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الجد لش اذى أحك بمحك الكتاب أصول الشريعة الغراء » فأضحت 
٠‏ شاحة الماد » راسخة الأساس » ونور بنبراس السنة الزهراء » منار الحنيفية البيضاء » 
فوضح بأجماع الآراء ؛ اقتباس القياس » والصلاة والسلام على من أمبج قاو بنا 
بأنوار الآأيات الببنات » وجمع يجوامع اكلم وفصول بدائم ال أنواع 
المدايات » وعلى ١‏ له وصحبه الذين حازوا ناهج العقول قصب السبق فى نصرة 
الشريعة المنيفية السمحة البيضاء » الباذلين أنفسهم فى سبيل الله ومتتبى سوم 


إعلاء كلة ادن والإعان »> وهدم بليان الكثر والطغيان ؛ وعلى التابعين وأتباعهم 


من أمة الدين الذي أوضحوا مرا ة الأصول سبل الرشاد لبر أمة أخرجت للناس 

3 بعد فيقول القيرالفقير إلى رحمة ر به الحنان تمد يحبى ابن الشيخ أمان 
إن ع الأصول من أجل الفنون قدرا وادقها سرا إذ به استخراج الاحكام الفرعية 3 
التى ععرفنها والعمل بموجبها الفوز بالسعادة الأبدية » وإن مما ألف فيه مختصر 
اللمع للبحر العلامة والبر النهامة محقق حقائق الفروع والأصول » وحرر دقائق 
أو اسحاق الشيرازى وهو مختصر لطيف وجامع ظريف صل منه المظ لابتدى 
والفضل للمننهى » بيد أنه لصغر حجمه ووفور عامه يحتاج إلى شرح يحل ألفاظه » 
ويظهر أطاظه » و بوضح 
أغفل أدلته » وقد اشتغلت به بعون املك الفتاح » مع تلامذة مدرسة الفلاح » تدر يسا 


٠ .‏ 8 0 ا 
مصمرد وخباياه » و ین 4 اره ومزاياه ويد 5 ادل من 


فاقتنصت بشبكة الافهام أجل شوارده؛ وقيدت بأوتار الأقلام جل أوا بده » وصرت 
فى اليل سميره » حتى أسر إلى سره وضميره » وما جر أ لى على الإقدام إلا التشبت بأذيال 


8 3 چ 


. السكرام » ورجاء الاتنساب بالخدمة لذلك الإمام امام » وانتفاع الناس من خاص ٠‏ 
وعام » وإنى شرعت فيه رافما أ كف الضراعة والافتقار» خافضا أجنحة الذلة 
والانتكسار » سائلا يجيب الدعو اك ويس انلز رارکت أن ی :فيه 
اا ارال افون اال ران ر نافية 6 خو غا ولا 
الإمام وفاح محمد الله مساك اللتام ميته نزهة المشتاق شرح لمع الشيخ ابن اسحاق 
. الشيرازي » ومأمولى من الناظر فيه النظر بعين الصداقة والصفاء وعدم الحسد والجفاء 
وإصلاح ما وقم فيه من انال والزلل فان الانسان » محل الطإ والنسيان » أعاذنا الله 
من شرو ر أنفسنا وسيئات أعالنا » وعصمنا فى الأحوال والأفوال والأفعال » وأسأل 
من فضل الى القيوم »أن ينفع به على وجه العموم » إنه على مايشاء قدير» 


و بإجابة الداعين حدر . 


ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة وأعقها بالجدلة اقتداء فى الافبنا داب 
الكتاب اليد ب ولا روایات أحاديث الا بتدا ء كلها » وفى الا بتداء مهما عمل بها 


إذ الابتداء حول على العرى الذى يعتبر ممتدا لا الحقيق خملة البسملة والجدلة بل 
والصلاة على النبي صل الله عليه وسل والتشهد حيث ذ كر مبدوء بها بالإضافة 
إلى مابعدها » و مذ ذا اندفم , التعارض لد ھ ولا تعارض فى الحقيقة لأنه إنها يتحقو 

ا امحل زمان و 5 شك أن ن الشارع تعالى وتقدس ميزه عن تتزيل 0 
متنافضين فى آن واحد » بل ينزل أحدها سابقاً 0 يد 0 E‏ 
التار 5 توهمنا التعارض » ثم الباء حقيقة فى الال ق لتبادره وإن أريد الدلالة 
على الاستعانة أو المصاحبة كان الباء من قبيل المؤول 1 ن في الكلام استعارة 
تبعية أو مجاز مرسل به بعمرتبة أو مرتبتين والعلاقة دائرة بين الاطلاق والتقييد 
وقيل إن حروف الجر حقيقة فى كل ما يفهم منها بطر يق الاشتراك اللفظى فراراً 
7 اتح » وإضافة اسم إلى لفظ الجلالة إن كانت استغراقية ليحصل البرك 
بجميع أسمائه يكون لفظه عام لعدم اتمصار أفرادها واستقرائها كا قال الغزالى 
إن أسماء الله تعالى و إن كانت غير متتاهية لسكنها راجعة إلى النسعة والتسعين 
وهذا يكنى ق ىال » أو يقال العام قد يطلقعلى مابشمل جهعاً من المسميات 
وإن ل يستغرقها » والتحقيق أن عدم الحصر المعتير فى العام ليس بالنسبة لا فى نفس 
الأعس » بل بالنظر للمفهوم و إن انحصرت أفراده فى نفس الاس ويكنى فى الإتيان 
جميم الأسماء الإجمال بلا تفصيل كا فى الإعان الإجمالى » والججهور على أن لفظ 
الجلالة عل مرتجل من غير اعتبار أصل له أخذ منه » ومنهم أو حنيفة وتمد بن الحسن 


0 كد م 


والشافعى والخليل » وروی هشام عن ألى حنيفة أله اسم الله الأعفم »و به قال 
الطحاوى وأ كثر العارفين حتى أنه لا كر عندم لصاحب مقام نوق الذكر به 
يوون خافن فاع وا هة ية اة وه الت نوقلت واه 
باختلاف الموصوفين » فاذا نسب إلينا كان حقيقة نفسانية » و إذا نسب إليه كان 
حقيقة فيا يليق نجلال ذاته من الإنعام أو إرادته » ويؤيد ذلك أن الأصل فى 
الإطلاق الحقيقة ولايصار إلى الاز إلا عند تعذر الحقيقة ولا تتعذر هنا » و يو يده 
أيضا قول السبى أجمعت الأمة على أنه رم على الحقيقة وأن من نفى الرحمة. 
أكثر ( الهم صل وسل على سيدنا تمد وعلى آله وعحبه الجد لله ) الجد لغة الثنام 
باللسان على اليل الاختيارى على قصد التعظ مواد عاق افا أ ال 
والشكر لفة فعل ينىء عن تعظيم المنعم بسبب الإنعام » فبين الموردين عسوم 
وخصوض مطلق ٤‏ ومورد ا جد أخص لأنه لأيكونإلابللسان وكذا بين ايفين » 
. ومتعلق الجد أعم لأنه قد لأيكون عقابلة النعمة » والثانى .بسكسه فبينهما عوم 
| 509 من وجه» والشكر لغة راد ف الجد عرفا ومعناه عرفا رك الميك جيم | 
ما أنعم الله به عليه إلى ماخلق لأجله وخرج بالاختيارى المدح فانه أعم من الجد 
لانفراده فى مدحت زيداً على رشاقة قده واللؤاؤة على صفائها » فبينهما عموم 
وخصوص مطلق » وذهب الزخشرى إلى ترادفهما لاشتراطه فى الممدوح عليه أن 
يكون اختيار ا كامود ونقض التعر يف محمد الله على صفاته » ا بان 
الذات لما كان تكافية فى اقتضاء تلاك الصفات جعلت منْزلة الأفمال الاختيارية 
ويأنه لم كان تالصفات مبدأ لأفعال اختيار ية كان الجد علمها باعقبار تلك الأفمال » 
فالحمود عليه اختيارى باعتبار » أو أن الجد عليها جاز عن المدحثم الأولرق اللام ' 
كونها للجنس ولام لله للاختصاص لأنه كدعوى الشىء وهو اختصاص الأفراد 


مده ة وهو أ+_تصاص الجنس وجهل الجد انشائية والمرا دإنشا ۽ المئاء على أله عصمون 


— V۷ 


الجلة وهو اختصاص الجد بالله تعالى ( كا هو أهله ) الراد حمداً لاثقاً بعظمته 
وجلاله أوالمراد لكونه أهل الجد والمستحق له فى القيقة ونفس الأ وجميع 
الحامد راجعة إليه فى الواقم ونفس الأ ( وصاواته ) أى رحماته المقرونة بالتعظيم 
( على جمد ) عل متقول من اء م مفعول الفمل المضعف می به تبينا تفاؤلا بأنه 
٠‏ يكثر مد الاق له وقد حقق 0 له ذلك ( خام النبيين ) أى آخرم لقوله تعالى 
وخا النبيين ( وسيد المرسلين ) أى أشرفهم وخيرم بالأولى لحديث أنا سيد 
ولد آدم ولا غر ويلزم من هذا فضله على آ دم عليه السلام لأن فى ولد آذم من 
هو أفضل من آدم کا ولى العزم والنى صلى الله عليه وسل سيدهم فيكون سيد 


١ 
سم ع ت‎ 


ولى » وأا حددث السيد الله شعناه السيد بالسيادة المطلقة على غيره الله 


° و 
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وامرسلين 0 سل خلافا أن قال جمع رسوں EE‏ | ی طلب می 
( بعض ) يصدق هذا البعض بالواحد والتعدد ( اخوانى ) بكس أفمزة على 
الأشم, ا له ة ضعيفة 2 أخ وهو يطلى على من شاركك ف دم او صلب 
أو فيهما أو فى رضاع » ويطلق على من شاركك فى صفة حميدة كإسلام وأ كثر 
ماجمع أخ على إخوان فى الصداقة » وفى النسب على إخوة وقد جمع أخ على إخوة 
فى الصداقة ومنه قوله تعالى « إعا المؤمنون إخوة » والمراد هنا الصديق الخالص 
فى الحبة ( أن أصنف له) التصفيف ضم صنف من السكلام إلى صنف آخر و إن 
1 يكن على وجه الألفة لاف التأليف فانه يشترط فيه أن يكون على وجه الألفة 
فالتأليف أخص من التصنيف وهو فی تأويل مصدر مفعول ثان لسأل ( مختصرا ) 
0 مفعول من الاختصار وهو الانحاز وهو تكثير المعاتى م e‏ اساى ( ف 
الذهاب ثم استعمل فما ذهب به الاإمام من 56 يجامع مطلق التردد فى كل 
مجاز على طر یی الإستعارة التدعية والمراد مذهب ابد ناصر السئة والدبن ابن 


٠ :‏ د الله تمد بن ادريس بن العباس بن عمان بن ن شافع الشاففى . وهو أول من دون 
أصو ل الفقه وألف فيه رسالته الشهورة وقد شرحما عدة من غول الشافعية ولد 
الاونام. سنة مسين ومائة وف بوم اججعة سلخ رجب سنة أريع ومائتين. لكملة عترهة . 
أربع و مسون سنة ( فى أصوا ل الفقه ) اجار واجرور متعاق محذوف صفة ختتصص 
والظرفية E‏ الذال فى المدلول لأن الختصر اسم للا لقاط وأصوا ل الفقه اسم 
لعا وهذه الظرفية باعتبار التعقل فان المتكام تقل الممى أولا 3 يأى باللفظ 
على طبقه » وأما قولهم الألفاظ والب العانى فو باعتبار الدلالة نظراً للسامع فاته 
. يأخذ المعني منها والتقييد بأصول النقه لإخراج الفقه لأن مختصراً فى الذهب أعم 
( ليكون ذلك ) الختصر المذ كور ( مضافاً إلى ماعملت من التبصرة فى الخلاف ) 
فى أصول الفقه ( فأجبته ) أى بالوعد أو بالشروع فى تأليفه والفاء لاتعقيب فالمعنى. 
فأجبت السائل فوراً لكن التعقيب في كل شىء حسبه فلا يضر خلل مابتوقف - 
عليه ( إلى ذلك ) أى سؤاله المتقدم الفيوم من قوله سألنى ( إيجابا لمسألنه ) أى 
إا وبين ها ( وقضاء لقه ) من أخوة الاسلام والصداقة الخالصة ( وأشرت 
هال دک اطلاف ) أى غاا می غا فى رل ران انوت 
وغيوم ( وما لا بد منه من الدليل ) على ماهو المذهب الختار ( فرعا وقع ذلاك ) 
أى اختصر لذ .كور( إلى من ليس عنده ماعنلت من التبصرة قن ألحلاف » 
يعق اا ا إلى ذكر اللملاف مع مالا بد منه من الدليل لأنه رعا وقم ١‏ 
هذا الٌتضر فى بد فن ليس عنده كتاب التبصرة 0 هذا الخټصر لكونه 
“مثيراً إلى اعخلاف: وما لا بد مته من الدائق ( و إلى الله تعالى أرغب ) أى. أسأل: 
وأتوجه لا إلى غيره ( أن وفقنى للصواب ) امراد بالتوفيق للصواب هنا أن يذ كز 
أدلة الفقه موافقة لمذهب الإمام الشانعى وإن 1 یک 6 فى تسن الأمر لأن 


الجزاء يعده الله لعباده فى نظيرأعبالهم المسنة تفضلا منه ( إن هکرم ) أى جواد 
خسن تفضا لا وحوبا عليه وهاب ) صيغة ميالغة أى ر اعارا وهو من 
مات الافال كر ر التفلتات رق اتيانةتضيفة الا اغارة إل راحب 
فى الدار بن وأ نه لابقدر أحد على هبة مثل هبته وأنها ليست لغرض ( ولا كان 
الغرض بهذا السكتاب أصول الفقه ) وقد يرجم إلى معرفة أدلة الأحكام :د 
اشتمل المد على ثلاثة ألفاظ المعرفة والدليل و الح فلا بد من معرفة المعرفة 
والدليل و الح 5 3 امم المطلوب لاوصول إليه إلا بالنظر والنظر له شروط فلا بد 
>ن معرقة النظر وشر وطه ولذا قال 0 و حب يان ا والظن وما يتصل مهما ( 


تھے م م إلى ص روری ؛ واس وحدهها و حل الژك واخېل ) أنه مما 


ا 
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لعمه ( وك درا صول اله بعده إن ) اء ء الله عر وحل ). 


) باب يمأ لہ ان ن العم والظن وما يتصل . نيما 


) ونقدم على ذلك ان الحد ) يعنى حد الحد (لأن 4( أى الد( يعرف 
حقيقة كل ماتريد ذ كر ه والحد ) فى الاغة المنم ا القع و فت الات 
والنهاية وفى العرف ( هوعبارة ) أى تعبير ( عن المقصود ) وهو الحدود ( بما) أى 
بعبارات وأافاظ ( حصره و حيط به ) باعتبار معناه ( إحاطة عنم أن يدخل فيه ) 
أى فى الحدود ( ماليس منه) أى من أفراد الحدود والمقصود فيكون مانا من 
دخول ألغير فيه ( أوتخرج منه) أى من الحدود والمقصود ( ماهو منه ) فيكون 
خامعا لأنراد امور وذلك لأنه عب أن يكون الغرق مساو امرف فى الصدق 
أى فى أن يصد ق كل مما على كل مايصدق عايه الآخر من الأفراد فلا يكون 
المعرف بالسكسر أعم من المعرف ولا أخص من ها لايكون مباينا له فبامتناع كونه 


=. = 


آعم يكون مطرداً وبامتناع كونه أخص يكون منمكسا وسيأنى تفسير الأطراد 
والانمكاس وهذا هو الد عند الأصو ليبن وأما عند المناطقة فالحد 5 من 
ذاتيات الشىء أى جنسهوفصل هكاليوان الناطق » وأما التعر يف بالمركب من الذاتى 
والفركى كش يت الان ار ن انان ي ها اعا ادد 
الأصوليين مرادف لاتعر يف عند المناطقة ( ومن 2 ا لحد أن يطرد وينعكس ) 
الاطراد هو التلازم فى الثبوت أى كا وجد الحد وجد الحدود إذ لوكان أعم يازم 
ورو و الأ من وبذلك يازم أن لاندش ا كنه ىء مق غير أذ اه ادو 
فیکون مانماً وامراد بالانمکاس عکس الراد بالمطرد يعنى التلازم فى الانتفاء أى کا 
اتن الد انتفى الحدود و بذلك ينتفى كون المد أخص إذ لا يلزم من فى الأخص 
نفى الأعم وهذا تفسيرابن الماجب للاطراد والإنمكاس وتبعه على هذا القطب 
والسنو سی » وفسر العضد العكس بالمك س المستوى أ ى كا وجد الحدود وجد المد 
وتبعه على هذا التفسير سعد الدين والجلال الحلى قال اللقالى وغيره المكس يطلاق ٠‏ 
باعتبارين عمني عكس العلة المقابل اطردها و معنى عكس القضية اللازم لحا 
ا وبالاعتبار الأو ل فسر ابن ا اجب وهو و لأن العلة عندم المعر ف وهو من قبيل 
المفردات » ولأن الوصفين لازمان لاعلة لاللقضية إذ لا يقال اطردت القضية وانمكست 
اه ومآ هما عند التأمل واحد لأن ماده أن لا يكون الحد أخص وكلا التفسيرين. 
يقتضيه وكلام المصنف يشير إلى تفسير ابن الحاجب حيث قال ( فيو جد الحدود 
وجوده ) يعنى كلما وجد الد وجد الحدود ( ويتعدم بعدمه) س انتفی 
المد انتفى المحدود ( فصل أما الع فهو معرفة المعلوم ) أى إدر اك مامن شأنه أن ل 
فلا برد ماأو رد عليه من أنه يازم استدراك قوله الأنى على ماهو به إذ المعرفة لاتكون 
إلا كذلك وأن لموم ماوقع عليه العل ومعرفة ماوقع عليه الم محصيل الحاضل وغير 
ذلك من الوبرادات ( على ما ) أى غ ال اول وو( اى 


ته 


ماشأنه أن يع متلبس ( به ) أى بذلك الوجه ( فى الواقع ) المراد به مافى نفس الأمر 
واحترز به عن إدراكه لاعلى ماهو به مطلقاً أو على ماهو به فى الاعتقاد دون لواقم 
فانه حبل 14 والحاصل إدراك أ الشىء الواحب ف نفس الأمر واحب والمستحيل 
مستحيل والجائز جائز والواقع واقع وغير الواقع غير واقم وال لصف بوصف على 
الوصف الذى هو به يسمى علا لأنه إدراك الشىء على ما هو به وإدراك شىء مها 
على خلاف ماهو به سمى حهلاء ومن الالفاظ التى يعتادها من يتورع عن الحلف 
قوله الله يعم أن الأمر كذا فإ ن کان الأمركا ذ كر فلا بأس به » وإنكان مخلافه 
3 و غر و إن کن ا شطر عفلم فينبغى ادر عن ذلك (وقالت المسؤلة 
هو اعتقاد الشّىء على ما هو به ( من ابوت والاانتفاء وحوهما وامراد من الشىء 
الموضوع 5 النسبة المكية ( وهو ) التعر بف الذكور عنبم ( غير يح ) 
E‏ غير مانع من دخول الغير ثيه ) لان هذا بطل ب باعتقاد 1 عأصى E‏ اف 
النسخ المطبوعة ولعل الصواب باعتقاد المقلد وفى المواقف بعد تعريف المستزلة 
الد كو رقال : وهذا التعر يف غير مانع لدخول التقليد فيه إذا,طابق الواقع فز يد 
لدفمه عن ضرورة أو دليل لكن بقى الإعتقاد الراجح أعنى الظن الصادق 
الحاصل عن ضرورة أو دليل ظنى داخلا إلا أن بخص الإعتقاد بالجازم ( فعا يتقد 
مع سكون النفس إإيه ) وطأ نينته به ( فإن هذا ) وهو اعتقاد الشىء على ماهو به 
) موحود فية ولس ذلاك بعلم ( فوحد الد و بوحد المحدود فإذا زيد ف الد 
الد كوراعق: شروزة أودايل كان :مانا من دخول غواري :ق الشررف 
( فصل وااعلم ) من حيث هو ( ضر بان ودم ( لا أول لوجوده ولا ايتداء 
( وحدث ) وهو الذى لوجوده أول وابتداء ( فالقديم عام لله عز وجل ) وهو 


حيطا عد 


ما هو به مر ن غير سيق خفاء ) و يتعلق ( ا تمت ا دعا ) کک 
المعلومات ( فم سبحانه وتعالى الأشياء أزلا على ما هى عليه إجالة وتفصيلا” 
و وجدت ف الزمان الماضى أو موجودة فى الخال أو توجد فى المستقبل أطوار 
ED‏ فى العلم فالتغير إنما هو صفة ا معاوم لاتماق العم و يع . 
فى انعا ش 

سبحانه الكليات والجزئيات وما لاما لدككالاته وأنفاس أهل النة ونعيمها 
تفصيلا و عل أا لا نهاية ها وتوقف الع على التناهى إتما هو محسب عقولنا 
ومعني التعلق طلب الصفة أمرأً زائداً على الذات ( ولا يوصف ذلك ) أى لاجوز 
ae‏ ولا شرعاً وصف ع ا تعالی ) بأنه ضعروىق ولا ا ( ولا بذماى. 

أما عدم وصفه بالضرورى فلان الضرورى وإن كان يطلق على ما لايتوقف 
على نظر واستدلال وهو حيسم ف حه تعاق اکنه يطلق بع على 8 قارنه 
ضمرر وحاجة كمل أن سان جوعه وعطشه وعلى ما 58 عايه وعلى م تدعو إليه- 
الخاجة دعاء قويا كالا كل فى الخمصة وعلى ما ساب فيه الإختيار على الفمل. 
2 امرتعش في تنم أن يقال علمه ضرورى خوفا من توم هذه المعاتى » وأما عدم 
وصنه بالمكتسب فلان السكسبى هو العم الماصل عن النظر والاستدلال فهو 
1 :ادف للنظرى الاغشار ا تملقت 4 رة الماد A‏ 1 الء 37 ارم 
منه سيق اعدفاء وقيام 00 بذاته 1 وها اعلا 3 مه تل 5 
مؤول على أن المراد واه أعلم ليظهر لم متعلق عامنا أو أن المراد نمام منتوح المين. ٠‏ . 
واللام نعم بم التون وکر اللام ؛ وأما عدم وصفه بالبديبى و إن كان يطاق على 
ما لايتوقف على نظر واستدلال فيكو ن مراد لالضرورى على اك معتبيك 


. 


لكنه يطلق أيضا على العلم الحاصل للنفس بغتة فيقال بده النفس الأمر إذا أتاها 


2 


و 


بغتة فيمتنم أن يقال عله تعالى دى لا امه هذا الممنى ( والحدث ع الخاوق 
وقد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا) وإتما اتحصر الما الحادث 
فما لأنه لايصح أن ككون الكل نظريا مايا من الال أن تتايم الأشياء 
إلى غير نهاية أو الدوران أى أنه رجم إلى الأول وها ياطلان يمنعارف 

الاكتساب فيازم أن لا يمكن الا كتساب بشىء أصلا وهو باطل ولا الكل 


ضر ورا بداهة وحود الاحتياج إلى النظر ف عض التصورات والتيصديما ت قزم 


أن يكون البعض ضر وريا والبعض نظريا ( فالضرورى كل عر لزم الوق ( 
بواسطة إحساس أو خر متواتر ) على وحه 0 دقمه عن تفسه رشك اش 


ع 5 

1 إلا‎ ) ١ ١ =| E 61 ١ 1| ال‎ .5 

0 ا م : ۱ 1 5 
نعي ال اھ بقعت سا عن العم لك رز ع مقدوز اہک م / كاأعلى جیا ہے ع 


أ أ 
الجواس اج 5 الظاهرة والحواس 8 تخاستة گم ی القوة أكساسة وقال اجذوهرى 


أحسر 1 أغتان عمعی ع و ھن کا جس أفصح و 1 وحيلئك 


وغيره حسم ا 3 
ا اسے فاعل من حس وف قوله كلعل الخحاصل عن اواس تنبيه على 

عليه الحققون من أن المدرك للسكليات والجزئيات هو النفس الناطقة وأن نسبة 
الإدراك إلى قواها كنسبة القطم إلى السكين ( التى هى السمع ) وهو قوة مودعة 

ا 
ف العصب المغروش ف مقعر الصياخم يدرك مها الأضوات بطر س وصول الحواء 
الكت كفية ارت :إل الا ع اناه ا كفن دراك فى 
5 ا 5 2 
النفس ءند ذلك ) والبصر ( وهو قوة مودعة فى العصبتين الحو فتن اللتين تتلافيان 
ثم تفترقان فيتأديان إلى العينين يدرك مهما الأصوات والأعيان والألوان والاشكال 
والمقادير والمركات والحسن والقبح وغير ذلك ما يمخاق الله تعالى إدرا كبا 
فى النفس عند استمال العبد تلك القوة ( والثىم ) وهو قوة مودعة فى 
0 | 
بطريق وصول المواء المتكيف بكيفية ذى الرائحة إلى الميشوم فيخاق الله 


الإدراك عند ذلك وقوله بكيفية ذى الرائحة أى راحة ذى الرانحة ( والذوق ) هو 
قوة مثبتة فى العصب المفر وش على جرم الاسان يدرك مباالمطعوم بمخااطة الرطو بات 
اللعابية التى فى الهم بلطاو م وودوطا إلى العصب ( واللهسر, ) وهوقوة مثبتة فى 
جميع البدن ويدركٌ بها الرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وو ذلك عاد 
الماس والاتصال به ( والعم بما تواترت به الأخبار ) التواتر هو الإخبار من جمع 
يستحيل تواطؤم على الكذب أو وقوعه ممم إتفاقا بممنى أن المقل لا جوز ذلك 
ولا يعتير فى هذا جم عدد معين على الصحيح بل علامته حصول الم ضمونه 
و بنسبته إلى قائله من غير شك ولا ريب وشرط إفادته العم أمر ان اغا أن 
يكون فى جميع الطبقات عدد لايتصور توا تواطؤهم على الكذب وثانمهما أن تستند 
الطبقة الأولى فى الإخبار إلى إحساس تام ( من الأمم السالفة واليلاد النائية) أى 
البعيدة فإنا جد من أنفسنا الم بوجود قوم نوح ولوط وعاد وتمود وبوجود مكة 
و بغداد والمدينة والمند والسند ومصر وغيرها وهذا ليس إلا بالأخبار المتواترة 
لا بالنظر والاستدلال حَتّى حصل لفستدل وغيره من الصبيان والبلهفمو لايتوقق *: 
على النظر والاستدلال وإن أمكن ترتيبه بأنيقال هذا خبرقوم يستحيل تواطؤهم 
على الكذب وكل خير هذا شأنه فهو صادق ( وماحصل فى النفس من الل محال 
اسن اال والسقم ) هو اعتلال الجسم والصحة عرنها الحسكاء بأنها اتبظام 
طبيعة الإنسان ( والغم والفرح ) الغم الزن والفرح السسرور ( وما يعامه الإنسان 
. من غيره من النشاط ) هو طيب النفس للعمل وغيره وضده السكسل ( والفرح. 
والغم والترح ) الترح هو الزن والهم ( وخجل ) أى حياء الشخص ( الحجل ) 
٠‏ تح الحاء واجقيم فى الأول وکر اجيم ف الثاق (اووعل )أ خرف ای 
( الوجل ) بكسر اجيم وأثر الحجل حمرة الوجه والوجل صفرته (.وما أشببه ) أى: 
ماذ كر ما يعلمه الإنسان من خال نفسه وحال غيره ( مما يضطر ) الإنسان إلىه . 


0 د 


معرفته وال مكتسب كل عل بقع أى حصل فی النفس ( عن نظر ) أى فكر فى 
حال المنظور فيه ( واستدلال ) إن قيل مقصود المصنف تعر يف الملوم النظرى 
غ رر او و دل لایلام التصورات إذ لا يطلب علا 
دليل حاب عنه بأن المراد بالدليل الدايل اغة وهو المرشد إلى المطلوب أو مايازم من 
الع به الع بشىء آخر وهذا يكون فى التصورات إذ التعريف دليل على المرف 
أى مرشد اليه إذ يازم من الم به الم بالمرف ( کال ) أى التصديق ( محدوث 
العام أى وجوده بعد العدم والعالم هو ما-وى الله من الأجساد والأعراض والعلم . 


حدوته موقوف عل النظر فى أحواله ومشاهدة تغيرههن وحود إلمعدم ومن حركة 


1 
إن سكون وكده ت ا س E‏ ا بان الا راض حاد نه 3 مشاھ E‏ 


لایس سیه عليه وحو دا ا حاد U‏ ا معله فينتقل الذهن ھم العم 3 تغيره إلى 


اک ا 7 اا : 1 


وداک ال اراب قياسا هذه صور و“ ام متغنر و س مممير < 


± 
E 
0 
. 1١ 
ا‎ ( 


ا 
ينتج أن العالم حادث وهو المطلوب ( و کالما ( بإثبات الصانع ) يعنى بوجوده 
وحومه فإنه موقوف عل النظر ف أغوال العام وما نشاهده فيه دن تغيره وعد 
ازم حدوثه ع أن و<وده وعدمه ليس لذاته بل ستفاد من غيره لان فاقل الشىء 
لاکن أن يستفيده من ذاته ولا يمكن أن يفيده اغيره وإذا كان كذلك كان 
1-3 حادث فاقل الوحود لذانه فيحب أ نن له عدث مغاير له ف قوع صفاته 
وأحواله فيرتب هكذا : العالم حادث و کل حادث لابد لهمن محدث ینتج أن العالم 
لابد له من محدث وهو المطلوب وكون الحدث هو الله عل من طريق الأنبياء 


ٍ د 0 خارق للعادة مقرون وهو سياه وتبا ا 7 0 


اا 


اولصف الان كان دة وة ا e‏ ل ل 
عز وجل صدق عبدى فى كل مايبلغ عنى فيرتب الدليل هكذا : الرسل مرساون 
ومخيرون عن الله حقيقة وكل مسل ومخبر عن الله تمالى حقيقة صادق ينتج الرسل 
صادقون » أما الصقرى فلان مادام بإظهار المعجزة على أ يديهم» ودليل الكبرى 
أنه وار اکب عق ال يا بأن لمي ونوا صادقين لجاز الكذب فى عى 
مولانا عز وجل ؛ واالكذب على اه تعالى تحال لأن خيره لأيكون إلا وفق عامه 
فا أذى اله رن غالا ا ين التق وهو" الطلري ( رورت الفلا ) 
فإنه وإ كان من المعلوم من الدين بالضرورة كالصوم والزكاة لا خرج عن كو نه 
مكتسبا من الدايل التفصيل والاجمالى لأنه اس 0 شرو ريا أنه 5 
العلومات الأولية البدممية التي لاتحتاج إلى نظر واستدلال ككون الكل أعظم 
ْ 1 الجزء بل معناه ان دليله قطعی وإن كان E‏ عتا 8 إلى نظر واستدلال 
E N OT‏ 
فيحتاج إلى جعل الدليل التفصيل صغرى اقاعدة كلية كبرى نيقال أقيمواالصلاة 
أمر بإقامة الصلاة » وكل أمر مطل يفيد وجوب الأمور به فينتج أقيموا الصلاة 
يفيد وجوب المأمور به وهو الصلاة فالصلاة مأمور بها وكل مأمور به بأمر م طاق 


واجبفالصلاة واجبة وهذه النتيحة مسألة فقبية احتاجت فى الاستدلال عامها إلى ' 


: “القاعدة القائلةوكل: أس مطل يفيد وجوب المأمور به اتی ھی كبرىالدليل وهی‎ ٠: 


مسأل ةأصولية » والصغرىموضوعاجزئية من جزئياتموضوع الكبرىومعنى كونه 
مطلقا أنه خال عن قر ينة ندب أو إباحة أو معارض أو ناسخ ( وأعدادها ) أى . 
أعداد الصلاة وعدة ركمانها فإنه يحتاح إلى النظر والاستدلالأى إقامة الذليل على 
ذلك ( ووجوب الزكاة ) فإنه وإن كان ضروديا مكتسب من الدليل التفصيل 
والإججالى(د نصبها) أى تعب الأء الا ا اکا 0 والبقر والنم ۰ 


۷ سد 


والفضة والزروع والقّار فانها مكتسبة من الأدلة التفصيلية فى ذلك ( وغير ذلا 
مما يمل بالنظر والاستدلال ) واعل أن ماد كو الهف ق ريت الضرورفق 
أ 

والنظرى ضابط لا تعر يف » لأن لفظ كل للافراد والتعر يف للماهية لا للافراد 
وما و المصنف من عي العلوم الاد إلى ضرورية ونظر به هو أ عليه 
الحققون وفمها مذاهب أخر ضعيفة ( فصل وحد الجبل ) عرف المصنف اجهل 
لقابلته العم فيخط ر ياليال معة حدم أن الضدية عند أحل البيان 2 م ن علاقات الحاز 
ش كقولك للبخيل وذا حاتم ) تصور ر العلوم أ ی إدراك مأ من غأنه 5 3 وإا 
«فسمرة | التصور بالإدراك معطلا لأن التصور بطاى ثآرة على مما بل التصديقى وهو 
الأشبر والمراد عند الإطلاق » وأخرى على مطاق الإدراك الشاه ل للقسمين و إن 
كان المتيادر هو الأول وهو فاسد لجريان الحہل ف التصديقات بل لقص مها بناء 
على ما هو الاق عنده أن التصورات لاتحتمل عدم المطابقة قال فى شرح المواقف 
3 يوصف التصور بعدم المطابقة اص انا إذا رأننا شا من دعا 50 و حجر مل 
وحصل مئه 2 ذهزنا ص وره إنسان فتلا الصورة صورة إنسان وع تصوری به 
: 1 أ 

ا :]قا هو عن > لمن ,أن قد الور اقيم ارو اورا كنا 
وانخطا إعا هو من حك العقل بان هده الصورة للشببح رلى فالتصورات كلم 
مطابقة ل ھی متصورات له مو<ودا ا کا او ع كان أو ممتنعاً وعدم 
المطابقة ف أحكام العمقل المقارنة تلات الصورة وهو م إلى التصديقى أه وقال 
الحيالى حرى اغلطأ فى التصورات (على خلاف ما) أى على حال ووصف مالف 
.اح ال أ و الوصف الذى (هو ) أى ذللك ١‏ ا ىء متا 0 4 ( هن دفيقته 3 
e‏ ) ف الواح )ك5 دراك الفلاسفة أن الى 5 فدرم بذاته وصةا a‏ أ بذاته دون 
صقاته عل خللاف وتفصيل مقرر عندثم 2 ګل ۆ تعض إل لاء وصف :ھا ار جل 
ال کب و اغا ةه لرک ين لن لأنه ته الع عل خلاف ماهو 


سم 


عليه وهذا حول بذلاك الشىء ويعتقد أنه يعتقده على ماهو عليه وهذا حهل اخر 


( ۲ س زهة الشتاق ) 


ا 
وقد تركباء وعرف الجبل البسيط الذىيقايل ال ركب بقوله عدم الم عما من شأنه 
أن يكون عالما بالشیء مطلقا بأن لا يدركه لا على ما هو به ولا على خلاف ماهو 

٠‏ به ( والظن ) جاء لغة ععنى اليقين و عمنى الشك واصطلااً ( يجويز) وقوع 

كل واحد من ( أمرين ) بدلا عن الاخر والمزاد بالأمر ن طرف الممكن كالوجود 
والعدم ( أحدها ) يعنى جو زا ظاهراً ىكل مهما لسكن أحدهما وقوعه ( أظور 
من ) وقوع (الآخر ) والأظير يدعية: ارو لا ع فالا عا 
المصنف مساعة فإن الظن ليس هو التجويز بل هو الإدراك الراجح الازوم 
للتحويز فإما أن يكون من عاز الحذف أى ذو جو تز أمر ين وذو التحو بز هو 
الإدراك الم كور أو يكون مجازاً مرسلا من إطلاق اللازم وهو التجويز على 

. الملرزوم وهو الإدراك الراجح وعلى كل فهو از استعمل ف التعر يف من غير قر ينة 
وكأنه اعتمد فيه على التوقيف نظراً لكون المقصود مبذا الكتاب هو المبتذى* 
الذى شأنه الاحتياج إلى التوقيف ( كاءتقاد اللإنسان فيا بر به الثقة أنه على 
ما أخبر به وإن جاز) فى عقله ( أ نيكون ) الأمر ( مخلافه ) أى مخلاف ما ماأخبر 
به الثقة ( وظن الإنسان فى الف الشف) أىذى اهواء البارد والأخين ( أنه 2 ش 
منه المطر وإن جوز ) الإنسان (أن ينقشع ) الفي المذ كور ( من غير مطر واعتقاد 
الجتهدين فما يفتون به من مسائل الخلاف ) وكذا مسائل الوفاق الاجنهاديةلآن 
الاجنهاد فيها يؤدى إلى الظن لا إلى القطم لجواز أن يكون مخاافاً لاواقع وتفس 
الأمر ولذا قال ( وإن جوزوا أن يكون الأمر مخلاف ذلاك وغير ذلك مما لايقطم 
هن الامو الى بعلب فما خد الظنيق عل الا والثف جوز 
أمرين )أ :اد غان وقوع كل واحد من أمر بن بدلا عن الا ن 
أعخاض والأمران هنا وجود الممكن واتتقاؤة ( لامدية لأحدها عل الآخر) أى 


من غير ترجيح لأحدها على الآخر عند اجوز و إنكان أحدها فى الواقع مخلافه 


وفيه. | اعه المذ کي وره انا لأن الك هو الإدراك المتعلق وقوع أ هر سس 
على السواء لا نفس التجوبز والوم هو الإدراك المتعاق بوقوع أمر بن مع 
اعتقاد الطرف المرجوح فهو مقابل لاظن وأسقطه الصنف مم أنه من أقسام تجو بز 
الأمر ين اعدم نرتب الأحكام عليه خلاف الظن والشك وكل 
والشك والوم من أقسام لمكم عمنى التصديق على ماتقدله فى جمم الجوامم 
( كنك الإنسان فى الم غيرااشف أنه يكون منه مطر وشك الجنهدن 


الم والظن 


دن 


فما لم يقطعوا به من الأقوال وغير ذلك من الأمور ااتى لايغلب فا أ-_د 
التتجو يزن على الآخر ) ولا كان النظر والدليل مأخوذين فى تعر بف كل من 
الع الضرورى والمكتس.ب احتاج إلى تعر يفهما فقال ( باب النظر والدليل » النظر) 
لغة الإيصار وتقليب الحدقة والرؤية يقال نظر إليه عمنى أ بصره ونظر له بممنى رق 
به وره و نظر فى الثىء عق 00 وفكر وأعتبر ونظر بين القوم 5 > 


2 و 7 ا TED‏ ك7 ا أ“ ب“ Wl‏ 
أ الحا ماد ل له أ الو لس ۽ لميا الم اد 
۵ ص طاا حا ماد ره بهو له 1 شر ھکر ( وهو حر شب ٠‏ 4 دعر نه وراد 


“عن الحركة انتقاها تدر يا وص جرج الانتقال الدفمى کالحدس وهو الانتقال 
هھ" ن الميادىء إن المطالب دو وما كان بغير قصد كالا نتقالاات في يتوارد من 
المعقولا ت بلا اختیا رکا ف انام فلا ,اسحمی وأحد مما فكر ا واأر اد بالعقولات 
ماقابل الحسوسات والوهميات لأن الفسكر بهذا المعنى من خواص الإنسان 
والسكلام فيا نخصه . 
فالانتقال فى الوهميات 0 امنظور فيه ) ليؤدى إلى عل أو ظن 

اعتقاد» والمراد له المعقولات ١‏ ی ھی أ وال المنظور فيه فارز تكبقى الف 08 
عن فيد المنقولات بان أريد جرد حركة النفس وإلا لم يمحتج إلى قوله فى حال 
المنظور فيه » وال راد حال ١‏ لنقلور فيه خصوص مايناسب المطلوب من بين أحواله 
كالحدوث لاما والمطلوب الذى يراد تحصيله لابد أن يكون ولا بوجه وإلا 


س #9 س 


٠‏ كان طلبه تحصيل حاصل وهو تحال ومعاوماً بوجه و إلا ل يمكن طلبه لأن طاب 
لايد من تعيين معلومات مرتية فا ا مبيئة خصوصة عرض للا لساب ذلك 
ازتيب غر تابا ماتصويرى أو تقد .وقولنا لدی اللراد اومن اه أن 
يؤدى سواء أدى بالفمل أولا ليشمل الاستدلال الثابى على المطلوب بعد الاستدلال 
الأول عليه بدليل آخر فان الاستدلال الثانى لا يؤدى إلى المطلوب بالفعل . وقولنا 
إلى عل أى إنكانت المقدمات جازمة بدليل وقولنا أو ظن أى ان كانت المقدمات 
ظنية وقولنا واعتقاد أى إنكانت المقدمات مجزوما مها تقليداً ( وهو ) أى النظر 
المموف ما ذكر ( طريق ) عادى ( إلى معرفة الأحكام الشرعية ) ممنى أنه جرت 
عاد الله تعالي بأن يوجد الع بالمنظور فيه بعد النظركا أنه يوجد الإحراق عقب 
ماسة النار والرى عقب شرب الماء والشبع عقب وجود الا كل فك أنه لادخل 

. للحاسة والشرب وال كل فى وجود الاإحراق والرى والشبع بل الكل واقع 
ذاقه تعالى وقدرتهوأ ختياره وګور أن يوحد الاحراق بدون المماسة» والرى بدون 
الشرب » والشبع بدون ال كل خرقا للعادة كذلك لادخل للنظر فى وجود الم 

. بالنتيجة بل هو واقع لق الله تعالى وقدرته واختياره وهذا هو مذهب أنى الحسن 
الأشعرى » قال بعضهم وهذا القول هو الظاهر لأن العلوم المادثة أعراض يعقب 
بعضها بعضأ ف الو حو زع فأى مانع >ن ا خلى الله تعالى ف العيد العم بالمقدمتين 
بالمقدمةين عقلى قنع انفكا كه كالتلازم بين الموهر والعرض فوجود أحدما بدون 
الأخر مستحيل عهلى لاتتعلق به المدرة ¢ بل إما أن وړا ا أو ترک مع ا 
الموادث مع مازوماتها وكون التلازم قاد ضفتنا لاناق كرون کل شنم من 
الختار لأنه يصدق على كلمهما أنه إن شاءفعله وإن شاء رکه ومعاوم أنه إعا بمعله 


س ۷١‏ د 


على الوجه الممكن لا المستحيل وهو قول إمام الحرمين وقال الغزالى وهو قول أ كثر 
أحابنا ( إذا وجب ) النظر ( بشروطه ) ممها العقل وانتفاء امتداد النظر كالنوم 
والغفلة والجبل مركب إذ صاحبه لايتمكن من النظر أما البسيط فلا يضاده بل 
بيمهماعدم وملكة بل هو شرط النظر والعل بالمطلوب بوجه » وص النظر الصحيح 
ن يكون فى صمة ا سيذ كره المصنف ( ومن الناس من أتكر النظر ) يعنىأ نكر 
كون النظر طريقاً إلى معرفة اللأحكام وقال إن العلوم كام ضروربة عتنم توقفها 
على نظر العيد أعدم حصول شیء مہا بقدرتنا إد لاتأثير ها عندنا بل خلق لله 
شالق الم فينا عقب النظر » ورد بأنه ليس الراد بالنظرى مايذترع بالقدرة الادثة 
حتى يقال لانظرى حيث لا اختراع بل المراد مايكتسب مها ولا زاء فى ثبوت 
الكسب للقدرة فى بعضها ونفيه فى بعضرا» ومن الناس من قال العلوم كلها نظر ية 
إذ الضرورى قنع خاو اأنفس عنه وما من عل 0 والنفس خالية عنه فى مبد] الفطرة 
5 يحصل بالإإحساس والتجربة وغيرها ورد بأنه ليس المراد بالضرورى مالا يغيب 
عن التفس ( فصل وأما شروطه ) أى النظر لأجل استنباط الأحكام الشرعية 
( فأشياء وأحدها أن يكون الناظر ) المر يد لاستنباط الأحكام ( كامل الآه ) أى 
آل الاجتهاد وامراد به عند الاطلاق الاجناد فى الفروع ( على مانذ كره فى باب 
النفتى إن شاء الله تعالى ) المفتى عند الأأصو ليين هو الجتهد والاجتهاد استفراغ 
الفقيه الوسم أى عام طاقته فى النظر فى الأدلة لتحصيل ظن ج و 
المبيؤ له بعد البلوغ لأن غير البالغ لم يكل عقله حتى يعتبر» والعقل لأن غيره 
ا له يهتدى به لما يقول» وملكة أى هيئة راسخة فى النفس يدرك بها 
ارم أ ماد اا نيعل » وشدة فهم بالطبع لمقاصد اكلام لأن غيره 
لا يتأى له الاستنباط المقصود بالاجنهاد » ومعرفة قدر صالح من اللغة المر بية 

٠‏ والأصول والبلاغة يحيث يز بين الألفاظ الوضعية «الجازية والس 


3 ¥ كك 


والظاهر والعام واللاص والمطاق والمقيد وا جمل والمفصل وغير ذلك » ومعرفة متعلق 
الأحكام بقح اللام أى ما تتعاق هي به بدلالته علمها حيرث يكو ن عارفا بالتفسير . 
والأخبار بمتونها وأسأنيدها وأحوال تعلقها والوقائع الخاصة بها والعامة وإن لم 
يحفظ المتون وأما شروط حصوله بالفعل فكونه خبيراً مواقع الإجماع كيلا مخرقه 
وإلا فقد مخرقه بمخالفته ومخالفته حرام » والناسخ والنسوخ ليقدم الأول على الثاى 
وإلا ققد يمكن » وأسباب النزول فإِنها ترشد إلى نهم المراد والمتواتر والآ حاد 
ليقدم الأول على الثانى » والصحيح والضعيف من الحديث » وحال الرواة فى القبول 
والرد » وسير الصحابة والاهتداء إلى مواقم الأقسة ولا يشترط فى الجتهد عل الكلام 
لامكان الاجهاد ولن حزم بعقيدة الإسلامتقايداً ولانشترط الذ كورة والمرية لجواز 
أن يكو ن لبعض النساء قوة الاجنهاد وإن كن ناقصات عقل عن الرجال وكذا 
ابعض العبيد بأنينظر حا لالتفرغ عن خدمته» و ينبغى أنيبحثعن الخصص والمقيد 
والناسخ وعن اللفظ هل ممه قر ينة تصرفه عن ظاهره ليعل ما يستنبطه عن طرق 
ادش لولم يبحث ف نكان ا فهو انمد الطلق» وعل نو هذا أن ها بكوك 
فى زماتنا لبس بفتوى بل هو نقل كلام المفتى ليأ خذ به المستفتى وطر يق نقله عنه 
أخد أسين إمان أن يكون له سند فيه إليه أو يأخذه من كتاب معروف تداواته 
الأيدى من التضائيف المشنهورة للاجتهدين لأمها بمنزلة اعخبر المتواتر عنهم ( وأن 
يكون نظره فى دليل ) يعنى ينظر فيه من الجبة التى من شا أن ينتقل الذهن 
7 إلى المطلوب المسياة وجه الدلالة كالدوث والامكان لاما ( لافى شبهة دليل ) 
وهی ما يشبه الدليل ولیس بدايل فإن النظر فى اندایل دون الوجه الذى يدل منه 
لايتفع ولإ يوصل إلى المطلوب لأنه بهذا الاعتبار أجنى ينقطع التعاق عنه ) إذا 
نظر فى العام E at‏ 


دع مقدمانه مستوفيه للشرائط الممتبرح فيه من ص المادة ‏ والصورة وغيرها 


06 


( ويرتبه على حقه فيقدم ما نحب تقدعه ويؤخر مامحب تأخيره ) فيقدم امن 
علي العام والمقيد على المطلق بشروطه و بحتاج 0 ا فة أنواع الترجيح بين 
الأدلة والرجيح اثبات فضل أحد الدليلين الممائلين وأنواعه فى الكتاب والسنة 
وغيرها فن أنواع الترجيح الترجيح بحسب السنداى حال الراوى والترجيح 
بحسب المتن أى سب حال المروى » والترجيح بحسب المدلول ومن أنواع 
التراجمعح تراجيح الأفيسة و بسطها فى جمع الجوامم وشرحه وقد ذكر الصنف 
بعضها ( فصل وأما الدليل ) فى الاغة فعيل بممنى فاعل الدلالة كالدال ومنه دليل 
القادلة ( المرشد المطلوب ) وهذا معناه اللغوى والمرشد له معنيان الناصب 


لما در شل ر4 والذا كر له ؛ويطلق الدليل على ماه الأرشاد فله ثلاث معان 
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ذا 


يتبادر انه أراد المعى الاسطلاحى ويمكن أن يجاب عنه بأن الدليل ذا المنى ' 
ينطيق على معناه الأأصولى وعرفه - الجوامع نأي ما يمكن التوصل بصحيح 
النظر فيه إلى مطلوب خبرى ( ولا فرق فى ذ (ce‏ يعى فى التسمية بالدايل ( ہیں 
ما يقع به المز بالأحكام ( ) الاد القطعية ( وبين مالا يقم العلم به بل يقم 
الظن 0 الظنية كأخبار الآ حاد والقياس الى والاستصحاب وغير ذلك 
(وقال أ ك ثر المتكلمين لا يستعمل الدليل إلا فيا يؤدى إلى ال ف ما ما يؤدى 
إلى الظن فلا يقال له دليل و إتما يقال أمارة E‏ المرطب فإنه أمارة على وجود 
المطر لادليل عليه ولذا قال بعضهم فى التعبير عن أصوا Û‏ الفقه إخراج 
لكثير من أصول الفقه كالممومات وأخبار الآ حاد والقياس وغيرها وعبر عن 
اق ل بمجموع طرق الفقه لشمول ذلك ( وهذا خطأ لأن ) الدليل عدم هو 
ها عكر التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خيرى قطميا كا أو ظنيا 


ا — 


أو المرشد إلي المطلوب كا عرف المصنف به فلا وجه اتخصيصه بالقطوع فالأدلة 
كالطرف تتناول الأمارات وأيضا ( المرب ل تفرق فى تسمية ٠ا‏ يؤدى إلى الل 
أوالظن فلم يكن لهذا الفرق وجه وأما الدليل نبو الناصب للدايل وهو الله عز 
وجل ) حقيقة ( قيل هو والدليل ) فى اللغة ععى ( واحد ) وهو الناصب 
للدليل (كالعلي والعالم وإن کان أحدهما ) وهو علي ( أبلغ من الآخر ) 
كو له من صي المبااغة وهى تدل على حكثرة اتصاف الموصوف بالصفة 
( والمستدل هو الطاللن: للذليل )عل العو حك كان أو غيره ( ويقع ذلك ) 
بی اسم اتدل ( على السائل لأنه يطلب الدايل من المسؤول وعلى المسؤول 
لأنه يطلب الدليل من الأصول ) التى هى السكتاب والسنة والاجتماع والقياس 
وا ن بعد تعميم لأن التعر يف الأول لاستدل يشتملو لأ نه الطالب للدليل 
آم من أن يكون مسؤولا أوسائلا ( والمستدل غليه هو kl‏ الذى هو التحليل 
والتحريم ) مثلا لأن الدليل يقام عليه لأجل تحقيقه و إثباته (والستدل له يقم على 
ا لأن الدليل يطلب له ) لأجل إثبات الم به ( ويقع على السائل لأنالدليل 
يطلب له ) أى لأجل عامه بالك و تعر يفه إيأه وطما نينت ( والاستدلال هوطلب. 
الدليل ويطلب فى العرف على إقامة الدليل مطلةا فى نظر أو إجماع أوغيرههما وعلى 
نوع خاص من الدليل ( وقد يكون من المسؤول للسائل ) فيطلب الدليل على 
المسألة ويفتش عنه ( فى الأصول ) التى هى الكتاب والسنة والإجماع والفياس . 


باب بيان الفقه و عو ل الفقه 


( الفقه ) لغة الفهم قيل مطلقاً وقيل فهم صادق يقال فقه الرجل يفقه بكسر 
القاف فى الماضى وفتحها فى المضارع إِذا فهم فهو فعل متعد ويقال فقه يفقه بالفتتح 


فما إذا سبق غيره إلى الفهم» وفقه يفقه بالضم فما إذا صار الفقه نجية له هذاهو 


= و۳ ا 


المشهور واصطلاحاً ( معرفة الأحكام الشرعية ) قال الملامة الشرقاوى المراد هنا 
الظن أى ظن الأحكام إذ أحكام الفقه كلها ظنية لا يقينية و إلا لما وقم فمها 
اختلاف وأطلق على الظن لفظ العرفة المرادف للع لكونه ظن امجتمد القوى 
الإدراك لايقال الجاز فى الحسدود ممنوع نا نقول عله مالم يشتهر وامراد بالظن 
اميو لذلك بأن يكون غنذه المللكة القامة فلا بنا قول مالك لا أدرى فى ست 
وثلاتين: سنال من ار ينين مال سكل عا ولا فول أق تة ف هان ال 
كذلك والمراد بالأحكام النسب التامة بينالوضوع والحمول كشبوت الندب لاوتر 
وتبوك ااي ق و موت و و > 
والعر بالمبوت امن كور هو الفقه » وليس المراد CL‏ فا طاتا اا 
يفال الكافين» هو عند الأصوايين 3 يازم عليه خروج البحث عن أفعال 
امسكلفين وأنه لافائدة لقولمم الشرعية فيكون مستدركا وخرج معرفة الأحكام 
معرفة الذوات والصفات كتصور الإنسان والبياض فلا يسمى فقما و بقولهالشرعية 
العم الأحكام المقلية والوضعية أى الاصطلاحية والعادية و يعبر عنها بالحسية 
کالر ناخد فصنت انون الفاعل مرفوع وأن النار عرقة و بقيدالءماية 
أى المتعلقة بكيفية عمل أى صفة عل وت الودو. تاف اه ای 
الاعتقادية كالملم يلبوت القدزة له تمان إذ القدرة لست كفية عل © وأنا العلم 
وغوت اقداك كرك القذره لكان تومي الي E‏ وات برذ 
بالعمل مايشمل ذلك وعل اللسان والأركان اه والحقتق ابن الام أبدل العلم 
بالتصديق وهو الادراك القطعى مطلقا سواءكان ضروياً أو نظريا بناء على أن 
الفقه كله قطعى فالظن بالأحكام وكذا الأحكام المظنون ليسا من الفقه و بعضهم 
خصه بالظنية فيخرج عنه ماعلم ثبوته قطعاً وبعضهم جعله شاملا للقطعى والظنى وقد 
نص غير واحد من المتأخر ين على أنه المق وعليه عمل السلف والخاف وتمام الكلام 
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فشرح التحر ير الأصولى (التى طر يقها ) يعنى المعرفة الى يكون طريق حصولها 
ووحودها ( الاجتاد) وقول الى ضنة للاعرقة لا للأ سكام وال لضدق غل معرئة 
المقار أنه فقه لأن المعرفة حيكذ غير مقيدة محصوطا بالا مهاد وتقييد الأحكام 
الا يفيد تقييدها وهو ظاهر مم أن معرفة القلر ليست فقوا و بحث فيه بعضهم بأن 
جعله صفة لعرفة لاخر ج معرفة القلر إذ يصدق عليها معرفة الأحكام الشرعيةااتى 
تلات المعرفة طر يقها الاحتّهاد أى من إمامه فاتما حصات لهتلك المعرفة من اجتمهاد 
3 وبذل الوسع 2 حصنا و إلا يعرفها نعم لو قال التى طر ةما الاجمهاد هن 
ذلك العارف أفاد ولسكن لا فرق حينئذ بين جمله صفة للمعرفة أو للاحكام فى 
إخراج ما ذكر ومثال الأحكام الاجتهاد والمل بثبوت الوجوب لانية وثبوت 
الت ار ر وتوت ررب #8 ووال القى وعوها سن الال لا عاد 
حلاف العم بالأحكام الشرعية التى ليس طر يقها الا جنها د كالمل بأن الل واحدوأن 
الصاوات اجس واحبة وأن الزنا حرم وتحو ذلك فلا يسمى فقها قال العلامة ابن 
عابدين وجمله فى التوضيح منه واعل وجه أن وصوله إلى حد الضرورة عارض 
لكونه صار. من شغائر الدين فلا ينافى كونه فى الأصل ثابتاً بالدليل إذ ليس 
هو من الضرورات البديهية التى لا حتاج إلى نظر واستدلال ككون 
الكل أعظ من الجزء نم حتاج لاإخراجه على قول من خص الفقه بالظن اه 
(والأحكام) أل فيه للعبد والمعهود الأحكام المتقدمة فى تعر يف الفقه (الشرعية ) 
سبعة بالنظر لا ذكره وإلا فهى عشرة بزيادة الشروط والسبب والانم ( وى 
الواجب والعندب والحظور والمسكروه والصحيح والباطل ) وف عبارة الصنف 
رن باطلاق اسم المتعلق بالفتخكالنية على المتعاق بالتكسسر وهو ال 
.كثبوب الوجوب أو حذف المضاف أى حك الواجب أى ال المتعاق بالشىء 


المطلوب طلبا جازماً وهو ثبوت الطلب الجازم له أو تحذف اليثية أى من حيث 


أنة رواحت ای من حيث بوت الواجب واقتصاره على السبعة مع ا 
عل |8 اللراد أن هلم النممة ورمضفل E‏ تولك رودم 
على وجود السبب والشرط وانتفاء المانع صارت هذه الثلاثة بالنسبة لها مقصودة 
لغيرها وهى مقصودة بالذات فإذا ا كتق بها عن غيرها مع قصد الاختصار 
( فالواجب ) أغة الثابت أو الساقط واصطلاحا من حيث وصفه بالوجوب ( ما ) 
هى وافعة على شىء وهو إما قول أو فمل أو أعتقاد أو نية ضرورة تناول الواجب 
ته 0 الثواب بفعله وهو ا من الزاء مهه الله تعالى و تاف 


ا 1 0 
د Yl‏ ديك تفضلا 2 وجو e‏ قو ودار 
00 52 - 5324 8 


الحق وان 1 ضح وصفه بال وحوب باعتا ر الوعد وكذا ف جيم اا Ms‏ منافاة بس 


اح س 
e‏ 
ا 


5 
۱ ال 0 0 
تنصوص أن دخول نة اق عال وتنصوص أمها لبت ا فال رأد من الآ وی 


صل نفضلا ومن الما نيه نفلت مهأ لذاعها وتعليق الشواب بالفه| ل مم ا 
به ا لما و فى اعكا, رج 2 ع بىء واحد 1 دل الإضافة 85 نية و (العقاب) مڪنا أن 
يقم العقاب فى الآخرة عدلا وليس المراد جرد إمكان الإثابة والمعاقبة والا فغير 
الواجب كذلك إذله تعالى إثابة كل عاص ومعاقبة كل مطيم (بتركه) أى كف 
النفس عنه إذلا تكليف إلا بفعل وهو الكف ف المنهبى عنه والمراد بالعقاب 
بتركه ولو من بعض التقادير فلا برد الواجب السكفا فى والموسع والغخيرفى الأول 
وإن لم يعاقب عليه على تقدير فمل غيره يعاقب عليه على تقدير ترك اجيم والثانى 
وان ل يعاقب عليه على ترك فعله قبل خروج وقته المحدد له يعاقب عليه على 
تعدير إخراجه عنت 4 والثالث وإن بعاقب على 7 عل تقعدير مأ ل غيره من 
الال ار ما يعاقب عليه على تقد ر تو 0 والحيثية فى قو ۾ من حيث 
وصفه بالوجوب حيئية ا الانسان ُن حييث إنه بيصم وعرض 


موضوع علم الطب أى الشىء الواجب باعتبار وصفه بالوجوب لا مع قطع النظر 


شا ا 


عن وصنه مطلقاً ولا باعتبار وصفه بصفة أخرى كالصحة والبطلان مايثاب. 
الخ فى هذا التقييد إشارة إلى أن الأقسام متداخلة ثلا الواجب والصحيح 
والحرام متصادقة على الظهر فى المكان الغصوب مع استتجاع شرائطما والمندوب 
والصحيعح والرام متصادقة فى ركمتى الضحى ف المكان المغصوب أو الام مم 
استحجاع شرائطها ولا منافاة بين الإثابة على الفمل والمعاقبة عامها لأنها باعتبار بن. 
شغل حق الغير بغير إذنه وأداء الواجب فى الجلة أى فى ضمن الترك المطلق و إلى 
أن تداخلها لايقدح فى حة تقسيمها لكفاية تباينها «الاعتبارفى ته وإلى أن. 
عدم تباينها محسب الذات لتصادقها لايفدح فى سحة رسومها المذ كورة لكفاية 
الهابز بالاعتبار إذ الفرد المشترت يدخل فى أحد الرسمين أو اروم بالاعتبار الذى 
: صار به من أفراد ذلك المرسوم الخ ركذا فى ابن قاسم وخرج بقيد العقاب 
المندوب والمباح والمكروه والحرام (كالصاوات انجس والزكاة والودائع والمخصوب 
. وغير ذلك ) من الواجبات التى هى من حقوق الثأداء وردا ومن حقوق الأدميين 
اكذلك (والندب) اغةالدعاء وا لمندوب إليه المدعو إليه واصطلاحاً من حيث وصفه 
بالندب (ما)أى شىء بالمعنى المتقدم ( يتعاق الثواب بفعله ) تفضلا ( ولا يتعاق 
المقاب بتركه ) من حيث إنه تركه و إن عوقب عليه من جبة أخرى كأن رکه 
مهاونا بالدين وقيد الحيثية لادخال :نحو صلاة الندب فى الأرض المغصوبة فإنه 
لانواب فيها من حيث الغصب ويثاب عليها من حيث الندب ولإخراج صلاة 
الصى فان الثواب فى عبادته لا من حيث الندب بلمن حيث فعل العبادة وخرج 
.. بقوله يتعلق الثُواب بفعله المباح والمسكروه والحرام وبقوله ولا يتعلق المقاب بتركه 
الواجب ( كصلاة النفل وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة والباح ) 
` لغة الموسع فيه واصطلاحاً من حيث وصفه بالإباحة ( ما) بالمعنى المتقدم ( لاثواب 
بفعله ) وتركه ( ولا عقاب فى تركه ) ونعله يعنى مالا يتعاق بكل من فعله وت رکه 


س ۴۹ س 


واب ولا عقاب رج بقوله مالا ثواب بفعله الواجب والمندوب وبقوله وتركه 
المكروه تنزيها ونحر ا ولولا ذلك اسكان التعر يف صادقا بالحرام والمسكروه فلا 
يكون مانعاً الکن يكنى القول الأول فى إخراجهما ييُكون الثانى زائداً فى المد 
وقيد الليئية لادخال المياح إذا نوى به طاعة فانه يثاب من حيث نية الطاعة ولا 
ماب عليه من حيث وصفهبالا,باحة وقد مثل بالمباح بقوه ( كأ كل الطيب ولبس 
الناعم والنوم والمشى وغير ذلك من المباحات والحظور ) أى الحرام وفى الصحاح 
الحظر هو خلاف الإباحة والحظور الحرم انى واصطلاحاً من حيث وصفه 
بالحظر أى الرمة ( ما) أى شىء بالمعنى المتقدم ( تعلق العقاب ) فى الآخرة عدلاة 
ل( بفعله ) بغير عذر والثواب بتركه امتث الا ومعنى تركه كف النفس عنه إذ لا 
تکلیف إلا بفعل وهو الكف فى الى عنه وفمق اغالا كك عنه لداعى 
هی الشرع و اعا قيد به احترازا عن نمو رکه لنحو خوف من مخلوق أو نحو 
ا جز عنه فلا يئابعليه وكذا بلا قصد شىء طاتا فرج الواجب والمندوب 
والمباح والمسكروه لعدم تعلق العقاب بفمل أى واحد مها بل الثواب بالأول 
والثای وعدم العقاب والثواب بفعل أو ترك الثالث وعدم تعلق العقاب بفمل 
لكر وه ( كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصى والمكروه ) 
:.لغة البغوض واصطلاحا من حيث وصفه بالسكراهة ( ماتركه ) امتثالا قيدنا به 
لا تقدم فى ارام ( أفضل من فعله ) لكونه مثاباً عليه » وفمله لا ثواب نيه » ولا 
يقع العقاب عليه » خر ج الواجب والمندوب والمباح » وخرج بقولنا : ولا يقع 
العقاب عليه الحرام وشملت العبارة ما كان طلب رکه بنهبى مخصوص وما كان 
بھی غير حصو ص كالب ىعن ترك الأواص المستفاد من أواضرها ؛ وهو إصطلاح 
الأصوليين وإن حالف بعض متأخرى الفقباء لصوا الأول بالمسكروه وسموا 
الثاى خلاف الأول ؛ وقيد الترك فى جانب الحظور والمكروه + بكونه امتثالا 


oe سس‎ 


و يقيد جانب الفمل فى الوادي والمندوب ذلك لأن ترك الحظور والسكروه 
إا يثاب عليه إذا كان لقصد الإمتثال كا مى و إنكان اروج عن عہدة الى 
فيه لايتوقف عل ذلك لاف فعل الواحب والندوب فالا به عليه کاللروج عن 
عبدة الأ يتوقف على قصد الإمتثال نعم بتو قف على عدم قصد غيره کلاتیان 
به تلوف ووز ٤‏ د الحظور فى ذلك » هذا فى المتوقف من الواحب 
والمندوب على النية | كتقاء م A‏ مالا يتوقف فا على النية ٠:‏ كنلقة ه الزوحة » 
ورد المغصوب والود بعة ٤‏ فهو كترك الحظور والمسكروه 34 فتتوقف الرثابة عليه 
دون الحروجعن عبدة الأمس فلا 'يتوقف على قصد الامتثال ( كالصلاة مع 
الالتفات ( وجه يا داحة 5 بصدره قبطل ) والصلاة ف أغطاة ادل ( î‏ 
عطن وهو اوضع الذى تنحى إإيه الابل الشار بة شيثا فشيقاً إلى أن يتمع كلها 
قتساق إلى المرعى ( واشمال الصماء ) بأن تخلل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على 
عاتقه الأبسر ( وغير ذلك مما نبى عنه على وجه التنزيه والصحيح ) لغة السام 
و إصطلاحامن . حيثٌ وصفة ر بالصحة قيدنا ب4 0 | تدم ف تعر ر ف لااد 5 0 
( ماتعلق به النفوذ ) على وحه الاتصاف 4 أى مايتصف بالنفود وهو بالذال 
المعجمة البلوغ إلى المقصود كل الإنتفاع فى البيع والإستمتاع فى النكاح وها 
أثر الصحة ) وحصل به اللقصود) واعټد به عبادة کان 3 عقدا یه ووصفه 7 
يم ذ كر 3 يتحمقى إذا استجمع مايعتبر فيه شرعاً هن ادن وشرا انط عمدا کان 
ذلك الث ىء كالبيع والنكاح ا عبادة لعو والصلاة ولا ارد عليه البيع قبل 
اعم RE‏ یار فإنه کیم ج وم يتعاق به التفوذ لأن المراد مالم خم مانع من تعلق 
ا 4 وعدم إنقضاء أعدما يار مانم من التعاق والعقد رتصف بالتفودث والاعتداد 
والعيادة :تتصف بالا عتداد فقط إصطلاحا ( كالصاوات الجائزة ) أى الصحيحة 


) والبيوع الماضية ) 4 أى النافذة والباطل ) أغة الذاهب 04 EE‏ من حي 


ت 


وصفه بالبطلان » ( مالا يتعاق به التفوذ ) » أى البلوغ إلى اللقصود » ( ولاعصل 
به المقصود ) » فهو عطف تفسير بأن لم يستجمع مايعتير فيه شرعاً عقداً كان أو 
عبادة ( كالصلاة بغير طهارة وبيع مالا يلك ) کی الفضولى وإنه ليس يالك ولا 
وکل ولى » ومن شرط البيم المللك لمن له العقد وعند الحنفية بيع الفضولى 
ينعقد موقوفا على إجازة مالسكه » فإن أجازه نفذ» و إلا فلاء وإِتما ينقد إذا 
کان له جیز حال العقد بأن يكون مالكه تتصور منه الإجازة شرعا بأن لايكون 
حجنو أو صبياً فإ ن کان كذلك لاينعقد بیع الفضولى ماله لأن مالكه لايتأتى منه 
الوإجازة فى الخال > بل حتى بلغ أو يفيق » ولا فائدة فى ا تعقاد هذا الال 
فيطل ) وغير ذلك مما لابعتد به ا ور اا تيه إشارة إلى أنه لأفرق بين 
الفاسد والباطل وسي أت التصر بع منه يذلكولنذ کر تعر یف E‏ 
تت للغائدة والأفسام فنقو ل الشرط هو مايلزم من عدم المدم ولا يزم من وجوده 
وحودولا عدم لذاته» والسيب مأرضاف إليه ال > ااه به من حيثإنة مع رف 
لاک لأوقات الصلوات والصوم 5 العقو بات الحنايات و اسباب ارت 
والمانع قسمان : مان ع الحم وهو مااستازم حكة تقتضى تقيض الم لاق 
القصاص ف الأب سبياً | وحود الإوبن يقتضى أن أن لايكون ابن RE‏ لعدمة 
ومانع لاسبب » وهو ما استلزم حسكة تخل 5 السبب وهو مواساة الفقير من 
فضل ماله ولم يدع الدين فى الال فضلا يوامى به ( فصل وأما أصو ل الفقه ) اعل 
أنه لامكن الحوض فى عل من العلوم إلا بعد تصور ذلت الملل والقصور يستفادمن 
التعر يف ولذا قدم المصنف تعر يف أصول النقه على 7 على مباحثه ولاشك 
أن لفظ أصول الفقه مركب م من مضاف ومضاف إليه تقل عن معناه الإضاق 
وهو الأدلة النسو بة إلى الفقه وجمل لتب أى علدا على هذا الفن اخاص من غير 


وط ركف الأحر ١ء‏ والف رف دين العنى اللقى والإضافى من وین ٠‏ أحدها 3 اللفى 


۳ 


هو العام والاإضاى موصل إلى الل .اله انى أن اللقى لا بد فيه من ٠‏ لا ا الفقه » 
وم | يتوصل به إلى الأدلة 4 وصفات اليد 4 وهأ الإضاق فيو الدلا؛ ثل خاصةوافظ 
أصول الفقه مركب على العنى الإضافى دون اللقى , لأن حِرأه لايدل على جزء 
معثأة م إذا تقرر هذا اء عم أ مد رقة الورك متوقفة على مدر فة مفرداته فنقول 
الأصل له معنيان معني فى اللغة ومعان ف الإصطلاح 4 م موذأه اه اللغوى فهو 
عاينيق عليه غيره من حيث انه يلبني عليه ٤‏ وأا المناى الى فى الإصطلاح ؛فهى 
الدليل والراجح والها عذدة والصورة القاس علا والمراد هنا الأول والفقه تقدم 
Ea‏ ظ 


قال المصئف : ( فحى الأدلة ) الإجالية ( التى ينبنى عليها الفقه ) بناء 
معنو يا ويسند تحدقه إليها وهو يعر جميع الأدلة المتفق علا والختلف فيهسا وخرج 
به ثلا أشياء أحدها غير الأدلة 0 ووه » والثانى أدلة غير الفقه كأدلة النحو 
والثالث بعض أدلة الفقه كالباب الواحد ٠ن‏ أصول الفقه فإنه جزء من أضول 
النقه ولا يكو أصوا ل الفقه ولا يسمى العارف به أصواياً لأن بعض الشيء 
الا يكون نفس الثى ء » والمراد من الأدلة القواعد السكلية التى تصلح أن تكون 
كبريات اصغر يات سبلة الحصول مأخوذة من الكتاب والسنة والإجماع ويك و 
امجموع هو الدليل الذى بت به الأحكام الشرعية العملية الى هى الفقه » فقولنا 
“كل اس ديد الوجوب حقيقة وكل نهى يفيد التحر م حقيقة هاتان القضيتان 
وأمثالها مسائل عل أصول الفقه ودلائل الفقه بمنى أن الكبريات القى عليها 
المعول فى استنياط الأحكام إن ت اا المقريات امأخوذة م الكتاب 
مثلا تقول قوله تعالى ( أقيموا | الصلاةَ ) أمى بإقامة الصلاة من قبل الله تعالى وكل 
أس هو كذلك خال عن قر رة ندب أو إباحة أو معارض أو ناسخ وغير ذلك 


من صوارف الوحوب يميد وحوب إلما مور 4 ينتج ان اقيموا اصلاخ دفيك وحوب 


اللأمور به وهو الصلاة فالمراد من الأدلة الإحمانية الكبريات فقط » لأنها هى 
7 الأصول وقواعده و إطلاق الأدلة على الكتاب وتحوه إا هو باعتبار 
ماقرا من و اض اويا وات ام إلا من حمولامها الجزئية » 
0 ھی أو صافها حتى يصير امجموع قضية صغرى ولا بد أن ينعم إلمها الكبرى 
التى هي القاعدة الأصولية » وكل مما دليل بالقوة لابالفمل وإنما يصير دليلابالفعل 
بعد التركيب المذ كور و إا جعلت القواعد الكلية هى أدلة الفقه لأنها هى العمدة 
فى الاستدلال .وإن: كان عام الدليل الذى رستند إليه الحنبد عند الاستنباط إعا 
و اال لمكو الى لاعف عنيدا اق الأصول ( ونا فوسل وال 
الأدلة ) عند تعارضها وهى المرجحات » وذلك يرجم إلى معرفة شرائط الإستدلال 
لتقد النص على الظاهر والمتوائر على الا حاد واتخاص على العام » والمطلق على 
ال هة وجوه ا ای من فصل التراجيح فلا بد من معرفة الأدلة 
ومعرفة الأسباب التى با بدي بعضما على بعض » وإنما جءل ذلك من أصول 
الفقه اق المقصود من معرفة أدلة الفقه استنياط الأحكام مسأ » ولا E‏ 
الإستنباط منها إلا بعد ممرفة التعارض والتراجييح لأن دلائل الفقه مفيدة لاظن 
غالبا » والمظنونات قابلة للتعارض » محتاجة للقرجيح » فصار معرفة ذلك من 
أصول الفقه ( علي سبيل الاجمال ) أى على طر يق ووصف هو الاجمال » أىعدم 
عدم التعيين فى متعلقها وهو I‏ الف ت ما نارن 5 بعينه 
فإضافة سبيل إلى الاجمال بيانية ووصف الأدلة بالاجمال بالعنى المذ كور من وصف 
الشىء حال متعلقه » فإن قيل الأدلة موضوع الأصول فلا تصلح تمر يفا له » لأن 
تعر يف العلل غير موضوعه » واسكل عل مبادىء وموضوع ومسائل أجيب بأن 
٠‏ المقصود من التعر يف تمييز الماهية عن جميم ماعداها » وذلك حاصل » لأن تايز 
العلوم بابز الموضوعات وحاصله عدم تسل أن الموضوع لا يصلح للتعريف 
المقصود به الاطلاع على الذاتيات لمنافاة الموضوع » ثم ما يتوصل به إلى معرفة 
الأدلة جر إلى صفات المحنمد فاحتيج إلى جل القواعد E‏ ال 


(۳- ازهة شتاق ) 


فو أ وات امل ا د ا بد ارق القتمتعل سيق الاتعال وما ا د 
به إلى الأدلة عند التعارض وفى المرجحات وصفات المحتبد أصول الفقه غ 
( والأدلة ) التى تستفاد مها الأحكام الشرعية (خطاب الله عر وجل ) أى كلامه 
الانفل لرل خل رسو ل الله عليه وسل لا التفسى » لأنه لاحث للا صولى 
' إلا فى اكلام اللفظى من جبة الاستدلال به على الأحكام » وكون المراد الطاب 
هو امطاب الافظى المبحوث عنه فى الأصول لا ينافى تعريف الك المتعارف 
ينهم واصطلحوا بما ذ كروه من قوم ال خطاب الله » أى كلامه النفسى 
الأزل ألم لان اكلام اللفظى والنفسى متحدان ذاتاً وماهية » «اعتبار نحقق 
حقيقة اكلام مختافان من جبة أن السكلام: التفسى اعتبر فيه وحوده العلمى 
الأزلى » والسكلام اللفظى وجوده اللفظى ولا تحادها ذاتاً وما هية كان الملفوظ 
والمكتوب فى المصاحف والمقروء بألسنتنا كلام الله الأزلى والحادث إِنما هو 
. اللفظ والسكتابة والقراءة فقط » ولمذا دارت مباحث الأصوليين على أقسام اظ 
. القرآن » وذلك لأنه هو الذى علوه ووقفوا تمام الوقوف على مدلولاته » وهو 
الذى يصح فيه التساول والتجارب و يتصف بالنص و الظاهر والمؤولو ا وغير 
ذلك لخصوه بالبحث » و بنوا على ما يفبءون منه جميم الأحكام » کذاف سل 
الوصول ( وخطاب رسوله صلى الله عليه ل ( 0 به أقواله ( وأفاله ) ما 
کان على وجه القر بة والطاعة » ( و إقراره ) أى سكوت الني صلى اله عليه وسل 
.عند رؤية أحد يفعل شيا ول يكن هناك مان من الانكار فإنه دليل على ٠‏ 
جواز ذلك للفاعل وغيره على لأ لأنه لايق أحداعلى باطل وهو 
معصوم حكغيره من الأنبياء ( وإجاع الأمة ) الاجماع لفة الاتفاق يقال 20 
أجع القوم على ذا أى اتفقوا وفى الشرع عبارة عن اتفاق مجنمدى الأمة. . 

بد وة النى "صل" أ عليه وسل فى عصر على أى ا کان » ولو بلامعصوم 
د و بلوغ عدد تواتر أو غر حابى أو قصر ازم نک فى لب الأصول » ولاند له من 


عسلائك وهو على وات ا بيانها إن اء ا تعالى > (والقم اس ) هو لنة التقدير 


سس ل ## ل 


وشرعا حمل معلوم على معلوم لمساواته له فى علة حكمه أو مساواة محل لا خر فى 
عل جک : شر عى وله كان وشروط وأنواع مبينة فى بأمها » ( والبقاء على > 
الأصل ) وهو المسمى بالاستصحاب ومعناه أن ماثبت فى الزمان الاضى فالأأصل 
بقاوّه فى الزمان المستقبل بأخوذ من المصاحبة وهى بقاء ذلك الأعس مالم بوجد 
مايغيره » فيقال - الفلانى قدكان فما مضى ول يظن عدءه مہو مظنون لاء 
وللاستصحاب أقسام مبينة فى محلها (وفتيا العالم ) أى المجتهد اجنهادا مطلقا لآن 
المنتى عند الأصوليين هو المجتهد فأما مس ذظ أقوال المجتهدين فليس بمفت ( فى 
حق العامة ) العانى من ليس له أهلية الاجنماد وا ن كان صلا لبعض اللوم ا معتبرة 
فى الاجمباد فيازمه الأخذ بفتوی الأمة المحمهدين اقوله تعالى« 5 أهلالذ كر 
إن کت ١‏ لا تع امون » فلوم يک 2 أن قول امفتي ححة جب e‏ مها الأ | أحص بسؤاله 
م هدا | الأ بالسؤال عام ه فيمن لايل ات أو Ile‏ ببعض العلوم غير عام 
5 مسآلة ازمته لتا ق السو ل بعلة عدم الم وللاجاع على أن العامة لم تزل فى 
زمن الصحابة والتابعين وأتباعهم قبل حووة: ا عون :المد 
ويتبعوا م فى الأحكام الشرعية والمحمهد فى اللقيقة مدرك لأحكام اله ومن .ا 
بنظره فى المآخذ الشرعية وليس مثبتا للاأحكام ممنى أنه حا 1 بالذاث حتى 
يكون لذاته خطاب نفسى يتعلق بفعل الكلفين وتقليد الأ به فى اجتهادهم ليس 
ركا للا يات والأحاديث » بل هو عين السك مما والتقليد الذى منعه مالك 
وجمهور العلماء » وقالوا بابطاله هو تقليد من ليس قوله ححة على غيره » وهو تقليد 
غير المد لغير المجنهد » وتقليد الحتهدائله (ومايتوصل به إلى الأدلة فهو الكلام 
على تفصيل هذه الأدلة ووجهها ) يعنى وجه دلالاتها ككون الدليل 7 عل أن 
الحم كذا من نيه كله نه ر وا أو نميا أو خاصا أوعاما أو مطلقا 
أ مقيدا 5 غير ذلك » وترتدب بعضها على بعض ) عند ان 00 
وذلك كالنص والظاهر والمقيد والمظاق بشرطه وامتوائر والآحاد والقياس الل 
واعلنى فيقدم الأول منبا ل مقابله وغير ذلك من أسباب الترجيح المذ كورة فى 


ا 


معلا . ( وأول مايبدأ به الكلام على خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى 
الله عليه وسل لأمهما أصل لما سواها) من الأدلة » وهى اجماع الأمة والقياس واليقاء 
على حكر الأصل وتيا الما » أماكون أصل الاجماع السكتاب فقوله تعالى « ومن 
يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى 
ونصله جهنم وساءت مصيراً » وإذاكان اتباع غير سبيلهم راما كان اتباعه واجبا 
والعبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب » وأماكون أصل الاجماع السنة فحديت 
> « ان الله أجار 3 من ثلاث خلال أن لأبدعو عايكم نبيكم فبلكوا » وأن 
لابظور أهل الباطل على أهل التى وان لاتتمعوا على ضلالة » أخرجه أبو داؤد 
عن أن مالك الأشعرى والحديث قد روى بطرق متعددة مجموعها يفيد التوار 
ا وأيضا لا اجماع إلا عن مستند من كتاب أو سنة لكنه إِما محتاج إلى 
ااستيد فى حققه فى نفسه لا فى دلالته على الحم إذ لاحاجة لسقدل به إلى 
المستند إذ يكنى أن يقول الحكم كذا لأنهم أجمموا عليه خلاف القياس فإن 
الاستدلال به لايكنى دون واحد من الثلاثة أما كون أصل- القياس الكتاب 
فلق وله ته الى« ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الاسم مہم لعامه ال ن ستنبطو م «( 
قالوا أواو الأمى هم العلماء والاستنباط هو القياس وقوله تمالى : « فاعتيروا ,باأولى 
الأبصار » وغير ذلك من الا يات » وأما كون أصله السنة فقوله عليه السلام. 
لعاذ حين بعثه إلى المن كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب 
الله » قال : فان لم تحد ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسل : قال فان لم 
تحد فى سنة رسول الله ؟ قال: أجنهد رألى ولا آلو قال فضربرسولالله صلالله 
عليه وسل صدره ٤‏ وقال الخد لله الذى وفق رسول رسو ل الله لما برضاه رسول آله » 
وهذا الحديث ما يتلق بالقبول » وأيضا القياس يحتاج ق را إلى كعاب أو 
سنة أو اجماع فالاستدلال به لايمكن بدون واحد من هذه الثلاثة : والعلةستنبطة 
منباء وأماكون أصل البقاء على الأصل » أى براءة الذمة من التكاليف قبل 
ورود الشرع فن الكتاب قوله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » 


۷ كت 

وقوله تعالى : « ذلك أن لميكن ربك ملك القرى بظر وأهلما غافلون » وأما 
فتيا العام ندليل حجيتها قوله تعالى : « فاسآلوا أهل الذكر إن كنم لاتعلمون » » 
وأيضًا إماكانت فتياه حجة ارجوعها إلى كتاب أوسنة أو اجماع الأمة أو القياس 
فان خرجت عن واحد منها فليست ححة ولايجوز العمل مها ( وددخل فى ذلك ) 
أى فى اكلام على خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسل 
( اكلام على أقسام السكلام ) من جبة كونه مهملا ومستعملا وتقس المستعمل 
إلى اسم وفعل وحر ف کا سيذكره وفى القيقة هذا وأمثاله ما وضع فق الأسول 
غا لايل غلية فرع فقہى وضعه فى هذا الفن تطفل وعارية ( والحقيقة والمحازهن 
جبة تعريفهما وبيان أقسامهما وان الحقيقة احق بالارادة مالم وجد صاوف عمها 
وبيان الوحوه التى تعرف مها الحقيقة من المحاز ( ولا من جبة بيان معناه 
وان المعالى التى تستسل فا صيغته وماهو حقيقته ما وماهو عاز باتفاق 
واختلاف وبيان ان الاس هل يقتفضى الفورأو التكرار !ولاو وغير ذلك من الاحاث 
لمتعلقةبه ( والمبى ) من جبة بيان معناه وانصيغتهأى ىء تقنضى وبيانمامخااف فيه 
النبى الأمر وأنه يقتضى فسادا أولا وغير ذلك ( وألعموم ) من جبة بيان معناه 
و الصيغ ا موضوعة له وبيان مقتضى صيةته وبيان مايصح فيه دعوى العموم ومالا 
يصح ( والخصوص ) من جبة بيان معنى التخصيص وبيان ماجوز دخوله فيه 
ومالا يجوز وبيان منمبى التخصيص وبيان الأدلة التى يجوز التخصيص بها والتى 
لامجوز وغير ذلك ( والمجمل ) من جبة بيان معناه وبيان أسباب الإجمال وبيان 
الألفاظ الختلف فى إحالها وعدمه والمتفق على إجماها وغير ذلك ( والمبين ) من 
جبة بیان معناه وبيان مابقع به البيان و بيان أن تأخير البيان عن وقت الحطاب 
أ ا ا أولا (والؤول) م ا نان ماد وها درا اویل ا 
يذ كر المصنف المؤول إلا أن الأحاث المتعلقة بغيره مشتملة عليه كبحث مخصي 
العموم فإن مخصيص العموم صرف الأفظ عن ظاهره لموجب اقتضى ذلات وقد ذ كر 
المصنف مقابلالمؤول وهو الظاهر وعرفه فى مبحثالمجمل والمبينو يمكن کن أن يكون 


ET TET‏ والؤول يسمى ظاهرا بالدلیل (والناسخ والمنسوخ) 
من حهة بيان معنى النسخ و بیان ما جوز نسخه وما لا جوز نسخه وبيان وجوه 
النسخ و بيان ماجوز النسخ به وما لاجوز النسخ وبيان مايعرف به الناسخ من 
اللسوخ وغير ذلاك وإ إعا دخلت هذه الأقسام ف السكلام على خطاب اله عر 
وجل وخطاب رسوله صل الله عليه وسل لأ افولا ت عن أحوال 
الأدلة التى لها مدخل فى إفادة الأسكام الشرعية ككون الفط أا بيد 
الوحوب أو مهيا يقيد التحر .م أوعانا ۳ اا ظاهراً 5 دنا 3 غير ذلك 
ما له مدخل فى إثبات الأحكام 0 عية مخلاف مالا دخل له فی ذلات فلا يبحث 
عنه.( ` 3 ) بعد الكلام على ماذ 201 ر ( الكلام فى أفمال رسول الل صل 
الله عليه وسل ) م واحية كوبا ضرعن أن 00 ثزنة أو غير قرية والأوق 
لماوعل وآ ا ن الفعل يقع به جيم ع أنواع اليا ن ال 
ا س العموم وغير ذلك ( وإقراره ) فاق لني اند يدل على جواز الشىء المقر 

عليه وأن ١‏ سل إما أ 0 واقعا بين يديه أوفى زمانه.وهو إما أن 17 

يرا اد هيا زلا 4 أى الأفعال ( جر يان جری أقواله فى البيان ) كبيان 
العدل و العموم وغير ذلك قال الله تمالى « وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس مانزلإلمهم » وهو أء عممن أن ن يكون بالقول أو الفعل أو الاقرار (” ثم اكلام 
فى الإخبار) من جه تعر ينه وتقسيءه إلى مقطوع بصدقه و مقطوع بكذ به و ا 
ومتوائر وتقسيم الأحاد إلى مسند ومرسل وبيان صفة الراوى و بيان من يبل خبره 

و بيان من لايقبل خبره وغير ذلك (لأمها طر يق إلى معرفة ما ذ كر ناه من الأقوال 
والأفمال ( وطر يق الشىء أذ نة رتبة فيؤخر عنه 5 ) 3 الكلام ف 
الجاع ) من جهة بيان معناه وأنه من الحجج الشرعية وأنه لاينمقد إلا عن 
سند واه يتنوع إل أنواع وبيان ما يصح من لوم وما لا يصح ومن يعقبر 
قوله فى الإجماع ومن لايعتبر قوله وغير ذلك وإنما أخ 000 الاجماع عن 
الكلام على خطاب الله عر وجل وخطاب رسوله ی الخال وال شان (يثبت 


كونه ) أى 07 ( دليلا مخطاب الله وخطاب رسوله صلى اله عليه وسل ) 
والثابت بالشىء يتأخر عنه وجوداً وحصولا فكذا ذكراً ووضماً وتقدم دليل 
بوت الا جاع ا والسنة ( وعنهما ينعقد ) الاجماع فلا إجماع إلا عن 
مستند شرعى فى الواقم و ولا يشترط العلم بالمستند بل إن الاجماع متى 
م كان ذلك دليلا على أنه له مستندا وإن ل يعم عين القَائا ل (ث الكلام ف 
القياس ) من جبة بيان معناه وأنه من الحجيج الشرعية فى الأحكام العقلية والشرعية 
وبيان أقسامه وبيان ما بحرى فيه وما لانحرى فيه وبيان يجحوزان يعلل 
وا اوران ال ورد و اعا ا الکلام عل اقباس ابق من الأذلة 
( لأنه ثبت كونه ) أى القياس ( دليلا عا ذ كر من الأدلة ) التى هى الكتاب 
والسنة والاجماع أما ثبوته بالكتاب والسنة فقد تقدم ذ كرها وأما ثبوته بالاجماع 


ل قال ان عقيل الحنيل وقد بلغ التو ار المعنوى ء 0 ن الصحابة باستم اله وهو 
EL‏ أ الصو المندى د ا ھر ا و ع 4 e‏ 5 أهير م ا 


وقال أن ديق العيذ عنذى أن! العتمدذ إشببار العمل ی قياس فا اقطار 4 رض شرق 
وغر ا قرا بعك قرن عند موز الأمة إلا عند ششدوذ 5 حر ن وقال وها أقوى 
الادلة اه . ( و إلمها يستند ) فى وجوده ومحققه حتى قيل إن الأضو ل الثلاثة 
اف ان کا عقت للحم والثيائن أصل من ونه دون و إذ هو أضل 
بالنسية للحم فرع بالنسبة للعلة إذ العلة مستنبطة من مواردها فيسكون ا 
العموم إيعى يظهوران الوصف عام رھک ما كان خصوصه ظاهرا والاجماع وإن 

اج إلى مستند شرعي فإعا يحتاج إليه فى حققه فى نفس الاص لاف نفس 
1 0 على !1 لمكم فإن اتدل به لا يحتاج إلى ملاحظة السند لاف القياس 
فان ا ره لايكى دون واحد من الثلاثة والعلة مستنيطة مما ) 3 1 
حم الأشياء فى الأصل ) يعنى قبل مجىء الشرع هل الاصل فى الأشياء الحظر 


لست الى هه س 


3 


آخر ذكر حك الأشياء ف 5 چ ما تقدم ذكه من الأدلة 
) لان الحمهد إعا فزع إليه ( أى إلى تعرف 8 الأشياء اء ف الأصل عست 
عدم هلله الأدلة ) فناسب 8 ره 1 عمها 9 نذكر تيا الما وصفة 
المفى ) وثى شروط الاجتهاد فإن الى عند الأصوليين هو الجنهد وتسمية 
۹1 ناقل لفتوى المحميد ف حادية سئل عا مفتيا از ( والمسةف. 0 وهو 1 سائل. ١‏ 
وصدته أن ل کون عدا وإعا ذكرنا تدا قار وصفة المفتى مؤدر 1 عن. 
ع ما تقدم زلا أنه إا صر طريقًا الحكم ) أى للعلم ا م يمك 
العلم ما ذڪر ناه ( دن الأدلة فناسب ا س ن ورا عن اجيم 
2 نذ كر حك الإجتهاد وما يتعلق به ) من الأحكام والشروط التى جوز فما 
الاج ادرال لاحوز فا الاحجمها د والالاف ف أن كل نهد مصيرت أرلا وما هو 
الحق فى ذلك وغير ذلك (إن شاء الله تعالى ) ( باب أقسام الكلام ) جيم مايتلفظ 
e‏ من اكلام ضربان ممل ومستعمل فالمهمل مالم يوضع للا فاد كديز مقلوب 
۰ زيد والستعمل ما وضع للإفادة وذلك ضر بان أحد هاما ) أى لفظ مستعمل. 


1 ( يفيد »می فها) أى مدلول ( وضع ) ذلك الافظ ( له ) أى لذلك المدلول ( وهى. 


الألقا ب كز يد وعرو ) واسم الجنس كرجل ومر( وما أشبهه ) من كل ماوضع 

للافادة وف المثيل لزيد وعرو بيه على مغايرة اللقب ب باصطلاح أهل لأر 
لاقب باصطلاح أهل النحاة فالمريأ نواعه الثلاثة لقب أصولى كذا فى حاشية النطار 
( والثانى ما ) أى لنظ يفيد معنى موجود ذلك ( فيا ) أى مدلول (وضم ) أى 

ذلك الافظ له ( وغيره وذلك ثلاثة أشياء اوقل وحرف ) فالا 2 شيدنا معنى, 
ش وهو مفهوم اوم وهوكلة دلت على معنى فى نفسها و تقترن رەن وا وهذا 
المعنى الوم وجد فى مدلول الإسم کز ید ورو وبكر ورجل وغيرها ومدلوله 
وما صدقه ألنانا وهذا ا مهوم موجود فى هذه الألفاظ وكذا لفظ الفعل له مغهوم 
ومداول شدلوله لفظة ضرب يضرب واضرب ومفهومه كلة دلت على معنى. 


فى نفسها واقترنت يزمن وضعاً وهذا الممنى بوجد فى مدلوله وكذا المرف. 


له مفهوم ومدلول ومفهومه يوجد فى مدلوله ( على ماس.يه أهل الحو فالوس 
كل كلة دات ل معی ف نفس ) خرج 5 الحرف وكلة فى إما سببية فى 
المواضع الثلائة أى دلت سبب فسا لاستقلالها والحرف بسبب انضمام غيره 
عدم استقلاله فله فى نفسه معنى ولكن لاستقل بافادته وهو مدهب البيانيين 
ولذا أحروا فيه الاستعارة » أو ظرفية محازية باعتبارة 1 السامم الممنى من اللفظ 
فكأنه كامن فيه وعلى هل افلا معني للحرف أصلة وإ( يبدل 0 مغنى فى غيره 
وهو المشرو ر عند النحاة ( عرد ذلك اللمعنى عن زمان ) خرج به الفعسل 
لا 7 : و إلا فإن مداوله نفس الزمان لا أنه مقترن به والمراد عرد عن الزمان 
وضماً لثلا خرج نحو الصبوح وهو الشرب أول اهار والغبوق وهو الشرب آخره 
والقبل وهو الشرب وسطة وال اما رن يلاق زم اشاح ولاس اهو 
ماض ام غيره أما الفمل فيقترن وضعاً بأحد الأزمنة على التعيين وكون الضارع 
الخال أو الاستقبال لايشرلاته | اوضع م إلا لأدها ووضع E‏ 


5 ا 
فلذا حصل فيه اللس ودخل بشولنا لناوضنا لوعف كاد الفا ماع ل و ل ول فان اوه 
| 


حقيقة فى الال ليس من وضعه بل بطريق اللزوم من أن الحدث المدلول له لايد 
له من زمان ولا يكون حاصلا حقيقة إلا فى حال اطلاقه ( كالرجل والفرس 
والجار وغير ذلك والفع لك لكامة دات على معنى فى نفسها مقترن ) ذلك المءنى 
زمان وضماً (كقولك ضرب ويقوم وما أشبهه والحرف مالا يدل على معنى فى 
نفسه ودل على ممنی فى غيره كن والى وعلى وأمثاله واقل کلام مفيد مابنى من 
امین كقوللك زيد قائم وروا خوك وفنا بقن من اسم SS‏ ا 
ويقوم ووا عبن شتلق أو ق کا وحرف واسم ) 
كياز ید ( أو حرف وفعل ) كيااسجدوا (فلا يصح إلا أن يقد ر فيه شىء) ماد كرا 

من الاسم والفمل (كقولاك يازيد فان معتأه أدعو زيدا) وياهؤلاء اسجدوا 
وياهؤلاء لیت قو يعامون ( باب القيقة والمحاز ) الحقيقة والمحاز إذا أطلق 
كل واحد منهما يتصمرفان إلى اللغوى قال المصنف (والكلام لمفيد ينقسم )باعتبار 


ا فيه ( إلى حقيقة ويجاز ) لغوى كقولك ولك اهداق اجام فيقال هذا 
اكلام يجاز أى باعتبار مفرد فيه وحتمل أن يكون عراده الس ERE‏ 
حفيقة لغوية مفر دة وص و وحميقة عقاية والحاز مفرد اغوق و 57 لغوى 
وجاز عقلى ( وقد وردت اللغة ) ع فى كلام العرب ( بالجميع وزل به اله ا 
وات بعضهم کتبا فى مجازات اللغة والقرآن فلا التفات لن منمه ( ومن الناس. 

ن انكر المحاز ) فى اة العرب وهو الاستاذ ابو اسحاق الاسفراينى ابر ايم نْ 
ا ابراهي ا الدين كلاماً واصولا وفروعاً أجممت الا بمة على تبحيله 
وتعظيمه وجمعه شروط الامامة قال ذلك الشيخ او اسحاق الشيرازي فى درس 
شيخنا الماد E‏ الطيب الطبر ی اه وإذا اطلق الاستاذ فى فن الأصو ل 
ينصرف اليه وححته فى انكار المجاز ان المحاز ستدعى منقولا عنه متقدما 


۰ ومتقولا إأيه متاخ | ولس فى لغة العرب تقد م ولاتأخير بل كل زمان 


قدر ان المرب قد :طقت فيه بالحقيقة نطقت فيه با لجاز على وجه واحد فجعل 


هذا حقبقة و هذا يجاز ضرب من التحكم والجواب انا لال له ان القيقة لايد 
من تقدعما جلى المجاز فان المجاز لايعقل إلا إذا كانت القيقة موجودة ولسكن 
القول وقال ابن السبكى ليس مراد من انکر الجاز فى اللغة ان العرب لم تنطق ٠‏ 
مل قولك لار جل الشجاع اسدا فان ذلك مکار ولكن هو ذا ربين اعمس بن 
إما أن يدعى ان جميع الالفاظ حقائق و تق فى الحقيقة بالاستع.ال وان لم يكن 
تاصل الوضع وهذا مسل واعود الب لفيا وان ار اد استتواء اا سكل فى اصل 
الوضع قال القاضى فى حختصر لدم ريسب فده عمس أغمة للحقائق فانا نعل ان العرب 

موحت اسم الجار للبايد اه . ( وقال ابن داؤّد) هو او بكر تمد ن دأو : 
ابن على بن خلف الاصبهالى الظاهر ی کان يناظر أبا المباس بن سر یج كان عا 


بالفقه وله تصانيف عديدة نو فى بوم الاثنين تاسع عشر رمضان سنة اربع و تسعين 


۳ 


وعمره انان وأربعون سنة وفى لوم وفانه نونى و سف بن يعقوب القاضى ر مما 
الله ( ابس ف القرآن تحاز) والذى اتكره جماعة منم الظاهر بة وابن القاضى من 
الشافمية وان خويز منداد من امالكية وشبهتهم أن المجاز اخو الكذب وانه 
يؤدى إل الالبان وان الک لا يصير اليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة وذلاك محال 
على الله وأيضا لوصح لصح ان يطلق على الله متحوز وهو ممنوع والجواب 
بالفارق بين المحاز والكذب بنصب القر ينة فى المحاز الدالة على ارادة خلاف 
الظاهر مخلاف الكذب فانه لاقرينه على ارادنه لاجل ترو جه . ولا إلباس مع 
نصب القر ينة الدالة على خلاف الظاهر و لال أن اکل لايصير إليه إلا إذا 
ضاقت بهالحقيقة بل يصير اليه لكو نه ابلغ كيف وهو واقع ف یکلام الله تعالى ولو 
سقط المحاز من القر أن لسقط شطر الحسن وأما عدم حعة اطلاق متجوز على 
ل اسماء الله تعالى و كذا صفانه توقيفية وان سل دوراأمها 4 الف سكن 
بشرط ان لاوم قفا رجاه كذاك لاه ا ی التسوز زعلى من يتعاطى مالا حو ز 
ولابنبغى | لاله مشتق من الجواز وهو التعدى ( وهذا خطأ ) ظاهر ( لقوله تعالى 
جدارا بريد ان ينقض و نحن نعلم ضرورة ) وبداهة ( انلا ارادة لجدار) لاني 
عبارة عن اليل إلى الشىء مع الشعور و إذا كان كذلك تعين كوا محازاً عن 
اميل ( وقال تعالى واسأل القر بة وحن نعلم ضر ورة ان القر بة لامخاطب فدل على 
انه محاز) بالحذف والاصل وال أهل القرية أو حاز لغوى باستعمال القربة 
فى اهلها لا يقال الارادة تمولة على حقيقها لاله لايتعذر على الله خلق الإرادة 
فى الجدار والقرية المراد بها مجتمم الناس لان هذا ممنوع لاله ليس المراد من 
ال الاس اجون لان القربة هى الل الذى يقع فيه الاجاع لانفس 

الاجماع ومن ذلك اسم الز من الذى بقعم فيه الحيض فر ء وحواب الجدران غير 
واقع على وفق الاختيار فى عموم الاوقات بل ان وقم فاا بقع بتقدير نحدى 
النى عليه الصلاة و السلام ولم يكن كذلك فما حن فيه ثم ان امكن تخيل ماقالوه 


مع بعده فما يعتدذر ء ن قو له تعالى مجرى م من حم الا. مهار والا. مهار غير جارية 


وع قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا وهو غير مشتعل وعن قوله تعالى واخفض 
' هما جناح الذل والذل لاجناح له وعن قوله تعالى المج اشبر معلومات والاشېر 
لست هى الحج و إنما هی ظرف وعن قوله تعالی لهدمت صو امم وبیعوالصاوات 
لاهدم وغير ذلك وبهذا المثال الأخير حير ابن سيريج بن داؤد الظاهري (تأما 
الحقيقة ) فى فى الأصل فعيل عمنى فاعل من حى الشىء إذا ثبت أو عمنى 
معفول من حققت الشىء إذا أثبته » نقل إلى الكلمة الثابته أو المبتة فى مكانها 
الاصلى والقاء فبا للنقل من الوصفية إلى الاسعية ومعناه ان اللفظ إذا صار بنفسه 
اسما لغلبة الاستعءال بعد ماكان وصفًاً كانت اسميته فرعا لوصفيته فتحمل التاء 
علامة للفرعية كا جل كذلك فى علامة لمن كثر عه ( فهى الأصل ) أىالر احج 
فى السكلام والجاز خلاف الأصل فاذا دار اللفظ بين ١‏ تال المحاز واحمّال 
الحقيقة فاحمال الحقيقة أرجح و بيان و جه رجحانما ع اللجاز بانها تتوقف على 
أمى واحد وهو الوضع وا لجاز يتوقف على ثلاثة امور الوضم الأول والمناسبة 
والتقل ( وهى كل لفظ يستعمل ) أى قصداً ( فيا وضع له من غير نقل ) عن 
٠‏ موضوعه الا ول قال فى التلويح ان معنى استعمال الافظ فى الموضوع له أو غيره 
طلب دلالته وارادته فجرد الذ کر لايكون استعمالا فقوله يستعمل مرج مالم 
يستعمل اصلا والافظ الغاط وقوله فيا وضع له يخرج المجاز واستعمال الصلاة عند 
الفقباء فى الأو ال والافعال لأن الظاهر ان المراد بالوضم الوضم اللغوى کا يتبادر 
من قوله من غير نقل والمقابلة بالتعر يف الثالى (وقيل »ااستعمل فما اصظاح على. 
التخاطب فيه ) الراد بالاصطلاح مطلق العرف التبادر للغة والشرع والعرف 
العام والخاص لاخصوص العرف الخاص وان كان مسي الاصطلاح اصطلاح 
والقرينة تعلق التخاطب به المراد منه القيقة فى ضمن فرد مهم والممنى فى 
اصطلاح أى عرف يقم التتخاطب أى تخاط بكان والتخاطب تفاعل من الطاب ٠‏ 
قال الزر كثي مما ينبغى التنبه له أن الوضم فى الاغوية غير الوضع فى الشرعية 
والعرفية فانه فى اللغو بة تعيين اللفظ بإزاء العنى وأما فى الأخيرين فبمعنى غلبة 


< 


سني لد 


الاستعمال فانه لم ينقل عن الشارع انه وضع نظ الصلاة والصوم بازاء معنبيهما 
الشرعيين بل غلب استعمال الشارع له ما فيهما وكذا لم يضع اهل العرف افظ 
القاووارة Sl‏ ن الزجاج على جهة الاصطلاح إلى غلب استعمالهم ومن هنا 
منع بعضهم ادخال الأنواع الثلائة فى الحد لازوم استعمال المشترك فيه ولقائل أن 
.يقول ان الوضع فيبما كالو ضع فیا وإ اعا الاختلاف فى سبب العم ذلك هفى 
الغو ية الاعلام بانه وضع لذلك وفى غيرها بكثرة الاستعمال اه وهذا التعريف 
الثالى شامل للحقيقة باقساءها اعى الغو ية والشرعية والعرفية العامة وانخاصةويمكن 
مول الأول لها بان يقال المراد من قوله من غير تقل عن معناه اعم منان يكون 
لغويا أو شرعيا أو عرفيا عاما أو خاصا ويكون الاختلاف بين التعريفين 
بالأوضحية والأظمر ية وكون الثانى للماهية ( وقد يكون للحقيقة مجاز كالبحر 
حقيقة لاماء اء الكثير المجتمع ملا کان أ وعدا أو املح فقط وقد غلب عليه حتّى 
كل فى العذب وهو قو ل ص جوح اكثرى از فى الفرس الجواد ) أى وأسع 
ا العدو ومنه و عليه الصلاة والسلام فى مندوب فرس اة وقد 
ركبه عرياناً إلى وجدته بحرا أى واسع الجرى ( والرجل الما ) سمى به اسعة عامه 
وكثرئه وفى الحديث ذلك 0 محازا على الرجل اللكرتم 
لسعة كرمه وكثرة معروفه واحسانه و بناء على أن الحقيقة هى الأصل أى الراجح 
فى الكلام ( فإذا ورد اللفظ حل ) الاستعمال اطلاق اللفظ وارادة معناه وأما 
الوضع فتعيين اللفظ بازاء المعنى وأما ا لجل قفمم المعنى من اللفظ هذا هو الفرق 

بين الثلاثة فالأول صفة لمتكم والثانى صفة الواضع والثالث صفة الا امم کا افاده 
ال کالن الى الشريف فى حوائى جمع الجوامع فالوضع سابق 0 د 
والاستهال متوسط ل ( على عل الحقيةة باطلاق ) وعدم القر فة اتصارفة عن العى ٠‏ 
٠‏ الحقيقیواعل أنه إذا كا نتالقيقة مستعملة اا مستعمل أوكانا ست ملین 
واللقيقة أغاب فالعيرة بالحقية بالاتفاق وإنكانا فى الاستمال سواء بأن كانت 
الحقيقة E E‏ كير لامر ليين يحب حمله على المقيقة 


وقبل حمل عليهما فيكون حكه 2 الشترك بين معنيين عند عدم القرينة التى 
تعين أحدها والذىقال>. لعليهما هو الإمام الشافعى » و إن كان استعالهفىالحازى 
K4‏ وو المدمى بالحاز ار اجح فعند ی حنيفة المعنى القيقى أولىلأصالته وعند 
صاحبيه الحازى أولى لكونها مرجوحة واختار الإمام فى الما والبيضاوى فى 
اماج | ستواءهما لان كلا راجح من وجه الحقيقة «الأصالة والمحاز بالغلبة فيتعادلان 
ولا حمل على أحدعما إلا بالنية اه وأما إذا جر العنى الحقيقى بالكلية ققد صار 
حقيقة عرفية فيحب الل عليه قطماً وفى الأشياه والنظائر للعلامة السيوطى قاعدة 
الأصل فى السكلام القيقة وذلك فى 2 منها ما لو وقف على أولاده أو أوصى 
: م لايدخل ف ذلك ولد الولد فى الأصح لأن ١‏ ج الولد حقيمة فى ولد الصاب وفى 
ا م جل للفظ على اللقيقة واجاز ومنها لوحلف لا يبيم أولا يكترى أو 
شري ب عبده فوكل بذلك لم يحنث حملا لافظ على 00 إن كان 
ممن لايتولاه بنفسه كالسلطان أوكان الحلوف عليه مما لايعتاده الخالف فعله بنفسه 
a‏ ومنها لوقال وقفت على حفاظ القرآن لم يدخل من 
كان حاففا 3 ی لا بطق عله ا حازا باعتبار مأكان . نقله الأسنوى 
ومنها لو حاف لايبيع ولا يشترى أو لايستأجر أو" نحو ذلك لابحنث إلا بالصحييح 
دون الفاسد بناء على أن الحقائق الشرعية إِبما تتعلق بالصحيح دون الفاسد و عام 
التفريع فيه فانظره ( و لا حمل على الحاز إلا بدليل ) يدل عليه من ذلك قوله 
٠‏ تعالى أو لامستم النساء فر نحدوا ماء فتيمموا صعیداً طيياً وقرىء أو ا 2 النساء 
فقال الشافمى وأحابه لمس المرأة ناقض واستدلوا على ذلك بأن الآأية صر 

ن اللمس من جلة الأخدات ا موجية ة لاوضو ء وهو حقيقة فى ا اليد ويؤيد 
بقاءه على المعنى المقيقى قراءة أو أ“ م قامها ظاهرة فى جرد اللمس من دون جماع 
وقالأ و حنيفة ة وأصحابه يجب اضر 1 المجاز وهو أن اللمس مراد به الجاع أوجود . 
الد يل على ذلك وهو حديث عائشة فى التقبيل وحديثها فى لسها لبطن قدم رسول 
الله ضل الله غلية وس وقد ثبت مرفوعاً وموقوقاً والرفع زيادة يحب المصير إلا 


كا هو مذهب أهل الأصول ومن ذلك احتجاج الشافمية على من وجد سامتهعند 
الغاس فمو أولى بها من سائر الغرماء بقوله صلى الله عليه وسل أيما رجل أفاس 
فصاحب المتاع 0 عتاعه إذا وجده بعينه فتقول المنفية صاحب المتاع حقيقة 
هو من فى يده المتاع وهو المفاس ماز فيمن كانت فده لذن إطلذق الاق نه 
ذهاب المعنى المشتق منه مجاز وجوابهم أن الدليل على تعيين المجاز أنه لو أريد 
به المفاس ل يكن لاشتراط التفليس معنى ولقال فهو أحق عتاعه ذلما أبى الحديث 
بالظاهر دون المضمر دل على ا غير مارد لضم( وقد بكرن له) أ لافطا 
الموضوع لممنى حقيقى ( باز ) أى ممنى جازى يستعمل فيه فالحقيقة لاتستلزم 
المجاز وهذا لاخلاف فيه إذ الوضع الأول لاستازم الثلى وليس كل حقيقة تكون 
فى غيرها علاقة مسوغة للتحوز ( وهو أ كثر اللغات ) يعنى أن المقائق التى لاعاز 
هاا کار من المقائق الى لما غانات وايؤعذ هة أن الحان لس الت 
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حمل اللفظ الذى له معنى مجازى علالقيقا عند عدم الدليل الصارف ءا ( وأما 
المجاز ) فهو فى الأصل مفعل من جاز المسكان جوزه إذا تعداء نقل إلى السكلمة 
الجائزة أى المتعدية مكانها الأصلى أو المجوز بها على معنى أنهم جازوا بها مكانها 
الأدل أو متلق عن الفارييق ال کات كذا عر داقع أ ماين ا 
لأن المجاز الإصطلاحى طريق المبالغة وأما فى الإصطلاح ( غده ما) أى لظ 
( نقلعما وضع له ) اغة أو شرعاً أو عرفا وخرج بهذا القيد الحقيقة والتعريف 
الاحسين أن يقال هو اللفظ المستعملل فى غير ماوضم له فى اصطلاح التتخاطب 
لملاحظة علاقة وقرينة مانعة عن إرادته ( وقل التخاطب به وقد يكون ذلك ) 
أى الجاز( بز أده أو نقصان ) المحاز هنا من الحو ز معني التوسع تزيادة كلمة 
أو نقصها كا قاله الجلال الحلى لأن حد المحاز السابق لايصدق عليه وعدها من 
أقسام المجاز بالتعر يف فيه تسمح قال عبد الك بم على المطول إنه ليس من المجاز 
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واذا يذ كرابن الحاجب فى مختصره اه لايقال اللفظ الزائدُ مستعمل لا لممنى” 
فیکون مستعملا فى غير ماوضم ad‏ أنه انما وضع للاستعال فى ممني لأنا. 
نقول لا نسل ا ى ر لت و الفرة ق و 5 ( وتقذم 

وا عده قوم من المحاز لان تقد مارت الا غر كالمفعول وتاخير مارتنته 

التقديم كالفاعل نقل لكل واحد مما عن مرتبته وحقه وهذا من المجاز ..منى 
التوسع فى الكلام وليس من المجاز بالمعنى المتقدم ( واستعارة فالزيادة كقوله 

عز وجل ليس كثله شىء والسكاف زائدة ) وإلافهى بمنى مثل فيازم ثبوت 

الثل اة رال ور غل لان النفى يعود إلى السك قط وهو المشابهة 

المفمومة من الكاق لا إلى متعلقاته وهو لفظ مدل وشىء فيكونان مثبتين وهذا ' 
عاقله الأ كثرون ومنع آخرون زيادتها مهم من قال المثل نى الصفة أو الذات 
أى لبس كصفته شيء أ وکذاته شىء والحققون منم على أا باقية على حقيقتها ٠‏ 
ج ثل مثله تعالى وذلك كناية عن نفى المثل تحقيقاً للمبالفة فى اتر به كا 
ق قوم مثلك لايبخل حيث نفوا البخل عن مثله والراد لازمه أى أنت لاتبخل 
وعداوا عن ذلك تاز مها لهعن تعلق البخل به ولو على سبيل النثى فسكذا فالآية 
8 تعالى واسأل القرية والمراد واسأل أهل القر ية ) غذف المضاف وأة ت 
المضاف إليه مقامه فانتتصب انتصابه فصار واسأل القرية ( والتقدم والتأخير 
"كقوله عز وجل والقى أخرج: المرعى ) أى أنبت فايرعاه الدواب غضًا ظر با 
( عله ) بعد ذلك ( غثاء) أى يابسا (أحوى ) أى أسود من شدة اللضرة. والرئ 
والمراد أخرج المرعى أحوى خعله غثاء فقدم وأخر ( والاستعارة كقوله تعالى جداراً 
ير يد أن ينقض فاستعار فيه لفظ الإرادة ) بعد تشبيه اليل بالإرادة بوجود الجامع 
وهوالقرب من السقوط ىكل ( وما من ماز إلا وله حقيقة لاناقد بينا أن الجاز 
اقل عن ماوضع له ) وما وضم له هو المقيقة فالنقلعما وضع له يستازم ماوضع له 
فان قيل إن هذا سب التعقل ولا زاع فيه أجيب بأن المقيقة هى اللفظ المستعمل 
فا و 8 له فالاستعيال قيد فى تعر يف الحقيقة فالافظ بعل الوذ ضع قبل الاستمال 


— 4 


لوصف بأنه حقيقة ولا مجاز فلا بد للاجازان يكون اللفظ قد استعمل فا وضع 
له وإلا لعرى الوضع عن الفائدة وقيل إن الجاز لا يستازم الحقيقة إذ لا مانع من 
أن يتجوز باللفظ قبل استعاله فيا وضع له وفائدة الوضع حاصلة باستعاله فيا وضم 
انما ايل جزم به الشيخ أبو احق والقاضى وابن فورك وابن السمعاني 
وأو الحسين البصرى والقاضى عبد الوهاب وعبد الجبار والإمام خر الدين 
والأبيارى والراجح الثانى عند الأمدى وابن الحاجب ونقله ابن الساعاتى عن 
الحققين والحاصل أن الجاز يفتقر إلى سبق وضع وهذا متفق عليه وسبق استعهال 
.وهذا حتاف فيه ثم اشراط سبق" الاستوال فا مطلقا ولان المي قصل 
اختاره مذهباً كا قال فى شرح الختصر وهوانه لا شترط سبق الاستعال لما عدا 
الصدر و يشترط لمصدر الحاز فلا يتحقق فى لمشت محاز إلا إذا سبق استعال 
0 [ متمق الخد حتيقة ر لفان ورف اا ا 
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قر يش البصر ى الفحوى العلامة ولد سنة عشر وماثة وتو فىسنة آسع وآسعين بالبصرة 
( كتاب المحاز فى القرآن ) وصنف فيه أيضاً الإمام العلامة. الشبير بساطان 
العلماء وشي الإسلام ای تمد عز الدين بن عبد السلام رضى الله عنه اللصرى 
الشافعى كتابه المسمى بكتاب الإشارة إلى الإيحاز فى بعض أنواع المجاز توفى 
الشيخ سنة ستين وسمائة واختصره جلال الدين ا(سيوطى وسماه محاز الفرسان , 
إلى مجاز القرآن والطبوع ممها كتاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام فما اعم 
تومن أن يستعمل اللفظ فيا لا يسبق إلى الفهم عند سماعه ) إلا بالقرينة فإن 
سبق إلى الفهم بدونها فهو حقيقة فعلامةالحقيقة أن يقبادر الممنى مع امللوعن القرينة , 
وهو افو ى علام الحقيقة وعليه مدار إثبات الوضع غالباً فإن قيل المشترك إذا 
استعمل في معنبيه أو معانيه فهو حقيقة .ع ان معناه اخاص لايتبادر بدون القر ينة 
غوجدت المقيقة بدون علامتها اب بأنه يتبادر جميع معانيه عند من قال 


( : - نزهة الشتاق ) 


محمله على اجيم أو أحد لا بعينه عند من منم مله على الجيع واحتياج القر ينة إا 
ھر لأجل تعيين المراد فإن قيل يكون ازا لوجود علامته 2 بأنه لكو 
مجازا لأن الجاز ما محتاج فى فهم نفس الممنى من الأنظ إلى القرينة لا ما يحتاج 
فى تعيين لمراد. إلمها و بيانه أن المشترك يدل بنفسه على أحد معنبيه والقر ينة لدفم 
المزاحة ونحقيقه أن المقتضي للذلالة معنىمتحةق وهو الوضمشخصاً إلا أن امزاحمة 
مائعة والقر ينة دافعة للمانع وليس عدم المانع من تتمة 00 وأما الجاز فلا يدل 
0 المحازى بنفسه بل واسطة القر ينة فهى تتمة المقتضى وهو الوضع 5 
ظهر الفرق ( كقولم فى البليد حجار وفى الأبله تيس ) فإنه لا 0 إلى الهم 
عند سماع اللفظ معنى ع بدون القر ينة فدل على أنه محاز سا ن وصف 
الشىء بما يستحيل وجوده ) منه وأتصافه به عادة و إن أمكن عقلا ( كقوله تعالى 
ونال الق نوها اق لا عرى ولا يطره )عد الأطزاة عو أن مل 
الانظ المجازى فى محل لوجو د علاقة ثم جوز استغاله فى محل آخر مع وجود تلك 
< العلاقة فيستدل بذلك على كونها مجازاً وذلك لأن المقيقة إذا وضعت وجب 
إطرادها وإلا كان ذلك نقضا للغة ( كقولهم فى الرجل الثقيل جبل ) لثقله 
م لا يقال ذلك فى غيره ) مما شاركه فى وصف الثقل مع وجود الوصف امسوغ 
( ومنها أن لاينصرف اللفظ فيا استعمل فيه ) من المعنى الجازى بتثنية وجمع 
واشتقاق وتعلق مادم ) 2 فد فا وشم ل ) فم بذلك أنه مجاز كلأس 
فى معت الفعل ) والشأن ولال كقوله تعالى وما أمر قرعون ترشيد أى ف ليوشأنه 
ووا له تعالى « أتمحبين من آم الله » والأمر حقيقة فى القول لتصرفه بالتئنية وام ا 
والاشتقاق تقو ل هذان أعران وهذه أواضن اشارا ا اا 
١مرويكون‏ لها تعاق بأمر ومأمور مخلاف الأمر ؟منى الفمل ( لاتقول فيه أمس 
. يأمركا تقول فى الأمر معنى القول) والحاصل أن الفرق بين الحقيقة والجاز إما أن 
بالنص أو بالاستدلالأما بالنص فن وجهين الأول أن يقول الواضع هذا 
حقيقة وذاك مجاز والثانى أن يذ كر الواضع حك کل سنا بان قول هذا مستسمق 


اه س 


فيا وضع له وذاك مستعمل فى غير ماوضع لهأو يقول أ عة اللغة ذلك وأما الإستدلال 
فن كوه ثلاثة الأول أن يسبق إلى الفهم عند سماعه بدون القر ينة وما فى المجاز 
الثالى صحة الننى للمعنى المجازى وعدم ته للاعنى المقيقى فى نفس الأمر الثاات 
عدم إطراد المجاز حلاف القيقة (باب بيان الوجوه) أى الطرق ( التى تؤخذ مها 
الأسماء والاغات ) بدأ المصنف ببيان اللغات لأن معرفة الشىء سابقة على معرفة 
أقسامه وأحكامه ( اع أن الأسماء واللغات ) أى الألفاظ سواء كانت أسماء أو 
أفمالا” أو حرو فبو عطف تفسير والاغات جع لغة وهى عبارة عن ألفاظ يعبر بها 
كل قوم عن أغراضهم واعل أنهم اختلفوا فى أن واضع الغة هو الله تعالى ( أو 
البشر والصحيح أن واضعها هو الله لا البشر وعرفما الخلق إما بوحى ا روى أن 
لله تعالى عل آدم الأسما كلها الموضوعة بكل اغة وعلهها آدم لأولاده فلما افترقوا 
فى البلاد تفرقت اللغات أو اق عل فرورف قل أن فض ا ود با 
GSE NEE‏ تاها 
الله تعالى ii‏ وأعلام الأشخاص واضعبا البشر اتا كي قالأبن أههام ف ره 
( تؤخذ ) أى أسماء الأجناس والمسميات ( من أربع جات من الافة ) أى من 
جبة استعال اللغة (و) من جبة استعمال أهل ( العرف ) عاما كان أو خاصا 
( والشرع والقياس فأما اللغة ) فهى ( مامخاطب به العربمن اللغات ) أى الألفاظ 
اللغوبة ( وهى على ضر بين فما مايفيد معنى واحدا فإن كان غير صال لاشتراك 
كثير بن في هکز ید وعمر وسمى جزئیا حقيقياوشخصياً ؛ و إن كانيصلح لأن يشترك 
فيه كثيرون سم كلياء نم السكلى إنكان تناوله لمزئياته على السو ية سمى متواطئا 
لتوافق أفراد هكالإنسان فى معناه وإن كان على سبيل التفاوت بالشدة والأواوية 
كالبياض فإنه فى الثاج أشد منه فى العاج ( فيحمل على ماوضع له اللفظ كالرجل 
افرش ) ودس aT O A‏ 
وأسماء الأجناس ( ومنه مايفيد معانى ) متعددة ( وهو على ضر بين أحدها مايفيد 
. معان ) أى ماصدقات ( متفقة ) بالعنى الذى وضع الإسم بإزائه متغايرة بالعدد . 
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( كاللون ) فإنه( يتناول البياض والسواد وسائر الألوان وكالمشرك يتناول الهودى 
1 النممراق ) وکل مشرك لاتفاقهم فى المنى الذى سمی به المشرك وكاس الجسم فإنه 
. ينطلق على الأرض والسماء والإنسان وغيرها من الأجسام لاشتراك هذه الأعيان فى 
ممنى الجسمية الذى وضع اسم بازائها وكذلك كل اسم مطلق لیس بممين ويسعى 
هذا مشتركا معنو يا لاشتراكأفراده فى معناه ثم ظاه ركلام الصنف أن هذاالقسم مقابل 
م قبله ولس كذلك لأن الأمثلة التى ذ كرها هنا نظير الأمثلة السابقة لأنها من 
قبيل المطلق وقد ذ كر هنا أن اللفظ حمل عل ىكل واحد مها على سبيل البدل إن 
لم يقتض اللفظ اج وهذا هو 2 المطلق الذى تقدم المثيل به وإما يكون هذا 
قال :1 قبل أن لو كاق اوی الزاسد الد كرر ارا الف والمريق 
الحقيقى ( فيحمل على جميع مايتناوله إما على سبيل جم إن كاناللفظ يقتضي احم 
والشمول بأن وجدت:صيغة عموم كأل والإضافة بششرطهما أو أداة النفى فإنه محم 
ئ به وإلا فلاكا حل الله البيع والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما وإن الإنسان نى 
خسسر ونمو بوص اله فى أولادك وحو لا رجل فى الدار ( أو على كل واحد منه ) 
أى مما يتناوله من المطاق ( على سبيل البدل ) بأن يطلق تارة و راد به هذاو يطلق 
ثارة أخرى وراد به ذاك فلا يصدق فى إطلاق واحد إلا أحدها ( إن لم بققتض 
اللفظ المع ) بأن لم نوجد فيه مايفيد العموم فالمطلق هو الافظ الدال على الماهية 
. لابشرط شىء تخلاف العام فإنه الدال على المفهوم بشرط الشمول وبراد به الكلى . 
لكنه يستعمل فى المعنى غالبا فعموم العام شمولى وعوم المطلق بدلى حتى إذا دخلت . 
عليه أداة النى أو أل الاستغرافية صار عاما وتسمية المطاق عاماً باعتيار أن موارده 
غير منحصر RE‏ نفسهعام ( إلا أن يدل الدلول على أن المراد به شىء بعينه 
فيحمل على مادل عليه. الدليل والثاني مايفيد معالى. مختافة ) لااشترك فى 
اح وحقيقة ( كالبية تقع على الود ) وفىالديث امن اللهالسارق يسرق البيضة 
فتقطم يدديعنى امود وهی من ١‏ لا تالكر ب لوقاية الرأس (وتقع على بيض الدجاجة 
والنعامة والقرء يقم على ابيصن والطبر ) وهذا هو المشترك اللفغلى وكالمين لاباصرة 


هماهم — 


وللميزان والموضم الذى ينفحر منه الماء وغير ذلك فلها معان كثيرة (فان دل الدليل 
على أن المراد واحد منها بعينه حمل عليه ) اتفاقاً بين النفية والشافمية وغيرم کا فى 
القرء فإنه دل الدليل عند الشافعية والمالكية وفى إحدى الروايتين عند الإمام أحمد 
على أن المراد به الطهر وهو ماف الموطأ والبخارى ومسل والنسانى عن ابن عر أنه 
طلق اما هوی حائض على مد رسول الله صل ا ول فسألعمر بن امطاب 
عن ذلك رسول الله صلی الله عليه وہل فقال مرہ فليراجعها ثم لهسكها حتى تطهر 
ثم تحيض ثم تطم. ثم إن شاء أمسك و إن شاء طلق قبل أن يمس فتلا العدة التى 
أعس الله أن يطلقها النساء انى حديث الموطأ وفى الكتب المذ كورة يعنى بالأمر 
قوله تعالى فطلقوهن اعدمهن أى زمنما وهو الطبر إذ الطلاق فى الحيض محرم وقد 
قرىء لقبل عدمون ودل الدليل عند المئفية على أن المراد الحيض وهو قوله تعالى 


i 1 “a4 3 9 5 - ٠. 8 .‏ 1 
واللائى خسن ھن ليطن من سالك إلى قوله تعالى فعذ ہن لا دك شور ك 9 


ع ۶ 0 7 
أك و اء الأعس أ الك 1 أ ١‏ اله 1 
کے الا عو 2 جر 0 


۰ 
2 4 ح2 ١ 1 ١١. la‏ 
1 5 2 8 7 ھر 
اعد ات و ر مشا سیه نيما 7 


۱ PES 
a ب تسن‎ 


0 00 5 
فلأ علق سيحانه وتعالى المصير إليه بعدم الحيض دل على أن المراد بالأفراء في 

الت هو اليف ان الأصل او شن هن جلاعا زاتما 
ا مكانه وهو مشترك عل أنه لإفادة أنه هو وقوله عليه الصلاة والسلامطلاق 
الأمة نان وعدا حيضتان والصحابة الذن ذهبوا إلى أن القروء هى اليش كثر 
وهو القول الراجح عند الإمام احمد رضى الله عنه وتمام الإستدلال من الطرفين فى 
فتح القدير لابن امام وزاد الميعاد لابن القيم وشرح ممانى الآثار للطحاوى 
وعرة الحلاف تظهر فما إذا طلقت طاهرا وقد بق من زمن.الطهر شىء انقضت 
عدمها بطعن فى حيضة ثاائة لحصول الأقراء الثلاثة بذلك بأن بحسب مابقى من 
الطهر الذى طلقت فيه قرأ وطئت نيه أولا » ولا تنقضى عدنها بذلك عند النفية 
لعدم تمام القرء أى الميض.و مخرج على هذا حك ثبوت الرجعة فى الحيضة الثالثة 
عندنا » وزواله عنده وتصحييح نکاح الغير عنده لا عندنا وح اا عند نا 
لا عنده والسکنی والانفاق عندنا لاعنده وكذا اكلم والطلاق عفدنا لا عنده » 


حبكت 65 


وغير ذلك من التفاريع ( و إن دل الدليل على أن المراد به أحدها ول يعين م 
تحمل على واحد منهما بعينه ) اتفاقاً بين المنفية والشافمية لأنه تمل فى هذه 
( إلا بدليل ) يدل عليه مخصوصه فيحمل عليه لأنه صار معيناً بالدليل و مال حمل 
.على واحذ ممما بعينه ابتداء ( إذ ليس أحدها بأولى من الأخر ) فاو حمل على . 
أحدهما بعينه. بلادليل ازم القرجيح بلا مر جح وهو حال فا أدى إليه مثله (وإن 
1 يدل الدليل عل واد مها )معدا ولا حعينا وأمكن جع هنا أذ ہما وم 
: يكن بين امعنيين أوالمعانى تناف فى الإرادة وإن كانا متضادين كا تقول عندى 
فين وود الباضرة وغوه كلا ورارت رن أى الأسوة الا بض اقات 
هند أى حاضت وطهرت ( حمل عليهما ) أى يحب على السامع -_له عليهما عند 
الإطلاق عملا بالظاهر إذ لا مانم من الجيع و إلا فاما أن لا حمل على شىء من 
معانيه فيازم إهمال الافظ أو حمل على البعض فيترجح بلا مرجح فان كان بين ' 
. المعنيين تناق ف الإرادة كا فى صيغة أفمل فى طلب الفعل وال ديد عليه على 
القول باشترا کا يصح استعاله فما بالاتفاق ثم الحلاف بين الشافعى وغيره 
. فى استعال اللفظ المشترك فى كل معانيه إا هو فى الكل المددى الإفر ادى عمنى 
أنه یدل غلى كل واحد مطابقة حيث يكون کل واحد مناطا الحم بالذات حيث 
یکون الک المفاد حکین وقيل عل السكلى المجموعى وحينئذيكون متعاق الحم 
الجموع من حيث الجموع فلا يازم توجه الحم إل الاب 9 القائلون با لجل 
على اجيم اخقلفوا فى ذلك فقيل إنه جاز و إليه مال إمام الحرمين وان السب 
وان الماجب وغيرهم وقيل حقيقة نما ونقلهالأمدى عن الشافمى وقالالأصفهانى 
إنه اللائق عذهبه أى من أن اأشترك عند التحرد عن القرائن ظاهر فى 0 0 
حب حمل | ليهما ( وقال بعضٌ أعحاب أبى حنيفة ) أى أ كثرم (: بعض ا معترلة) 
وهم البصريان وان وأو عبد الله كذ أو ھائ وغيرهم ( لا حوز هل 
اللفظ ) المشترك ( على معتبين مختلفين ) بأن نراد بالمشترك فى استمال واحد كل ' 


من معثلية أو مھا نمه أن تتعلق النسبة بكل واحد لا بالجموع دن حيثهو 


جوع إذا أمكن اجّاعبما فلا يجوز أن برادا مما لا حقيقة ولا مجازاً والدليل على 
ذلك أن المتبادر عند الاطلاق أحدها معيناً ومنعه مكا رة فهو شرط استعاله لغة 
فال بظبوره فى الكل 8 و شد بان المرادا حذعا معنا الخال لسع 
الشائم فإنه إذا أطلق لفظ مشترك ينتظر الذهن إلى ما يعرف به أنه أيهما المقبادر 
واشعود بأن منعه مكارة الاستقراء :كان فاحل المعنيين شرط استعاله لغة 
وإلالما تبادر » وعند علماء البيان لا جوز استمال المشترك فى معنبيه أو معانيه 
لعدم الملاقة ينه وس أحد معانيه والمحاز لا نقصور بدومها فان فيل لانسل 
عدمها لم لا يجوز أن تكون العلاقة إطلاق اسم البعض على الكل أجيب بأنه 
مشروط بالتركيب الحقيق وكونه إذا انق الجزء انتنی الكل عرفا كالرقبة مخلاف 


1 طللاق امم المشترك على جمييع معانية فإنه لا CC‏ لعدم ال كت الكقيق فلس 
م المشرك في عانية E‏ ع إطلاق أ 0 على الكللأنه م إوصم للمحمو و 
ا مفروم جزء ما وضع له الشترك والدليل على جوار ذلك ( أى لہ 


معتنيه علا ولغة سے اء ها أنه حققة / عا ١‏ أنه لا تناف ين ) اأمتيون: ( 


ع 
ء۶ 3 مار ( ١‏ 


ف 
إرادة واجمع یما تمكن ( واللفظ يحتملهما ) لوضعه لكل واحد مما ولا دليل 
يدل على واحد مهما بعينه ( فوجب الل علمهما ) عند الاطلاق عملا بااظاهر 
( کا قلنافى القسم الذى قبله )وهو المشترك المعنوى والوقوع أ وول عل جرا 
ذلك وهو قوله تعالى إن الله وملائئكته يصاون علي الني وقوله تعالى ألم تر أن 
الله يسحد له من فى السموات ومن فى الأرض الآبة والصلاة من الله الرحمة ومن 
والا نقياد والتسخير ف الأتين ف إطلاق واحدق معفلہه 1 معانيه 4 وعندا طنفية 
الصلاة موضوعة للاعتناء بللصا عله باظرار اش ف ورفع القدر وتدقفق منه 

ر ر جا . 0 54 ت 
تعالى بالرجهة ومن غيره بدعائه له تمد عا للاشتراك المعنوى على اللفغلى لان التواطؤٌ 
خير من الاشيراك والسجود معناه المشيرك بين العقلاء وغيرم هوالحضو ع الشامل 
للاختيارى والقبرىقولا وفعلا واللضوع متواطى ”فى المقلاء يكون بوضع الجيهة 


س ٦ن‏ د 


على الأرض ما يفيد معنى احضو عو غيرهم بغيره واحمّال اللفظ للمعانى المتعددة 
لا يلزم منه صحة إطلاقه و إرادنهما معا لا حقيقة ولا مجازا أما حقيقة فلا ن اللفظل 
وضع لكل منهمامستقلا فكل واحد منهم ايكون مداولا مطابقياً للفظ باءتبار وضعه . 
الحاص به فإذا أر يد به فى إطلاق واحد جميم المعانى صار كل واحد مہا جر 
المعنى والمجموع هو المدلول المطابتى وهذا ليس باعتبار الأوضاع السابقة ف يكن 
حقيقة فيها » وأما عدم صحتهجازا فلآن المحاز مشروط بالعلاقة والقرينة المائمة عن 
إرادة المعني القيقى وهنا لا علاقة لأندلا يصعأن يقال الجزئية لما تقدم ولاالعموم 
لعدم معنى يشملمما وف الإمهاج يضاهي الملاف الأصولى فى حمل المشترك على 
معنبيه فى الفةه صورا مها مالو وقف على مواليه وله موال من أعلا وموال من 
ْ أسفل فأوجه رعا عند الغزالى بطلا نه وهو منقدح على اگ من ينع استعال. 
الشترك فى معتييه والمای يصح ويصرف إلى الموالى من أعلد والثااث يصح 


٠‏ 0 0 0 2 ينهم وهو الأصح عند الشيخ أف إسحاق وشيحه الاد ا الطيب 


و لقاعدة الشائعى والرايع يعر ف إل رال م اسيل لااد اا 
:بالاحسان إلى العتقاء 0-0 الوقف إلى حين يصطاحون وهو متحه على رأى 
من يحوز. الاستمال ونع الجل ومنها ما قال الامام فى باب القدبير من النهاية 
ونقله الرانعى عنه أن الرجل إِذا قال اعبده إن رأيت عي فأنت حر والعين اسم 
مشترك بين الناظرة وعينالماء والدينار وأحد الاخوة هن الأب والأم ولم ينو المعاق 
شيك فيل يعتق إذ رأى شيعا مها فيه تردد قال والوجه 4اك ؛ أنه يعتق به فإن ٠‏ 
قلت هلا قانا لا يعتق إلا رور ره اجيم کا لاه رأى صاب الدب ہل 
العثرلة على معانيه قات كان السبب فی 0 الجل على جميع ا 
التعليق' تتحقق : أول الأفراد فيقع العتق كلو قال إن دخات الدار ف نت حر يعتق, 
بأول الاخول فى بعضها وإن ل يدخل فى الجيع وينما ما إذا أوصئ :يعود هق 
عيذانه والعود مشر ك بین اللشب والذى يضرب به والذى يبخر به فل حمل 
على الجيع بناه الرافنى على اللاف الأضولى والسألة تحتاج إلى مز يد بسط ول 


ذلك کتا بنا الأشباه والنظائر اه كلامه . 
( فصل وأما العرف ) يعنى المسمى العرق ( فمو ماغاب الاستعال ) يعنى 
معنى غلب استعوال اللفظ ( فيه على ما ) أى نى ( وضع ) ذلك اللفظ ( له ) أى. 
لذلك الممنى القيقى اللغوى ( نحيث إذا أطلق اللفظ سبق الفم إلى ءاغاب عليه 
دون ماوضع له كالدابة فى الاصل لكل مادب على الارض بم غلب استعاله فى 
الفرس ) ونحو ٠‏ له حافر فصار حقيقة عر فية فيه ( والغائط وضع فى الأصل 
هوضع الطمئن من الأرض ) أى النخفض ( 3 غلب عليه الاستمال فيا خر ج 
من الإنسان فيصير حقيقة دما غلب وإذا اطلق اللفظ حمل على مايثبت له العرف ) 
لان العرف طارىء على اللغة 0 للطارىء وهذا هو العرف 2 57 
الى فى اعلا قل كرها الك CH‏ ا ا 
رص 5 "وف الفاأعل ع أرة 0 ور ؟ يله له وقول حم 
) فصل وما ا 0 م ( أى مسج 9 می 0 غلاب ( استعمال 
( الشرع ) الافظ ( فيه ) أى فى ذلاك المعنى ( على ) استعمالالافظ فى ( ماوضع له) 
اللفظ ( فى اللغةعحيث إذا اطلق ) اللفظ شر عا ( 1 يفوم منه :3 ماغلب )أىالممنى 
الذى غلب استعمال اللفظ فيه ( كالصلاة اسم للدعاء فى الاغة هم جمل فى الشرع 
اسما هده العبارة ) المعر وفة ة واج أغة آم ي ا ( al‏ 3 إلى معظام 2 تقل 
فى الشرع إلى هذه الافعال ) وكذا ال 2 لناء اغة وغيره والصو م للامساك ثم 
نقات اکا لأداء مال مخصوص دكن مال خصو دں لفقير خصوص والصيام 
لامساك مخص فصار حقيقة فما غلب عليه الشرع فاذا اطلق )اللفظ شر عا 
وص م مراع ىو 
) هل على مانايت له من عرف الشارع ( لان هذه ادلو لات ھی المتيادرة ما 
عند الاطلاق و ذلك علامة المقيقة قال ابن رهان فى كتابه فى الاصول 
والصحيح أن رسو ل الله ضلى الله عليه وسلٍ نقلها من اللغة إلى الشرع ولامخرج 
بهذا النقل عن أحد قسمى كلام المرب وهو المجاز وكذلك كل مااستمده اهل 


A —‏ د 


العلوم والصناعات من الاساجى كاهل العروض والنحو والفقه وتسميتهم النقض 
:والتكسر والقاب وغير ذلك والرع والنصب والخفض والمديد والطويل قال 
وصاحب الشر ع إذا الى مهذه الغرائب التى اشتمات الشر يعة عليها من علوم 
حار الأولون والآخرون فى معرقتهاما لم مخطر ببال المرب فلا بد من اسای 
,دل غك تلاك امعان ومن صحح القول بالنقل الشيخ انو اسحاق الشيرازى 
والكيا الهراسى قال الشيخ ابو اسحاق وهذا فى غير لفظ الابمان فإنه مبقى على 
موضوعه فى الاغة ولس من ضرووة النقل ان يكو ن فى جميم الالفاظ وإعا يكون 
على حسب مايقو م .عليه الدليل اه مزهر للسيوطى ( ومن احابنا من قال 
لس ف الاسماء ثى+ منقول إلى الشرع ) وهو انو حامد ا وابو الحسن 
الاشعرى فصاحب الشرع استعمل هذه الالفاظ فىمسميام) الاغوية ودلته الأدلة . 
عن أن اا اما من قرو ر ی ر قال ين و + 
ا على موضوعها فى اللغة فالصلاة فى اللغة اسم للدعاء وإما ا ركو ع والسجود 7 
زياداتات ات إليها ليست منها ) بل هى شر وط فى عة الاعتداد مها ( وكذا 
| الجا 2 للقصد والطوا اف والسعى زيادات اضيفت إلى الحج وليست من الحج ( 
بل هى شر وط ف الاعتداد به شرعا فلا يتناوله الاسم ونه خوط ف المسى 
وكذا الكلامفى الزكاة والصوم فالشارع إعا تعرف وضع الشرط لابتغيير 
الوضع فالقائق ال شرعية غير واقعة وقال المازرى فى شرح البرهان وهو رأف 
انين من اة النقباء والأصوليين وهو قول القاضی الى بكر والامام ان 
القشيرى قله عن أصعابنا كذا فى حاشية الانبانى وقال القاضى ابو بكر فتح هذا ٠٠‏ 
الباب يحصل عرض الشيعة م ن الطمن على اله به رضران ان تمالی علي ما إنهم 
0000 الصحابة فاذا قيل هم إن الله وعد الو منين الجنة وم قد آمنوا يقولون 
ان الاعان الذى هو التصديق صدر منهم ولكن الشرع نقل هذا اللفظ إلى 
الطاعات وهم صدقوا ومااطاعوا فى امر الخلافة فإذا قأنا ان الشرع لم ينقل شيثا 
انسد هذا الباب المروى ١‏ هولذا قال الشيخ انو اسحاق إن الإيمان ببقى على 


اوم - 


..هوضوعه فى اللغة والا لفاظ التى ذ كرت منقولة وَقال ليس من ضرورة النقل ان 
تکو ن جيم الالفاظ منقولة ١ه‏ ( والاول ) يعنى القول بالنقل إلى المعالى الشرعية 
) أصح والدليل عليه أن هذه الاس 3 ( المذ كورة وتحوها (إذا اطلقت ف الشرع 
لم يعقل منها ا لمعاى التى وضعت هما فى اللغة ) بل الذى يعقل منما المعابى الشرعية 
( ودل ) عدم عقل المعانى اللغوية منها عند اطلاقها وعقل المعالى الشرعية منها 
وسبقها إلى الذهن ( على انها منقولة شرعية ) وعرة الحلاف تظهر فما إذا وردت 
ف اكلام الشارع جردة عن القربنة هل تحمل على المءالى الشرعية أو على اللغوية 
فا پور قالوا بالاول وابو الحسن الاشعرى ومن تبعه قالوا بالثالى وأما فى كلام 
المستشرعة فيحمل على الشرعى اتفاقا لأنبا صارت حقائق عرفية بينهم 


ى العف لان الغوف: طازى: ء على الاغة فكا ١‏ کان الحكم له وی الأشياه والنظائر 
vi tt‏ 1 ما 2 “th‏ ا AE‏ ذا 
تقار ھک چو ی ر ی ا ع ی ر اڪ“ تف که عام تر 2 سکن ف 


دابة أعطى فر ETE‏ ارا على المخصوص لا الا بل والبقر إذ لاايطلق عليها 
عرفا وإن كان يطلق عليها لغة وقال ابن سر نح إن كان ذللك فى لخر سوايدع 
اليه إلا الفرس ومنها حاف لايأ كل البيض والرؤؤوس لم بحنث ببيض السمك 
والجراد ولا رو وس العصافير والحيتان اعدم إطلاقها عليها عرفا ومنها مالو قال زوجتى 
طالق لم تطلق سائر زوجاته عملا بالعرف وإ نکان وضع اللغة يقتضى ذلك لأن 
اسم ا لجنس إذا اضيف عم وكذلك قولهالطلاق يازمنى لاحمل على الثلاث وإنكان 
الألف واللام للعموم ومنها لواوصى للقراء فل يدخل من لا تحفظ ويقرأ فىالصحف 
أولا فيه وجبان ينظر فى أحدها والثاني إلى العرف وهو الا ظهر ومنها لو أوصى 
للفقهاء فمل يدخل الخلافيون المناظرون قال فى الكافى تمل وجبين لتءارف 
العرف والحقيقة اه . 

(فصل إذا ورد لفظ وضع فى اللغة لممنى وفى الشرع لعنى ) كالنقولات 
الشرعية التقدم بعضها ( حمل على عرف الشارع ) فى الإثبات واانعى لأنعرف 


سس مل“ س 


الشر ع يقضى بظهور اللفظ فى انى الشرعى وهذا أحد أقوال فى هذه المسألة وهو 
المختار وسيأنى إيضاح المسألة فى بحث النهى عن مذهب المنفية (لانه )أى. 
عرف الشرع ( طارىء على اللغة ولأن القصد بيان حك الشرع فالجل عليه أولى 
( فصل وأما القياس ) فى اللغة هقد اتفقوا على امتناع جر يان القياس فى. 
الاعلام لآ: ما غير معقولة اممبی والقياس فرع المعنى فهو كحك تعبدى لايعقل معناه 
وكذلك تفقوا على امتناعه فى الصفات فى اسم الفاعل والفعول وحوها مما يبت 
تعميمه بالوضع كسا لان اه رادها فى محالها مستفادة من الوضم وَاتفقوا على امتتاعه 
فيا ثبت تعميمه بالاستقراء إرادة لفعنى الا کو م القاعل مرفوع والفعول 
توا وإعا الحلاف فيا إذا می باس فى ه_ذا الاسم باعكيار اله من حت 
الاشتقاق أو غيره معنى يظن اعتبار هذا المءنى فى التسمية لأجل دوران ذلك. 
الاسم مع هذا الممنى وجوداً وعدماً ويوجد ذلك العنى فى غير ذلك الاسم فهل 
يتعدى ذلك المذ كو ر إلى ذلك الغير بسبب وجود ''عنى فيه فيطلق ذلك الاي ٠‏ 
عليه حقيقة إذلاننا 3 فى جواز الإطلاقحازا و إاا: ١ف‏ فالاطلاق حقيتةوهو 
ماد كه بقوله ( فهو مثل نسمية اللواط زنا قياس على وطء الأساء ) جام الايلاج 
ادق افر م امحرم ( وضمية التبيذ خراً قياسا عل مصير المنب ) لأن: الجر اسم 
للنىء دن ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فيطلق امم اجر على النبيق . 
الحاقا له بالنبيء المذ كور مجامع الخامرة للعقل بسبب الشدة المطر بة فائها «منى فى 
الاسم 8 E‏ دة ت ايء الذ كور لدوران القسمية معه همال توجد فى 


مام العنب لا لسم ى را بل زا وإذا و جدت فيه می به وقد وحد ذلك ف 


اليد وكذللك تسمية النباش سارقا جامع أخذ الال الحترم خفية ( وقد اختاف 
أصحابنا فيه فنهم من قال جوز إثبات اللغات والأسماء بالقياس وهو قول أبى. 
العباس ) أحد بن سر ب الفقيه الشافمىكان من عظاء الشافميين وأ عة السامين. 
وعنه أخذ فشهاء الاسلام توفى رحمه اه چ بقين من جمادى الأولى مز 
ست وثلمائة ودفن فى حجرتة بسوقية غالب بالجانب الغرلى بالقرب من 


ا 
محلة الكرخ وعره سبع وخمسون سنة ( وألى على ) الحسن بن الحسين ( ابن 
ألى هر يرة. ) الفقيه الشافجى أخذ الفقه عن أنى العباس بن سر بح والى اسحاق 
ا مروزى وخر ج به خلق كثير وانهت إليه إمامة العراقهين توق 
ركد اه عة لخن وا هن موق ودل اون حرا الان ف 
5 ۴ 2 2 5 
اا على سر فیازم من وحوده فى الفرع وحوده ف الام وما سيل ره 
المصنف فى رده لهذا القول ( ومنهم من قال لا جوز ذلاك ) أى اثبات الاغات 
القيائن وهو قول الو يى والددال والأمدئى- وغامة اللشفية وا كر الشافعية 
رم الله ف ع الجوامع واب الاصول واختاره ان ا حاحب وابنالحمام وجماعة 
من المتأخر بن قال السيف.الأمدى والختاران لاقياس لانه إما ان بنقلعن‌الدرب 
امهم وضعو ! اس الجر لكل تك وللممتعر من اء العنب خاصة أ : 3 ل 
شىء من ذل فأ نكان الأول فاسم أتمر ثابت لالنبيذ بالتوقيف لا بالقياس وأن 
ا 00006 i‏ 0 4 ليك ا . و کے ٠‏ “لاي 
ذن العاف وا لتد يه عنهم ناون عن حلاف المنهوال عنهم وه يحول دلت من 
لغتهم ون كان الثالت تسمل ادكو ن الوصف الجامم الذى به الثمدية دليلا 
على .التعدية وكتمل ان لايكون دليلا بدليل ماصرح بذلك وإذا احتمل احتمل 
فليس احد الامرين اولى من الاخر فالتعدية تكون متنعة وأما تسمية الشافعى 
0 0 ص 58 5 

النبيد هرأ م يكن مستندا إلى القياس بل إل قوله عليه الصلاة و السلام ان من 
المر خمرا وهو توقيف لاقياس وإيجايه الحد فى اللواط وف النبش لم يكونا 
لكون اللواط زنا ولا ا_كون النبش سرقة بل لساواة اللواط لازنا والنبش 
للسرقة فى المناسبة للحد المعتبرفى الشرع وتسمية المين الغموس عينا بقوله عليه 
الصلاة والسلام المين الغمو س تدع الديار بلاقع فكان توقينا لافياساً وة 
الشريك جاراً توقيف لاقياس | ه مختِصرا ( والاول) يعنى القول مجواز اثبات 
اللغات بالقياس ( أصح لان العرب سمت ما كان فى زمانها من الاعيان ياسماء ) 


فوضعت ان الفرس والجل والبقر للحيوان المخصوص الذى كان ف زمانهم 


حت لايد 


موتجوداً ( م انقرضوا وانقرضت تلك الاعيان ) وحدئت امثال تلك الميوانات ' 


والاعيان Ji‏ 55 +موجودةى زمانهم ووضعوا الما اسماء ) واجمع الئاس على 


ا تلك الاسياء ) فدل اجماعهم على تسمية امثالها بتلك الاسهاء التى 
وضعوها للاعيان الأول الى اشر ص اد راضهم ( على انهم قاسوها علیما) ورد 
يان المستند فى نسمية امثاطا بتلاك الاسماء وان العرب وضعت :لك الامماءللاحجناس 
الد رة ريق العموم لا انها وضءت لممين ثم طرد القياس فى الباق ومرة 
اللملاف فى هذه المسألة ان من اثبت عوم 0 ريق القياس الغو ىاندرحت 
المسميات نحت العموم ولم يحتج إلى القياس ااشرعى فيحب اجتناب المذّكورات 
من اللو اط ونبش القبور وشرب النبيذ والحد 0 تكبهابنصآية الزالى والزانية 
او كلو اع منهما مائة جلدةو بنص آية إعا الجر والميس روبنص اي ةوالسارق 
ا فاقطموا أيديهما لا بطريق القاس الشرعى على الزانى واتجر والسرقة 
ومن ١‏ يثبته بالقياس اللغوى احتاج إلى القياس الشرعى فيحب. احتناب 
المذ كو رات والحد على مرتكيها بطريق القياس الوارد فى امثالها . 
(الكلام فى الأمرواتهبى) 

| ( باب القول فى بيان الأعس وصيغته اعلم أن أن الأعس قول ) المر اد به فى اللفنظ 
الدالعلى الأمس بالوضع و يستفاد من هذه العبارة أن الطلب بالإشارة والقرائن 
0 المغهمة لايكون أمىا حقيقة وهو جنس يشمل. سائر الأقوال وقوله ( يستدعى به 


الفعل ) خر ج به الى إذ هو طلب ترك الفمل ولو زاد فى التعر يف غير كن ک) ٠‏ 


۰ عل ابن الحاجحب لكان أولى لملا برد عليه الإستدعاء رح کے ا "ودع 


واترك فانه أمى ولا يصدق عليه الاستدعاء للفمل ويمكن أن يقال المراد بافسل ٠‏ 


مايعد فملا محسب اللغة أ 00 بقرينة مقابلة الفمل بالترك أو المراد بالفعل 


لاس فملاء رفا أعم من كونه فمل اللسان أو القلب أو الجوارح وإنكان قد - 


تادر م من لفل الفعل ومقايلته بالقول خلافذلاك وقد عو السيد أن الكيفيات 


النفسانية تمد فملا ( من هودونه) متعاق بقوله يستدعى به الفمل وخرج به ٠‏ 


عبت 
استدعاؤه من مساويه فهو الئاس أو من فوقه فهو دعاء فيكون المصنف قد 
اعتير فى الأمر اللو وهو موافق لا جرى عليه الممنزلة وابن الصباغ والسمعانى 
وحتمل أنه اعتبر فيه العلو والإستعلاء کا قيل به لأن قوله من هو دونه يصدق 
على الطالب من الدالى بإظهار العظمة وهو الإستعلاء أولا باظبارها وهو العو وعلى 
كل هنين أن اظاك بر علو ولة اهلك لا سی اا حقيق) بل اويا وشرظط 
أو الحسينف الاستملاء أن تحمل نفسه عالياً وقد لايكون فى نفس الأعس كذلك 
فالعلو من الصفات العارضة للناطق والاستءلاء من صفات كلامه وهذا الذى قال 
أو المسين ححه الأمدى وابن الحاجب وكذلك الإمام وقد قيل فى | بظالمذهب 
أبى المسين على اللصوص فى الكتاب آيات فى غاية التاطف ونهانة الإستحلاب 
5 كير القعم والوعد بالنعم کا فى قو تمالی اتقوا ر بسك الذى خلقکر والذين 
من قبا م وقوله تعالى « ا كنم م تحبون لبوق 
لمنافية لاشتراط الاستعلاء و إلا يازم أبا أ الحسين أن خر جما ع ى اواو رو 
أحاينا من زأد على سبيل الوحوب ) اضافته ENR‏ على سبيل وصفة شي 
الوجوب والوجوب طلب الفعل طلا جازماً فلا بد من نحريده عن مم طلب 
الفعل بأن يراد به الجزم لثلا يتكرر مع قوله يستدعى به الفمل 9 7 
المنذوت لشن مأموراً لعدم حم أمره ( فأما الأفمال التى بقول فانها تسمى أمراً 
يازا ) فى الأصح حو وشاورهم فى الأمر ٠‏ تنازعتم فى الأمر » أتعجبين من أمر 
الله أى فعله » وما أمر فرعون برشيد فالأمر فى هذه الأمثلة بممنى الفمل واستعمال 
. لفظ أمر فما مجاز لتبادر القول من لفظ الأمر دون الفعل والعلاقة السببية إذ 
الأمر سيب الفعل ( ومن أصحابنا من قال ليس ) اطلاق لفظ الأمرعلى الفمل مها 
( بمحاز ) بل هو حقيقة كا أن إطلاقهعلى القول حقيقة واستدلوا على ذلكبالأمثلة 
التي تقدم ذ 57 والأصل فى الاطلاق الحقيقة ( قال الشيخ الامام أيده الله وقد 
صرت ذلك ) يعنى القول بأنه حقيقة فى الفعل كا أنه حقيقة فى القول ( فى 
صرة ) فى المسلاف والّآن عدل عن ذلك وقال ( والأول ) يعنى القول بأن 


E | ASL E E E 


تت كت 


لنفظ الأمر ع جاز فى الفعل ( أصح لأنه لوكان ) افظ الأمر ( حقيقة فى الفمل 
كا هو حقيقة فى القول لتصرف ف الفءل كا تصرف فى القول فيقال أمر ) بأمر 
اا فيو انو ويقال هان ادان وهذه أوامر ( 5 يقال ذلك إذا أريد بهالقول) ٠‏ 
لكنه لا يصدق صدق الأمر ععنى القول فدل على اناق : 
( فصل وكذلك يسمى ما ليس فيه استدعاء ) فمل أمراً جازا ( كالنهديد ) 
أى التخويف مطلقاً وذلك فيا إذا استعملت صيفة الأمر فى مقام عدم الرضا 
السيد لعبده دم على عضيانك فالعصا أمامك والثانى ( مثل قوله تعالى « اعلوا 
اشام » ) أى فسترون منا ماهو أمامكم فهذا يتضمن وعيداً حملا و نما كان هذا 


ديد اظروو أنه ليس المراد أمرهم بكل عمل شاذ ولأن قرائن الأحوال دالة . 


0 عل ان المراد ألوعيد لا الإهمال ) والتعحيز ) وذلك ف مقام إظهار عجر دن بدعى 


أن نمه وظافة ان يمل كن الأثر اهلاي الأنة رذ اون قله بد غ 
. صيغة الأمر و يمكنه فغلة ظهر عجزه حينئذ ( كقولة تعالى فأنوا بمشر سور مثله 
مفيريات ) إذ ليس المراد طلب إتيانهم بعش سور مثله لكونه محالا من جهة 
أن ذلك خارج عن ؤسعهم وطاقتهم فاذا حاولوا بعد سماع الصيغة ذلك الاثبات 
ول عكهم ظهر عجزه, فان قلت لم لايكون المراد هنا من الصيغة الطلب وغايته 
أن يكون من التكايف باغال لاستحالة وجود الاتيان » والقكليفه بالحال از 
وواقع ارا ران هنا تعينإرادة التعجيز لاقامة ا مجة عليهم فى تك ايت 
و العلاقة السببيةلأنإيحابثىء لاقدرة علية ستاز م المح ز(والاباحةمثل قولهعز وجل 
و إذا حلاتم فاضطادوا ) فإن الإصظياد أحد وجوه التكسب وهو مباح ( فذل کله 
لبس بأص ) حقيقة و إعا هو أعس مجازا ( وقال البلخى ) هو أو القاسم عبد الله بن 
جد بن مود الكعبى العالم المشهور كان رأس طائفة من المعنزلة يقال لهم الكعبية . 
توق مستهل شعبان سنة سبع عشرة وثلمائة ( الإباحة أ ) يعنى أن المباح مأمور 


عه أى واحب إذمامن مباح إلا و يِتَحَفَقَ يه ترك خرام فيتحقق ال 


— هم" له 


وأجب وما 2 الواجب إلا به واجب فالمباح واجب والخلف لفظى فإن الكعبى 
غائل ا غير حون به دن حيث E‏ واو 4 من حييك ماعرض له سس 0 
ترك ارام به‌وغیره لامخالفه في هكذافى اب الأصو لوشرحهواصلهما وفىم! الثبوت 
وشرحهالصغذرىمنوعة بعى قولهفى اک مباح رج جرم اءأماأولا فلحواز انعدام 
لرام بانعدام القتفى وهو الاإرادة القدعة أوا الا ادنة بثاء على ان عله العدم عدم 
عله الوجود وحینئذ لايكو ن عدمه مستندا إلى فعل المباح الذى هو المانع لوجود 
الحرام كيف لا وأن عدم المقتضى كان فى عدم المرام فوجود المباح بد ذلك 
لادخل له فى عدم الهرام» وأما ثانياً فلن فمل الباح إعا يكون تركا 0 أوقصد 


ل تركه وذلك لایازم ف نشكا بلعل أ فعالا مباحة ولا يخطر بالبال ترك الحرام 
٠.‏ 
زع أواراد اط رام ام وخیله نم قصد بقعا , رکه كه فإنه يكون واحيا 2 هزه e‏ 
ا 


© ورذ ف الذبر من وعذ و عليه وحن ديز مه ولا شناعة فية 5 وهذا 2 
و الا بأاحة هى اللإذن ) فى الفعل والترك والمهاح هوالأذ ن فى فعله وتركة ( وذاك 
هوالأذون فى فمله وتركه فقد تباينا بالفصول ( ألا ترى أن المبد إذا استأذن فى 
الاستراحة ورك الخدمة فأذن له فى ذلك لايقال إنه أسره) يذلاك لا لغة ولا شرع 
ولا عقلا وقد تقدم عن لب الأصو ل وجمع الجوامع وشمرحيهما أن اذاف لفظى 

( فصل وكذلك ما كان من النظير للنظير ) كقولك لن يساو يك فى الرتبة 
افمل كذا وهل المراد بالمساواة فى نفس الاس أو ولو محسب زعم المتتكام ولل 
الهاي هو الظاهر ) ومن الاد للا على فلس :د س باص ) حقيقة بل هو أحس ازا 
والعلاقة بمهما و بن الأمى المقيقى الإطلاق والتقييد ( وذلك كقول العبد إغفر 
لى وا رحمنى فإن ذلك مسالة ورغبة ) . 


الان الاس موصوع للطا بعلى سبيل الوحوب ) ون عابنا من قال هو أس حقيقة ) 
) _- نزهة المشتاق ) 


وهو قول الحققين والللاف مبى على أن أم ( للا جاب أوللقدر اأشترك يينه و بين 
الندب وهو الطلب الراجح ( والدليل على أنه ليس بأص ) حقيقة ( قوله صلى الله 
عليه وسل زلا أن أشقء غل أن الام بالسواك عندكل صلاة ) متنفق عليه 
( ومعلوم أن السواك عند كل صلاة مندوب إليه) إجماء عا ( وقد أخبر أنه ل : اش 4{ 
وذلك لأنكلة لو تفيد انتفاء الشىء لوجود غيره فبنا تفيد انتقاء الأمر لوجود 
خوف المشقة فدل إخباره بأنه ل يأمر به ( على أن ندوب إليه غير مأمور به ) 

( فصل للام ) أى الطلب النفسى ( صيغة موضوعة فى الاغة ) خاصة به فلا 
ټم منها غيره عند القحرد عن القرائن ( تقتضى الفعل وهو قوله فمل ) وامرا کل 
مايدل على الأمر من صيغته الحتملة لير الوجوب كاضرب وصل وصه ولينفق 
( وقالت ت الأشعر ة) وم أتباع الشيخ أبى الحسن على ن.اسماعيل الأشعرى ( ليس 
E‏ مس صيغة ) المنقول عن الشيخ ای الحسن الأشعرى وەن ينه أنه ليس للامر 
صيغة خصوصة فاختلف أحابه فى تحقيق مذهبه فقيل لة نفيه له الوقف ممنى عدم 
الدراية جا وضعت له حقيقة مما وردت من أمر ونهديد E‏ 
الاشتراك بين ماوردت له من إيحاب وندب وغيرها أىأناللفظ صالح ججيع الحامل 
ملا الفط الشترك لمان الى برد اللنظ لما وعلى كلا القولين فلا تدل صيغة 
أفمل وحوه عند الأشعرى ومن تبعه على الأمر خصوصه إلا بقرينة كان يقال صل 
لإوما وأما صحة التعبير عن الأمر بما يدل عليه فلا ختص ا 
غيرها كا لزمتتك وأوجبت عليك ( والدليل على أن له صيغة ) خاصة به لايفهم 
مما غيره عند الإطلاق والتحرد ( أنأهل اللسان قسموا اكلام فقالوا فى جلما ) 
أ فى جلة تلك القسمة وينقسم الكلام إلى ( أمر ونهى فالام ر قولاكافعل والهى 
قو لك لاتفمل نحعلوا قوله افمل بمحردة أمراً فدل على أن له صيغة ) خاصة واعلم 
٠‏ أن صيغة الأمر ترد لستة وعشر بن معني بل أوصلها بعضهم إلى نيف وثلاثين فإن 


3# باب مإيقتضى الأمر سس اوجاب 4# 

( إذا جردت ) صيغة الأمرعن القرينة الصارفة عن الوجوب إلى غيره من 
المحالى ( أقتضى الوجوب فى قول أ كثر أصحابنا ) وهو الح عن الشافمى ونقله 
ابن برهان فى الوجيز عن الفقهاء واختاره الإمام 0 ( ثم اختلف هؤلاء ) 
القائلون باقتضاء الاه رالوجوب هل هو وضع اللغة أو بال شرع ( 4 عنم من قال 
دص ی الوجحوب بوضع اللغة ) لأنه قد ثبت فى إطلاق اللغة لسمية هن ٠‏ خالف مطاق 
الأمر عاصيا وتقر بعه ولو بيحه بالعصيان عند رد و ال ولا لست و حب 
0 إلا بترك واجب فاقتضى ذلاكدلالة الأمر المطلق على الوجوب ( وممهم من 

ل يقتغى ) الام اوخا رع ) وذللك لا 1 ¡ الأء مر فى اللغة ر الطاب 
وحز مه حدق الوحوب 3 يترتب العقاب على CE‏ ا إستفاد من الشرع ف 

١ أ‎ 


تب 
أمره أوامر هن أوجب طاعته لقو ! إهتعالى «فليحذر الل بن خالفون عن ام أ ننکیم 


0 0-1 
1 ب fl ٤‏ لقا ال لأ لتم » وليه ا ا 
قممة او لوبهم عداب الى 6 تان نموم منه اد على تخالقة الا درو إخاق الوعيد 
f‏ 
0 ي ٤‏ سے 
ا فيحب أن تحون الف الأمر سس رأما ودر 5 لواحب بأحةه الوعيد ا 


| 
ذه ع 


الوجوب مستفاد من اللغة والشرع 5 لأن المستفاد من الصيغة من جبة اللسان الطاب 
الجازم وكون هذا الطلب موعدا عليه أمر آآخر ثابت فى أواص الشرع الدايل 
الخارجى فالوجوب مستفاد بهذا التركيب من اللغة والشرع وهو اختيار إمام ارين 

وای حاءد الاسفرايينى ( ومن أا بنا من قال يقتضى الندب ) إذا شرفت الميقة 
عن القرائن الصارفة ها عن الندب إلى غيره وهو رواية عن الافعى وبه قال جماعة 
من الفقباء وأو هاشم وذلك ل ن من كنم الطلف ودی وات ات 
أن يكون مندوبا ( وقال بعض الأشعرية لايقتضى الوجوب ولا الندب ولا غيره 
إلا بايق ) ندل عل :زاف أ عنوها فون عليه و روا الوسر 
والندب والاإباحة وغيرها فبى مترددة بينهذه الأمور إما لكونها مشتركة بالإشتراك 
اللفظى أو لسكونها موضوعة لواحد ممها ولا ندر يه كا قاله البعض ( وقالت الممتزلة 
الأمر يقتضى الإرادة)منهم أ بو على وابنه هاثم وتبعهما القاضى عبدالجبار اعثرفوا جميماً 


د حت 
مغارة الأمر لإرادة المأمور به ولكن شر طوا فد فة الام عل الإخوت 
إرادة استعالها محتتجين بأن صيغة الأمر تستعمل فى خهدة عشر ممنى ولا مميز بين 
وجوب وغيره سوى الإرادة قلفا المميز موجود بدون الإرادة وهو أن صيفة أفمل 
حقيقة فى الوجوب مجاز فى غيره فإن لم توجد قر کک مات عل مدلوها 
الحقیتی وغيرتم م من المستزلة قالوا الأمر يستازم الإرادة فلا يأءر الله إلا بما ريده وذلك 
لان الله ا الكافر بالإعان فلا بريد ال لكفر الامو تان مار دده يعد 1 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً وأيضا ل و كان الكفر مرادا لكات فعله 
افا اراك ال سوال نكرو بطافة وهو باط برا ينا ال O‏ 
لكان واقنا بقضائه والرضا بالقضاء واجب واللازم باطل لأن الرضى بالكفر 
فر وعند أهل السنة والجاعة لا تلازم بين الأمر والإرادة وذلك لأنه لوكان 
الأمر بالشىء متوقفاً على الإرادة لوقعت المأمورا تكلها بالأمر ول بوجد كفر 
ولاعصيان واللاز م باطل قا ازوم مله والجواب عن الأول ان الأمر خلاف ماير بده 
إا يعد سفها أن لوكان ار من الأمر ينحصر فى إيقاع الأمور به'ألا ترى أن 
. السيد قد يأعس عبده امتحاتاً له وعن الثانى أن 'لااعة موافقة الأمر لاالإرادة 
وعن الثالث أن الواجب هو الرضى بالقضاء لابالقفى اه . و تقل الزركثي فى ا 
يط عن دمن المتأحرين ان اطق ان الأمر وتام الإرادة 'الدينية ولا يستازم 
الإرادة السكونية فإنه لا يأص إلا ما بريده شرعا دينا وقد يأمر عا لابريده كوا 
وقدراً كإيعان أبى هب وكامره خليله يذب ابنهوأمر رسوله خمسين صلاة وفائدته 
العزم وتوطين النفس علي هكذا فى كلياتأبىاليقاء والحاصل أن الإزادة كونية وقدر بة 


.واد م بعيةو أن الأمو امد 4 و اسن دي شر بع ا التشكو وين 
يستلزم الإرادة التكو بنية وهو تا بع ا لان عبارة عن ار القدرة فكل مار يذه 
الغا 3 كرأ ا أو طاعةفهو 37 و تكن بن معن أنه يوحدعلى وفق 
. ماأراد ولايستازم أمر التكو ين الارادة النشر يعية فقد يجتمعان وقد ينفردكل منهه 


عى الآخر وأمر الْنْشمر رع سا ر ا الدينية الْمَشْرٍ بعه ة فإنه تعالى ١‏ باس إلا 


يما رريده شرعاً ودينا وأمر التشريم لا يستازم الإرادة الكونية فقد معان 
| وقد ينفرد كيدا عن الآخر اه وقوه تعالى إن الله لايأمر بالفحشاء فى الأمر 
7-3 ذلك ( الأمر ارا ) دن حکے اققضت النذب ا كن غيره ل 

1 ٥ 
أ كل من الارادة)وف الابهاج قال الشيخ 5 اسحاق فى شرح اللمع الذى‎ 
ذلاك بواسطة أن الأمر عندم يقتضى الارادة وا لا َّ لا بريد إلا الحسن والكسن‎ 
ع إلى واحب ومندوب فيحمل على الحقق من م وهو النذب فایست‎ ٠ 
مقتضية للندب إلا على هذا التقدير قال السبكى ويازمهم وأ كثرم على هذا‎ 
م حسن 5 سبق فى اول الكتاب‎ E التقدير القول بالاباحة لاأن المياح عند أ‎ 


( والدليل على أا أى صيغة الأمر المتحردة عن القر ينة الصارفة له عن الوجوب 


١ 


5 7 1 ء ء ح 

0 بھقھے الوحدوب فو له صلل الله عليه وسل و 81 اشى, ع امت لم مسجم بالسواك 
a‏ اس كك f‏ 4 ع 2 4 

عند كل صا ورل على 3 ه لوآمر لوحب ولو و حب سق ( واسكن اق الامر 


لوف الشقة فانتني الوجوب وهذا دليل شرعى على اقتضاء الأمر الوجوب والدليل 
غل اعا ارتا ك قاد كه ف ) ركن افيد من العرب: اذا قال اد 
اسقنى ماء ف يسقه استحق الملام والتو بيخ فلو ل يقتض ) الأمر ( الوجوب لما 
استحق الذم عليه ) والوجه ان مدلولها لغة الطلب الجازم لظهورها فيه فى جميع 
موارد الاستهال والظمو ركاف فى ذلك وهو لاحقق الوجوب وإنما حمق هالتوعد 
على الترك والمقل لا دخل له فى الوعيد بناء على فى القبح العقلى فإن صدر من 
الشارع قيل لأمره وجوب وهو الختار ( فصل سواء وردت هذه الصيغة ابتداء ) 
أ قبل عظر سابق ( أو وردت “بذ لظ ) وسواء كآن 805 اللطر ل مق 
قوله تعالى « وإذا حلام م فاصطادوا بعد قوله تعالى غير على الصيد نم حرم وقوله 
تعالی فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله بعد قوله 
تعالى وذروا البيع أو كان مطلقالم يبن على علة نصت كا فى قوله عليه الصلاة 


) ۷ 

کک نت ت e‏ عن عن زيارة القبور ألا فزوروها وقوله 0-06 18 

لوم الأضاحى ألا فادخروا ( فإما تقتضى الوجوب ) وهو قول اججہور ومشى 
عليه غر الإسلاماليز دوى وعامة التأخر بن من ع النفية واحتحوا 0 ن المققضى لاو حوب 
قانم وهو الصيغة الدالة على الوجوب إذ الوجوب هو الأصل والمعارض الموجود 
٠‏ لا .يصمح معارضا لذلك لأنه كا جاز الانتقال من المنع إلى الإذن جاز الانتقال منه 
إلي الايجحاب والعل به ضرووى كيف وقد ورد الأمر بعد الحظر لاوجوب أيضا 
ا تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا النشركين وقوله تعالى فإذا دعيم 

فادخلوا وكا لأمر للحائض والنفساء بالصلاة والصوم بعد زوال الحيض والنفاس 
وكالأمر بالصلاة بعد زوال السكر فئبت ما ذ كرناه أن الحظر المتقدم لا يصلح 
رينة 5 اعرف الصيغة عن الوجوب إلى الاباحة كا أن الايحاب المتقدم لا يصاح 
قر قر نة لضرف النهى الوارد بعده عن التقحر بم إلى الك امقار التنزيه بالاتفاق 
وإِتما فهمت الاباحة فى بعض ما ذكر من الأمثلة بقرائن غير المظر المتقدم (وقال 
عض اة وردت مهد الط فيضت الابالمة ) ورعسه ابن الاح ون 
1 1 رفن ف وس 2و1 كا ا ن التفسانى فى شرح الال 
ن نص الشافعى وقال القاضى فى مختصر التقريب إنه أظهر أجو بة الشافعى 
واحتحوا على ذلك بتبادرها إلى الذهن اغلبة استِماها فيه والتبادر علامة الحقيقة 
فن وردوها شرعا للاباحة قوله تعالى و إذا حلام فاصطادوا وقوله تعالى وإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا وقوله فإذا تطبرن فأتوهن وكلوا واشر ہوا حتى يتبين لك الط 
| الأبيض من الليط الأسود من الفجر وغير ذلك والجواب منم تبادر الاباحة أو هَذا 
0 التبادر يقر ينة ومن شأن الاقيقة عدم الافتقار إلى القرائن وغلبةالاستعال فى الا باحة 
ليست أمارة القيقة مطل بل ان لم 2 الدايل على خلاف مقتضاها وهو انه ثبت 
بالدلائل المسامة عند الخصم إفادة الأمر الوجوب والثابت لايتغير بلا مغيرفإن 
الو رود بعد المظر لاينافى الوجوب إذا رفع احرج 3 يتحقق مع الوجوب 
“الثابيت الدلائل وقد بت أنه غير مانع وصيةة الأمر مقتضية للإيجاب 


خوجب هله على الوجوب عل بالمقتضى السام وفى التقر بر وشرحه التحبير 
وا أن الاستقراء دل علي الأمر م بن امرض عليه أى لا کن 
عله الأمو ا 5 قبل المنع فإن اعتراض الحظر على الاباحة ثم وقم الأمس 
بذلاك المباح لاد وا الس ا و اعفن عل ارب .كفل غك 
الدم وصلى فالأمى للوجوب لأن الصلاة كانت واجبة م حرمت بالحيض قال 
الكال فلنذتر هذا التفصيل وقد ذكره عصد الدين بلفظ قيل وهو غير بعيدذاى 
من الصواب اه ( والدليل على أنها ) أى صينة الأمس ( تقتضى الوجوب ) بعد 
الحظ رك تقضيه قبله ( أن كل افظ اقتضى الايجاب إذا ل يتقدمه حظر اقتفى 
الايجاب كقؤله أوجبت أوفرضت ) وقد قدمنا مافيه الكفاية فارجع إليه 
( فصل إذا دل الدليل على أنه لم برد 92 الوجوب ) بأن اوجب الشارع 
شیا ثم فسخ ووجه دون أن يدل الناسخ على على حك آخر 1 ن الأحكام 
الباقية ( 1 ر اللا لاحتجاح به فى اواز ) | بعود الاس 0 ما کان عليه قبل 
الإحاب من حر مأو إباحة أو راء أصلية وهو قول الغزالى ومن وافقه ووجه 
ذلك أن الجواز الثابت فى ضه ن الوجوب هو الجواز القيد با.تناع الترك وه_ذا 
الجواز ينتنى بانتفاء الوجوب بالنسخ وبصي ركأنه لم يكن لأنه ماهية نوعية واحدة 
فبالنسخ ' رتفع ھی كلها فإمها فی امارج شىء واحد ولا قید ولا مقید فى الوجود 
الخارجى حتى يقال إن النسخكالنق ينصب على المقيد والقيد أو على أحدهما دون 
الا خر فلا قيود فى الوجود الخارجى حتى ينظر إلمها والقيود إنما هى بالنظر إلى 
الوجود الذهنى والخطاب إما يتعلق بما يكون متحصلا مطابقا لماهية نوع تتحقق 
فى فرد تسكون هى عينه فى الوجودولا شك أن انس والفصل المقوم له وجدان 
فى اللخارج بوجود واحد فبالنسخ ترتفع هذه المقيقة النوعية وتصير كأن )تكن 
أضلا وهذا القول هو الذى عليه غير العراقيين من النفية كذا يۇخذ من سل 
الوصول ( ومن أصحابنا من قال ) إذا دل الدليل على أنه 1 برد بالأمى الوجوب 
ول يدل الناسخ على ح آخر( يجوز الاحتجاج به فى الجواز لبقائه وهو قول 


الس ش 
ال كثر بن والجواز الباق عندم منى رفم ارج غير مقيد بالتخيير على السواء 
لابرجحان الفعل على الترك ولا رجحان الترك على الفعل فيحتمل أن يكون مباحا 
أومندو با أو مكروها أو خلاف الأول فالمواز عمق القدر الشترك بين اندي 
ls,‏ والسكراهة وخلاف الأولى فى ضمن أى واحد ما ووجبه أن سخ 
الوجوب یکنی فيه نسخ المع من الترك الذى فصل الحقق له خارجا فبعده يبق 
المقيد وهو الجنس اكنه لا يبق بدون مقومه ضرورة انتفاء المعلول لانتفاء علته 
لأن الفصل علة أوجود حصة النوع من الجنس فستحيل وجود الجاس جردا 3 
الفصل وان1طاب لايتوحه إلا إلى ماهية نوع تتحقق فی فرد فلا بدان مخلف الم 
من الترك شىء يقومه وهو الإإذن فى الترك فكان المجواز الباق هو الاذن ف الفعل. 
والترك بممنى رفع الحرج عنما وهذا المقدار يتحقق فى الأحكام الثلاثة واللدب ٠‏ 
. والكراهة والإباحة وهنا أقوال أخر فى تفسير الجواز الباق بعد النسخ أعرضنا 
عنما خوف الإطالة ( والأول ) يعنى القول بعدم الاحتجاج به فى الجواز بعد 
نسخ الوجوب ( أصمم لأن الأهر م يوضع للجواز) فقط الذى هو قدر مشتركبين. 


. اوي وات دت والاباحة رال اة ولوف الأول ( وإعا وضع‎ ١-٠ 


لاحاب والجواز يدخل فيه على سبيل التبع ) لاحاب مركن من حوان الل 
عق الإإذن فيه ومن منم الترك الكنهماقى الوجود اللخارجى شىء .واخد. مو جود 
'وجود واحد و ولون أ رها فيد ا 56 فذلاک ف الوحود الذهى ولا كلام 

لنافيه بل الكلام فى الوجود الخارجى 1 فإذا سقط الوجوب سقط ما دخل فيه 


1 0 سيول التبع وهذا القول اخنا ره ف î.‏ الجوامع ولب الأصول” ورصيه کس : : 1 


٠‏ الأنمة السرخسى وفى تسكلة الابهاج خلاف الأصوليين يناظر اختلاف الفقهاء فى 
٠‏ أنه إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم به وذللك فيمن صلى الظهر قبل الزوال. 
3 فامبالاتستد طبرا وق اتبقاذها نفلا هذا الحلا و يضاهية أيضًا مسائل مها 
ماإذا أحال المشترى البا ع بال ن على رجل ثم وجد بالبيع عيبا فالأصح أن الوالة 
بطل عل بال قبضه للماللك بحمو الإذن اذى تضمنه خصوص الول . فيه 


ا 
هذا اللخلاف ومنها إذا تحل الزكاة بلفظ هذه زكالى العجلة فقط فيل له الرجوع 
إذا اعترض مانع أصح الوجهين نعم والثانى بقع نفلا ومنها الصحيح أنه لايصج 
تعليق الوكالة على شرط ولو عاق وتعرف الوكيل بعد حصول الشرط فأصح 
الوجهين الصحةلأن الإإذن حاصل وإن فسد العقد وخالف أو تمد وقال لا اعتبار 
عا يتضمن الفاسد من الاذن وعامه قيد اه 

* باب فى أن الأمر يقتغى الفمل مرة واحدة أو التكرار )د 

إذا وردت ضيغة الأمر لإ جاب فمل وجب على من أراد تأخي رقمل الواح 
عن أول الوقت ( العزم ) فى أول بكري الق# ل ) أي أن يفعل الو ا 


باق الوقت فالواجب على هذا القول الفمل فى أول الوقت أو العم فيه على الفمل 


ا 


افيه وه لول Cr Ea ST O N‏ 1 
فى ناقية وهو وول العاصى الى بخر من المتحامين و إا وجب ' 


عزع اليتميز به 
ألواجحب الموسع عن المندوب المشارك و فى «طلق حواز الترك 2 ادھ ا الخاصل 
شمل الكاف 0 أن مز امكف 2 الخائر عر ع غيره بان :عد ابره 
فعل فى الوقت || ول إن کان المي من جهة الشار 2 حاصلا » وهو el‏ 
0 حال الوقت يوم لاف المندوب 3 اله 2 بدل عن إيقاعه ki‏ 
ولا جب إعادة لعزم فى باق الوقت بل يحب على 8 الوقت كا نسحاب النية 
على أجزاء العبادة الطو يلة كا قالهإمام الحرمين والقول نوجوب العزم حه النووى 
ونقله غيره عن أصحاب الشافمى وكذلك الشيخ زكريا الأنصارى فى لب الأصول 
حعله اصح وقد جزم أبن السبي 2 جمع 5 واعع ا لاحب العزم على الؤخر 
وبالغ فى رده فانظره فى فى سل الوصول ( وبحب تكرار ذلك ) أى العزم على الفعل 
فى باقی الوقت ( كلا ذ كر الأمر لأنه إذا ذكر ) الأمر ( ول يعزم على الفمل صار 
را على العناد وهذا لا جوز ) وتقدم عن القائلين بوجوب العزم أنه لاحب 


ا العزم بلينسحب على آخر الوق ت كانسحاب النية على أجزاء العبادة الطويلة 


كا قال إمام الحرمين وليس فى ذلك تفصيل بين ما إذا ذكر الأمر أو ليذ كره 
(وأما الفعل الان ر به فن کان فی اللفظ ما يدل على تكراره )کا ن يكون معاقاً 


4 
عل شط عو إن كنم جنب فاطهروا أو مقيدا ‏ وصف كقوله تعالى والزانية والزالى 
قاجلزوا كل واحدذ 1 مائة<إدةوالسارق والسارقةفاقطموا . أومن دليل خارجى 
يدل على القكرار نحو أفيموا الصلاةفإن حديثالعراج دل على تكرارها ىكل بوم 
مس مرات ( وجب تکراره ( أى بشكرر الشرط والصفة غ و أا بنا وعم 
القائاون بأن مطاق الأمر يقتضى التكرار والقائلون بأن مطلقه لا يقتضى التكراز 
ومعلقه ينتضيه لأن الشروط عال ( وإن كان مطلقاً ) بأن لم يكن ف اللنظ 

ما ندل عل تكرار من تقيد شرط أو صفة أو حوها من قرائن التكرار ( فيه 
وجهان من أحاننا من قال بحب تكراره ) حيث لامانع من القكرار نحو أقتل . 

العبد أو أعتقه ( على حسب الطاقة ) لتخرج أوقات الشرورة وات الا كن 
والشرب والتوم والقائط فيتعوعب الأمون بال الطاوت .ما يمكنة ‏ استيعابة مرة 
زمان العمر يحرج عن عهدة الأمر لانتفاء مرجح بعضه على بعض . 

( ومهم من قال لا حب أ كر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على القكرار 
كديث العراج الدال ع 1 ن الصلوات المفروضة خا ( وهوالصحيح ) وعليه 
ا ا 0 زه الب وا ا 
قال السبى وأراء رأى أ كثر أععابنا ١ه‏ . وذلك لأطباق أهل اللغة على أن هيئة ٠‏ 
الأمر لادلالة لا إلا على الطاب فى خصوص زمان وخصوص المطلوب من قيام . 
أو قغود وغير ها . إنما هو من دلالة المادة ولا دلالة لها إلا على محرد الفمل لخصل 
ن جوع الميئة وامادة أن عام مذلول الصيغة هو طلب الفه سل فقط والبراءة 0 

0 وج عن عهدة الم ر حصل بفعل الا به مرة واحدة اتحةّق ماهو مطلوب 
. بإدخاله في الوجود » وقال ٤‏ از فى اول إن تافل لطاب إدخال ماهية 
المصدرف الوجود فوجب أن لایدل على الشكرار و بيانه أن الین أجموا على . 
. أن أوامر اله تعالى ممها ما جاء على التكرا ركا فى أقيموا الصلاة وممها ما جاء على 
غير القكرا رکا فى الحج وف حى العباد أيضا لا نيد التكران قان اليد إذا أمر 


عيدذه بدخول الدار وسمرا 5 الاح م يقل مد مه ا ولو دمه اليد على ترك 


1 


TE 
القكرار للامه العقلاء ول وكرر العبد الدخول حسن من السيد أن يلومه وقد يفيد‎ 
التكرار كاحفظ دابتى فانه إذا حفظها ثم أطلقها يذم . إذا ثبت هذا فنقول‎ 
الاشتراك والجاز خلاف الأصل فلا بد من جعل اللفظ حقيقة فى القدر المشترك‎ 
بين الضورتين وما داك إلا طاب إدغال ا و‎ 
لايدل على انكر ار لأن الدالعلى القدر المشترك بين الصورتين الختلفعين لا دلالة‎ 
له على ما تمتاز به إحدى الصورتين عن الأخر ی لا بالوضع ولا بالاستازام إلا أنه‎ 
لا بعكن إدخال تلك الماهيةفى الوجود بأقل من المرة فصارت المرة من ضرور يات‎ 
ا مون زه له‎ 

واستدل المصنف بقوله ( والدليل على أن إطلاق الفعل يقتضى ما بقع عليه 
الاسم ألا ترى أنه لو حف ليفعلن بر عرة واحدة فدل أن الاطلاق لا يقتفى 
أ كثر من ذلك ). 

ل فصل فاا دا علق الام بشرط مكل ا يقول إذا زت الشمس فصل 
فمل يقتضى التكرار إن قلنا إن مطل الأمر يقتضى التكرار المعلق بالشرط مثله ) 
بل أولى لأن الشروط الغو ية أسباب وال يتكرر بتكرر سيبه فيجتمع أمران 
للتكرار الوضم والسببية ( وإن قلنا إن مطلقه لا يقتضى التكرار فى العا به 
وجبان ) للأصحاب ( ومن أصعابنا من ) خااف أصله لأجل السببين الناشئين من 
التعليق ( قال يقتضى القسكرار كذا تكرر الشرط ) فى تسكلة الإمهاج لابد من 
تحر ير محل المزاع قبل اكلام قال الا مدى ومن تبعه ما علق المأمور به من 
القترط أو الضفة إما أن بكرن نت كر غل وجوت الل مل الؤائية وزان 
او قولنا ان کان هذا المائم جرا فهو حرام فإن الحم مكون رد 
اتفاقاً وإن لم ينبت كونه علة بل يتوقف عليه الك من غير تأثير له كالإحصان 
الذى يتوقف عليه الر ج فبو على اللخلاف قال وهو مقتضی كلام ابن برهان ىف 
الوجيز ووائق عليه صنى الدين المندى مع عثيله للصفة بالسارق والسارقة ثم قال 
واعل أنه مناف اكلام الامام والمصنف البيضاوى لأن مقتضى كلامهما أن الحلاف 


جار مطلقا ألا تر هما وقد مثلا للصفة بقوله تمالى والسارق والسارقة مع ثبوت. 
کو ن السرقة علة للقطم وكذا قولها فى الدليل الآ تی إن شاء الله تعالى الترتيب 
قال ويتحه ان يقال فى اج بين الطر يقتين ١‏ الأمدى ومن سلك طر يقه فرضوا 

واس تسم الخاقين ف ا قال 0 مافى شرح ھ ذا الكتاب 
للاسة 0 0 عل الخلاف عا إذا كان لكل من الشرط والصفة 
1 صلاحية العلية فغير سک رد اتح یکلام السب ف الإمباج 0 
( ومهم من قال لايقتضى التسكرار وهو الأصح لأرن كل مالا يقتضى. 
التسكرار إذا كان مطلقاً لم يقتض التسكرار إذا كان معلقاً بالشرط ) قى هذا 


00 وقم الزاع والقائلون باقتضاء المعاق بالشرط التكرار قالوا إن ترتيب ال عل 


الوصف والشرط الناسبين يشر بعلية ذلك الوصف أو الشرط لذلك الحكم 


0 فيتكرر بتكررهما قالوا وما لم بتكرر الطلاق فى قوله إذا دخات الدار مانت طالق 


بتكرر الدخول لأن العيد وان وجد منه ما يدل على أنه يمل :اا ىء عله لا معتبر 


0 بعلته إذ لا ولإ 2 وصح الأحكام تكايفية كانت ا حتی لوقال أعتقت 


غاا لسو اده لا يعت غبيده السود ال خرون وحينئذ لم يتكرر الطلاق فى مثالنا 
لعدم اعتبار تعليله لا لأن. التزتمب لأيفيد الملية 0 وک اطلاق لا فرق بين أن . 
0 يقول أت طالق 8 و سن أن يقول إذا زالت اشم انث طالق )ء دن حهة عم 
إفادة الكرار وإعا الشرط فيد خصيص ا اقتضاها الإطلاق حالة 
مخصوصة کتوه لوكيله طلق زوجتی إن دخلت الدار أوأخبر به إذا كان قامما . 
ففائدة ال سر ظ تخصيص الحالة الى يقتضهها الإطلاق حاله الدخول وال يام 
لإ فصل فأما إذا تسكرر الأمر بالفعل الواحد بأن قال صل استفيد من 
0 عثيلة أَنْ ف حل الملاف الأتى ذ ما 2 فيه شروط أو عه ة الأول اا 
النلين الاق أن ركنا متعاقبين | الثالث. أن أن يكو ن لامور ر به ما کک تکرار ا 


هما قطعاً ولا خلاف في ذلك سواء أمكن اججم يبنهما كصل وم أو امتن ع كصل 
واد اوكا أو اتحد الفملان لكن ل يكونا متعاقبين بأن فصل ينما فاصل 
و ا ا و ا ی ان وان کان انور 2 2ا 
لامكن تکراره نحو اقتل ز بدا أوأعتق العبد أعتق العبد فالثانى تأ كيد قطعاً 
وإن كان الثانى معطوفاً على الأول قيل لا خلاف هنا فى الجل على التأسيس لأن 
الشىء لابعطف على مثله وصرح ذلك الصنى المندى وغيره وقيل فيه قولان 
والراجح عند التاج السبى وغيره الل على التأسيس ‏ لا قتضاء العطف المغابرة 
عن غير ما رص 5 فان فلا إن مطلق الأمر يقتهى التكرار فقكرار الأمر يعتفى 
الأ كيد ) لأن التكرار مستفاد من الأمر وضعا فيكون الثالى ایا كيد ما استفيد 
( وإن قلنا إنه يقتضى الفعل مرة ة واحدة فيه ) أى فى . اقتضاء الم ر بالفمل 
اللكرر ٠‏ ( وجبان أحدهها انه تا كيد وهو قول الصيرق )هو أ بوبكر 
تمد بن عبد الله المعروف بالصيرف الفقيه الشافمى أخذ الفقه عن أبى العباس بن 
سريم . واشنهر بالحذق فى النظر والقياس وعل الأضول ركن أعل بالأصول 
اا توف مان بقیں مر ن شر ر بيع 1 سنة ثلاثين وثلهائة وقد 
بأن الكرار قد 0 الا فالجل 7 عقو 02 اون 
اسيئناف وهو الصحيح ( و اليه ذهب الى كوك ( والدليل عليه أن كل واحد 
من الأصرين يقتِضى إ جاب الفعل عند الاضطرار ) لأن دلاله كل لفظ على مدلول 
مستفل بهو الأصا ل وظاهر كل كلام الإفادة ليا الاعادة ) فإذا احتمعا مضنا 
التتكرا رك لوكانا فعلين ) ولأن التأسيس أ كثر والتأ كيد أقل فالجل على ماهو 
الأ كثر أولى وإذا تقرر رجحان هذا الذهب عرف بطلان القول «الوقف بناء 
على التعارض : 


ا : 

( باب فى أن الأ هل يقتضى الفعل على الفور أولا إذا ورد الم ر بالفعل 
مطلقا ) أى خاليا عن القرائن الدالة على أنه للفور ( وجب ) على من أراد التأخير 
أ الوقت ( العزم على الفمل على الفور ) فى باقى الوقت ( کا مغى فى 7 
قبله وهل يقتضى ) الأم ( الفعل على الفور ) بممنى وجوب البادرة فى الإتيان 
بالمأمور به عقب ورود الأمس ( بنيت ) السألة ( على السكرار فإن قلنا ) بقول 
القائل ( إن الأمى يقتضى التسكرار على حسب الاستطاعة ) قيدبه ليخرج أوقات ' 
الضرورة ( وجب ) الأعل ( على الفور لأن الال الأولى داخلة فى الاستطاعة 
فلا جوز إخلاوها من الفعل ) و إلا زمه الثر جيح بلا مرجح وهو باطل فالفور 
ضرورى لاقائل اقتضاء الأ الك رار ( وإن قانا) بقول القائل ( إن الاس 
مقي القن حرة والعنةة اقيق قفي E‏ ا 
لأصحابنا أحدها أنه لايقتضى اافعل على الفور ) ولايدفه وهوقول معظم الشافعية 
ونب اق الشافى هليه فال ا ارون وهو الان وت اة ق اه 
وإنم يصرح به فى تموعاته في الأصول اه وهذا هوالصحيح الذى عليه مشا نخ 
النفية وانفلاف بين أىيو سف ومد فى المج فى أنه فورى کا هوقو ليو سس 
. أوعلى التراخى کا هو قول تمد ابتداء لاستناد له على هذا فہنا لاخلاف يمنا فى 
فى أن الام المطاق للفور ( ومن أصحابنا من قال يقتضى ذلك ) أى الفعل (على 
الفور ر وهو ڌو قولالصيرق العام ي ألى حامد) امد بن عامر بن بشير بنحاء د المروزىه 
٠‏ الفقيه الشافى أخذ الفقه غ أبى اسحاق ا مروزى وكان إماما لايش غباره 
أخذ عنه فقهاء ابصغ توق سنة كين ونين ولا ( والأول أصح لأن قوله 
أفعل يقتضى إنجاب الفعل من غير خصيص بالزمان الأول دون الثانى ) وك 
م 00 لطلب الفمل وهو قدر مشترك بين طلبه على الفور وطلبه على التراخى 

ين أ ن يكون فى اللفظ اشعار يكونه فوراً أو تزاقيا: ارا روا ا 
0 وإِعا يفهمان بالقرائن ( فإذا صار ميثلا بالفعمل فى الزمان الأول وجب أن 
عير حلاف الان راف ول عن مى اليد أن شرل لمق أجل اقل 


الفلانى فى امال أ وغداولوكا ن کو نه‌فورآداخلا ف لفظ امل لكان الأول تكرارا والثاتى 
نقضا وأنه غير جائز ( فأما إذا ورد الأمر مقيداً بزمان نظرت ) فى ذلك الزمان 
فإما أن يمين الشارع ابتداءه ا الطاق والأوق اما 
مساو لفعل العبادة كصوم رمضان أو ناقص عن فعلها وقصد إيقاع جميعب! فيه 
فهو تكليف ما لايطاق أو زائد على فعلم! وهو الموسع وقد ذ كر المصنف المضيق 
وامو.م فقال ( فإ نكان يستغرق العبادة كالصوم فى شمر رمضان ازمه سلما على 
الفور عند دخول الوقت و إنكان الزمان أوسم من قدر العبادة كصلاة الظهر ) 
وقنها ( مابين الزوال ) أى زوال الث.س ( إلى أن يصير ظل كل شىء مثله وجب 
الفعل فى أول الوقت موسعا ) عند عامة الشافعية وحور الهنفية عمنى أن جيم 
أحزاء الوقت وقت لأداء ذلك الواحب فيهوذلك لأن قو 00 الصلاة إداوك 
الت ال قد اللي عام جيم أ أجزاء ذلك الوقت وليس المراد تطَبِيمٌ 1 
3 2 إل لحك د 9 59 


الصلاة 28 وك لوقت e‏ على ! حوره ول إقامه الصاره ق م فت من 


أا عم ا اجام 
أوقانه حتى ' لاحو حزء منه عن صلاة إِذ هو خلاف اا جاع و 


أنه ادا 


لاختصاصه و بوقوع الواحب فيه إذ لادلالة للفظ عليه ا ا 
حدراعء ممه صا الم لوقوع الواحب فيه ويكون اا ركلف يرا ى فإ بقاع الفعل فى أ 


راع ا صرورة 5 امتناع ف ا وهوااطلوب ويدل على إرادة ه_ذا 0 
حصول الإإجزاء عن الواجب بأداء الصلاة فى أى” وقت منه كذا فى الإحكام 
للا مدى ( ثم اختافوا ) أى القائلون بالواجب الموسع بعد ذلك فى أنه هل 
40 ب ) على م ا ن أراد تأخير الفعل عن أول e‏ الوقت ( على 
الفعل فى بافيه ) بدلا عن الصلاة فيه ) أى ف اول الوقت ) فنهم م 0 وجب 
ذلك ) ومشى عليه التاج السبكى » فى جع الجوامع وذلك اعدم دلالة الأمر بالأداء 
عليه ولا نه أو وحب العزم ردلا عن الفعل لا و حب المعل بده ولا حاز اللصير إليه 
مع القدرة على الأصل كا هوفى سائر الأبدال مع مبدلاتما ولكانءن أخر الصلاة 
عن أو ل الوقت مم الغفلة عن العزم عاصياً ا-كونه تارك للاأصل و بدله كيف وأن 


EE 
الأمس بإجاب الصلاة يس فيه تعرض للعزم فإبجابه يكون زيادة على مقتضى الأمر‎ 
ثم جعل العزم بدلاعن صفة الفعل بعيد لأنه من أفعال القلوب اه ( ومنهم من‎ - 
وجب العزم بدلا عن الفعل فى أول الوقت ) ليتميز الواجب عن المندوب المشارك‎ 
فى مطلق جواز الترك وأجابوا عما تقدم بأن العزم بدل عن إيقاع الفمل فى أول‎ 
الوقت لاعن أصله حتى يكون موجبا لسقوط الفعل مطلقا ومعنى بدليته أنه عير‎ 
. بينه وبين تقديم الفمل والمصير إلى أحد الخير بن غير مشروط بالعحز عن الأخسر‎ 
لاأنه من باب التيمم مم الوضوء ول يعص الغافل لعدم تكليفه والأمر و إن يكن‎ 
متعرضا لاعزم فلا يازم منه امتناع جعله بدلا لأنه لايازم من انتفاء بعض المدرك‎ 
انتفاء الكل وكون العزم الذى هومن صفات القاوب بدلا عن الفعل ليس ببعيد‎ 
..ونظيره الفدية فى حق الحامل عند خوفها على جنيئها وكذلك الرضع على ولدها‎ 


7 بدلا عن تقديم الصو : وهو صفة للفعل والندم تو بة وهو من أ القاوب. وقد 


وهو عبيد الله نن الحسين دلال بن دهم أبو الحسن الكرخى اخ الفقه عن أبى 
٠‏ سعيذ البردعى اتنبت إليه رياسة الحنفية وهو من الحتهدين ف المسائل وعته أخذ 

الجصاص. وأو على الشاشى والة_دورى والدامغانى ولد سنة ستين ومائتين ومات 
سنة أر بعين وثلمّائة . ليلة النضف. من شعبان والكرخح قرية بنواحى العراق 
( يتعلق الوجوب ) أى وجوب الأداء ( إما بالفعل) أى بفعل العبادة بالشروع 
فما فيتصف ذلك الفعل بالوجوب وإما قبل الشروع فيه فبو جاثز الفمل وجائز . 
الترك إن أن جیء ا الذى سم مقدار الوصوء والصلاة ينكد صف 
بأنه محم الفعل ممنوع الترك قيدنا بوجوب الأداء لأن الوجوب بمنى الثبوت فى 
الذمة وشغلها بذلك بأوّل الوقت ( أو بأن يضيق الوقت ) بأن لم ببق منه إلا ما 
سم الوصو ةاور الصلاة غينئذ يتوجه عليه الطلب الجازم بفمل العبادة بحيث لو 
أخرها يكون ما وهو المسمى وجوب الأداء وهو موافق لول جمهور الفية 
فى أن الوجوب بأول الوقت » واعل أنه تقل عن الإمام روايات أصحها رواية 


ع 


الجصاص عنه وه أن الوقت كله وقت الفرض وعليه أداوه فى أى حزء منه 
وإن أخره لا يأثم امدم الوجوب المضيق فإن أخره عن وقت الوجوبالمضيق أثم 

( وقال أ كثر أصحاب أبى حنيفة يتعلق الوجوب ) يعنى وجوب الأداء الذى 
هو طلب تفر يغ الذمة لا الوجوب الذى هو شغل الذمة فإنه يثبت بأول الوقت 
( بآخر الوقت ) وذلك لأنه لو كان واحب الأداء و ول الوقت أو وشطة كا 
05 رکه مع القدرة عليه ولام ذلك لکن رکه أول الوقت أو وسطه حار 
وعدم 3 ابت و يكن واحب الأداء وإعا الذى يتحقى فيه ورتا 


حت لا جوز التأخير عنه وتلحقه ذلك الاثم 2 أ ر الوقت واعل 


أن ۹ور الكئفية قائلون : م | قال به الشافعية من إنيات الو احب الموسع وهو 


الصحيح عدم والمعول عليه عند م ن اء ال ول متعین أسحبية ة الوجوب 
إذا أتصل به الأداء ادم المزاحم وإلا تنتقل السببية منه إلى الثالى 3 إلى 
الثانث وهكذا فإن لم يتصل به الأداء إلى آخر الوقت تقررت السببية فيه لعدم 
ما ينتقل إليه بعده فن خر ج الوقت فالسبب كل الوقت فى حق القضاء وقالوا إن 
س الوحوب بادك الوقفت ووحوب الأداء 0 ره ؛ قصححة ة الصلاة عند الشافعية ف 
ا ول الوقت بناء على أن اللحطاب قد توجه على سبيل التخيير وأما على الختار عند 
النفية فصحة الصلاة فى أول الوقت أو وسطه بناء على انعقاد السبب لا لتوجه 
الطاب والخطاب إنما يتوجه فى آخره لانى أوله كذا فى العطار فا عدا هذا أقوال 
ساقطة مطروحة لا اعتبار ها ولا حاجة إلى ذ كرها والاشتغال بردها وقد ذ كرها 
المصنف فقال ( واختلف هؤلاء ) أى القائلون بأن الوجوب يتعلق بآخر الوقتق 
اوی قبل بحجى” وقت وجوب الأدا كاذ كه يتوه( فيمن مم صلى ول 0 
ذل لان سك من ر اق أول الوقت لا إلى بدل ولا إثم وه_ذا حد النفل 
إلا أن الطلوب محصل بأدائه وهو إظهار فضيلة الوقت فيمنع زوم الفرض كن 


50 نزهة الشتاق ) 


عمد وريد 


د 


توضأ قبل دخول الوقتيقم نفلا لأنه إنما يحب للصلاة فما م محضر وقنها لا توصف 
الرفك ولس من اهل ارت )ان مات أو غو أواضازت اجا راء 
( فلا كلام ف أن مافمله كان تفلا وإن کان من أهل الوجوب منع ذلك الفعل 
الذى فعله من توجه الفرض ) ( عليه فى آخر الوقت ومهم من قال فعله فى أول 
الوفت مر ع ) أى موقوف ا صف بفرصية ولا بنقلية سمب ما ع الاق 1 
لأن الع 00 ونفس الأمر ! إما واحب وا 0 فإن کان الله قد ع أن الكت 
فى بصفة 5 التكليف إلى ج الوقت فان العمل واحب عل وقوعه ف الوافع ونفس 
. الأمر وإ ن کان الله قد عل أنه لا يبقى بصفة التكليف آخر الوقت فالفعل عند 
وقوعه فلا اعتراض بأن هذا أى عدم اتصاف الفمل بالفرضية والنفلية حالف 
للقواعد لأن الخالف للقواعد هو عدم اتضافه بهما بحسب الواقع وتس الأمر 
لا بحسب ما عند الخلق والموقوفات فى الشرع كثيرة ( فإن جاء آخر الوقت وهو 
هن أل 3 حوب عامنا أنه فعل واحبا وإن ۾ يكن من أهل الوحوب عامنا أنه 
٠‏ فل نفلا  )‏ دزكاة المعجلة قبل الول فإنه إذا عحل شاة من أر بعين شاة إلى 
۰ الساعى ثم م الول وف ند ماق ولون له أن سه المدفوع إن كان (e‏ 
وإن كان الساعى تصدق ب4 کان تطوعاً ولو م الخول وف رده اسع وثلاون کان 
المؤدى زكاة وکاطزء الأول من الاح لوصف بالودوب ما : يتصل بياق 
أجزاء الصلاة فان اتصل بجموعها بوصف بالوجوب وإلا فلا . ومن أصماب 
الشافمى: من قال بتعا الوجوب بأول الوقت فان أخر فمو قضاء وقد أتكر بعض 
الشافمية هذا القول وقال إنهلا يعرف فى مذهبنا كا أنكر بعض النفية هذه 
الأقوال وقال إا يد ف مذهينا . 
( والدليل على ماقلناه من الوجوب الموسع آل اخ الرفك ا أن التق 
لاأوحوب هو الأمر وقد تناول ذلك أول الوقت بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك 


الشمس ) أى زوالها أوغروبها إلى غسق الليل ( فوجب أن يحب فى أوله ) وقول 


A‏ د 
حير يل عليه السلام ف حديثث الإمامة باد ها وقفت الأنبياء من قبلك والوقت 
مابين هذين الوفتين ¢ رواه أو داود والرمذى وقال حسن کی وابن حيان ف 
حيحه وال 3 وقال صحيح الإسناد وقوله عليه الصلاة والسلام إن للصلاة أولا 
2 0 ا 2 1 5 5 م 5 
: وأ | وأأى لوفتها وإن 1 اول وفث الظور سین رول الشمس واث حر ودع احين يدخل 
العصر ¢ الحديث رو 5 اللرمذى يتناول تيع ا ۰ء الوفت ولسن 1 راد 00 ن تطبيق 
الصلاة على أوله ا عام الاستدلال على ما تقدم : الا جاع على وجو بهاعلى من 
بلغ 7 أسر او تة ىوط الوت أو احرةوالباق. هه يمسا ولو كن الوت 
على أن الواجب إعا يتادى بنية الفرض لا بنية النفل ولا ممطاق النية ولوكان 
فلا کا زعم لتأدى عطاق النية ولاستوت فيه نية الفرض والنفل وقولهم وج 


د ف 
المؤدى 0 النفل ا لايئاب على 2 فاسد لأنه ليس يناك بل هو تا حار 


باذك الشاع 5 كذا فى التحبير شرح التحر ير( فإن فأت الو قت الذى علق عليهفءل 


d~ کا 2 تا د‎ ge 
1 86 5: ع وا تراه اع لأف‎ 8 
العيادة لر بعل فل ۶ب القصاء ( امل المهعول ای المدرك ماله . بالممل‎ 


كالصلاة للصلاة والصوم للصوم بالأعس الأول أو بأمر جديد ( فيه وجہان ) 
للأصحاب ( من أصحابنا من قال حب )القضاء بالنص الأول الدال على وجوب 
الأداء وبه 0 الحنابلة وعامة أهلالحديث والقاضى أو زيد ومس الأئمة وخر 
الإسلام من النفية ومتابعيهم و بيان ذلك أن الأداء قد صار مستحةا عليه ومعلوم 
بالاستقراء أن المستحقلايسقط عن المستحق عليه الا بالأداء أو بالاسقاط أو 
بالعجز ول يوجد الكل فيبق كا كان وخروج الوقت بنفسه لايصاح مسقطا بل 
هو يقرر ترك الامتثالوماعليهمن العهدة وإعا يصمح باعتيار العجز ول بوجد المجز 
إلا فى حت إدراك الفضيلة لبقاءالقدرة على الأ صلا كو نه مقصود الوجود منه حقيقة 
وج فيتعذر السقوط بقدر العجز فيسقط عنه استدراك شرف الوقت إلى الاثم 
إن تعمد التفويت وإلى عدم الثواب إن لم یکن تعمد و ی أصل العيادة الذى 
هو المقصود مضمونا عليه!قدرته عليه فيطالب باروج 0 في حقوق العباد فإن 


¢ 


حت 4 ردن 


قيل الواجب بصفة لايبق بدون الصفة قلنا هذا إِدَا كان الوصف مقصوداً ون 
نمل أن نفس الوقت هبنا ليس بمقصود لأن ممنى العبادة فى كون الفءل عملا 
حلاف هوى النفس أو فى كونه تمظيا الله تعالى وهذا لامختلف باختلاف 
الأوقات وأما عدم مة الأداء قبل. الوقت فليس لكونه مقصوداً بل لكونه 
سيا لوحو ب والأداء قبل السب لاوز وإ ما فيد نا القضاء الئل الول لأن القضاء 
بالمثل الغير المفمول كالفدية للصوم لاخلاف للحنفية فيه بل قالوا انه حب بسبب 
جديد ( ومنهم من قال لاحب القضاء إلا بأمر ثان ) لو قال لسبب آخر أو بدليل 
آخر لكان اثمل . وهو قول أ كثر الأصولين مهم العراقيون من النفية وعامة 
الشانعية والمعتزلة ( وهو الأصح لأن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر ) فقول القائل 
افعل هذا بوم اججعة لايتناول فعله فى غيره و إذا لم يتناوله لم بدل عليه بنق ولاإثبات 
( فلا جب الفعل فيه ) أى فيا بعد الوقت كا لامجب الفمل ( قبله ) لعسدم تناول 
الأمر إياه وأيضا لو وجب القضاء بالأمر الأول لاقتضاه وله 'هتضاه كان أداء 
كن نان سواء والجواب أن مقتضى مم م الجعة امران الصوم وڪونه يوم 
الجعة فإذا جز عن الثالى لفواته بقى اقتضاء الصوم لافى خصوص ااسبب ولا فى 
غيره وعلية حسن الصوم والصلاة ومصلحتهما بعد الوقت كقبله لأن القصود مهما 
تعظ 
الوقت عا قبله فى عدم الوجوب لعدم تناول الأمر إياه مندثع بأن اكلام فى 
الواجب ولا واجب قبل الوقت وقولهم لو وجب بالأمر الأول لكان اداء منوع 


الأنه إذا قات الوقت ی الواخت ب نقص الواحب فيه كام ايقاعه يماك 
الفوات قضاء وأيضا هو مشترك الإلزام ومشترك الإلزام لا يلزم فيقال لوكان القضاء 
اش حديد اکان أداء لان ا el‏ فوته الممين ف كان كالأمر ابتداء فاكان 
9 ابيع على هذا هو جوابنا على ذاك وفى نور الأنوار على انار وقضاء الحضر فى 
السفر أر بع راق وقضاء لري لترو كتين رها اللي ق النيان جيرا 


وقضاء الق اقل جرا د ماد كرنا سن أن القضاء بلا اول :وا 


--- 64م دم 


الصحيح صلاة المريض بعنوات الصحة وقضاء المر يض صلاة الصحيح بعنوان 
امرض يؤيد ماذ كره . 

[ فصل 4 فأماإذا أمر بعبادة) صلاة كانت أو صوما (فى وقت معين ففعلها ) 
كاما ( فى ذلك سمى ) ذلك الفمل ( أداء على سبيل القيقة ) اتفاقاً (ولا يسمى 
قضاء إلا يحازاً ) التق لتك الاضول وتر ابه لوصول ا5ا ا 
وقنها ففعل بعضها فيه ولو ركعة و بعضها بعده لا يكون أداء حقيقة كا لايكون 
قضاء كذلك بل يسمى أحدهما مجازا بتبمية ما فى الوقت لما بعده أو بالمكس 
وهذا ما عليه الأصوليون وأ ما فقهاء الشافعية فاعتبروا الركمة فى الأداء » ودونها فى 
القضاء فقالوا ان كان المؤّدى ركمة فى الوقت والباق بعده واجبة كانت أومندوية 
فو أداء وإلا بأن كان المؤدى دون اركمة فى الوقت والباق بده فبو قضاء 
ومسكوا حبر الصحيحين من أد رك رة من العلا نقد أدرك الصلاة أى 
مؤداة والحديث قد لايدل هم لاحيال أنه فيمن زال عدرء تون وقد بی من 
الوقت ما يسم 3# فيجب عليه ووقت العبادة زمن مقدر لها واسعا كان أوضيةا 
فا لم يقدر له زمن لايسمى فمله أداء ولا قضاء اصطلاحا وإن كان الزمان ضروريا 
لفعله اه . (فأما إذا دخل ذيها فأفسدها أو نسى شرطامن شروطما فأعادهاوالوقت 
باق مى إعادة ) ولاشافعية فى تعر يف الإعادة طر يقان الأول وهو المشهور عندعم 
و به الإومام الرازى وغيره ورجحه ابن الحاحب أ مها فعل الشىغ انيا فى وقت 
الأداء تخلل فى فعله أولا من فوت شرط أو رك. ن ا صرح به القاضي أبو بكر 
وغيره قالوا ولابد أن يكون فوات الركن أو الشرط اعذر منه سهوا أو يجزاً عن 
إزالة النحاسة أما لو فمل ذلك عداً مع القدرة عليه فلا اعتداد بفعله وحينئذ فلا 
سيق :الل اتان إعادة 6 كرد الأمدى ف الإحكام والجلال الحلى والمصنف 
أيضاً وعلى هذا فالإعادة قسم من ئ لادا أخض مه وقيل لتر أى لى سل“ 
أولا أو حصول فضيلة ا تسكن فى فعله أو لابناء على أن العذر أعم من الخال 
وهو ما ينقطم به اللوم فالصلاة المفعولة فى وقت الأداء جماعة بعد فعلها على الانفراد 


من عي ال إعادة على هذا لحصول فضيلة الجاعة دون الأول لانتفاء الملل 
وعلى هذا فالإعادة أعم من الأداء وعلى هذا جرى صاحب جع الجوامع 
لاحك ا الأسول رفن ی وا أ مجان عقي كل الأول( وان 
قات الوقت وفعلا بعد فوات الوقت سمى قضاء ) وعند أصحاب أبى حنيفة الأداء 
والقضاء من أقسام اللو ما ا كان أوغير مؤقت فالأداء عندم تسل عين 
ما ا س اا كان أو نفلا والقضاء تسلم مثل اوش و 
ے العين وا مئل فى الأفعال والأعراض 57 ا مها والإعادة فعل مثل 
ا عمال غير الفساد وغير صحة الشر 2 9 الاعادة واجبة فى كل صلاة أديت 
مع كر اهة اللتحريم ويكون جابرا للا'ول لأن الفرض لايقكرر وعلى هذا تكون 
الإعادة قسيا من الأداء والمراد من المأمور فى تعر يف الأداء مايشمل الفعل اكوم 
م به أولا وبالذات والمحسكوم انيا وبالغرض.. 
( باب الأمس بأشياء على جبة التخبير والترتيب إذا خير الله بين أشياء ) معينة 
خر ج به ما إذا كانت غير معينة فإنه تكليف عا لايطاق (مثل كفارة المين خير 
الله فما بين العتق والصيام والكسوة ) قال الله تعالى « لايؤاخذ؟ الله باللغوق 
lÎ‏ ولكن يؤاخذ؟ بما عقدتم الأعان فكفارته إطعام عشرة مسا كين من 
رشك ها E‏ أل أو لمونيم ومو بر رقبة شر ف جد فصيام 2 
- ذلك كفارة le‏ إذا حلفم واحفظوا أعا: 35 كذلك يبين الله | ا اياته لما 3 
تشكرون » فن فى هذه الآبة الاس بالكفارة على سبيل التخبير بين هذه 
الأشياء وذلك لأن حلة قوله تعالى فكفارته وإ نكانت خبرية اللفظ انشائية 
الممنى نهى فى قوة أن يقال فليكفر بإطعام عشرة مسا كين وقد غطف عليهالكسوة 
والتحر بر فكل واحد واجب على البدل لا امع على ماتقتضي هكلة أو ( فالواجب 
منهما واحد غيرمعين ) عند جمهور الفقماء والأشاعرة واختاره الأمدى وان 
الحاحجب و يعرف بالواجب الخير والمراد بالواحد الغير المعين القدر 3 ل متاك 


الأغياء وهو اموم الكلى لامن حيث تق ف ری معن بل م من حيث حققه 


الام دك 


فى جز لى غير معين وف التيسير شرح التحر ير إن قيل كل واحد بعينه خير فيه 
المكلف بين الفعل والترك ولايتحوق أحد هذه الأمور إلا فى ضمن واحد بعيته 
فيازم أن يكون الواجب خير فيه بين الفمل والترك وهذا يناف الوجوب وال جواب 
3 الواجب إِنما هو الواحد المسهم واخخير فيه بين الفمل والترك إنماهو واحد بعينه 
والمهم وإن لم يكن له محقق إلا فى الواحد ممهما بمينه لكن التخيير فيه بين الفعل 
والترك لايكون يبر فى المهم إذ ترك الواحد ممما بعينه لايستازم ترك الكل 
مخلاف ترك الممهم فإنه ستلزم إذ نى الأعم يستازم نف الاخص وليس معنى 
الواجب المهم أنه مأخوذ بشرط الإمهام بل ممنى أنه لايعينه الموجب بأن يطلب 
من المكلف إيقاع ذلات الواحد فى ضمن أى واحد ولوكان مأخوذا بشرطالإبهام 
لما كان له تحقق فى انار ج لما أن الماهية بشرط عدم التعين لا مكن تحققها » بل 
المعتبر إعا هو الماهية لا يشر 9 و ن المعتير الماهية المطلقة لابشرط الاسام 
سقط الواجب عن E‏ بالا تيان لواحد e‏ زالطاق ف صمن ارد انلاص 
( نأا نمل ) ا ( فقد فل الواجب ) لتحدّق الماهية فى ضمنه ( وإن فمل 
المكلف اجيم سقط الفرض بواحد منماوالباقى تطوع)قال فى بالا صول وشرحه 
غاية الوصول اشّتار إن فعلها مىتبة فالواجب أىألثاب عليه ثواب الواجب أوها 
وإنتفاوت لتأدى الواجب به من حيث إنه مبهم أو قعلها كلما ما فاعلاها ثوابا 
الواجب لأنه لو اقتتصر عليه لام ثيب عليه ثواب الو ان الا کل فضم غيره إليه 
لا بنقصه عن ذلك و إن ت رکا 5 ها عوقب ا إن عوقب لأن 1 من حیث 
إنه مبهم ل يعاقب عليه فإن تساوت وفعات معاً أوت ركت فثواب الواجب والمقاب 
على واحد ما وقيل الواجب فيا إذا تفاوت أعلاها وفما إذا تساوت أحدها وإن 
فلت خا ور أنه لو اقتصر عليه لا ثيب عليه ثواب الواجب فإن 
ترک فك مرافق لار و تات وراب ادرت ق كل قول عل رغاد 
لواب الواجب ( وقالت المعتزلة الثلائة كلها واجبة فإن أرادوا وجوب ابيع 
تساوى الجيع فى امطاب ) وأنه لامجوز للمكلف ترك جميع الأفراد وأن مكلف 


أن ختار أيا كان (فمو وفاق و إعا االخلافف العبارة دون المعنى) وهذا ماذهب إليه 
الإمام ار ازى وإمام الحر مين من أن الحلف افغلى بناء على تفسيرأ لى المسين لهذا 
القول بأنه لا جوز الإخلال جميمما ولايحب الإتيان مها ولمكلف أن يقار أيا 
کان متها فهو نه مدهي أهل اة والجاعة والحلف افظى لأنهم 58 0 | 
بوجوب اجيم بهذا ا معني فراراً من القول بوجوب واحد ميم لأنالمقللايدرك 
فيه المصلدة بناء على عقيدمهم من التحسين والتقبيح وأن المقل يدرك الأحكام 
قبل الشر ع اه شر بينى على جمع الجوامع ( وإن أرادوا بوجوب | جيم أنه خاطب. 
بفعل اجيم ) فيثاب على فمل اجيم وات :واجياة وما عل ر 0 عقا 
وجاك الک و د خی لسر هليه لأن ااطظاب ای کل ا 
فشر عل وا ا وان واا مه ر ا قا هری واه 
العضد وائن الحاجب قال السعد.وهو مدهب بمض المعيزلة فيثاب و يعاقب على كل. 
واحد منهما ولو أنى واحد سقط الباقى عنه بناء على أن الواجب قد سقط 
بدو الأداء ( فالاداي ل على فساده أنه إذا ترك الجيع لم يعاقب على 
اجيم ) لأت الطاب تعلق بها على 3 التخيير والبدل ( ولوكان 
اجيم واجبا اموقب على الميع فها لم يعاقب إلا على واحد دل على 
أنه هو الواجب ) وعل عدم العقاب على الجيع من الطاب على التتخيير والبدل لا 
أبي بكلمة أو المفيدة لذلك و إلا لأى الواو الفيدة لاجميع . 

( فصل ) فأما إذا أمر بأشياء على الترتي بكالمظاهر أمر بالعتق عند وحودالرقبة 
وبالصيام عند عدمها وبالاطعام عند المجرء ناجيع فالواحب من ذلك واحد معين. 
على حسب حاله فاذا كان موسرا ففرضه العتق و إن کان معسر اق 4 جد ما" 
فاضلا عن كفايته الممر الغالب واحتاجها لنحو ميض أو زمانة أو منصب ففرضه 
الصيام وإن كان عاجرا ) عن الصيام رم 5 رض ددوم شهرين ظنا من 
العادة المستفادة فى مثله ( ففرضه الإطعام فان جمع من درضه العتق بين ابس سقط 


الفرض عنه بالعتق و ما عداه تطوع وإن جمع من فرضه الصيام بين اجيم ) بأن 


55 A۹ 03 


کلف الاعتافق والاطعام بفرض وصام الشهر بن ا ف ففرصه أحد 0 
9 من الثلا EE at‏ 

( باب ) إيجحاب مالا 2 م الملأمور إلا به . إذا أص لار ( بعل ول م اك 
الفمل إلا بغيره) وكان ذلك الغير مقدورا للمكلف بأن كان فى وسح الكلف 
الاتيان به وهو احتراز عن فدرة العيذ على الفعل ود أعيته الخلوقتین له امال لاتم 
الواجبات الطلقة كالصلاة وغيرها إلا هما ولا يحب حصيلمما ولا يتوقف 
الفيد وك نينا اما أن يعرف "عليه او رنب ارلا قالذف فق قل الله وروق 
عليه الو جوب كالعقل وسلامة الأعضاء التى مها الفمل والذى لايتوقف عليه خاق 
قدرة العيد وداعيته والذى من فع العيد و بتو فف عليه الو حوب إما 3 بكرن 
مقذورا 3 أيا فير القذور لايتحقق مع و حوب إلا على ألو ل بتكليف ماله 
ھم 1 


علاى إل ا إل ا 


یطاق اج وقوله و م ذهب العمل 1 نغيره نشمل بالوضع داز يك ا 


ا 


والنلت راط لکا لجاء غير ماد هنا لأن الام بال کل أ به تضمتاً ولا 
تردد فىذلك و إا المراد الشرط والسبب بناء على مواقة الصنف للا كثرين 


۾ أ 
سدماع 


القائلين بوجوب القدمة شرطا كانت أو سببا ويكون المراد من قوله اأشروط 
والشرط الموقوف والموقوف عليه وا كتنى بذ كر الدليل فى الشرط + ريانه فى 
ال واتار وجوب السبب والشرط » والجزء إذالم دور مقط 
وجوه إذا لم نقل بتكليف مالا يطاق ومن ضرورة ذلك عدم وجوب‌الكلوحينثذ 

بقى وجوبٌ ماسواه من الأجزاء لقوله صل الله عليه وسل إذ إذا اتک بأمى وأنو | 
فة مااستطعم (نظرت) فذلك الأس فاما أن يكون مقيدا أومطلتا ( فان كان 
ذلات) مقيدا بان کا (مشروطا) التكليف به( ذلك الغير )وذلك (كالاستطاعة 
فى الحج ) فى قوله « وله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » فقيد 
الأمر بالاستطاعة فلا يجب بدونها ( ولال فىالزكاة ) فإن الأمر باداء الرّكاة 


سس م ساسم 


مشروط بوجوب المال كا فى قوله تعالى « وآ تو الزكاة » وقوله عليه الصلاةوالسلام 
« هاتوا ربع عشر أمو الك » وكالجاعة والامامة فى الجعة فهذه وأمثالها نسمى 
بالواجب اليد فىاصطلاحهم ومقدمة هذا الواجب لالجب على المكلف محصيلما 
ولذا قال ( لم يكن الأعس بالج والركاة ) والجعة ( أمراً بتحصيل ذلك ) الشرط 
وذلك ( لأنالأمر بالج ل يتناول من لاستطاءة له ) بل هو مخصوص يمن اتصف 
بو صف الاستطاعة (وفى الزكاة 1 يتناول من لا مال له فلو أازمناه ذلك ) الشرط 
( ايدخل لأسقطنا شرط الأمر وهذا لا جوز وإن كان ذلك مطلنتاً ( أى مم يقيد 
إيحاله مما يتوقف عليه وجوده ا فى قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس » 
ا اوا الان الأ قا العا هنا مان ر د بارشو 
مع توقة ,ا شرعا عليه فهبى وأمثاما واجب مطاق فىاصطلاحهم وقد يكون الواجب 
الوا قد اة ةوقا بال افده ارىئ :دالوا ج الظلق ف 
٠‏ ١اصطلاحهم‏ هو مالم يقيد اتحابه عا يتوقف وجوده عليه لامالم يقيد إيحابه بشىء 
:أصلا فان ا حاب کل فعل مقيد تقد را لو جور ب محله والقدرة الممكنة فيه باتصانه 
بصفة التكليف إلى غير ذلك من شروط الوجوب كذا قاله الأمبرى وقال السيد 
الشريف فى حائنية الأمهرى على شرح الختصر إن الو اجب الطاق مالا يقوقف 
وجوه على مقدمة وجوده من حيث هھ وكذلك وإعا اغات اليلية لو E‏ 
يكون ا ls‏ بالقياس إلى مقدمة ومقيدا بالنسبه إلى مقدمة ك ىفإنالصلاة . 
بل التتكاليف باسرها. موقوفة على الباوخ والمقل فهبى بالقياس اليهما مقيذة .وأما 
الصلاة بالقياس إلى الطهارة فواجب مطلق وبالجاة الاطلاق والتقبيد أمران 
إضافيان ولا بد من قيد الهيئية فى حدود الاشياء الداخلة عت المضاف كذا فس 
الوصو ل ( غير مشروط ) بشرط وجوه لا وجوده وقد اختلف العاماء فى أن 
الأمر بالواجب المطلق هل هو أمر بالقدمة حتى تكون القدمة واجبة بننى إيجاب 

الواجب فقال فر يق نعم وقال فر يق لاوالقائلون بايجاس 0 0001 
هؤلاء قالوا انما واجبة مطلقا بايجابه سببا كانت أو شرطا شرعيا كا نكل منهما 


أوعقايا أو عاديا وبه قال الأ كثرونعلى ما ذكره ابن الحاجب فى مختصر ه والقاضى 
العضد فى شرحه عليه وان المام فى تحريره وأ كثر الفقهاء وهو أصح المذاهب 
الثلاية عند الإومام و تباعه وک الأمدى کا قاله الأسنوى وفر ى من هه ؤلاء ذهب 
إلى أن المقدمة ان كانت 5 وحيث بايا ب الوا حب يا 7 ن كات شر طا E‏ 
إل أن التب أعد متا الس من تفاق الط بالمشتروط وامزادمق الست هنا 
العلة وفريق ثالث من هؤلاء ذهب إلى أن القدءة يحب بإ جاب الواجب المطلق 
إذا كانت شرطاً شرعيا فقط دون الشرط لادی قوق اا اا 
ان 1 7 الاج من a‏ 05 اله رس الثاأث 5 المقدمة مطلقًا لا س 


#2 
بإجاب الوانيت اعلا و اء كانت مدا اوش طا ع كا 3 ل مما ا شرعيا 


لا لا على المقدذمة لی ى شرط شرعی قال 


لكل 


م 


7 


ذلا الأمر با يفم 0 أ ب4 أى أ لفعل الأ به وا ألا ر ذلك م 
0 0 ور 0 5 )د 


۽ 
أو 1 والأصنف ر هه الله م بت 


1 
2١ 
. 
۶ 


باب مقدمة الواجب المطلق 0 0 كانت المقدمة 5 شر طَّ شر 
كل هنيما أو فليا أو عادبا و کون الاد ف قوله. «الشترط والمشروط هرا 
اقرف هله وال ی وا كدو بد ؟ الاين و ار انت 
لريانه فيه أيضاً ودسكون موافقا للقائلين بايحاب مقدمة الواجب المطاق إذا 
كانت شرطاً دون غيره فى الأقسام كا عليه الحرمين وان برهان وغيرها . 
وذللك كالطبارة للصلاة لأن الأمر بالصلاة أمر بالطهارة أو كفسل شىء فى 
اراس الاستيفاء فرض الج ) والدلدل على أن إيحاب الشىء يازمه إيجاب مالايتم 
إلا به ماذ کر بقوله فلو ل يلزمه مایم الفمل الأمور به أسقطنا الوجوب فى هذه 
ا فى الصلاة وغسل حزء من الرأس لاستيفاء فرض الوجه وحوها و بيان 
ذلك أنه إذا كان مكلفا بالشرط لا جوز له رکه وإذا کان مكلفا بالشرط لا 
جوز له تركه وإذام بكن مكلفا بالشرط وجده جاز له رکه ویازم من جواز 


A 


تركه جواز ترك الخبروظ لان شرط وقوعهلم يكن واا و جوا 
رك مايتوقف عايه ومالا محصل إلا به فيازم القول بعدم جواز ترك المشروط بناء 
على أنه مكلف به و 2 تركه بناء على جواز رك مايتوقف مشر 27 
وذلك جعم يق ان ا وم كن ا ن 
صحيحا فلا يكون الشرط شرطا والمغروض خلافه ( ولهذا ) أى لأن وجوب‌الشىء 
إستازم وجوب مالایے الابه قأنا فيمن أسى صلاة فى صاوات‌اليوم والليلة ول بعر ف 
عينها أنه يجب قضاء مس صلوات جر المنسية فا ) وذلك لأن امل باللإتيان 
بالتروكة لاحصل إلا بعد الاتيان بان س فلار بعة مقدمة للواجب كن هذه 
٠‏ المقدمة لابتوقف عامها وجود الواخك بل العم به لأنه قد :بصادف أن يسكون 
الفعول أولا هو الواجب وف فروع وجوب القدمة بعرت اراسي اا 
إذا-تعذر رك الحرام إلا بترك غيره فى المباحات كاء قليل وقءت فيه نحاسة وزوحة 
اشم 5 اس وماإذا طلة . فى نسائه معينةواسها ودخول ١‏ المرافق فىغسل اليدين.: 
. والقائرن بعدم وجوب المقد : قالوا فى الاستدلال على ذلك إن النص ساكت 
عن القدمة ووجوب المقدمة مستفاد من دليل آخر وجوابهم أنهم إن أرادوا أنه 
0 التتص ري بها فم لکنا نقول عارك ار وان أراذنا أنه 
لاستازمه ولا يتضمنه ضوخ لان الامو به هو الفعل الصحييح امعد به رعا 
والفاسد غر واخ رعا وغير فطاون الفعل ولذا قال بعض الا كابر الظاهر أن 
انكر بن لاينكرون هذا الوجوب الاستتباعى وإنما أنسكروا الوجوب صر بحا 
والمثبتون أرادوا الوجوب الاستازامى والضمنى فالللف انغلى (فصل فَأُما إذا أمر 
بصفة فى عبادة فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنية فى الك وع ) وبقية الأركان 
فانه أمر بها فى حديث المسىء صلاته ( دل ) الأمر بالصفة على ( الوجوب ) ٠‏ 
الموصوف ) كا ( ااركوع لأنه لا ايان ا ل ا 
الموصوف ) فكان تعله واجبا وهذا م من قبيل مالاييم الواح الا هفو وات 
( وإن كانت الصفة ندبا كرفع الصوت بالتلبية لم يدل ذلك ) أى الأمر بالصفة 


على وجه الندب ( على وجوب التلبية ومن الناس من قال يدل على وجوب 
الموصوف دا ا ) لأنه قد يندب إلى صفة ماهو مندوب فلم يكن فى الندب 
دليل على وجوب الأصل ( فصل وأما إذا أمر بشىء) معين ( كان ذلك ) الآمر 
بالشىء المعين ( نبياً عن ضده من جبة المنى عند عامة الشافعية وال محنفية 
والحدثين فا نكان الضد واحدا فهو نهى عن ذلك الضدكالأمر بالإعان فهو هى 
عن السكفر والا فإ نكان له اضداد فهو بى فى الكل وليس اكلام فى القصد 
الاختلافهما بالإضافة لأن الأمر مضاف إلى الثىء والنهبى إلى ضده ولافى 
اللفظين لأن صيغة الأمر افمل وصيغة الى لاتفمل وإنما النزاع فى الأوامر 
از يئة ععنى ان مايصدق عليه أنه ا بشىء هل 3-6 عليه أنه ہی عن 
مساتاز مأ له والمراد بالضد الضد الو حودى الذى يتحفق ب4 رلك ا به ) فإن 
کان ذلك الأمر واجبا كان اہی فى ضده على سبيل الوجوب )كالأمر بالصلاة 


س عن ع أضدادها ا لفو تة شاو الشات وكالأمر بالصوم . سمس يعن ٠‏ أضذادم 


2 
اللفوتة له وم المفسدات المذ كورة فى بايا لأن صد الشىء مالا مجتمع معه ف 
الوجود ( و إن كان الأمر ندبا كان المبى عن ضده على سبيل الندب)ومن أحابنا 
من قال ليس الأمر بالثىء المعين مهيا عن ضدءلاستازاماولانضمناعقلاواختارهامام 
الحرهين 0 وابن الحاجب وقال المراعى إنه الذى استقر عليه القاضى وذلك 
لأن الأمر با نشىء ل وکان نميا عن ضده أو مستازماً له لم حصل الأمر بدون تعقل 
ضده واللازم باطل لأنا نقطع محصول طاب الفعل مع الذهول عن ضده والكف 
عنه فا ازوم مثله وأجيب بأن المراد الضد العام وهو مالا امع الأمو رلا الضد 
الجزى الداخل تحت ذلك الأعى العام والذى نذهل عنه هو الأضداد الجزئية أما 
الضد العام فتعقله حاصل ( وهو قول الممتزلة ) لنفيهم اكلام النفسى فإن 
الكلام هو العبارة فقط - ولا يمكن ذلك فما لفظاً ( والدليل على ما قلناه ) 
فق أن الام اک یکی ضده اق جا الى :نس ( انه ل رمل إلى .قل 
المأمور به إلا بترك الضد فر وكالطهارة فى الصلاة ) . 


عاو 
تسن ول ورت القن يدا عر بوريةار كد وصورنة ا الخويد 
تدل على وجوب ت رکه وهذا ما لايتصور فيه المزاع والحلاف ليس إلا فى جم 
الدلالة وهو لام الجنمد الذى ير يد استنباط لحك من + اللطات قال وأما 
الشيخ ابن لماه من أن فائدة الخلاف تظهر فيا إذا ترك المأمور به وفعل ضدم 
الذى 0 يقصد بن (إنه ستحق العقاب بترك الامو ر به فقط على القول الأو 5 
I‏ له الو TT NENN‏ 
الثانى فبذا لا يصلح فائدة للخلاف لأنها ليست فائدة فقمية متعلقة بأحكام 
الدنيا التى هي دار التسكليف بل هى متعلقة بأحوال الآخرة والحسم فيما للواحد 
القبار إن شاء اعتبرها معصيتين وعاقب على فعلهما عقابين وأثاب على الكف 
عنما ثوابين وإن. شاء اعتبرهها معصية واحدة وبحث الفقه ينحصر فى أحكام 
الذننا خد الثائدة يز فائدة كلاف فق مكرك المبكفاز بالقروع حيث 
كانت راحعة للثواب والعقاب فى الآأخر : 3 ما هنا من ان جع فى الطقيقة 
إلى الحلاف من مقدمة الواجب من أمها واجبة بوجوب الواجب أو واجبة بغيره 
لأن فمل الواجب الأمور به موقوف على ترك الأضداد المغو تة له وكذلك قق 
النهى وكل مما مقدمة للواجب وتقدم أن الحلاف فى ذلك افظى فكذا هذا 
اه ٠‏ ملخصا من سل الوصول ٤‏ 0006 من الامهاج . سأل القراى 
ف مسألة مقدمة الواجب عر الفرق بيا وبين E‏ فن عدم 
) . القيد ما يتوقف عليه الواجب وأجيب بأن ما لا ينم الواجب إلا به وسيلة 
للواجب لازم التقدم عليه فيجب التوصل به إلى الواجب ثلا يعتقد أن حالة 
عدم المقدمة خال عن السكليف لزعه 0 الأصل متنع الوقوع وهو غير 
مكلف. بالقدمة فتلا هذا غاط بل أنت قادر على تحصيل الأصل بتحصيل هذه 
المقدمة فمليك فعلها فكان إبجاب المقدمة ت#قيقاً لإيجاب الأصل مع تقدير 
عدم دم المقدمة وارك الضداص يقبع حصوله حصول اوي به من قصد وص ذا 
أصح وجهين حاف ما فی شرح ح الحصول ا ن فوائد الملاف فی 
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هذه المسألة فی الفروع ماإذا قال لزو جته إن خالفت نہ فأنت طااق ثم قالقوبى 
فقعدت فنى وقوع الطلاق خلاف مستند إلى هذا الأصل اه ( فصل فأما إذا أ 
بإجتناب شىء ولم يمسكنه الاجتناب ) أى اجتناب ذلك الشىء المأمور به ( إلا 
باحتناب غيره ) من اا باحات ( فهذه على ضر بين أحدها أن حو فى احتناب 
ابيع مشه ة سقط حك ارم فيه ) واف حکم اليا اح ) فسقط عه و رض 
الاحتناب وهو م إذا وقم فى الماء السكثير ) وهو 0 ET‏ 
( نحاسة أوا ختلطت أخنه بلساء بإد ( وهو ررد الوضوء و أو النزو ج ( فلا عن من 
الوضوء ومن نسكاح نساء ذلك البلد لوجود الشقة فى ذلك وهي نحلب التسير 

وإعمالا لأصل 0 مع کون الحرام متعم 1 ف الاصطياد من صيود مباحة 
إلا 6 بأب بيه ر فإنه وإ أن 1 سافر إلى بأدة عي ا 
صر ن أحرها | 1 ال م تاطا بالمباح النحاسة ف الماء القلول ( قل افش 
ابن برهان فى التمثيل نه قال إنه لد بليق ودعي ب الشافعى بل هو اشتبه عمذهب 
ألى حنيفة ولق باصوله لأنه قل تقرر ف قواعد مذهيه أن الإا حوهر طاهر 
والطاهر إذا ألقيت فيه النحاسة لايتصور أن يصير بذلك نمسا فى عينه لأن قلب 
الأعيان ليس فى وسع العباد بل هو باق على أصل الطبارة وا هو منهى عن 
استهال النئحاسة واستمال الماع لاينفك گن انتتغيال شىء مأ لاميزاجها امنزاجا 
تقاصرت ممه القوى على العييز ببنهما فوجب اجتنابه لذلك قال وقد حك السممالى 
فى اله واطع خلافا فى أن الماء هل يصي ر کله 2 E‏ إنه إعا جرم الكل لتعذر 
الإقدام على تناول الماح قال والأول هو اللا عل هي ا والثالى هواللائق عذهب 
أنى حنيفة والمثال المطابق لمذهب الشافعى امتزاج طعام إنسان أو مائه بطعام الغير 
£ اء a a‏ 5 0 6 لسرن 5 5 / 
فيحرم على واحد منهما الاستمتاع بها لامتزاج الاجزاء المملوكة له ملك غيرهفيجب 
احتناب الجميع لأنه تعذر ترك الحرم إلا سرك بغيره ( والثانى أن يكون ) المباح 


( غير مختاط ) بغيره فى الحرم اختلاط ممازجة ( إلا أنه لايعرف بعينه فهذا على 
مر بين رب وز فيه التحرى الاحمهاد 5 بذل الجبود فى طلبالمقصود 

(وه وكللاء الطاهر إِذا اشتبه بالماء النبحس ) کا إذا وجد ماءين طاهرا وجا 
( فيتحرى فيه ) فا غاب على ظنه طبارته بعلامة تظهر لو توضأ به لأنه لا يمكن 
بالتوصل إليه الاستدلال غاز الاجماد فيه كالقبلة ( وضرب لاوز فيه التحرى 
وهو الاخت إذا اختاطت بأجنبية ) واشتممت مهافلا تجوز في هالتحرى لأنالأصل 
ف الأبضاع التحر 5 م والأبضاع : حتاط لها والاحتباد خلاف الاحتياط تخلاف الماء 
غإن الاجهاد فيه رده إلى أصله ( والماء إذا اشتبه بالبول ) فلا يتحرى فيه لانه 
لاأصل لبول فى الاهارة ولذا قال ( فيجب اجتناب الجميم ) وقد أشار المصنفق 
هذا الفصل إلى أن قاعدة المقدور الذى لايم اماق الا به واجب عامة كلية 
يدخل نها فراع كثيرة تق هذه الامثلة الكت عن ارام وان 
#إذا تعذر هذا ال كف الواحب إلا e‏ عن غيره ما ليس حرام وحب 
الكن عن ذلك الف نير أيض تقاعدة المأحررة ( باب فى أن الأمر 
ندل على أجزاء الأمور به) ( واعل أنه إذا أمر الله بفمل ) عباده لم مخل 
الامزر ال كلقن أحدثلذة أمور ( لاه إماان عل الاوز يه عل الوه 
الذى تناوله الأمر أو ينقضى فان فعل ) المامور به ( على الوجه الذى تناوله الأمر 
أندرآء ذلك محرد الام وقال يعض السرا هو أو وااو را 
لا يدل على الإجزاء بل محتاج إلى دليل ) الإجزاء فى الشرع يفسر بتفسرين ٠‏ 
أحدههما حصول الامتثال به والآخرسقوط القضاء فانفسرنابالأول فلاخلاف بين أي : 

ش هاشم والجهور فى أن إثبات المأمور به علي وجه بحققه و إن فسر بالثاى الف 
فاو عنم وعبد الجبار ومن تبعهم من ل قالوا إن نيان المامور به على وجبه 
لا و جب الإجزاء بل هو يثبت بدليل اخر وذللك لانه أوكان مستازما اسةوط 
القضاء لأثم الصنلى بظن الطبارة أؤ سقط عنه القضاء بعد تبين خلافه لأنه إما أن 
يكون مامورا بها مع تيقن الطبارة أو مم ظنها فان كان الأول أثم لأنه لم يأت 


كوه 
يالامو ر به على وجبه وإ ن کان الثالى سقط فيه القضاء بالاتفاق ( وهذا ) أى قول 
العنزلة ( خطأ لأنه فمل المامور به على الوجه الذى تناوله الأمر) والأمر لم يتناول 
إلا الماهية الصحيحة فالصلاة التى تبين فسادها والحج الفاسد لم اوها الأمر 
بالصلاة واج فم يكونا من أذرافك فيا فى دمة الكلك إلى أن إلى مهما 
على الوجهالذى أمر به » و إذا ألىالكلف مبماعلى ذلك الوجه سقطعنهو إلالو بقى 
تعلق الطلب فإما أن يكون بغير ذلك المالى به فيلزم محصيل الماصل أو بعينه 
و أن لايكون ا مرو بيه كل الارن فی باط لآ نه لوقت ا وف وأا 
غ 0 قاف سامون امد الذي ان ا ناكل E‏ 
عدمه ظهر أنه ۾ يات به على الوحه الذى ا به فإذا لزمه القضاء الذى 
ودا أن الاتيان بالمامور به على الوجه الذى أمر به ستازم سقوط القضاء 
واذا قال ( فوجب أن يعود )الشخص المأمور ( إلى ما كان ) عليه ( قبل الأمر) 
من براءة الذمة قبل التكليف (فأما إذا زاد على بان بار دكي 


يزيد على مايقع عليه الاسم )و كسح اا 
الشاة الواجية فى ال كاة 57 لمتمقع 5 8 الشاة 0 - ا 
وتطويا ل أركان الصلاة زيادة على ماجوز الاقتصار عليه وكالبدىة الأضح ی مہا اندلا 
عن الشأة المندورة فقد اختلفوا فى المقدار الزائد على الذى يعاقب على ركه وهو 
فى أمثلتنا ما يعد أقل ما ينطلق عليه الاسم من المسح وقدر قيمة الشاة من البسير 
والبدنة وفوق الشعرات الثلاث فى الحاق وفوق قدر الوجوب ف الطمأنينة هل 
بو صف بالوجوب فذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازى والإمام وأتباعه الى أنه 
لابوصف ذلك بالو جوب لأن الواجب لا جوز ركه وهذه الزيادة جائزة الترك 
( وقد سقط الف رص عنه ادف مار يقع عليه الام 3 واان ` يادة على ذلك تطوع 
ل دحل ف الأمر وقال بعص الناس ( من ٠‏ الشافعية ) اجيم واجب ( نه ادا زاد 
عل القدر الذى سقط به الفرض لايتميزجزء عن جزء ولسقوط الفرض به لصلاحية 
کل جزء أذلك فتخصيص بعض الاجزاء لوصف الواجب ترجيح من غير مجح 

(لاات ازهة المشتاق ) 
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ومذهب المتفية ان القدر الزائد على ا به ااواجب من هذا القسم ا 
داخلا فى مداول النص الذى اقتضى الوجوب بان كان مطلوب النص وا ماءور 
نه هو الماهية التى تتتحقق بالقليل والكثير ففعل اازائد على ما يقع به الفرض يقع 
الكل اعا و قات عن وات اعت 6 قرا فالا عاد ای 
7 الواجب فى فرض القراءة وكذا تطويل الركوع والسجود وإن كان النص 
لايشمل الزائد كا فى مسح الرأس وغسل ما فوق الكعبين والمرفقين فى الوضوء 
وقع مادل النص على و جو به فرضاً فقطوعو مسح ربع ارأسوالشال ال المكسيخ 
والمرفقين فى الوضوء وأما مازاد على ذلك فمو تطوع ويثاب عايه ثواب التطوع 
(وهذا ) أى القو ل توجوب اجيم (باطل لأن مازاد على الاسم يجوز له ركەعن 
الاطلاق ناذا ف ءلم يكن واجبا كسار النوافل ) وفى الابباج ووجه تفريم هذا 
على مقدمة الوا ب انه لما كان الواجب غالبالايخلوءن حصول زيادة فيه كانت 
هذه مقدمة للم حصو ل الواجب وقد أورد عليه انه اذا كان هذا الزائّد مقدمة 
الواجب:يازم أن 2> عليه بالوجو بن تنش هون و 
بالمقدمة هناك غير القسم الذى يكو ن التوقف فيه مر حيث العادة اه وفيه أيضاً 
فان قات مإتحل الخلاف فىمسح الرأس هل هو مااذا وم الجميع دقعة واحدة حتى 
إذا وقع صرتيا يكون الؤائْد نفلا جزماً أم هو جار الصورتين قلت للاعاب 
ذلك وجبان اه وفيه تفريع على اللملاف المذكور متنافإن قات مافائدة االخلاف. 
فى هذه الصورة قلت فىمواضع منها الثواب فان ثواب الفريضة أ كثر من نواب 
النافلة سيعين درجة كا حكى اانووى عن إمام الحرمين وما إذا حل البعسير 
عن شاة واقتضئ الال الرجوع نهل يرجع مجميعه أم إسبعه فيه وجهان فى شرح 
الممذب ومنها لوأخرج بعيرأءن عشر من الابل وخمس غشر أو عشر بن هل جز به؟ 
نه وان انا هذا الملا انقانانوقوعهكله فرضاً فياإذا أخرجهءن الس 
فلا يكتى بعير واحد بل لابد فى المشرة من بعيرين وشاة وهكذا وإن قلنا اافرض ٠‏ 


- قدر سه فيحزىء ويسكون متبرعا فى العشرة بثلائة أ ماس على أن إمام 
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الحرمين وغيره أنكر هذا البناء وليس هذا عل القول فيه . 
E.‏ 3 4 

۾ فصل 0 فأمأ إذا ٣ص‏ الما مور بالعيادة عن المامور 4 نظارت فإن 
قص معها ها هو شرط فى حته كالصلاة بغير قراءة ) إطلاق الشرط على القراءة 
فق الصلاة فر ا يم لآ ار فما أ عا زلأنه الشية اشر ط E‏ 1 انتفاءة 
بوجب انتفاء الشىء ( م جره( ذلك الفعل الذى أداه لنقصه جِزءا منه ( و 
يدخل) ذلاك الذى نشص من شرط فو 0 ف الامر ( فلا ن ذلك هن أفراد 
الما مور به لان المأمور ههو احقيقةالصخيحةوهذا الفمل فاسد و باطل لا وجود له 
سر ع وهو منھی عه ولذا علل عدم , الإجزاء وعدم ف الاص بقوله لأنه 
) 1 بات بالمامور 4 عل | الو 4 الذى اأص به ) مر ل مستوفياً مرا ائطه وأركاتة 
المحتبرة فيه ومني فيه الموا نع 0 وإن نشقص مئه مأ س شط اة ف 
الطهارة) فاا سنه عند الشافعے. ومالاك 3 حايقة وهو ور العاماء وأظبرالروابتين 


ء 5 
. أ | حية فان7 ا 0 
عن ا جذ وحن اة راهو به ا ا أو د فإ رک علا بطات ت طهار 4 وإن 
aî‏ 7 ۴گ ٤‏ 7 3 
ر ا سوا أو ممةودا أعبا عير واحية طا 1 أحر اه ( ذلك ألفعل المامور به 


المنقوص منه ما بشرط ( ف المامور به ) أى فى الوتيان اتور به ( وهل 
يدخل ذلك ) أى الفمل المتقوص مالس بشرط ( فى الأ ) فيكون مطلق 
الأمى عا ماهيته بعض جزئياتها مكروه كراهة تحر ب أو تنزيه يقناول الماهية من 
حيث نحققها فى المكروه من حزئياتها ( الظاهر من قول أصحابنا أنه لا تدخل 
ف الأمر )والدليل على ذلك أن مطلق الأمر بماهية بعض جزئياما مکروه لوتناول 
الماهية من حيث نحققها فى المكروه من جزئيامها لكان الشىء مطلوب الفعل 
والترك من حنبة واحذة وذلك تناقض ووحه التناقض أنه من حيت كونه مأمورا 
به 0 الفمل ومن حيث النهى مطلوب الترك فيؤدى إلى أنه مطلوب الفعل 

يس مطلوب الفعل ومطلوب الترك ولس مطلوب التركفلا تصمحالصلاة فىالأوقات 
2 أى التي كرهت فما الصلاة من النافلة المطلقة كعند طلوع ااشءس 


حتى ترتفع كرمح أ و رين واستوامبا حتى تز ول واصفرارها حي تفرب و إن ٠‏ 


(eo —‏ ع 


كانت كراهتها فما كراهة تحر م وهو الأصح عملا بالأصل فالهي فى حديث 
مسل وإن كان كراهته كراهة تز به وححه النووى فى کتبه فلا ريصح أيضا على 
الصحيح إذ لو سحت على واحد من السكراهتين وافقت الشر بان تناوطماالأس 
بالنافلة المطلقة المستفادة من ل الترغيب ازم التناقض فة-كون على كراهة 
اتر د ر مع حوا ازها فأسدة اھ . ماتّقطا من عع الجوامع وشرحه للمحلى ا 
العطار أه وف المستصئى أما ا أهة الصلاة ف اجام وأعظان الا بل و ره ن الوادى 
فالكراهة ف هذه ل مثاها مصروفة عن ذات المأامور ره إلى غيره فالمكروه ف 
بطن الوادى الفعرض لطر السيل وفى ال جام التعرض لارشاش أو لتخبط الشياطين 
وفى أعطان الابل التعرض لنفارها وكل ذلك ما يشغل القلب فى الصلاة ورا 
ع و وشر ٣ط‏ ركاه قلا ڪڪ ره ور أهة 
gy»‏ 0 فوا بالببت 5 « 0 ل 7 اف 3 الذى مبى عنه لان ال 
عنه لا كرد اا ه ف المستصنى ) وقال أصماب أبى حنيفة بدخل الامر) 
اغل أن المنفية:قالوا.ان: الى عن الأقمال الشرعية وهي "فون موضوعاً فى 
الشرع لك وات کالما والصوم والبيع يقتضي القبح اغيره وصفا فيصح 
الى عنه حيذئد وإن سد و ضفة لآن ن الفعل شر ع عنم جريان الى عل 
أصله وذلك لان ا عنه4 حب ا يكون مخصور الوحود حی لامك الهئ ع4 
عع حيث لو أقدم عليه لوحد ہی کن العيك مبتلى بين أن يدم على الفعل 
فعاف وين أن يكف عنه فیثاب بامتناعه حلاف النسخ فإنه لبيان أن الفمل لم 
يبق متصور الوجود شرعا كالتوجه إلى بيت المقدس وحل الأخوات وكل فمل 
مى عنة” فاا يعيبر امكانه بالنظر الى ماينسب اليه من العقل و الحس والشرع 
: 7 حي وحب الط واف وی کن تیاه کک اعرا 0 ونا 


جه م يت 


اه واقم فى هذا اليوم غير مشروع والطواف مشروع بقوله تعالى « وايطوفوا 
بالببت العتيق » ولسكن وقوعه فى حالة المدث مكرو ه والبيع من حيث إنه بيع 
مشروع ولكن من حيث وقوعه «قترناً بشرط فاسد وزيادة فىالعوض فی ارو يات 
كاوه والطلاق من حيث هو مشروع ولكن من حيث وقوعه فى الميض 

ووا ن حيث إنه سفر مشروع ولكن م من حيث قصد الإإباق وقطم 
الطريق غير مشروع فااہی فى مل هذه الأفعال لوحب فاد الوصف لا الأصل 
لان جهة المشر وعية والمعصية مختلفة اذ المش ر وعية بالنظر الى الأصل واأمصية 
بالنظر الى الوصف والشروعات محتمل هذا العنى كالاحرام والطلاق الفاسد 
والصلاة فى الأرم ض المغصوية و البيع وقت النداء واحلف على معصية فاذا اختلفت 
اللبة فلا تضاد لأنه يقتضى Û E‏ والشافعى رجه الله ل هذا بكراهة 
الأصل ول بجعله قسيا على حدة للتضاد بين المشروعية والممصية فلا جوز أنيكون 
الممبى عنه مشروعا وحيث نفذ الطلاق فىالخيض صرف النبى عن أصله ووصفه 
إلى تطويل العدة عليها أو لوق الندم عند الشك ( وهذا ) أى دخول السكروه 
فى الأ ( غير صحيح لأن المكروه «مبى عنه ) فهو مطلوب الثرك والأمور به 
مطلوب القدل ويشتخيل فى الكىء الواحسك أن يكون مأمورا نه مهيا غنه 
لتناقض ( فلا جوز أن بدخل فى الأصول كالر م ) والنفية قد اتنصلوا عن 
ذلك برف السكراهة إلى الوصف أو الحاز كا اتفصل الشافعية عن التناقض ٠‏ 
بصرف السكراهة فى الصلاة فى الأرض المغصو بة وفى الجام وفي أعطان الإبل 
و بطن الوادى إلى الجاور وكذا كل ما تناوله الأ وكان مكروها عندم قد 
صرفوا الكراهة فيه إلى غير المأمور ثم تفرقة الشافعية بين الصلاة فى الأرض 
الخصو بة والصوم فىنوم الجعة عل الأول صحيحاً والثالى فاسدا غير ميحةوذلك 
لأن الصلاة تشتمل على حركات وسکنات والمركة شغل حيز بعد ما كان فی بز 
آخر وان شغل حيز واحد فىزمانين فشغل الیز جزء ماھینہما وھا جزء 

الصلاة وحزء الجزء حزء فكان حزء هذه الصلاة 6 عنه فاستحال أن e‏ 


د لاه لاسا 


ê‏ 4 م تسكن هذه اا ا إد الأس بالكل القركيبى أ بالا فان 
قالوا إن هذه الدعوى مخصوصة بما مكن الانفكاك فيه قيل إذا كان المراد 
بأنفكاك اہین کون كل مہا يتعقل انفكا كه عن الآخر کا ذكزه القاضى 
ذاللجهتان فى كل من الصلاة فى الارض الخصوبة وصوم نوم الميد ممكنتا الانفكاك 
لاه م ن وحود صلاة ولا غصب وغصب ولا صلاخ کن" وحود صوم 
بلا وم e‏ بلا صوم فل م الفرق ہما ثم كا أن الشارع أمس فى. 
صوره م الصا و بال E‏ وشغل امز 0 الاطلاق عق عن شغل الحيز الغصي ‏ 
خصوصه و أ فصورة الصوم إذا كان ورا فالوقاء 9 لقوله «وايوقوا 
ذورم )ر ہی عن ضوم م اليد خصوضه 6 7 ددث 2 اأصحيحين وغيرهم| نعم 
هذا رع اتعقاد صو م ام العيد وهو منمقل عند النقية ستو بان ف ا لك عندهم 
غير منعقد عند الشافه فءية فستويان م دن ٠‏ هذا الوحه عندم وجو رز 0 ناحوق 
ف صح الصلاة 0 الكلاء ف صلاة وقعت ف 1 ض مغصو ١‏ ي4 0 0 الإذن 
: بالصلاة فمها . 

( باب ) »ن يدخل فى الأمر ومن لايدخل فيه الم أنالساهى) 0 الغفلة 
ٍ عن الشىء 2 رھ أنه ف الحافظة فيلئيه له بأدى نليه والاسيان زوال الى 

الحافظة فيحقاج إلى ديد عه ) لاحوز ان يدخل ف الأمر 0 7 
القصد ) هن لامور( إلى التقرب بالفعمل والترك يقصون العم 4( ) وقد افق الكل 
حتى القائلون يجواز التكايف عا لايطاق على أنه يشترط أن بكو لدان 
عاقلا ينهم امطاب أو يتمكن م من فهمه لأن الأمس الشىء يتض ر ن ا 0 8 
ما لايطاق وإعلام من لاعقل له ولا فهم تناقض إذ يصير التقدير افهم يان 
ألا ترى أنه لوقيل له لاتتکل فى صلاتك وأنت ساه لوجب أن يقصد إلى ترك ما 


35 ۳ — 


عل أنه ساه فيه وعلمه بأنه ساه يمنم كونه ساهيا فبطل خطابه على هذه الصفة ) 
وأما -كليف السكران باعتبار طلاقه وقتله وإتلافه فهو من قبيل ربط 
الأحكام بأسبابها لا التكايف كأعتبار قتدل الطفل وإتلانه فى وجوب الغمان 
وأنم سكارى حتى تعهوا ماتقولون » فإنه ظهر فى مقابلة القاطم فيجب تاو يله 
بأنه هى عن السكر وقت اداء الصلاة فالعنى لانسكر فتصلى وأنت سكران مثل 
قوه لاعك بوأنت ظالم عمنى لاتظلم مت وأنت ظالم أو بان شي “اشن 
الثابت 2 وليف كران افق ونا لوك ننه غاب وسكة انوك أله 

0 ل ) وكذلك لاجو 


ز خطاب النام عى فی حال , لوم ولكن شو حه 


و 


£ 
. 
عليه الاطاب رھد ذلا اقول على اله عليه وسم 2 ن نام عن صلاة او اسما 


قليصاما إذا أذ كر ھا( انت عنه الطاب فى حال النوم اما نبوت أسباب بستند الا 
يك الأحكام فى اليقغلة فا لانتكره ( ولا المجنون ولا السكران ) قال العلامة 
العطار فطلاق السكران يشمل المتعدى بسكره فيقتضى أنه غير مكلف قال شيخ 
الإسلام وه وكذلك کا جزم به النووى كغيره ونقله عن أصحابنا وغيرهم من 
الأضو لن وا قل م اس القافى ى أنة كاف من تضرف الاق نت 
مافبمه أو هو مؤول بأنه مكاف حك لجريان أحكام المكاف عليه لكن 
ليس ذلك تكليماً بل من نقل الأحكام بالأسباب تغليظاً عليه لتسببه فى ازالة 
عقّاه 7 قصداً اه واستدل المصنف على ذلك بقوله ( ااال ان 
(اوجاز خط اهم ) أى النام والجنون والسكر ان (مع زوال العقل ) زوال العقل 
إنماهوفى الجنون خاصة وأما النوم والسكر فلا بزيلان العقل ولا كان كلمنهما 
ف > الزايل 5 وصف الكل بزوال المقل ( لجاز خطاب المهيمة والطفل 
فى ابد ) اذ لا نع إلا عدم النهم (وهذا لايقوله أحد) يعنى واللازم باطل فال ازوم 


) e 

مله فثيت المدعى وو و ماأتلفوه عا عليهممن قبيل ر بط الآ أحكام ا 
لا التكليف کا تقدم . 

( فصل ) وأما اللكره فيصح دخوله فى امطاب والتكليف ) الا كراه قدينبى. 
إلى ضد الالجاء بحيث يصير نسبة الفعل المكره عليه كنسبة المرتعش إلى حركته 
وهو الذى عبر عنه صاحب جمع الجوامع بالملحإ وهو من لامندوحة له سا ألىء 
اليه کالاتی من شاهق جبل على شخص يقتله فهذا تنم تكليفه بالفمل اللجأ 
اليه ونقيضه لعدم قدرته عليه لأن الحا اليه واحب الوقو ونقيضه متتم الوفوع 
0 قدره له على واحد من الواجب والممتنم وهذا القسم لاسمى إكراهاً عند 
الحققين وهذا الملحأ قنع تكليقه حتى عند القائلين مجواز التكليف بالحال لأن. 

موضوع التكليف ا أ ن يكون المكلف موصوفاً بهم الخطاب وبالقدرة 
ظ للمكنة ول#كن الفمل خارج عن قدرته مع اتصافه مها وأما التكليف الحالفلايكون 
الكلف موصو 'افهم أولا يكون موصوقاً بالقدرة فالخلل فى التكليف والمانم 
مته راجع إلى وصف فن .مورلا إلى وصف ف المأمور به و إتما االحلاف فالا كرام 
المقابل 2 كالذى يكوك ما يفوت فسا أو عضواً وبضرب وبس + 
فہذا لاعنم التكايف اناق قاله ابن التاسانى ف شرح المعالم وهو مذهب عابنا 
وفى التلخيص لامام الرمين أجمع العاماء قاطبة علىتوجه النهى على المكره على 
ان آل ا رکید ع ت ی ع و 
مما لامنجى عه ( وقاات الممتزلة لايصح دخوله) أى المكره ( نحت 
ات )فى الله من ا عله و وق قت ير اللا لوعن 
الكر ه عليه دون نقيضه وفى سل لضو على هاية ٠‏ السول ومقتضئ. 
كلامهم يعنى الممكزلة ؟ا فى الزركثى على جمع الجوامع خصيص الللاف اذا وافق 
داعية الإ كراء داعية الشرع كلا كراه على قتل السكافر و | كراهه على الإسلام 
وأما ماخالف داعية الا كراء داعية ال ع كلا کا على ققل من بحرم قتله فلا 
خلافف جواز التكليف به ونقله الولى ١١‏ عراف وا ۴ أقره عليه اه قال لحار وإعا 


و كك 


منعت المعئزلة دخول المكره نحت التكليف لأمهم بشرطون فى الأمور أن يكون 
حال ياب على فمله وإذا أ كره على عين الأمور به بالاتيان به لداعى الا كرام 
لا لداعى الشرع فلا ثياب عليه مخلاف ما إذا أنى بنقيض المسكره عليه فإنه أ بلغ 
ف إجابة داع ی الشرع ( وهذا ( ائ القول بعلم , دخوله ت التكليف ) ا 

لأنه وم نصح تكاينه) أى ال ) لا کلف ل القتل ( أى اك قتل 
معصوم الدم إذاأ كره على قتله ولا وجه لارام ذا لما غلبت من أن خلاف 
المسزلة إعا هو فما إذا وافقت داعية اللا 1 اه داعية الشر 2 وأما إذا خالفت داعية 
الا كراه داعية ال رع كا هنا فهم , افقوننا على التكليف وحينئذ الرد عام 
يكون مما قاله ازال من أن الم بالفعل مع إلا كراه كن أ كره على أداءالرّكاة 
إن ا لداعى الشرع فهو صحيح أو لداعى الإ کر اہ فلا اھ قال التاج فی لہاج 

هذا الذى ذ كره الغزالى إعا هو فى العبادات المشروط فبا النية أماما لايشترط فيه 
النيةٌ 8 المغصوب والودائم ونسلي میم ر وس ا فالمقصود فيه وام ET‏ 
وا بقصد فيخر ج عن عېده EE‏ هلا كلام الأصولين أه وقد أقام الصف 
الدليل على تكليف المكره فقال ( ولأنه عالم قاصد إلى مايفعله ) وكل من الفعل 

المكرة عليه ونتقيصضه مکن ف اسه والتكليف دعتمد الإمكان الذابى لكر 
مختار أخف الأمرين عليه ( فهو كغير المكره ) فيضح تكليفه بها وقد عادت 
موضع الخلاف والوفاق مماتقدم ( فصل وأما الصى فلايدخل فى خطاب التكليف ) 
مار ا غير مىز( لأن الشرع ورد بإسقاط التكايف عنه ( وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام رفع اقم عن ثلاث عن النام حى ستيقظ وعن . الصى ہی ت وعن ٠.‏ 
ال نون حى يعقل رواه أو داود الان الام و که اد معنا ا قالالنووى 
آم قاع الفكليف لأ 4 رفم بعك و صد وقوله حي ستيقظط و<تى بحم وحيي يعمل 
غاية مستفيلة بالقعل المغيا مها ماض وهو رفع والماضى لا جوز أ 56 غايته 
مستقبلة فلا تقول سرت حتى تطلع الشءس غدا وجوابه بالنزام حذف الجار أو 


جاز حتى صح الكلام فيحتمل أن يقدر رفع ال عن الصنى فلا زال مر 


ا ا ~n‏ 


ہی يبلغ أو شرو م رتفع حی يبا فيبقى الافى على حدفيفته والمغيا عذوف به 
يتتظم الكلام وحتمل أن يقال ذللك فى الغاية وهو قوله حتى يبلغ أى إلى باوغه 
فشتمل ذلك من کان صبيأ را ف ماض لعن هو صى الأن ويبلغ ف مستقبل 
ومن نصير صبيا و يبلغ بعد ذلك وقال السيوطى أفضل من هذا الطو ل كله أن رفم 
معنى يرفع من وضع الافى موضع الآبى وهو كثير كةوله تعالى ألى أمر الله اه 
( وأما إيحاب المقوق فى ماله فيجوز أن يدخل فيه كال ركوات والنفقات ) وضان 
المتافات ( فإن التتكليف والخطاب فى ذلك على وليه دونه ) و خاطب بعد باوغه 
مها ) فصل واما اميد فإہم يدخلون ف اللاطاب ( وضما ولا بزاع فيه ام دن 
شرعا فهو الذى ة ٠‏ الخلاف واتار عند الجهور أنهم يدخلون قطما اتباعا لموجب 
1 الصيغة وو , يدا لا يصاح انما لذلك فلاخ رجون إلا بدايل يدل على عدم 
۲ حو الماد واجتعه واج وصحة التبرعات وبمعصص الأقار تر € صلاحية الاطاب 
عفيدها لتناوهم فلو کان متناولا لهم على العموم لزم التخصيص والاصل عدمه 
وقد ثبت بالإجماع صرف منافع العبد إلى سيده تأ وكلف بالاطاب لكان مرها 
إلى غير سيده وذلك متنافض فيتبم الاجماع ويترك الظاهر ( خطابى لأن 
الطاب يصلح کا إيصلح لوا والجواب عن الاول أن حرو جم من 
الحطاب فى ذلك الدليل اقتضى خروجهم روج المرريض والمسافر والخائض من 
,العمومات الذالة على وحوبت الصوم والصلاة وذلك لايدل على عدم تناوكم اتفاقاً 
غابته آنه خلا الأصل ارتكي لدليل وهو عا ترون اتان بأنا لان ضرف 
. 1 منافم العيد إلى سی ده ع وما بل قل تی من ذلك وقت تصضيوى العبادات حتّى 


لو أصره سيده فى آخر وقت الظبر ما لو أطاعه لفاتته الصلاة وجبت عليه الصلاة 


سا ¥ لد 


وعدم صرف منفدته ف ذلك الوفت إن السيد فالتعيد بالعيادة لس 5-0 قوم 
بصرف منافع العبيد لأسيادم . 

( فصل ) وأما السكفار فاليم يدخلون فى الخطاب بالإمان اتفاقاً لأ-هم أحل 
لأدائه مكانوا أهلا لوجوبه عليهم ولأن النى صلى الله عليه وسل بعث إلي الئاس 
كافة للدعوة إلى الاتمان قال الله تعالى « قل يأمها الناس إلى رسول الله إا 
جميعاً » ومكلفون بامعاملات الشرعية لسكونهم أهلا لأدائه إذ الطلوب مها 
مصال ادنيا وهم أليق 0 الفا فق 0 ا وا الدنيا على المقبى 


ص 
| 1 


/ 
1 أسيامها وھ باد رحار - 8 | للفساد 3 ن ل و و صرون 0 


الإقدام على 
بالا تفاق و جوب اعتقاد العبادات <تى اپ يؤاخذون ىالا خرة بترك الاعتقاد 
وإء عا اللملاف فوحوب ذاه العبادات في الدنيا فذهب العراقيون من الخنفية إلى 
5 , لصون 5 وهو مذهب الشافمى رجه الله تعالى وعند عامة مشارخ ماوراء 

المهر لايؤصون بأداء ماحتمل السقوط من العبادات واليه ذهب القاضى أو كد 
والإمام مس الأأئمة وخر الإسلام وهو الختار عند التأخرين ولا خلاف عدم 
جواز الأداء حال الكفر ولا فى عدم وجوب القضاء بعد الإسلام شرعاً فيه 
وإبما تظهر فائدة الحلاف فى أنهم يعاقبون فى الآخرة بترك العيادات زيادة على 
عقو بة الكفر كا يعاقبون بترك الاعتقاد اه من الحواشى المزمية ( ومن أ عابنا 
من قال لايد خلون فى الشرعيات ) اللأمورات والممويات وهو قو ا الأستاذ ألى حامد 
الأسفراينى وعيد الخبار من مزل أما عدم دخودم ف الأمورات فاا 2 متوقفة 
على النية ولا يمكن فعلها مع الكفر ولا يؤعس بقضائها بعد الايمان والمنبيات 
مقس ةعلمها فراراً من تبعيض التكايف ( ومن الناس م 0 ن فالنبيات) 
كالزنا والققل والسرقة ( دون المأمو ا الكف عن امنهى ممكن فى حال 
الكفر لمدماحتياجه إلى النية خلاف فعءل الطاعات لتوقفبا على النية وهى لاتصح 
منه لتوقفها على الإعان ( والدليل ) للقائلين بتكلينهم بالفروع مانا ادات 


¬ 


كانت أو غيرها ( على أمهم يدخلون فى ایم ) الأوامس والنواهى ولا تفصيل ف 
تلك الأيات الأمسة بالعبادة مطلقاً كقولهتعالى«يا أمها الناس اعبدوا ربک » وقوله 
ف وله ته على الناس حج البيت مر ن استطاع اليه » وغير ذلك وال يات الموعدة على 
ترك الفروع كني با تولدع و ود نا كك فى سقر قالوا لم نك من 
المصلين) وقوله تعالى « وو يل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة » وقوله تعالى والذين. 
لايدعون مع الله إلهساً آخر ولايقتلون النفس التى حرم الله إلابا ولاز نون ومن 
يفعل ذلا يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة وتخلد فيه مهانا» فبذه الآ يق 
سيقت للوعيد على الكل قال العلامة السبكى ومن الدلائل الواضحة فل أرق 
الكافر مكلف بالفروع مطقاً ول أر من ذكره قوله تعالى « إن الذين كفر وا 
وصدوا عن سبيل الله زدنام عذاباً فوق العذاب ما كانوا يفسدون» إذ لامترى. 
"نيم فى أن زيادة هذا العذاب إنما هو بالإفساد الذى هو قدر زائد على الكفر - ٠‏ 
إما لصد أوغيره ( فلو لم يكونوا من اللخاطبين بالصلاة لما ب عليها ولأن صلاح ٠.‏ 
الحطاب لهم ا للمسلئين فكا دخل المسامون وجب أن تدخل الكقار) 
و ل وإن. کان معدوماً يمكن حصوله بتقدے الايعان کا لنب والمحدث 
امو ران بالصلاة بتقديم الطهارة ولو سقط الأداء بعد هذه الأمور الكفر لكان 
ذلك مخفيفاً والكفر لايصلح نف لأنه أغاظ الجنايات والفسق والجر ل لايصاحان 
سبياً لذلك فالكفر أو لى وإعما لابجب عليهم القضاء بعد الإسلام لقوله تعالى ٠‏ 
«قل الذين. كفروا إن ينوا لغ 0 ماقد سلف » وحديت الإسلام يحب ما 
قيله فإذا ماتوا ال وجد المسقط وهو الاسلام فيعاقبون على ترك اه قال التاج فى 
الاماج ج قول الأصوا ليين الفائدة تضعيف المذاب فى الأخرة ة يح و ر دوا أنه 
[ لاتظبر فائدة الخلاف إلافى الأخرة وإن أفبمته عبارة طوائف مهم فينبغى أن 
مخصص كلامهم ويعلم أنه جواب عا ألزم به الخصوم فى فروع خاصة لا يظور 
للخلاف فما فائدة كالزكاة وتحوها وقد فرع الأعماب على الملا ف فى الال 
عديدة منها ذهب ٠‏ الأستاذ أو إسحاق إلى أنه ين غل ار ی انان اشن 
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والمال خر حا على أن الكفار مخاطبون بالفروع وعزي هذا إِلى المزمن ف المنثور 
ومنها إذا اغتسلت الذمية تمل لمن يطؤها من المسامين هل تحب علا إعادة 
الفسل إذا أسادت فيه وجهان وفرق إمام الكرمين بين هذه و بين مالو وجب على 
الذى كنان ة فأخرجما ثم ر لامب عليه الاعادة قطعاً بأن الكفارة إتما 
تكون بامال ولاتخلو الكفارة عن قصد شرعى من اطعام تاج وكسوة عار 
أو مخليص رقبة عن قيد رق وهذا لأ تلف باختلاف أحوال فاعليها فإذا وجدت 
لا حاجة الى اعادمها لاف ما تمد به فحق الشخص تفسه كسألتنا وكالصوم 
ومنها لو اغتسل الكافرعن جناءة أو توضأ أو تيمم ثم أل فالصحيح وجوبالإعادة 
والثالث الفرق بين الوضوء والغسل وممباهل عكث الكافر الجنب فى المسحد فيه 
وجهان وتام اكلام فيه هناك واعل أن الألفاظ الدالة على الميع بالنسبة إلى دلالمها 
على المذ كر والمؤنث على ثلانة انا الأول ماتختص به أحدههما ولا يطلق علىالأخر 

محال کرجال ونساء فلا يدخل ا فى الآخر الإجاع إلا بدليل خارج من 
قياس أو غيره والثالى مأيعم الفريقين بوضعه وليس لعلامة التذ كير والتأنيث فيه 
مدخل كالناس والإنس والبشر فيدخل كل ممما فيه بالإجماع والثالث مايشملهما 
بأصل وضعه ولا ختص بأحدهها إلا ببيان ر من وما وهى ممل الناس والبشر 
فعم الججيع الرابع بعلامة التأنيث فى الؤنث و بحذفها فى الذ كر وذلك حو مسامون 
ومسامات وفعلوا وفعلن فهذا هو كل النزاع والحلاف فىدخول النساء فيه وليس 
هو حل النزاع مطلقاً بل عند إفراد الذ كور خاص وعند تغليب الذكور على 
اللوناث تدخل الاإناث فيه مجازا و إعا المزاع فيها إذا أطلق عند اختلاط الذ كور 
والاوناث ول برد به التغليب هل هو ظاهر فى دخول النساء فما حقيقة أولا وهو 
ما ذكره المصنف بقوله ( وأما النساء فانهن لا يدخان فىخطاب الرجال ) كقوله 
تعاالى « أقيءوا الصلاة وآ نوا الزكاة » حرمت عل ايتة » والذين يبتغون 

الكتاب مما ملكت أعانم فكاتبوهم 9 إن عدم 0 4 وتحو ذلك والدايل 
على عدم الدخول حقيقة أنه قد أجمع أر 9 العر ية ة على أ ن هله الصيغة جع 


لا ما ؤ أت 


0 واله اتضميف ال فاه كوا ها ا ن أم فل ات 
قالت. يارسول الله ان النساء قان ما ری اش ذ كر فى القرآن إلا الرجال 
ازل الله د كاقل و إن ادن واللات ٠‏ فت د 5 ها مظتنا وق 
کن داخلات لا صدق قيهن مطلقا وم جز تقر ره عليه الصلاة والسلام ها (وقال 
أنو بكر بن داوود ) و بعض ( أسحاب أهى حنيفة ) والمنابلة ( يدخلن ) فى خطاب 
الرجال واللفظ يتناول ال كور والإناث بطريق المقيقة يعنى أنه موضوع وضمين 
للد رو كام و ی ا واا سكوف بن القترك ا لان 
الغروف من أغل اللسان تغليسيم الذكر على انث عند اجتماغهم. باتفاق وأيضا 
لوم تدخل الإناث ل شاركن فى الأحكام لثبوت أ كثرها عمال هذه الصيغة 
واللازم منتف بالإتفا ق كا فى أحكام الصلاة والصيام وال كاة ( وهذا خطأ لأن 
للقساء نفظا مخصوصاً ا أن لارجال افظا #صوصا مكالم دخل الرجال فى خطاب 
الأساء لم دغل النساء فى خطاب الرجال ) قال ال كال بن الهمام والأظهر 
خصوصه أى جم زک بالك تون لتبادر خصوصهم عند الإطلاق من غير قرينة 
.والتبادر عنده بدونها من أمارات القيقة ودخول البنات فى الأمان على البنين 
.للاحتياط فى الأمان 

( فصل وأما رسول الله صلي الله عليه وسل فإنه دغل فى كل خطاب خوطب 

به الأمة كقوله تمان يا أمها الناس يا أ | الذين أمنوا وغير ذلاك ) من العمومات 
الواردة على لسانه المتناولة له لغة فإنه يعم الرسول بحسب الحم المستفادمن التركيب 
وکونه وارداً اانه لا عع دخوله فيه (وذلك لأن صلاح اللفظ له كضلاحه > 

كل حدم الاه فك تزا الآمة دخل النى صلى الله عليه وسل ).ولان 
الصحابةفمموا دخوله عليه الصلاة والسلام فما روى عنه عليه الصلاةوالسلام أنه أص 
اا به بفسخ الحج إلى العمرة و يفسخ فقالوا أصيتنا بالفسخ ول تفسخ وم ینکر 
علمهم مافمموه من دخوله فى ذلك الأمس بل تحول إلى بيات الو جب بقوله إلى 
قلدت هديا وإذا كانوا يفهمون من أم الرسول لهم دخوله فن أمى الله الوارد 


E e‏ اسم 

- أولى وأما القول بعدم دخوله لأنه امس ومبلغ فلو دخل فى مثلهذا الطاب 
لذ 5 ور لاجتمع فيه أنهيكون أ املأ واوا ومبلغاوم اغا ردود لأن الأمر هو الله 

تعالىوالم ا a‏ فوج بل وغو حا لماي 0 0 هوكذلك داخا ل نيهعللا نهلامتدع 
أجماع لوفو والمباغوا والمبلغ من حبتين حتافتين کا هما ١‏ (وأما ماخوط ب A:‏ 
الى صلى ا عليه وسل مخطاب خاص ليا يدحل موه عيره ١‏ و ر4 قات المالكية 
0 إلا بدليل ) هن إجماع او قياس 0 لقوله تعالى ياأمها النبى ا أمها المزمل وقوله 
تعالى يا أها النبى قل لأزواجك) وذلك للقطع بأن ماللواحد لايتناول غيره و بأنه 
لوتناول غيره لكان إخراحه تخصيصا ولا قائل ر4 ( ومن الناس ) وم المنفية 
والامام ا ركى اه علبم من قال ما لدي أنه شرع له دخل معدة غيره ( 
وظاه ركلام الشافعى ف البو يطى موافق للدنفية والخنايلة وذلك لا ن أ رمتل 
النى صلى ا عليه وسم من 1 مضنا ب الايد 5 والمتيو عية 57 م مز أهل . اللغة 


م ر 
١‏ 


I f مول‎ 
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بماعة لع رقا لامذاولا ذا ٿيا 1 5 راكد ل لا جرد غيران 
1 


4 صلى ا عليه وسم لك مخصب e‏ ف کل شىء 7 00 يفيد اختصاص 

لكأ به ا بعث يو تسى به فكل حك خوط ب به عم غيره عرفا وإذا كان 
عنومة ع رفا يزم المنفية أن إخرا زج الأمة من ٠‏ خطا ب4 رت مخصيص إن 
التتخصيص 3 برد على العام لغة برد على العام 3 رفا فان هذا لوكت قد تغير اله 
فى العرف من التناول المقتدين وأتباعه إلى ما ليس له من الح على البعض 
قطء| فإن سمى هذا تخصيصاً فتخصيص للتركيب ( وه_ذا خطأ لأن امطاب 
مقصور عليه أما محسب الوضع فل ولا نزاع فيه وأما من جهة التناول العرى 
فلا فإطلاق القول بأنه خطأ غير حيح ( من أن یدل يه ) ای فى 
ا من حهه ت اعرف دن د أن غيره 00 فيه وقد ا مقتهى العرف 
واتخصوصية ف الأحكام ات إلا بدليل يفيد خصيصما 


( فصل فأما أمره صلى الله عليه وسل أمته بشىء لايدخل هو فيه ) لبعد أن 


| 


بيدالا مومه فلاف اویل لان لقا مدان راغا 
إلا بقرينة وقال النووى فى كتاب الطلاق من الروضة إنه الأصمح عند أسعابنا 
فى الأصول اه ومح صاحب الجوامع الدخول فى الأمر فى مبحثه سب وقال 
فى موضع حرو ا أن اطاطب بكس الطاءداخل فى ع وم خطابه إذا كان خيرا 1 
لا أا فصحح خلاف ما ذكره أولا بحسب ماظهر له فى الموضمين ( ومن أصكابنا 
من قال يدخل فما يأمر بهالامة وكلام المنفية صرح فى أن الخاطب داخل فىعموم 
خطابهمطلةاخيرا أوأمساً أونهيا قال فى القحر بر وشرحهالتقرير : الخاطب بكسي رالطاء 
لف مم عوط اعد الا "كزيل لساك 0 ا 
وك الله شخان وا عا بذاته وصفانه والأمر الناهى إذا غيره 
كان الثير اموا ب كرامه منهيا عن إهانته لوجود المقتضى وانتفاء المانع اه ( وهذا 
لأ لأن ماخاطب به الأمة من امطاب لايصلح له فلا يحوزأن يدخل فيه ٠‏ 
وقد تقدم اا حح الدخول فى ابر لافى الأمر فى جم 


00 1 توامع وف ميخت الام مله یح دخوله أ وعن النووى ان الأصح عوك 


ْ ْ . الأسحابفى الأصول عدم الدخول اطلاقا‎ 2٠ 
” في وأا ماخاظب اله به عر وجل الى غطا ب الواخية )اي الطاب‎ 
٠ معنو يأ ( كقوله تعالى أا الئاس‎ (ala التنحبزى ا التِعليق م ی ق بالمەدوەين‎ 
٠ اأ مها الذي آمنوا ) قال الزركثى لاخلاف فى شموله من يعدم من المعدونين غا‎ 
3 صدورة ولك نهل هو بالافظ أو دلا اد من إجماع أو قياس فذهب ميم‎ ١ 
إلى أنه لا يبلي > بالافظ كا قال المصنف ( فإنهلا يدخل فيه سائر م من ل يذاق من‎ 
جيه ة الافط 0 هذا الطاب لایصلح ( للتعلق التنحيزى 0 إلا أن هو مو حود على‎ 
الصفة التى ذ كرناها) من كو نه موجودا صالخا للخطاب بأهليته له ( فأما من ل‎ 
خاتى فلا يصلح له هذا الخطاب ) لأنه لا يقال لهمدومين يا أا الناس ووه‎ 
وإ كار مكابرة وإعا ايشمليع بذليل1. خر وهو ماعل بالضرورة م الدن أن كل‎ 
. عت متغاو ق بأل زمانه ل الله عليه وسل نهو شامل يم | الأمة إل 03 القيامة‎ 


- = 

3 فى قوله تعالى لأنذ 5 بهومن بلغ وقوله تعالى هو الذى بعثف الأميين رسولا 

مہم إلى 5 فو 4 خر ین ممم لما يلحقوا مہم » وقوله علي هالصلاة والسلام بعت إلى 
ا ولأنهامتتع ها اب الصبي 2 م مع وجودهم لقصورهم 0 
حدر أن لا اطي لان فاو أ سك ولت احا ورعش اليه عو عام :رن 
بعدهم إلى نوم القيامة واحتحوا بأنه بن ارول مخاطيا ان بعد لم يكن 
ا لم ويأنه ۾ بزل العاماء حتحون على أه| ل الأعصار من بعد الحا عثل 
ذلك ا ار الأول بأن الرسالة سيد التبليغ فى 
الجلة وهو يكفى فيه المشافهة للبعض ص الدلائل على أن الباقين كلهم كذلك 

ن الثانى بأنذلك الاحتجاج علمهم لا قاله غير واحد » وفى شرح 
العلامة الثالى اشر ح العضد إن القول بعموم الشفبى ليس ببعيد وقال بعض جلة 
الحققين إنه الشبور حی ی انوا وأإن"١‏ لق أن العموم معلوم بالضرورة من الدين 
الحمدى وهو الأفرب وقول الد إن اسكازه مكارة عن لو بان اللاب 
للمعدومين خاصة أما إذا كان الموجودين والمعدومين على طريق التغليب فلاومثله 
قصيعم شالع و وكل ما استدل به على خلافه فهو ضعيف اه قال الملامة لون 
صداماد كد وال العموم ذهب كثير من الشافمية على أنه عندم عام بحق لفظه 
.ومنطوقه من غير احتياج ج إلى.دليل ا وقد قيل إله من الخطاب ل الذى 
أ حجری e‏ فى قوله : 

إذا أنت أ لهت الكرم ا وان أن ا لير عردا اه 

( وكذلك إذا خاطب رسول الله صلى الله عليه وسل ) أحدا من الأمة 
( مخطاب ) فإن صرح فيه بالإختصاص کا فى قوله صلى الله عليه وسل لأبي 
بريدة فى التضحية بالجذعة حين قال له أبويريدة عندى جذعة خير من 
مسنة أجعلها مكانها أو قال اذنحها ولا جزى جذعة عن أحد بعدك فلاغك فى 
اختصاصه .ذلك المخاطب وإن 0 يصرح فيه 6 اص فلا نزاع فيا إذا دل 


دليل على أن حك غير ذلك الخاطب 3 که ی أن حکه كه يذلث الاليل 


إا انا اع فى نفس تلك الصيغة هل تعم رده 0 فذهب امور إلى أنه 
(۸- ازهة اتان ) 


د 


مخقص بذلك المخاطب و (لم يدخل غيره فيه من جبة اللفظ لأن الذى خاطيه به 
لايتناول غيره ) قال إمام الحرمين لاينبغى أن يكون فى هذهاسألةخلاف. إذ لاشك 
. فى أن امطاب خاص ذلك الواحد ولا خلاف فى أنه عام بحسب العرف الشرعى 
وقال الزد كخون وال أن امير متف أغة ابت شرءا والحلاف فى أن المادة في 
ذلك هل تقضى بالاشتراك حيث يتبادر نهم أهل العرف إلبا أولا فأصحابنا يعنى 
الشافمية يقولون لاقضاء للعادة فى ذلك كا لا قضاء للغة » و اعنم قول كنا تقد 
وقد استدل المصنف على عدم الدخول بقوله (وإعا يدخل الغير فى > ذلك 
الخطات يذلل وهو قوله غزل الله عليه وسل كى على الواحد حكمى على الجاعة) 
فى التقر بر والتحبير لابن أمير حاج فى البحث الثامن مباحث العام. حكى على 
الجاعة مشنهر فى كلام اتبا والأصوليين قال شيخنا الحانظ وم نره فى كتب 
الحديثقآل ان كثير 2 له سنداً قط وسألت شيخنا الحافظ ازى وشیخنا الحافظ 
الذهى فم يعرفاه اه E.‏ جاء مارو ر ند معاد قا خرجما الك والنسا ۳ والتردذى 
6 » وابن حبان فى صحيحه عن ا رة ات رسول الله صلى الله علي 
وسل فقا ا باوسول الله هل نبابعك تقال إلى لا أصا افح النساء وإما قولى ااثة ام ب 
کقولی لامر 55 وفى روابة الحا ک والطبرى إا قولى لامرأة كقولى لائة امرأة 
وهو فى مسند احمد وطبقات ابن سعد باللفظين اه ( والقياس وغو ان نوجد الى 
الذى 0 فيقاس ) وهنا ةد وجد الدليل على دخول ااغير فى امطاب 
من الكتاب والسنة والاإجاع والقياس 
8 فصل 4 إذا ورد الطاب بلفظ العموم فإنه يدخل فيه كلمن صاح لها لخطاب 
من المكلفين الذيه ا سقط ذلك الفعل عن بعضهم 
بفعل البعض إلا فيا ورد الشرع ٠‏ ه ) أى سقوط الفمل عن البعض بفعل البعض 
( وقرر أنه فرض كفاية كا باد وتسكفين اميت والصلاة عليه ودنه ) والأمر 
بالعروف والقيام ارف النافمة الحتاج إلمها ( فإنه) أى ماذ كر واجب على 
الكل ( لكن إذا قام به من تقع به الكفاية سقط عن الباقين لان الوذ 


=0 


حصوله لا ابتلاء کل مكاف ولا بعد فى سقوط الفرض عن الشخص بفعل غيره 
a‏ ادن عنه 2 اء غيره عنه ثم المر اد بال کل ال کل الإفرادى وقيل الجموعی 
ويتعين فرض السكفاية بالشروع فيه أى يصير فرض عين بذاك يعنى مثله فی 
وجوب الإعام على الأصح وقيل لابجب إعامه 

م باب الفرض والواجب والسنة والندب » الفرض والواجب والمكتوب 
واحد وهو مايتعلق العقاب بتر كه ) وفى غاية الوصول ولا يناف هذا يعنى عدم ااتفرقة 
بين الفرض والواجب ماذ كره أ متنا من الفرق بینہما فى مسائ لك قالوا فيمن قال 
الطلاق واجب على تطاق أو فرض على لاتطاق إذذاك ليس للفرق بين حقيةتمهما 
بل لر يان العرف دذلك أو لاصطا اح اخ رکا ننه مع زيادة حقيق فى الحاشية 
قال العلامة الجوهرى قوله 3 لاصطلاح رای اف الج فإمهم فرقوا یما 


بان ألوا حب ما امير تركه بدم والركن لاه والفر ص بش ماما أھ م“ عاشي ة 


-. 


قوله مع حقيق فى الحاشية حيث قال فبا والتحقيق أن الواجي 

يقابل الر ر يام تاركه وهو بهذا المعنى مرادف للواجب 
مناه الثانى 07 جورهرى: ( وال اعاب أن ية الواح ,الات 
وجوه بدليل ينهد فيه كالوتر الات نة عندم وان ماثبت وجو به 
بدليل مقطوع به ) ثبو ودلالة ( کالصاوات انج الات ت المفروضة وما 
أشمهها ) وبيان ذلك كا قاله العلامة ابن عابدين أن الأدلة السمعية الأول أربمة 
أقسام الأول قطن الثبوت والدلالة كنصوض القراءات الفسرة: واللمكة والدنة 
لمتواترةالتِى مفمومما قطعى» الثالىقطعى الثبوتظن الدلالة كالآيات المؤولة » اثالث 
فک کا ال حاد التى مفوومها قطعى » الرابع ظنيهمًا. كأخبار الآ حاد الي 
مفيوميا ظنى فبالأأول يثبت الفرض والحسرام وبالثاف: والثالك الا a‏ 


ع وبالرابع السئة و المستحب ا اح قل یوی عئنذده الدليل الى 
حتى يصير قريبا من القطعى فا ثبت به يسمى فرضا عمليا لأنه يعامل معاملة 
الفروض فى وجوب العمل وليس واجبا نظرا إلى ظنية دليله فبوى أقوى نوعى 


حت > ات 


الواجب وأضعف توعى الفرض بل قد يصل خير الواحد عنده إلى حد القطعى 
ولذا قالوا إذا كان متلق اقول حاف ات ار وض ت ركه ارف 
ترقت نشول عل الله عليه وس المج عرفة اه والحاصل أن الحنفية للا و 

الأحكام باعتبار طر يق وصولها إلى المكافين واعتبار دلالة الدليل مختلفة فإن 
ماثيت بدليل قطم E‏ ودلالة يكفر منكره خلاف ما كان ظى أرقا أو 
ظتهما معا تقسموا الحم ذا الاعتبار وغابروا بين الأقسام في التسمية والشافعية 
أدخلوا 00000 كلاها واجبا وفرضا وأدخلوا كراهة الحرم 
فى الحرام وسموا كلامنهما حراما مع اتفاق اجيم على أ ن كلا من الفرض والواجب 
ابا طلا جاونا وآن 1 من كراهة التحر يم والحرام Abs‏ 
جازم وهل انمازت شای کر ماعو وما بيت فو ل کر اننم لكان 
خلافا افظيا راجعا إلى الدليل. التفصيل ا یی وی خلا بن 
الأصوليين اه ( وهذا ) يعنى التفرقة ييا ى التسمية ( خطأ لأن طريق الأسماء 
الشرع والاغة والاستعمال وليس شىء من ذلك يفرق بين ماثبت بدليل مقطوع 
E la‏ هذا من قم الاستعال نقد تعارف النفية جميعهم ذلك 
.واصطلحوا عليه ولا مشاحة فى الأصطلاح واتفاق الشافعية على عدم التفرقة بيمما 
فى التسمية لايكون قاضيا على المنفية وموجباً عليهم أن يقلدوم فيه ولا مخالفوم 
و إلا يكونوا مخطثين فى أمرم وقد تقدم عن الشيخ زک یا الأنسارئ ف اغانة 
الوصول أن التفرقة ببنهما وقعت عندهم عر 
اصطلا 0 لاداعي إليه على أن الشيخ زكريا قد نص على أن الخلف لفظى 


.وقال 5 ا ترك الماحة ادها عام أى دوننا لا يضر ف أن 


الحلف لفغلى 5 کک فقہی لادخل له فى التسمية اه وفى التقر بر إفراد کل قم 
اواج عنذ الوضع أوضوع المسألة ه فإنك بصع ا القسمين مارا عله باسمه 
الذى عاص لتحم عليه عا ي أسيه م١٠‏ ن الحك ' حسب ظط رس بوه قطما أ وظنا ٥ن‏ 


ع رقا واصطلاحا وار اصطلاح دون 


غير احتياج ج إلى نضب َر ته ة عل أ ا راد 2 الذى طر بی کو ته قطعی و أو ظی 


NIN o 


الدلالة مخلاف ماإذا كا ن كلا الاسمين للقسمين فإنهحتاج إلى نصب قرينة عند 
إرادة أحدها اه( وأما السنة ) نبى لغة الطريقة السلوكة سيئة كانت أو حسنة 
وف الشرع ) ما دم ليحتذى به به عل سبيل الاستحياب وھ ى والنقل وألندب ەى 
واحد ( وممار | ال سن ع والستحب والتطوع والر غب فيه فهذه الأافاظ مترادفة على 
معنى واحد ومن الناس من قال السنة مايترتب كالسئن الراتبة مع الفراثض والنفل 
والندب مازاد على ذلك ) الثفل عند الحنفية مأشرع زيادة على الفرض والواجب 
والسئة بنوعمها ومنه المندوب والمسحب وهو ماوردبه دليل ندب مخصه وقد يطلق 
النفل على ماشمل الین الرواتب ومنه قوهم باب الوتر والنوافل ومئه لسمية 
الحج نافلة لآن التفل هو الزيادة وهو زائد على الفرض مع أنه من شعائر الدبن 
ولاڈ غك أنه أ أفضل من تمل ث اليدين فى الوضوء ومن رفعهما كم ريمة مع أمهما 
من السين المو 51 ) ( وهذا) يعى التفرفة یما ف الأسمية لايصحلان كلهاوود 
الشرع باستحيا به فيو سنه سواء کان راتيا 5 رانب ف معی هذا الفرق ( 
ولهفرق أن يقول إن هذا اصطلاح ولا مشاحة فيه 
(فصل | إذا قال الصحاى ا ول اليد صلى الله عليه و( بكذا ۴ می عن 
كنا اوی بكذا دا لفظ ل الواسطة ةو بين سول اث صلى اللّهعليهوسل 
فېل يكون ححه أولا قال الصف ) وحب قبوله a‏ أوقال قال رسول الله ش 
صلى الله عليه أمرت بكذا ) وهو قول ال جہور وسوا ء کان الراوى من صغار 
الصعدا ره أذ هن كبارم لان الظاهر أنه روى ذلك عن الي صلى الث عليه وسم 
وعلى ا نم واسطة فراسيل الصحابة مقبولة عند اججمهور ( وقال داود ) بن 
على سن خالف الأصبهانى الور المعروف بالظاهرى ا الم عن إسحاق بن 
را اهو ره صا حب مذهب مستقل و مھ مع ر مو لده ا فه سنة ة اتن 
رمضان ( لايقبل حتى ينقل لفظه ) أى لفظ الرسول صلى الله عليه وسل لاحمال 
أن لايكون أمرا واعيتدان مامه أواخاهدة من فل أمرا اويا فيقول أمرا ون 


سرت 
( والدليل على ماقلناه هو أن الراوى مصدق فيا برويه ) اعدالته ( وهؤعارف 
بالأمر والنعى لأنها لغته ( فلا كن أن يجعل غير الأمر أمرا أوغير النهى يا 
لأنه قدح فى عدالتهوجهل بلنته ققوله س أو نہی‌ظاهر فى الأمر والنھی(فوجب 
أن يقبل كسائر ما برويه) والاحتالات البميدة لا منم حمل الافظ على ظاهره 
ولايلتتقت إلمها وحكى عن داود أنه صار إلى الوقف فى ذلك و إليه مال الإمام 
(فأما إذا قال الصحانى من السنة كذا) كقول على رضى الله عنمن السنة الكف 
على الكن فى الصلاة نم تالسرة رواه أو داود فىرواية ان داستهوا بن الأعر 5 
( حل على سنة ال ی صلىاللّه عليه وسا م( فيسكون مرفوعا حك و به قال الجموور 
و ب ألى حد 22000 0 أصاب الحديث لأن انى عليهالصلاةوالسللام 
هوالمقتدى به و التبم على الإطلاق فإضافة مطلقها إليه حقيقة و إلى غسيره جاز 
و إذا قال التابعى من السنة كذا فيه وجهان حكاما النووی فى ششرح مسار وصحح 
وقفه وحكي الداورى الرفع عن القديم وقال الحافظ زين الدين العراق والأصح فى 
مسألة التابم كا قال التووى فى شرح المهذب أنه موقوف فإن قوله من السنة 
را ار ع تة اا الان 

( فصل وأما إذا قال أمر فلان بكذا أو أمرنا بكذا ) کقول أم عطية .أمرنا 
ا ف افيد الغواتق :وذوات :اللدور:وآمر اتليس أن عرزل مالين 
ا ان ( أونهينا عن كذا) كقوهما نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا 

خرحأه أيضا ( (وٰ! سے الامر ولا النامى حمل ذلك على رسول صلى الله عليهوسأ 2 
0 الظاهر أن الأمر a‏ وكون الأمر والنامی غيرها حال لايعار ا 
فلا ياتفت إليه ( وقال أضحا اق حنيفة ) القائل هذا بعض أصحا ب ألى 'حنيفة 
الك ومع سوال كير 97 مهم وكثير من المالكيةقائلون بالأول (ولا حمل 
على ذلك ) أى على أمر الرسول صلى الله عليه وسم فلا يسكون مرفوعا: حك . 
. ( إلا بدليل ) لاحتال ألا يكون المراد غير أمر الى صلى الله عايه وس كأمر 
القرآن والإجماع أو بعض الخلفاء أو الاجتهاد ونسب الا مر المجازى إلما ( وهو 


— ۱۱۹ 


قول نی بكر الصيرف وهذا غير صحيح لان الذى محتج اموا وة هو 
الرسول صلى اله عليه وسل فإذا أطاتى الصحابى ذلك وجب أن تحمل عليه ) لابه 
حقيقة وماعداه تمل مرجوح بالنسبة إليه لكونه إما ازا أولأنه تبع فإن قبل 
قد ثبت إطلاق السنة على سنة الخلفاء الراشدين فى حديث علي ا وضعة 
الخافاء الراشدن المبديين عضوا علمها بالنواجد وم أو وبکر وعمر وعمانوعلى رضى 
اله عنهم أ غرجه أبوداود والترمذى وحسنه وان ماجه فاجو اب أنا لامنع جواز 
الاطلاق علا وإعا عنع ٣م‏ سنة غيره من إطلاقها لان مقصود المحالى 


ء٤‎ 


بيان الشرع ل هف مقام التبليغ لا اللغة والعادة 


( ألمى يقارب الاس فى أ كثر ما ذكرناه الاأنى فى أشير اليه على جهة الاختصار 
وأبين مالف الأ فيه إن شاء الله تعالى وبه الثقة فأما حقيقته ) لغة هى 
منم يقال مهاه عن كذاأى منعه ومنه می العقل مي لأنه بھی صاحبه عن 
الوفوع فيا حالف الصواب وعنعه عنه واه شرء عا ( فبوالقول الذى يستدعى 
به رك الفعل ممن هو دونه ) أى دون الطالب متعلق بيستدعى جرج الأمر 
لأنه طلب فءل وخر ج الالقاس والدعاء لأنه لااستعلاء فيهما والمراد بالقول اللفظ 
الدال عليه بالوضم 0 0 برد شموله لطاب الترك نمو كف وحو 

رمت غك اا أأزمتك بذّكره ( ومن أكابنا من زاد على سبيل ) أى على 
شيل وة هى بوجوب : الك أ الجزم بالمنم من الفعل غر ج الى على 
سبيل الكراهة والارشاد وغيرجما ( كا ذ كرناه فى الأمر ) يعنى زيادة قيد على 
سبيل الوجوب للبعض من الأصعاب والأصح أنه لابشترط فى مسمى المهى علو 
ولا اسلا © تقدم فى الأعس 5 

( فصل ) وله صيغة تدل عليه فىاللغة وهو قوله أى قول القائل (لا تفعل وقالت 
الأشعربة ليس له صيغة)خاصة به لورودها شرع لاحرمة وللسكراهة وللارشادولادعاء 


ع - 


وغير ذلك وإذا كان كذلك فلا تكون لأحدها مخصوصه إلا بدليل وإلا 
کان جعلها لأحدها ترجيحاً بلامرجح وهو باطل ( وقد مر الدايل عليه باب 
الأمس ) وهو أن أهل اللغة قسموا الكلام إلى أمر ونهى فالأمر قولك افمل . 
والنبى قولك لاتفعل ملوا قولك لاتفمل 50 بدون انضام قر ينة اليه 
على ذلك فدل على أن له صيغة خاصة به . 

( فصل ) وإذا ردت صيغة النبى عن قرينة دالة على أنه للكراهة أو 
الدعاء والارشاد واللبديد أو 5 ذلك ( اقتضت التحر م وقالتالأشعر بةلاتقتفى. 
التحريم ولا غيره ) وذلك اورودها شرع للتحريم وللسكراهة وللاباحة وللارشاد 
وغيرها فلا يتعين أحدها ( إلا بدليل ) وإلا كان جعلها لأحدها ترحيحاً بلا 
هرجح زهو واطل [لوالذليل هل ا )"من ا ا ردق م انين 
اقتضت التحرح ( أن السيد من المرب إذا قال لعبدء لاتفمل كذا ففعل استحق 
الذم والتو بيخ فدل على أنه بقتغى التحر € ) وعند الحنفية تكو ن صيغة النبى. 
الحرم إذا كان قطعيا وللكراهة إذا كان ظنياً وفى صيغة الى مذاهب أخر 
مها أنها موضوعة للسكراهة ومنها أنها موضوع لقدر المشترك بين التحريم 
و اتكراهة وعو مطلق :الترك ومنها أنبا موضوعة لأحدها لابعينه وما آنا 
للاباحة دون الوقف ( إذا جردت صيغة ) عن القر ينة الصارفة عن الدوام 
( اقتضت البرك على الدوام ) لأنه يقتضى الامتناع عن إدخال الماهية فىالوجود 
فوجب الامتناع عنه دات إذ لو أنى بالمنهى عنه مرة ازم دخوله فى الوجود وهو 
خلاف مقتضى النبى ويازم منذلك أن يكون ( على الفور )لأنه فىقوة النكرة 
الواقعة فى حيز الننى وذلك يقتضى انتفاء جيم الأفراد قال المصنف ( وذلك أن 
الأمر يقتضى إيحاب الفعل فإذا فمل فى أى زمان سمى ممتثلا وفى النبى لايس 
متهي إلا اذا سارع إلى الترك على الدوام ) فمو الف الأمر فاقتضاء اليك على. 
الدوام وكونه على الفور وى ذوات الرحمات أن العلماء سلما وخلقاً قد استداوا 
بالنهبى على تحر الفعل مطلقاً مع اختلاف الأوقات من غير انتظار الى قرينة 


٣۱ ۰‏ 
دالة على الدوام فدل هذا | لاستدلال منهم على أن المتبادر منه ننى الحقيقة للفمل 
أو الفرد المنتشر وهو اما يكون بالانتفاء داي جيم الأفراد عرفأوافة فهو له حقيقة 
لايقال الكف لايتأنى حال الغفلة فلا يصلح وأجبا على الدوام و إلا لزم العصيان 
لأنا تقول الاقتضاء والتسكليف مادام الشعور وعنده يحب السكف داعا ولافسادفيه 
5 03 
فإن قيل ہی الخائض لايدو 1 قلنا إنه مقيد قم اوقت المقيد وصرادنا بالدوام مدة 
العمر فى المطلق ومدة القيد فى المقيد اه قال الأمدى اتذق المقلاء على أنه يقتضى 
الإنتهاء عن المهى عنه داعا خلافا لبعض الشاذين وزع ابن برهان انعقاد الإجماع 
عليه وها ماجزم A‏ الشيخ اواسحافق ف مرح اللمم وهو المختار عندان الحاحب 
أه 00 الاساس 8 
ل i‏ العف 
فصل وإذا نہى عن شىء فإ ن كان له ضد واحد كارك فإن فما ضدا 
واحدا وهو السكون (فو ) أى الى عن ذلك الشىء (أمر بذلك الضد) بطر يق 
الارستلزام کالصوہ £ العيذ ( فإنه شر عنه والاانمياء عنه لايتحقق خارحا 5 
شق عد رف الل وهر بكرن ا كل والشرب أو الماع وغيرها من منافيات 
الصوم (وإن کان له) أى للثىء المبى عنه أضدا د كالزنا ) فإن له اضدادا كالوطء 
yê |‏ ^ ال عو . حار ما ڪام الم ١‏ 1 
المباح والارشة ال بالبيع والشراء وغيرهما من المباحات ما لا يجامع الممبى فى ان 
واحد ) ېو ) ای الہی عن ذلك السّىء ) ۹ رصد من أضداده لانه لايتوصل 
ال المي هيه إلاعاد ذا ) من فل هده ونا نوصل :إلى الا الا 
به فهو واجب مأمور به واعلٍ أن المراد بالضد المأمو ر به الذى ل ينع منه الدليل 
فلا يرد الاعتراض بأنه يازم من هى الشارع كر كل انام 'الضادة اوا 
مها خيرا مداباً علمها إذا ترك أحدها إلى الا خر على قصد الامتثال والا تيان بالواجحب. 


ع 


لان هدا ع الدليل على ماحه (فصل وإذا می عن | حد شيئين ) کالرام ا مخير 
ال هو ام دیما وكل واحد مما لاس نیا عنه ومعلوه بالاختين فإن كل 


واحدة منهما أى نفسها ليست محرمة بل الحرم هو الج فقط ونظر فيه بأن‌العثيل 


~~ NY 55 


بالأختين > يصلح لأن الشارع 0 حرم وأحدة 9 له لو زوج إحدىي 
الأختين ثم طاقها واتهت عدتها جاز له التزوج بالثانية فليس فعل أحد الأمرين 
ما تا من الأخر مطنقاً وإعا هو تمنوع مادام الأول باق وظاهر القاعدة غيرذلك وى 
جمع اجو امع وشرحه ووز جر واحدلا بعينة من أشياء معينة وهو القدر المشترك سا 
فی ضمن أى واحد منها فمل المکاف تر له فىأى واحد منها وله فمله فىغيره خلا 
للمسنزلة قال محشيه العلامة العطار عير مبذا دون أن يقول والنبى عن واحدمبهم 
فض الا فى جميع الأحوال المتقدمة لاتنبيه على أن الحلاف فى الجواز لا فى 
الوقوع ويقاس على التحريم الكراهة فى الملة و إلا فااعقاب خاص بالرام أه . 

( وقالت السرا يكوق دات ) أى اہی عن اعد :هكين ( نينا عتا فلا 
5 حور فعل واحد منر ما ( 3 أ الأمر واحد من أشياء معيئة لو جب الجميسع 
عندم فكذا الى بحرم الجميع ان عو أن > زم شی» أو إيجابه لما ىفل 
أو ر ف القند أو الصلحة الى يدر كا عل اغا در كا فى المين 

٤ > 5 

( والدليل على ماقلناه ) من أنه نى عن الجمع بينهما ( هو أن النعى أمس بالترك 
كا أن الأمر أمر بالفمل ثم الأمر بفعل أحدها لا يقتضى و جوبهما فكذلك 
الأمر بترك أحدها لا يقتضى وجوب ركا ) هذا الدليل لاإإزام فيه على 
اللمتزلة لأمهم لم يقولوا ‏ وجوب الواحدالمبهم ف الأمر وإبما قالوا بوجوب الجميع 
فيه نعم يكون هذا الدليل إإزاماً للبعض من العنزلة القائل بأن معنى وجوب 
اميم تساوى اجيم ف الخطاب ونه لاحب إلا واحد متهأ ل هر أف هذه 
العبارة تفسيرات فانظرها . 

( فصل ) والنهى دل على فساد المنهى عنه ) مطلقاً فى العبادات والمعاملات 
معنی عدم الاعتداد به وخروجه عن كونه سبباً مقيدا که إذا وقع ( فى قول 
أ كثر أصحابنا ) وقال ابن السمعانى إنه الظاهر من مذهب الشافعى وعليه أ كثر 
٤ 0‏ 0 5 
الأصحاب 5 ندل الامر على إحناء المأمور 4 معن كفايته ف سقوط التعبدبه 


إذا وَقع على الوجه الذى أمر به (ثم اختاف هؤلاء ) القائلونباقتضاء النهى الفساد 


مال 

( شنم من قال يقتصى الفساد من حه اللغة ( لان أهل اللغة مون من رد 
اللفظ ذلاك ورد بأن الفساد عبارة عن سلب الأحكام الممرتبة عليه وليس فى لفظ ٠.‏ 
النهى مايدل عليه اة ا ) ومنهم كن 1 يعتعهى الفساد دن حهة ا 
أما فى العبادات 6 4 أ بالمنعى عنه غير الام به وهن : لت بالمأمورن به 
ج فى عهدة التكليف وأما فى المعاملات ولان النهى يعتمك وحود امفسدة 
الخالصة والراجحة والمفسدة لإينبغى أن تقرر وإلا لما ورد النبى عنما والمقدر 
ورود النبى عنما وقياساً على العبادات وأيضاً العلماء فى جميع الأعصار ل يز الوا 
يستدلون به على الفساد فى أواب الأنكحة والبيوع وغيرها وأيضاً المنبى عنه 
قبيح ومعصية فكيف يكون مشروعاً كيف وقد قال عليه الصلاة والسلا مكل 
0 ليس 5 عليه ارا مو رداى مردود وما كان روا مو باطل ( ومن ا 
من قال النبى ) عن الشىء ( لاددل على الفساد ) لا لغة ولا شرعاً ( وح 
الشافمى رهه الل تعالى ماندل عليه ) فى الاما 3 وول ختسر التقر زم عن 

1 .. r 

جهور المتكامين ومام عن | لر ال شيا أ د هه لأب ت E‏ کے ا 
اسا سوی انتفاء اا وعزاته القصودة مذة وحروحه عن i‏ سدیا Î‏ 
لما والنهى ب ترك الفعل ولا اشعار له لسدب ا 1 أته واج 4 راحه عن 
5 نه 318 ا لما ولأنه لو لودل علي الفساد لغة وشر. 6 أنافض الْتَهم ثح بالصحة 
له 1 شرع واللازم باطل أما الملازمة فظاهرة اا بطلان اللازم فلو ن الشارع 
لو قال بيتك عن الربا ولو فعلت المنبل عنه لكان موجباً لصح من غير تناقض 
لا فة ولا شرعا ونهيت عن ذبح شاة بسكين الغير من غير إذن لكن ان فعلت 
حلت الذبيحة ونبيتك عن استيلاد جارية الان واكن إن فعلت فلك 
الجاربة ومبيتك عن الصلاة فى 000 ير بة ( إذا أتيت بها فيها جملتها 
5 لبراءة ذمتك ْ ۾ يكن تناقضاً فى د ع که حلاف هة 1 له وحر عت عليك 
الطلاق وأيحته لك وحرمت عليك الاستيلاد وأحته لك فان ذلك متناقض لأن 
القحريم . يضاد الإإيجاب والإباحة ولا يضاده كون الحرم منصوباً علامة فلك 
والخل وسائر الأحكام فإن شرط التحر.م التعرض لعقاب الآخرة دون مخلف 


--155-- 


الأحكام وال أت فالأسياب اش مرعيه لسر ى هن شر ط إقاد ا ا مرعت له أن 
تكون مشروعة فى نفسها 31 قوم إن العاماء 0 بزالوا يستدلون به على الفساد 
فان أرادوا ھی ہم باطل و إن ازا البعض سل ولا ححة فيه تعنم شدك فيه. 
ف التحرم و والنع نع وقول انه عه بیج ومعصيه و ل مشروعاً إن أ رادوا 

بالشروع كو تك4 م ا 4 أو مياحا او فكذلك وأسنا تقول به وان‌عنوا 
ب4 ونه و علامة على الخل واللك 3 حم من الأحكام قفيه وفع المزاع 
1 من 6 وفع ونکاح 0 ع:4 ق سديأ للافادة ووم فهو رد معنأة غير مه له 
طاعة ور د ة ولا شك فىأن الحرم لايقع طاعة وثر ه RE‏ لذ يكو سيأ 0 
فلا فان الاستيلاد والطلاق وذح 3 الغير لغير إذنه ليس عليه 3 رنا 3 هو 
برد بهذا الى ( وهو قول طائفة من أسحاب أبى حنيفة وأ كثر ا 0 1 
إطلاق القول بعدم الفساد عن طائفة هن اعاب 5 حنيفة لایصح بل النفية 
م عند م ف ذلك تفصيل وهو کا ف ا التنقيح ف الأصول وع بره ٥ن‏ 
520 الأصوا ل أن المهبى:إما عن المسيات كالزنا وشرب الجر والراد باحس 
ماله قل عقا وبالشرعى ماله مع حتقه الحسى نحقق قر رباد کن وشرائط 
ك بتحققه كالصلاة بلا طهارة والبيع الوارد على ما ليس يمحل وإن وجد الفعل 
الحسى من ال ركات والسكنات والإ جاب والقبول فيقتضي القبح لمينه اتفاقاً إلا 
بدليل أن النهى لقبح غيره لأن الأصل أن يكون عين الى عنه قبيحاً نلا 
يصرف عنه إلا إذا دل الدليل على أن لممهى ليس أعينه أى ج أ حزانه 1 بعضها 
بل لغيره غيائذ کون فا أغيره فهو نکن وصها فكالأول عى كه ك 
القبيح لعيئه مو ملحق بالقسم الاول إلاان الاول حرام لعمنه وها حرام لغيرم. 
وإنكان حاورا لايلحق اح الاول لقوله تعالی » ولا تقر وهن تی بيطورن « 
دل الدليل على أن النهوى عن القربان لهحاور وهو الأذى حی إن در مهأ ووحد 


العاوق ثبت النسب اتفاقا وأما عن الشرعيا تكالصوم والبيع فمند الشافمي هو 


هع | . 


كالأول يعنى تقتضى القبح لمينه إلا إذا دل الدايل على أن النبى للقبح لغسيره 
البح أعينة 3 القبيح ميته باطسل اتفافأ فاتؤللاف يننا ونه في امرين أحدها 
أن ال 


نبى عن الشرعيات بلا قرينة يقتضى القبح لعينه عنده فيكون 


التصمرف باطلا وعندنا يقتضى القبح دير والمهدة أل قاذ يهل الضف 


وثانمهما إذا وجدت القر بنة على أن النهى بسبب القبح لغيره ويسكون 
ذلك الغير وصفا فإنه اطل عنده وعندنا يكون صحيحاً بأصله لا بوصفه وأسميه 
فاسدا هو ويقول لاصحة لاشرعيات إلا وأن تكون مشروعة ولاتكون مشروعة 
مع نهن الشارع عنيا اذ أدى :تهات الظتروعية القائعة رلك نشت ولان ا 
في القبح و وهويناق. الشروعية قلنا ى الراب سقيقة النسى زجب كرون 
الممبى عنه مكنا شرعا فيثاب بالامتفاع عنه ويعاقب بفعله لايقال امكان الفعل 
باعتبار اللغة كاف فى النعى ولانسل احتياجه إلى إمكان امعنى الشرعى للقطم بان 
النھی إعا هو عما ماه ه الشارع نكاحا وصوما وصلاة لاعن الما a‏ الغو بة ولأن 
النهى عن المستحيل لفو يعنى لو يكن صحيدا لكان ممتنعا فلا عنم لأن منم 
عن اللمتنع عبث ولا نسل أن أدنى درجات المشروعية الإباحة بل أدناها الرخصة 
مع عدم انان اة والميرية كار خط ق الت ان حا عل سن 
ا ا مزه 000 به بقوله عليه الصلاة والسلام فلات الذى هو خير 3 
ليكفر عن عينه و أ يضا دلالة النهى على كو نه معصية لاعلى كو نه غير مفيد لمكه 
كلملك معلا فنقوا ل بصحيته لا باباحته واا 5 نه : أت الامو ريه لأن المنفى عنه 
لم يبه لقضاء ا والنهى كوابة أن كل معين م يمر به ضرورة تغاير المطلق 
والمقيد بل مطلق الفمل مأمور به لسكنه خر ح عن العهدة بالإتيان بممين لأشاله 
على المأمور به ذاتا ولابضر مافيه من النهى عنه بالعرض والمشروعات تمل هذا 
أى الاشال على الماموريه بالذات والمنهى عنه بالمرص إجماعا كالاإحرام الفاسد 
والطلاق اطرام لأنه بالتقسم العقلى إما أن يكونا بالدات أو يكونا بالعرض أو 


E 
کون الأول بالذات راتاق بالعرض أو بالعكس والأول محال لأنه حسب عينه‎ 
ا ن حسنا لعينه وقبيحا لعينه فيجتمع الضدان وَأما حسب جرئه‎ 
فهذا الجزء يكون قبيحا أعينه أو مهيا عنه قطما للبس فيكون ولا يتحقق الكل‎ 
وآما الثاني نقد د كران :الأمرالمطلق يتقف اتسين لفق فى اسه قا ای ا‎ 
هو مأموربه بالعرض لأنه حسن اغيره فلا يتأدى الأمور به فهذا القسم تمكن بل‎ 
واقع لسكن لايتأدى الأمور به مرا طلقا وأما الرابع نيكون باطلا فبتى ال3‎ 
الثالث وهو المدعى اه ( واختلف القائلون بذلك أى بان النهى لا يقتضى الفساد‎ 
قد قرر ثم أن‎ <u (فى الأصل بين مايفسد ومالايفسد ) يعنى لما ورد عليهم‎ 
النبي لايققضى الفساد و بعض اناهى فى الشر ع قد حملت على الفساد و بعضها‎ 
حمل على الفساد مما هو الفرق بين مايفسد و بين مالابفسد‎ 1 

فقال بعضهم إن كانفى فمل المنهى عنه اخلال بشرط فى صحته إن كان 
عبادة أوفى تفوذه ) أى الباوغ به إلى القصود منه ( إذ كان عقدا وجب القضاء ' 
بفساده) فالفساد يعلم من خارج کرات قيرط أور كع اق الاو أوالفقد ودر فك 
فوات الشرط والركن إما بالاإجماع كالطهارة فى الصلاة وستر العورة واستقبال القبلة 
وما ف وا اقا غل رضن 

وقال بعضهم إن كان النمي مختص بالفعل المنهسى عنه ) ومعنى اختصاصه 

أن لايتعاق النهى بغير ذلك الفمل الممبىعنه ( كالصلاة فى المسكان النجس ) 


فإن متعاق النهى الصلاة الواقعة فى اكان النجس ( اقتغى ) النهى عسنه 


) الفساد ) وعدم الاعتداد به إذا وقع 

( وإن ل ختص بالمنهى عنه كالصلاة فى الدار الغصو بة )ذإمها ذات جمتين 
لالزوم . بيهما وها الصلاة والغصب فى الصلاة ومتعاق النهى الغصب ومتعلق 
الأمر الصلاة وكل منهما يتعقل انفكا كه عن الآخر وقد اختار الكاف ر جما 
مع إمكان عدمه ( ل يقتض الفساد ) وذلك لأنه لما كانت الان غير 
متلازمتين كان النهى لمر خارج عن ذات الفعل فلا يقتضى الفساد ( والدايل 


--۷ ۲ ل 


على أن النهى قتضى الفساد على الإطلاق ) فى العبادات والعاملات إلا بدليل 
يدل على أن 0 عن الي ء اجاور فإنه لايقتضى الفساد هو ( أنه أمر بعبادة 
محردة عن النهى ففعل ) المأمور العبادة 

( على وجه منهى عنه فإنه لم يأت بالأمور به على الوجه الذى اقتضاه الأ 
فوجب أن تبق العبادة ا كانت ) وكلام الصنف هذا على إطلاقه فيه نظر 
والأصح مافى 2 الجوامع ولبالأصول وش ر حم ما وهو أن مطلق النهى ولوتعزيها 
الفساد فى المنبى عنه عبادة وغيرها كصلاة نفل مطلق فىوقت مكروه و بيع بشرط 


ان يرجم اہی فیا ذكره إلى عين الى عن هكالنبى عن صلاة الحاأض وصومها 


ولم عن ٠‏ ال ت lk‏ لاسب أ إلى حر له 5503 عن درغ بذ رهن 

لاش اله على الزيادة اللازمة بشرط وكالنبى عن الصلاة فى الوقت المكروه لفساد 
ع 

٠ 5 © N CTH EAH o atte wil aH 

الوقت اللازم معدي ويه لاف ی أ ل المسكروه لان ذس بلازم لا عله 


فيه واز ار رتفاع النهى عن الصلاة فيه مع يقاله عاله جيل احمام مسحدا فبدلاك 


ها 5 إا ا سم |( RA‏ ا 
ر ماقا قال ابن عيذ السا( م ف فواعده دھلےےا 


أفترقا اوخا عر حعه إلى وا حل ما دحت 
لما يقتضى الفساد على مالايقتضيه كال اہی عن بم ت حتّى 3 جرى فيهالصيعان 
وإعا افتضى المساد ها ران 1 8 € روه مطلوب القرك واا به مطأوب الفعل 
فيتنافيان وخرج عطاق الین المقيد يما يدل عل الفساد وعدمه يعمل به ف 
ذلك اتفاقا اه ومن المناهى المقتضية للفساد لاختلال شرط أوركن النهى عن 
الصلاة ف امد له والمحزرة والنهى عن و :وم العيدين عي الحرم ع 
النكاح والإونكاح والنعى عن - الغررو مع مالم شيض و مالم يصمن ويم 
المار ہی تزهى وکالنھی عن ن مع اجر والملاقيح وهو ع ماق بطون الامہات 
والمضامين وهو بيع 5 ف اصلاب الفحول والہی عن بيع عسب الفخل وهو 
نطفته وحبل ا وغير ذلك والمنافى لی ل تتم الفساد وش كل موضع 0 
ع اير صرر! إيأه دون خلل ف فس وهن اہی عن ع الاحتكار واا وا 


للع حاضر لاد باد يتاتى اا و ف سی ر جليهم فیشتر ا رخيصا وإلمى 


ما 


عن السوم على دوم غيره بعك فرار الثُمن وقبل العقد والبيع على عم غيره وهو 


بعد العقد وقيل اللزوم والہی عن النحش وغير ذلاك 


عو باب القول فى العموم والخصوص * 


باب ذكر حقيقة العموم و بيان مقتضاه والعموم كل لفظ ‏ احترز به عن 
المءنى لأن الصحيح أن العموم من عوارض اللفظ وأما عروضه للمعالى ففيه ثلاثة 
أقوال الأول أنه من عوارضها لا حقيقة ولا ازا الثالى أنه من عوارضها مجازا 
لاحقرتة الثالك. عكسه واختاره ابن الاج اقيق 6 فى سل الوصول وغيره 
أن العموم بقع تارة ف ىكلامهم ممنى التناول و إفادة اللفظ للمعنى وهذا أمر سببه 
. الوضم فالذى يوصف به على الحقيقة هو اللفظ وتارة يقم بممنى الكلية وهو كون 
الثىء إذا حصل في العقل لم ينع نصوره من وقوع الشركة فيه والموصوف بهذا 
هو الممنى والمراد بالعموم هنا الأول وإلا لر المع المعرف إذ لاشيء فيه شركة 
هنا وكذلك ك الجم اللفسكر لأن آحادها أجزاء لعدم صدق كل واحد منهما على كل 
واحد وتارة يقم عمنى الشمول وحينثذ بتصف به اللفظ والمعنى جميعا لكن لما 
كان البحث هنا عن العام الذى هومن أوصاف اللفظ وجب أن يكور مما 
التناول ‏ قاله الال الى على جمع الجوامم وقد نقل السعد عن شارحى خقصر 
ان لاان النزاع لفظى لأنه إن أريد بالعموم استغراق اللنظ سمياته على 
ماهو مصطلءح الأصوليين فهو من عوارض الألفاظ خاصة وإن أريد شمول أمر 
تعد عم الا لاط لفات و إن أريد شعول مفهوم الأفراد کا هو مصطلح أهل 
الاستدلأل اختص اه لكن قد عرفت أن الراد هنا العموم اتماص بالألفاظ 
.اه ( عم شيكين ) أى تناول شيئين دفعة واحدة ( فصاعدا ) حال حذف عاملها 
وصاحبها أى فذهب العدد صاعدا عن الشىء من غير حصر فعتى قوله فصاعدا 
أرت لاتقف الدلالة عند حد أو د على ه_ذا التعر نهذ أنه اش مجامع ولا 


ماع أما الاول فلخروج افظط المعدوم والمستحيل فإنه عام وم دلول لاس لشيئين 


— ۱۲۹ س 

وأيضا الموصولات مع صلاتها من العام وليس بلفظ واحد وأما الثالى فلان 
كل ثىء يدخل فی الد مم أنه القن بعام وأأيضا كل جمم مغرف #ارجال 
أو منكر كر جال يدخل فيه ولیس بعام وعرفه فى جع الجوامع واب الأدول 
بقوله لفظ يستغرق الصا له من غير حصر قال الشيخ زكريا فى غاية الوصول 
وله لفظ ولو مستعملا فى حقيقته أو حقيقته ومجازه ( يستغرق الصالح له) أى 
بتناوله دفعه خر ج به ماليس كذلك کالتکر ة فى الإثبات مفر E‏ 
موعة أو | إسم جع كتوم أواسم ملد رة من ست الأعاد فما تتتاول ا 
يصلح لها بدلا لا استغراقا حو 1 م رجلاوتصدق مخمسةدراهم (بلاحصر)خرج 
اسے العدد اة غر الفروة ام سيك الأحاد قكرة e‏ فاسيا غر قاتا 
ل الحد على المشترك المستعمل فى أفر أد معى واحد لأنه مع #رينة 
الواحد 7 غبره وقد يكو .مازلا اشتين كتولك عنت زيدا ورا 

باامطاء ) أى ثملتهما به ( وقد يتناول جيم الجنس كقولك عت الناس بالمطاء 
ل ما تنأول شيئين وأحكث مأأستغرق النس والطبقة ) قال المأزرى العموم 
عند أ ئمة الأصول هوالقول المشتمل على شيئين فصاعداً والتثنية عدم عموم 
الما يتصور فيها من مى امع والشمول الذى لا يتصور من الواحد وقال القفال 
القائق المدوع شيئان كا أن اللخصوص واحد قال بعضهم وكأنهم نظروا إلى 
ال اللو وهو الول 0 حاصل ف التثنية وإلا قن المعلوم أن التثنية لا 
تسمى عموما لاسيا إذا قلنا أقل المع ثلاثة فإذا سلب عن التثنية أقل المع 
:فسلب العموم عنما أولى ( وأافاظه )أى د صي العموم eT‏ 
ب.الحصر بل التسهيل على المبتدى يكفه عن التوجه لغيرها الموقم فى المنفعة و إلا 
:فألفاظ العموم لاتنحصر فيا ذكر ككل وجميع وغيرها مما كان عومه بوضع 
.أو غيره ( أحدها اسم اکم ) والمراد منه اللفظ الدال على جماعة فشمل امع وأمتر 
الج واسم الجنس الجمعى والفرق بينهما أن الجمع مادل على أ. كثر. من :انين 


له س نزهة اشناق ) 


س۳۰ 


دلالة تکرار الواحد بالعطف سوا ءکان له واحد من لفظه کر جال U. ٤‏ 
وأن ار الجمع مادل على أحكثر من اثنين دلالة الفرد على جملة أجزاء مسهاه 
سوا كان له وال ون اط مدن لصاحب أولا كقوم ورهط وان اس 

الجنس مطلقاً موضوع للماهية من حيث هي » م إن صدق على القليل وال كير 
" وضرب ”مى إفرادياً وإن دل على أحكثر من اثنين وفرق ببنه و بين واحده 
بالتاء بأن يتفقا فى الحيئة والحروف ماعداها كتمر وعرة أو بالياء كروم وروی 
يسمى جمعياً ( اذا عرف بالألف واللام ) أو بالإضافة ذإنها تفيد العموم أيضاً 
کو وض ةا فى أولادك » وهذا مالم يتحقق عبد فإن تحقق حمل عليهولوقال 
المعرف لشمل التعريف بال والإضافة قال العلامة العطار فى حاشيته على 
الجلال وفى قول الخحلال المعرف إشارة إلى أنه لاتناى بين حعل السلامة مفيداً 
للعموم ‏ فعل به» وبين قول النحاة إن جع السلامة جمع قله ومدلول 2 
القلة عشرة فأقل لأن كلامهم فى الجیع التكر وكلام الأصوليين فى اعرف »> 
قاله إمام المرمين وقد وافق الأدو ليون النحاة فى أن الجمع انكر فى الإثبات 
لايقتضى العموم لأنه حتم لكل أ: اع العدد فإن رجالا وة ائ هده 
. ثبت فوق الإثنين كالثلاثة والأربعة وغيرها على البدل فلا يكون مستغرقا 
وقال غيره لامانع من أن يكون أصل وضعه للقلة وغلب استعياله فى العموم بعرف 
أو شرع فنظر النحاة إلى أصل الوضع والأصوليون إلى غلبة الاستعمال وهل يشمل 
أل الموصولة قيل نعم لأمها نفسها عامة كا ذكره فى الموصول فالقول فما واحد 
على القول بعموم الموصول على أن أبا الحسن الأخفش يقول فى أل الموصولة إنها 
لمر يف( كالمسامين والمشركين والأرار و ا وما أشبدذلك) » والدايل على عوم 
ام اعرف العموم الاستغراق ف قوله عليه الصلاة والسلام : إنا معاشر الأنبياء 
. (لانورث ) وقوله عليه الصلاة والسلام : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلالل ) » فاذا قالوها عصموا منى دماءم وأموالهم إلا تيبا وهو فى 
الصخيخين وقداحتج به أو بكر الصديق رضى الله عنه فى قال مانعى الزكاة » 


~۳۱ - 


(بواما الجمع انكر كقولك مسامون وء* شرکون وأرار وار وما أشبه ذلك فلا 
يقتضى العموم ) الاستغراق » وأما العموم عى انتظامه جما من المسميات فلاشك 
ولا خلاف فيه » و إا 1 يققض العموم اف للقطم 2 بان رحالا لايتبادر 
منه عند إطلاقه استغراق جاعات كر جل من حيث إنه للا بتبادر منه عند إطلاقه 
استغراقه ال ائر الوحدات وقال الإمام 2 ر الاسلام من المنفية والإعام حجة الاسلام 
الغزالى من الشافمية إن المع الک من ألفاظ العموم لأنهما لإيشترطان فى العام 
أن يكون مستغرقا لن 7 عندهما ما انتظم جمعا من المسميات باعتبار أمرمشترك 
فيه سواء استغرق حميم بع #إيصاح له اول استغر ف قالاسةة. راق لس بشرط عندهاء 
( ومن اا تمن قا ل عو للعموم ) الاستغراق » بذليل صعة الاستثناء فىقولهتعالى 
کن اا إلا الله له لفسدنا) ولأن من حمله علىمادون الكل إجمالا لاستواء 


َُ ]1 ا د 
یح ارا اتب ف معى أخمعية ٤ء‏ غلان ن هله ی الأقل نے أ وعل اة 
. 8 ۹ 1 4 
ل ة فائدته وهذا أكر EEE‏ ة بالعموع والشمول أنسب ولانه قد ثبت 


ظ إطلاقه على كا تبة من مراتب اجموع ع خمله على الاستغراق حمل على جميع 
حقائقه فكان أ اه ( وهو قول أ e‏ 
م ن خالد بن حمدان بن م أباك مولى عمان بن 0 رضى الله عنه المعرو 
بالجبالى وجى مدينة كان إا فی عر | اكلام وعنه أخذ ذ الشيخ أو المحسن 
الأشعرى ٠‏ عل اكلام وله مه مناظرة دونها العاماء وى مسألة الإخوة الثلاثة » 
ولد الجبالى سنة هس وثلاثين ومائتين وتوف سنة ثلاث وثليائة ( والدليل على 
فساد ذلك ) أى قوط م بعموم الہ مع المنكر ( أنه نك رة ٥ظ‏ يقتض ) استغراق. 
( الجنس كقولك رجل مسل ) : يل فى الجموع كرجل فى الوحدات يصح 
إطلاقه عا لى كل كفن ا 1 جل على كل فرد على سبيل البدل ورد هذا 
الانجدال بأن رجلا ليس من 5 المستوفية المستغرقة السائر الأفراد أيحمل 
علا بخلاف رجال فإنه للجمع المستغرق وغيره فيحمل على المستغرق فالأجود 
الاستدلال بما تقدم من التبادر وقوهم إنه للعموم بدليل صحة الاستثناء فى قوله 


عملت 


تعالی «لوكان فاا لمة إلا ل لفسدتا» ممنوع لأنا لا : نرا أنه استثناء بل صفة ولو 
كان استثناء لو جب نصبه وقوطهم فلابد من جله على الأ كثر لكثرة فائدته الخ 
فيه إثبات اللغة بالترجيح وهو ممنوع وقوهم قد ثرت إطلاقه على كل مرتبة من 
مراتب الجوع مله على الاستغراق حمل على جميع حقائقه إن ريد من المع بین 
الحقائق أنه موضوع لكل د فة وظداتعل حه کون جر امو ضوع وان 
أريد أنه موضوع اغوم الأعر وهو مطلق الجم الصادق على كل مرتبة بطر يق 
الحقيقة فهو قول بعدم الاستغراق اه فال فى سم الوصول على مباية السول والحق 
كا فى سل الأبوت أن الخلاف بين الجهور والإمامين غر الإسلام والغزالى ومن 
وافقهما لفظى لأا مع من وافقهما احكتفوا بتسمية اللنظ عاما بانتظام جمع من 
السات غر قاق للاستغراق والجبور شرطوا فى كون اللفظ عاما أن يكون 
مستغرقا فى التناول ما يصح له وأن الحلاف بين الجمهور و 
ممنوی لانم مع اشتراطهم فى العموم الاستغر.ى قالوا إن الجمع انكر عام وأثبتوا. 
له الاستغراق کا بتضح من دليلهم ولا فرق فى الخلاف على هذا الوجه بين جمع 
ال والككتزة فالاق أن الاب فا كا فى مسل الثبوت وأقره عليه شراحه اه 
لإ فصل والثانی ‏ من ألفاظ العموم ( اسم الجنس إذا عرف بلألف واللام 
كقولك الرجل والمسل ) مالم يتحقق عبد الف ع الله ابيع 
أى كل بيع وخص منه الفاسد وتحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أى كل 
سارق وسارقة إلا ماخص بالدليل » قال العلامة العطار : وفوا له سل لهعليةوسل 
٠‏ ( تنزهوا عن البول عأم فى جي يع الأبوال) ولذا استدل به على يجاسة جميع الأيؤال 
ومن قال بطهارة بول 3 كالإمام مالك منم العموم ومثله إذا نوى الجنب. 
الطهارة لاصلاة فإنه يصح و رتفم ,الأ كبر و الأصغر وفاء بالقاعدة ط ينزلوا اللفظ 
هل أضيت الغيليق. دعر الاصفر 0 زوه عليه فى إقرار الأب بأن العين ملك 
لولده حيث نزاوه عل الميئة وجوز الرجوع وخر ج عن القاعدة مالو قال الطلاق 
ملزمنى لا أفمل كذا وحنث فإنه لا يقع الثلاث مع أن الطلاق مفرد على باللام 


دسم 


لكونه من باب المين والأممان قد يسلك بها مسلك العرف وممها مالو نوي التي 
الصلاة فبل يستبيح الفرض والنفل فيه وجمان أ حب الثابي وقيد نابقوانا مالم يتحقق 
عبد لأنه إذا حقق عبد حمل عليه فاو حلف لايشرب الماء حمل على المعبود حتّى 
يحنث ببعضه إذ لو حمل على العموم لم يحنث انظر المطار ( تنبيه ) العموم فى اسم 
الجنس وف الجع امحل بأل مهتاف فالداخل على اسم ال جنس يعم الأفر اد أعنىكل 
1 د فرد والداخل على اع فيه خلاف قبل أن يعم الجموع لأن الأاف واللام 
00 ادال عه ول لال جو ول كين عل ذا فراده أحاد قال 
الجلال الى بعد أن حكى صاحب جمع الجوامم اللاف فى عموم المع المعرف وعلى 
العموم قيل ازا جموع وال كر آحاد فى الإثبات وغيره وعليه أثمة التفسير فى 
استعمال القرآن نحو والله عب الحسنين ی ب کل ن ان الات 
الكافر بن أى كل واحد 3 ا بعاقم ولاتطم ادن ا واحد 
منهم ويؤيده مة استثناء الواحد حو جاء الرجال إلا زيدا إذ لوو كان معناها 
كل جمع من جموع الرجال لم يصح إلا أن يكون منقطعاً ؛ نمم قد تقوم قر 
على إرادة اجموع مو وضال اليلد يلون الصكرة المقليية أى تجوعهم 0 
يقول قامت قر بنة الأحاد فى الأيات الذكورات اه 

ومن أصحابنا من قال هو أى | مم الجنس المعرف ( للعهد دون الجنس ) وذلك 
لأن اللام معناه التعر يف بالإجماع و 1 المد والإشارة والتعيين والعييز والدليل 
على أنه للجنس واستغراق الطبقة (قولهءز وجل والعصر إن الإنسان) أ ىكل فرد 
من أفراد الإنسان ( لنى خسر ) فى مساعيه وصرف عره فى مطالبه ( والمراد 
الجنس ) فإنه أشير إلى الإنسانية فى شمن كل فرد من أفرادها ول يشر إليها من 
حيث فى فى كا فى قولنا الاإنسان خير من المهيمة ولا إلمها فى فقن فردها ق 
0 ل السوق ولا إلمهافى ضمن فرد معي نكافى أغلق الباب بل فى عن اجيم بدليل 

وله : ( ألا ترى أنه استثتى منه ابجع فقال إلا الذين آمنوا ) والإستثناء معيار 
38 لأن شرطه دخول المستئى فى الستثنىمنه لوم يذ كر و إنما شرط ما ذ كر 


جاع 1 حم 
لأن الماحة إلى الاستئناء لاتتحقق إلا بتحقق الد خول ولا يتحقق هذا الشر طَّ 
إلا بالعموم و ! 5 اجيم لآنه ان أريد ببعض ممما لم يتحقق دخول الستئى ف 
المستدنى منه ول" تتحدفقى الماحة إلى الإستئناء وإن ارد ببعض معين ليس منه الذن 
امنوا تج إلى ا عجره لايدخل واستىناوه بطل اصل الدلالة وأو 
اريد بعضص موين ميك الذى امنوا لورد أن إرادة البءض رجيح بلا مرجع وإن 
أريد نفس الحقيقة لم يصح استثناء الأفراد اعدم تناول الانظ فتعين إرادة الجيع 
ليصح ادا غير المراد ےا دخل ثم دلالة الاستناء على الإستغراق شاء على 
الول ا0 حب دخول المستثني فى ال انه وأا على القول ا زه یکی ف ی 
الإستئناء حواز الدخول فلا دلالة للاستثئناء حينئذ على الإس_تغراق قاله 5 3 
ماذ كر من شرطية الدخول فى الستثتىمنه بالنسبة للاستثناء المتصل لامطلقا ثم 
. قله ألا ترى أنه استثنى منه اهم يقتضى أنه لابد من قرينة معينة فى الجل على 
الاستعراق والحق خلافه لانه إذا : تقم قرينة على إرادة الحقيقة لاعلى المفرد 
الغير المعين ل على الاستغراق وقد خاب أن المراد التنصيص على المراد وجود 
الد ليل ) وتقول العرب أهلاك الناس الدينار والارم و ربدون اجس ( قال المباء 
ف عروس الاقراح تقرر أن الااف واللام للعموم عند عدم العيد وؤلست للعموم 
عند قر ينة العبد لسكن هل الأصل فبا العموم حتى يقوم دليل على خلافه أو 
الأصل أنها موضوعة للعهد حتى يقوم دايل على عدم إرادته فيه نظر وكلام 
الأصوليين فيه مضطرب ومن أخذ بظواه ركلامهم حك فى ذلك قولين ويظهر 
أثرهها فما إذا لم تقم قرينة على إرادة عمد وشكسكنا فى أن العبد مراد أولا هل . 
تحمله على العموم أو الظاهر فإن قلت إذا كانت القرينة تصرف أمس العهد 
تعر رنه السيب الخاص و ول إن العير 5 حصو ص السيب لا يعمو 1 اللفظ قات تقدم 
السبب الخاص قر ينة فى أنه مراد لا أن غيره ليس عراد فنحن نعمل ذه والقر ينة 
فنقول دلالة العام على عل اأسبب قطعية ودلالته على غيره ظنية إذ لس ف السيب 


ماشا ولا ماينفعها أه . 


— re 
والثالك من ألفاظ العموم ( الأسماء المهمة ) أى فى الجلة كأسماء الشرط‎ 

والاستفهام والموصولات ووجه الامهام فى غير الموصولات ظاهر لأنها لاتدخل على 
عفان + وأما فى الوصولات فاا وإن كاف معارف لاتعل معانيها منها على 
التعيين » و إعا تمل من الصلة » فالمراد من قوله البهمة » المبهمة من حيث ذاتها 
( وذلك من ) إن كانت شرطية أو استفهامية کا لفت فإن ا 
جاء فله درهم 
منفى الدار زيد أم عرو إلى غير ذلك فمدل فى الصورتين إلى لفظ من قطما 
لفطو يل المتعدير والتفطيل المتعذ رفإن كانت موصوفة كوك عبن عن معدن 


كك عر معمحب 75 رحل معي للك أ موصولة 2 عحبث عن قام أى الذى قام 
فإنها لاتعم » أما إذا كانت موصوفة فلانها فى الممنى نكرة » وأما إذا كانت 
موصولة ت زل“ مب عل E E‏ وص و إرادة اف 2 وله تال وم ش 
٤ن‏ ا ا ٿان اراد 0 عد وص هن النائقي: ل ومن ا إل قرا عن : صا حب 
التلخيص أ ن الوصولة م ولاس كذلك فد صم رح بعكاسه ونقله الأصبانى من 
ع ال حصول ووفق په تمل النقل الأول عل ماإذا كانت الصفة عامة ه والنقل 
الثالى على ما إذا كانت الصفة غير عامة (فصل من سائر الموصولات الذى وال 
وفرعمما والالى ( فيمن يعقل) غالبا وهي تعم الذ كور والإناث والأحرار والعبيد 
غيره فلا تكون عامة لأن الأصح أا قد تكون مجازا ولو عبر يمن يمل بدل يعقل 
لكان أو ل | مها نستعمل فى اه وهو يتصف باأعلم لا يالمقل وهن غير الما لب وله 
تعالل ((ومعهمم “ن عشى على أربم) (وما فبلا يسقل )قصد به بيان! ا الاحيزاز 
وقد استعمل لعاف )5 فیا لا ستغھا ھام والشم روط وإلا ر i‏ ) راح جما ( 2 قو لف لاام 
من عندك وما عنداك وف الراء من ا أ کر مته وهن حاء 8 رفعته ) ون 
ا هوم من الاحتجاج على أن الذى اش علاك بالارحياء بقوله عليه الص لاح 
والسلام من أحيا أرضاً ميتة فهى له وكان الاحتجاج على قتل المرتد بقوله عليه 


7ب 


الصلاة والسلام ( من بدل دينه فاقتاوه ) وكاحتجاج أن حنينة أن من ملك عه 
أو خاله عتق عليه بقوله عليه الصلاة والسلام (من ملك ذا رحم حرم عتتى عليه ) 
ومن أمثلة عمو ماء احتجاج الخنفية على جواز نكاح الأمة مع طول الرة بقوله 
. تعالى فاتكحوا ماطاب ل من النساء وأحل اكم ماوراء ذلك أن هنما 
بأموال؟ ) واحتجاجهم على وجوب الزكاة فى امارج من الأرض قل أو كثر 
بقوله عليه الصلاة والسلام ) في سقت السماء العشر وعلى حرمة متروك التسمية 
عدا ) بقوله تعالى (ولا تا کا ا اللهعليه) ) وكاحتججاجهم على حرمة 

وية الات رة تاك )نولا مكايا 3 ا 5 من النساء إلا ماقد سلف »> 
وای فم عمل وفما لايعقل 

( فى الاستفهام والشرط وا زاء) يعنى أنه بشترط فى عمومها كونها استفهامية 

أوشرطية ة فإ ن كانت موصولة نحو صررت ا ق أى بالذى قام أوصفة نحو مررت 
٠‏ برجل أى رجل یمن ىكامل أو حالا عو مررت بزيد أى رجل أى كامل أيضا أو 
منادى حو يا أيها الرجل فَإِمها لاتعموهى تتناول على وجه الأفراد دون الاستغراق 
( تقول فى الاستفهام أى شىء عندك فى الشرط والجزاءأى رجلا كرمى أ كرمته ) 
ومثال عمومها فى الأحكام الشرعية حديث أعا امرأة نكحت نفسما بغير إذن 
ولمها فتكاحبا باطل وحديث اعا إهاب دبع فقد طور وحديثأبا رجل أدركته 
الصلاة فليصل ومثالها فى الاستفهام ما روى أنه صلى الله عليه سكل »أ 
الرقاب أفضل ققال ( أغلاها ثمنا ) ( وأين وحيث فى اللكان ) أى 3 ف 
المكان شرطيتين وز بد أى بالاستفهام قال الله تعالى : ١‏ يما تكونوا ید ركم 
. الوت ) وقال تعالى : ( اقتلوا المشركين 0 (ومتى فى الزمان ) أى 
سے » ف الزمان وقيد ان الحاجب الزمان بالمهم وعليه فلا يقال متى زالت 
الشس.فاتتی ( تقول اذهب أين شئت وحيث شت واطلبنى متی شئت ) ومتی 
جئتنى أ كرمتك وف الإبهاج وأما أى ومتى ومهما وأين فدلوهاكل فرد لاعلى 
سبيل الإحاطة فبى تخالف كلا فى هذا المعنى والدليل على ذلك انك تقول أى 


© 


0 


الرجال عندك أزيد أم عر ولا بالواو وتقول أ كل الرجال عندك زيد وعمرو وخالد 
بالواو فدل الفرق بين مدلولہما فكل تفيد مول }< لكل مادغلت عليه 
وأى لا تفيده ومن هنا جاء التکرار یکل وکا ول يجىء فى أى وتحوها حتى لو 
قالائ وقت دعلت الذاوقأنت طالق + دلت مر د أخرىم يتكرر الطلاق 
ولو قا لكلا دخلت أو كلوقت ناك ا ع أ ى تكرر وعام 
الكلام فى الامهاج . 

فصل والرابع من الفاظ العموم (الننى فيالتكرات) وهذا من العام بقر نة 
النفى وحاصلهكا فى ممباج الأصول أن التكرة فى سياق النفى تم سواء باششرها انی 
حو ما أحد قم أو باشر عأملجائمو ماقام أحدوسوا ء كان الننىما أو لم أو نأو ابس 
أوغيرها ثم إن كانت النكرةصادقة على القليلوالكثي ركشىء أو ملازمة للننى نحو 
أعدا رداغ ف ن واا 
الت لننى انس فواضح كونها للعموم وما عدا ذلك حو لا رجل قا تا وما فى الدار 
رجل ففيه مذهبان لانحأة والصحيح أ للعموم وهو مذهب سيبوبه ونقلله 
أو حيان فى حروف الجر ونقله من الأصوليين فى البرهان إمام الرمين لكنها 
ظاهرة فى العموم لا نص اه 

وقد اختلف النفية والشافعية فى عموم النكرة فى سياق النفى أو الى فقال 
الشافمية هى للعموم وضعاً بأن ندل عليه بالمطابة_ة » وقال المنفية عقلا أى ازوما 
واختاره الإمام الس ى وقال فى منع الوانع غير أنا نفيدك هنا أن اختيارى فى 
اه دلالة النكرة المنفية هل هو بالازوم أو الوضع التفصيل فأفول هو بالازوم فى 
امبنية على الفتح و بالوضع فى غيرها والقول بالاز وم على الإطلاق مذهب المفية 
والشيخ الإمام الوالد و بالوضع مطلقاً قول الشافعية اه 

وقول النفية والإمام السبكي منظور فيه إلى أن الننى أو لا للماهية ويازم منه 
ننى كل فرد وكلام الشافعية منظور فيه إلى أن مدلول العام من قبيل السكلية وأن 
ل فيه على كل فرد مطابقة و يتفرع على هذا اللاف أن ني ةالتخصيص مؤثرة عند 


وم - 


الشافعية لا الحنفية فالمهم يقولون لايصح فيه التخصيص لأن العام هنا ممنى الافظ 
لالظ فلو قال لا أ كلت وبوى معيئاً لا يسمع وعلى قول الشافمية يسمع كذا 
فى سل الوصول.. ( تقول ماعندى شىء ولا رجل فى الذار فصل أقل اجم ثلاثة ) 
يعني أقل عدد وتطلق عليه صيغة جم ثلاثة وبه قال اججهور و حكاه ان رهان عن 
حور اانحاة وهو مذهب سببو به وهو القول الذى عليه أهل للغة والشرع وهو 
السابق إلى الفهم عند اطلاق امع والسبق دليل المقيقة ( فاذا ورد لفظ جم 
ون ريال صم قل و اا هر انان وهر فول 
مالك ) فى رواية ( وان داود ونفطو به وطائفة من اللقكامين ) وهو ءروى عن 
ابن عر وزد بن ثابت وعن داود القاضى والأستاذ والغزالى والخليل وسيبو به قال 
ان حزم وهو قول جور أهل الظاهر اه .لقوله تعالى:( وقالواياموسى اجمل لنا إ4 
كالم هة ) ندل على أنه إذا صار لهم سان صاروا بمنزلة الآلمة وأيضاً أفل الجم 
انان فى باب الارث استحقاقا وححباً والوصية أيضاً قال الله تعالى : ( فإ نكان له 
إخوة) والمراد أخوان ما 50 والشخص إذا أوضى لأقر + فلان يتناول الاثنين.فها 
فوقهما وأيضاً ورد فى الحديث الاثنان فا فوقهما جماءة قال المصئف : ( والدليل على 
ما قلناه ) أن ابن عباس رذى اله عنهما احتيج على عمان رضی اللّهعنه فى ححب 
الأم بالأخوين وقال ليس الأخو ان إخوة فى انسان قومك فقال عمان لا أستطيع أن 
أنقض أمزأ كان قبلى وتوارنه الناس » ومضى فى الأمصار ) أخرجه ابن بخز يمة 
, والبميق وابن عبد البر والحا 5 وصدحه ( فادعى ابن عباس أن الأخو بن ليساباخوة 
فأقره عمان کرم الله وجهه على ذلك ) وم يتكر عليه (و إنما اعتذر إليه) بأن العدول 
إلى التأويل وهو الل على خلاف الظاهر (بالاجماع) وعثل هذا جاب عما تمسكوا 
به من قوله تعالى : ( إنا a‏ مستمعون وامراد موسی وهارون ) ولا تزاع ا 
أقل الجسم اثنان فى باب الارث استحقاقاً وححباً لحكن لا باعتبار أن صيغة الحم 
نوضوغةللائنين فصاعداً بل باعتبار أنه ثبت بالدليل أن للاثنين حك الجمع فى باب 
الازث استحتاقاً وجا كاذ كه الضف وكذا الق ا و 


لاوس — 


الذكو ر #ول على الارث أو على الاضظفاف خلف الامام وتقدمهعلمهما أو ملىإباحة 
السفر ها أو على انعقاد صلاة الماعة لأنه عليه الصلاة والسلام مبعوث لتعر يف 
الاحكام لا لبيان اللغااتعلى أنهذا الدليل على تقدير تمامه لا يدل على المطاوب إذ 
5 ى الماع فی ج م ع وما يشتق منه لأنه فى ن الغ ضم شیء إلى شیء وهذا حاصل 
فى التثنية بلا خلاف وإعا اليا اع فصي e‏ ر و تقدم من المصنف المثيل 

به ولذا قال اءن الحاجب اع أن المزاع ى و رجال ومسامون وضر وألا فى لفظ 
ج .م .ع اهتلوج باختصار ( ولأنهم ) أ ى العرب ( فرقوا بين الواحد والأثنين. 
واججم فقالوا رجل ورجلان ورجال ذلوكان الاثنان جما كالثلاثة لما خالفوا مهما 
َ فى الافظ ) وأيضا ما فوق الاثدين هو التبادر إلى الهم من صيفة | ة جم وأيضاً يصح 


نق جح عن الاثنين مدل ما ف الدار رحال ل رحلان وكا إضم رحال aN‏ 


35 
ارم ل 


37 e nt ا‎ 


أوأرعة ولا رصح رحال انان ولاس ذلك إلا أوحوب مراعاة صورة اللفظط 
يكون الموصوف والصفة كلاهما مثنى أو جوع قال فى التقر بر قيل والظاهر أن 
الأولين أى القائلين بأن أقل الجم ثلاثة لاعنعون إطلاقه الاثنين عازاً وأن 
0 بن قائلون بأنه جاز فى الاثنين وحقيقة فى الثلاثة فا فوق وقول ان عباس 
س الأخوا ن إخوة أى حقيقة وقول زد الأخوان إخوة أى عازاً وسل تان 
الله عنه لابن عباس E‏ نه إلى الجاع دايل على الارن من نفى 
0008 أقل الج مع انين حقيقة وكونه ازا فيه اه وفى الاج فا نائدة للخلاف فى 
هذه السألة 0 أصولية ودوائد فروعية أ الأصولية فی اانظر فى الغابة الت 
ينتهى إلا التخصيص وأما الفوائد الفروعية لها ما لو قال له على دراه ازمه ثلائة 
وحكى وجه أنه , زمه درهمان ومنها قيل يكنى فى الصلاة على اميت انان حكاه 
الرافعى عن النهذيب وقال انه بناء على أن أقل المع اثثنان ومنها لو أوصى لأقار به 
ولیس له إلا قريب واحد فوجهان فى انه هل يصرف إليه الكل أو الثلث وحكى 
الأستاذ أو منصور وجها انه يكون له النصف حكاء الرافعى عنه ولم يعلله قال ابن 
الرفعة فى الطاب ول ام م له معنى وإن تخيل انه بناء على أن أقل جع اثنان زمه 


هه ٤‏ ۱ س 

أن يقول فا إذا أوصى للفهر أء جوز الاقتصار علمما وا وم رەن قال به ومسا ف 
فروع الطلاق أنه لور قال ان تدوعت الا أو اشر يت العبيد فهى طالق لم محنث. 
إلا إذا تزوج تلات نسوة أو اغترئ ثلاثة أعبد وقياسن خلا قالأصوليق حريان. 
وحه رتنه باثذين فإن قلت و أا مال ف هله الصورة أنه يا حنث. سىء لأنه” 
علق على م نساء العالمين وعبيدم بدليل إدخاله الالف واللام المقتضية للعموم 
وهو تعليق عل مستحيل و الصحيح ف التعليق على الممتحيل أنه ليا يعم قات لا 
كان اعمال اكلام أولى من اهاله حمل على جنس المع فى ذلك وقال الرافعى. 
فى كتاب الاعان فما إذا لا يكل الناس ذ كر ابن الصباغ وغيره انه يحنث إذا 

كلم واحداً کا إذا قال لا 1 کل الخيز ولو حلف یکل ناسا حمل على ثلانة انتهى. 
فإن قلت هذا جيب ناس المعكر حمل على المع فإذا أدخات عليه الألف راللام 
المحمة مخرجه عن ذلك قات كان 0 واللام والالة هذه المراد مها الجنس من 
حيث هو لاف ما إذا کان منكراً وأ فياس لايك الئاس على لا ١‏ كلا ا 

ففيه نظر لصدق اهيز على القليل والكثير اه من الابهاج . 

( بابصيغة العموم وبيان مقتضاة ) إذا تحردت ألفاظ العموم التى ذ كرناها 
عنقرينة اللخصوص والعموم ( اقتضت العموم واستغراق الجنس والطبقة ) 
وهذا مذهب امور وظاه ر کلام الصف أنها حقيقة فى استغرافق جيم الأفراد 
باجم أجروا ألقاظ الكتاب والسنة على العموم إلا مادل الدليل على مخصيصه 
وأسهمكانوا يطلبون دليل االخصوص لادليل العموم قعملوا بقوله تعالى ( بو ص 
الله فى لا ) واستدلوا به على إرث فاطمة بقوله صلى الله عليه وسل ( إنا معشر 
الأثبياء لانورث) ويقوله تعالى (الزانيةوالزا ف والسارق والسارقة وهن ع قتله E‏ 
وذروا مات فى ۵ن الريا 04 ولا تقتلوا Si‏ 04 ولا تقتلوا الصيد ا م حرم ( وغير 
ذلك ما لامحصى من ألفاظ العموم فى الكتاب والسنة ( وقالت الأشع-ر ية ) 


والقاضى وجماعة من المتكامين ( لس للعموم صيغة موضوعة ) له خاصة ره 0 وهدم 


YES 

الألفاظ تحتمل اللصوص والعموم » فإذا أردت وجب التوقف فا حتى يدل 
الدليل على مايراد سهامن االحصوص وااءموم ) وقالوا إنأقل الهم دخل فيه لضرورة 
صدق ا 2< الوضع وهو بالإضافة إلى الا راق والاقتصا ارعل الأفلأو 0 
صنذف 3 عدد بين ا أ كثرمشرك يصلح ES.‏ 6 ن الأقسامكاشتر 

لفظ الفرقة و ار قة رين اكلا ر والستة إذ إذيصلح ككل واحد منهم فليس 
e‏ لسمون الواقفية ¢ وذلاك 5 الصية موضوعة للعموم لااو إما أ 
يعرف بعقل أو نقلوالنقل إما عن أهل الاغة أو نقلالشارع EY‏ 
ا وإمانواترا 5 والاحاد لاححة فمها » والتوار لا عكن دعواه » فإنه لو کان 
وقد تقدم دليل أر باب اي » واستدلوا ثانيا 7 اوا ل نظا 
اللون 2 السواد والبياض وار 26 » قضننا أنه فرك ٤‏ »من 2 أنه حقيئة ف هذا 
عاز ف ا ر فهو متحكم 4 وكذلك استعملون هذه الصيغ يغ للعموم واخخصم وص يها 
5 ل استعاهم ف انلصو ا 4 فما وحد ف الكتاب , والسنة والككلما بالمطلقة 
ف الحاورات مالا يتطرق إأيه التخصيص » فن زعم ا يجاز فى اتخصوص حةيقة 
فى العموم كا نكن قال الحقيقة فى اللخصوص از فى العموم والقولان متقابلان 
فيجب تدافعهما والاعتراف بالاشيراك » وه_ذا يرجع إلى المطالبة بالدليل وليس 
بدليل كذا فى المستصنى ( ومن الناس من قال لا تحمل على العموم فى الأخبار ) 
والوعد والوعيد 4 يعبى يتوفف للاحمال ¢ فإذا و م الدليل على واحد هات عليه ¢ 
( وحمل ف الأ واه ى ) لأنا متعيدون ا سين 
وجنس إذ العرب ريد بصيغ 0 البعض فى كل جنس کا تر ید به الكل 
ويستوى في ذلك قوم فعلوا وافعلوا » وقوطم قل المشركون واقتلو! المشركين لأن 
عن الأخيان يها ثنيد هته قول تال ( واه بك شیء علي ) وقوله تعالى ( وما 


ا 


د ا ين 


مندابة فى الأرض إلا على الله رزقها (ومن الناس من قال تحمل على أقل الج ملأنه 
يقتضى إرادته استقلالا على تقد ير الوضع 1 مع غيره على تقدير الوضع للعموم 
والعموم يجوز أن يكون اوضع لانو أن يكو الوص كين العو 
(ويتوقف فما زاد) لأن المتيقن أولى من المشّكوك وهؤلاء يسمون أر باب الخصوص 
واحیب بأنه اثيات اللغة باللرجيح وهو مردود لأسا إنها تلت بالنقل والخواب 
الحقيق أن الاح مال للخصوص بعد ما ذ كر من الأدلة المفيدة للوضع لاعموم حقيقة 
( والدليل على هاذ كرناه ) من أن صيغة الآ تم الحلى بأل إذا e‏ اقتضت 
العموم والاستغراق اكوا موضوعة له حقيقة خاصة به لا مشتركة بين العموم 
والإصوص ( أن العرب فرقت بين الواحد والاثنين والثلاثة فقالوا : رجل 
ورجلان ورجال ) والتفرقة فى اوضع دليل الاختصاص ) کا فرقت بين الأعيان 
فى الأسماء ققالوا : رجل وفرس وحار ) فك أن هذه الألفاظ لايدل أحدها على 
المعنى الآخر الغيرالموضوع له إلا بطريق الجاز نذلك لفظ رجال لا يدل على 
. رجلين إلا بطريق الجاز ( فلوكان امال افظ المع لاخدالا تين لاله 
لا زاد) وأن اطلاقه عليه حقيقة كإطلاق لفظ الج ( لم يكن هذا التفريق معنى 
من المعانى فمو ) ما تستدعي الاجة إلى العبارة عنه فى مخاطباتهم فلا بد أن 
يكونوا قد وضعوا له لنظلاً يدل عليه ا وضعوا لكل مامحتاجون إليه من الأعيان 
وليس هذا الدليل بشىء ولأنه قياس واستدلال فى اللغات واللغة إتما تثبت توقيفاً 
لاقياسا واستدلالا ولوسر أن ذلك واجب فى الحكة من 


يسام عصمة واضعى الاغة 
تي لامخالفوا الحسكمة فى وضعها وقد حصل أن من المعالى المءقولة مالم يوضع له 
1 فقد عقلوا الماضى والمستقبل والحال ولم يضعوا للحال لظا مخصوصا وإبما 
عرفوها بالإضافة خصو ص الروا تم والطعوم وا كتنى فى التعبير عنها بالإضافة 
كرائحة المشك والحاصل أن الاحتياج إلى التعبير عنه لايقتضى أن يسكون له لفظ 
منفرد على طريق المقيقة لجواز أن يستغنى عنه بالجاز والمشترك فلا يحكون 
ظاهراً فى العموم ( فأما من قال إنه حمل على الثلاث و يتوقف فا زاد فالدايل 


5 


عليه أن تناول الانظ للثلاث و!ا زاد عليه وأحد ) فى هذا بدليل ماقدمناه من إجماع 
الصحابة وأهل اللغة على السك بالعموم وعدم طلم الدليل علمها » وإعا يطلبون 
دليل ال#صوص » وأيضا الاعتراض على من ءصىالأمر وسقوطه عن أطاع 
فإذا قال السيد لعيده من دخل دارىالهوم فأعطەدر مين اء عل ىكل داخل 1 يكن 
لايد الاعتراضن عليه فن عاتبه فى واحد وقال 2 ! أعطيت هذا القصير» و إعا 
أردتالطوال فللعبد أن يقول ماأمرتتى باعطاء الما وال ؛ بل باعطاء من دخل » 
وهذا داخل فالمثلاء إذا سمءوا هذا فى الاغا ت كلها رأوا اعتراض السيد ساقطاوعذر 
الج سوج واه عمل اجيم إلاواحدا كان للسيدعتابه » وأيضًا لزوم النقض 
واللف عن ار العام فإذا قال قائل : مارأيت اليوم أحداً وكان قد رأى جماعة 
وكان كلامه خلقا منقوضاً وكذيا فان قال : أردت أحداً غير تلك الجاعة » كان 
الودكرا ا فيد الحم تعم عند القائلين بالعموم » وأيضا الاستحلال 
نإذا قال الرجل : اعتقت 0 إهالى ومات عقيب قوله حاز ل ن مع قوله 
5 روج م, 0 عبیده شاء و يزوج م أ حو اريم شاء بغير رضاء الورثة 
( فإذا وجب الجل ل على الثلاث وجب على مازاد . 
فإ فصل ولا فرق فى الفاظ العموم بأن ما قصد بهالدح أو الذم ) كقولهتالى 
( إن الابرار لى نعم وإن الفجار لی فى جحي ) إن قصد بها الحم فى الجل على 
العموم ) وهذا إذا : يعارض العام المقصود به المدح أو الذم عام رم عق فد 
او الذم على الأصح إتما حمل على العموم فا ذ كر » لأن ماسيق لدمن المدح أوالذم 
لا ينای العموم » بل يؤكد فى الث على الأول والزجر عن الثانى» فان عارضه عام 
3 رليم فيا عورض فيه جمعاً مهما كقوله تعالى : ( والذين م لفروجهم حافظون 
إلاعلى 9 أ وما ملكت أعانهم) فإنه وإن سيق للددح يعم بظاهره الأختين 
علك المين وعارضه فى وم الأختين فى الوطء علاك المين ٤‏ قوله تعال :لوأ ان 
نعو بين الأختين) فانه وإن لم يسق للمدح شامل جعي بملك المين غمل الأول 
على غير جمع الأختين ملك یمین بأن لم برد تناوله وقيل به , طلقا کقول ا 


س 2 — 
وينظر عند العارضة إلى المرجح فاه ار بالدليل الأول الأختين علاك المين 
و برجح الثانى لأنه حرم ومن أصحابنا من قال إن قصد بها للمدح والذم كقوله 
وحل : والذن هر , لفروجهم حافظون والذين يكاز ون الذهب والفضة ) وا هھ ره عم 
الل المباح ار فى ذلك حديث جار لاس فى الى 38 وحمل الأول 0 
عورض أم لا وهذا طا لإن 5 راللدح والذم کد ف الث عليه والزحر عنه 
غلا ان يكون 6 مه ن الجل على العموم. 

35 (فصل ٭ إذا وردٽت E‏ العموم مهل حب اعتقاد ومع | والعمل ما 
قبل البحث عنما مخصها اختل ف أصابنا فيه فقال أو بكر الصيرفى يحب العمل بموجمما 
واعتهاد ععومها مالم ع ما ەا » وعليه الحققو نكا أبيض_اوى والأموى وغيرم 
والنفية أ قالوا وح<وب العمل نه قبل البحث عن اهن واستدلوا على ذلك 
بأن العام قطعى الدلالة على* العموم فيستفاد منه ال العام قطماً فلا إتوقف بعد 
الا م ek‏ الإهى الأابت قطماً على عدم احمال ا احلا غير معتد به 
| کا يتوقف فى 7 اثر القوءط : على عدم امال النسخ والتأو بل > م هذا الدليل ر م ۰ 

“على القول بالظنية أيضاً فانه يفيد عن الحم ظتاً قوياً فيحب العمل به من غير 
وق لأجل احيان مرجوح للاجماع على العمل بالراجح» ولذا قال فى جمع + وامع 
ويتمسك بالعام فى حياة الى صلى الله عليه وسل قبل البحث دز ن اسم وكذا 
بعك الوفاة خللافا لا بن سر ) وذهب عامة اعا شا أو المياس ) أجل بن گر 
ا بن مر الفقيه الشافعى تقدمت ترحوةه (وأ:وسعيد ( اخ سن بن امد بن ر د بك 
ابن عيسى بن الفضل ( الأصطخرى ) الشانمي کان من نظراء بی العباس بن 

سرج واو أقران أى على بن هريرة وله مصنفات AE A‏ ا 
أربع وأر بعين ومائتين وتوف فی حادی‌الاخر هھ :و الجمة ا إلى عشر وقيلأر بم عشر 
( وأو إ اش اق ) اإراهم بن أحهد نن إسحاق ( المروزى ( الفقيه انثا فعى ¢ إمام 


ره 5 الفتوى والقِدر ١‏ اس ا اله عن ابن سر بح و رر زواقيت إليهالر ياسة 


س معا ا 


ەد 00000 توق عدر 3 خلون هن رحب سئة أر بعين وثلهاثة ودفن‌بالقرب 
ن عل الاإمام الغنافى ( إلى أنه لاعن اعتقاد غوتها ) والشمل موجه( حى 
ببحث عن الدلائل) وإليه ذهب الغزالى والأمدى وأ بن الخاحب 4 قال الکرمای 
مثار الحلاف التردد فى أن التخصيص مانم اودر بن ارق قول اه 
مانع فيتمسك يمام بوحد 4 و بن سر 2 هول عدمة شر ط فلايد 2 قدا نی 
وهو الشأن ف رجي (وهو الصحيح واختاف ف قدر البحث وال 200 على 
أنه يبحت إلى أن بغيب ظن عدم المخصص ( والدليل أن المقتضى للعموم هو 
الصيغة المتحردة ولا يعم التحرد إلا بعد النظر والبحث فلا جوز اعتقاده قبله ) 
. : ع - 5 
اد العام 2 الى تخصص و عله ال عل الوا 4 1 على | العموم رجیح له 
م“ غير مر ج وأعانة اأصنف عق البيضاوى أ الأصا مقع ذللكت الاحمال 


نا عت ١1‏ اب الود 


۶ 2 59 
بذ اللا ىا 5 اا ا ال E‏ | ى 
2 اله الل 5 عدم حصي ىت التعارض ٍ im!‏ 2 تذنجو ون دو !نىا ۶ اع سان هھ 1 ع 


| ن تقول إن 3 سک راء نك على أن الغاأب 00 ف العم وات اناع وض والعام اصوصن 


از » وحينذ فيدور الاص بين الحقيقة المرجوحة والجاز الراجح » وقد تقدم من 
كلام المصنف أمهما سيان فيكون الءموم مساوياً الخصوص فيازم من ذلك التوقف 
3 اله ابن سر ياه .قال فسا الوصول العام قاطم عند الحنفيةولاا هال التخصيص 
إلا عقلا كا حال الاز فى الخاص» والاحمال عقلا لا يعارض الدلالة فلا ینای 
المحية ولو سل أنه انی فاحمال الخصص امال مرجوح فلا يعسارض الوضعى 
الراجح ولا وقف دون المعارضة » قال : ومن هذا تفل دعو کن ال وو 
ضفن أو ی من احمال وقو ع المجاز ؛ فإن اک العمو نات عفن احيال ْ 
الس عند لز لاه من قبل ال ار ودر ة لجاز فى شىء لامخرج 
احماله عن أن يكون عقليا لا يصار اليه إلا لقرنية صارفة والأصل عدم التخصيص 
وفى الامهاج. 

( فائدة ) اذا اقتضى اللفظ العام عملا موقا وضاق الوقت عن طا ا 


٠١ (‏ :نزهة ااشتاق ) 


-15- 
فهل يعمل بالعموم ولا يتوقف فيه اختاف أصحابنا فى ذلك کا حكاه ابن الصباع 
فى كتابه عدة العام فى خر مسألة اسماع الله المكاف اللفظ دون مخصصه وللخلاف 
نظائر كثيرة فى المذهب منها هل المجتهد التقليد عن ضيق الوقت ليعمل به أم 
لاني وَجهان الأول منهما وهو الموازقولابن سر ب » قال الرافعى ومن قال به 
اسه رو ق وع ومن ا عرز مارغ الى ا أن فلن ر 
فان ضاق عليه الوقت وظن أن وقت الصلاة ينمهبى قیل‌اجناده فهل بقلد اوتا 
فى الوقت أو يماد فى نظره إلى يمام الاجتهاد وفيه ومنها: لو استيقظ قبل الوقت 
وكان حيث لو اشتغل بالوضوء خرج الوقت هل بباح له التيسم أو يصلى خارج 

القت فيه وجيان. اه . 

) باب مایصح فيه دعوى العموم وما لايصح وجملته ) أى جل القول فيه (أن 
العموم نصح دعواه فى نطق ظاهر ) < خرج به الفعل والقياس والجه-ل من القول 
المفتر إلى اضمار » فلادعى فىمضمره العموم لاندفاع الحابحة بالواحد + وأما المفهوم 
فظاهر كلام الصنف هنا وما تقدم من تعريفه العمو, تأنه كل لفظ الخ أنه 
لايتصف بالعموم » لأن العموم من عوارض الألفاظ لكنه قد نص بعد على 
مخصيص مفهوم أخالفة وذ كر مخصيص العلة والتخصيص فرع الو أيه أن 
| العموم قد يكون عقليا لالفظيا ولاك أن جيب بأنه يجوز أن يكون إطلاق 7 
هناك على سبيل الجاز کا رواه او 1 كلانه هنا فى المدلول المقيق ونقول هناك 
بحسب اللغة » وهنا بحسب الاصطلاح ( إستغرق الجنس بلفظه ) خر ج ' بهالشرك 
1 ل يمكن دعوى العموم خلافا للقاضى والشافمى لأن المشترك لم يوضع للجمع نعم 
نسبة الشترك إلى مميانه “متشائبة وننبة العموم إلى آحاد المسنيات متشامنة ظ 
لمكن نشابه نسبة كل واحد من.اخاد العموم على الجمسع ونسية كل واحد من اجاح 
المشترك على البدل وتشابه نسبة المفووم ف المسكو ت عن الجسم لا ف الدلالة وتشابه ١‏ 
نسبة الفعل فى إمكان وقوغه 1 كل وجه إذ الصلاة المعينة إذا تلقيت من 0 ْ 

بى عليه الصلاة والسلام أمكن أ: ادحاه فرضا ونفلا أداءوقضاء وظهرا وعصرا 


سباع 
والإمكان شامل بالاضافة إلى عامنا ء أما الواقع فى نفسه ومن عل الله واحد متعين 
لاحتمل غيره فده أنواع النشانه والوم سايق إلى التسو , ر دين المتشامبات و أنواع 
ه_ذا النشابه ماش اة من و ور ما اسب إلى بعص الأو ها م أن أأعمه وم کان 
دليلا 1 شاه نسية اللذغل إلى امسات ¢ والتشاره وزا مو حود فت > العموم 


وهو غفلة عن تفصيل ه_ذا الشابه اسية ه الحمو م إلى مسمياته فى دلالته على ام 
حلاف هذه الأنواع ) كالألفاظ الى ذو ناها فیا( باب الأول م الأفمال قلا 


لصم في فنا یپا دعوى العموم ل مه تقع على صده ة واحدة) فلا حور أن ميل على كل 
وحه تفع عليه لان سار أله وجوه ا يك ة بالنسية إلى خكتملانه والعموم مايتساوى 


ل بالنسية ة إلى دلالة | الاخ عليه 4 سل الفمل ١‏ كلا الفط المحم لى المتردد بين معان متساوية 
فى صلاحاللفظ ومثاله مار وى ع ن النىصلى اه عليه كر أنه صل لعل عيبو بةالشفق 
0 


ااا اعا اومن حت 5 5 8 
وھ ال قا ا ل السهى شموان أخرة وأ[ لمما عياض و أن اله 0 وفع صل وسول ا صل 


عليه 4 سم 5 رهما 1 
ك 3 . 1 ' ع 00 
تعم النفل والفرض لأنه إا يم لفط الصلاة يا فع الصلاح ¢ أما الفعل فاما أن 
يكون فرضا فلا يكون نفلا أو يكون نفلا قلا يكور كف فر ضا ( فان عرفت تلك 
الصفة اختص الك بها وإن لم تعرف صار تملا مما عرف صفته مثل ماروى أن 


صلی اله عليه وسل إذا حد ه السير ج بين المغرب والعشاء ٣ی‏ ف وقت العشاء 


ذلك | : ا 
ت کف ر زسوں اع اله علية وسم ف ااھیة فلاس 


وعن أسامة أنه صل الله عليه وسل جمع بين المغرب والعشاء مزدلفة فى وقت 
الفشاء ) فهذا ممصو ر على ماروى فيه وهو اة ر العو ر یل ولا حمل عل العموم 
فيا يرد فيه مالم يعرف صفته و ما ریا ( 006 الله عليه 0 بين 
الأميال عانية 5 بعون ميلا هائعية e‏ ابن عر وابن عباس 0 يقصران 


ويفطران ف ا رد عاقه اليخارى دصيغه الجزم و أسنده البيبتقى لسند اا 


ا 


وهی بالفرا راسخ س3 عشر فر سد ا ترد وهی مسيرة ومین أ ولياتينأ وو 
وليلة معتدلين مع المعتاد من اليزول والاستراحة والأكل والصلاة 3 حوها وذلك 
ص حلتان ( أو سفر قصير) وهو ما كان دون ذلك ( إلا أنه معلوم أنه لم يكن إلا 
ی سفر واحد) لان امم الواحد لايمكن أن يكون ف ىكل مهما ( فاذا ل عم ذلك 
بعينه وجب التوقف فيه حتى يعرف ولابدعى فيه ااعموم ) وفيه أن هذا الدليل 
E‏ أن ركان ال و عنما واجدا وين كذلك لان البخارئ عيرق حديئه 
عن انس أن انى صلى الله عليه وسل 8 مم بين الصلاتين فى السفر وكان هم 
المضارع قد تستعمل للتسكرا رك فى قوله تعالى فى صفة اسماعيل وكان يأمر أهله 
بالصلاة والزكاة وقوطم كان حاتم يكرم الضيف وعلي ذلك جرى العرف ويمكن 
أن حاب بأ نكل سرة من مرات التكزار لا عموم له نيها لأنها إا تقع فى احدى 
:السفر بن فامجموع لاعوم فيه إذ ال ركيب مما لاعمومله واحتما ل أن بعض المرات فى احد 


ا - السفرين و بعضها فى الأخر غيرمعلوم ولاظاهر فصار الانظ ملكا أشاراليه الشيخ ٠‏ 
او اسحاق فى الام روى معاذ أنه صلی الله عليه وسلم کان فى غز وة تبوك إذا 


عحل قصلاها م المغرب رواه الترمدى وحسنه والبيق وصحرده وروی ا 


عن جابر أنه صلى الله عليه وسل جمع بين الظهر والعصر فى وقت الظهر نذه 


الأحاديث السابقة واللاحقة دالة على أن الج عكان فى السفر الطويل اه. 
لإ فصل > وكذلك القضايا ئى الأعيان ) إنما قال وكذلك القضايا فى الأعيان 


لأن هذا لس من باب هكاءة الفغل بل .هو نقل الحديث بالممى:لأن للراد يعض + 
حكابة قوله الذى هو القضاء وهى حكابة قوله الذى هو هيت وهذا القول ملح 


. العموم فى الفعل وما جرى راه ووجهه ڪون القضاء إنما يقع مين (لا يجوز‎ ٠ ٠ 


دعوى العموم فيها مثل ما برد من أن الننيصلى الله عليه وسل قضى بالشفعة للجار) 


رواه الاسائی عن الحسن مرسلا فانه لا یم قضاؤه کل جار سواءكان شر یکا 


— ۹ .- 


أو جارا ملاصقتاً ومثله قول أبى هر يرة أن الننى صلى الله عليه وسل هى عن بيع 
الغرر فلا يم كل غ غرر وهو قول اجوز واستدلوا على ذلك باحمال أنه : ہی عن 
خاص 0 بشفعة خاصة فظن الراوى العو بأجمهاده أو مع صيغة خاصة . 
فتوم أمها للعموم فرد من العموم لذلاك والا تاج امك لا بالحكابة وقالت 
الحنفية واختاره كثير من المالسكية والشافعية أنه حمل على عموم الج كى عنه بنقض 
جميع البيوع التى فا الغرر وتثبيت الشفعة بكلجار شر يكا كأ نأو ملاصقاً وذلك 
أن الصاحي الراوى عدل قطعاً فلا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسل ضابط 
فلا ينسى عارف باللغة ذلا خطىء فى فهمالعموم ولايظن غير العام عام فالظاهر من 
حاله مطابقة حكايته لا حكيت عنه فلزم فى قوله المحسكى عنه المطابقة وأما امال 
ظن العموم باجتهاد أو سماع صيغة توغ العموم فهو خلاف الظاهر من عل الراوى 
باللغة ولوكان مثل هذا الاحهال مولا عليه لأدى إلى سقوط ل الاحتحاج بالسنة 
فان التنقل المي شام بل مقطو 4 به فى البعض وحتم ل عدم المطابقة بظن غير العام 
عاماً فى المستعمل ف الحفيق مستعملا فى الجازی الکن | وما قيل عم (الحاىء 
الحا 1 باللغة وقوة فممه لا يقتضيان عوم المحكى عنه صيغة إِذ قد ن الفہم 
٠‏ بتتتقيح المناط والقرائن الأخرى والسكلام إما هو فى ااعموم اغة ليس بشىء فانعادة 
الصحابة الشر يف ة كانت الإباء عن نسبة ما استنبطوه بارا مهم اليه صلى الله عليه 
وسل وما كانوا محدثون إلا ما سمعوا وذلك من کال ورعهم واحتياطهم كيف وقد 
تبت الشفعة للجار الملاصق محديث صمح وهو ما ر واه عمرو ن الشديد عن أبيه 
عن سويد الثقنى قال قات يا رسول الله أرض ليس فمها قسم وأيذ ميرك لاور 
فقال ال جار أ حت أخرجه الترمذى والنسالى وان ماجه واسناده يح وقالالبخارى 
هو أصح من رواية عمرو عن ألى راع وقال أيضا كلا الحديثين عا دی صحيح 
وعن الحسن ن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس جار الدار أولى بالدار. 
ا أو داود والأسابى والترمذى وقال حديث حيح والشافعية عندم حديث 
قضى بالشفعة للحار عمل لاحماله لاحار الشر يك وال جار الملاصق بينه خبر البخارى 


~ 0۰ د 


عن جار رضى الله عنه قضی رسول الله ضلى الله عليه وسل بالشفعة فيا لا يقسم فاذا 


0 
وقعت الدود 2 رفت الطرق فلا شفعة وفى رو واية سل قضى لشن ف کل تر ك 
يقسم ر بعة أو حائط ولا نحللهأن يبع حتى يؤذن یک ان شاء أخد وان اء 
ترك فان باعه ول يؤْذنه نهو أكعق قال الملامةعيد المى للكنوى 00 
وردت فی هذا الباب أحادرث حتلفة بعضها ندل على اا الشفعة على الل 
وأن لا شفعة بالجوار 'و بعضها دل على ثبوت الشفعة لاحواروواردة بط ا 1 
اظ حتلفة وحملها مالك والشافمى وأحمد القائلون بعدم شفعة الجوار على الجار 
الشر يك وهو حمل بعيد وأجاب مثبتوها عن الاحاديث الدالة على أن لاشنعة بعد 
القسمة على ننى الشفعة بالشركة وهو مل صحيح توقيفاً وما کا هو سوط فى 
شروح الهداية أى ذلا یناف ثبوتها بسبب آخر وهو الوا رکا دات الأحاديث عليه 
ووجه صحة هذا الل أن فيه جمماً بين الأحاديث مخلاف الأول فإن فيه طرحا 


ابعضما ه . ( وقضى فى الإقطار بالسكفارة) فى الصحيحينعن ألى هر برة رضي الله 


7 أنه عليه الصلاة والسلام أعس رحلا دما ر فى رمض ان أن فى ركية أو و يصوم 


7 ا س انى 1 يطعم ستین مسكيزاً فعند الشافعىلا يفيد العمو لا واقعة 
حال لاعموم ا لين كان القع راض خاص لا بأعم فلا دليل فيه على أنه بالجاع ٠‏ 
أو غرة وقل قام الدليل على أنه أ ريد الرجل وهو ا( سائل فقد ر واه عشر ون من 

حفاظ الحديث أصحاب الزهرى بذ كر الجاع وعند الحنفية جب السكفارة بالكل 
ًْ والشرب والجاع لتعليقها بالإفطار فى عبارة الراوى أعنى أبا هر برة إذ أفاد أنه م 
دن وض الحو ال التى يشاهدها فى قضائه عليه الصلاة والسلام أو مع ما يفيد 
أن اجام | رأنه افطار فيصح القسك به أيضاً دلالة نص السكفارة الجاع 
للع بأن من عل استوا الجاع وال كل والشرب فى أن ركن الصوم الكف عن 
كبا مغل اروم وة عل فرت الكت عن برها جن اوا غل فوت السك 
عن البعض الآخر 0 . بأن ذلك الاستواء غير متوقف 00 أهلية 50 


—- 0١ ل‎ 


الركن لا خصوص ركن اه . من فتح الة_د ر وغيره ( وما أشبه ذلك ) كقول 
الصحانى قضى 0 الله عايه وسل بالشاهد والمين وہی عن بيع الرطب بالمر 
فانه حتمل أن يكون قضى بالشاهد والمين فى البضع أوق الدم لأن الراوى أطلق 
ا ا حكاية النبى محتمل أن بك ون فعلا لاعموم لهدنهى عنه وان 
يكون لظا خاصاً وغاما وإذا تارضح الا الات (فلا وز دعوى الوم فبا) 
فالمسك مهذا تمسك بتوم العموم لا بلفظ عرف غمومهبالقطم (لأنه يجوز أنيكون 
قضى بالشفعة لجار لصفة مختتص مها) من رنه شريكا فى فس البيم (وقضي كار 
بافطار ف جماع أوغيره ما مختص به اكوم له ) فى الشفعة ( وعليه ) فى الافطار 
(فلا جوز أن بحي ه على غيره إلا ما يكون فى الخيرلنظ يدل على العموم ذكأن 
يقول قضى بالشفعة اا لكل جار ( ومن ع ألناس من قال إن كان قذ روی ) 
5 صحانى أ قضی N‏ بالأفطار و بالشئعة لإحار دع ع فيه العموم ( لأنه 
حتمل المكاية عن القضاء لمنطر مخصوص وحار صوص ,و و ن الألف واللام 
فيه للعيد وقضى عمنى نفد الحم بين الخصو ومک شعله القضاة وهذا يستحيل فيه 
العموم بل مختص بالواقعة المقضى فيها ولا يقتضى الك ف فى غيرها ( وإ نكان قد 
روى ) الصحالى ) أنه قد قضى بكفارة بالإفطار وقضى بان الشفعة لاحار ) تزيادة 
لفظة ان فيكون قضى بعنى الزم من باب الفتيا وتقرير قواعد الشريمة حكقوله 
تعالى : وقضى ر يك ألا تعبدوا إلا إیاه و بالوالدين احسانا أى مرک هذا وأا 
فهذا يتصور فيه العموم فان تعلق الاسم عا لا يتناهى تمكن (تعلق بعموءه لأن ذلك 
حكاية قول فكأنه قال الكفارة فى الافطار والشفعة الجار وقال بعضهم ان روى أنه 
كان يقضى ) يعن ىكات مع المضارع وذ مع الاضى فلا تدل ممه على التكرار 
(تعلق بعمومه لأن ذلك للدوام ألا ترى أنه يقال فلا نكان يقرى الضيف و يضنع 
العروف وقال تعلى : وكان يأص أله بالصلاة وأراد التكرار ) قال الجلال ا لحل 
وعلى ذلك حرى العرف وقال ثيه العلامة العطار حتمل أن اراد عرف اللغة كما 
هو قول و حتمل عرف غير الاغة قيلومنشأ الحلاف ا نكانهل تقتضى التكرار أولا 


ل {o‏ چ 


عليه وسل ينمل كذا يفيد فى عرف اللغة كثيراً تكثير الفمل وتكر بره قا لالتعا 
وكان يأمى أهله الآية أى يداوم على ذلك وكذلك القاضى أن الطيب وجرى عليه 
عليه ان الحاجب إلا أنه قال ما معناء أنه لا يازم من القكرار العموم وهو ظاهر: 
وقيل يقتضى القكرار عرفا لا فة قال الحندى إنه الأظور ويمكن حمل كلام ان 
الحاجب عليه وقيل لا يفيده لا واغة لاعرقاً واختاره فى الحصول ( والصحيح أنه 
لا فرق بين ان يكو ن ) الراوى روی ( بلفظ ان وغيره ) فى أنه لا يقتضى العموم 
(لأنه قد يروى لفظة ان فى القضاء عمنى الك فى القضية القضى فما ولا يقتضى 
ش الحك فى غيرها ) ولا فرق أيضاً بين أن يقول كان وبين غيره ) لذن کن أصلها 
فى الاغة كسائر الأفمال لا ندل إلا على مطاق وقوع الفعل فى الزمانالماذى وهوأء 


Es 


٠٠‏ جارية بأن القائل إذا قا لكان فلان يتمحد بالليل لا حسن منه إلاوقد كان ذلا 


| متكرر فى الزمان ذإذا قال المصنف (لأنه وإن اقتضى التكرار ) أى بحسب العادة 
| الجارية فى مثل الأمثلة الذ كورة (إلا أنه يجوز أن يكونألتكرار عل ضنة مخصوصة 
لا یشار کا فيه سائر الصفات ) وهو ير العموم المدعى والقكراز لا بدعى العموم 
ش وإن أطلق عليه اسم العموم فهو نجاز قال الإمام النووى فى شرح مسل إن الذهمب 
الصحيح عند الأصوليين أن لفظة كان لا تقتضى التكرار فعى تفيده مرة فإندل 
الدليل على التكرار من خارج عمل به وإلا ذلا اه . ثم بين المصنف عرز قوله 
في نطق ظاهر فقال ( فصل وكذلك الجمل من القول وهو ماله دلالة على معنيين 
أو أ كثر لامزية لأحدما على الآخر ( المفتقر إلى إضار ) خرج به ما كان اجماله 
سبب تصريف كحتار أو اشتراك كالقرء لاحوض والطهر ( لا يدعى فى اضماره ) 


22020 أى مضمره (العموم مثل قولهعز وجل: المج أشهر معلوماتفإنه يفتقر إلى اضمار) 
ا لأن الج عبارة عن الأذءال الخصوصة فى الأوقات الخصوصة اشير عبارة عن 5 


الازمنة اللخصو صة وحملها على المج غير صجيح فاحتييج لتصحيح الجل إلى اضار 


س ن — 


ىء يصح به اكلام ( فبعضهم ) وهم (١‏ شافعية ومن م قال يتوم ( يضمر 
وقت احرام الج اشر معلومات و بعضهم ) وهم الحنفية ( يضمر 006 
أشهر معلومات فالجل علمهما لاجو ز ) لان الحاجة تندفم بالواحد ( بل تحمل على 
مايدل عليه الدليل على أنه راد 4( وقد دل الدليل هنا عند الشافعية على 
إرادة الإحرام بالحج وهو قوله فن فرض فين الج أى ألزم تفسهبالاحرام بالج 
فيون فأفادت الأبة أنه لامجو ز الإحرام بالحج إلا فى تلك الأشهر کا قاله ابن 
عباس رضى الله عنه وعطاء وغيرهما إذ لوجاز فى غيرها كا ذهب اليه الحنفية ا 
ا ا ا 
وقتا لأعماله 58 کک اهة فلا يستفاد عدم حواز الاحرا م قبله فلو قدم الاحرام 
انعقد حدا | مع السكر اهة وعند الشائه 538 رما بالعمرة وعدار ا 
17 عنذه وشرط عند الحنفية فاشيه الطيارة ل جواز التقديم على الوفت 
لكنه يكره فقيل لأنه بشبه الشرط لدم انصال الافعال والركن ولذا إذا عتق 
اليك فك ما أحرم لاش موان غ ج بذلات الاحرام عن الغرض باجواز للشبه 
الأو لوالكراهة للشبه الثاىوقيل هو شرط والسكر اة للطول المفضى إلى الوقوع 
ف 00 جار عن النبى صلى الله عليه وسل لابليقى لاعف أن يحرم بالحج 
إلافى أشهر الحج ( لأن العموم منصفات النطق فلا جوز زدعواه فی المعای و ) مشی 
) على هذا من جعل قوله صلی الل عليه وسم لاصلاة لار المسحد إلا ف السحد) 
هذا الحديث أ خرجهالدارقطنى وا لا ؟ والطبرائى 5 أملامء نألىهر رة والدارقطنى 
: نچا وعن على كلاما صر دوعا وان حبان عن اة اتاد ضعيفة قال ان 
ححر لس له إسناد ثابت وان كان ا ن الناس وقال ابن حزم هذا الحديث 
ضعيف وقد صح من قول على رضى الله عنه اھ من عييز الحييث ( ولا نكاح إلا 
ول )ادا دیف امون أخرجه أحمد وان ماجه وأو داود والترمذى 
وابن حبان والحا ف ميد الأمام اعد عق ران بن لحن قوع :له نكاح 
إلا ولى وشاهدين واللّه أء ع ذان ظاهر هذين الحديثينننى وجود الصلاة فاطارج 


دون كونها فى المسحد ونفى وجود النكاح فى الخارج دون الولى ونتى الذات 
الموحودة خارجا متعذر لوجو مها فتعين حرف الننى إلىالصحة اا الفائدة 
والكال فالجل عليها لا يوز لأن الحاجة إلى التصحيح تندفم وا وا تا 
العموم من صفات النطق فلا حرى ف المعالى فيقدر مادل عليه الدايل وقد دل 
الإجاع فى الأول على أ ن الننى للسكال بدليل حديث وجعلت تر بتها لنا مسحدا 
وطهو را وحديث 3 رجل اک" الصلاة فعنده دل وطهوره ودل الدايل 
فى الثانى عند الشافعية والالكية والنابلة على أن الن للصحة لأنها 1 3 
إذ وح به إلى نن الصحة يستلزم ننى الذات حقيقة خلاف توحمه إلى ننى الكهال 
1 نه لايستلزم نفى الذات ولبس هذا من باب إثبات الافة بالترجييح بل من باب 
“رجيح أحد الجازين على الآخر بدليل ,على أن الجبور على أنه لإجال :ق ل 
لاتكاح إلا بولى لأنه إن ثب عرف بأن مله يراد به فى الصحة فهو متضح - 
الدلالة ولا احمال فيه للتردد بين 'صرحة والككال وه_ذا ممم بناء على أن نفى 
الحقيقة متعذر لوجوب وجود الذات فىالخارج وعكن أن يقال إن المنفى هوالذات 
:. الشرعية والتى وجدت:لست بذات شرعية فيبق الكلام علي <قيقته وهو نفى 
الذات الشرعية وقد ورد التصريح بالبطلان فىحديث عائشة صرنوعا أيماامرأة ٠‏ 
تکحت بغير إذن و لمها فتكاحها باطل فنكاحما باطل فنكاحها باطل فان 'دخل . 
ها فلها المهر يما استحل من فرجما فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ٠:‏ 
أخرجه الشافمى وأحمد وأبو داود والترمذى وحسنة وغيرهم والمنفية قالوا إن الجل 
على الاقرب أولى لكن ذلك إذا لم يكن هناك مانع منم من الل ول 0 
وذللك کنسخ مطلق النص القاطع تخبر الأحاد المظنون فإن كان 0 سا 
وأمكن ا مع ا لجل على أقرب الجاز بن بتخصيص أو أمكر ن الع حمل 04 
على أبعد المحاز ين وجب ازتكابه لدفع العارضة بيمما و إلا فالترجيح وهذان 
الحديئان عارضا النص الق رآ لى الثابت بالقطم وهو قول تعالی فلا >للهءن بعد حتی 
تنکح‌ز وجاغيره فإن فيما دلالة على أن الولى ليس شرطا فى صحة التكاح لأندأضاف ” 


ه6١‏ — 
العقد اليما وكذلك قولهتعالى فلا تمضاوهن أنيتكحن أز واجہن فىإسناد النكاح 
من إعاء إلى عدم التوقف و إلا ازم المحاز وهو خلاف الأصل ولس ف الآية على 
0 تون الخطاب للا زواج المطلقين أوللا ولياء دليل على أ نه لبس 
للمرأ 0 زوج نفسم اکاوم ونہی الأو لاعن الل س لنوة قف صحة ال E‏ 
هم بل لدفع الضررعنهن لاهن وإن قدرن على “زوب أنفسهن شرعا لكنون 
ينعن عن ذللك محافة اللوم والقطيعة أو محافة البطش مهن وقد تعضدت الأبتان 
محدیث الأسم أت يتفم -ا من ولمها ر واه مسل وأو داود والترمذى والنسا لى 
ومالك فى الموطاً والح من لا لازوج لا بكراً كانت أم يبا ووجه الإستدلال 
أنه أثبت لكل 2 ومن الولى حقا فى ضمن قوله أحق 5 أنه ليس للولى 


جه سد ل ؛ ممأ 9 ج العود اذا 
رص ٠‏ 82 


2 إذا رصيت وقد حعلما ك منه نه و بعد قاما e‏ خرى 
دن أن و دت ا وين اد الأخرين > الممارضة والترجيح 
1 طريقة اججم فعلى الأول ترجيسح الآيتان لتواترها والحديث المعضذ لها لقوة سنده 
وعدم الإختلاف فى حته لاف e‏ الا رين فهيا إما ضَعيئانو إما حسنان 
5 ینف له وعلى الثانى وهو طريقّة ة الجمع ا نفى الكال أو حملعومه 
على خصوص لأن النكاح فى الحديث عام فيقيد التكاح فيه بالتكام اد لا ن 

فيه عن الولى ک: نكاج الصغيرة والجنونة أو بخص لتك اا عون کی ر 
الكفء وهوكما هورواية المسن عن أنى حنيفة انها إذا تكحت البالغة غيركفء 
بغير الولى فذكاحها باطل وهذه الرواية الصحيحة المفتى مها على أن ه_ذا الحديث 
مخالف مذهب الشافعية ومن وافقهم فانه يفيد بمفهومه أنها إذا تكحت نفسها باذن 
ولمباكان حیحاً وهو خلاف مذههم اه .( ولا أحل السجد لذب ولا حائض ) 
فى .مان أن اود قال أقلت ان حليفة حدكتق جينرة بنك وحادة قات شعت 
عائشة تقول حاء رسول اله صل الله عليه وس ووحوه و ف 


المسحد فقاات وجهوا هله البيوت عن ع المسحد 3 دخلالنبي صلى اله عليه وسم 


2 رصنم نع القوم شيعا وحاء E‏ ہم رحصه رج المهم فقال وحهوا هذهاابيوت 


1 


عن المسحد فانى لا أحل المسجد لاض ولا جنب قال الشوكانى الحديث ميج 
وقد حسن ابن القطان حديث جسرة هذا عن عائشة وصححه ابن خز ية قالسيد 
الناس وأعمرى أن التحسين لاقل مرتبه أيقة رواته ووحوه الشواهد له من جارج 
فلأحابجة "لان حزم فى رده 9 المل والرمة إا يتعلقان بالأفمال لابالذوات فتعمين 
تقدبر فمل لاتصحيح وهو دائر بين الدخول والعبور والكث لا حاجة إلىتقدر 
اجيم لان الخاجة تندقم ا فيقدر ما دل الدليل على أنه اراد فالشانميةقدروا 2 
. الكت لانه قام الدليل على أن الدخول والعبور جائ وهو قوله تعالى يا أيها الذين. ` 

آمنوا لا تقر بوا الصلاة ونم مكار نحن راا ارونو عدا الأعارى: 
سدیل ہی تغتسلوا فعبور لاعکن 86 نفس الصلاة قلا بك م 2 بل < 
لفن المضاف وهو الموضع وإقامة المضاف اليه مقامه. وهو الصلاة وذلك كثير ف : 
اللغة فيكو نتقدير الآية عندم لاتقر نوا المسحد وتم سكارى حتی تعاموا ماتقولون 
ولا تقر نوها جنباً حتى تغتساوا إلا عاءرى سبيل أى مجتسازين غير لابئين فذلت. 


٠‏ الآية على جواز العبور فى المسحد من غير لبث فيه و بروى عن جار بن عبد الله 


j 5‏ ابن مهو د أنه کان اذا عر بالمسحد وهو جنب تازا فدات الآبة على أن 


المضاف غير الحذوق فالديث المذكور المك ثلا اامبور وعند المنفيةوالمالكية: . 
دل الدليل على أن المضاف الحذوف هو العبور وهو أن سبب الحديث هو الدخول. 
والعبور فى المسحد لأن أبواب بيوتهمكانت شارعة نحو المسجد فأمرم بذلك لثلا . 
يحتازوا واا إذا أصابمهم نكناية وأو ار اد الشارع ارد واا 0 یکن ) 
: لقوله وجهوا هذه البيوت فإبى لا اح المسحد لخائض ولا جنب معنی و القمود : 
0 مہم 78 وغول الخد لا تھا ى له بكون البيوت شارعة اليه فدلعلى أنه إا أص ۰ 
بتوجيه البيوت ثلا يضطروا عند الجنابة إلى الإجتياز فى المسجد إذ لم بكن لبيوتهم ٠‏ 
أنواب غير ما هى شارعة إلى المسنحد وقد روى عن النبى صلى الله عليه 7 أنه لم [ 
إذن لأحد أن ۶ رف السسجد ولا عشى فيه وهو جنب إلا على ن أبى طالب 


فان هکان دغل تا ور فيه وهو خضوصيه 6ران مإاروى عن جابر أنهكان أحدنا 


عر فى المسجد مجتازاً وهو جنب فلا حجة فيه لأنه لم عذبر أن النى صلى الله عليه وسل 
عل بذلك تأر رم عليه ولو بدت جميع ذلك عن النبي دلى الله عليه وسل 00 
الحظر أولى لأنه طارىء على الإباحة فمو متأخر عنما وأما قوله تعالى ا ع 
منوا لا تقر وا الصلؤة الا . قار ما حفظط سنب آله ية الت زات عليه فى 
الصحيح و حفظ فاحتها فتحمل على ظاهرها حتى بروى ما بردنا عنما و تحفظ الها 
والسبب فى نز وما ماروى عبد الرجن بن مبدى عن سفيان عن عطاء بن السائب 
عن ألى عبد الر حن السلفى عر ن على أنه صلى RL‏ 
بقل باأها الكافرون لخلط فما وكانوا يشر بون الجر فبزلتلا تقر وا الصلاة وتم 
سكارى وقال على بن أى طالب صنع لنا عبد الرحمن نعوف‌طعاماً فدعانا وسقانا 


من اجر 7 خذت الجر م دن رورش خضرت الصلاة فقدموی و2 ات فل 5 اننا 


NI Î 62 6 | ل‎ n 
ال0 رون 2 اعيذ م عدون و تعيذون ,قال ف زل انه تع الى ی ايا الد‎ 


سم 


35 8 ' ع 5 3 
منوا ا إلا ر وا الصلا: ل وأخم E‏ اخرجه الترمدى وججه فياه عن فل 


f 
الصلاة تفسنها أف هذه يذ عن © الس لان د ی حفيقة لظ ومفهوم الطاب و هله‎ 
على المسحد عدول بالكلام عن حفيفته إلى ا لجاز وف سی التلاوة ما ندل على‎ 


أن اراد حقيقة الصلاة وهو قوله تعالى حتى تعهوا ما #ولون وليس للهسحد قول 


0 


مشروط ينم من دخوله لا يقدر عليه السكران وفى الصلاة قراءة مشروطة فنع 
من أجل العذر عن إقامتها غن فعلى الصلاة فدل على أن المراد حقيقة الصلاة قال 
القاضى أو بكر بن العر ی معت أبا بكر تمد بن احمد الشاثى وهو ينتصر لمذهب 
ألى حدنيفة ة ومالك ف اس النظ ر فقال يقال ف أاللغة اح ثرت كذا بفتعح الراء أى 
5 قان بالفعل وإذا كان بصم الراء كان معنا U‏ أه لا ندل من الموضع وهذا الذى قاله 
مع مسمو ع وقد قال تعالى ليا تقربوا الصلاة يفاح الراء وذلاك 3 کون ف 
الفغل لاف المكان فكيف يضمر المكان ووصل بغير اف لهذا محال فان قي ل كيف 
.يكون فى نفس الصلاة عبور قلنا بأن يكون مسافراً فر حد ماء فيصلى حينئذ 


بالتيمم اه . ملتقعلاً من الأحكام فؤدى التركيب لا تقر بوها جنباً حتى تفتسلوا إلا 


ست (0A‏ سه 


خال عون اللا فلكم ان تقو وعا رغال وناي فى هرق اعتفال 


5 
ظاهر الاستشناء إطلاق القر بان حال المبورلكن يبت اشتراط اتيم فيه بدليل 


1 وليس هذا ببدع اھ . من الأحكاء م للحصاص ولان العر ی وفتتح القدير على 
المداية وغيرها ( ورفع الق عن ثلاثة ) عن انام عق إسنيقظ وعن المبتل. حت 
يبرأ وءن الصى حتى يكبر تح أوله وثالثه أى وحديث رثع الق رواه عن النى 
صلى الله عليه وسل على وعائئشة رضى الله عمهما رواه أبو داود والنسا فى فى كتاب 
الحدود ومن سننهما من رواية على وروياه ها وان ماجة فى كتاب الطلاق من 
رواية عائشة فإنه محتمل ننى المؤاخذة ورفم العقو بة ويحتمل رفم حکه من الضهان 
واز وم القضاء فيقدر ما دل الدليل على أنه المراد وقد دل الدليل على أن المراد 
رفغ فم العقوبة واللوم 9 إن الرفع لايستازم تقدم وضع نمك فى قول وسف عليهالسلام 
إت وکت مد قوم ا يؤمنون ناث وك أ.قول. شعیب عليه السلام قد افترينا على 
5 د کذباً إن عدنا فى ملتسم بعد إذ جانا الل ممها ومعلوم أمهما لم يكونا على تلك 


المال قط وقد تقدم شرح هذا الحديث مسوطاً في حث تكايف الصى فانظره 


(وما أشيبه) أكديت رفم عن أمتى اعفطأ والاسيان وما استكرهوا عليه رو ا الطير الى 
. فى السكبير عن نو بان وحديث لاصلاة لمن لم يقرأ بفائحة الكتاب رواه الشيخان 
واد فى سنده ( #لا) مفعول ایی لقو لهجعل المتقدم (منع من دعوى العموم فيه) ٠‏ 
وذهبَ الجهور إلى أنه لا إعالفى رفع عن اح الخطأ ولا تكاح إلا ولى لأنه إن 
۰ ثبت عرف شرعي فى أن مثله يراد به رفع العقو بة واللوم وننى الصحة كان معناه 
رفع الةو بة وننى الصحة الشرعية ولا إجمال وإن يثبت عرف شرعي فإن ثبت 
حرف اغوى وهوأن مثله يقصا. منه نفى الفائدة والجدوى محولا عل إلا ما تفع 
ولا كلام إلا ما أفاد تمين ذلك ولا إجمال و إن قدرانتفاؤها فالأولى حل على نفى 
“الصخة دون الكل لأن مالا يضح كال -دم فى عدم الجدوى مخلاف ما لا یکل 
كان أقربالمحاز ين إلى القيقةالمتعذرة فلا اجال اه 0 علل الصف 0 دعو 3 


— 0۹ س 


فلا جوز دعوى‌العمو م فيه) والحاصل أن هذه الألفاظ مسألة المقتضى وهو مااستدعاه 
صدق الكلام وصحته من غير أن يحكون مذ كوراً فى اللفظ وقد اتفق النفية 
والشافعية على أنه لاعموم له ممنى أنه إذا وجد فى الكلام تقدير أنمتعددةيستقي 
الكلام بواحد فلا عموم له عند الشافمية كا عند الخنفية بمنى أنه لا يصح اتفاقا 
تقد ر يدايع بل يقدر واحد بدايل فإن 1 وحد دليل يعنى ا مہا کان مزل 
المحمل لم إذا تمين واحد بدليل فقال الشافعى ه وكالمذ كور لأن الملفوظ والمقا.ر 
سواء فى إفادة المعنى فإنكان منصيغ | اعموم كان عاماً و إلا فلا فعلى هذا يكون 
لعو صفة اللفظ ويكون إثباته رو ريا لان دول لا ينفك عنه فالضرورة عند 
شافع ى ف تقد رہ لا فی ولال لته لأنه لفظ کار الا لأاماظا وأنا ال غية فقالوا ا 


1 ه t4 1 i=,‏ 
مضق ص ى *عني مهم بط راف اللخ عمال من نی استقرقة المستفاد من اللفظط ال معى 
و 
١‏ 
ہنی لا 


13 الإفراد والعام هو ا ' الافظ وهو غير ملفوظ يا دم قيقَة ولاتقدرا 95 


پو وم 
ا ا سے 01 ص 
الزاما عل ج بح اكلام ا وصدفهميل الما ول كل والبيع 2 اعتق عبدك 
E 5 -‏ 7 5 
عی٣‏ الف و 5 مدل الحديث | أذ (وروهور فع ع ا اطا فيومن قبيل ا عغذوف 
ا س ي ۴ 
۰ ك“ 5 يما : 
عند ك رالاسلام و "۶س ال وعشيريه ا( || لك رام وعند الةأاعى إلى : ر دد دن ہے 


المقتضى أبضا و ن فی عوم القتضى ألاتترتب عليه الأحكام من حة 
التخصيص وغيره لا نفى الاستغ, اق مطلقا كيف وقد أججموا على الحنث بأ كل 
اما رل :ق 2 وأجاب غر الاسلام وشمس الأمة عن نحو الحديث 
الذكور بأن اللفظ فيه صار ازا عن نوعين مختلفين وما الال أوالصحة 
ا و ينهما بالوضم النوعى المشترك لا عروم له 
( ومن الفقباء من حمل فى مثل هذا على العموم فىكل ما محتءله لأنه أ فائدة ) 
لان ]ضار أخد المكين لسن بأو من الآخر والأعم فائدة أولى وأجيب بأن 


ا 


لمر جح هنا 5 ف ال عه والقر E E‏ 
ر ھاو رورت اشرع أوالافة ور إل في الذات ا 
) وممهم دن عمل عل الختلف يه لان ما سواه معلوم بالاجماع ( واجمم عليه 
مستغن عن الدليل كدي ث إنما الأعال بالنيات فإنه تحتمل تقر بر الثواب والصحة 


س ۰ لد 


لكن الثواب تمم عليه فإنه لا واب على عمل إلا بالنية إجماعا وأما الصحة فتقديرها 
ات اقا قدؤون الم ورن الاين غل د ت لان 
القصود الأ من بعثة الني صلىالله عليه ول بيان الصحة وال والرمة وغيرها 
وأما الثواب قن أمؤر الا خرة » والحنفية بمنمون ذلك ويقدرون الثواب لأن كون 
الثواب على عمل لا يكون إلا بالنية أحس ممم عليه على أن تقدير الثواب يستلزم 
الصحة وأما الصحة فلا تستازمه ققد يصح الشىء ولا ثواب عليه وأيضا تقدير 
الصحة 0 تخصيص الأعال والقخصيص ا الاما ( ودا که خط ا 
بينامن أن الجل على اجيم لا يجوز ) لاندفاع الحاجة بالواحد وكون العموم من 
صفات النطق ( وانس هنا 0 لفظ يقتِضى ااعموم ولا يجوز هله على موضع اللخلاف 
لأن احناله لموضع الملاف واغيره واحد فلا جوز خصيصه بموضم الللاف ) اثلا 
یاز م الترجيح بلا مجح . 
(لباب اقول فى اخضوص ) التخصيص هو تيز بعض الجملة الحم وهذا ' 
قول فمل وول الله صلل الله عليه ول كذا ولع كذ رفس د 
. وأما مخصيص -العموم فهو بيان مالم برد بالافظ العام ) لأن اللفظ العام ظاهره . 
التناول جيم الأفراد الخصصة وغيرها فإذا ذ ك ر الخصص عل أن الت م م برد ذلك 
العش الف العام وإلا كان متناقضاً و برد على هذا التعر يف العامالذى 
أر بد به الخصوص فانه بیان ما ا برد باللفظ العام وليس من التخصيص والأولن؛ 
أن يقال ا راج ها كان داخلا نحت العموم على تقدير عدم الخصص قال الجال 


٠. الاسنوى فى شرحه على الهاج والخصص يفتح الصاد هو الام الذى أخرج عه‎ ٠ 


البعض لا البعض الخرجاء ن العام على ما زعمه بعضهم فان المخصص هو الذى 
تعاق 4 اللخصيض او دخله التتخصيص وهو العام و يقالله عام خصصس وخصوض 
قال عشبة صاحب م الوصول وعبازة الميصاوىئ والخصصن ارج عه فيل 
: أن يكون الضمير فى عنه زاحما لافظ يتناوله وغيرهٍ فيكون المخصعن هه الصاة.. 


وھ البعضضن المخرج عن العام وها هو الذى که الفرى ويحتمل أن يكون ١‏ 


0 س 
الضمير فى عنه راجعا إلى الموصول ويكون المخصص بصيغة اسم المفعول هو ال 
الذى أخرج عنه البعض ولا البعض الخ رج قاله الأسنوى 3 نقل عن اليد خشى 
ا ن مخصصا بالفتح للبعض المخرج أليق بعبارة 000 E‏ 
قال الت ارق ا وان كم الراءوالمخرج حقيقة هو إرادة 1ت لأنه لماجاز 


أ يرد الخطاب خاصاً وعاماً لم يترجيم أحدها على الآخر إلابالإرادةويطاق المخصص 
أيضاً على الدال علي الارادة مجازا والدال محتمل أن يكون ضفة للشىء أى للثىء 
الدالغل الإرادة وغو وليل التخصيعن انظ كان اوغفل اوخا عة ال 
اسم المدلول و تسل أن يكون صفة للشخص الدال على الارادة وهو المر يد نفسه 
أو الك او امقلد تسمية المحل باس الال قال حشيه قوله و يطلق على الدال على 


2 رأدة بحاز هذ! هو معدا أحقية قى ف عرف ف الاصوليين والققياء وهو الذى دمحت 


ع الام ولى سمه إلى اھ غلى lase,‏ وسم الأ ا ١‏ وغير E‏ طط 
س 


1 
1 
2 
5 3 ا لا ےه ت ا ص 
- 


و ا Ey‏ استمناء وهو الذى ستدل به المحهد وما عدا ذلك من 
1 المخصص شحاز 2 عرفهم أه . وعئل الطنفية التتخصيص فصر العام على بعضص 
متناوله بدليل مستقل متصل بالءام فى النزول والورود حقيقة أو حكا للحهل 
بالتار يخ لأنه ! إن کن و 9 أي بكلام يتعاق بصدر اكلام وهو سة 
الاستئناء والشرط والصفة والغابة والبدل فليس مخصيصا بل بيان تغيير أو تفسير 
EE‏ ي لايم إلا بآخر اللكلام ومالم ب م لايم الاباستيناء مقيضاتة 
.عموما أذ خصو ال وإن كا کن بامستقل فان ۾ م يتتصل ف تسخ و بيان تبديل 
لان حكه قد تقرر والرفع بعد التقرر نسخ وال كيو فيس فالحاصل أن 
نالو م يقع متراخيا عند الشافعى وعند النفية لا بقع وليس اللخلاف 
:ف أو هل هو قصر العام على بعض ما بنناوله کلام متراخ عنه و إتا الللاف 
ف أنه فيضن حتى يصير العام ظنيا فى الباق أو نسخ حتى فق قطعيا بناء 
على أن دليل النسخ لا يقبل التعليل وبهذا اندفم القول يان التخصيض 
لاايطلق إلا على غير المتراخی ما بوجب بطلا ن كلام القوم فى كثير من المواضم مثل 
١١ )‏ س زهة الشتاق ) 


0 — 


مخصيص الكتاب بالسنة والإجماع وتخصيص بعض الآيات بالبعض مع التراخى اه . 
(فصل و يجوز التخصيص فى جميم ألفاظ العموم من الس والمهى واللبر ) كقوله 
اقتلوا المشركين إلا الذين عاهدتم ولا تقر بوهن حتى يطهرن . فلبث فيهم الف 
سنة إلا مسين عاماً ( ومن الناس من قال لا يحو ز التخصيص فى اللبر) لأنه وم 
الكذب وهو حال على الله تعالى و إمهام الحال لا جوز( ا لا جوز النسخ ) فى 
امبر والجواب أنه يندقم بالخصص بالإرادة أو بالدليل على الإرادة وذلات لأنا إذا 
علا أن الانظ فى الأصل تمل التخصيص فقيام الدايل على وقوعه مبين لهراد 
وإنما يازم الكذب أن لوكأن الخرج مراداً ولذا قال المصنف ( وهذا خطأ لاناقد 
با أن التخصيص بیان ما لم يرد باللنظ المام وهذا يصح فى الطب رکا يصح فى 3 
والمبى ) وظاهى كلام الصف أن الكلام مخصوص باتخبر وه وكلام آی قرا 
الصباغ وأ بي الحسين فالمعتمد والأمدى وكلام الإمام وأتياعه وبن 0 
أذ الملاف فى الأمس والخير وعلل الان الخصيض ف الاس . بأنه يلزم منه البداء 
وهو بالدال المبملة والمد ظهورالمسألة بعد خفائها و ندا له فى هذا الأمس بداء فشاد له 
منه رأى وجوابه ما تقدم ( فصل و يجوز التخصيص ) فى جميع ألفاظ العموم ( إلى 
أ ببق من اللفظ واحد ) مطلقا شواء کان العام عا انلا نذا رأف اججم إلى أن 
أفراده أحاد كغيره وتقدم أن هذا هو الصحيح قال فى إرشاد النحول وحكي هذا 
القول إمام الحرمين فى التلخيص عن ممظم أعحاب الشافعى قال وهو الذى اختاره . 
الشافمى ونقله ابن السمعانى فى القواطم عن سائر أصحاب الشافعى ما عدا القفال 
وحكاه الأستاذ أو اسحق الإسفراينى فى أصوله عن اجماع الشافمية وصححهالقاغى 
ظ انو الطيب والشيخ ا واسحدق اھ . واستدل عليه الشيخ او اسدق الشيرازى بقوله 
تمالی : الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا ج قال بعض المفسر بن وكير من 
الأضوليين المراد.من الناس ني بن تعدو لای وال تيان : أم دون 
الناس قيل فى التفسير :دون نعم رسول الله صلى الله عليه وسل a‏ فيه 
بأن العام إما أن يكون عمومه مراد تناولا لا حكا وهو ما يمى بالعام المخصوص 
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وإما أن يكون عمومه غيرءراد تناولا ولا حك وهو العام المراد به الخصوص 
وعدا كلي من حك أن له أتاذاعبي ا ا ی ی ا 
فى فرد منها ولذا كان عازاً قطماً نظراً لقيقته المرئية والمثال المذكو رمن 
قبيل العام المراد به الخصوص فمو لا يدخل نحت هذا الللاف لأن ال فيه 
6 فالعام استعمل فى ب اذ اده بدلالة اللدم والمعهود غير عام حقيقته 

فلا ممكن أن يدعى أن إرادة البعض ف امود و سي العام د ببق 
لاان يكوق هذا فيان ال الام اون غل إرادة ى امدق 
امعبود وهو قياس فى اللغة فلا يصح اه . من سل الوصول ملتقطاً وقال الجلال 
ال فى حت ام اجل و قيل افر أده ڃو 1 اع قال حشيه 
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العلامة الشر بينى و العا لذ أنه العو ع اومن 
واا کن تببحا ي و إزالة او ارش من مدل ان ال 
فيجتمم ممنى اللام والصيغة وحقيقة E‏ فة على بسط لا ,تسعله المقام أنظر 
اطول وحواشيه ( وقالانو بكر الققال م ن أصحابنا ) هو ا E‏ بن اسماعيل 
القفال الشاثى الفقيه الشافمى إمام عصره بلا مدافم کان فقا أصوليا د اعرا لم 
يكن فيا وراء المهر للشاهعيين مثله فىالدقةأخذ الفقه عن ابن سر بح وكانت ولادته 
سنة احدى وتسعين ومائتين ووفى سنة ست وثلائين وثلائة وقيل ست وستين 
وثلمائة ( جوز التخصيص فى أمماء ٠الججوع‏ )كالسادءين والنساء وقوم ورهط ونحوها 
(إلى أن يق ثلاثة ولا جوز كثرمن ذلك) وغبارة مهابة السول والمذهب الثانى 
رأى القفال الشاشى أنه يو ز التخصيص إلى أقل المراتب التى ينطاق علمها ذلك 
الفط االخصوصنمراعاة للذاول الضيعة وغل هذا فببدوز اليم ق + مکار ا 

وحوه إلى ثلاثة لانها أقل مراتب الجع على الصحيح وفى e‏ ا 
واحد لأنه أقل مراتبه وھ E‏ وريد بشعقتدم] واا وه ددا 
القول هو المختار عد 596 جع الجوامع حن قال : والح حوازه إلى واحد 
إن ل يكن لفظ العام جمعاً و إلى أقل الم إذا كان جمماً ومثله فى لب الأصول 
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(والدليل على ذلك) وهو جواز التخصيص فى الفاظ ال جو ع العامة إلى واحد ( هو 
أنه لنظ من الفاظ العموم از تخصيصه إلى أن يبتى واحد دليله أن الأسماء لمات 
کن وما ) فاته جو ا إلى أ ببق واحد ولا خلاف لأحد فى ذلك فکا 
يحوز تخصيصا إلى الواحد بحو ز تخصيص الفاظ اجو ع E‏ مم الفارق 
قال فى أصل وصفما يصح أن تكون لاد الان الاه ولا كثر من د 
فیجوز مخصيصها إلى أن يبقى واحد ولا خر ج بذلك عن أصل وضهها خلا ف أسماء 
اجو 2 قان أقل ما تصدق عليه حسب الوضع ” ثلاثة وقد قالالمصنف فيا سبق | 
أقل اجم ثلاثة وأقام الدليل وقال أيضاً فى حت العموم و بيان مقتضاه إن 8 ت 
ذرقت بين الواحد والاثنين والثلاثة فقالوا رجل ورجلان ورجال ولاتنس ما تقدم 
عن العلامة الشر بينى والجواب المتقدم عن آية ة الذين قال هم الناس الآية وأما 
مذه ب الحنفية فقال فى سل الوصول الذى عليه الحققون من النفية هو ماقاله اللإمام 
اهام غر الإسلام قال وصار الذى يتمهى اليه االخصوص وعين الواحد فيا هو فرد 
بصيغته أو ملحق بالفرد اما الذى بصيغته ثل الرجل وما أشبه ذلك فإن االخصوص 
يصح إلى أن تن واد وآما ارد بعلول قره ل توج الأاء اد لايشترى 
العبيد وأ نه يصح الأصوعن فيه جى نش اراد وأمااما کان امي ومغن مثل 
قول الرجلان‌اشةريتعبيداً » أو وجت نساء قان ذلك تمل ا صوص إلى الثلاثة 
وفسر كلامه صاحب الكشف بانه يحوز فى الفرد العام والجوع المعرفة العامة 
التخصيص إلى الواحد والمراد بالفرد بالصيغة الاولى وبالفرد بالعنى ااا 
وأما الع الس واا فحن باجم المنكر فننهى التخصيص فيههو الثلالة . 
۰ 0 سخ ابن امام اشا هذا 0 وأما ية اطلاق ابجع انكر على 
ا لثلاثة مخصيصا فاعلها لأنه يسمى الج المنكر عاما فإطلاقه على 3 5 
تخصيصا ازمر ادمعنهى e‏ 1 تع المنكر المنتهى باعتبار المعنى الحقيقى صر ح 
به صاحب الكشف ايضا لأن الأمام غر الاسلام جوز اطلاق اع على الاثنين 
ارا ليحصل الفرق بين العام الخصوص واكم انك ر (فصل و إذا خص من العموم . 
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عن ماهير المعياء وان برهان عن ماهير العاماء وا ان الخاحب عن الحنايلة 
قال الجلال الحل لأن تناول اللفظ للبعض بعد التخصيص كتناوله له بلا خصيص 
له وذاك التناول حقيفى اتفاقا فاڪن ولا التناول قيا ا أه. وانضًا بعك 
إخراح الخصص م من البعض سبق البعض الباق إلى الفبم والسبق إلى الهم من 
ا أت الأقيقة ورد الأول بأن التناول اذك له وجب كونه حفيقة لأن 
كه حفيقة قبل التحصيص ۾ يكن ٥ن‏ خوت 0 متناولا للساق ہی يكون 
اء التذاول مستازما E‏ حقيفة بل كن حيث إنه مستع. ل ف ذلاكت العنى 
الذى ذلك الباق بعض مد و تمك التخصيص مستعمل فى الم ماق مع غيرة وذلكعو 
ما وضم له ۽ قله مستهمز , شية و حه و2 متا ران ققد أستهم| بعك 2 غير مأوضم 
اللاو e‏ 0 9 ا ا 


0 


له ددا بوخد من = اث إل سالة 
5 2-6 1 و ”ی 1 


05 
اسيا اه وف 2 البدخشى على الممياج والدواب 


u. 
۶ 


ار ن المنا اول خ له یا ل التخصيص لكو ن4 جزء 1 راد و بعت ر 32 ٠‏ حيث | 01 انه كل للقر بنة 
ر فيه از قطما ومن سيق الهم إلى الياق به أنه المراد إعا هو شر 5 ا 
لا بالوضم فهو مجاز قطعا اه . ولا مننى أن أصعاب هذا القول قائلون بأن العام 
المخصص مستعمل ف بعس ما وصع له ف أفراد هنا أى عض جل الأدراد القى 
م فتاه 0 إيا الو ولون مومه .م راد تناوللا وهو غير م اختاره ان اسیک تھا 
أوالده مر كن ن مومه 4 رادتنا ولا فيكون مستعمل" عندها ف 03 59 م و له الد 

هو حملة الأ راد فبعاجاز مان كر نه حقيقة لكو نه مستعملا فىماوض ضع له 0 
قصر العام على بعض أفر اده أى قصر حك العام على بض أفرادهلا لنظه فلفظه باق 
على استعالهفى عموم الأفراد إرادة لاحك فلا اشتراكولامجاز وفى سإ الوصول إنهم إن 
أرادو! قوم ۶ی القائلين إنه حمق 3 إرادة الاستغراق ف العام المخصوصاقية 
تعقلا محيث يتعقل الكل فنى كل از كذلك فإن تعقل المقيق-ة باق فلا يضر 
الجازية وإن أرادوا إرادة الاستغراق استمالا بأن يكون مستعملا فيهفلا شك أن 
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<l‏ فى العام اللخصوص إعا هو على البعض والعتبر الاستمال الذى يكون مناطا 
للحك فلا إرادة الاستفراق 0 بل للبعض فالجاز ية أو الإشتراك لازم على أنه 
ون ييه فى الكل مم ان م على البدقن يتضين اوا فر ورة أن 
السك على البءض ينم 08 فإرادة البعض الآخر معه اذو وعام الكلام فى 
سل الوصول فانظره (و قالت المعيزلة يصير) اللغظ ااعام بعد التخصيص ( ازا ) فا 
بقى قال العلامة الإنبانى نقله الإمام الرازى عن جمهور أنحابنا والمعتزلة كأَني على 
وابنه واختاره البيضاوى وابن الماجب والصئ المندى قال ابن رهان ف الأوسط 
وهو الذهب الصحيح ونسبه الكيا الطبري إلى الحققين ونقله فى المعخول ل عن 
القاض ا ا 2 اا وسليي فى التقريب عن المعنزلة بأسرها 
ا مهم عيسى ان وغيره قال : قلت و به جزم الداوسی واابدخشی 
ای و عن ار ا ای ين ا اق ا ا و 
القول نصره ال کال ابن المهام فى محر بره وقال إمام الحرءين إنه حقيقة وحاز 
باعتبار بن حقيقة باعتبار تفاول البعض وحاز باعتبار الاقتصار عليه » قال الاإمام 
القشيرى ولا مد از 0 اللفظ حقيقة من وحه وعازا من E‏ 0 
کونه حقيقة ة ومحازا ن و<ه واحد قال الصنى المندى وهو اوو المذاهب 
بعد القول بأنه مجاز مطلقا » وجزم به فى المنخول واستدل القائلون بأنه 
از مطلةا بأن العام حقيقة فى استغراق الأفراد فاستماله فى بعضها بعد 
التخصيص ماز لاستعاله فى غير ماوضع كانه لو كان _ضقيقة فى البمض لكان 
مر ا رن الكل و انعفن والأشياك عله الأضل و انه لو كارت 
عنيقة ل عدن كا E TS N O‏ 
وا حقيقة فى البعض ا احتيج عند الإطلاق الى قر ينة » وأما قوم اعا 
EOS‏ ادة الباق وضع نان واستعمالثان ولیس كذلك بل هتا 
إرادته الو ضع الأول والاستعال الأول وابما طرٌ عدمارادة البعض وذلك لاوجب 
التغيير فى الاستعيال غوا به بأن الحقيقة ان ارادة الثالى بالوضع الأول من حيث 


IV —‏ ا 


انه داخل فى عام المعنى الوضعى ااراد بالافظ وأما بعد التخصيص فهو مراد على أنه 
عام العنى الراد فهو معتى لابد منهمن وضع 'نانواستعمال نان ان كان له الوضع 
فالإشتراك و إلا فالحاز فالكلام فى إرادة البعض الباق خصوصه بقر ينة ا خصص 
( وقال ) الشيخ أو المسن ( الكرخى ) تقدمت ترجته ( إن خص العام بلفظ 
متصل ) اراد به ما لا ستعمل بنفسه ( كالإستثناء والشرط) والصفة واليدل 
والغاية ( لم بغار )إل عواعتينة قله رون كن عمل کار غا 
لأن ما لا ستقل جزء من المقيد فالعموم بالنظر اليه خاصة » أى ذالمام الذى خص 
ذلك منظو ر فيه للفظ باعتبار ذلك القيد فعمومه بالنظر للافراد المقيدة ذلك القيد 
وما يسشتمل ولس جزءا من المقيد فلا يكون العم وم باانظر اليه فلا ينظر إلى اللفظ 
من حيث التقييد بل اليه بدونه » وهو ذلك شامإ ل یم الاه راد فالياق بعض 
مداوله فر يصح كونه حقيقة نيه » وعذا القول اختاره الإمام فى الحصول ونقله 
الماوردى عن القاضى أ بكر 5 بأقلانى #نوقال ١‏ لا قوليه وعو ذهب اي 
الح البضرى صاخ امد ق أضول فة الذى أذ سوال ارارق كتاية 
ف ميو ل الثقه وإيضاح قول الكرخى م فى سل الوصول وسل الت ان 
قولكمئلا | كرم الرجال إن كانوا هاشمیین وإن كان مركياً يدل جزؤه على جزءء 
٠‏ معناهلكن بعد التركي ب صار جملة شرطية موضوعة لتعليق مضمون اة الشرط» 
فالقصود بال فى مثل هذا أنه متى قق الشرط مقت الجزاء ولیس فا سوى 
هذا الك غير أن بعض الرجال مثلا لا بوجد فيه هذا الشرط فلا ينجز نيه هذا 
ا “بل هو مسكوت عن كه وأما فى الضيقة فيعذ أن رقي جين الموصوف 
بالصفة يمتبرالمموم فى أفراد القيد فقط ويحك عليه ويكون الحسكوم عليه مركيا 
قدي غاما فى أنراذه راا 9 عليه فقط وهذا لا عنم فو أن العام الذى هو جزء 
الع لازال مفلا وراد لذ قمر ولا و ا ليل ا 
وأما بالنظر إلى ا فمو باعتبار على التفصيل الذى ذ كر وكذا يقال فى العام المغيا 
بغالة يكون +< فما على أفراد الجنس المغيا بغاية » وأما فى ندل البعض فالراد 
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من العام كل الأفراد ولكن لا لأن يتعلق .ها التصديق والتكذيب » بل لأن 
بی أو يكذب يبدله وما عداه مسكوت عنه » وأما فى الاستثناء فالعام باق على. 
مومه کا كان » لکن من المجموع يستفاد الحم على الباق بعد الاستثناء لا أن 
العام مستعمل فى الباق فقد صرح بذلك أو الحسين نقد نقل عنه فى المعتمد أن 
العام فى صورة التخصيص غير المستقل ليس حقيقة ولا مجازا وجو ع ال 
العام والاستئناء أى مثلا حقيقة فإن هذا امجمو ع هو الموضوع للباقبالوضع النوعى 
الذى للمركبات و إلى مذهب القاضى حسين ذهب النفية فإنه لم يعرف الهلاف 
بين النفية فى أن العام امقر ون بشرط أو صفة أوغاية واستثناء أو بدل عض 
حقيقة وليس عازاً » و إا الخلاف فيا خص عستقل فإنه لاستقلاله يفيد سكا 
| الفا 3 فيعارض العام بقدر ما قل غل ن اوا العام فيدل على أن' العام 
مخصوص اه . ملتقطا من سل الوصول وغيره (وهو قول القاضى ألى بكر الأشعرى) 
وهو د س الطيب س کل ن جعفر ا المعروف بالباقلالى كان على مذهب 
ای الحسن الأشعر ی ومؤيدا اعتقاده وناصرا طر بقته وكان فى عامه أوحد زمانه 
N E‏ 
آخر بوم السبت ودفن في بوم الأحد اسبع بقين من ذى القمذة سنةثلاث وار بعائة 
والباقلالى نسبة إلى الباقلا و بيعهها اه . وفى طبقات الشافمية لاعلامةالسبى فى ترحمة ' 
:القاضى ألى الطيب الطبرى فى الجزء الثالث حيفة مائة وسبعة وسبعين ما نضه : 
(وإذا اطق القع اوا ارارق ر دن افر امن فف ااقاطى ا 
فى زمن الفقهفإياه یعنون کا أن امام الحرمين وغيره من لراسانيين يعنون بالقاضى 
: القاضى السين والأشعر ية فى الأصول يمنون القاضى أا بكر نن الطيب الباقلاتى 
والمعيزلة يعنون عبد الجبار الاستر بادى ) اه . وإذا أطنق الاإءام فى أصول الاذة . 
فاأراد به الإمام خر الدين الرازى ( فالدليل على المعتزلة خاصة ) القائلين بأن العام 
بعد التخصيص يصير ازا فما بقى (هو أن الأصل فى الاستعال القيقة ) ولايصار 
إلى المجاز إلا بدايل يدل عليه » بل الدليل وهو المخصص قامعلى عدم ارادةالبعض 
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3 سيق إلى 0 اليا لاسا من الميقة و ب#حدد 0 واستعال 4 
أو يقال الأصل فىالاستمال الحقيقة ولا يصار د 000 
مومه مرادتنا ولا لا حكاء أى أنه مستعمل فى جمييع أفراده التي هى ام المنى 

و ا افا ا ی أنه تيل ی نيديا وجيب ان توق 
حقيقه لأمها اللفظ المستعمل فى معناءوهنا كذلكءثم القول عجاز نة العام الخصوص 
فى الباق ليس خاصا بالممبرلة » بل قال به كثيرون من الذاهب 3 كاعر ما 
تعدم واتخصوصية فى قولهعللى المسمؤزلة خاصةءاء ما هى بالنسية! إلى من قاور ر 
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الملتصل و والمتقصا ل على أ أ ب4 يصلح أ القومة على | جيم و 0 غير ام س ميه ا 
5 ر اه ( وقد وحدنأ اليا ښاغ والشر ظ ف الاستمال کرام وأ اع کلام ( 
O AO TE EE‏ الاق 


يمع فسح والطاهر أن فى كلام سقطا © بد 2 ر 


3 : ا 
الأصل حكذا والدايل على من فرق أناقد وجدنا الاستثداء والشرط ؛ 


Hi i ai I‏ به )ع اء اا 


لغيرها من ! انواع الام يعنى من المخصصات امنقصاة ق أن القصود e‏ واحذ 
وهو ا ؛ وهو بیان مام رد بالافظ العام » فلا معنى للفرق حمل هدا 
حقيقة وذاك مار ا فدذل على أن ذلك حقيقة ) و والعرف قول إن ما ستقل لس 
جزءا من المقيد فلا يكو ن العموم بالنظر إليه فلا ينظر إلى الافظ من حيث التقييد» 
بل إليه بدونه وهو بدوله شامل ليع الأفراد » فالباق بعض مدلوله فلم بص ح كونه 
حقيقة فيه ومنم سبق الباق إلى الفهم بعد التخصيص بدون قرينة » لأن السكلام 
فى إرادة البای مخصوصه لا فى إرادة الباق ضمن الكل وه_ذا ع إلى قرينة 
ولا يسبق إلى الفهم بدوم, او المحاز» وإما إرادة الكل ل مع اك 3 
على البعض فهذا يتضمن لغواً م من اكلام الخ مأ تقدم » ( والدايل على 3 بع ) 
أى من قال عحازيته مطلقا ؛ ومن قال بالفرق بين الخصص المتصلوالمنفص| 01 
الانظ ) العام ( تناول كل واحد من الجنس فاذا خر ج بعضه بالدليل بق الباق على 


ما اقتضاه اللفظ وتناوله كان حقية-ة فيه ) وقد علمت الفرق بين التناواين 


هللاا ب 3 


والاقتضاءين ومن قال إنه حاز مطلقاً استدل أن الكلام فى العام الخصوص 
و حده وهو الموصوفلا المجموع من المخصص والمخصص و بأفه لو لم يكن الموصوف 
متناولا ل يكن المتصل به مخصصاً » لأن التخصيص إخراج بعض ما يتناوله الانظ 


0 


لفك EN‏ لكف ماف دكن غارا رهذا O‏ 
بقوله وهو الموصوف وحده العام بقطع النظر عن الضفة فغير مسل لا عكري 
عليه بل ا لكوم عليه هو المجموع ولام ن ثيه زالصية عم اي وقوله لوم 
يكن الموصوف وحده متناولا لم يكن المتصل به مخصصاً لا ينافى ما نقول من أن 
الجموع حقيقة فى الممنى القركبى وذات مدار السك قطما اه . 
لإ باب ذ كر ما جوز مخصيصه وما لا جوز 4 ( وجملته ) يعنى جملة الكلام 
فيه ( أنه يجو زعخصيصن الفاظ العموم ) مطلقا ( وأما تخصيص ما عرف فى غوى 
الخطاب ) يعنى مفهوم الموافقة كتخصيص ما عرف من قوله ءز وجل ( ولا تقل 
لما أف) فإنه يدل عنطوقهعلى محر التأفيف و مفهومه الموافق على تحر م الضرب 
والشعم والحبس بالدن وسار أنواع الإيذاء » فلا جو ز خصيص هذا الفموم بان 
جو ز حبسها لدين علمهما اولدها يحدبث لى الواجد حل عرضه وعقو بت-ه ( لآن 
التخصيص إنما يلح القول ) فمو من عوارض الألفاظ لا من عوارض الغا 
( وهذا معنى القول ولأن مخصيصه نقض العنی الذى تعلق به) اہی ( ألا ترى 
أنه لوقال لا تقل لها أف ) كان معناه اموم منه لا تؤذها فيشمل سائر أنواع 
الإبذاء فهو منقول من الأخص للام عرفا فلو قال بعد ذلك ( ولسكن اضر مهما 
كان مناقضة ) وعى لاجو زفبطل تخصيص الفحوى ( فصا ر كتخصيص القياس ) 
نفسه وهو لا جوز فإنه لوقيل بتحر يم الريا فيا عدا الاعان بعلة الطعم 5 قيس سائر 
المطعومات من المكيلات الوزنات ثم خص من سائر المطعومات المقيسة 
السفرجل مثلا حواز بيعه متفاضلا كان. ذلك مناقضة وإبطالا للقياس من 
اسان علة حرمة بيع المطعومات اسما متفاضلا هى الط وى موجودة 


فيه » فإذا انقاب الاس فيه إلى ال جواز مع وجود علة التحر كان ذلك متاقضة 


~۹۷ - 


وانطالا لاقياس ٥ن‏ افا 4 وأا ا قياس س لغيره ل ن النصوص ال مرعية 
غاز على خلاف فى أنه يشترط فى خصيص العام القطعى أن ماص أولا بقطعى مثله 
أولا ولا يشترط اون كوه 1 حليا أو ةا ولا اعتداد من قال أنه لا ور 
التخصيصالقياس مطلقاً ومثال ذلك مخصيص العموم قوله تعالى (وأحل الله البيع) 
بقوله تعالى ( وحرم الربا ) المبين بالسنة بالأشياء الستة المذ كورة فى الحديث م خص 
من العموءالذ كو رسائر المطءوماتالمقسة عل اتويات امد بوره بعلةااطعم مثلا» 
هذاو ف اواج ا بل للتتخصيص > اٹ أتعدد والوا ول يا وز خفيصة »لان 
2 5 32 ۶ 
التخصيص إخراج من كل ولا يعقل ذلك فى الواحد واعترض القرافى بان الواحد 
ندر ج فيه الوا حول بالشخص وهو نصح سح إخراج بعص ا أصدة قولك اک 


أ 1 


ز ددا ور بد نعضه وإن تعذر اخراج اخ ريات فينيغى التفصيل والذى بقبل 
القخصيص إما ا كر مومه من حهة الافظ أومن ج ألا حمهاد أى الااستنباط 
فالأول ممل اقتلوا الشر كين » قان الل ب Ew‏ ا و منه الذى 
و المستأمن والمبادن » و اا ا ْ الول العلة واختاف فى ميا 6 
سيأبى بيانه إن شاء اله تعالى فى كتاب القياس » فإن فى هذه المسألة المسماة بالنتقض 

ذا عبن الشار 2 عن بيع الرطب بالمر وتعليله ااا فالات وعدا 
هذه العلة فى العرايا أعنى بيع الرطب على رؤوس النخل بالمر على وجه الأرض 
مع أن الشار ع جوزه فما الثالى مفهوم الموافقة كدلالة حرمة ال أفيف على حرمة 
الضرب وغيره من أنواع الأذى فالتخصيص فيه جار بشرط بقاء الملفوظ وهو 
التأفيف فى مثاانا هذا ومنع الشيخ أو إسحق الشيرازى جواز التخصيص عفهوم 
الموافقة تدا بأن التخصيص مزن غوازض الألقاظ وغل الأول جوز خصيض 
حبس الوالد فى دين الولد فإنه مبق الملفوظ وقد صحح الغزالى جواز حبس الوالد فى 
دين الولد وا كن دين نفقة 5 غيرها قير كان أو دا وتبعه عليه المصنف يعى 
البيضاوى فى الغاية القصوى وسح صاحب المهذيب وغيره خلافه اه . قال العلامة 
المطار فى حواشيه على جم |1 وام بع الراجعح عند نا معاشر الشافعية عدم اليس 


ل 


كالمالكية أيضاً . ( فصل وأما مخصيص دليل اللخطاب ) أى مفهوم 0 : 
لأنه كالنطق عار ميف فإذا قال فى ساعة الود كاة فدل على اول 
: المعلوفة ) وهو عام يشمل المعلوفة حولا كاملا ونصفه وأقله قدراً تعيش بدونه بلا 
وترون بين قصد به قطم النوم أم لا لا؟ وإذا كلك اران سن 
لازكاة فى المعاوفة في<مل على الملونة حولا كاملا أو نصفه فأقل قدراً لا تعيش دونه 
أو تعيش بدونهلكن بضرر بین أو بلا ضر ر بن اسكن قصد قطمالسوم فلا جب 
رَكائهادون معاوفة (وهى المعاوفة قدراً تعيش .دونه بلا ضرر بين ولإيقصد به قطم السوم. 
فإن هذه يحب زكاتها وفى الامهاج الثالث يعنى الذى عمومه من جبة المعنى مفهوم. 
المخالفة وقد قال السي خ أو اسحق محتمل أو وز و جوز وحم 
المتأخر ون منهم المصنف يعنى البيضاوى بوا فور أن تقدم الدلالة على ثبوت 
مثل 5 ال ر لبعض المسكوت عنه الذى ثبت فيه بالمفروم خلاف ما بت. 
لمنطوق و يعمل .ذلك مما بين الدليلين وقد شرط المصنف تبعا لصاحب الحاصل 
ف هذا القسم أن يكون المخصص راجحا وهو شرط ل بذ كره الإمام والظاهر عدم 
عدم اشتراطه لأنه لا يشترط فى المخصص الرجحان ومثاله ما روى الشافعى واحد 
© وان خزيمة وان حبان فى صحيحهما والحا : فى المستدرك وقال على شرط الشیخیں 
من حديث ان عر ر أنه صل اللهعليه وسل قال: « إذا بلغ م الماء قلتي ينل حل ا 2 
ومفهوم هذا قاض باك إذا 1 ببلخمما ل انلبث وروی الدارقطى أنهصلى اللدعايه 
و سل قال : إن المساء طبور لا ينحسه شیء إلا ما غير رنحه A‏ یمم بسهما 
ويقصر مفهوم إذا بلغ الماء على الرا كد وهذا على الجارى فيقال : إذا ل يبلغ الماء 
قلتين وكان حا ريا لم ينحس إلا بالتغير وه_ذا هو القول القد م قال الرافعى واختار 
ا 9 الأضاب اورا ن قوله قال الشيخ أوابمق فيل عور دة 
ومحتمل أن لا جوز ليس کا هو مذ كورهنا فى المع » فلمل ذلك من اختلاف 
النسخ أو أنه قال ذلك فى كتاب آخر أو أن القائل غي رألى اسحق الشيرازى » 
(فصل وأما النص فلا جوز تخصيصه كقوله صلى الله عليه وسل لأى بردة يجزيك. 


ا 


ولا > زىءأحداً بعدك ) حديث ا ردةقى ا وقال فيه عندى جزعة خير 


من نه فقال أذ يه حاولا ۶£ زىء أحداً دمدك› و 7 شا النص ( ) لان 
التخصيض أن تحرج عض يا يتناوله الاخ أو ھا إل يصح 2 النص على شىء لمينه 
(فصل وكذلك م وقم من الافسا للا جور تخصيصما i‏ با فيا تقدمأن الفمل لا جوز 
أن يقم على صفتين فير ج أحدها بدايل ) فو قبل البيان تمل ( قال دل الدليل 
على أنه ل يقع | إلا على صفة من الصفتين لم يكن ذلك تخصيصاً ) بل بيان للمجمل 

# باب بيان الأدلة التى حوز التخصيص بها ومالا وز » والأدلة الت جوز 
أ يا استعمل إلا مقارنا للعام أعدم استقلاله قاندفم أن ابعر ف الد كوو بشمل 


ء 
E E Ni Hi 1|‏ أا !اة ا ا ت 
آل مال لا ھت نا أغن الذعة مدصار بقوله ا م ر ڪين 0 من النفصل 


قطما وشمل هذا التعر يف جميع أقسام المتصل ( ومنفصل ) وهو مأ إستقل بنەسه 
ولا يكون متعاقاً باللفظ الذى ذ كر فيه العام ( فاللتصل هو الاستثناء ) معنى 00 
إلا أو إحدى أخوانما مع متعاقها كا هو المناسب للوصف بالاتصال » و يمكن | 
بريد نفس اللإخراج ل فد اميس (١‏ والقبرط ) اهلان 3 
ف فى الخصص اللتصل والراد بالصيغة الجلة من أداة الشرط وفعله التى محصل بها 
التخصيص لا الأداة فقط ( والتقييد بالصفة ) أى تقبيد العام بالصفة فيتخصص 
مها والمراد بالصفة هنا ما أفاد معنىفى الموصوف من كك اول أواغيرها درست 
السكاشفة لعدم إفادمها ممنى ( ولا أو اب تأبى إن شاء الله تعالى و به الثقة وأما 
المنفصل فضر بان ) ضرب (من جبة العقل وضربمن جمة الشرع فالذى من جبة 
العقل ضر بان أحدها يجوز ورود الشرع مخلافه وذلك ما يقتضيه العقل من براءة 
الذمة ) من التكاليف الشرعية وقد ورد الشر ع مخلافه وهو اتفال ذم الكفين 
بالكاليف الشرعية ( فهذا ) أى ما اقتضاه العمل من براءة الذمة ( لا يجوز 
التخصيص به) مثلا قول الشارع فى النن السائمة زكاة » ولو قال بعد ذلك ف القن 
زكاة » فان منطوق هذا إ جاب الزكاة فى الغ سائمة كانت أو معلوفة فالقائلون 


04ت 


ع 


بعدم اعتبار المفهوم ولون عدم حاب اک ة فى المعلوفة 5 عقلى وعدم أصلى 
ا 2ک القل قبل مجىء الشرع فلا يكوز ن مخصصا لعموم قوله فى الم زكاة »> 
لأن ما اقتضاه العقل وورد الشرع مخلانه السك فيه الشرع لاللمقل وهو ماذ كره 
بقوله ( لأن ذلك إعا يستدل به لعدم الشرع فاذا ورد الشرع ) مخلانه ( سقط 
0 به وصار |1 ک للشرع والثانى ما ) اقتضاه المقل و ( لا جوز ورود 
الشرع مخلافه وذلك مثل ما دل عليه العقل من نفى الخلق عن ذانه ( وصفاته 
فيجوز التخصيص نه ) أى عا اقتضاه العقل وورد الشرع نوفاقه » ومعنى ذلك أنه 
5 من جهة العقل أن المراد بصفة العام خصوص ما لا مميله المقل وليس الراد 
أت العقل صلة للصيغة نازلة بمزلة العقل بالكلام » ولكن المراد ما قدمناه من أنا 
فع بالعقل أن مطلق الصيغة لم برد تعميمها كذا قال الملامة الباقلانى ( وه_ذا 
خصصنا قوله تعالى خااق كل شىء ) فى الصفات والذات ( وقلنا المراد به ) أى 
كل شىء ( ما خلا الصفات ) والذات ( لأن المقل قد دل على أنه لا يجوز أن 
مخاق صفاته) وذاته لاستحالةتماق القدرة مهما لأنالقدرة من صفات التأثير والذى 
يقبل التأثير هو الممكن لا غير فاذا تعلقت به القدرة أئرت فيه الوجود أو المدم 
وغيرع 1 ما مخصصه الإرادة والواجب لا يقبل التأثير ولا التأثر وكذا المستحيل 
( لخصصنا العموم به ) وقلنا المعنى الله خا ق كل شىء تمكن وأن الله ع ى كلثىء 
قدبر » وف المستصفى فان قيل كيف يكون العقل مخصصا وهو سابق على أدلة 
السمع والخصص يفبخى ند روا ولأن التخصيص إخراج ما يمكن 
ادخرلة حك انكل ولوف المعقول لا يمكن أن يتناوله اللفظ. أجيب بأنه قالقائلون . 
٠‏ لايسمى دليل المقل مخصصالهذا الال وهو نزاع فى العبارة فان تسمية الأدلة 
تخصصة جوز فقد ذ 5 أن مخصيصض العام حال لكر ن الدليل يعرف إرادة المتكلم 
. وأنه أراد اللفظ الموضوع لمنى العموم معنى خاصا وقد تقدم أن التخصيه u‏ 
مالم برد باللفظ العام ودايل العقل يجوز أن يبين لنا أن الله تعالى ما أراد بتوله 


خااق كلع ىء 3 وذانه وصفانه وأن تقدم دل هل العقل فهو مو حود عند زول 


ل و۷ د 


الأفظ وإنما يسمى مخصصا بعد نزول الآبة لا قبله » وأما قولهم لا جوز دخوله 
محت الفط فلن "كذلك بل دغل بت اط من جت الاسان'وليكن کون 
قائلهكاذبا ولأ وجب الصدق فى كلام اا كتنع د ميث الارادة 
مع شهول اللفظ له من حيث الوضع أه وف لاماج وممكن 3 يشال إن الأية به على 
عومها ودعوى مخصيص العقل فا باطلة وذلك لوجمين أحدها 0 01 
لوقال ناء العوالم طوالق لم تطلق امرأته على أحد الوجهين» الو ا لفظة 
لا تطلقعلى الله على أحد المذهبين لمتكهين لوجبين الأول عدم الإذنوااثالى 
أما مأخوذة م الأحداث المشاءة وامحدث ليس بقدي واللّه تعالى قد . وأما قول 
تعالى ( قل ا KET‏ بر شمادة ) فاعله لا ری ا عا لی قوله قل A.‏ . قال 
ان الھے ف بدا الفوائد فائدة ع رة الوحود و المعدزلة 0 حلوقية ألم ان 
بقوله الى رخا 2 كل شی 9 e i. Is E‏ أنه عام 
خصوص بخص حل بزاع كب الرالصفاتمن اليم ونحوه قال ا.نعقيل و فى الارشاد 
ووقم ل أ القرار ان لايتثاوله هذاا الإخبا يار ولا 218 تنأوله » قا ل لأنبه حصل عقد ۰ 
الإعلام يكونه حالما لکل شىء وما حصل به عهد اللإعلام والإخبار لم يكن داخلا 
عت ار قال ولو أن كما اللا أتكم الیو مكلام إلا کار كدبام A‏ 
إخياره بذلك نحت ما أخبر به قال ان ت 6 تدبرت هذا فوحجدته مد کر زاق 
و تعالى ف قصة مر 6 2 فإما ' رن من ى اليشر ا شولى إ اد ی درت لار ھن صوما 
فان أ کا م الوم إنسيا ع«( وإعا اشرت أن ا عن ولدها َقَوهًا فان | ak.‏ 
إنسيا به 0 اخبار نيأ لا 6G‏ م الاونس و يكن ما اوك 4 لے ت الاير 
و إلا كان قوها AES‏ لندرها أه منه فی اء الرابع ( فصل ا الدى من 
جمة الشرع فوجوه نطق الكتاب والسنة ومفهومها وأفعال رسول الله صلى الله 
عليه وسلو إقراره و إجماع الأمة والقياس)تأما الكتاب الخاص «فيجو ز تخصيص 
السكتاب » العام ( به) بالحاصمن الكتاب عند ابو ر خلاقا للبعض تماختلف 


- 1۷7 ب 


المجوزون فىكيفية الجواز هل هو مطلقأو مقيدفقال الشافى ومالك جو ز تخصيصه 
به مطقا تقدم اتماص أو تأخر عل التارخ أوجهل » وسواء كانا متلاصقين أم لا؟ 
وقال أو حنيفة وأححابه والقاضى أنو بكر الباقلانى و إمام المرمين جوز مقيداً أعنى 
إذا عل تآخر اتخاص إذ لوعل تقدمه لنسخه العام ولو جهل القار نخ مل على القارنة 
فيبت حك التعارف بيمهما فيسقطان إلا أن أبا حنيفة وأحابه قالوا إِعا خصصهإذا 
اتصل الخاص ااستقل المتأخر بالعام. إذ لو بر اخى كان اي لا وري فبيق العام 
ا حتى لم حر تخصيصه بالقياس » وخبر الواحد خلافا للقاضى والإمام فاا 
قالا ات٠اص‏ المتأخر يخصصه » اتصل به أو ل يتص ل كقوله تعالى : ( والحصبات 
من الذين أونوا الكتاب من قبا إذا اثيتموهن أجورهن ) فإن هذه عطف على 
الطييات فى قوله تعالى (اليومأ حل 3 الطيبات)أو أمها مبتدأ والخير عذوف لدلالة 
ی تقدم عليه » ا لکم خص به #ولهتءالى (ولاتنكحو | المشرکات حت و 
فهذه الآية تم 
أنكر معجزاته وأضافها إلى غيره تعالى وهذا هو الشرك بعينه ولأن الشرك وقع فى 
مقابلة الإيمان فما بعد ولأن الله تعالى أطاق الشرك على أهل الكتاب فى قوله تمالى 
(وقالت الود عزير ن الله ) وقالت النصارى ( المسيعم بن اله ) إلى قوله تعالى : 


(عنا إشركون ) هكون غل خطوصة اله الائدة الال أن البنية والقافية 


الا بيات فيل لان من ححد نمو 8 نبيئا عايه الصلاة و السلام وقد 


على نسخ هذه الآية بما فى آية المائدة السابقة إلا أن الشافمية يقولون بالتخصيص. 
دون النسخ ومبنى الللاف أن قصر العام بكلام مستقل تخصيص عند الشافعية › 
. ونسخ عند المنفية خص أيضا قوله تعالى : ( والمطلقات يتر بصن بأتفسمن ثلاثة 

قروء ) الشامل للحوامل واغير المدخول بهن قوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلون 

أن يضعن حملون ) وخص قوله تعالى ( يا أمها الذين آمنوا إذا تكح المؤمنات ثم . 
طلقتموهن من قبل أن عسو هن فال علهن من عدة تعتدونها) وخص قوله 

تمالى ( والذين يتوذون منک وبذرون أزواجا يقر بصن بأنفسهنأر بعةأشهر وعشراً) 


قول تعالى (وأولات الأحال اجان | يصن جلون) وحص وله تعالى حرمت 


حت ايا اعم 

ليك الميتة) بقوله (أحل لكر صيد البحر وطعامه ماعا ) وقوله تعالى ( فانكحوا 
5 0 1 سکم من ن النساء ) خص بقوله تعالى ( حرمت عا يک ا ي ) والقصل 
مسة 5 وقنت في ال أن أحدها الإستئناء 5 ( فاجلرومم عانين 13 ولا تقيلوا 
لهم شمادةأ دا وأوائك م الفاسةون إلا الذين تاوا ) والوصف نحو ( من نانک 
اللالى دخلم gE Ee‏ ا إن عم فم خيرا) والفابة حو 
(ولا تقر وهن حتی يطهرن ) والبدل نحو( ولك على الناس حج الببت من استطاع 
اليه سبيلا ) و جوز خصيص السنة به » أى بالسكتاب لقوله تعالى وأنزلفا عليك 
الكتاب تبيانا 0 شىء ) والسنة من حمل الأشياء تدخل كته وتقوله تعالى : 
( لتبين للناس ما زل إلمهم ) أى تبون للناس بالسنة وبالكتاب ما تزل الهم من 
السكتاب أو السنة وها من عند الله لقوله تعالى ( وما ينطق عن الموى ) ومن أدلة 


1 
الجواز اوفوع ون أ م م ثوله تعاللى ١‏ 0 ”ی بعطوا ا نه ( حص وله له صلى | نله 
ا 
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عليهوسط (أ مرت أن أقاتل ا الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله ) وقوله تعالى ( حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوط لى) خص موم يه صلى اث عليه وسل ع ن الصلاة فى 

الأوقات المكروهة وباخراج الفرائض وقوله : ( ومن أدوافها وأو بارها وأشعارها 
أنانا ومتاعاً إلى“حين) خص بعموم قوله عليه الصلاة والسلام « ما أبين من المى» 
خهو ميت وقولهتعالى (والعاملين علمهاوالؤلفةقاوهم)خص بعموم قوله لانمل الصدقة 
لغنى ولا اذى مرة سوى وقوله تعالى ف اتلوا التى تبغى ) خص بعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام إذا التق المسامان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار(ومن الناس من 
قال لا يحوز) مخصيص السنة بالكتاب وهم بعض أصحاب الشانعى و بعض 
المتكامين وعن اح د بن حنبل ر وايتان واستدلوا بقوله تعالى ( لتبين للناس ما زل 
المهم ) جعله مبينا للكتاب فلا يكون الكتاب مبيئاً لاسنة » وقد عرفت يما قدمناه 
عدم دلالته على المطلوب مع 20 عا هو أوضحدلالة والوقوع أ كبر دليل 
على ذلك وأقام الدليل على ذلك بقو له : «والدليل على جوازه هو أنالكاب مقطوع 
بصحةطر يقه والسنةغيرمقطوع بطر يقها فاذا جاز مخصيص الكتاب به»أىبالمذ كور 

٠۲ (‏ س نزهة المشتاق ) 


من السنة« فتخصيص السنة به» أى بالكتاب «أولى» والحل أن الكل وارد على 
اانه فبو البين نارة بالق ران ونارةبالسنة«فصل وأماالسنة» الخاصة «فيحو ز مخضيص » 
عام السكتاب بها» أما فا إذا كانت متواترة أو مشهورة عإاتصال ذلكالخصص 
لعام السكتاب أو جمل التار يخ لأنه حينئذ حمل على القارنة فيجوز بالاتفاق »> 
واا إذا كانت اة أ ومشهورة و 1 للن فا اذ عند اللنفية و تضهن 
العام عند الشافعية والمالكية وإن عم ر اخيها فتأسخ العام فى قدر ما يتناولاه عند 
الحنفية » وعند الشافعيةوالمالكية تكو نمخصصة ثم مخصيص الكتاب بالسنة المتؤاترة 
اجماع كا قاله الأستاذ أو منصور » وقال الأمدى لا أعرف فيه خلافا وقال الشيخ 
أو حامد الإسفراينى لا خلاف فى ذلك إلاماحكى عن داود فى إحدى الروايقين اه 
وأما تخصيص الكتاب فاختلف فيه فقال مالك والشافمى واحمد رحمبم الله يحوز 
مطلقا واستدلوا على جوازه على الاطلاق يأنه لولم جز ل يقع لأن الوقوع يتلام 
الجواز لكنه وقع وذلك ك.قولهسبىالله عليه وسل ( لا يزث القائل ) رواه الترمذى 
عن ألى هر رة مرفوعا ولفظه الما تللايرثٍ وقوله عليه الصلاة والسلام «لا.بتوارث 
٠‏ أهل ملټين » رواه أو داود وان ماجه مع زيادة خص به قوله عر وجل ( وديم 
الله فى أولادم ) الشامل للقائل وغيره وفيه أن الخصص حقيقة لا يتخذ الؤمنون 
“الكافر ين أولياء لأن لميراث من بابالولاية » فالحديث لأحكام الآبة» وقوله عليه . 
الصلاة والسلام «لاتنكح المرأة على عنم بلا على خالمها » رواه مسل خص بهقوله 
مال( وآحل 9 اورا ذل ) وفيه أن الف بدلالة ف روان عا 
بين الأختين ) فإه معال بالإفضاء الى قطيعة الرح م وهو موحود هنا فااتخصيص 
بمفهوم الآية الموافق فلا يكون مخصيصا بر الو 1 اقلت رش لأحكام 
ما دل عليه قوله ( وان يجمعوا بين الأختين بالدلالة وقوله صلی الله عليه وسم (عن 
معاشر الأنبياء لا تورث ) خص به عموم قوله تعالى ( وديم الله فى ولاک ) 
و فيه أن عموم الاولاد فى المخاطبين وهم الأمة ورول الله صلىالله عليهو سم ليس 
مخاطبا بها ولو سل فالتخصيص به تخصيص بالإجماع » ركذا التخصيص بالأحاديث 


السابقة للا بة الْتِقْدمة مخصيص بالا جاع > وهناكدليل أخر أقامهالمصنف لهم فىقوله 
تعالى والدليل على جواز ذلك الخ «وقال بعض المتكلمين لا جوز خصيص الكتاب » 
والسنة المتوائرة ( مخبر الواحد مطلقا خص بقطمى أولا أو[ م خص به واليه ذهب 
بعض النابلة والمعنزلة وطائفة من أهل العراق» قال العلامة المطار» قال الزكشى: 
هذ! الللاف موضعة فى خبر الواحد الذى 5 حمعوأ على العمل به » قان المعو عليه 
كقوله عليه الصلاة والسللا م آلا ميراث لقاتل ولا وصية لوار ) ونبيه عن انم » 
بين ا رأ ونا يحول ضيف العموم به بلا خلاف » لان هذه الأخبار عنزلة 

المتوارة لا نعقاد الإإجماع على على كما وإن 0 مجمعوا علىر وابنها نيه عليه ابنالسمعافى 
وإعا منعوا ذلك » لأت الكتاب والسنة المتوائرة مقطوع بهما والأعاذ مطدوق 

والقطوع أ اولى من المظنون ؛ ويانى جوابه في أقامه ! الصنف من الدليل واستدلوا 
اش على ذلك بأنهاو جاز مخصيص الكتاب والسنة المتواترة عبر الواحد لجاز هما 
به واللازم منتف بالا تماق على أنه وز فى المتواترة بالأحاد و بيان اللازمة أ نكل 
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١ 1 0‏ 1 
وأحد ميا خصو ص 6 لکن حر وغو الا ف ا زمان واش ا ں ف 
ا 


العا مأن وا يت بأن التخصيض ١‏ حون من النسخ لذن النسخ رقع احم لك بالكلية 
مخلاف التخصيص ولا يلزم من تأثير الشى, فى الأضعف 2 يورفی الأقوى 
قال التاج وهذا الدليل وجوابه يمشيان على طر يقة عدم جواز نسخ امتواترة بالأحاد 
وهى طر يقة فبها نظر لأن جماعة نقلوا الاتفاق على المواز وجعلوا محل اللاف 
الوقوع اه وقال عيسى بن أبان بن صدقة القاضى تفقه على تمد بن امسن ولزمه 
زوما شديداً وکان هلال بن حى يقول مافى السلا م قاض أفقه من عسى » وکان 
3-1 الحديث » مات بالبصرة سنة إحدى وعشرين ومائة ( إن دخله ) أى العام 
من الكتاب والسنة المتوائرة (التخصيص بدليل) قطعى ”بوتا ودلالة جاز بعد ذلك 
خصيصه خبر الواحد والقياس » و إن 1 بدخله التخصيص ند ليل قطمی ابتداء لامجوز 
ضيه حب اواعد ابتداء » وهذا هو قول الخنفية » قال فى س الوصول : استّدل. 
اللنفية بان العام قطمى م نكل وجه » لان امتن متوائر والعام قطمى الدلالة والخير 


- ۸۰ - 


لو :سينا ا ع ولد فى » ومد الى الي اران ى الاه 
. لآن العام الخصوص ظى » بل اللبرأقوى منه لأجل معارضة القياس على المخصص 
الذى هو أضعف من اتخبر» ثم ا ن کان اللبر مقارنا فالتخصيص » وإ ن کان متأخراً 
ينبغى أن يكون ناسخا لأن الخصص وإنكان ثابتا يحب مقارنته على ما عو 
التحقيق» وإ نكانغير معلوم التار ييخ فينبغى أن يعمل باتخبر ويؤول العام بالتتخصيص 
بقونه من العام وقد تقدم أن الصحيح أن غير امعلوم التاريخ تحمل على المقارنة ء 
ولذا خسوا البيو ع الفاسدة الثابت فسادها بأخبار الآحاد من عموم قوله تمالى : 
( وأحل الله البيع ) وذلك لأنه قد خص بقطعى عمل » وهو قوله: ( وحرم الربا ) 
وقد بينقه السنة بالأشياء الستة » وقد قبس علمها كل ما وجد فيه علة الربا وهى 
الجنسية والقدر أعنى الكيل والوزن فيحرم بيعه يجنسه متفاضلا وقد خص مرن 
عموم البيع ,كل ماقيس عليها ما وجد فيه علة الربا شم خص سائر البيوع الفاسدة 
الثابتة باخبار الأحاد من ذلك العموم لمساواتبا لما فى الظنية اه ( والدليل على جواز 
ذلك) أى مخصيص عام السكتاب والسنة المتواترة مخبر الواحد مطلقا (أمهما دليلان 
أحدها خاص) ظن المتن لسكونه خبر واحد غير معصوم قطمى الدلالة لأن الخاص 
قطعى «والآخر عام » قطعى آلتن لتو ارہ ظنى الدلالة لان العام ظنى فا کل مهما 
قوة من وجه وقد تعارضا فوجب امع « فقضى باتخاص مهما على العام » وفىهذا 
إعال الدليلين ورد على من قال من المتكامين بعدم جواز التخصيص عام الكتاب ‏ . 
والسنة المتوائرة حبر الواحد لظنيته وقطعيهما لأن الغانية والقطعية لم تكونا م نكل 
وجه وهذا الدليل مبنى على أن المام ظنىالدلالة و ا ر ترون 
إن العام قطعى الدلالة والخبراخاص ظنيتها وام بين العام واخاص ما بوافق الخاص . 
إعا يكون عند المعارضة وعدم الترجيح وهنا قد وجد ما يرجح عام الحكتاب » 
أما على ألما قطعيان فلا ن قطعية دلالة الخبر ضعيفة لضعف ثبوته » لأن الدلالةفرع 
الثبوت وإذاكان فى الثبوت شبهة فنى الدلالة بطريق الأولى فيه شمهقان شىېةفى 
“بوت اللمبروشمة فى الدلالة مخلاف قطعية الكتاب » إذ فيه شهة فى الدلالة فقط 


لم ب 


فلا مساواة فلا تعارض فلاجمع » بل يقدم الراجمح» وأما على أنهما ظنيان فلاأن أخبار 
الأحادعامةفى الأ كثر بمقدار ما يصح لهف لى فرض ظنية العام يكون خبر الأحادلكونه 
عامافما يتناوله ظنى المتن والدلالة فهو أضعفمن الكتاب ومن الضر ورياتترجيح 
الراجحثم قصر العام على البعض إعا يكون تخصيصاً عند النفية يحو ز بعدهالتخصيص 
بخبر الواحد والقياس إذا كان بمستقل مقارن ولو حكما كا إذا جهل التار يخ والقصد 
بغير المستقل ليس بتخصيص کا انه ليس بنسخ فلا جوز بعده التخصيص بخبر 
الواحد والقياس والقصر بالمستقل المتراخى نس لا خصيص والقصر بالستقل المقارن 
وأوحكما هوا مخصص دون غيره وهو الذى أجاز ابن أبان بعده مخصيصه بخبر الواحد 
والقياس وهو مذهب المنفية « كا لوكانا » أى العام والخاص « من السكتاب » 
وهذأ قيأس مع ألفارق عند ألخنفية لامأ قطعيان ثبوبأ ودلالة والتخصيص مبناه على 
معارضة العام للمخصص وهىإعماتكو ن إذا تساوىالدليلان قوة وثبوتاوغير ذلك وخبر 
الواحد مع عام السكتاب ليس كذلك « والدليل على من فرق » وهو عيسى ابن 
إبان « بين أن يكون » العام « قد خص بغيره » أى غير خبر الواحد وهو الدليل 
ا ودلالة (هوأنه ) أى الال والشأن ( إتما خص) عام الكتتاب ( به ) 
أى بالخلص من خبر الواحد ( إذ دخله ) أى عام الحكتاب ( التخصيص) بدليل 
قطعى ( لأنه) أى اتماص ( يتناول الك بلفظ غير حتمل ) فهوقطمى دلالة وان 
كان ظنيا ثبونا وحل التخصيص الدلالة لا الثبوت وقد تقدم أن قطمية دلالة الخبر 
ضعيفة لأا فرع الثبوت وأيضا أخبار الأحاد عامة فى الأ كثر عقدار ما تصح فهى 
ظنية أيضاً وأيضاً خبر الواحد مظنون الدلالة لأنه يحقمل الجاز والنقل وغيرهما مانم 
القطع ( والعموم بتناوله ) أى الح على جيم الافراد ( بافظ تمل ) للتخصيص لأن 
التخصيص فى الءموماتث می أنه لا يخلوعام عن التخصيص إلا قليلاعءونة 
القرائن كوله تعالى ( ان الله بکل ثىء علے ) حتی صار قولنا مامن عام إلا وقد 
خص منه البعض عمزلة المثل فالعام العارى عن التخصيص ظاهرا يحتم ل أنيكون 
مقصو رأ على البءض بناء على شيوع ذلك التخصيص والا<مال المذكور يناى 


— ۸٣ 


القطم الذىادعيمتوه فيخص العام لسكونه ظنيا بالظن ابتداء ولذاقال (وهذا المعنى) 
وهو لتاول بلفظ عتمل ( موجود) فى العام ( وإن لم دحل التخصيص ) بدليل 
قطن نفيك حجان الخصيض خب الوا حك الاس د التتصيفن الأول قى لهذا 
امعنى فليجز قبله أيضاً اتحقق هذا المعنى فيه أيضا وهو أن التناول بافظ حمل 
وهذا الدليل لا إلزام فيه على الحنفية لأن التناول عندم قبل التخصيص بافظ غير 
عتمل لحكونه قطمياً ثبو ودلالة والخاص ظنى ثبوتا ودلالة واحتهال العام 
٠‏ للتخضيص احمال غير ناشيء عن الدليل أى ليس بمستند اليه ولا يناف القطم 
. بالحنى المراد فان كثرة التخصيص بالممنى الم كور لا تصلح أن تكون ديلا على 
٠‏ اقتصار الحم على بعض المسميات فى عام لم يقارنه مخصص اه وفى الاتقان ومن 
أمثلة ما خص بالحديث قوله تعالى ( وأحل الله ابيع ) خص منه البيو ع الفاسد 

وهی كثيرة بالسنة وحرم الربا خص منه العرايا بالسنة وآيات المواريث خص مها 
القاتل والخالف فى الدين بالسنة واية حرم الميقة خص مما المراد بالسنة واية ثلاثة 
قروء خص منها الأمة بالسنة وقوله ( ماء طهوراً ) خص منها المتغير بالسنة وقوله : 
والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما ) خص منه ما دون ربع دينار بالسنة ( و جوز 
٠‏ مخصيص) افظ (السنة)العام (بالسنة) أى باللفظ اتماص ممم المتواترة بالمتواترةوالا حاد . 
. بالا حادوالا حادالمتو اترةوالمتواترة بالا حاد خلافاللحنفيةفى الأخير ثم مخصيص السنة 
بالسنة مطلقاً قولا كانت أو فلا أو تقر يرا لأن الخاص مبين لاعام تقدم أو تأخر 
٠‏ أو جهل القاريخ لأنه أقوى منه وهذا عند الشافعى ومن وافقه وعند العراقيين من 
. الخنفية إن ا العام ينسخ الخاص وإن ا الخاص بأسخ العام بشدره وإن 
وردا معأ خصص العام بالخاصوإن جهل التار يخ فالوقف أو يؤخر الحرم احتياطا 
مثال التخصيص بالفعل ما إذا فصل الرسول صلى الله عليه وسل فلا مخالماً لما كان 

عا ا له فى حقه عليه الصلاة والسلام ك إذا قال الوصال حرام على ا سل 


أ و استقبال القبلة لقضاء الحاجة حرام على كل مسل ثم واصل الصوم اوا 
القبلة ف قضاء الحاحة 4 وأما الأءة فان ؟ بدك وحوب اتباع الأمة ف ذلك الفمل 


— AT - 


ديل خاض مثل أن قول ا الاستقبال اقضاء الماحة كان 
ذلك تخصيصا للعام المتقدم عند الشانعية فى حت الأمة ونس خاله عند الحنفية» وإن 
ثبت بعام مثل قوله فاتبعوى قنيهثلاثة مذاهب 
الأول تمد دل الأتباع العام السابق فتبتى الحره ةعلى الأمة فى ذلك الفمل 
واختاره ان الحاحب 
الثانى العمل بآية الاتباع الثالث الوقفءوأما التقر ير فك إذا فعل واحد من 
المكلفين تملا مالفا لعام وع الرسول ذلات ولم ینکر هکان تقر بره ڪرجا من العام 
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عند النفية الأن العام بعد : سخ الك ف بعض أفراده قطمى فى الباق ندم فل ج 
بالقياس 45 عم إن كاز ت العلة مفمومة اه 3 ع 5 رها للشارع قطعا كان التعدي م أخودا 
بدلالة النض ٤‏ لان القيائ المسكوت عيذ إما أولى با , ن الح المنطوق به 
أ مساو فلستم يخ على م أهوا الصحيح >ن السام العبارة ' الدلالة بعد التخصيص وعد 
الشافمية يع ل بالقياس مطلقالأن العام خصوص بالتقر بر مطلقا فهو فى المخصوص به 
وظنى فى الباق و إن 6 ۾ تظور عل رة ين الفاعل وغيره تار عند اكنفية عدم 
ا ا ١‏ لقا الأماء ال > م الا 
التمدية ےل ل تعدب من غير ر جام ع غير ر مقبوأة وتال ا2 ها / سز 4 
عند اا اع مے ہے طلقا ¢ و إن ل ظهر الجامع مالم ,ظور م ذلك وذلك 
لقوله صلى ان عليه وس ( حكى على الواحد حكى على الجاعة ) وأجاب الحنفية عن 
ذلك الحديث بأنة مخصوص إجماعا عا عل فيه عدم الفارق لاختلاف اللكلفينفى 
دعض الاحكام ¢ وهنا ل ر عدم الفارق لان اكلام فم ا على فيه | الاه عم بل عم 
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ا م العام منم ثبوت ک ذلك الفاعل فى غيره من المكافين وتام الكلام 
فى سل الوصول فانظره» وأما تخصيص السنة القولية بالقولية قاذ كره المصنف بقوله 
مدل قوله صلى الله عليه وسل فى شأة ميمونة رضى الله lie‏ رواه ابن عباس (هلا 
أخذتم إهابها فد بغتموه فانتفعم به ( قالوا انما ميتة قال إنما حرم أ كاما ؟) متف 
عليه إلا أن قوله فدبغتموه ليس فى البخارى وفى رواية الدارقطنى أو ليس فى الماء 
والقرظ ما يطبرها كذا فى الدراية تخر ج العاديك “المذاية الو واا 
( بخص به قوله دلي الله عليه وسل )فی حديث عبد الله بن عکے : قال اناا كتاب. 
رسول الله صلى الله عليه وسل زموه شیر وان( اتر دن المت ی کن . 
فى المع ولفظ الحديث أن لا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب ر واه الو داود 
والتزفذزئ والننا ى وغيره قال الترمذى هو حديث حسن وقد روىهذا قبلمونه 
بشهر وروىبشهرين ور وی‌بار بعين وما فھذا الحديث عام فى العبىعن الا نتفاع 
جلد الميتة قبل ديغه و بعد دبغه والأخبار السابقة مخصصه للهى مما قيل يجواز 
الانتفاع بعد الدباغ واالخاص مقدمعل العام وتخصصة لعموم قوله تعالى (حر (حرمت علیک 
الميتة ) وهو عام فى الخإد وغيره على ا لا تعارض بينالحديئين أن الإهاب الجلل 
قبل دبغه ولا يسمى إهابا بعد ه کا قال الخليل بن احمد والنصر بن ثميل وأبي داود 
السجستانى والجوهرى وغيرهم فالهى لما قبل الدیغ تصر عا ( ومن الناس من قال 
لايحوز ) مخصيص السنة العامة بالسنة الحاصة سواءكاتا متواترتين أو آحادين 
أو أحدها متواترة والأخرى آحاداً ( من جبة أن السنة جعلت بيانا ) لغيرها وهو 
الكتاب قال ( وأنزلنا اليك الذ كر لتبين للناس ما نزل الم ) فلو جعات السنة 
ظ بيانا انفسها لافتقر البْيان ( فلا يحو ز أن يفتقر البيان إلى بيان ) وأجيب بأنه وقع 
کا رأيت والبياز. جوز أن يكون مبينا عند اختلاف اة والحل (وقال بعض أهل 
الظاهى ) كداود وطائفة ( يتعارض اللاص )من السنة مطلقا متوائراً كان أو أحاداً 
(والعام) مطلقاً متواتراً كان أو آحاداً فى القدر الذى يختلفان فيه فلا يقضى اللاص 
على العام فيه ولاالعام على الخاص و يتمسسك فى العام فى بقية المسميات التى +يتناوطها 
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الخبر االخاص وحينئذ يحتاج فى المتعارضين إلى مرجم ( وهو قول القاضى ألى بكر 
الأشعرى والدلیل على م قلناه) من اا دليلان أحرها عام والأخر خاص ثقغى 
بالخاص على العام ( يحىء إن شاء الله تعالى ) فى فصل تعارض اللفظين فإن قال 
فيه إن اتماص أقوى من العام لأن اللاص يتناول a‏ بلفظ لا احتمال فيه والعام 
يتناوله بلفظ محتمل فيه فوجب أن يقضى بالخاص عليه وهذا الدليل بعينه قد تقدم 
من المصنف فى فصل تخصيص الكتاب بالسنة من قوله والدليل على من فرق 
هو أنهإماخص لأنه يتناو ل الحم اخ وهذا الدليلقا تم على ألقائلين بأمهما يتعارضان 
وأما القائلون بأن الستنة جعلت بيانا فلا جو ز أن تفتقر إلى بيان عند اختلاف 
المبة والحل ل فصل وأما المفهوم » اعل أن المنطوق دلالة اللفظ على معنى فى محل 
النطق بأن يكون ذلك المعنى حك لهذ كور والمفهوم دلالته على معنى لا فى محل 
النطق بأن يكون ذلك المعنى سكا غير المذ ك رم الفهوم ينقسم a‏ 
الصف بقوله ( فقد بان و ى الحطاب) معناء يقال فومت ذلك من غو ی کلامه» 
أى ES‏ من مراده ا لكامه ۰ ی وحدت رأ ونه وف الحديث تنسوا روح 
الحياة » أى وجدوا نسيمها ( ودليل الخطاب ) وهو مفهوم الخالفة وهو أنواع بای 
ذكرها (فأما غوى الطاب فمو التنبيه بالأدنى على الأعلى) فالأول كقوله تعالى 
( ولا تقل لها أف ) فانه سبحانه وتعالى نبه بالأدبى الذى هو منع قول أف على 
الأعل اذى هو منع الضرب والشم والحبس بالدين وسائر أنواع الإيذاء والثانى 
كقوله تعالى ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بنطار وده اليك ) فنبه سبحانه 
وتعالى أداء القنطار على أذاء مادونه دن باب وى أه 5 وصاحب جمع الجوامع قال 
مفهوم الموافقة يسمى وى الطاب إنكان أولى ونه إن كارت مساويا وقيل 
ليا يكون المواقة 7 اويا أم واأص: نف حعل اللحن اشنا نا دا علمة لاف دن 
2 : ر 8 9 الس ال ا 
امضمر الذى لا يتم اكلام إلا به كقوله تعالى ( واسأل القرية ) واللحن فى اللغة 
معدا المعنى وقد يطلق للحن على اللغة وعلى الفطنة وعلى الخروج عن الصواب 
( و مجو ز التخصيص به ) أى عفهوم الوافقة وقد نقل فى شرح المختصر وال جماع 


على التخصيص عفهوم الموافقة يعنى إذا كان جليا اه. أى لا يختلف الفقهاء فيه 
لأنه حينئد إما أولى الحم من المنطوق أو مساويا له باتفاق و إذا لم يك نكذلك 
فلايخص إلا إذا خص بعبارة قاطعة دإن العام بعد التخصيص بصير ظنيا التحوز 
کا فى تخصيص القياس» بل هذا أولى عا قلا ومن إنه أقو ی من العام ان هذا 
أى مفهوم الموافقة فى قول الشافمى رحمة الله عليه يدل على الحم بمعنساه » إلا أنه 
معنى جلى » بعنى أن دلالة الدليل على المعنى !م وافق للحك المنطو ققياسية أى بطر بق 
۰ الأولى أو المساوى المسعى بالقياس ال ملى والملة الجامعة فى المثال المد كور الإنذاء 
وهوقول الإمام الشافعى فى الرسالة وإمام الرمين والإمام الرازى والقياسن الملل ظ 
ما قطع فيه بننى الفارق أو کان ثبوته احتمالا ضعيقاً » ونی قوله إلا أنه ممنى جلى 
إشارة إلى دفع ما عسى أن يقال أن المفهوم لا يعارض شه والتخصيص 
مبناه على معارضة المخصص للمخصص ولا معارض ضة هنا وام E‏ ا ی جلى ٠‏ 
فکا نکالنطوق فيصح خصصاً » وعلى قول يدل على بافظه » أى بطر بی 
۰ المنطوق لامدخل للقياس فيه لفهم اللمكم من غير اعتبار قياسى » وقال الغزالى 
والأمدى من قائلى هذا القول فهدت ادلا عليه من السياق والقرائن لامن 
جرد اللفظ فلولا دلاللها فى 71 اه الوالدين على ا المطلوب مها تعظيممءا واحترامهما 
ما فهم مها منمنع التأفيف من الضرب إذ ول القائل اغرض ميمح اعبد,لاتشم 
فلاناء ولسكن اضر به ولولا دلالها فى آية مال ايم على أن المطلوب حفظه وصيائته 
ما فهم من منع أ كله منع إحراقه » إذ قد يقول القائل : والله مأ كلت مال فلان 
ويكون قدأ رقه فلا حنث ؛ والدلالة عليه حينئذ مجازية من اطلاق الأخص 
على الأعم فاطلا ا من التأذيف فى آية الوالدين و ريد الم من الإبذاء وأطلق 
انع من كلمال اليم فى آيته وأريد انم من اتلافهاه جمع الجوامع وشرحه للاحلى . 
فالملاقة الأخصية والأعمية والقر , بنة الصارفة عن اداء الى القيتى السياق القاطم 
بان المراد التعظے اه . وقيل تقل الفظ للدلالة على الأعم عرفا بدلا عن الدلالة على 
الأخص لغة فيكون حقيقة عرفية ( كالنص ) قال الال الحلى كثير من العلماء 


- لاما 


علىأن الواققة مفهوم لا منطوق ولا قياس كا هو ظاه ركلام المصنف» ومهم من 
جعله نارة مفهوما وأخرى قياسا كالبيضاوى » فقال الصنى المندى لا تناف بينهمالأن 
الفموم مسكو ت > والقياس الحاق مسكوت عنطوق » قال اللصنف : وقد يقال 
بدسهما تناف » لان المفبوم مدلول للفظ لا فى عل النطق والقياس غير مدلول له أه 
ومثال مخصيص المنطوق يفوم الموافقة ما رواه أو داود من قولهعليه الصلاة والسلام 
( ل الواجد حل عرضه وَعمّو بته ) أى حسه فانه يعم الوالدين وخص منه الوالدان 
عفهوم قوله تعالى ( فلا تقل لما أف ) فيحرم حبسهما للولد وهو ما تقل عن المعظم 
وصححه النووى ومن أمثلته ما إذا قال من دخل دارى فاضم به» م قال إن دخل 
زيد فلا تقل له أف ( وأما دليل الطاب الذى هو مقتفى النطقفيحوز مخصيص - 
العموم به لأنه دليل شرعى » و إذا كان كذلك فيخص ه جما بين الدليلين مثاله 
| ليه i‏ 
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إن ل ن قلتين 


ولونه فاه 5 منطوقه على أ المأء لا شس عل م التغيروا 
وما ر واه ابن ماحه وغيره إذا بلغ لاء فلتين حمل انليث » بإنهيدل عفهومهالذى 
هو مفهوم شرط على أن ما دون القلتين ينجس » وإن لم يتغير فيكون هذا الوم 
تخصيصا مهوم الأول ¢ وقال أو العباس ن سر ف لا جور التتخصيص ب4 ¢ أما 
فما إذا كان مفهومشرط فلءدم حجيته والتخصيص به مبنى على كونه حجةشرعية 
وعلى التزل امفهومأأضعف دلالة م والمنطوق فيكون ون 4 تقدعا للاضعف 
على الأقوي » وأما فى مذ م الشرط القائل به ابن سر نح نلآن دلالة العام على 
1 مادل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على ا مهبوم وا خت عن هذا الدليل 5 المقدم 
عليه منطوق خاص للا 0 هي و*ن 8 أ العام ٤‏ فلوم إذا عورض ال أ راد العام 
مقدم عليه لان إعمال الداياين اه ن الغاء أرما أه . واا غلابا ھا التفصيل 

لأنه لافرق عنذدذهة بين منطوق خاص ومنطوقهوم من . أذ فراد العا م“ لان كك ظاھ أهر فى : 
معناه وأماإغال الدليلين فإِعا يكون نإذا تعادلاو إلاهالترجيح (وهو قو لأهلالعراق) 
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والظاهر | نهاراد بهالحنقية وجرم 4 الإرمام ف المذتخب بعدم جواز التتخصيص اوح 
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به فى المحصول ( لأنه عندهم ليس بدايل ) شرعى حتى بخص به وعلى التيزل 
لا يازم من كون مفهوم الخالفة دليلا شرعيا أن يخص العام لأن العموم إذا كان 
منطوقا فهو دليل متفق على حجيته ومفهوم الغخالفة تاف فى حجيته؛ وما اتفقوا على 
ححيته أرجح عم اختافو | فيه بلا شهة ولايصاز إلى جع بين الدليلين بإعمالما إل 
ماد ل آم مع وجود الراجحفالواج ب على الجتهد أن يعمل بالراجح( والسكلام 
فى المنهوم ) فى كونه دليلا شرعيا أولا ( يحىء إن شاء اله تعالى ) فى فصل دليل 
الخطاب وهو ما ذكره فيه بقوله : والدليل على ما قلناه أن الصحابة اختلفت فى 
إنحاب الغسل من غير انزال فقال بعضهم لا حبء واحتجوا بدايل الخطاب فى 
خحديث الماء من الماء ومن أوجب ذ كر أن الاء من الماء منسو اه . أى مفهومه 
. محديثإذا التقى اللانان فقد وجب‌الغسل والنسخ لا يكون إلا < شرعى لالعدم. 
أصلى » ندل على ماذ كرناه أى من أن المفهوم دليل شرعي لأن الفريقين اتفقا على 
حجتیه وكلام المانعين على هذا سيجىء انشاء الله تعالى » وعندنا هو دليل كالنطق. 
۱ فى أحد الوجبين » لأنه من مقتضيات اللفظ أى مداولاته إلا أنه خنى لأناستفادته ٠‏ 
و اسطة أن القخصيص بال د كر لا بد له من فائدة غير التخصيص بال منتف تعین 
التخصيص وكالقياس فى وجهه الآخر ( لأنه مسكوت فهم من منطوق) وعلى أى 
حال كان جاز التتخصيص به . : 
لإفصل فى تعارض اللفظين» حقيقة التعارض هو تفاعل من العرض وهوالناحية ٠‏ 
ا الكلام المتعارض يقف بعضه فىعرض بعض أى ناحيته وجبتهفيدنعه 
من النفوذ إلى حيث وجه وى الاصطلاح تقابل الدليلين على سيل المانعة رط مقع 
جماعة وجود دليلين ينصم»ءا الله فى مسألتين ممكافئين فى نفس الأ بحيث لايكون ٠‏ 
لأحدها مر جح الوا ولا د أن نكون ینا ارجح من الأخر فى نفس الأس» 
ش و إن جاز خفاوه على بعض المحمهدين ولا يجوز تعارضها فى نفس الس من كل وجه 
قال | كيا وهو الظاهر من مذهب عاءة الفقهاء وهو المنقول عن الشافعى وقرره 


الصيرفى فى شرح الرسالة ء فقال قد صرح الشافعى بأنه لا يصح عن النبى صلى الله 
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عليه وسل أبداً حديثان متضادان ينف أحدهما ما يثبته الآخر من جبة العموم 
والمصوص والإجمال والتفصيل إلاعلى وجه النسخ وإن لم يحده اه . كذا فى ارشاد 
الفحول وف التاو رح من باب المعارضة والترجيح واعل أنفى الكتاب والسنة حقيقة 
التعارص غير متحققة »لأ نه إتما يتحت التعارض إذا انحد زمان ور ودها ولاشك أن 
الشارع ” تعالى وتقدس عن تز یل دليلين متناقضين فى زمان واحد بل يعزل أحدها 
سابقا والآخر متأخراً ناسحالا ول من الكتاب لكنا : لما جباناالمتقدم والمتأخر توهمنا 
التعارض لكن فى الواقع لا ارف ولاف سوط الأول الاق الوت 
فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد إلا من حيث الدلالة عند الشافعية » الثاى 
النساوى من حيث القوة فلا تعارض بين المتواتر وال حاد بل يقدمالمتواتر بالاتفاق 
ل و احاد الوقت وال حل واجبة فلا تعارض بين المبى 
الت بع وقت الندامسع الإذن بف غير اذا تعارض لفظان ظاهر ان ندل كل واحد 
ممما على خلاف مايدلعليه الاخ ركلا أو شك ؛ وقوله افظان خر ج به الفعلان فلا 
يتعارضان کا جزم به فى المختصر والمهاج وفيه حت ذ كره ابن القاسم فى الا يات 
البينات والفعل والنطق فى تعارضهما تفصيل مذ كو رفي المطولات واک 
بينها الصنف بقوله فلا مخلو » إماأن يكونا خاصين . أى متساويين فى 
الأميون!4 ,أن سوق كل واج كينا هل ايسدق علية الات أوهامين أو 
أحدها خاصاً أى بالنسبة للا خر بأن يصدق على بعض ما يصدق عليه الآخر» 
و إن كان عاما فى نفسه والآخر عاما أى بالنسبة للاأول بأن يص دق على بعض 
مايصدق عليه الأول وزيادة عليه أوكل واحد منهما عاماً من وجه خاصا من وجه 
آخر بأن يكون بكل مهما جهة عوم بالنسبة للا خر وجبة خصوص كذلك 
فيصدق كل واحد مهما من جبة عومه على الآخر وزياده » ويصدق كل واحد 
منهما من جهة خصوصه على بعض مايصدق عليه الأخر فالصو ر أر بع فإن كانا 
خاصين وتساويا فى القوة وانخصوص أوفى اللخصوص لافى القوة فلا محلو من ثلاثة 
أحوال : أوها أن يتأخر ورود أحدها عن الآخر ؛مثل أن يقول الشارع إقهلوا . 


المرتد ولا تقتلوا المرتد وصلوا مالا سبب عند طلوع الشمس ولا تصلوا مالسا سبب 
عند طلوع الشّمس » فهذا لا يجوز أن برد إلا فى وقتين ويكون أحدها ناسحا 
الا لأبطات اواو وم منسوخا مع 
إمكان امع > بل يطاب | جم أولا وحوبا وكات :افيه E E‏ 
بالا نفصال الزمالى مع قطع الذظار عن التنافر فإن ا اج تع بان المتعارضين بأى وحه 
کان بشرط تعمق انغ وغوض الفكر حم كا فى خديث أنه صل الله عليه وسل 
E E‏ ا OTT‏ أورق 
الاء على قدميه وهما فى النعلين رواه النسالى والبمبقى وغيرها مم اا 
فى حال التحديد كا فى بعض الطرق أن هذا وضوء من لم يحدث › وكا فی حدیث 
الدباغ المتقدم وحديث لاتنتفعوا من اليتة بإهاب ولا عصب » مم أنه متأخر عنه 
٠‏ مع يينهما بأن الإهاب اسم لاجلد قبل دبغه » فان لم كن الحم » فان عرف 
القاريخ أى تاريخ ورود أحدها عن الآخر مینه أسخ | الأول باثانی سواء كانا 
معلومين أو مظنونين آيتين أوخيرين أوأحدها ية وال خر خبراً عند من جوز 
النسخ عند اختلاف الجنس » و ا ن عنعه فيمتفع عنده النسخ فى ه_ذا ا 
الأخير» وهذا إذا كان المتقدم قابا ا إذام قبل الفسخ OE‏ 
فإن كانا معلومين قال الاومام يأساقطان وبحب الرجوع إلى دلي لاخر واعترض عليه 
التقشوانى بأن المدلول إن لم يقبل النسخ يتنم العمل بالتأخر فلا يعارض المتقدم » 
بلحب اعمال المتقدم ؟ كان قبل ورود المتأخر » و إن كانا مظنو نين طاب الر اجح 
وإن ل يتساويافى الخصوص ,أن كان احدها قطميا والاً خر ظنيا فيعمل بالقطعى 
سواء عل تقدم أحدها على الاخر م يع » وسواء تقدم لتعلى أ الظنى › وثالى 
الأصول أن ر الا ا بان م بعل تقدم ولا تقارن فإن كانا معلومين 
فيتساقطا ن ورجع الى غيرها لأنه جوز فى كل واحدهمهما | أن ن کون غو لاخر وان 
كان مظنونين تعين القرجيح وثالثهاأ ن بعل مقار فان انا مویق ققد قال 
الومام إن أمكن اتر وبا تميق القول 0 إذا تعذر ال نع لم يبق إلا التخيبر 


ولا يوز أن يرجح أحدها على الآ خر بقوة الإسناد لما علدت أن العلوم لا تقبل 
الترجيح ؛ قال ولا يحوزالترجييح کا برجم الى م هر كن سناع دافا و 
ك شرعيا ¢ لاه يقتغيطر a‏ المعلوم بالكلية 0 0 و 0 > الْفَسِم ا 
وهو عدم ١‏ کا ل الى تخيير پمپ م أت کا | مظنو نین تعين الترجي.ح» أء أ EE‏ 
n 2‏ اع ولا بص إلى الترجيع » وإن أمك نكل منيما 
فلم أ وى من الترحيح ح على الأصح»› فن 1 نالع فيعمل الأقوى فإن ساو یا 
فى القوة فالتتخيير اه أمهاج بزيادة إلا ا حميم هذا فى العامين وقال : ل وکان 
الدليلان خاصين كبا 5 المنساو بين ف القوة والع.وم من غير فرق قال المصنف 
(وإن لم يعرف وجب التوقف ) هذا على قول صاحب جع الجوامع وه 
اك تعادا ل القاطعين وکا | لآ عار رثين »عن غير “ر N‏ 


ا 
الصحم مح فإن وم التعادلأى وقم فى وم المهد أىذهنه ا فالتخيير 
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المينتين اھ قال العلاعة إل عطار وله الجر | ی انير 35 ف اللا م أ ا وف 
الفتوى المفتى وقوله فيرجع إلى غيرها قال الطندى وغيره وم اليراءة الأاصلية وقوله 
الوقف عن العمل أى إلى وجود عرجح لأحدها فيعمل به تخلاف التساقط اه . و إن 
كان عا مين مدل 0 يقول >ن ندل دنه فا قت لوه ¢ وهن بدل د قلا توه وصلوا 
عند طلوع الشمس » ولا تصلوا عند طلوع الشمس » فيطلب لجع ينبا و 
عبرة محرد التراخى » فإن أمكر. ن الم جم جمعكا قال المصنفءفهذا إن أمكن استع الما 
فى حالیں » حيث لا مانم شرعاً من ال جل عليه ( کا قال صلی اله عليه وسل خير 
ش الشهود 7 ن شېد قبل أن يشتشهد ) هذل الحديث أ رحه م ومالات واو داود 
والترمذى بخير زد بن خالد رضي لَه عنه قا لقال رسول الله سّ الله عليه وس 
( ألا Sz‏ مخير الشبود الذى بآ بشهادته قبل أن يسأها) ؟ قال مالك سوال 
مخبر بالشهادة التى لا ل مها الذى ھی له میای مها امام فيقذى له ہا كذ فى 
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التسير وهو معنى اللفظ الذى أورده المصنف » وقال شر الشهود من شهدفبل أن 
تمد وق السو عن حزان نت حصيو ردي الل عيبا قن قال رسو لثميل 
الله عليه وسل ( خير القروت قرب ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) قال عمران 
لا أدرى أذ كر بعد مرتين أوثلاثة ثم يأنى مده قوم شېدون ولا يستشهدون 
ويخونون ولا يؤتمنون و ينذرون ولا يوون ويظهر فم السمن » زاد فى روايته 
وتحلفون ولا يستحلفون » أخرجه الجسة زاد فى رواية الشيخين وللترمذى عن ابن 
وو ی ا أحدم يمينه ويمينه شهادته » قال وقوله و يظهر فيهم السمن 
حمل أمهم تحبون التوسع فى ا كل والمشارب وهى أسباب السمن » وقيل المعنى 
بون الاستكتازمن الأموال» ومون ما لين ل من الشرف زيفخرون مالين 
لحم من اللي ركا أنه استعار السمن فى الأ حوا لعن السمن فى الأبدان اه . وعلى هذا 
ها أورةه المصت قف إعا عو الد لالظ »ووه المفارضة فة آنا لوصول فى ادن 
عام فى كل شهادة بدون استشهاد وقد 2 فى أحدها بالشرية وفى الآخر بالليرية 
وها متنافيان لكن أمكن الآ ينهم حمل كل مما على حال غير الال الذى 
٠‏ حمل عليه الأخر فلذا قال المصنف » فقال أصحابنا الاو لول عليه أى على من شبد 

. وصاحب التق لايل أن له شاهداً متحملا للشبادة » نإن الأولى له أن يشهد » أى 
- أي خبرالمهود لهليشمده عند قاض» و إعما حمل على ذلك لان المبادرة عند القاضى 
تقتضى ذمها مطلقا ( والثانى مول عليه ) » أى من شهد ( إذا ءل سات دقان 
المشاهداذلا يجوز للشاهد أن يبدأ بالشمادة قبل أن يستشهد لعدم الحاجة إلى المبادرة 
حينئذ وهذا الع مروى عن یی بن سعيد شيخ مالك وهنا طر يقان آخران ف 
الجع الاول أن المراد بالاو لشهادة الحسبة وهى ما لا تعلق بحقوق الأدميين . 
المخقصة بهم ويدخل فى الحسبة ما يتعلق حت الله تعالى أو ما فيه شائية منهكالصلاة 
والوقف والوصية العامة وحوها والثانى المراد به .الشهادة فى حقوق الادميين 
المخقصة والطريق الثانى أن المراد بقوله مر شهد قبل أن يستشهد المبالفة 
٠‏ .فى الإجابة فيكون لقوة استعدادهكالذى ألى مها قبل أن سأها كا يقال فى حق 
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الجوار إنه يعطى قبل الطاب وإن : يمكن اسستعاها فى حالين فلهيا ثلاثة 
ارال اه إما ان بعل ار ورود أغيزها عن الاح كو معروقاً 
له فيأسخ الهأ رالتقدمد ا ن آيتين أم خسبرين أم 
أحدهما آية وال و عند من جوز 0 عند اختلاف الجاسين و إلا فيحب 
إعال المتقدم کا کان قبل ورود القأخر انا أن حمل حك ل م ا رولا تقارن 
وا کر ن الع فا نكانا م مين فيتساقطان و جب الرجوع إلىغيرها لأن كلا مهما 
ل ان کن و لاوج احمالا على السواء» وإن كانا مظنونين وجب 
1 جوع إلى الترجوح فيعمل بالأفوى فان تساويا تخیر اجنم د كذا فى الا ہاج شرح 
الهاج وإتما ة فرق بين المعلومين والظنونين لما صرح به الإمام من عدم قبول العام 
الترجيح و أما إن ن کان يحم مقا ار فان کا ا معلومين ر فان أمكن. 
التقخيير تعين القول به ولا وز أن و علیالا خر es‏ لان العلوم 
لا تيا ل الترجيح ولا عا ررجع إلى المج ' حو 5 أحدها ف e‏ لأنهيقتغى 
طر ح الملوم بالكلية وهو غير جائز و إن كان مظنونين ول يمكن انم تعين الت رجح 
فعا ل بالأقوى فإن تساويا فى القوة قال الإمام فا فالتحيير 5 . وقدمنا عن 0 
جم الجوامم اوو الحو بالتار ييخ أقوا الا التخيير أو التساقط أو الوقفوهو 
فا د كرة الصيف قول[ وت الؤقق )غ ن الهم ل واد مم اتال حاو نيه إلى 
ظهور م رجح قوله تالى أو ما ملكت ote‏ وقوله تعالى وأن تجمعوا بينالأختين 
فالأول جوز الوطء عات المين والثانى يفيد التحر م وتوقف فى ذلك سكن الفقباء 
رجحوا التحر بم بدايل منفصل وهو أن الأصل فى لأبنام التحر .م فهو حومط 
ن الحل الذى هو مقتة ىارلا إذ العمل به مخلص من الحذو ريقينا مخلاف العمل 
لاال اغدور فيقع فيه ام ا ان التعارض إغا هو عند اميد 
قط وأنه لا فرق بين النى والقطعى وقالوا حم التعارض النسخ ان عل التتقسدم 
و نانقابلين له والا بعل المتقدم منهما فالترجيحإن أمك مكن و يعمل بارا جح 
وتقدم المرجوح خلاف المعقول بالاجماع و إلا فام كدر اکان ارو وان 


١۳ (‏ س نزهة المشتاق ) 
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م يمكن اج يتساقطا لأن فى العمل باحدها على اليقين ترجيحا بلا مرجح والقول 
بالبخيير مما لا وجه له عندم لأن أحدها منسومكا هو الظاهر أو باطل والتخيير 
دما هو < > الله ببنه. و بين ماهو ليس حكه فاذا تساقطا فالمصير فى الؤادثة الى 
مادوسيأ مرتبة ان وجد فا ن كان التعارض بين الأيتين فا مصير الى خبر الواحد وان 
كان بين انبر بن فالمصير الى أقوال الصحابة أوالقياس وإن لم بوجد الأدنى 
فالعمل بالأصل فان العمل بالأصل عند عدم الدليل أصلي متأصل فى هذا الباب 
: م الججع ؛ بين العامين المتعارضين بالتنو 3 وق المكلفين بالتقييد فى كل مما بيد 
مقار للا خر وفى الحاصين بالتبميض بأن حمل أحدها على حال والآخر على حال 
أخرى وفى العام وانخاص بتخصيص العام 4 ) کالقم الذى قبله ) فى الأحكام 
المارة ( وان كان أحدهما عام ) مطلقاً ( والأخر خاصاً مطلقاً) فله أحوال أحدها 
ن يعم تأخر الحاص عن وقت العمل بالعام تيكون انخاص حينئذ ناستا للعام 
بالاتفاق بالنسبة لما تعارضا فيهوهو مادلعليها خا ص من أفراد العام ولا يجميعأفراده 
فى المستقبل و إنما كان ناسا بالاتفاق لاستازام التخصيص هنا تأخير البيان عن 
عن وقت الحاجة وهو منم ثانمها ان يتأخر الخاص عن وقت و رود الخطاب بالعام 
دون وقت العمل به فالا كثر ون على أنه خصيص للعام وأحال المسنزلة ذلك لنعهم 
تأخير البيان عن وقت الطاب وهو قول بعض أحاب الشافعى كا سيذ كره المصنف 
ثا 0 ر العام عن ور ود الطاب بخاص سواء عن وقت العمل بهأم لايتقدم 

ص.فما تعارض فيه يكون مخصصا وسيأبى خلاف الحنفية فى هذا رابعباارتف 
e‏ بأن برد أحدهما عقب الآخر فيقدم الخاص فيا تمارضا فيه طلقا تقدم الخاص 
أو تأخر وقد مثل المصنف للعام واللاص بقوله ( مثل قوله تعالى حرمت عليكم 
اليتة ) فإنه عام لشموله جيم أجزانها ( مع قوله صلى إلله عليه وسل أعا إهاب دبغ 
فقد طبر ) رواه الترمذى وصححه والنسا ہی وان ماجه والشافعى وابن حبانواحمد 
وغيرهم ( وقوله صلى أ عليه وسل فيا سقت السهاء العشر ) فى البخارى عن ابن 
عبر في سمت السماء اون غير ها الععشر وفيا سق بنضح نصف العشر وق مسلم 
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عن جار 5 سقت الامهارو الذي العشر مع قوله صلى الله عليه وسل لشن فها دون 
خسة أو سق صدقة رواه البخارى فى حديث طو يل ومسل ولفظه ليس فىحب ولا 
تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق ( فالواجب فى مثل هذا وأمثاله ) ما كان فيهأحد 
النصين عاما والأخر خاصا اي ا انلماصس عن وقت ورود االخطاب بالعام 
دور وت 0 4 أوتا يا خر العام گن وقت ورود ليلاب 0 9 ف 
, دل طاقن 7 لمام فى هذه الصورة إلا فما إذا عل ا 
وقت العمل بالعام فيكون الخاص حينئذ ناسا للعام بالنسبة لما تعارضا فيه بالاتفاق 
53 ولا عل ا لاستازامه ين البيان عن وفت الماحة وهو کو 
5 وهذا بالاتفاق و إن تخ 0 عَن وقت الخأطاب بالعام دون و فت العمل انه 

حعل 1 الخاص e‏ للعام وقضى ' كَ عليه ومن موه بسح العام ف القد الذى 
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عارضه فيه ا نخاص وهو مأد :که بشوله ومن . عابنا م قال | 0 1 اللخاص ين ادر 0 
عن وقت الطاب العام دون وقت العمل ( والعام متم دما |( عليه 0 اسم الخاص 
من العموم بقدره شاء على ن ار الييان عن وفت الخطاب) بالعام (لاجوز) 
وحهله e:‏ إستازم > از ا البيان عن وقت الطاب ڪون ا 
لا مخصيصاً وفى حاشية العطار ونقل كونه نسحا فى هذه الالة عن نمعظ الحنفية 
بشرط أن يتراخى انخاص عز. العام بقدر ما يتمكن المكاف من العمل 
او الاعتقاد قالوا لأمهما دليلان و بين حكيهما تناف فيحمل اتا خر ناسنا للاتقدم 
دفعا للتناقض اه . 

وهوقول المعنزلة وقال بعص اهل الظاهر بتعارض العام واالخاص) لإنهجوز 
ا يكون الخاص سابقا وقد ورد العام بعده لارادةالعموم فنسخ الخاص و يوز أن 
يكون العام سابقا وقد أريد به العموم ثم نسخ السكتاب بالافظ الخاص و إذا أمكن 
النسخ والبيان جميما لم يحمل له على البيان دون النسخ ولم يقطم بالحكم عل 
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العام باملخاص ولعل العام هو المتأخر الذى أريد به العموم ويفسخ به الخاص كذا 
فى المستصنىكالنصين التواردن على مدلول واحد كالنصين اختافين إذا توردا على 
مدلول واحد فيحقاج حينئذ إلى مرجح ( وهو قول القاضى أب بكر الأشعرى وقال 
عاب ألى حنيفة ان كان الخاص تفا فيه ) أى فى استعاله والعمل به ( والعام 
تمما عليه ) كالعام من السكتاب والمتوائرة ( لم يقض به ) أى بانقاص ( على العام 
وإن كان متفقا عليه ) أى على استعاله والعمل به ( قضى به ) على العام هذا فى 
الحقيقة بيان سبب من أشباب ترجيحأ حدهما على الا خر على القول بثبوت التعارض 
عند الجول بالتار لخ والاحتياج الى ترجيح وليس هذا مذهب الحنفية بل بيانه 
ما نذكره فنقول حاصل اكلام فى هذا المقام على ما قاله بعض الأفاضل الأعلام 
مع المي بذللك أن العام والخاص إما أن يكون ور ودها ف حكم واحد بانيكون 
حكم الذى ورد فيه العام بعينه الذى ورد فيه الخاص و فىهذه الالةلا مخصيص لأن 
االخاص قد نص على بعض أفراد العام حكم العام فلا خصصه بل يؤكده فى حكم 
ذلك البعض و إما أن يكون العام وارداً حكم والخاص وارداً حكم آخر وفى هذه 
داعال إنا أن بكرا ثأنين عندنا شاشر اة ,بطر رق الوا أو اة 
أويظريق آلآ اداو أحدها بطر تق القوار أو الغتيرة توالا کو :بطر يق :الا عاد 
فبذه أربعة أقسام وعلى كل منهما إما أن يتاخر العام عن الخاص أو يتقدم ٠‏ 
أذ يجبل التاريخ . 

وف جيع هذه الأقسام بخص العام بک الى عد ا 
. الشافعية » وفصل البعض الأخر » وعليه الحنفية . الوا : إ ن كان العام والحاص 
متساويين بأ نكان ثبونهما بطر يق التوائر أوبطريق الا حاد وتعارضا وتأخر العام 
عن الحا صكان العام ناسخاً للخاص فيءمل بالعام التأخر مثال ذلك حديث 
الغر نيين الذين أباح لهم النبى صلى اله عليه وسيم شرب أنوال الإبلفدل بذلكعلى 
طبار نه وحديث ( استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) فان الحديث 


الأول غاص باه ال الإبل وأفاد طهارتها » والثانى عام يتناول أ نوال الاوبل 0 
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وأ التو كه م جنس محل باللام فيستفرق جميع أفراده » وقد أفاد نحاسة 
اجميع فتعار ض‌الحدیثان فى أنوال الإبل . والثانىمتأخر بدلیل اشئال الاولعلى الل 
المنسوخة وما ھاس أويان بو 7 فإزللك قال النفية إن الا أسخ للا ل وح 
الأوال دة لا ترق يو دول :ما كول 9 وول غ كول ال 
باتخاص 0 متا ا 3 0 0 وه وكانا امتساو دين 
عاضا كان الحاص ا 9 من العام و يكن مي له عند الكنفية ٠.‏ 
وق ف لبها عند الفر يق الأو ل ؛ والفرق بين النسخ والتخصيص آنا 
إذا فلا 00 ا تأسخ بشذره لاام ار 0 - 1 لباك قطعية نحيث 
أن 0 ا للعام الا باسح 571 دلا ا ت العام 59 الباق ثل ج عند 
ميحوزأ التخصيص لع ذلك ہر الا 2 حاد . والقياس اتاق 0 وإن وان ا 
ا 5 0 ذلك ق له اا 1 - إن ! ا 11> 
موا را و مە )ورا مال 3 ب ووا اعا ف سوره لأساء (( وا حل -@ وراعء م 
وقوله تعالى فى سورة البقرة « ولا تنكدوا المشركات حتى يؤمن » فإن الأول 
يققفی حل ماوراء ار مات المذ كورة فى الآبة من قبل فيشتمل الحل كل من 
عداهن فيد خل الث" كات فى الغللات مقتفى النص الأوا ل » وأما الثالى فيقتضى 
رة الشركات تتعارض النصان فال ات الول هو و 
يقولون إن الخاص مخصص لامام مطلةاً فيكون نص التحر يم مخصصا انص الحل . 
تقدم العام أو تأخر قارن أو جهل التاريخ » والفريق الثانى يقول إن كان اللخاص 
متا = 3-0 ف هذبن النصين عل اللحاص اا للعام دهدر< الحاص ا 
4 راما قلا خر اطاس هنا لأنه محم وادام مييح ولأن الإجماع على حرمة 
سكاح المشر 7 وبقاء حك اتماص وان كان العام والماص متقارنين أو جهل 
نار يخهما كان اللاص مخصصا للمام اتفاقا عملا لجهالة التار ريخ على القارنة وتصير 
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ولو ظنياً كخبر الواحد والقياس مثال ذلك قوله تعالى « ولا تنكحوا المشركات 
حتى يؤمن » وقوله تعالى فى سورة المائدة « والحصنات من الذين أنوا الكتاب 
7 قبدكم » فان الاول على القول. بشه ول المشركات للكتابيات عام يقتفى 
م 3 الجيع والثانى يقتفى حل الكتابيات فقد تعارض النصان وجهل التاررخ 
تسل ان کو الال > بوقال ينعن البلناء إن ان غر الا ول 
ولا جهل فى التارخ وعلى هذا يكون الخاص ناسخاً عند الفريق الثانى ولا يجوز 
أ 16 0 أن المائدة متة_دمة على رة البقرة 5 اة امائدة لو تقدمت: لكان 
القائل بعموم المشركات للسكتابيات وأن العام المتأخر ناسخ قائلا حرمة 
الحصنات من أهل الكتاب ولا قائل بذلك ممن ذ كر فدل هذا على أمها مقارنة 
أو متأخرة فذار الا عر بين كونها مخصصة أوتاسخةوهذا جميمهعند تساوى النصين 
3 قدمناه وأما إنكان #تلفين بن 00 أحدما ظنى البو Ee‏ خر قطميه فقال 
الفريق الا ول يجمل الخاص خصصاً للعام مطاقاً على أصاهم من أن دلالة السام 
على أفراده ظنية عندم وقال الغر يق الثانى لا تعارض بين النصين حيدئذ لدم 
تساويهما فلا خصيص ولا نسخ مطلقاً بل يقدم العمل بالقطعى منها على الظنى 
وان أمكن بعد ذلك العمل بالظنى بقدره عمل به أيضاً والا فلا مثال ذلك قوله 
تعاق.« ولا تأ كلوا ما لم بذ كر اسم الله عليه » وحديث البراء بن عازب وألى 
7 ة رضي ادها أن انی صلى الله عليه وسل قال ( المسلم بذع على اسم الله 
e‏ سم فاق هن الق ان ن دونه ج رر ال غا 
مطلقاً أهل به اغير الله أو يبل به لغيره سبحانه وتعالى والمديث يقتضى حل 
مترو كالتسمية مظلفا عدا اا ف 23 1 مهل نه لغير الله سما به تعالى 
وقد تعارض النصان والأبة قطمية » والحديث خب ر آحاد وظنى فقال الفر يق الأول 
ف الأبة ادوا ن ظنى الثبوت وبحل مترو ك النسمية عداً ف 
کان الذاح مسلا لم يبل بذبيحته لغیر الله تعالى وقال الفر يق الثانى لاتمارض بين 
الأبة والحديث اعدم التساوى حيث اختاف بالقطعية والظنية ول يمكن العمل 
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بالحديث هنا لتقدم آنه القطعية على الحديث و بحرم متروك ااتسمية عمدا طلقا 
وتكون ذبيحته ميتة ومثال ذلك أيضاً قوله تعالى «فاقرءوا ما تبسر من القرآن» 
وقوله صل الله عليه وسل « لا صلاة من لم يقرأ بفاحة الكتاب » فان الآبة وهى 
ا أفاوك نراق الصاو ا کل مانن ا ان سوا كان اا کواب 
أو غيرها والحديث أفاد أنه لا جوز الصلاة الا بقراءة فاحة الكتاب وهو خبر احاد 
ظنى فالئريق الأول حملوا الحديث مخصصاً الا بة وقالوا بفرضية قراءة الفانحة 
ف ىكل صلاة والفر يق الثانى لم يحمل الحديث مخصصاً للا ية وقال بفرضية ماتيسر 
من القرآن على وجه العموم وإيقل بفرضية قراءة الفائحة ولسكن أمكن هنا العمل 


ذا الحديث الصحيح مع عم اسم الأبة ا فقال!١‏ ن قرأ اءة الفا اة وأحية 


ةط على الامام والمنفرد لا فرض فيأنم المصلى بترکہا ولا تفسد صلاته بذلك. 


کب إعادمها و ن ا القر د گے“ 1 تلات !م صلاة فيعاة ااب عند ق ۶ 


وسن 
2 5 4 سے 
sS‏ اول MAN‏ د اع عأبعاااتعرم NI ê‏ ا : 

ارك الواحي لا تارك الفرض ١ه‏ واما المقتدى فقراءة الا مام له قراء: . م د در 


الصنف الدايل للفريق الأول على ما قالوه قال : «والدليل على ما ذ كرناه » من 
أن الخاص مخصص العام مطلقاً تقدم أو تأخر عرف وقت ورود الطاب بالعامأم لم 
يعرف قار نأو جبل التار يخ (انانخاص هوأقوى)من العامفى الدلالةعلى ذللت البعض 
منه (لأن الحاص منه يتناول الك بلفظ لاحمال فيه ) فو قطمى الدلالة عليه . 
والعام يتناوله بافظ محتمل ) للتخصيص بناء على شيوع التخصيص فى العمومات 
فمو ظنى فيه (فوجب أن يقضى بانخاص عليه) وعند المنفية العام قطمى فى أفراده 
فلا خص بظنى سواء كان قياساً أو خبر واحد إلا بعد التخصيص بقطعى وذلك 
لأن الخصص عندهم مغير للحكم العام ومغسير القطمى لا يكون ظنياً ولهذا شرط 
اتصاله بالعام وعند الشافعى التخصيص بيان تفسير لا تغيير وه_ذا و واترا خيه 
مطلقا وتقدم ارات عن الال الك ورد 
فوأ إذا کان كل واد ماما فن وجه خاما دن وه 6 ارقن 


أمكن الجع ينها بتخصيص عمو مكل واحد منهما خصوص الآخر جمع مثال 
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ذلك حديث أن داود وغيره « إذا بلغ الماء قلتين فإنه لاينحس م حديث ان 
ماجه وغيره « الماء لا ينحسه شىء إلا ما غاب على ر نحه وز الأول 
خاص بالقلتين عام فى المتغير وغيره والثانى خاص ف المتغير عام فىالقاتين ومادومهما 
خصءموم الأول بخصوص الدالى<تى غم أن ماء القلتين ينحس بالتغير وخص. 
عموم الثانى بخصوص الأول ع ع بأن مادون القلتين ينجس » وإن ل يتغير 
وخا أيه صلى الله عليه وسل «سئل عما بحل من الحائض . فقالماوراء الإزاد» 
رواه الترمذى وحسنه فالإزار زر ما يستر العورة أى ما بين السرة والركبة 
7 وراءه هو القدر الذى لم يستره مما فوقه ونحته ومفموم ذلك أن ماستره الإزار 
بحرم مباشرته مطلقاً سواء کان بوطء أم لا وخير مسلم « اصنموا كل شیء إلا 
النكاح » فهذا عام استثنى منه الوطء قط و بين الديشين هوم وخصوص من 
وجه و بيانه ما فى النفحات ان قوله عليه السلام «للك ما فوق الاوزار ) فيه عموم 
من جبة کو نه بالوطء وغيره وخصوص من جبة عدم شموله !| نحته فيقيد عموم 
٠‏ جواز الفتم. ما فو قالإزار مطاقاً بوطء وغيره وأن قوله عليه الصلاة والسلام 
اصنعوا كل شیء إلا اکا حفيه عموم كونه فوق الإزار ونحته وخصوص كونه 
شير النسكاح فيفيد عومه جواز النتع بغير النسكاح سواء فوق الإزار أو حته 
وأمكن الم بينها فيخص عوم الحديث الأو ل وهو جواز العتم بما فوق الإزار 
بوطء وغيره بخصوص اديت الثانى وهو المتع بغير الوطء و يخص عمومالحديث 
الثانى وهو جواز المتع فوق الإزار أو حته بغير الكاح بخصوص الحديث الأول 
وهو ما فوق الإزار فقط فإن كان لا عكن أن يخص بكل واحد مما 
عموم الآخر بأن لم يدفع التعارض بالتخصص بل يبت التعارض بين الحديئين 
احتيج فى العمل بأحدها إلى الترجيح فيا تعارضا فيه لتوقف العمل بأحدها عليه 
لتعادها مثاله حديث اابخاری «من ندل دنه فاقتاو , ديت أنه صلى الله عليه 
وسل مى عن قتل الذساء فالأول عام فى الرجال والنساء خاص بأهل الردة 


"والثاى كاف بالذساء عام فا لر بيات والمرئدات لصلاح لفظ النساء لما فتعارضا فى 
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امريدة هل تقتل أم لاو 1 يندقع التعارض بتخصيص “وم كل منهما صوص 
الآخر وذلك لأن العموم الأول وهو مشمولمن للنشاء والرجال إذا خص مخصوص 
الاق نوهو العام بان و حك الأول على غير النساء 

بدل ديه من الرجال فاقتاوه فاقتضى أن 
ا تدة لا يجوز قتلها وإذا خص عوم الثانى وهو ثمولالنساء للمرتدات وار بيات 
مخصوص الأول وهو كونه ص أهل الردة أن قر حكم الأول على غير امرتدة وش 


الحر بيات صارمعنى المديث الثاني ( ى النى صلى الله عليه وسل عن قتل االخساء 


غير المرتدات وهى ار بيات ) فاقتضى جواز قتل الأرتذ فبق التعارض على حاله 
لان الأول بعك ري أقتضى عدم حواز فتل المرتدة والثالى بعد خصرده افتةی 
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خصيص وأحتييج اف r7‏ وور رجح بعصهم الخبر الاول بعيام الهر ككل على 
اختصاص الما بية اساب وش أن الأقصود پالھی طا حى الغاعين وهو غير مو حود 
فى المرتدة لامها مستحقة القت لبالكفر بعد الإعان قياساً على قتاما بالزنا بعدالا حصان 
فعمل بالحديث الأول وهو تتلا كذا ف التفعدات ومسل هذا م د ره المصيف بقوله 
) مدل مأروی أن النى صلى الله عليه وسلم 5 عن الصلاة عند طلوع الش.س) 
هذا الحديث حديثٌ عن عقية ن عاص ولفظله ثلاث واف اا رسول الله صلى 
الله عليه وسام ان نصلى فيا وان تقبر فيها موتانا عند طلوع الشءس <تىثر تفم وعند 
زواھےا حی :زول وحس تصيف للغروب أخرحه مسام والار بع وان شاهين ف 
المنائر بلفظ و 5 تنصلى على موتانا قري عقية ن عاص عام فى الصلاة الق ها 
ساب والتى يه ساب ےا خاصف الوفت وهو طلوع الش.س وزوالها وغر و ا 
) وله صل الله عليه وسلم من ام عن صلاة أو سیا مليصلبا ) ه_ذا 
الخدت متفق عليه كما ف تح القدير ولفظل مسلم ٥ن‏ سی صلاة أو ام عنم 
فسكفارتها أن يصليها إذا ذكرها فهذا الحديث خاص فى الصلاة أعنى التى لها 


سبب كالفروضة عام فى الوقت يشمل أوقات النبى وغيرها فبذان 


E‏ يه 


الحدشان ما موم وخصوص عن وحه فان الأول عام ف الصلاة فشمل 
وروا زااي خاض ق الضلاة أغى الى لا سيت غام ى :الوقت نكسل أوقات 
الہی وغيره ولا يندقع التعارض بتخصيص عوم كل واحد شنا ضوعن ا 
ويا 4 أنه لو حص هوم الخديرث الأول 2 الصلاة «يخصوص الحديث الثالى وهو 
الصلاة الى ھا س كن الملعى لا تصلوا عند طلوع الشيسن وعد زوالا 
وغرو ا ما للا ساب لا هذا يقتغى ح<-واز مالا ساب عند هذه الأوقارت دايل 
فليصها إذا ذكرها ولو خص عوم الحديث الثالى فى الوقت مخصوص ال-_ديث 
الأول وهو طلوع الشمس كان المعنى من نام عن صلاة ذات سبب أو نسيها 
فليصلها إذا ذ كرها فى غير حال طلوع الشمس (اقتضى هذا عدم جواز ذات 
الوح ف عال طلوع الشمس فتعارض الحديثان فى ذات السبب أحدها يقتضى 
3 ف هم ده كام ار يقتصى 3 جوزم | فاحتييج ج اك رجيح 
عليه وسل وأنا أصلى ركمتى الفجر بعد صلاة الصبح فقال ماهاتان 0-0 فقأت 
1 أ كن قد صليت ركدتى الفحر فا هاتان الركمتان روأه أبوداود والترمذى 
وا دن ماحه واسناده ضعيف فيها نقطاع كا قالالنوى قال الترمذي والاصحاً ته سس ل 
وحدي ثأم سامة رضى الله عنما أن النى (صلعم) صلى ركعتين بعد العمسرفاها اصرف 
قال نابت أى اة عالت غر آل كفن بعد التصر أنه اتا نان من عيذ القن 
بالإسلام من قومهم فشغلوى عن اللتين بعد الظهر فبءا هاتان الر كمتان بعد العصر 
ما فى ا 1 ای عن عن الصلاة 0 الحديث الان الاول 
ما لا سبب ما من الصلوات ماما سبب فصلوها ولو عند طلوع الشمس 


وعرو را ندلیل فو 06 5 عليه و 5 ن نام عن صلاة أ وسا فليضاها 


— 0 


إذا ذ كرها فيكون هذا الحديث مخصصا للاول . وتحتمل أن يكون المراد 
بقوله صلى الله عليه وسل من نام عن صلاة أو نسمها فليصلها فى غير حال طلوع 
القن يسكون لذت الأول عصم لثاق قيفي عواز الى فاب فى 
هذه الأوقات فتعارض الديئان فى ذوات الأسبا ب كا علمته ما تقدم . فالواجب 
فى مثل هذا أنه لا يقدم احدها على الآخر إلا بدايل شرعى من غير يدل على 
اخصومن ما » والذى دل على خصوص الأول مسا و المراد منه مالاسيب 
لها وهى النافلة المطلقة فى الحقيقة هو القياس لأنه صل الله عليه ول فاته ركعتا 
ا 
بعد الصبح والعصر وقيس غير ذلك مما ذ كر عليه فى الفمل والوقت وحمل الهى 
على صلاة لاسبب لها وهى النافلة المطلقة وك اهنبا كراهة حر م عملا بالأصل فى 
الهى وقيل كراهة تنزيه هذا . ثم إن ظاهر كلام اليك أن الدليلية: اذا كان 
ينبا وم وخصوص من وجه فالوأجب أن لا يقصى با حدعا على الآخر مطلقا 
سواء أمكن امع أو لا بل إيصار إلى الترجيح وله ف ê.‏ الجوامع وشر حه 
للجلال الل فى حت تأ خر الخاص عن العام فإنه قال و إنكان كل ما عاما من 
وحه خاصا من وحه فالترجیح ينها من خارج لتعادها تقارنا 1 ار أ رها 
قال العلامة العطار قول فالترجيح قال ثم أطاق اعتبار الرجيح هنا لكن الذى 
ف الورقات وشرحها للشارح ان أمكن ا بتخصيص عموم كل بخصوص الآخر 
وحب والا احتیج إلى الرجيسح فإن عدر الرجيح قال الاسنوى <k‏ التحيير 
3 قله ف الول | ھ أقول وف ê.‏ الجوامع وشر حه لحل ف باب التعادل 
والرجيح والأصح أن العمل بالمتعمارضين ولومن وحه أولى من إلغاء | رھا بر جیح 
6 5 5 5 0 1 2 
الا خر وفيل لا «يصار إلى الرجيح | ھ فتحصل أن فى السئلة قواين وأن الاصح 
سكن كونه خصصا اءمومها فى حديث عقبة بن عاص يتوقف على المقارنة فما | 


تبت فهو معارض فى بعض الأفراد فيقسدم حديث عقبة لأنه حرم كذا فى فتح 


سس يه د 


القدير قال بحر العلوم عبد العلى حمد فىرسائل الأركان يقول هذا العبد لا معارضة 
بين الحديثين لا نه من البين أن المراد بقوله فليصله! . فليصلها على وجه يصح 
ا ری أنه لا عر الاق دان اليم وان د رخذ فة نار انا ا اا 
بوجه يصح أو فى وقت بصعحفيه وحديث النهبى عن الصلاة فى الاوقات المسكروهة 
موجب لبطلان الفرضعندنا فلابشسله قوله صلی الله عليه وسل فليصلما فلاتمارض 
وان غل أن الوقت المسكروه غير مفسد فلا بد من اثبانه واثباته A‏ 
موقوف على شموله له وهو مبني على عدم الافساد فلا يخاو من المصادرة 1ه وأما 
صلاة النى صلى الله عليه وسل ركمتى الظهر بعد العصر فذلك من خصائصه لا 
روى عن أم سامة رضي الله 0 قات « صلی ر د لا صلى الله عليه وسل العصر 
3 0 تی فصلل رکمتین فألته : فقال : شغلت عن ركمتى الظبر ا 
الآن . : .قلت : اهنقضهمهما إذا فاتتا قال لا أخ رجه أجد » ولحديث عالشة رضى الله 
عا 1 صلی الله عليه وسل كان إصلى بعد العصر و يى عمهما » وتواصل و يعهى. 
عن الوصال أخرجه أبو داود قال المصنف : أو ترجيح يبت لاحدها على الآخر 
كا روى عن عمان بينوعلى رضى الله عمهها فى ال انع لأختين ف الاسةمتاع (علك 
المين ) آنا قالا ( ااا اله (a‏ سيان كوه ال نوما ملكت ت انګ 
فإمها عامة فى امع بين الا ختين ملك المين ( وحرمتهما أبة ) بعنيان قوله تعالى. 
( وأن #معوا بين الأختين) ووجه التعارض بينهما أن الأولى جوزة جم الأختين 
“في الاستمتاع لأن ملك المين شامل للاختين وغيرها والآية الثانية عنم الجم 
يبسهما سوا ء کان ملك المين أو بالتكاح ( والتحريم أوق اجر وا 
الى هو دتتطى الآزل لان الل به خا عن اغدور: ها بدلا ا 
با حل فإنه لا يخلص من الحذورلاحمال الحذور فى الواقم فيقع فەا 
ع البيضاوى رجح على التحرح وان التحلول وقول على أظهر لأن آية التحليل 
مخصوصة فى غسير ذلك ولقوله صلى الله عليه وسل : ما اجتمم الحلال والمرام 
الاغاب الحرام اه وهل يخاو مثل هذا مرن الترجيح . من الناس من قال 


- 0 كم 


اليا جوز خاو مدل هلأ دن الترجيح 5 قال العلامة الغزالى ف الستصنى إن فيل 
ذلك لأنه يؤدى إلى الهمة ووقوع الشبہة لتناقض الکلامیں وهو منفر عن 
الطاعة والاتباع والتصديق وهذا واسد بل ذلك جاءز ونون ذلكمبينا لأهل العصر 
الأول وإعا خنى علينا اطول المدة واندراس القرائن والأدلة ويكون ذلك محفة 
LS,‏ عليئا لطاب الدليل من وحه ۴ من ترجيح أو تجيير ولا 5 ف 
حقنا إلا ما باغنا فليس فيه محال وأما ما ذ كروه من التنفير والمهءة فباطل فإن ذلك 
قد تفر طائفة من السكفار فى ورود النسخ حتى قال تعالى « وإِذا بد لن ية 
مكان آية والله أع عا ينزل قالوا عا أنت مفتر الآبة » ثم لم يدل ذلك على 
س 


ES N O O ل‎ ET e 
وم من قال جوز ) خنودلاك من ا (واذا ل" نعارصا وسفطا ورم‎ 


١ 


الخنهد إلى براءة الذمة ) وتقدم عن جمم الجوامع أنهداك أقوالا التخيير أوالتساقط 
أو الوقف اه . والقول بالوقف أو لى من القول بالتساقط لان خفاء ترجييح احدهما 
على الآخر إا هو بالنسبة للمعتير فى الخالة الراهنة مع احمال أن يظهر اغيره ماخنى 
وفوف كل ذى ع 2 | © 

« فصل وأما أفعال رسول الله صلى الله عليه وسل فيجوز التخصيص بها » 
أى مخصيص عام الكتاب والسنة مطلقا ( وذلك مثل أن بحرم ) الشارع ( أشياء 
بافظ عام كم يفعل بعضها فيخص ذلك العام ( لتخصيص قوله تعالى ولا تقر وهن 
بكو نه عليه الصلاة والسلام يباشر الحائض فما دون الفرج وأباح القربان لما سواه 
وعكن همل الفر بان على معى ألا تطأوهن ف الفرج ويكونالقر بان كنايةظاهرة 
فلا عموم أصلا ( ومن الناس من قال لا يحوز التخصيص بها ) أى بالأفمال 
(وهوقول بعض أصحابنا لأنه ور أن كوت ذلاك الفعل مخصوصا 4( وذلك لانه 


صلى اله عليه وسم می عن ١‏ اوصال ثم واصل فقيلله بيت عن الوصال وراك تواصل 
قال إنى لست کا حدم إلى أظل عند ر ی لطعمنى و لسقيى وأيضا ون عن استقبال 


7 1 


القبلة فى حال قضاء الحاجة ثم رآه ابن عمر مستقبلا ببت القدس‌على سطح في يمل 
أنه فيضن کن وز اس الى كان د وريد فنها إذا م يكن 0 
و محتمل أن هكانمستئنى ومخصوصا فهو دايل خروجه من العموم فيكون خصوصيةله 
( والأول) أى القول الأول بجواز مخصيص الأفمال ( أصح لأنه) أى الال 
والشأن( وإن جاز ) واحتمل ( أن يكونالفمل مخصوصا به إلاأنالأصل مشاركة 
الأمة فى الأحكام ) لأن الى صلى الله عليه وسل له منصب الإقتداء أو المتبوعية 
ودا قال تداق : (لقد كان ف زسول الله أسوة دة ) واماصوصية لا شيت إلا 
بدليل وما ذ كر من صوم الوصال قد ثبعت الخضوصية فيه بالدليل :وكذا قضاء 
الحاجة مسقبلا قد كان خصوصية لهعند البعض والبعض جعله مخصصا لموم الى 
ن استقبال القبلة حال العخلى للصخراء والبنيان ( أفضل وأما الإة رار) أى تقر بر 
صلى الله عا يه وسل - من الأمة على أمس نالف مقتضى العام أنعل طلاكه 
ول منعه من القدرة على المنم كتقر بر بعض الصحابة فى بيع العرايا 7 رأى 
قيس بن قهد ) بالقاف ثمهاء ا ثم دال كا ذكره اللصنفف المهذبةال العلامة 
النووى فى شرح المبذب وال كثرون فيس بن عرو وهو الصحيح عند جمبور 
أئمة الحديث ( يصلى ركمتى الفجر بعد الصبح ) فسأله ما هاتان الركمتان فقال لم 
٠‏ أ كن صليت ركمتى الفحر فها هاتان الركمتارتك ( فاقره عليه ) أى على الفعل 
المذ كور من صلاة الركمتين بعد الصبح مع وكونه ى عن الصلاة بعد الصبححتى 
طلم الشمس ( فيخص به ) أى بالإقرار ا مذ كور ( هيه عن الصلاة بعد الصبح , 
ويكون الراد بالنبى الصلاة التى لا بب ها وهى النافلة المطلقة جما بين الدليلين 
ويتعدى ذلك الجواز إلى غير ذلك الواحد بالحمديث أو بالقياس ( لأنه لاعوزأن 
ری متكراً فيقر عليه فك اقره عليه دل على جوازه) والنووى ره الله تعالى ضعفه 
هذا الحديث لارساله واستدل بالحديث الصحيح وهو ان رسول الله صل اللهعلیه 
وسل فاته رکمتا سنة الظهر فقضاهما بعدالمصر وداوم عليممابعدالمصر ر واه البخارى 


ومسل وهو مع كونه معارضا حديث عائشة رضي 3 عا انه صلى لله عليه وعم 


(N — 


کان يصلى بعد العصر و ينهى عنما ويواصل وينهبى عن الوصال ومع كونه من 
خصائصه صل الله عليه وسلم اخص من المدعى لأنه صلى الله عليه وسلم ذ كر 
المذر ف تأغيزةسنة الظير الى بعد العضر حين سالتة ام سلى عن خلت قال انه 
نل عا ارفك اق انه :لزلا الخف ل الد كور 1 ]أ ا هذ و 
العلم بالفعل فى مجلس ذكر العام فخصص وان لم يكن فى جاس ذ كر العام بل كان 
واوا فنسخ وإنقارن ولو حك فخصص ثم إن طبزت عله شر ك ن الفاغل 
رة تفذق الحم إلى غير الفاعل بالقياس لمشاركة الغير إياه فى المعنى الذى 
يقتضى خالفة العموم أو بالحديث وإن لم تظور غ قير ناوغرا 
فاختار عند المنفية أنه لا بتعدى إلى غبره لتعذر دليله أما القياس فظاهر وأما 
ألحديث فاتخصيصه اجماعا ا علم فيه عدم الفارق للاختلاف فى الاحكام قطما 
0 قد جب أو بحرم الفمل على الرجل دوت امرأة و بالعكس وعلى الطاهرة دون 
الج لقيم دون المسافر . 
( فصل وأما الإجماح ) على حك شرعى خاص معارض لمكم شرعى خر عام 
( فيحوز التخصيص ن e‏ الى الشرعى العام به أى بالإجماع علىا > 
االخاص . قال الآ مدی فى منہی السول لانءرف خلا فی صحة خصیص‌عو ت 
الكتاب والسنة بالإجاع ودليله أن الأمة باجماعها خصصت آية القذف بتنصيف 
الجلد فى حق العبد اه . ومعنى التتخصيص بالإجماع أنهم جمعون على مخصيص العام 
بدليل آخر فالخصص سند الاجماع لأن الاجماع لابد أن يكون مستندا إلى نص 
و 3 يأزْم من بعدم متابعسهم وإن م يقرنوا الخصص وان 
تفس الاجماع هو الخصص وبم_ذا العنى يكون الاجماع ناسخا f‏ < النص لأن 
النسخ لا يكون إلا مخطاب الشارع والاجماع ليس هو خطاب الشارع بل دليل 
عليه واستند الاجماع فى امال المذ كو رقوله تعالى ‏ فعلمهن نصف ما علىالحصنات 
من العذاب » ولا فرق فىذلك بين الأمة والعبد لأن علة التنصيف هى الرق ك 
التنصيف ثابت للعبد أما بطر يق مفهوم الموافقة المساوى واما بطر يت القياس وقد 


حا ءا 


معقير الاجا اع على د ذلك تداع الجاع 0 إستغي عن اة وإء f‏ حاز 
التخصيص ا ( لأنه أقو ی من الظواهر ) لاا يحتمل المعالى وااتقدم 
والتأخر والتخصيص وا ولأا لا محتمل انسح والاجماع لا ينسح لاه 
2 يتعقك بعك انقطاع الذسخ وفيه نظر لاه قل ساونه 2 القوة اوی اتعقاده 
لاا ليا حتمل السخ حيلئك وحين |= للنسخ للا اتعقاد له حي تكو اوی 
منه وقد عامت أن ن التخصيص فى ألقيقة يه دليل الجاع لا به ولذا م يذكر 
الشخصيد ن جع ف اسع + وام وف أصول النفية ولا و بالاجماع 
لأن زمان کک e‏ ا ا فإعا 
ناريخه وحمل على المقازنة الحقيقية لمل نار يخة . 
) إذا جاز التخصيص بالظواهر فبالإجماع أ دل اضورق فق ا 
الج حخصيص بالا جاع قوله لع ان » إذا ودی للصلاة مه ن ثم بوم الجعة فأسعوا إلى ذکر 
الله « قال وأ موا على 00 على عيد ولا شرا ومغله ان حزم بقوله مال 
6 08 ا 7 حر بذلاك حمن دمام لأنه تعالى قال 5 له ة بالألن لام 
فمامنا أنه أراد جزية معلومة وم يذ كر المصنف تخصيص الاجماع بالكتاب 
والسنة لاه غير جائز بالا جماع وذلك لان إجماعهم على الك مع مع سيق المخصص 
عط ولا جوز لخم على الاطاً | ( فصل وأما قول الواحد من الصحابة ) 
مخلاف العموم الوارد عن الشارع اذا لم يكن هو الراوى للعموم وكذا عله مخلاف 
العموم ( إذا انتشر) بين الصحابة وعلهوا به ( ول يعرف له حالف فيه فمو ححة 
او ان ای صيمق العموم ( به ) لانهإما إجاع أو حجة مقطوع بها على 
لحلاف (وإن / نتشر فان کان له مخالف ) فليس ححة قطما و 9 يز التخصيص 


م4 وإن 1 يکن له حالف مل جوز التخصيص ب4 ببى) القول جواز التخصيص 


و 


اهام د 


به والقول بعدمه . على القولين فى أنه حجة أم لا فاذا قلنا إنةليس ممجة وهوالقول 
الجديد للشافعى )لم بحر التخصيص به وإذا قلنا إنه حجة ) وهو قول الشافعى 
القديم يقدم على القياس ( نهل يجوز 58 a‏ دما يحوز) 
ا لأن الصحالى العدل لا يقول أو يعمل تخلاف العءوم الثابت عرن 
لشارع إلا لدليل فإن غالفة الدليل لالموجب لا جوز 

١‏ والثانى لا يجوز ) التخصيص به لأنه قديخالف ذلك لدليل فى ظنه وظنه 
لايكون ححة على غيره فقد يظن ما ليس بدليل دايلا والتقليد للمحتيد من مهد 
ثرالا عور ساق نئل الأصول 

J)‏ 00 وأا القياس ) اى قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر 


( فيحوز التخصيص 4 ( مطلقًا سو 5 حص ١‏ العام 0 أولا وسواء كان القياس 


م 0 ft‏ 4 ت إل4ا | ! أ ۱ 
E‏ € مم او ا ر ا 
a EL‏ أو ظنيا أوهذا عند ااا عه !ل والأشعر رف و 52 سکس ين اعرد و ف عاسم 
2 

القياس الط E‏ فوقو أ نت العلة 5 ہد كوه 1 5 3 ده ودها EE‏ افر > هأ بسكم 


القارق بين الاشل والفرع قطماً لا خلاف فى جواز ااتخصيص به وأما الظنى ففيه 
خلاف ( ومن ميا ينأ من قال 5 جو ز التخصيص به وهو قول أبى على الجبالى ( 
أصل ولا يقدم فرع على أصل ولأنه إ:ا يطلب بالقياس مالا نص فيه فسكيف 
يثبت بالقياس خلافه ولأن معاذا أخر القياس فى الكتاب والسنة في الحدي ثالذى 
ار أو داود والترمدى 42 وسک هدم عليمها والجواب عن الأول 9 
القياس فرع نص أخر لا فرع النص الخصص والنص بخص تارة بنص وتارة بمعقول 
النص ولا معنى للقياس إلا معقول النص وهو فم الأراد من النص واللّه تعالى هو 
الواضع لاضافة الحم إلى معنى النص وعن الثانى هو أن الخارج بالقياس ليس مما 
يدخل نحت اللفظ العام قطعا لأن العام قد براد به الخاص فاذا 2 يد به کان قطما 


بالقدر 1 راد 3 ١‏ لس عراد والدا یل حواز ع العام بد يل العقل القاطع ودا یل 
(م:1 نزهة المشتاق ) 


ء0 — 


المقل لا يحو ز أن يقابل النطق الصر بح من الشارع به يعرفنا أنالراد به لايدخل 
بحت الإرادة من اللفظ العام فكذا دليل القياس يعرفنا أنالقياس لم يعارض العام 
واا دل على أن المراد به غير ما أفاد القياس حكمه وعن الثااث أن معاذا أخر 
السنة أيضا وقد اتفقنا على جواز مخصيص السكتاب بالسنة فدلعلى أن العمل 
بالسنة المخصصة ليس رك لكاب بل بيانا للمراد وسواءكان هذا البيان باللظ 
يمعقول النص وهو القياس ودليل القسائلين بالوقف هو أن كل واحد. من العموم 
والقيامن کک وقد تقابلا ولا برجيعح م يبق إلا التوتف لان الترجييح 
إما أن يدرك بعقل أو فل والعقل إما نظرى أو ضرورى والنقل إما تواتر أ اد 
ول يتحقق ىه من ذلك فيجب طلب دليل آآخر ( وقال عيسى بن ابان إذا ثبت 
تخصيصه ) 5 العام من الكتاب والسنة المتواترة ( بدليل وجب العا م( أى 
قطم ی مستقل مقارن ولوحكم (جاز التخصيص به) أى بالقياس لمساواته لاقياس فى 
الظنية لأنه بتخصيصه بالقطعى المذ كور صارظنيا لأنه لا | انفتح يأب التخصيص 
مار ايعة لظو لناد اال اخرالع جهن ر بوسر و اا 
والتفاوت ببنه و بين القياس فى الظنية غير مفيد قيدنا الدليل يكون .قطميا لأن 
الى لا يخصص عام الكتاب والسنة المتواترة وبكونه مستقلا مقارنا لأن القصر 
بغي المستقل ليس .بتتخصيعن کا أنه ابس بنسخ والقصر بالمستقل المتراخى نسخ 
لا تخصيص فلا جوز التخصيص بعده بالقياس والمراد بقولنا ولو حكم أن يجبل 
التاريخ وهذا الذى قاله عيسى بن ابان هو مذهب النفية وهو منهم ومثاله قوله. 
تعالى : « وأحل الله البيع وحرم الربا » فہدا حصص مستقل مقارن موصول إلا 
أنه جل بينته السنة بالأشياء السة ثم قبس عليه كل ما وجد فيه علتا الر با وهى 
القدر والجن سكالأرز والذرة والدخن وغير ذلك فيحرم بيعها مجنسمامتفاضلاوی 
00 من عموم أحل الله البيع وهو تخصيص للعموم بالقياس بعد التخصيص 
يقطعى 
0 إن م يدخله التخصيم ص بدلیل وي الم ا )"تخصيدة بالقياسن 


حد A‏ حدم 


( وقال 0 00 ان د له ( أى العام م ن الحتاب والسنة ) التخصيص 
بدليل) آعم یکون مو حا للعا م أولا غير اليا ى اضعفة( حا زالتخصيص به) 
أ 07 وإن بد خله ال تخصيص بغيره ( أ قي القياس ١‏ م يحز)تخصيصه 
بالقياس وقالابنسر بح إن كان القياس جلياجاز تخصيصه وإن کان خفيا لا جوز 
وف الجبلى مذاهب والراجح أنه قياس المعنى وهو المشهور وانلنى قياس ااشبه وقال 
المطار ف جو أشيه على ج هم الوا مم وال لی ما كانت العلة فيه ەه أو قم نم وحودها 
فى الفرع راتت الفارق بين الأصل والفرع قطما اه . ومتى كان القياس كذلك 
مو أشيه عمفهوم امو افقة المساوى وقالاءنالماحب انهالذى قطم فيه بی 1 ثيرالفارق 
بين الال والفرع والمنى ماظن فيهذلك ثم أقام المصنف الد ليل على جواز التخصيص 
بالقياس مطلقا ( والدايلعلى ذلك ) يعنى جواز تخصيص عموم النص من الكتاب 
وا مسد ۾ بالقياس مطاقا : أو حفياحه ى يداهل فطعى ١‏ اواو لما ل غيرالقياس 
ولا وهر (أن ل أأقياء یں اول 4 شي مك بلك غير څخټمل ( والعهوم تنا وله 
تما ل للمحاز والخصوص )وف تخصيه ں العموم بالقياسو بين الک تاب م بين القياس 
مو أو من تعط یل أحرھا ا تعطياه | وعند الحنفية العام م ن الكتابواا أسنة ة المقوا” ترم 
قطعى من كل وجه والقياس ظنى والتخصيص واججع بين ا والماص ما وافق 
اتخاص ايكون عند المعارضة وعدم الترجيح وهنا العام راء حم جح على االخاص و بعك 
التخصيص بقطعى يعتبرظنيا فيجو ز تخصيصه بخبر الواحد والقياس وأما قوط 
الإعمال أولى من الإهمسال فان ارادوا به ولو مع رجحان غيره عليه ا وهو 
خلاف المعقول وما اتفقت عليه العقول وان ارادوا مع التساوى ف سل . وذكر 
ا لجال الاسنوى فى المألة اقوالا وقال والساء بع التوقف وهو مذه ب القاضي الى بكر 
وامام الرمين والمختار عند الأمدى ان علة القياس ان كانت ثابتة بنص أو أجاع 
جاز التخصيم. وإلا فلا وقال ابن الحاجب الختارانه يجوز إذا ثبتت العلة بنص أو 
اجماع أو كان اصل القياس من الصور التى خصت عن العموم فان لم يكن 
شىء ومن ذلك نظ ر إنظهر و فى القياص رجحان خاص اخدنا به والافتأخذ بالعموم 


حت شط 


( فصل وأما قول) الصحانى (الراوى ) للعموم مخلاف المموم وضله مخلائه 
لتخصيص العام وتقييده المطلق مدل مارواه ابن عباس رضى الله عمهما مرفوعا 
« من بدل دينه فاقتأومو أسند أنو حنيفة عن اءن عباس « لاتقتِلالنساء إذا ارددن 
عن الإسلام لكن بسن ويدعين إلى الإسلام و مجبرن عليه وكرواية أبىهر يرة 
رضى الله عنه ( غسل الإناء من ولوغ السكلب فيه سبعاً تم عمل مخلافه ففسل الإإناء 
من واوغ الكلب فيه ثلانا ( فلا يجوز تخصيص العموم به )عند الشافعية والمالكية 
ا وها ال قي ار ايديف بقل ن لو عاضرته 
لحاححته اه واستداوا على ذلك بأن الحجة إنما هى فىااء.وم وقوله وفعله ليس حجة 
فلا تعارض ولا خصيص وأيضًا لو صح أن يكون حجة لما جاز تخائفة صحالى! خر 
له لما مخالفة ححة واحبة العمل وقد جاز مخالفة الآخر اتفاقا 

( وقال أصحاب أبي حنيفة جوز ) خصيص العموم أو نسخه بقوله أو فعله 
لأنه بعد علنه وروايته العام لا يترك العمل به إلا بدليل بدلعلى التخصيص لأن 
ترك الظاهر بلا موجب حرام وإذ هو عدل لاسا إذا كان من اسل قبل الفتح 
ودل البيعة فلا يتركه إلا بدليل قطعاً وهذا الدليل إما السمع أو القر بنة المعاينة 
ھان أن اول ا ر ف أتباعه 

( والدليل على أنه لايحوز ) مخصص العموم به (هو أن مخصيصه جوز أن 
يكون بدايل وجو زان ا دلیل بظن مالس دايل دللا فلا يرك 
العموم الظاهر بالشك ) وهذا مدفوع عند الحتفية بأنه المراد بالرجحان المعايئةغاليا 
بممنى أن غالب حاله عمله بالسماع أو القرينة العينة لعدالته فيكون المول مراد 
الله ورسوله وحن لاندعی القطع بل نظن والظن واجب العمل . والتجويز 
المذ كور غير ناشىء عن دليل فلا ينافى وجوب العمل بالظن . وجواز مخالفة صحابى 
خر له عند عدم ظن دلالته على الخصص وأما عند ظن دلالته فتابمته واجبة 
. ( وكذلك لاجو زرك شىء من الظواهر ) من عبارات الشارع ( بقوله ) أى بقول . 
المبحابى إذا خالفها لأن الحجة هى عبارة الشارع وهذا من المصنف تعميم بعد 


NIS 


مخصيص ( مثل أن محتمل الخبر أمر بن وهو فى أحدها أظهر من الآخر كالأمر 
فإنه ظاهر فى الوجوب إذا خلا عن قر ينة صارفة عنه فيصرفه الراوى الى الندب 
أو الإباحة الذى هو الر رجوح على القول باختصاصه بالوجوب ل فلا 0 منه ) 
ذلك الصرف ( لا ببناه قى مخصيص العموم ) وهو أن قوله وزان 1 بدايل 
وجو زأن يكون بشببة دليل فلا بنرك الظاهر بااشك وقال عبد الجبار وأو الحسن 
البصرى إن عل أن الصحابى إعا صار إلى تأويله المذ كور لملمه بقصة الى صلى 
الله عليه وسیل وجب العمل وإن جهل أنه لذلك بل يجوز أن يكون لدليل ظهر له 
من نص أو قياس أو غيرهما وجب النظر فى ذلك فإن اقتضى ماذهب إليه صير 
إليه وإلا وجب العمل بظاهر الاير لان الح كلام | لی صل ا عليه يه وسل دون 
تاو يل الصحابى ( واما إذا احتمل اللفظ أمر ين احمالا 5 ) على الس_واء 
كامختزك لها و وش کالہ ل فصل فه)أى عر ف الراوى مرو به المشترك 


ت ر ر 
م8 
( إلى ا 


حدها ) أ ا المنياق أ المعالى فيو واحب القبول عند امور خلافا 


لشهوزى النفية لظور أن ن الل المذ لورلوجب هوأعل ر4 لان الظاهر من حاله 
صلى الله عليه وسل أف اى بالافقا اا سد الي ومعه قرينة حالية 
أو مقالية معينة مراده والصحابى الحاضر لث الشاهد لأحواله أعرف بذلك من 
غيره ( مدل ماروى عن ابن ع ر كرم الله وجه أنه مل قوله صلی الله عليه وسلم 
الذعب بالذهب إلا هاء وهاء والورق بالورق الاهاء وهاء والير بالبر الاهاء وهاء 
والشعير بالشعير ربا الاهاء وهاء والمر بالمر ربا الاهاء وهاء رواه ان شببة من 
حديت ابن عر عن رسول الله صل الل عليه وسلم ورواه أصحاب الكت الستّة 
بلفظ الذهب بالورق الخ ومءى هاء وهاء . خذ وهات يعنى هو ربا إلانا يقول 
كل معهما لصاحبه خذ (على القيض فى الجاس) وفى الصحيحين أن مالك بن أوس 
اصطرف من 38 0 ل عبد الله صرفا عائة دينار وال طلاحة الذهب يقلبها فى 
بده م قال حج ا عازن من الغابة وهر لسمع ذلك قال واللّه لاتفارقه حتى 
ا منه قال رسول الله صلى اله عليه وسا : : « الذهب بالورق الاهاء وهاء الخ 


— 4 


( فقد قيل إنه يقبل لأنه أعرف ععنى الطاب ) من غيره 
( وقال الشيخ الإمام رحمه الله ونيه ) يعنى وف القول بقبول صرفه إلى أحد 
الان اخ لن الوا حدا ( نظر عندى ) وذلك لان المعنيين إذا کا ناعتملین 
اا على السواء فلا بد للصرف إلى أحدها من مجح لثلا يازم الترجيح 
بلا 86 فُصرفه إلى أحدها محتمل أن يكون عن ماع وحمل أن کون لو افقة . 
رأبه ورأيه لاحب اتباعهفيه إذ جو زعليه الخطأ فى اجنهاده‌ونظره وإذا كان كذلك 
قالواجب على د ا ن لايقلده فيه بل ينظر فبا يقتضى صرف اللفظ إلى أحد 
a‏ لم قضية كلام المصنف أن لفظ هاء وهاء ثما حتمل معنيين على السواء 
وليس كذلك بل هو ظاهر فى التقابض لاغير نعم عند الحنفية عقد الصرف ماوقم 
على خا الأعان يعتبر فيه قبض عوضيه فى الجاس وما سواه ما فيه الربا يعتبر فيه 
التعيين ولا يعتبر فيه التقابض خلافا للشافعى فى بيع الطمام. واستدلوا أى المننية 
د غا نون اا ذا ددهي .فين ولادووانة أت خرى عند مسلم 
عيناً بعين دن زاد أو ازداد فقّد نه فتفسير هاء. وهاء ا 7 ف بيد 
بالتعيين ارواية عيناً بعين لكان لا كانت الأثمان لاتتعين التميين بل 
بالقبض وغيرها يتعين بالتعيين كان معنى هاء وهاء فى حقما القبض وفى 
حق غيرها التعيين ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار مالم يتفرقا 
فانه تحمل أنيكون المسنى هما باخيار مالم تتفرق أبدانم») فيدل على خيار الجلس 
کا يقولبه الشافعى و تحتمل أن يكون المعنى ها بالخيار مالم تتفرق أقوالهها فيد على 
خيار القبول وابن عر الراوى للحديث خمله على الأول والخنفية السكرام لم يةلدوه 
فيه وح اوه على الثالى !ا أن فى إثبات الخيار ابطال حق الغير الذى تعلق به من 
غیررضا ذى الق و اطلاق الله تعالى بمو له « ألا تسكون صا دعن تر اض يقتغفى 
جواز التهمرف من غير توقف على خيار الْجاس وإ ناد التفرق إلى الناس مرادا به 
تفرق أقواهم 3-8 فى الشيوع والعرف قال تعالى م وما تفرق الذين اوت الكتاب 


إلا دن بعل ماجاءمهم اليينة وف الحديث افرققت بنواسرائيل على اثنتين وسیعین 


— ۳6 


فرقة: وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة وفى مبحة التفوس لاعلامة الورع ابن 
حمزة اختلف العاماء فى قوله البيعان بالليار حتى يتفرقا شم من قال بالا بدان وهو 
الشافسی رجه اون تبعة ومعهم من قال الأقوال وهو مالك رمه الله ومن تبعه 
وهو الأظبر وله أعر لا حاء و فى دات عدا بن ر مع عمان بن عفان رضى 
الله عنه حين 4 منه عبد الله * رافا ا كن له عوضع كان ان د الله 

را على عام الي يع تقام من حينه وهو مز روى هذا الحمديثقى البيع لشن 
إلا بلا زيادة فقالله عمان أر دت كام البيم ليست السنة فافتراق الأبدان قد انتسخ 
وكان 0 بعد وفاةرسو الله صلى الله عليه و سر جع عبد انەر ی اللّدعنه 


8 E 


إلىمقالةعمان رضىالله عنه وقد قال مالك ر جه الله إذا كاد بحديئان حيحان 


ل 2 


ونت 
£ 7 
ناعخلفاءاو حدم ل ا 00 خر فذللك دليل على نسخه من باب أولى 


٤ 7‏ 5 و بع 11 . و 
: 0 3 هام 2 غا روع صل ألو ةة اام ادل مرو اهود 

ع 0 لع أن سه 00 د N‏ و لاا رم ل 
ا 


ل . e‏ 211 . | 
ل ر بعص اهل الوئبت ماروى عن مان رضى الله 


عنه بتعصیه للشافعى ر مه الله 
والذي نقله ثقة متفقعليه وعلى ححة نقلهلاخفاء وهو أ بو الوليد بن رشد الجد رجه 
الله تعالى صاحب البيان والتحصيل ذ كره فى مقدمات له فى الفقه اه منه 
( فصل وأما العرف والعادة والعاده الفعلية وقد عيّر الحدفية عن ذلك بالعرف 
العملى والمراد به تعامل الناس ببعض أفراد العام ( فلا يجوز خصيص العموم ها ) 
قال التاج السبى فى الابهاج اعل أن كلام من أطلق القول فى أن العادة هل 
e.‏ حتمل اشن أعدها أن ون الرسول صلى الله عليه وسلم او 
حرم أشياء بافظ عام يشملها ثم رأينا العادة تجار ية يرك يعضيا أو بفعل. بعضبًا 
فمل تو ثر تلك العادة فى خصيص العام بما عدا ذلك البعض الذى جرت العادة 
به أو هو باق على عمومه وهذا القَسم الذى تكلم فيه الإمام وأتباغه اضف 
يعنى البيضاوى قال الإمام والح أن نقول العادة إما أن تەل ا ا كانت 
٠‏ حاصلة فى زمنه عليه الصلاة والسلام مع عدم منعه عليه الصلاة والسلام إيام مها 
أو بعل ا لايسلم واحد من الأمرين فان كان الأول صح 


۲۱۹ = 


التخصيص وهو ق اللقيقة تقر بره عليه الصلاة والسلام أقول ولا خلاف للحنفية 
فى هذا إذا علم بها النيى صلل الله عليه وسل وأقرها قال وإن كان الثالى )جز 
التخصيص بها لأن أفمال الناس لاتكو ن حجة على الشرع للبم إلا أن موا 
عليه خینئذ يصح ويكون المخصص هو الإجماع لا العادة أقول وكذا لاخلاف 
للحنفية فى هذا و إن كان الثالث احتمل واحتمل وتابعه الصنف على ذلك‌الاخال 
ا أن کن العادة بول معن كا كل طعام معين مثلاثم أنه عليه الصلاة 
والسلام باهم ع ن تناوله بلفظط يتناوله كما أو قال یت ع كل الطعام ومنه سه 
عن بيع اعلا بجنسه فمل يكون الى مققصراً على ذلك الطعام فقط أم يحرى 
على عمومه ولا 0 ثير لاعادة فى ذلك وهذا الاحعال هوالذى تكلم فيه ال مدىى. 
وتا رهه ابن ا حاحب وھا مسألتِان لاتعلق لأحداها لای وا يتعرض الا مذى. 
یلاک وقد عرفت حكها ولا الومام هده ومن قال إن العادة خصص حل المي 9 
على ذلك المعتاد لاغير” ومن قال ل عضن وهو اختار ا جرآه على مومه أه ولذا قال 
المصنف: ( لان الشرع 1 يوضع على العادة و إعا وضع فى قول بعض الناس على حسب 
المصلحة وفى قول الباقين على ما أراد الله تعالى وذللك لايقف على العادة ) قيدنا 
العرف والعادة بالفعلية لوخراج القولية أنه لاخلاف ف حواز التخصيص مهسأ 
وانحلاف ف العرف العملى قال 2 التحر بر وشرحه التسير العرف العملى لوم 
مخصص للعام الواقع فى مخاطبهم عند الحنفية خلافا للشافمية كحرمت الطمام وعادتهم 
أ كل البرانصرف الطعام إليه لنا الإتفاق على فهم لحم الضأن مخصوصه في اشثر لجا 
وقصر الأمر علو كاك اا كله ارون ا ن العملى مخصصا كالقول 
لاګاد الموحب وهو تبادره خصو صه مه ن اطلاق اللفظط فما والغاء ألم ارق دیما 
فالاطلاق فى العم لى والعموم فى القولى عل اتفاق وكون دلالة المطلق على المقيد من 
باب دلالة الكل الزء على ودلالة العام على الفرد كذلاك أى فارق ملغى إذ 
دار > ءا فى تبادر الخصوص ومثل جمع من الخنفية للتتخصيص بالعادة 


بالنذر بالصلاة واج ينصرف الى الشرعى منهما . 


“TY = 


فصل وأما تخيصص أول الآية بآخرها وآخرها بأوما فلا جوز . قال التا ج 
السيكى فى الابهاج إذ عقب اللفظ العام بانكناة أو تفت رضفة أو > عام 
لا يتأتى فى كلمدلوله بل فى بعضه فہل وجب ذلك مخصيصه اختلفوا فيه فذهب 
الأ كثر من أصحابنا إلى أن ذلك لا وجب مخصيصه وبه جزم فى اتاب يعنى 
البيضاوى واختاره الغزالى والأمدى وابن الماحب وص الدين المندى وذهب 
أكثر النفية إلى أنه لا خصصه ولذا قالوأ فى قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا 
البر بالير الا كيلا كيل أن المراد منهمايكال من البر فيجوز بيع الحفنة بالمفنتين 
لان ذلك القدر مما يكال وذهب جماعة مهم إمام الحرمين وأو الحسين والاإمام 
إلى التوقف | ه . مثل قوله تمالى «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ملاثة قروء وهذا» 
> عام فى الرجعيات وغيرها . 

» من وعدا من فى الرحعيات‎ SET « م قال ا الأبة‎ ١ 
فلا م العام وهو قوله الى « واأطلقات يتربصن الأية بالرجعيات بل يعم‎ 
الرجءيات والبوائن ولذا قال : « فيحمل أول الأية على العموم وآخرها على‎ 
اضرف ولا يدن اوها ا جواز أن يكون قصد » الشارع « بآخر الآءة‎ 
بیان يعض ها اش ل غه أول اة امال الت بحك آخر وعبر بعضهم‎ 
عن هذا بقوله عود الضمير إلى بعض العام امتقدم لا يخصص ومثال الاستنناء‎ 
ان طلقم النساء مالم تمسوهن إلى قوله تمالى إلا أن‎ le قوله تعالى « لا جناح‎ 
يعفون » فاستثناء المفو عنه الكفاية فيه راجعة إلى النساءومعلوم أن العفو لا يصح‎ 
إلا من البالغات دون الصدية واللحنونة نمل وجب ذلك أن يقال إن المراد من‎ 
النساء فق اول اكلام البالغات العاقلات ومثال التقيد بالصفة قوله تعالى يا أا‎ 

الى إذا طلقم النساء فطلقوهن امدمين » ثم قال ) لا تدرى لعل أل اكه سد 
فت اجا يق الرغية ی مر الحسين :ولا ويب 1 ذلك لا يتأبى فى الطلاق البائن 
فہل يقتغى بعد ذلك تخصيص الذ کور فی أو لال کلام بالرجعى وفى مسل 


الثبوت وشرحه رجوع الضمير إلى دمض أفراد العام لاس عے صا ع ا جہور 


— ۸ ~~ 


من النفية والشافعية واختاره الأمدىوقال أ نو الحسينوامام الرمین‌هوتخصیص . 
قيل وعليه أ كثر الحنفية و بعض الشافعية وبمض العنزلةوعزى إلى الامام الشافعى 
أيضا قال في التحر رر وهو الأوجه | ه واحتج الأولون على عدم التخصيص بأن 
عود الضمير لا يزيد على اعادة ذلك البعض ولو صرح بالاعادة فقيل وبعولة 
ات اس ردهن ف المثل الأول والا أن يمفو العاقلات اليااغات فى المشال 
الان أو ؤت أم را فى الرجعيات ف المثال الثااث لم يكن ذلك مخصصا فكذلاك 
هز | واحتج القائلون بالتخصيص بأن الضمير رابط لعنى متأخر متقدم أعم من 
مد كوق أو مقدر فلا يتصور الاختلاف ببنها فاذا خص الضمير الرجعيات من 
المطلقات مع 18 من الضمير عبارة عن المطلقات فالراد بالمطلقات العام حية ل ` 
اا ن الضمير نفس مسجعه باعتبار المعنى وحينشذ يثبت حك 
المطلقات البوائن من أ يتر بصن ثلاثة قروء بدلالة النص و الجاع على ذلك. 


واحتج التوقف ا ظام ر العموم تى الا سيت راف وظاهر اللكفاية يفتصى 


مطابقتها كى فى العموم واللخصوص وايست مراعاة ظاهر العموم أولى من 
مراعاة ظاهر السكفاية فوجب التوقف واختار هذا فى مسل الثبوت وشرحه ال 
وهو الأشبه لأر ن الضمير يرجم إلى الافظ باعتبارمدلوله المراد وهو ظاهر فان خصص 
العام ورجع الضمير إلى الباق E‏ ن الضمير على حقيةته لأنه عائد إلى المداول 
المراد باللفظ العام وان كان الهام مجازاً وان ل خصص ورجع الى البعض يصير 
الام محازاً | والغاية حقيقية فالتخصيص فى الأو للا إستازم التخصيص فى الثانى 
يي فلا ترجيح لأحدهها يجب الوقف | ه قال التاج فى تكلة الامباج 
وائدة سألت والدى رهه الله تعالى .فی قوله تعالى « فانکحوا ما طاب ۱ 3 من 
النساء و ور باع فان خف ع الا یدوا فواعدة او عاملكك Ge‏ « 
وقول الشافمى إن ذلك فى الأحرا ر بدلهل أن العبد لاعلك فقلت هذا مزعطف 
الضمير الحاص على العام ولا يقت ی التتخصيص على الصحي قال ليس هذا من 
ذلك القبيل لان ذلك فى لفظ عام يقدم وجا تقرط يت 5 إستقل بنفسه 0 


— ۹ - 


يعود على ذلك اللفظ المتقدم العام وهنا خطاب والخاطب ل يتحقق فيه عموم ‏ ولا 
خعموص وال رجع فيه قصد لمكم ومابدل عليه فقوله را اخطاب خاطيين 1 
يتحقق دخول العيد فى موضوعه 1 حسب ما بريد اكام من تابه فاذا 0 

دليل فى آخر الكلام أو فى أوله على المراد حمل عليه وهنا قد دل دليل فى آخره 
وو اوا ملكت أعانكم وق أو وشو وان ع ألا تسطوا ف الاد 
كانه ها اطي مول البعافى اليد لا يل اس لیت قلت اللطات: الأول 
یع اناالا رار والعبيد بدليل قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم فقال لنا فى ال+واب 
طر يقان أحدها ما قررنا غير صيرة من أن بها نكرة وهى المنادى ووصف بالناس 
فالألن واللام فى الناس للعيد والمعيود هى النسكرة المقصودة وهو الذى ناداه 
لكر والعهد مقدم على العموم والثانى ان يسل 5 لاعموم ويقوم دايل على أن 


. أ 5 * ته اه |1 ١ ۰ - E‏ 
الاطاے ع ھا ا محص پم سل : أن اة ل اشر 5 اشعلوا دنا قول لمعضهم اعملوا 
كنا فلاس كلم صا صا الأول و اما هو خطاب ! لعير "e‏ ن خوطب ولا 2 وهو !عض dia‏ 


وهو يشبه الالتفات فلاس من باب عود الضمير المقتضى لاتخصيص على خلاف 
فيه ل هذا لا يعتعى التخصيص قولا واحدا لان كل واخد هن اسمن 
مستقل دمه وان کان نها الام | ھ ولقائل أن يقول قل تشرر ف الأول أ 
المبيد داخلون فى خطابات الشارع مثل قوله تعالى « أقيموا الصلاة » « وآمنوا 
الله » « ولا تقروا الزنا » « ولا تأ كاوا الربا » إلا فها دل الدليل على خروجهم 
منه وهنا كذلك لان الاس بالتقوى يتناول اجميع ولا كلام فى ذللك فلا معنى 
للعهد وجميم 1 تسكلفات لا حاجة إلا والتخصيص مبناه على تناول اهس 
أ 7 لاه إرادة وقل عرفوا التخصيص بأنه بيان ما رد بالافظل العام فاخراجهم 
من محل التناول الظاهرى بدليل مستقل أوغير مستقل يكون مخصيصاً فلا عل 
لقوله وما يدل عليه فانكحوا لم يتحقق فيه دخول العبيد فى موضوعه بل حسب 
ما ربد السك من مخاطبه وقد قال التاج نفسه فى شرح قول البيضاوى غود 


جج °( لم 


لايتأى فى كل مدلوه بل فى بعضه فمل وجب ذلك مخصيصه . اختلفوا 
فيه خمل الكل من باب واحد ومحل خلاف وإ خصه بعود ضمير خاص 
ويصح القول بعدم التخصيص فالجواب اذ كور غير مسل وقدمنا عن 
مسل الوت أنه عزى إلى الشافمی القول بأن عود الضمير مخصص اه ( باب 
القول فى اللفظ الوارد على سبب وجلة ) أى القول فى اللفظ الوارد على سبب 
(أن اللفظ ) العام الوارد ( على سبب ) فآبة الظبار النازلة فى خولة امرأة أوس 
اق الضامت أو سامة بن صخر البياض وآئة اللعان الواردة فى هلال بن أمية أو 
عو عر المجلانى وآية السرقة الواردة فى شسرقة رداء صفوان أو فى سرقة الجن 
و له عليه الصلاة والسلام أ يما إهاب دبغ فقد طبر الوارد فى شاة ميمونة وقوله 
عليه الصلاة والسلام « خلق الله الاء طهورا لا ينحسه شىء إلا ما غير لونه أو 
ريحه » الوارد جوابا للسؤال عن بثر بضاعة ( 1 بز ٠‏ أن يخرج السب مه )آئ. 

من العام الذى ورد لبيان حکه لا بالاجباد ولا بغيره لأن العام وارد لأجاها فهى 
قطعية الدخول وليست كغير من الأفراد . ولأنه أى اخراج السبب من العام الوارد 
لاحل بالاجنہاد ( ويؤدى إلى تأخسير البيان عن وقت الماجة وذلك لا يجوز ) 
وهذا عند الأ كثر بن وقال الخ الإمام تتى الدين السبكى هى أىصورة السب 
كغيرها من الأفر اد فنسبة صورة السبب كنسبة سائر الأفراد التى يجوز تخصيصها 
. بالاجنهاد وقال هذا وهو يعنى قوم صورة السبب . 

قطعية الدخول عندى ينبغى أ ن يكون إذا دلت قرائن حالية أو مقالية على 
ذلك أو على أن اللفظ العام بش.له بطر يق الوضع لا حالة فقد ينازع اللصم فى 
دخوله وضعاً نحت الافظ العام ويدعى ا 3 مكل بالعام إخراج السبب 
. وبيانه أنه ليس داخلا فى الك فإن للحنفية أن يقووا فى حذيث عبد الله ن. 
زمعة إن قوله صل الله عليه وسل « الولد للفراش وإ ن کان وارداً فى أمه فهو وارد 
ا 0 ذلك الولد و بيان حكمه إما بالثبوت أو بالانتفاء فاذا ثبت أن القراش 


E‏ | هى التى ها يتخذ الفراش غالبا وقال الولد للفراش كان فيه حصر 
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الولد للحرة وعققضى ذلك لا يكون للأمة فكان فيه بيان للحكين جميعا انى 
النسب عن السبب واثبانه لفيره ولا يليق دعوى القطع وذلك من جم-ة اللفظ 
وهذا فى القيقة نزاع ق أن اسم الفراش هل هو وتو للحرة والأمة 3 
الحرة فقط والتفية يدعون الثالى ل موم عندم فى الاب فتخرج المبسألة من 
باب العبرة بعموم الافظ لا مخصوص السبب نعم قوله صلى الله عليه وسل 
“اق و دة هت ا جك ولعافر ا فيذا التر کت 
يقتضى أنه ألقه به على 5 السيب فيازم أن يكون عراداً من قوله الفراش فليتنبه 
لهذا البحث فإنه نفس جداً اه . وحاصل القصة ك) قالعطار أن جار بة زمعةزى 
ا عتبة ن ای وقاص أخو سعد وأوصى عتبة الذ كور أخاه إ نأمةزمعة إذا ولات 
8 
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انه عد الله أن الأمة إذا ولدت لذأ فأد ع4 فإنه لأث أى ا د ومات زمعة م بعد 
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a‏ أخنهم عيذ اه ن زمعة مع سعد فى عتبة ہیں ہدی رسول الله صى 
اله عليه وسل قال رسول الله صلى الله عليه وسل هو ت نا عد الله ن رة الولد 
للفراش ولاماهر الحجر ثم قال اسودة بنت زمعة احتجى منه لا رأى من شبهه بعتبة 
فا رآھا حتى لق الله تعالى وما ذ كر من أن أبا حنيفة خالف الحديث وأخرج 
صو رة السببلا يصح بل قال أو حنيفة ا بث واافراش عندهقاصرعل امستولدة 
والتكوحة والأمة فى الحديث كانت أم ولد والاحتياج إلى الإقرار عنده فى غيرها 
ر تكن صورة السبب خارجة عنده ولاتخالفه إذ كيف يقول مخروجها مع ورود 
الحديث فيها وإلالزم أن الولد ليس ازمعة كذا حقة-ه الكال كذا فى العطار وفيه 
وقد تقل المصنف يعتى التاج البق فى شرح المختصر عن القاضى وغيره الإجماع 
عل أن هورة اليب قطية الدقول اف( وهل تخ ل يه) أىى 5 ذلك 
السبب ( غيره نظرت ) فى | نطاب الوارد جوابا لاسؤال فإما أن لا يكون مستقلا 
بنفسه أو يكو مستقلا ( فإ نكان الافظ لا يسبل بنفسه) وهو الذى لا يصح 

الإبتداء به ولا يكون كلاما مفيداً بدون اعتبار السؤال أو الحادثة مثل نعم فإنها 


=( لسلسم 
مقر رة لا سبق من كلام موجب أو مننى استفهاما أو خبرا أو بلى فإنها مختصة بإ حاب 
E‏ ( كان ذلك )ای ارات( متصورا عل ما ورد نه 
من السبب ) لا يتعداه إلى غيره بلا خلاف (ومصير الحم مع السب بكاجلة الواحدة 
فإن كان لفظ السائل عاما مثل اث قال ) السائل ( أفطرت ) فى نهار رمضان 
معدا ( فقال اعتق حمل على الع.وم ىكل مفطر ) جماعاً كان أو أكلا أوشربا 
( كأن)أى الشارع ( قال من أنطر فعليه المتق من جبة الممنى لا من جبة 
٠‏ اللفظ وذلك أنه لا لم يستفصل ) السائل فى حكاية الحال مم قيام الاحټال دل 
كلامه على العموم فى المقال ( دل على أنه لا حتاف ) الجواب باختلاف السؤال قال 
الإمام الشافمى رجه الله ترك الاستفصال فى وقالع ا ال يعزل منزلة العموم فى 
المقالاه . ولايعارضه القاعدة الأخرىله وی وقالع الأحوال اذا تطرق اليما الا تال 
كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال ل ذلك على الوقائع الفملية كان لمس 
عائشة عقبهصلى الله عليه وسل وهو يصلى واستمر فيها الذىاستند اليهالامام ا وحنينة 
- اق عدم النقض بال وأعاب عنه الإءام باحمال أن الهس كان مع حائل فلا 
دلالة فيه هكذا جم البلقينى بين قاعدنی الإمام والفرق ان الفمل لا يعم لان 
الهموم من أوصاف الألفاظ لا الأفعال بل هومن قبيل الجمل والمم للا يستدل 
به على حزلى من المزئيات كذا قال العلامة الشرقاوى فى فصل الإسلام على 
النکاح من التحر بر (أو لأنه ما نقل اليب الى وهو النطر ê‏ فيه بالعتق 
( صار كأنه عللبذلك لأن ذ كر السب فى الحم تعليل ) قيل وفيه نظر لاح ال 
أنه عرف خصوصه فأجاب بناء على معرفته وأجيب بأن هذا الأحهال إنما يصار 
ا ادا كان راعسا 9 عمسا وفضلا عن رجحانه فلا اعتداد به ( وإن 
کان ) لفظ السائل ( خاصاً مثل أن قال جاممت ) فى ہار رمضان عدا ( ققال 
اعټق وهل اب على الصو ص ف الجامع لايتعدى إلىغيره من العذورين فكأنه 
قال من جامع فى رمضان فعليه العتتق من جبة المعنى ونقل السبب ف الک تعليل 
فیدور الک ب يبت" بثبوته و ينتفى بانتفائه (وأما إن كان الفط ) الواردجواباً 


جد 


للسؤال (يستقل بنفسه) حيث يكو نكلاماً مفيداً بنفسه بدوناعتبار ما قبله فهو على 
أقسام لأنه إما أن يكون أخص أو مساويا أو أعم وفىهذه الخالةأءنى حالة الاستقلال 
أعتير حم اللفظ فإن كان لواف كام أى اسن + من السؤال وهو جائ الوقوع 
إذا أمكنت معرفة > || سكوتعنه بأن يكون فيا خرج من ال واب : تنبيه 0 
حک مالم يذ ر وإلاازمتأخير البيان عن وقت الاجة وأن يكون السائل أم 
للتنبيه لذلك بأن يكون من أهل الإجتباد وإلا لم يفد التخبيه وأن يبقى من وقت 
العمل زمن يسع التأمل الذى يتوقف عليه التنبيه لثلا يلزم تسكليف مالا يطاق 
على القول بعدم جواز ہکا لوسثئل الننى صلى الله عليه وسل وام ا ىوتسا ناذا 
عله ا ن جامع فى رمضان فعليه كفارة كالظاهر فيفهم من اذ کور ٠‏ 
وهو قوله جامع 5 الإفطار بغير اماع لا 2 فيه وإذا 3 عکن معر فة المسكوت 
ن ال وات أو و كان اسان ل غير حمبد وضاق الوقت فلا جوز وقوعه ا ص. 
00 خصوصه وإ ن كان عاما ) أى كان الجواب أعم من السؤال وهو 


عا ه N,‏ | 3 ا “a | e E a‏ 1 أده 


فى لدم ل يحول اعم م منه فى غير ماسثل عنه عوك عليه الصلاة 
والسلام حين سثل عن التوضىء ياء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وس 
عدا لقم التعميم بالذسبة إلى ماسئل عنه وإلى غيره من غيرخلاف وإما أن يكون 
أعم منه فيا سكل عنه وهذا | القسے محل خلاف وفيه مذاهب منها ماذ كره 
لمك بقوله ( حمل على عومه ولا ص بالسبب الذى ورد فيه وذلك مثل قول 
انی صلی الله عليه وسل حينسئل عن بر بضاعةفقيل انك تتوضأمن بر بضاعة وانه 
بطرح یما الحيض وموم الکلاب‌وماینحی الناس فقال صلى عليه وس الماءطهور 
اى ن اد وقال صحيح والترمذى وحسنه قيل يا رسول الله 
ألخوضا م بر بضاعة وهى بر يلتى فيها الحيض والنتن ولحم الكلاب فقال : 
إن الماء طهور لا ينحسه شىء ( هذا حمل على عومه ولا يختص على ما ورد 
فيه من السبب ) وهذا لأن عدول المجيب عن امقاص المسؤ ول عنه إلى العام 
دليل ارادة العموم ولأنه قد اشتهر من الصحابة ومن بعدم السك بالعمومات 


مبحرة ا حت 


الواردة فى أسباب خاصة من غير قصر لما على تلك الأسباب فيكون اجماءا على أن 
العبرة بعموم الافظ. وذلك كاية الظهار واي اللعاز وآ ةااسرقةوحديث الدباغ الوارد 
كل منها فى اسباب خاصة کا تقدم ولأن الححة قائمة بما يفيده الافظ وعو' يقتضى 
العموم ووروده على السبب لا يعارضه ولا ينافى عمومه وإلى هذا ذهب 
- امور قال الشيخ ابو حامد والقاضى ابو الطيب والماوردى وابن برهارنف 
وهو مذهب الشافعى اه وهو قول الا كثرمن المنفية والمالكية ( وقال المازنى ) 
هو أو ابراهيم اسماعيل بن یی بن عر و بن اسحاق المزنى » صاحب الإمام 
الشافعى وقال الشافعى رذى الله عنه فى صفة ازى ناصر مذه ی کان زاهداً عام 
نهدا غواصاً على امعانى الدقيقة وهو امام الشافعيين وأعرفهم بطرقه وفتاويه 
ش وی است بقين من شهر رمضان سنة ستين ومائتين عدر ودفن بالقرب من 
رة الامام الشافمى ولازى: تسبة إلى عزينة بت كاب كبيلة مشهورة كييزة 
(وأو ور)هوار اهيم بن خالد أبى امان السكلى . البغدادى الجليل الجامع 
بين علمى احديث والفقه أحد الأمة الجنديين والمداء البارعين والققباء البرز ين 
المتقق على امامته وجلالته وتوثيقه و راعته وهو أحد أصحاب الشافعى البغداد.ن 
رواة كتاب الشافمي القديم وم أحمد بن حنبل وأو ثور والسكرا يسى والزعفرائى 
رحمهم الله وهو مع كونه من أصحاب الشانعى صاحب مذهب مستقل لا يمد 
تفرده وجها فى المذهب توف فى صفر سنة أربمين ومائتين وأنو بكر الدقاق . 

من أصعابنا يقصر على ماورد من السبب ) وهو قول مالك قال فى. الإمهاج 
قال امام الرمين وهو الذى صح عندنا من مذهب الشافعى ولذلك قال الفزالى ٠‏ 
فى المنخول وقال فى مختصر التقريب والإرشاد تقل المذهبان جميما عنه قال التاج 
السبكى واعران الذى صح من مذهب الشافعى رضي الله عنهمواظةالجهور خلاف 
ما ذکره امام المرمين قال الامام فىكتابه الموضوع فى مناقب الشافهى رجه الله 
تعالى ومعاذ الله أن يصح هذا النقل وكيف وكثير من الآيات نزات فى أسياب: 
خاصة ثم لم يقل الشافعى رجه الله تعالى ألما مقصورةعلىتلك الأسباب قالوالسبب 


5 
فى وقوع هذ الفعل الفاسد عنه أنه يقول إن دلالاه على السبب أقوى لاه 
لماوقع السؤال عن تلكالصورة ل : جز أن لا بكون اللفظ جوا بأعنه وإلاتآخر 
البيان عن وقت الحاجة وأو حنيفة عكسذ لك وقال دلالته على سيب النزول 
أضءف وحم بأن الرجل لا بلحقه ولد منه وإن وطنها ما لم يقر بالولد مع 
قوله صلى الله عليه وسل الولد للفراش وللعاهر الجر إنمأ وود فى أمة زمعة 
والقصة مشبورة فقضية عبد الله بن زمعة فبالغ الثشاففى فى الرد على من وز 
إخراج السبب وأطنب فى أن الدلالة عايه لدلالة العام عليه بطريقين أ-حدهما 
العموم وثانہما كونه واردا لبيان حكه فتوم المتوم اقول ا الصرة 
بخصوص السبب هذا حاصل ما ذكره الإمام قال وهو بليغ وأما ماذكره 
إمام الحرمين فلعله اطلع على نص مر جوح عنه أو غير ذلك فان الخلاف 

فيه غير بعيد عن المذهب ولذا اختاف الأصعاب فى أن العرايا هل بخص 
الفقراء آم 0 الاغنا ء والفقراء والصحح التعمم مح اا 


عا لى سیب خاص و رض أ الصحيح فى مذهيه موافقة اهو ر انتمى كلاعه 


لک قول الاما وعكن ذلك أو حد يي : عن التاج 
نفسه فى شرح امختصر حكاية الإجماع عن القَاضى وغيره على أن صورة 
الست ا أ حشيفة السبب الخاص الذى هو ولد 
زمعة بل أخرج ماسواه لآن وليدة زمعة كانت أم ولد له وقدمطًا ذلك عن 
الكال انظر فتم القدير على الحداءة » واستدل القائل بالقصر على السبب 
الاض: أنه لو ع الجواب ب الوارد على سبب اص لم ڪن أنقل السبب 
فائدة وقد دونوا الكتب فى معرفة أسباب الحديث والنزول و لجاز تخصيص 
الست بالاجتهاد كغيره لاله نسبة العام إلى جميع أفراده على السوية وما 
طاق مزاب ارال والمطاقة و اة ن امزال خافن اشراب ب عام 
والجواب عن الأول بنع الملازمة ونا يلزم لو كانت منحصرة فى تخصيص 
ا لحك وليس كذلك بل فائدته مزع تخضيصه بالاجتهاد ومعرفة أنه نص فيه 
وربما تكون معرفة الأسباب قرينة على فهم المراد وعن الثانى بأنه جوز أن 


د 
رڪون عص E‏ العأ م بعل دخوله تحت الإزادة قلعا بحت لا عل 
التخصيص E‏ ثالث بأن معنىالمطابقة هو الكشف عن 
الس اومان حكة » وقد حصل مع الزيادة ولأبسم وجوب الما بقةفالعموم 
والخصوص والريادة لفائدة أخرى لا تنافى المطابقة كنف لاوقد. قال 
تعالى د وما تلك بيمينك يأ موسى قال ھی عصاى أتوكأ عاہا وأهش ہا على 
غنمی ولى فہا مأرب أخرى » وفى ميم البخارى والترمذى ا ل 
الله عليه وسل « سئل عن ماء البحر فقال هو الطبور ماؤه الحل مينته » قال 
المصنف » والدليل على ما قلناه من أله حمل الراب ب على عمومه ولا بقصر 
عل السيب الذى ورد فيه 
| هي أن ادق قول الرسول صل الله عليه وسل والحكم بافظه دون 
ألسبب المسثول عنه ولو قال. ذلك اتداء وجب حله على العموم فكذا إذا 
ا E‏ بعتن غو وا ما اموا نه امل المساو 
للسؤال ف عمومه وخصوصه خکه واضح كأن يسأل ماذا غ2 من ا 
فى نهار رمضأن فيجيب بقوله من أغظر فى رمضان فعله كفاة ككفارة 
المظاهر » وماذا عل م ن جامع فى نهار رمضان فيجيب بقوله من جامع فى نهار 
رمضان فهليه كفارة ككفارة المظاهر ١‏ 


نأا افولا د اء والاستثناء جوز عخصص اللفظط به وهوه أ خوذ ن 
قوشم ألينت فلاا عن رأنه إذا ت dl‏ وا مصروف عن حم ماقبله 
وق ق و ی 
والاعتداد به أن يكون متصلا بالمستثنى منه لفظاً أوحكا بأ ن ال بينهمافاصل 
بإتقتطاع نفس أوسعال أو عاس أونحوها . واشتراطالاتصالقول الور 
منهم الآئمة الأربعة . 
e‏ ان عباس رضى الله عنما جواز تأخيره :“وف التخرير وشرحه 
التقرير وغن ابن عباس جو از الفصل بث ر وسئةفطلقاً أما اكير فنقله الآمدى 
وان الحاجب وغير هما وقال شيخنا الحافظ ل أجد رواية الشبر وإنماوجةت 


روابة قا أر بعين قلعل من قال شرا ال الكش اتہی قال ولاق مافنه مع 


زجب TTY‏ تست 

بعده م تم أخرج عه أ اجات صل ال عليه وسر علقت على شىء فضىعليه أر بعون 
للة فأترل الله تعالى « ولا تقولن شق ء إفى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 

OEE‏ ست فا سق انى صلى الله عليه وسل بعد أرفن للة 
ع لهذا تجديية اچ وان شا 

ولاخ أنه ليس ف هذا عن اعباس أنه كان برى ذلك أما السنة فقا 
جماعة منهم المازرى وأخرجا الحا ؟ فى مستدركه والطبرانى فالاو سط عن 
بجاهد عن ابن عباس قال إذا حلف الرجل عل مين فله أن يستثتى ولو إلى سنة 
وإتمانزلت هذه الآنةه واذكر ربك إذا نسیت » قال إذا ذكر استثى وكان 
الاعمش ١‏ أخذذااللفظ عن الاك ع قال صيح على ا الشيخين ول يخ رجاه 
وتعقيه شخنا الخال انه مملول بالانقطاء فإن الاعسشن ل لستمعه من #أهد 
وما معه من ليث بن سلم وهوضعيف وأمأ يطلقاً وهو الى يقتضيه كلام 
الأكثرن فى اقل وص هن راداي e E‏ 


عنه أه ختصرا ' قال ابن | ل 2 اهرما أنه صلى 
الله عليه وسل ا قال فى Ab‏ > لاعتل 00 العا س إلا لاذ ذخر 


فسكت ثم قال إلا الإذخر ومنها أنه قال فى أسرى بدر لا يفلت منهم اج 
إلابغداء أ ء أو ضربة عنق ف تقال اءنمسعود لاسب ل:ن البيضاء تاها وما أجيب 
عن هذين بأنه کان على جبة |أنسخ دمع 4 الا وهی :ؤذن باتصال مأ عدها 
ما قبلا ولس بلازم لان المقصود الرمع بنفس لفظ القائل ذا 0 وافق 
الشرع المتجدد وق اعرضات مثل هذا هذ ا ا 
الآولى عدلولا عليه ما كأنه قال لا عختلى خلاها إلا الإذخر ومنها ما رواه 
داود فإن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : والله لاغرون شا 5 
سكت ثم قال إن شاء ثم لم يغزمم ويجاب أن كونه لم بغز م لا يدل على أنه 
ل يكفر ولم حنث وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسل قد حلف أنه 
لاضلف عل يجين فيرى خيرها خيرا منها إلا أقى الى ھی خير عنها وكفر عنہا 
غين رأى أن عدم غزوم خير لم يفعل ما حلف عليه اه . 


- ٣٣۸ - 


وحک عن غيره جواز تأخيره إذا ورد مع هكلام يدل على أنذلك اسشناء 
عم تقدم وهو 0 قول چاق الناس ثم يقول تعد زمان إلا زيذا. وهو اسشاء 
ماكنت قلت فأما اکى عن ابن عباس رضى الله عنما فالظاهر أنه لا يصح 
وهو لعيك ٠‏ 
قال الغز الى و لعله لا يصح النقل عنه إذ لا بليق بمنصبه وإن صم فلعله أراد 
به إذا نوی الاستثناء أ ولا ثم أظبر نبته بعده فيدين فيا زهو بين الله تعالىفي| نواه 
ومذهيه ان مايدن في هالعبد يقي ل ظاهراً فبذا له وجهء وأما »وي التأخيرلو صر 
عليه دون هذا التأويل فيرده عليه اتفاق أهل اللغة على خلافه وأيضا لو جاز 
الإسنثناء لم يعين انقه غيره على الحااف بل كان يقول. استثن ولا حاجة إلى 
هذا التحيل ولم يقل صلى الله عليه وسل من حاف على بين ف رأىغيرهاخيرا مأ 
فليكفر عن ميه وليفعل الذى هو خی رکا فى صحيم مسل مقتصراً على الام 
بالتكفير إذ م بتعين التكفير مخلصأ من عبدة العين بل كان يقول فليستثن 


1 3 للكفر وا مع أختياره لهم دانئما كا 5 عامبا الأحاديث الصحصيحة 


3 3 


وأيضاً زم بطلاق وعتاق وكذب وصدق ولا بأنعقاد ولاعقد لا مكان 
الاستتناء ودعوى إلحاقه بكل هذه الأمور بعد حين واللازم باطل فا لازم مثله 
( وذلك لانم لا يستعملون الاستثناء إلا متصلا بالكلام » فهو جزء من 
الكلام حصل بء الإتمام فإذا اتفصل لم يكناتماما كالشرط وخبر المبتدأ قال 
المصنف ( ألا ترى أنه إذا قال جاء فى الناس ثم قال بعد شہر الا زيدا لم يعد 
ذلك كلام ) خرج عن أن يكون مفبوماً ( فدل على إطلانه ) ش 

وأما استثناء الننى صلى الله عليه وسل فقد كان على وجه التبرك بالاسناناء 
للتخلص عن الاثم والامتثال لما امس الله به وهو قولهتعالى « واذكر ربك إذا 
تيف ل ق استثناء حقيقة على وجه بكون ا الحك. اطيفة. حك 9 
أب اسحاقالمروزى أراد الخرو جمرةمن بغداد فاجتازفى بعض سككبابه رجل 
عل رأسه باقلا وهو بقول لا خر معه لوصح مذه ب|بنعباس )ا قال الله لابوب 


— ۴۹ د 
عليه السلام بدك ضغثا فاضرب به ولا تعنث بل کان يقول استثن 
ولا حاجة إلى التحمل فى اأيرقةال او اسحاق بلدة فا رجل تحمل ا بقل وهو رد 
على ابن عباس لا يستحق أن يخرج منبها . أطيفة أخرى . كان الربيع حاجب 
ا منصور ا لاو حنيفة :قصدأن ترميهعندهفقاللهإنهضا اف جدك ان‌عباس 
وله إن الأنتداء لايقة حك اااتصالة فقال و أمزن المرهنين أن 
الربيع بزعم أنه لا بيعةلأك! یر قاب جندك لانهم حلم فون لك ˆ م برجعون : مناز هم 
ويساتثنون فتبطل يبعتهم فضحك المنصور وقال با دیع لاتعرض لآ حنيفة فلا 
خرجقال له الربيع أردت قتلى قال لا و كنك الذئ أردت قتلى فخاصتك 
وخا ظ 

وما أحكى عن ) عیره ا وجاز ذلك على الو جد لذى قال لازا أن وخر 
خبر المبتدإ 5 يخبريه مع كلام يدل عليه بأن قول ل زيد ثم يقول بعد حين قاعم 
ويقرنه بما بدل على أنه خير عه واللازم أطل فا منرم مثله فيثبت المدعى وبان 
اللازمة شترا كما فى كون كل وأحد منم) جزاً من الكلام تحصل به الإتمام 
فإذا اتفصل ل یک ن اماما وبيأن بطلان اللازم مادکره اممف eT‏ 
لا شقوله أحه و الها لا يعد كلاما فى اللغة فطل ) 
2 قصل 4وبجوزاً أن عو اما أى المستثتى م: 0 د ا 
كول لقت مالى لا آل أحمد شيعةومالى إلا مشعب ا مق مشعب) اللأصل 
ومالىشىعة إلا آل أحمد ومالى مشع ب إلا مشعب الحقومشعب |اطريق والشيعة 
الأعوان قال انرون هذا البيت مشكل لان العامل فى شبعة الابتداء وهو 
لا يعمل فى المستثتنى و إنما هو مستشى من الضمير الذى فى الجار والمجرور فلم 
يتدم المستثنى على المستثتى منه قيل جزمه بكون شيعة مبتدأ مردود بل الأر جح 
أنه فاعل لاعتاد الظرف فقد أمكن أن بكون كل شىء فى موضعه اه . 
لا فصل 4 جوز الاستثناء من جنس هكقولك ريت النا سالازيدا وكذلك 
اا مين ا دخل تحت الاسم كقولك رأيت زيداً الاوجبه وأماالاستثناء 


من غيرأ جنس فب ومستعم لو قد ورد ار ان وال قشعا قألاللهعر وجل «فسجد 


۰ 2 
ا ملاک كابم أجمعون إلا ابلس فاستتنى | بليس من الملا تک ولیس من ال ملاک 
لقو له تعالى کان من الجن ففسق عن اص ره قال لاعن . 
إلا اوا لاا مأ ا والنؤّىكاخوض ماالمظلومةا جلد 

قوله أصيلا بروى أصيلالاى أسائابا وأصيلانا بالنون وهو مصفر 
اق وهر مع أصيل كرغيف ورغفان وقبل هو مفرد كغفر وهو 
الصحيم 0 جمع الكثرة إذا صغر رد إلى مفرده وقوله أعيت جوابا يعنى 
لم تعرف وجه الجواب والربع المنزل والا أوارى يروى اانصب عل الاسشاء 
المنقطع م هو الشاهد فى البيت وبالرفع على أنه بدل منموضع قوله من أحد 
الواقع فاعلا لاظرف تال الشمبرى فى شرح أبيات الكتاب الآوارى 


٠‏ . حابس اليل واحدها أرى وهو من تأريت المكان إذا تجحشأت به والللأى 


البطء والمغتى ينها بعد لأى لتغيرها والتؤى حاجز حول الخباء يدفع عنه 
الماء وببعده وهو ثابت إذا بعدت وشمه فى استدارته بالحوض واأظلومة 
- رض حفر فما الخوض لغير اقامة لامها فى فلاة فظلت بذلك لآن معنى اإظلم 
وضع الثىء فى غير موضعه وإنما أزاد أن حفر الحوض لم يعمق فذلك أشبه 
للنؤى به ولذلك جعلبا جلد او هى الصات | ه . 


والبيتان من قصصدة للتابيغة الذياق لعدذر فأ للنهان بن المندر وکان 
: واجدا عله اھ . 

) فاستثنى الآوارى منالناس) وهی من خلاف جنسه وهنا شه مشهورة 
وهى أنكإذا قلت قام القوم الا زيدا فلا شك أ نك أثبت القيام للقوم الذين من 
جماتهم زيد وقولك الا زيداً نن لحك القيام عنه وهو تناقض ودفع ب وجوه 
أحدها أن زيدا غير داخل فالقوم بل القوم عام خصض بمعنى أن المتكل أراد 
بالقوم جماعة أ مس منهم زيدا فقوله الازيدا قرينة للسامع على مراد ا نكم انبأ 
أن الس و و الاستناء ر سم واحد فقولك له على عشرة 
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إلا واحد بمعنى له على تسعة فلا فلا دحي ولولااخراجو تا لثما وهو المج فق وات 

أن المراد بالقوم مثلا مود تاه الحقمة ق ثم اخرج بالاستثناء مزه زيد لکن الاسئاد 
بعد الاخراج فق ولك قام القومالازيدا عمنزلة قولاك القوم ا خر ج منهمزيد قاموا 

وذلك لان المنسوب 3 الفعل وإن تأخر عنه لفنلا لكن لايد له من التقديم 


و جود أعلى النسبة ل دك علها الفعل | وهذ! شتضى حصول الدخول 
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و لاخراج قبل النسة BE‏ تناقض 1 ه. 

وهل هو يعنى . الاسنثناء من غير الجنس ( حقيقة أم لا فيه وجبان ) 
الحواشى الأزميرية قد اشتهر فما ب ل امام 
المتقطع وقل حضقة کہا اما ا" وى أوالاشتراك اللفغى 


0 1 3 “e 1 {ee 
85 a oxi | أنه‎ | 
دوا > من الا وتجوهاو أمالفظ‎ E وقال التمتازاج ھول‎ 
5 3 wet! | لس م ! ار“ ا‎ xit 
کے سال يحتدمقة عار جة ی ھن و ن وعاز نعو ی کہا عم كا ق‎ | 
1 ا . ال فمأ| * ع ف ل أن ترش اه‎ 
أأأاغه مقدةة مخ الث قهال د علا اه سه أت ماع ع الحم ف لصوب‎ 


2 ا م لاسا لاق | 0 
أقول وهو ظاهر كلام المصدف أيضاً فى الاستدلال على كو نه ازا فى المنقطع 
من قوله إنه مشتق من قوهم نيت عنان الداءة إذا صرفته اخ . 

(ومن اعانا من قال هو حقيقة) فى المنقطعأ أيضافكو ن الاسنثناء مشتركا 
ينها معنى على ما ذهب اليه البعض أو لفظاً على ما ذهب اليه البعض الآخر 
وعلى الأول يمكن جمعبافى حذ واحذ ضقال حقيقة المستثى مطلقاً هو ادون 
بعد إلا وأخواتها مخالفاً لا قبلبا نف أو اثباتا وعلى الثانى لايمكن جمعبا في حد 
واحد لاختلافها ماهية وذلك لان الحد مبين للماهية بذك رجميع أجزائها مطابقَة 
أو تضمنا وا ختلفان فى الماهية لا ,نساويان فى جميع أجزائها حتی >تمعا نفى حد 
ودللاختلاف ا أن أحدهماخر ج وا لاخر کر نوج کپ ارو د 
( ومنهم من قال هو ) أى الاستثناء من خلاف ا لجنس ( مجاز وهذا الأظبر لآن 


FY — 


لای ن و ا الذاءة ارا ی ا 
ار ا و 

1 دنست الخير بعد الخبر وهذا لا يوجد إلا فما دخل 2 الكلام شم 
بخرج منه ) وأيضا سد ق الغهم إلى المتصل بدون قربنةوتوقفه عليا فى المنقطع 
دليل عل كونه يازا فيمة ولذا حمل علءاءالامصار على المتصل دو نالمنقطعإذا 
أمكن المتصل قتا لوافى قولهتعال م فسجد الملا ُكتكابم أجمعو نلاا بلیس معناهفسجد 
اللاك ومن أمص بالسجود إلا |بليس وفى قول القائل له عندى مائة درم 
وثوب معناه إلا قيمة ثوب ولو کان ظاهراً فہما لما ارتكبوه ه فع أنه يجان . 
فنه لا حقيقة بأحد الطرقين واعل أنمم اتفقوا على بظلان استثناء الكل 
دق الكل وا کن لک واا ادق ی 
a Ek‏ عل EE‏ 
واختلفوا فى جواز الا كثر معبقاء الأقل وهو ما ذكره المصنف بقوله 

(فصل ووز أن يست الا كثر من ابفاغة ) المنتاولة الل كث والباق سد" 
SEE‏ المساوى للبافى بعد الثننا وهو قول 
اللا كثر . 

وقال الإمام ( أحمد ) بن حتبل والقاضى أو بوسف (لا جون) استثناء 
الا كر من الاق وقولنا من :الاق متذاق بالأاكثر . وضلة لاسكا عدو 
أى لابحوز استثناء الآ كثر من الباق من المجموع المتنأول انحو أنت طالق 
ثلاث إلا اتن( وهو قول القاضى أقى ك الاشغرى. وان درستوريه) 
هو عبد الله أو مد بن جعفر بن درستوريه بض الدال والراء الميملتين 
ان ان ای اخ الت رعذ قدو و غا ارد 
وآ قتبة وأخذ عنه الدار قطن واد شه مان و ن وما تن وهات هة 
سبع وأربعين وثثائة كذا فى مفتأح السعادة قال فى روضة الناظر . ولنا 
نحن فى اون اء لكت سن الآفل أن الاما لذو آمل اللدة نوا 


ست يم ین 


ذلك وأنكروه قال أبو اسماق الزجاج ل أت الاسئثناء إلا فى القايل من 
الكثير وقال أبن جنى لو قأل قائل لهعلى > مائة إلاتسعة وتسعين ماكان تكلما 
بالعر بيةوكان كلامء عيامن الكلام ولك: توقال القتبى يقال صمت الشبر كلهالا 
بوماواحداً ‏ ولا يقال صمت الثبر إلاتسعة وعشرين يوما ويقوللقيت القوم 
جميعهم إلا واحداً أو اثنين ولا يجوز أن يقال لقيت القوم إلا أ كثرم إذ 
ثبت أنه ليس من اللغة فلا يقبل وأما الأءة الى احتجوا بأ يعنى أبة فبعزتك 
لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخاصين وأنة إن عاد يعن لك علمهم 
سلطان إلا من اتبعك من الغأوين فقد أجيب عن احتجاجبم بأجوبة 3 
أنه امت الى ای لعن انخاصين من بی آدم وثم الأقل وى الاخرى 
استثتى الذاوين من جميع العباى وهم الاقل فإن ال ملاك العباد من عباد الله . 
قال الله تعالى : بل عاد مكرمون وھ غير غاوين ومنها أنه استثناء 
منقطع فى قوله الأمن انك ن الارن ع لك لل أنه قلف اه 
500 ل عليكم من سلطان إلا آن دعوتم وأما البيت يعنى 
قوله : أو الى نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكمنا بالحق قواما 
فليس فيه استثناء مع أله قال ابن فضالة هذا بيت مصنوع ول ,ثبت عن 
المرب وأماالقياس فى اللغة فغيرجائز ولو كان جائزاً فهو جمع بغير عله اه. 
والدللعلى جوازه أن القرآن ورد به . 
قال الله تعالى : إن عبادى ليس لك عامم سلطان إلا من اتبعك من 
الفأوون . فن فى قوله من الغاوين بانية فاستثى الذاوين وهم اک اانا 
لل قوله تعالى وما كفن الناس ولوحرصت مؤمنين. ولا د أكثرم 
شأ كرين ولكن أكثرم لا يفعلون لا يؤمنون » ثم قال فيعزتك لاغوينهم 
أجمعين الا عا دك منهم امخلصين فاستتتى الغاوين من العباد واستتتى العباد . 
من الغأورن و اما كان أكثر فقد استثناه من الأخر ٠‏ وأما الجواب المتقدم 
عن الاأبة والذى بعد قضعيفان أما الأول فلن الحاورة إنما وقعت فى ذرية 


آدم الذى خر ج من اة دليل قوله . أنظرق إلى و عون بعق بى أدم 


rE —‏ 
قال انك من المنظرين قال فبعزتك لاغويهم أجعين واذا كان الكلام فى 
ذرية ة ادم ل 2 م الملا | لهم حَى يكون الغأوين باانسبة 2 والىبقشة 
لی نی آدم قليلا أن 2 فلآن الاصل فى الاستثتاء الاتصال زتره وما | کان 
ل لتک هن ساطان أى بالجبر والقبر القدرى بل لله تعالى ودا لك “لا ی 
سلطانه الإغواء والوسوسة وهو المراد السلطان المت له شوله إنعادئ 
ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين أى فلك علهم سلطان 


Es عام‎ ES e الاغوا‎ 


وشاركبم فى الاموال والآولاد د وعدم وق فتم القدم ا 

صحة استثناء الا كش مر ن الاقل اا لا فل عدم ثبوته لنة وما ذحكرم 
فق اوا و و علو سلٍ مع ما فيه فن الحديث الصح. کک 

IS‏ إلا من 


1 کک عار إلا من كسوته ء ولو سل فعذم الماع فى 0 معان ١‏ 


لا يستازم عدم صعة استعاله ألا ترى أنه لم يسمع له ماثة إلا مر و سکس 
تمن وسائر الكسور مع أنه جوز أستع الها . 


قال ابن بدران : والجواب الصحيح عن الآبة هو أن المنع من اسكثناء: 


الل كثر انما بون إذا صرح بعدد المستثتى منه أما إذا ل يصرح به فوجائز 


الاتفاق ک) إذا قال خذ ما فى هذا الكيس من الدرام الا ازوف وكانت . 


أ كش والابة من هذا الباب لم يصر نيبا بعد دا لمستثى ش مره 5 قال إن عبادى 


وهو مقدار غير معين لاف له عندى مائة الا تسعين فبذا هو انوع وهذا ١‏ 
هو الجواب عن البيت تقار ثبو له إذ ليس فيه صيعة استثاء 3 . وهذا, 


عردود لآنه إذا كان المنع لآن أسماء العدد نصوص فاو جاز الاستثناء 
حرجت عن نصوصيتها فيرده قوله تعألى فلبث فم ألف سنة الا خمسين 
عم ؛ وقد أجمع الفقباء على لزوم درم فى له على عشرة درام الا تسعة 
والاستقباح المذ كور عن الزجاج وابن جنى وغيرهما لأجل التطويل مع 
امكان الاختصار ( فصل ) ( إذا تعقب الاستاباء جملا ءطف يعضبا على 
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بعض ) الواو ووه من الفاء وثم فلا خلاف فى جوازرجوعه ا ىجميع 
الل المتقدمة أو الى الأخيرة خاصة واتما الخلاف فى الظبور عند عدم 
القريئة المعيئة فعنا 0 رجع ذلك ) أى الاستثناء اعقب للجمل 
المذكورة ( للجميع ) أى الى كل واحدامنها الا أن يدل الدليل على عدم 
رجوعه الى البعض فلا برجع ذلك لآن المع عرف ام مكاح بلفظ اجمعولو 
كان مأقبلهجمعاءا لصيفة,نصرف اله بالاتفاق فكذا هذا ولان العطف يصير 
المتعددكالمفرد فلا فرق بينقوانا . اضرب الذي نقتلوا وسرقوا وزنوا الا من 
تابو بین قو لنا اضرب الذينمم توه قاوزناء الام تان ولاق الأسضاء 
صاخ للجميع فالقول بصرفه إلى البعض ےک وأجيب فق الول أن لا نسل 
ا خواز أن ك3 ن للاستقلال مدخل فى 0 0 الكل 
والثانى ,أنه قياس اجمل عل المفرد مع الفارق وعن || el‏ 
لجميع لا توجب ظروره فيه المع لكر فإنة صا و 
دظاهر فيه . 

وذلك مثل قوله عز وجل والذين رمو 
ناد 0 تمانين جلدة ولاتقيلوا هم شبادة أبداً وأو لك #الفاسقون 
إلا الذىن تاوا ) فنأ الاستثناء قد تعقب ثلاث حمل وقد رجع إلى اجملتين 
الاخيرتين أعنى ولا تقبلوا وأولتك م الفاسقون حى قبلت شبادتهم ورفع 
فسقهم :بعد التوبة وإما لم برجع إلى الآولى أيضاً لمانع وهو أن الجلد 
حق الأدمى فلا يسقط التو بة ونما يسقط بإسقاط المستحق من الأدميين 
( وقال أصحاب ألفى حنيفة برجع ) الاستثناء ظاهراً ( إلى مايليه ) وهو قول 
أنى على الفارسى من النحاة وذلك لآن الرجوع إلى اجملة الأخيرة متحقق 
عل التقدرنن وإلى غيرها عتمل وبانه أن الاستتباء لكو نه غير مستقل 
يقتضى مرجعا بالضرورة وما وجب ضرورة يقدر بقدرها ويكنى فما 
ازجع جملة واحد 0 الآخيرة هى المتحققة لكونها مرجعا على التقددر.ن 
أى سواء رجع إلا فقط أو رجع إلى اميخ فيحمل علا لتيةنا ولاحمل 


حي 2 


على ماعداها أ کو نه حتملا وأتدفاع الضرورة الا شرو و يضا حم 
٤‏ الذولى ظاهر 2 ا عمو مأ ورغعه عن العض الاسام جواز 
كو نه للا“خيرة فقط وإذا كان الرفعمشكوك فلا يعارض ف الظاهر خلاف 
الأخيرة فقط لانه متأخر عن الأول بالأخذ فى جلة أخرى فلا تعلق بما 
عداها وهذا يدل على عدم تعلقه مما عدا اللآخيرة فإن قلت الاتصال بالعطف 
موجود أجيب بأن الاتصال بالعطف فقط ضعيف لابكن لتعلق الاستثناء 
و جوده ميم الصارف he‏ تبره بدليل مو جب ار هذا الاتصال | هه 
من مسل الثبوت وشرح+ه وغيرهما (وقال القأضى) أبو بكر الإقلاق وام 
امام حدر عدم لزان ( شوقف فيه ولا رد إلى یا ج | 
ا لين لعدم العم بأنمحقيقة فى ممما أو و فى الكل وقال 8 رتضى e‏ 

شاف فهمأ فستو قف إلى ظهور القريئة قال شاد امختصر وهذان 


القولان الوقف والاشتراك يوافقان ا انا فى الح ل دعها قاضيان بالتعلق 


بالأخيرة وبالوقف فى غيرها إلى أن يقوم دليل وإن خالفانا فى المأخذ لان 
مأخذم فى تعيين الاخيرة التيقن به فإنه إن كان لما خاصة فظاهر وإن كان 
للكل فلا أيضا ولا احتال لما عداها من غير قريئة وكذا فى الاشتراك وأما 
عندنا فالمأخذ | الظور فى الاخيرة کذافی مسل الثبوت وشرحه ( والدليل 
على ما قلناه ) من ر جوع سابال أجميع الا اذا قام الدليل على خلافه 
(هو أن الاستثناء كالشرط فى التخصيص ثم الشرط يرجع الى الميع ک) اذا 
قال "افر اق طالق وعبدى حر ومالى صدقة ان شاء الله فكذلك الاستثناء), 
ورد بأنه قباس فى اللغة وقد : نبينا عنه وآن قالوا وجدنا مخاورات! لمخصصات 
على مط واحد فلا قئاس قانا لسن ذلك يل بل الشرط للحكم التعليق خلاف 
الاستثناء فإنه تيجزى ألا ترى أن الشرط قد فيد اتتفاء الجراء بالكلة 
و اسا لبن كذلك ووی ا اة رارق الم فن غي انار هذا 
النوع منه لاص إ[ د يك ف اهدر أء الجنس من استوراء کل نوع فليس الا 
القياس على أن الشرط مقدم تقديراً للآن له صدارة الكلام باتفاق النحاة 


فيصح تعلقه بالآول لاه مقارن له تقديراً بخلاف الاستثناء فإنهمؤخر لا تعلق 
الاما يليه نقياسه على الشرط قياس مع الفارق فإن قيل الشرط يقدم على 
ما برجع الله فلو كان الأاخير ة قدم عليبا قط دون ا جميع وان كا نتقدم للكل 
على الكل فلا يلوم من التقددم التقدم على الكل ولا الرجوع الما فلا يصلم 
نا دک ت ارقا قل :فى الخوات ان القرط | زال عن مكانه واستدعى التقدم 
لم تنيقن الا لاخيرة ا لاتصال لوال هذا اللصوق فيتقدم على | جميع دنا 
للترجيم بلا مرجم فإنه لو تدم على البعض دون البعض و بعد زوال المكان 
نسبه إلى الكل على السوبة ,لزم الترجيحم من غير مرجم فقدم على الكل فم 
الفارق اه من مسل اللبوت وشر حه وق التقريب وشر-ه ( تلبيه ) بى على 
الخلاف فى عودهعلى الأخيرة قط إلا لدليل أو عل 37 0 
رد شبادة الحدود فى قذن . عند النفية إذا تاب بأن أ كذب نفسه فى قذفه 
عند من قذفه ؛ وأصلح عمله على ماهو الآ شه لقصر إلا الذين تاوا على 
ماله وهو وأو ئك ھ الفاسقون فيتتق عنه الفسق لاغير وبق ولا تقباو وام 

شبادة أبداً على حكء خلافا للشانعى ومالك e,‏ الاستثناء إلى 
مايليه مع لاتقبلوا قينتنى عنه الفسق وتقبل شبادته ولولا منع الد ليل م ن تعاقه 
بالاول أى فأجلدوم تعلق به أيضأ عندم لآن عوده الى الكل ءندم ليس 
بقطعى بل ظأهر يعدل عنه عند قيام الدليل على ذلك وقد وجد هنا ذلك فإن 
الجلد فه حق الادمى وهو راجح على NS‏ 
عنه فلا يسقط التو ة اه قال فى ملم قوت و سف اقول انا 9 
ا وبورٹ فارقاً بعنى قوله لولاا ملع الدليل م يكن عدم قبول 
الشبادة من مام الد وهو منوع بل الحد عندنا الجلد مع عدم قبول 
الشيادة وهو هات لر ع د لآن شرعة اوحض وهو أ ضا زاج ا هو 
اك من الضرب عند أصحاب المروءة ثم الجريمة صدرت من اللسان فيناسب 
الزجر عليه فيجءل مأصدر عن لسانه مثل ما صدر عن الهرمة وهذا مثل حد 


السرقة فإنها صدرت عن اليد فشرع الد فما وأمر بالقطع اه ( فصل وإن 


ا "A‏ حك 


دل ادلا ل على ا إلى جملة من امل المذكورة كاق 3 
اف فان الدليل دل على أنه لا جوز 3 يرجع الاستثناء 2 با الى الخد ) 
ا الادى فلا يسقط بالتوبة واا سقط باسقاط المستحق من 
الأدميين ( رجع الى مابق من اجمل) المذكورة ( وكذلك اذا اتعقبالاسثاء . 
جملة واحدة ودل الدليل على أنه لا يجوز رجوعه الى بعضباكقوله عز وجا 
وان طلقتموهن من قبل أن مسوهن وقد فرطم لمن فريضة الى قولهالاأن 
يعفون ) يعنى المطلقات والمعنى الا أن :ترك المرأة نصيما من الصداق فته 
الزوج فيعود جميع الصداق الى الزوج وانما يصح عفو المرأة اذا كانت ثيا 
بالغة من أهل العفو عن نصيبها لازو جأو يعفو و ايها اذا كانت صغيرةوبكون 
الولى أباً أو جداً لآنغيرهما لابزوج الصغيرة کا هو مذهب الشافعىر حه الله 
ولذا قال ( فإنه قد دل الدليل على أن الاستثناء لا جوز رجوعه الى الصغار 
واجا نينفير جع الى ما بو من اجملة لأ ن ترك الظاهر فيا قام عليه الد ليللاو جب 
ترک فیا لم يقم عليه الدليل ) باب التخصيص بالشرط ( واعل أن الط 
ما لابقع المشروط الا به ) هذا عوك ترط افده اروم لجراي 
وشرحه لاجلا لاحل الثاتى من الخصصات المتصلة الشرط بمعنى صيغته, 0 
الشرط نفسه ما رازم من عدمه العدم ولا لزم من وجوده وجود ولا عدم . 
٠‏ ثم قال الال 3 هو وعقلى كالحبأه الع وشرعى كالطباره اصلاة وعادى 
كصب ال الل لصعود الحو لذو وىوهو الخصص كأ کرم بی تمم إن جاءوك 
ای ان مني ت الو قر ام المأمور به بانعدام الجىء ويو جد بو جوده 
إذا افتثل. الاس وهو .أى الشرءط الخصص کالاہ اء اتصالا لم . عرف 
الشرط جميع أنواءه ثم ذكر أن الخصص نوع واحد منها وهو اللغسوى 
قال العلامة الشرقاوى فى حاشيته على التحر ر ما واقعة على خارج من الماهية 
فلا يكون التعريف شاملا لاركن فاحترز بالقيد الأول عن المانع فانه لايلزم 
من عدمه شىء وبالثاق عن اليب فإنه نه يأزم من وجسوده الوجود وبالثااث. 
وهو قو اذا. ولاعدم عن المانع ناعتبار وجوده فإ: نه لزم مله العا دم فللمائعم 
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اعتباران حيث خرج أولا بقوله ما يلزممن عدهءالعدم باعتبارعدمه » وثانياً 
بقوله ولا عدم ,اعتبار وجوده والقيد الرابع وهو قوانا لداته راجع لشق 
الإثبات والننى فاحترز به بالنسبة الأول عن المانع إذا قارن عذمه عدم 
الشرط فانه يلرم حينئذ من عدمء العدم لكن إذاته بل لعدم الشرط الذى 
قارنه فعدم ا انع وحده خرج بقوانا ما يلزم من عدمه العدم وعدم المأنع 
مع عدم الشرط خرج بقوانا لذاته وبالنسبة للثانى عما إذا قار نالشرط السبب 
فيلزم الوجود كوجود الحول الذى حو قوط لوجوب الركاة مع اانصار 
الذى هو سبب له وعما إذا قارن المانع كالدين عل القول ,أنه مانممن وجوب . 
الركاة فيلزم العدم لكن ازوم الوجود أو العدم فى ذلك لوجود السبب 
والمانع لا لذات الشرط ومن المعاوم أنه بالنسبة للشق الان للادخال أى 
إدخال الشرط المقأرن اليب أو الان اا لمر اج 
ولا حذور فى ذلك وأا سواه ل و عن الل )عن الخروج 
فقوانا عما إذا قارن الشرط السبب فه تساهل والاصأ ل عن ألخروج الشرط 
الفارق )ا ذكر هذا والآولى فى القيد الاخير وهو قوانا لذاته أن قال فة 
إنه للبيآن ودفع توم ازوم الوجود مثلا من وجود الشرط إذا قارن السبب 
مع أن ترتب الوجود حبذ على وجود السبب لا على وتج دود الشترظ 
وكذلك إذا قارن المأنع فان ترتب العدم حيتذ على وجود المانع لا على 
وجوده . فالو جود ازم من وجود الشرط ولا العا.م من وچو دو أيضا 
لا يقال بل لزم ما ذكر من وجوده إذ لا معنى للزوم إلا عدم الاتفكاك 
وهو متحقق فان الوجود والعدم لم ينفكا عن وجوده فى الصور المذ كورة 
لانا تقول اما يصح هذا لو عبروا بقولم ولا ازم وجوده وجود ولا 
عدم لكنهم عبرو ىم ولا يأزم من وجوده وجود 2 فاتوا ينك ٠‏ 
الإبتدائية الدالة على أن المزوم نأثىء عن وجوده وبواسطء . 

0م جم الوجود ولا فى العدم فى الصو 
لذ كورة ا تى كلامه تقلا عن نحو أشى جمع لجو 1 


> 
وقد ثبت بدلل منفصل كاشتراط القدرة فى العبادات الثابت بقوله 
تعالى لا يكلف الله نفساً الا وسعبا ونحوه ( واشتراط الطبارة فى الصلاة 
. الثابت بقوله تعالى با أمها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك 
الآنة ( وقد دخل ذلك ) يعنى الث لشرط نما E‏ صصص العموم وقد 
o LL‏ اا | 
(قد يكون بلفظ الشرط كقوله تعالى , فن لم د فصيام شهرين متابعين 
هن م يستطع فإطعام ان مسا وفك كرون لفل الغاة كقوله تعاللى حى 
٠‏ يعطوا الجزية عن يد وم صأغرون .( ويحوز تخصيص الك باجيع فيكون 
' الصيام لمن لم جد الرقة والقتل لمن لم يد الجزية ) . ش 
فصل بجو ز أن ,تقدمالشرط فاللفظ ووز أن يتأخركايجوز ف الاساثناء 
وهذا لم يفرق بين قوله أنت طالقإن دخلتالدار وبين قولهإندخاتالدار 
ا ( فصل إذا تعقب الشرط جملا ) عطف بعضبا على بعض . 
:7 (رجع ذلك إلى جمنعبا) ولا خلاف للأئمة فى ذلك إذا كان المعاق عليه 
.غير مشيئة الله تعالى ونحوه من اللاك والجن ( قانا فى الاستثناء وهذا 
إذا قال امسأ طالق وعبدى حر إن شاء الله لم تطلق المرأة ول يعتق العبد 
وف فت القدير على الهداية وم_ذهب الشافعى؟ذهرنا فى أنه إذا قال متضلا 
بقوله طالق أو حرة أن شاء الله لابقع الطلاق والعتاق » وقال مالك وأحمد 
. “فى ظاهر الرواية عنه يانجزان لانه علقهما بشرط محقق لانه لوم يشأ الله كلد 
من طلاقبا وعتاقبا م ممكنه التلفظ به وبوضعه أنه اذا أراد صدور اللفظ مزه 
ناا ميستاوددواق: ارد وخاد ادى و الحاق م .قد حت 
ْ الشريعة أنه اذا صدر اللفظ وجب كل مما وان أراد ما يكون م 
المشيئة فا بعد فشيئته قديمة زد أهل السنة والماعة فظنها أنها تتجد 
غال والحجة لاما روينا ونا من المعنى يعنى قوله سابقا أخرج أععاب 
السئن ا .من حل بث وب السختاق عن نافع عن | بن عر أ 000 
صل الله عليه وسل ال م 58 عل مین ن شال ان شاء الله فقد استثى لفظ 
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النسای ولفظ الترمذى فلا حنث عليه و اخ ر جه أحمدوالنساىواءنماجه وقال 
الترمذى حسن غریب قال والجواب عن متمسكة أنه لم يعلقه محقق لانه 
لامكنه الاطلاع على مافى مشيئة الله تعالى ونختار أنه أراد تعليق وجود 
الطلاق والعتاق مشيئة الله تعالى وقوله ققد کت | لشريعة الخ ليس على 
اطلاقه اذ التعليقات من نحو أنت طالق ان قدم زيد أو ان دخلت الدار 
وجد فيه لفظ الطلاق ولم عك الشريعة بوقوعه فى الال بالإجماع وما ن 
فه من هذا القرل اه حيفة مالة وستة وأربعين من فصل الاستثناء اهن ]| رع 
الثاك ( فصل : قأما اذا دخل الشرط فى بعض امل المذكورة دون بعض 
لم برجع الشرط الأول الا الى المذكورة وذلك مثل قوله تصمالى 
سكير من ) بق اقات المعتدات سوا ءكن رجعيات أو بائنات حائلات 
کی ار ا( تمق ت 5 من وجد؟ ) أى من وسعک أى 
ها تطيقونه ( الى قوله تعالى وان حكن أولات حمل ا تفقوا عليين 
حى يضعن حملن فشرط الحمل فى الإنفاق دون السكن فيرجع الشرط 
الى الإنفاق )وتكون المبتو”ة ا حامل ها السكنولانفقة ها وهو قو لالشافى 
رجه الله تعالى وأبو عبيدة وهو لايم على النافين لمفبوم الخالفة فإن قيل ا 
فائدة الشرط حمتذ قانا ذكروا فه فائدتين احداهما أن مدة الحامل تطول فى 
الغالب فرعا رظن ظان أن النفقة تسقط اذا مضى 0 حيض قأزال 
الله تعالى ذلك وأفاد أن نفقة الحامل مستحقة على ألزوج مع ج اة وان 
طالت المدة ذكر ذلك او بكر الرازى والزعغشرى والانة أن ا 
له مال فيشتيهعلنا هل النفقةفى ماله أو على الروج نأفاد نااللهتعالى أنها على الزوج 
لا فى مال امل ( وهكذا لو ثبت الشرط بدليل منفصل فى بعض امل لم بحب 
اثباته فعا عدأه) أى ماعدا عض امل ب لیل (كقوله عر وجل والمطلقات 
يثر بصن اشن ثلاثة قروء الى قولهتعالى وبعولمن ل احق 5 ردهن فإنالدليل 1 
قد دل على أن الرد فى الرجعيات ) وهو قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك. 
معروق أو تسرب بإحسان الى قوله تعا ىفإن طلقها فلا تحل لمن بعد حتى تلك 


) نزهة‎ ١١ ( 
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ا والمراد به الطلقة الشالثة ( فيرجع ذلك ) وهو الضمير فى قوله 
وبعواتهن (الى الرجعيات ولابوجبذلك )أىرجوع الضمير الىذلكا لخاص 
من العام . 
( تخصيص أول الآية ) بذلك الخاص ( وهكذا إذا ذكر) الشارع 
( جملا ) أمرية (عطف بعضباعلى بعض لم يقت ضالوجوبف اجميع أو بقتض 
العموم 0 ثم دل الدليل على أنه لم برد بالآمر الوجوب أو فى بعضبا 
افيه العموم لم يحب حمله فى الباق على غير الوجوب ولاعلىغير العموم) 
اعرأهإذا ذكر جملا وعطف بعضها عا لى بعض وقام الد ليل على أن اجملة الأ ولى 
منها للوجوب أو على العموم أو على الأولى منها ليست لاوجوب أو 
ليست على العموم لم يقتض عطف اجبلة أو الل اللاحقة واقترانما با 
الوجوب ف الباق أو العهوم فيه أو عدم الوجوب ف الاق أو عدم العموم 
فيه لآن بجرد القران فى الذكر لا يوجب القران فى الحكم بل ذلك موقوف 
على الدليل وبهذا ظبر فى عبارة المصنف شىء وصمة العبارة أنه حذف منها 
قوله لم يقتض الوجوب :ف اجميع أو | لعموم فى اجميع ويقتصر على قوله م 
قام الدليل على أنه الخ وه و كلام تام أو يكون المعنى لم يقتض ظاهر الام 
فما الوجوب فى جميعها أو يقتض ظاهر جميع المل العموم فى ايع ٠‏ 
وهو احتراز عا إذا |اقتضى ظاه ‏ جميع الام فباالوجوب ف جميعبا أوالعموم 
فى اليح فإنه لاكلام حيتذ فى حمل جميعها على الوجوب أو على العموم ' 
وإما الكلام عند #ردها عا يقتضى ذلك لكن كلامءقاصرعن إفادةهذا المعنى 
اوقلت مثل قوله تغالى كوا من مره | ذا أئمر وآتواحقه يوم حصاده فامر ‏ 
بالا كل وايتاء الحق والا كل لاجب أى مطلقه (والإبتاء واجب وال كل 
عام في القلئل والكثير والإيتاء خاض فى خسة أوسة قيحديث ليس فم| دون 
خمسة أوسق صدقة فا قام عليه الد ليل خر ج من اللفظ و بق الباق على ظاهره) 
والحاصل أن هذه المسألة من تفريعات قاعدة القران فىالذكر لا بوجب 
ال ران في الم(فصلوهكيذا كل شين شيئين قرن یناف ثم اللفظيثبت لاحدهما 
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حك بالإجماع لم بز أن يثيت ذلك الح للآخر من غير لفظ بوجب 
النسوية ينها أو علة توجب امع بينها فعطف واجب على مندوب أو 
مباح أو عكسه ( ومن أحابنا من قال ) وهو المزى ومن الحنفية أبو 
ع 0 لقرينه مثله ) ومن أمثلته حديث أنى 
داود دلا يبولن أحدى ف الماء الدائم ولاقام قد التاق الول 
a‏ الماء قليلا دون القلتين أو تغير على مذهب الشافى 
رحمه الله تعالى وتلك حكة البى وقال أو بوسف فكذا الاغتسأل فيه 
للقران ينها ى الحم الذى يتشاركان فيه وهو النبى المذ كور والذى لم 
یذ كر وهو التنجیس م) ووافقه أجمابه فى الحم لدليل غيرالةران وخالفه 
المزى فيه لما ترجم على القران فى أن الماء المستعمل طاهر لا ينجس ويك 
فى حكة ا ى ذهاب الطبودية ( وهذا غير يم لان الحم الذى ست 
لاحدهما بدليل مخصه من افظ أو إجماع وذلك غير موجود فى الآخر فلا 
يوجب النسوية إلا بعلة تجمع ينبا ) ( باب القول فى للطاق والمقيد ) 

قال أتاج ف الإبماج المطلق ينقسم إلى حقيق وإضافق أما : الحفيق 
فهو المطلق من كل وجه وقد يقال المطلق على الاطلاق وهو الجرد 
مرحت ق ماهة الثىء من ص أن ول عل و 
أحوالما وعوارضبا وأما الإضافى فى مثل قولك أ أعتق رقبة واض رب رجلا 
فليس هو مطلقاً م نكل وجه بل هو دال على واحد شائع فى الجنس وها 
قيدان زابدان على الماهة وهذا مطاق بالنسبة إلى قولنا رقبة مؤمنة . ومقيد. 
بالنسبة إلى اللفط الدال على ماهية الرقبة من غير أن يكون فما دلالة على 
كومانواحدة او كرد ها شائعا فى اجس أو معنا وإذا عرفت انقسام المطاق 
إلى قسمين فاعل أن المقيد ينقسم أيضا إلى قسمين مقابابا .فالمقيد هنكل 
وجه على الاطلاق هو اللفظ الذى لا اشتراك فيه اصلا كأسماء الأعلام 
وها المقيد من وجه دون وجه فلحو رقبة مؤمنة ورجل عام( (واعل) ) أن تقد 
تقيد العام بقيد يفيد عمو ماد ليا وهو المطلق وتسميته عاماً باعتبار أن موارده غير 
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منحصرة وليس بعام حقيقة ( بوجب ) التخصيص کا بوجب الشرط 
والاستثناء ذلك وعبارة جمع الجوامع مع شرحه مسألة المطلقوالمقيد كالعام 
والخأص ما جا خصيص العام به جوز تقييد المطلق بمومالافلا فجوز تقبيد 
لكات الات وا و اکا وتقييدها اا 
والمفبومين . 

وفعل النى عليه الصلاة والسلام وتقريره بخلاف مذهب الراوى ذكر 
بعض جزئيات المطلق على الاصم فى اجميع | ه ثم ذكر ما يزيد به المطلق 
والمقيد على العام فانظره حكقوله تعالى فى كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة 
فإنة لو اطاق لعم المؤمنة والكافرة فلا قيده با مؤمنة وجب التخصيص فإن 
ورد الخطاب مطلقا لامقبدله حمل على اطلاقه وان ورد مقيد الا مطلقله حمل 
على تقييده وان ورد مطلقا فى موضع ومقيدا فى موضع آخر فذلك على 
أقسام لآنه) إما أن يتحدا فى السبب والح 3 يتحدافى الحك لاف 
السبب أو يتحدا فى السب لا فى الحم وف کل اما ان يحكونا مثبتين أو 
منفسين أو ا خودفيا ميا 7ك ) حم بخصه ولذا قال الصف 
( فإن كان ذلك ) أى الاطلاق والتقييد (فى حكين مختافين) وسيب واحد . 

قال العلامة الشر بينى أى وكانا مثيتين أو منفيين فعلى الخلاف أما على 
قول أن حنيفة فظاهر يعنى أنه لاعمل المطلق على المقيد للاختلاف وأماعل 
الل لفظا أو قياسا فالظاهر أن يقال ان كانا مثيتين وتأخر القيد عن العمل 
بالمطلق فو ناسخ لفظا والاكان مقيداً لفظاأو قاساً وان كانا منفمين فا ساًلة 
عام وخاص فإن تأخر المطلق عن العمل العام كان نسخاً لفظاً على غير قول 
الشافعى وقياساً على قوله والا كان تخصيصا كذلك وان كان مختافين 
فالمطلق مقيد بضد الصفة ثم ان تأخر المقيد عن العمل بالمطاق كان نسخا لفظا 
أو قباسيا والاكانتقيبدا كذلك اذ لايسوغ القول بأنه تقييد مع التأخر عن 
العمل فى جميع ماتقدم والا لزم تأخير البسان عنوقت الحاجة مثال مااذا كان 
منفنين هنا لا تطعم راا معتل داك للا اذن ولا نكن ر اا 


ب 
دخل دارك بلا اذن ومثال ما اذكانا مختلفين مع اتحاد السبب أن يقال فى 
كفارة العين لاتطمعشرة كفار | كس عشرة فيقيدالثاقى بنقيض الصفة وهو 
الاسلام وقد مثل المصنف . 
للثبتين بقوله ١‏ ( مثل أن يقيد الصيام بالتتابع ) وکو نه قبل الماس ( وبطلق 
الاحكام ) عن قيد التتابع وكونه قبل القاس لم تحمل أحدهما على الآخر 
بل بعتب ركل منها بنفسه لآنهما لايشتركان فى لفظ ولامعنى أقولهذا خلاف 
ماق جع | لجوامع وشرحه وكذا ل الاضول وشرسحه قال فى جمع الجوامع 
وشرحه وأن اعد الموجب فممأ واختلف حكببما كافى قوله تعالى فى التيمم 
« فامسحوا بوجوهك وأدیک » وف الوضوء , فاغسلوا وجوهك وأیدیک 
الى المرافق » والموجب ل الحدث واختلاف الك منمسح المطلق وغسل 
المقيد ( بالمرافق ارامح على الخلاف مہ 1 تحمل المطلق على المقيد 
أو حمل عليه لفظأ أو قاساً وهو الراجم والجامع عاق امنا امد توق 
اشترا کہما فى سبب حکہما 

قال العلامة العطار قوله فعلى الخلاف أى بين ألى حنيفة والشافعى و 
فى سبب حکہما وهو الحدث وا لحك هو وجوب الغسل والمسح اه 

وهنا كذلك الموجب للاطعام والصيام الظبار واختلاف الح منصيام 
مقيد واطعام مطلق واضح والجامع نيما فى المثال المذكور اتحاد سبييما اه 

والحنفية لا يقولون حمل المطلق على المقيد فا اذا اتحد السبب واختاف 
الحكم لكنهم واققوا الشافية فى أن مسح اليدين فى التيمم الى المرفقين 
كالوضوء على ما هو ظاهر الرواية من مذهب أنى حنيفة وفى رواية الحسن 
عن أنى حنيفة أن المسح الىالكوع فرض والى المرفقين فضيلة لكنهم 
خالفوا الشافعية فى الاستدلال على تقسد آبة تیم بقيد أية الوضوء وذلك 
أنهم قالوا ان الخلف كالاصل لان اليد تطلق حقيقة الى الا بط وليس هو 
مراد بالإجماع ولا يصح ارادة الإطلاق بأن يراد به بعض ما يطاق عليه 


مو ألبد وهو مد جزء من دا اليد أومسح جزء من الذراع 


د عه 
من غير مسح الكف والأصابع وهوخلافالإجماع فلايد من ارادة بعض 
غين وهو بول فتكون بحلا فیقع ما صح عن .رسول الله صلى الله عليه 
وسل أنه مسح الى المرافق فى روابة الحا 5 وآبة الوضوء بيانا لآن الخاف. 
كالأصل فن سك الاتفاق فى هذه الصورة وصرح إ' نه لا فرق فه بين 
أن كعد ا أم لا كالامدى نظر الى اتفاتهم فى الحم بقطع النظر 
عن اختلافهم فی د دليله ومن جعل TT‏ أكثر الحنفة والشافصة 
كصاحب جع الجوامع نظر الى اختلافهم فى الدليل مع قطع الاظر عن 
الحم ومن حك عن أكثر الشافعية أنه عمل فى هذه الصورة عند اتحاد 
السبب واختلاف الحم نظر الى الخلاف المذه ي الواقع عند الشافعة 
فى هذه الصورة اذا اتحد السب واختلف الحم وكان المطاق والمقيد مشبتين 
والخلاف المذهى کا هو عند الشافعية هو أيضا عند الحنفية لما علبت أن 
أ اليف بروى عن أي حنيفة عدم المسح فى التيم الى المرافق بل الى 
الكوع وللشافعية قول مثل هذا وهذا لاينافى اتفاق أكثر الحنفة وأكثر 
الشنافصة على تقد أية اتيم بشد آنة الوضوء واختلانهم فى الاستدلالاه 
ملتقطا من سل الوصول (وان كان ذلك) أىالإطلاق والتقسيد ( (فى حم 
واحد وسبب 000 فإما أن کو نا منفيين أو فقن أو حدقا مضا 
والآخر مثيتا فإن كانا منقبين يعمل مهما اتفاقا وإلا حمل لفاس 
الآخر لله لا تعارض لإمكان. العمل ہما کا تقول ف الظبار لا تعتق 
مكاتبا ولا تعتق مکاتبا كافرا فان العمل ما بالكف عنهما وان 3 
مثبتين فإن وردا مغا والسبب واخد وجب حل المطلق على المقيد ضرورة 
أن السيب الواعى لابوجب المتنافيين من الإطلاق والتقبيد فى وقت واحد 
والمعية| قرينة البيان وفما قلنا اشارة الى أن امل انما هو اذا كان الک 
الإيحاب دون الندب والإباحة اذ لاتمانع فى اباحة المطلق والمقيد بخلاف 
الإيجاب فإن الإيخاب المقيذ يقتضى ثبوت المؤاخذة بترك القيه وايجاب 
٠‏ المطلق أجزاؤه مطاقا وان جبل التاريخ فكذاك عمل المطاق على المقيد 


2 FN —— 

لعدم الترجيم لأحدهما باك بالمتأخر حى بكون ناسخا فيحمل على المقارنة 
فيترجح البيان وان عل امتأخر فالمقيد المتأخر ناسخ للطلق بالزيادة أى 
جاب القيد ودفع الإطلاق الذى کان مادا واا قل جز ی غير المقيد 
من أفراد المطاق وكأن مجنم قبل النسخ والمطاق ا تآخر ينسخ المقيد ومعنى 
ال الس شيه نسح القصر على المقمك والأثعاوم أ جک أ 0 رفع با المطلو 
وعند الشافعية المقيد التأخر خصض للطاق أى بين أنه المراد بالمطلق 
1 لاف لفظط المطاة. ق على المقك وقد مثل المصيف لا 

اذا كان مئشن مع أتحاد السانت : وال وکان الإطلاق والتقبك و فى الک 


0 
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الحنفية ما قدمناه أ تفا وقد علل المص:ف اخل فى الصورة المد كورة بقوله : 
ر لان ذلك < 5 واحد ماوق ,ای ااال ون ولم يستوف 
فى الموضع الآخر ) وان كان أحدهما أممرا والآخر نيا نحو أعتق رقبة 
لا تعتق رقبة كافرة وأعتق رقبة مؤمنة ولا تعتق رقبة كافرة فالمظق مقيد 
فد القن 0 ليجتمعا فالمطلق فى المثال الأول مقيد بالإمان وفى الثاق 
مقد بالكفر ه كنا فى جمع الجوامع وشرجه ( وان كان ) الإطلاق 
اام وسببين مختلفين ) يعنى سيبين محتلفين ( :ظرت 
فى المقيد فان عارضه مقيد آخر لم عمل على واحد من القيدين وذلك مثل 
الصوم فى الظبار قيده بالتابع وف المتع قيده بالتفريق وأطلق فى كفارة 
المين فلا حمل المطلق فى المين على الظبار ) بأن بقيد بقيد التتابع ( ولاعلى 
القدع ) أن يقيد بقيد التفريق المذكور ( بل يعتبر بنفسه اذ ليس حمله على 


— ۸ لد 


أحدهما بأولى من امل على الآخر) فى الإماح ونأ أهمله المصنف ما اذا أطلق 
الحم فى موضع ثم قيد فى موضعين بقيدين متضادين فن زعم أن التقييد باللفظ 
قال ببقاء المطلق على اطلا ته اذ ليس تقسده بأحدهما أولى من تقييده بالآخر 
ومن حمل المطلق عل ا لمق با لقياس حلهعل ما كان لهعليه أولىاه والتقيد باللفظ 
معناه بمجرد ورود اللفظ من غير حاجة الى جامع والظاهر أن المصنف اختار 
هنا التقييد باللفظ بدليل قوله اذ ليس حمله على أحدهما بأولى من الآخروان 
حح فيا سيأ من أن ا جل بقياس أولى فقد حصم حمل المطلق فى المين على 
المقيد فى ااظبار >امع حرمة السبب فهما وهذافى لب الأصول وشرحه وهاك 
عبارته بنصها قال رحمه الله تعالى وان اختلف حکہما مع اتحاد سیہما ما فى 
اتی والوضوء أو اختلف سييهما مع اتحاد حکہما ول يكن ثم مقيد فى محلين 
متنأ قضب ن ک) فی قو له تعال ى فى كفارةالظبار فتحر ر رقبة وفى كفارة القتل فتحر ر 
رقبة مؤمنة أو كان ثم مقي دكذلك وكان المطلق أول بالة .ا خدقامر 
الآخركافى قوله تعالى فى كفارة المين فصيام ثلاثة أيام وفى كفارة الظبار 
فصيام شهرين متنا بعين وفى صوء القتع فصيام ثلاثة أيام فى احج وسيعة اذأ 
رجعتم قيد المطلق فيه بالقيد أى حمل عليه قياساً ف الأآصم فلا بد من جامع 
ينما وهو ف المثال الأول موجب الطبر وف الثأى حرمة سببما من الظبار 

والقتل والثالث النبى عن المين والظبار خمل المطلقفيه على كفارة الظبار فى 
التتابع أولى من حمله على صوم القتع فى التفريق لاتحادهما فى الجامع والقثيل 
. به انما هو من على قول قد ثم قال أما اذاكان ثم مقيد فى حلين متنافین ولم 
يكن المطلق فى ثالث أولى بالتقييد بأحدهما من حیث القيأ س کا فی قوله تعالى فى 
قضاء رمضان فعدة من أيام ا الظبار فصيام شبرين متا بعينوفى 
صومالقتع مامر فيبق المطلق على اطلا قه لامتناع تقبيده .هما لتنافييماو بوا جدهنهما 
لا تتفاء مرجحه فلا جب فى قضاء رمضان تتابع ولا تفريق قال والترجبح من 
. زيادق ولو اختلف سيهما وحكمبما كتقسد الشاهد بالعدالة واطلاق اارقبة فى 
الكفارة ل حمل المطلق على المقيد اتفاقا وقيل على الراجحاه ( وان ميعارض 


المقيد مقيد آخر كالرقبة فى كفارة القتل والرقبة فى الظبار قيدت بالإ يمان فى 
القتل ( قال الله تعالى ومن قتل مما خط فتحر ر رقبة مؤمنة ) وأطلقت 
الظبار (قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسأئمم ثم بعودون ا قالوا فتحرير 
رقبة من قبل أن يتاسا حل المطلق على القيد) 


ثم اختلف أحعاب الشافعى فى الخحل المذكور (فن أصابنا من قال بحمل) 
المطلق على المقيد ( من جهة اللغة ) ولا حاجة الى جامع ينما ( لآن القرآن 
من فاتحته الى خاتمته كا لكلمةالواحدة) فلا ختلف بالإطلاق والتفيك عل مين 
بعضه 27 فإذا نص على الإيمان فى كفارة القتل لزم أ ضا فى كفارة الظبار 

ولان الشبادة لما قدت العدالة مدو اة و أطلقف سان ال ر خلا 
المطلقعلى المقيدفكذا هناورد الاستدلال الأول بماحكاه صاحب الإمباج عن 
1 مام لخر مين بقوله وهذا يعنى الاستدلال اللأكور من فنون المحديان ! 
قضاءا الا لفاظ فى كتاب الله ختلفة متباينة لبعضبا حك التعليق وأ لاختصاص 
ولبعضبا حك الاستقلالو الانقطاع فن ادعى تنزيل جهات الخطاب على حم 
كلام واحد مع الع أن فى كتاب الله البق والإثبات والزجر والاحكام 
المتغادرة فقد ادعى أمراً عظما فسقط هذا الفناه وأما تقييد الشبادة بالعدالة 
فى سائر الصور فَإنما هو بالإجماع (ومنهم من قال يحمل ) المطلق على المقيد 
من جهة القياس أى قباس المطلق على المقيد امع تحضو ل اتات ينما ىق 
اک قال العلامة القرافى ف الفروق المسألة الآ ولىاالخنفية لا.رون حمل المطلق 
على المقيد خلافا الشافعية وكان قاضى القضاة صدر الدين الحنى يقول ان 
الشافعية تركوا أصلهم لالموجب فا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وس 
د أذا 3 الكلب ف اناء أحدك فليغسله سيا أحداهن بالتراب » وورد 
أولاهن بالتراسفقوله احداهن مطلق وقوله مل اعيرس أو لاهن مقد 

بكونه أولا ولم بحملوا المطلق على المقيد فيعينوا الآولى بل أبقوا الإطلاق 
على اطلاقه وكأن بورد هذا السؤال على الشافعية فعسر عللهم الجواب عنه 


فسمغته وما ورده فقلت له هذا لايلزمهم لاصل قاعدة أضنولة مذكورة ق 
هذا الباب وهى انا اذا قلنا بحم لالمطلق على المقيد فورد المطلق مقيداً بقيدين 
متضادين فتعذر المع ينهما تسأقطا فإن اقتضى القاس الل على أحدهما تر جم 
وفى هذا الخديث ورد المطلق مقيداً بقيدين متضادين فورد أولاهن وورد 
ا هن فتساقطا وبق احداهن على اطلاقه فل يخالف الشافعية اه أقول فى 
جوأ به عن الشافعية ما E‏ أشكال ذكره ابن أمير حاج فى شر حه رر 
امه ول حيث قال فى حث المطلق والمقيد بق هنا شىء للشافعية لابأس دذكره 

تتم افو اذا أطلة لق الح فى موضع وقد فم وضعين قيدن متضادىن ماذا 
کون حکه قالوا من قال بامل مطلقاً قال يقاء المطلق على اطلاقه أذ ليس 
التقسد با حدهما اول اغوي قال با جل قياساً حم له على ما حمله عليه 
أولى فإن 0-7 قياس رجع الى أصل الإطلاق ويشكل على الكل نص 
الشافى على التخيير بين التعفير بالتراب فى الا لأولى والثامئة منغسلات ولوغ 
الكلب وأنه لا,طبر غير ذلك معوروده فى كل منهما مطلقاً وكو نالإطلاق 
عرولا عل أحدها لبن اول د ن الآخر ومن نمه قال النووى فى هده 
الزوابات على أن التقييد بالآولى وبغيرها ليس على الاشتراط بل المراد 
احداهن وأما قول السب کان ای يقول انما یڊغی حبذ اعاب حكمما 
واا ولا تنأف فى امع ينهم فعجيب من مثله 0 عدم تعقب 
ولده له فى ذلك فلت بتأمل اه قال أله راف المسألة الثانية ورد فى الحخديث الصحيح ` 
عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه : ہی عن بیع مالم يقبض وأخذ الشافى 
بعموم هذا الحديث وورد أيضاً “بيه عن بيع الطعام قبل قبضه نخص اعا بنا 
المع بالطعام خاصة وجوزوا بيع غيره قبل قبضه واختلف مدركبم فى ذلك 

فنهممن يقول هو من باب حمل المطلق على المقيد فيحم ل الإطلاق فى الحديث 
الأول عل التقيد فى اديت الاق ومنهم من يقول الأول عام والثانى خاص 
واذا تعارض العام والخاص قدم الخاص على العام والمدركان باطلان أما 

الأول كلانه قد تقدم أن المطلق اما عمل على المقيد فى الكلى دون الكلية وهذا 


لمحي 


الحديث الأول عام فهوكاية فلا يصح حل المطلق على المقيد وأما المدرك 
الثانىفهو من باب تخصيص العموم بذكر بعضه وهو باطل؟ تقرر فىأصول 
الفقه فانه لامنافاة بين ذكر الثىء وذكر بعضه و هو بعض ما تتأوله 
العموم الأول فلا ج عصيضة نه فقت المسالة غلا وطن نالرات 
مع الشافى ثم قال ال أله لاع وود قن له عله أ أصلاة وأ أسلام « جعلت لى 
آم يمك | وور اما طبور قال الشافى رذى الله عنه هذا 
ن باب المطلق والمقيد فيحمل الأول على الثانى فلا جوز ال تیم بغير التراب 
وهذا | لايصم فإن الأول NS‏ تقدم أن 
ذلك لابصے الان الک کون الكلة وهو اسا من , بأب تخصيص العموم بذكر 
ود وھ ا ا بأطل فأصاب الشافعى الإشكال فشك امنا لقنا فاتك 
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ل للاختلاف فق المطلد ق على 
حمل المطلق عل المد فى الصورتين | لكر رتين (زبادة فى النص) واليص مطلق 

0 0 نع بشرط ط الإطلاق أو الماهة بشرط الإطلاق حى كان 

لعبد متمكناً من أى فرد شاء والتقيد ينافى هذه المكنة (وذلك ) أى الزيادة 
ار ا 0 
فهو بقتضى صحة اعتاقها وكفايتها فى الظبار والتقبيد قياساً يكون نسخاً لا نەرفع 
ا لحك الثابت بالنص فى القدر الذىعارضهالقياس فيه وهو الأفراد الغير المقيدة 
فهى تقتضى عدم جعة اعتاقها واجزائها (ور ما قالوا) أى الحنفية فى الرد على من 
خالفهم فى ذلك وقال انه حمل المطلق على المقيد قياساً كيف يكون قياساً 
والقياس الصحيح حمل غير منصوص على حکه على منصوص على حکه وهذا 
قياس باطل ( لا نهمل منص وص )على حكمه مقتضىاطلاق النص (على منصوص 
على حكنه وهو المقيد فلم بو جد شرط القياس وهو أن يكون الفرع لانص فيه 
وهذا بمنزلة ما لو قال الشارع أوجبت فى كفارة القتل رقبة مؤمنة وأوجبت 


ب ر ا 


فى كفارة الظوار رقب ةكف كانت ولو قال ذلك ل , 0 أحد الكلامين مناقضاً: 
لاعن لا أن تقسد أحدهما لاقتضى سه الآخروالحاضل أن هذا 
قاس فى مقا لة نص نص وف اثباته | بطال للحكم الشرعى الثابت بالنص المطلق 
فهو باطل . وف البحر الرائق شرح كنز الدقائق قال بعضهم وألعجب. 
من الشافعى ا قد الرقبة الإ يمان ولم جوز أن ملك الكاة ر المؤمنوالصحيح 
ظباره فكانت تناقضاً ورده بعض الشافعية بانا عينا لكفارته الإطعام ولا 
يزم من صحة الظبار أن يكون المظاهر أهلا لكل الأنواع بدليل أن ظبار 
العبد صحيح مع أنه ليس أهلا لغير الصوم | ه» ولكن فى الروض وشرحه 
فرع | اذمى المظاهر بكفر بعد عوده بالعتق والطعام ويتصور اعتاقه عن 
US‏ اك يس عبده الكافر أو رث عد نشكا أو قول مسل أعتق 
عبدك مسل عن کفارنی يجيه أواحوة ذلك فان تعذر صله الأعتأق وهو 
٠‏ موسر امتدع عليه الوطء فيتركه أو يسم أو يعتق ثم يطأ رار ع 
لعدم صعة نيتهله» ولا يطعم عن كفارتة وهو قادر على الصوم لان مک نه أن 
يسم ويصوم فيمتدع عليه الوطء فيتركه . 
والدليل على أنه لا حمل من جبة اللغة أن النص الذى ورد فيه التقد. 
وهو العتق لا يننأول المطلق وهو الظبار فلا>وز أن حك فيه حكه منغير 
علة جامعة ينما فى الك (كافظ البب لما لم يتناول الارز لم جز أن عك فيه 
حكده من غير علة ) جامعة بينم ما فى الحك . 
والدليل على أنه حمل المطلق على المقيد فى الصورة المذ كورة ونحوها . 

( هو أن حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس فصار كتتخصيص 

سائر العمومات ) بالأاقيسة والعام بخص بالقياس اتفاقاً بیننا و ینک فيجب 
أن يقيد المطلق بالقياس عند؟ معاشر الحنفية والجواب منع جوازالتخصيص 
القاس مطاقاً ا بالقياس إنا يوز عدا اذا كان العام 
مخصوصا بقطعى أو لا وهنا تبتالقيد ابتداء بالقياس لاأنه قد أولا بألنص 
ثم بالقياس فيصير القياس هنا مبطلا لص فالحاصل أن العام نما بخص 
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بالقياس إذا خص بدليل قطعى أولاوى مسألة حملة المطاق على المقيد فى 
الصورة المذكورة لم بقيد المطلق بنص قطعى أولا حتى يقيد ثانيآ بالقياس 
بل الخلاف فى تقييده ابتداء بالقياس فلا يكون كتخصيص العام وهنا 
مانع آخر من القياس وهو قيام | لفرق بن الكفارات فان القتل من أعظم 
الا يشترط فی کفارته الإعان ولا يشترط فا دونه فإن 
تغلظ الكفارة بقدر غاظ ال جنا ةكذا فى التو ضيح والاوح فإن قبل ان فى 
حمل المطلق على المقيد جمعأ بين الدليلين لان العمل بالمقيد عمل بالمطاق من 
غير عكس قلنا لا نسل أنه عمل بالمطلق مطلقاً بل بالمطاق الكائن فى ضمن المقيد 
من حيث هو كذلك أى فى ضمن المقيد والمطلق فى ضمن المقيد هو المقيد فقط 
وليس العمل بالمطلق كذلك أى العمل به فى ضمن المقيد فقط بل العمل به أن 
E e‏ 
وفى التحرر هذه مذلظة منشوها أن المطلق 00 المناطقة هو الماهة 
یط کی فظن أله الى د ھال ل ب لاك ال امراف 9 
الشائع أو الماهية بشرط الإطلاق حى كان متمكداً هن أى فرد شاء والتقيد 
ينافى هذه (تنبيه ) اشترط القائئون تحمل المطلق على المقيد شروطا 
منها أن يكون المقيد من باب الصفات مع ثبوت الذات فى الموضعين قأما 
فى اثبات أصل الح من زبادة أوعدد فلا عمل أحدهما على ا لآخر ذكره 
القفال الشائى والمأوردى والروبانى وغيرم وهذا كإب>اب غسل الأعضاء 
الآربعة فى الوضوء مع الإقتصار على عضوين ف التيمم فإن الإجماع منعقد 
على أنه لا حمل اطلاق التيمم فى الاربعة الأعضاء لما فيه من اثبات حكر لم 
بذ كر ول المطاق على المقيد مختص بالصفات ومنها أن لا حكون المقد 
E‏ يبن مقيدين قد ن مختلفين و ليس ,مله على أحدهها اول 0 المرجح 
فق على اطلاقه ومنها أن يكون فى باب الاوامم والإثبات أما فى جانب 
اللمى وان فلا فإنه يلرم منه الإخلال باللفظ المطلق مع ناول الى واا | 
.وهو غير سائغ ذكره الأمدى وان الحاجب وقالا لا خلاف ف العمل 


STO 


بمدلونا وأجمع يبنهما لعدم التعذر وقال الزركثى وقد يقال لاايتصور توارد 
المطلق والمقيد فى جانب النتى والبى وما ذكره من المثال انما هو من قبيل 
أفراد بعض مدلول العام بالحكم ومنها أن لا يكون فى جانب الاباحة . 
قال ابن دقيق العيد ان المطلق لا عمل على المقيد فى جانب الإباحة إذ 
لا تعارض ينبا » وفى المطاق زيادة ومنها أن لا يمكن المع ينما الا 
بالجل فإن أمكن بغيره اعبالما فإنه أولى من تعطل مادل عليه أحدها ذكره 
ابن الرفعة فى المطلب ومنبا أن لا يقوم دليل ينع من التقبيد فان قام دليل 
بشع من القيد فلا تقد . 
( باب القول فى مفبوم الخطاب )اعل أن الشافعية قسمؤا كيفية دلالة 
نظ القرآن وغيره على السك الى منطوق ومفهوم فالمنطوق ما دل عليه 
اللفظ فى حل الاطق وقسموا الماطوق إلى صرح ان دل عليه بالمطابقة أو 
التضمن وغير صرح أن دل عليه اللفظ بالالترام وغير الصريح ينقسم الي 
دلالة اقتضاء وايماء واشارة وقالوا المغبوم ما دل عليه اللفظ لا فى محل اطق 
غعلوا دلالة الاقتضاء من قبيل المنطوق وقسموا المفبوم الى مفيوم موافقة 
وهو أن يكون المسكوت عنه موافقاً للنطوق به نی الحكم ويسمونه غوی 
الخطاب ولحن الخطاب ويسميه الحنفية بدلالةالتص والى مفبوم مخالفةوهو 
أن كون السكوت عنه مخالفا للنطوق به نى الحك ويسمونه دليل 
الخطاب وهو المعبر عنه عند ال+نفية بتخصيص الثىء بالذكر وأما الخنفة 
فقسموا كيفية دلالة النظم القرآقى الى أربعة أقسام عبارة النظم واشارته 
ودلالته واقتضائه فعبارة النص هى دلالة ثبت وتحققت بنفس البظ بان دل 
هو بنفسه لا بواسطة معنى مفبوم م فى الدلالة و لابواسطة تصحيح الكلام 
كا فى الاقتضاء ولو كانت التزامية قصدا ولو تبعاً رجت الإشارة واشارة 
الس هى دلالة التزامية لاتقصد أصلا لابالذات ولا بالتبع ولا أن تكون 
لتصحيح الكلام والاذهان متفاوتة فى فبمبا لكونها بعلامة اللزوم. وهو 
قد يكون جلباً وقد يكون خفياً . 


ا ا اد ا الا 


ودلالة ال نص وتسمى وی الخطاب ومفهوم الموافقة هو ثبوت حك 
المنطوق السكوت بغهم مناط الك لغة بأن يفم كل من يعرف اللغة 
على ما صرح ا كقنع سيو ره ران أما الإقتضاء فبو 
دلالة الكلام بطريق اللزوم على ما توقف عليه صدقه وصعته العقلة أو 
الشراعة وبيان اختلاف الاصطلاحين أن ا+نفية جعاوا دلالة اللفظ على 
المعى بنفسه لا بواسطة معنى مفبوم ولو بواسطة تصحيح الكلام ولو 
التزاماً هى كان. الى مقصوداً ولو تبعاً عبارة فعولوا فى ذلك على كون 
المعنى مقصوداً ولو تبعاً ولم يهرقوا بين الدلالة عليه بطريق وضع اللفظ 
ل او م وجعلو! ما كانت الدلاله عليه بطريق الالتزام 
ولم يقصد أصلا اشارة وما ندل عليه اللفظ بواسطلة معنى مفبوم مزه 
موود لاله التصسن"' و كو الت 
والاقتضاء دلالة اللفغل 5 ا 
با لإا قتضاء و لاله وار يو والشافصة جعاوا دلالة الاقتضاء من 
المفبوم على ماذ كرهالبيضاوى ويدخل ف المفموم مفبوم الموافقة ومفبوم 
اخالفة وعند الحنفية المنطوق عندم العبارة أو الاشارة لآ نكلا منهما دلالة 
فى محل النطق والمفبوم هو مفهوم الموافقة وانكروا مفبوم الخالفة ول جعلوه 
| منطوقا و لامفموءاً وقد نوع القائلون بالمفبوم أ 0 
ذ حر الصاف بعضما فقأل . 

واعل أن مفبوم الخطاب على أوجه أحدهما ا 
ما دل عليه اللفظ من جبة التنبيه كقوله عز وجل فلا تقل لما أف فإنه يدل 
على منع ضرب الوالدين وشتمه) وسائر أنواع الإيذاء ( وقوله تعالى ومن 
أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده ) اليك كعبد الله بن سلام استودعه. 
قرثى الفا وما ی ) أوقة ذهاً فاداه اليه فاته يدل على انه اذا أتمن على ديناريرده 
الى المؤعن بطريق أولىلانالمؤدى الكشيرمؤد القليل بطريق أولى(وما أشبه 
ما ينص على الأدى لينيهعلى الا على أو على الأعلى لينبه به على الأ ولى)ظاهر كلامه 
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آنه أعنى مفبوم الموافقة ا مساوىلايسمى خوىالخطاب وعبارة جمع الجوامع 
و شر حدفانوافق حکه يعنىالمفبوما هك المنطوقبهفوافقةثمهو خوى الخطاب 
أ نس ذلك ان كان أو من الماطوق ونه أى: سم ذلك ان كان 
مساو وقيل لا ڪون الموافقة مسأوبا ثم قال الشارح و وى الخطاب 
ما يشيم منه قطعاً ونه معتاه | ه والمصئف جعل لحن الطاب امما لمأ دل 
عليه اللفظ من الضمير الذى لا يتم تم الكلام الا به مثل : واسأل القرية وهل 
بعل ما دل عليه es e‏ أحدهمأ 
أنه من جبة اللغة لانه مفبوم من عقوي فهم المنصوص من غير حاجة الى ا 
.وطلب جامع هن فول ا كلمن واھ 9 0 يعم مادل 
التنيه من رة القاس ا لاون ر المسمى ( الجل ) لما فيه من الحاق 
- فرع وهو الضرب والشتم ا أنواع الايذاء 0 ولوق ادقن 1 
ب الإيذاء ف كل والحكم الحرمة وهذا فوق ق التأيف شت الوق بطريق 
الآولى ولذاكان قاسا جلا وى ذلك عن الشافى وهو الاصم لان لفظ 
الأقف لابتناول الضرب وانما مدل عليه عتا وهو الأدى فذل عل اقا 
وفيه أن هذا مفبوم لغة فإن كل أحد يفهم من لاتقل لها أن لا قضر به 
ولا تشتمه وغير ذلك سواء عل شرعية القياس أولا وسواء شرع القياس 
أولا ومتاطة مفبوم لغة لاف القياس فابه e‏ مقدمات شرعية 
من نوع المنى أو جنسه فى نوع السك ونحو ذلك سأق فى باب القياس 
(و) الثاتى ) (لحن الخطاب ) أى معناه قال الله تعالى ولتعرفنهم فى لحن القول 
.واللحن قد 0 اللغة وعلى الفطنة وعلى الخرو ج على الصواب وا+نفية 
قالوا ان الموافقة مفبوم لامنطوق ولا قباس وجعاوا الثابت بأ مثل الثابت . 
بالمنطوق لاستنادها الى المعنى المفبوم من اللفظ بطريق الاتتقال من الآدف 
الى الاعلى أو من أحد المنساوين الى الآخر فبى دلالة فوق الدلالة القيأسية 
وه قطعية كالدلالة على المنطوق وهو ما دل عليه اللفظ من الضمير يعنى 
0 الذى لا يترالكلام الابعوذلك مثل قوله عز وجل فقلنا اضرب بعصاك 
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الحجر فانفجرت » ومعناه فضرب فا نفجرت » ومن ذلك حدف المضافوإقامة 
المضاف اله مقأمءكقولهعز وجل واسئل القرية أىواسئل أهل القرية(ولاخلاف 
فى أن هذا كالمزطوق فالإفادة والبيان) وتسمى هذه الدلالة بدلالة الاقتضاء 
وق الت الأصول وشرحه ثم ى أىدلالةالالتزام إن توقف صدق الماطوق 
أو صحتهعقلا أو شرعا عا ل اضيار ای تقدير فما دل عليه فدلالة اقتضاء أى 
فدلالة اللفظ: الالتزامية على معنى المضمر المقصود تسمى دلالة اقتضاء فى 
الحو ال الثللاثة رل كا ف دت رفم غر آم ا لطا والتانأى 
المؤاخذةس) لتوقف صدةه على ذلك لو قوع e‏ فقوله تعالى ا 
القرية أى أهابا إذ القرية الا بنبة امجتمعة لا يصح سؤاها عقلا الثالك کا فى 
قولك مالك عبد أعتق عبدك عنى ففعل فإنه يصح عنك بتقدير ملك لى فأعتقه 
عنى لتوقف صحة العتق شرعاً على الملك | ه وأما الحنفية يمسم فرق بين 
أل و ايوق وبعضيم ۾ فرق قال فى المرقاة وشرحبا وأما الدال 
بالاقتضاء فا دل على اللازم الحتاج اليه شرعا رج بقيدشر عا الباق وهذا 
القيد ما اعتبره نخر الإسلام وشمس الآئمة وصدر الإسلام وصاحب الميزان 
وذهب أكثر الأصوليين من أصحابنا المتقدمين وأصحاب الشافى وغيرم الى 
أن الحذوف من باب المقتضى وفسره بدلالة اللفظ على معنى خار ج يتوقف 
عليهصدقه أو صعته الشرعية أو العقلية ١ه‏ 

(ولا جحو زأن يضمر فى مثل هذا إلا ما تدعوا لحاجة اليه فإن استقل 
الكلام بإضمار واحد ل يحزان يضاف اليهغيره الا بدليل ) اعل اا ع 
فى الكلام تقديرات متعددة يستقم | الكلام بكل واحد منها فلا عموم له عند 
الشأفعية کا عند الئفية معى لا يصح اتفاةا تقدير أجميع بل تقدير واحد فإن 
لم بوجد دليل يعين واحدا منبا 5 بمنزلة الجمل تم إذ اتعين واحد لدليل 
فقال الشافى هو كالم ذكور لان الملفوظ والمقدر سواء فى افادة المعتى فان 
كان من صيغ العموم فعام والا فلا . فعلى هذا يكون العموم صنة الفظ 
ويكون اثباته ضرو ريا لآن مدلوله لا ينفك عنه أى فالضرورة عند الشافعى 

۰ (م ۱۷ نزهة) 


ع ريه امت 


ف تقديره لاف دلالته انه لف ظكسائر الالفاظ وعند امنفية لا عبوم للقتضى 
لأنه ضرورى صير اليه تصحيحا لله:طوق والضرورة ترتفع باثبات قرد فلا 
EEE‏ قد امل EOIN‏ 
العموم من صفات اللفظ أى عتتص به لا يوجد فى المعنى والمقتضى معنى لا لفظ 
قلا بو جد فيه العموم و يتفرع على هذا إطلان ننة الثلاث فى اعتدى للموطوءة 
لان الطلاق وقح مقتضى الام الاعتداد ويكون ضرورراً ولذا كان رجعاً 
إذ الضرورة تندفع به والثلاث فوق الضرورة وتبطل أيضاً نية اثلاث فى قوله 
أنت طالق فإن انصاف المرأة فى الطلاق بتو قف شر ءا على تطليق الروج إناها . 
فكون ثاباً بطريق الاقتضاء فيقدر بةدر الضرورة ومن قال بعموم المقتضى ٠‏ 
يصحح نة الثلاث فإن تعارض فيه اضماران اضر مأ دل عليه الدليل منها 
وقد حكينا فى مثل هذا الخلاف عن بقول انه يضم رماهو أعم فائدة أ وموضع 
الخلاف ويينا فساد ذلك ة فى فصل اجمل من القول وقد شر حته أيضا فلا عون 
ولا إعادة والثالك دلبل الخطاب يعنى مفبوم الخالفة وهو أن يعلق السك 
على الحدى ضفتى الثىء فدل التعليق المذكور على ان ماعداها أى ماعذا. 
٠‏ المتصف تلك الصفة خكه (عخلافه ) أي المتصف بلك الصفة وهو المسمى 
مفبوم الصفة والمراد بالصفة لفظ متي لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا 
غاية لا الئعت التجوى اه فشمل النعت التحوى نعو فى الثم السائمة زكاة 
مضافاً كن شَائمة الذم زكاة أو مضاةاً اليه نحو مطل الغنى رأ طرق ونان 
00 تعالى اذا نودى للصلاة من يوم اجمعة فاسغوا الى E‏ | 
خو بع ف ىكذا قال فى التحبير 
... قال امام الحرمين فى البرهان حصر الششافعى 000 E‏ 
ادن ص بألصفة والعدد والحد أى الغاية والتخصيص ألزمان 
والمكان ثمقال مكل رعيرع يا بالضفة لكان تعدتسا فان للود 
والمعدودموصوفان نخددهما 'وحدتما واخصوص : نالكون فى مكان وزمان 
موصو ف الإ ستقرار فما قال صاحب التحيين بغدما ذکر قلت وان حع 


ت جم > 


الجبع الما لم يعط سائر أحكامها فد قالوا قال بمفبوم الصفة الشاضعى وأحمد 
والأشعرى وأو عبد من اللغويين وكثير من الفقباء وال كلمين . 

وقال بمفيوم الشرط كل مرن قال بمفيوم ألصفة وبعض من لم يقل 
به كابن سرج وابن الحسين البصرى » وقال بمفهوم الغاية كل من قال بمفبوم 
الشرط وبعض من لم يقل بهكالقاضى عبد الجبار وقالوا أقوى الاقسام مفبوم 
الغاية ثم مفهوم الشرط ثم مفو مالصفة وعبارة جمع الجوامع فألصفة المناسبة 
فطلق الصفة غير العدد فالعدد وقالوا ثمرة الخلاف تظبر فى الترجيح عند 
اتعارض فيقدم الاقوى والاتفاق سن القا تلن المغبوم على أنه ظنى إلا أن 
ين أقسامهتفاوتاً فى الظ نک ذكرناه اھ ( كقولهتعالىان جاء؟ فاسق بنبأ فتبيدوا 
فيدل على انه أن جاء عدل ل يتين ) . وقد استدل الأصوليون هذه الآية 
على قبول خبر العدل الواحد وقرروه و جين أحدهما أنه لو لم يقبل خره 


| 7 | - ل 

ما کان عدم قبوله معللا بالف قى وذلك لان خر الواح د عل هذا التقدير 
قن دہ الت ! ارات كوو E‏ 0 : 
ی ندع ملحيو نل لاسر الات زشو مو وه حبر واححد تبمالع تعطيل عدم قبوله دتره 


لان ا لحك الملل بالذات. ل يحون معللا بالغير اذ لو كان معللا أقتضى 
حصوله به مع ادات ل قبله لكونه معلل بالذات وهو باطل لانه تحصبل 
7 أو بازم توارد علتين على معاول واحد فى غير الفأسق وامتناع تعليله 
سق بأطل فان ترتب الىك على الوصف المناسب يغلب على الظن أنه علة 
له والظن كاق هنا لا أن لض حفر العمل ثبت أن خير الواحد ليس مردودا 
وأذا ثبت أنه مقبول يعمل به ثانهما أن الآمر بالتبين مشروط مجىء الفاسق 
ومفبوم الشرط معتبر على الصحيح فيجب العمل به اذالم يكن فاسقا لان الظن 
يعمل به هنأ والقول بالواسطة منتف والقول بأنه بحوز اشتراك أمور فى لازم 
واحد فعلق كل منہما بكلمة إن مع أنه لازم من اتتفاء ذلك الملزوم انتفاء 
اللازم غير متوجه لآن الشرط هو وع تلك الأمور وکل واحد منها ل بعد 
ترطاعل عائرن ف الاصولاهوحاضل هذين الوجهينك فى سل الوصو لأن 
فی معنی| لا ب شر طا وهو انجاء؟فاسق و صفامقدا وهوفاسق بأو قو لهفتسنو 1 


م 

جزاء الشرط وهو حك رتب على شرط وهو الجىء المقيد بكون ا لجا فاسقا 
ا عدر انكر اع ل 
| ضادق بأن ل > ين أحد أصلد 

وهذا مفبوم الشرط وحده وصأدق بأن ىء فاسق بلا نبأ وهذا مفبوم 
الوصف بلاقيد وصادق بأن بجىء عدل نا وغل کل حال خكهذا ا مغو م أن 0 
لاتدتوا وهذا لافائدة فيه لاه فى الاولين ولا فى الآخير لان عدم لتبين هو 
الأصل قعين أن يكون المغبوم فإن جاء؟ عدل بنباً فاقيلوا .2 

وهذا هو مفبوم الوصف مقداً التقرر الأول برجع إلى الاستدلال 
جفموم الوصف المقيد بكو نه جائ بأ فإن الفاسق صفة ومفبومه ان جاءك 
غير فاسق بنأ وهو العادل فاقباؤا أو لا توا والتقرير ألا مى 
عزتنت رامعل الشرط ولا يردعلى الأول أن مفبوم الخالفة للصفة 
. أنه ان جاء غير فاسق بنِأ وهو العأدل فلا تدنوا وهو أعم من قبول خير | 
العدل وعدماخبار واحد ولا عل الثأنى أن مفبوم الشرط هو أنه ان 1 , 
فاسق بنا فلاتيونوا وهو أعم کا ذكره أولا ما تقرر أنثبوت مفو م الخالفة 


عند القائل به لثلا تتتنى الفائدة ولو جعلنا المفبوم هو عدم التبين ل يكن فيه ٠٠‏ 


فائدة فإنه معلوم من قبل فنعين أن يكون المغبوم هو قبول خبر العدل هذا 
ولک حيث كان الشرط هو الجىء المقيد بكون ا جائ فاسقا بنبأفالمفبوم 
مفو م صفة لامفبوم شرط ولذا كان ا لح ى كاقال صاحب الفو اح أنالاستدلال 
ليس عفبوم الشرط بل بمفبوم الصفة فإن الفاسق صفة ومفبومه ان جاء غير 
فاسقوهو العأدل فاقبلوه وهذا الاستدلال بوجهيه عينكا ترى على | لقو دان 
: مفبوم الخالفة حجة وعلى ذلك فلا يستطيع الحنق الذى نكزه أن يستدل 
داك ايت در ارح نوا ل E‏ ا 

زكأة فيدل ) تعليق الج على إحدى صفق غنم وهو السوم (على, أن 17 

لازكاة SS‏ عن علية الوكاة غيرسامتها ٠‏ 
. وهو معلوفة الت أو غير مطلق امنواام وهو معاوقة | لخنم وغير العم قولان : 


چ 
اول ورجحه الإمام الرازى وغيره وا السوم فى الغنم 1 


والثاف الى السوم فقط لترتب الركاة عليه وغير الغنم من الإبل والبقر اه 
ومثل فى تحرير الآصول للصفة بقوله : وكئ السائمة زكاة وقال يفيد نفيه عن 
المعلوفة قال فى التحبير ثم كون هذا مثالالمفبوم الصفة حك عن جمبور الشافعية 
وذكر تاجالدين السبكى أن الأظب رأنه لامفبوم لاختلال الكلام بدونهكاللقب 
: قال والأول أوجه لدلالته على السوم الزائد على الذات مع أن الموصوف 
ملاحظ الإرادة تقدراً وللمدر حك المذكو راه والظاهر أن هذا يفيد نى 
الركاة عن المعلوفة مطلقاً من إبل وبقر وغم وهو معنا نمق قول ضا 
التحربر يفيد نفيه عن المعلوفة ومن أمثلة مفبوم الشرط قوله تعالى وان كن . 
أولات حمل فأنفقوا عليين فلا نفقة لمبانة غير حام لك هو مفبوم الشرط . 
(وقال عامة آصعاب ا المتكلمين ) وان سم رغه والقاضي 

وامام الحرمين والغزالى ( لايدل ) تعليق اک على إحدى صف النىء على 7 
اغا اى امو وف كدف وق عون سول وقوه حمر و اللي 
نفو نه أى اعتبار مفبوم الخالفة بأقسامه فى كلام الشارع فأما فى متفام الاس 
وعرفهم وف المعاملات والعقليات فانه يدل | ه ثم قال صاحب التحبیر وينبتى 
أن يراد بالحنفية معظمبم ققد ذكر فى الميزان أن يقول الشاهعى: قال بعض 
خا بنا كالكرخى وغيره اهثم قال ويضيفونه يعن الحنفية حم الآولين أى 
مفبوم الصفة ومفموم الشرط إلى الاصل أىماهو الح قبل ذلك وهوالعدم 
. الآصلى حك الاستصحاب وابقاء ما كان على ما كان واما أخرج المنطوق 
من ذلك الك الآصلى لمكان الاطة ا الا لدليل يقتضى عخالفته 
والأخيرين يعنى مفهوم الغاية ومفبوم المندد الى الآصل قرره السمع 
رون ب ا ولا فى المعاوفة ثم 
الشارع أوجيها فى السائمة کا نطق كتاب أف بكر المسند فى ميم البخارى ٠‏ 
فقال وفى الم فى سأئمتها اذا كانت أربعين الى عشرين ومائة شاة وسكت 


۲ ~~ 


عن المعاوفة فيق بحكمما على ما كان لفقد ما بوجب خلافه ومنعون النفقة 
للدبانة الى ليست عامل فيقولون تب النفقة والسكنى لليبانة حاملا كانت 
أو حائلا. وان كان الأصل عدم وجوبها عليه قبل النكاح للدليل المقتضى 
ذلك من الكتاب والسئة ا هو مقرر فى موضعه ويقولون حل المطلقة 
ثلاثا ببكاح غيره النكاح الصحيم الشرعى اذا خرجت من عدته استصحابا. ٠‏ 
للأصل الكائن قبل هذا كله فما الذى أقره السمع بعمومات هتناولة لما 
كقوله تعالی : « وأحل لک ما وراء ذلكم » ولعدم حل ضرب القاذف 
بسب القذف ما يزيد على المانين استصحابا للأصل الكائن قبل ارتكاب 
هذا السب الذى أقر ه السمع بالعمومات المفيدة للمنع من الضرر والاذى 
المتتاولة له اه ( بل حك ما عداه موقوف على الدليل ) ووافقبم على ذلك 
٠‏ .من أثمة اللغة الاخفش وان فارس وابن جنى واستدل النفية على ذلك 
٠‏ أولا بأن دلالة مفبوم الخالفة نظرية مجبولة أبدا ولاشىء من دلالة اللغة 
كذلك ضرورة فلا شىء من دلالة المفبوم الخالف دلالة لغة أما الآولى 
فلانها باتفاق الفريقين موقوفة على عدم فائدة أخرى وهو مول أبدا. 
فان الفوائد عددها غير معلوم حت يعل انتفاؤه سما فى كلام الشارع فإن 
. العقول تعجز عن فوائده فإن قيل رما يظن عدم الفائدة فيظن بالمفبوم 


| وهذا كاف ولاحاجة لنا بالقطع فإنا لاندعى القطع والجواب انه لايمكن 


الظن بفقدان الفائدة فإن الفوائد غير حصورة فى عدد ولو ظنا حتى بعل ٠‏ 
الاتفاء أو بظن ثم هى لكثرتها لا بتحةق مادة ينتق فما الميع بأسرها 
ا وامتور ثانا أن رك ا کرت هد الالال الا 
أو عل وداد والاطن اقا ال ارق أو إلى كيه اة رة 
لا خاو الموصوف بالصفة منها وثبوت المفبوم متوقف على عدم الفوائد 

لاسرا اتفاقا فلا يبت المفبوم أضلا وهناك ادالات أن مذ كؤوة 


فى مسل الثبوت وشرحه فانظرها ( وقال أبو العباس بن سرج ان كان ) 


۳ د 


تعليق الحم على احدى صف الثىء ( بلفظ الشرط كقوله تعالى ٠:‏ ان 
جاک فاسق بتاً فقتينواء دل على أن ماعذاه تخلاف» ) بناء على أن الشرط 
ما ينت الجزاء باتتفائه كون انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط مدلولا لفظيا 
وقد قال بمفبوم الشرط جميع من قال عضوم اخالفة وبعض من لم يقل به 
كالشيخ الامام أف الحسن الكرخى من الحنفية وباق الحنفية بكرو نه 
واستدلوا! ك المقرر عقلا وعرقا أن رفع المقدم لا ندل عل رفع ای 
كقوله تعالى 0 0 تكرهوا فتياتكم عل البغاء أن اأردن حصنأ « الآية 
واعترض عاية ا ألا تلن با فوم د وق باستازام رفع المقدم رفع 
الثاى انما بقولون بدلالة اترحكبب عل الاتفاء 5 أنه بدل على تعليق 


! ٠ 
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له سقاء انسر ط قال فى كوام الر موت ولت أن رر الاس شاد لوال‎ 


50 ا ۸ ١‏ 
3 كه دل عل أتماء ألخزاء 


المفيوم ملول الكلام لاستلرم رفع المقدم رفع اللا ةوا صح استعال 
أدوات. الشرط فم اذا كان الةم أخص لنة وهذا كله باطل لا بض 
التزامه فافهم ولا اة ى لو فا ر عا لال لاا کان 
متساوبين مستحياين عرفا أو عقلا ولا استحالة غه ولو كان المفبرم حا 
بام عدم جواز استعال أدوات الشرط كبا فى الاخص والأعم أصلا 
وشناعته باه فافهم أه 1 


فإن قيل الشرط المذكور هو الذى يلزم من انتفائه انتفاء المشروط 
فالجواب أن هذا هو الشرط العقلى أو الشرعى أو العادى الذى يتوقف 
عليه المشروط وليس الكلام فيه بل الكلام فى الشرط التحوى وهنا 
لا يلدم من | ثتفاء الشرط انتفاء الجراء على أن الشرط رما يكون شرطا لايقاع 
ا لحك من المتكلر لا لثبوته فى الواقع فلا يلرم من | تتفائه الا انتفاء الايقاع 
وهو المسكوت بعينه فإن قلت اذا اتنى الايقاع والانشاء فيه انتتى الك 
اذ هوا ثبت لاغير قلتهذا بالحقيقةبرجع إلى نن المفموم والرجوع الى العسك 


74 س 


. بالاصل فان لم يكن هناك اتشاء آخر مثبت للحكم يفت بانتفاء العلة وهذا ليس ٠‏ 
من المفهوم.فى شىء لان المفبوم هو اثبات نقيض الك للسكوت وأبن 
هذامن فى الحم وان كان هناك اشاء اخ مت الحم بة الا هذا الانماء 

. فافهم ولذا عدل مثبتوا مفبوم الشرط الى أن استعال أن فى السيبية غالب 
والاصل عدم تعدد الاسباب فينتق المسبب باتتفاء السبب غالبا لكن المنفية 
“لا عدون استال أنى الضيية غاليا فان كترراما ستعيل فى لاز رهق 
والمتضايفين مع أنه لا سبة للأول وائن سل ذلك فبذا لس باللفظ حى 
يكون الى حكا شرعيا مدلول الكلام بل هوبالعقل وهو معنى قول الحنفية 
ان العدم أصل لا لغوى أى ليس من هذا الدليل وان كان مثيتا بدليل 
آخر اه من سل الوصول . 


قال فى التحبير شرح التحرير فبتفرع على هذه الفائدة أنه لا يكو نعندنا 
٠‏ موم قوله تعالى « وأحل لک ما وراء ذلک » مخصوصا بمفهوم قوله تعالى 
- « ومن لم يستطع منك طولا أن ينكم المحصنات الم منات ف ملكت أعانک» 
وإن تنزلنا الى أن اتصال ا خصص بالخصص ليس بشرط ف التخصيص كا هو 
| قولالشافى ولامنسوخا به على قولنا فى لخصص امتراخى انه ناسخ لما تقدم 
فى القدر المعارض فى مقتضاه لان عدم جواز نكاح الامة مع القدرة على 
طول الحرة عدم أصلى وحل نكاح من عدا الحرمات من النساء المتتاول 
الآمة حال القدرة على طول الحرة حك ثبوق شرعى ومعاوم أن العدم 
الاصلى لا يصلم مخصصا ولا ناسخا فيجوز نكاح الآمة مع القدرة على تكاح 
ا ة عملا. بالعموم المذ كور وانه يكون عند الشافعى رحه الله عموم الآية 
الأول تسا مغموم الاية الثانية لآنه حك شرعى بطريق المغہوم کا أن 
الأول حكم شرعى بطريق المنطوق فلا جوز عنده تكح الآمة مع القدرة 
على طول الخرة وان كانت كتاية بناء على. أن ذڪر المؤمنات 
لنشريف لاللشرط كا فى قوله:تعالىديا أسبا الذين آمنوا اذا تكح الؤمنات: ّْ 


— ۳0 


الابة . فان المسلمة والكتاية فى عدم وجوب العدة فى الطلاق قبل الدخول 
سواء اه.(وهو قول بعض أععاب أ حنيفة ر حه الله) هو الامام الكرخى 
( والدليل على ما قاناه ) من أن تعليق الحكم باحدى صفتی الثىء يدل على 
أن ما عداه خلافه ( أن الصحاءة اختلفت فى ايجاب الغسل من الجاع منغير 
إنذال ) وهو المسمى بالا كسال وهو أن >امع الرجل ثم يفتر ذكره بعد 
الايلاج بلا انزال يقال أ كسل الفحل أى صار ذا كسل ( فقأل بعضهم 
لا جب الفسل ) من الماع من غير انزال ( احتجوا بدليل الخطاب فى قول 
ی صل الله عليه وسلم ( لا هدا ا لدت اه سل 
ش فى صحه من حدايث اف الخدرى بافظ اعا الماء من الماء وأاراد 
بلماء الأولماء الفسل وبالثانى الى ففبم منههذا التخصيص ( وانه لاوجب 
استعال ( من ) رؤية ( الماء دل على أنه لا يحب ) استعال الماء ( من غير ) 
رة (ألماء ) وأنم كأنوا من أهل اللسان وفصحاء العرب (ومن أوجب) 
منهم الفسل من الماع بلا انزال ل يشم الفريق الآخر من الاستدلال بمفبوم 
هذا الحديث بل ( ذكر أن من الماء منسوخ ) مفهومه تحديث ألى هريرة 
رضى الله عزه اذا جلس بين شقما الأر بع ثم جبدها فقد وجب الغسل متفق 
عليه زاد مسل وان لم ينزل ٠‏ 
ولمسل عن أبى موسى اختلف فى ذلك رهط من المهاجرير وال نصار 
فقمت فسألت عائشة ما بوجب الفسل فقالت قال رسول الله صل الله عليه 
وسل ه اذا جلس بين شقنها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» 
( فدل على مأ ذكرناه ) من أن المفبوم حجة ودليل شرعى لاتفاق الفربقين 
على القول به وأيضا النسخ لا يكون الا فى اللأحكام الشرعية لاف الأحكام 
الثابتة بالبراءة الا صلية فلو كانعدم ايجاب استعال الماء من عدمرؤية الماء 
ثابتا بالبراءة الأصلية لما كان نسخأ وعن اىن عباس قال اما الماء من الماء 
فى الاحتلام يعنى انه مول على صورة مخصوصة وهى ما بقع ف المنأم من 


ل = 


زوية انماع وهو تأويل جع بين الحديثين من غير تعارض وحاصله أن 
عنومه منسوخ فبق الحم فى الاحتلام انتبى . 


.. واستدلوا أيضا بأن عر وأا يعلى بن أمية فهما من قوله تعالى « فليس 
عايم 0 أن تقصروا من الصلاة إن خفتم» عدم قمر عاد عدم الخوف 
وهما من فصحاء العرب وأيضا فان أبا عبيدة القاسم بن سلام من أهل اللغة 
وقد قال بدليل الخطاب وأيضا فانه لوقال العربى لوكيله اشتر عدا أسود فهم 
منه عدم شراء الابيض وأيضا فان التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة والح 
ينتق بانتفاء العلة فك ذلك الصفة وأيضا فانه لو قال عليه الصلاة والسلام 
« حرم من الرضاعة خمس رضعات » فلو لم يدل على عدم التحريم فما دون 
ذلكلا ا لتحقق التحريم ما دوتها وأيضا ماذكره المصنف 
00 ( ولان تقييد الك بالصفة يوجب تخصيص ) الك بمحل ابطق 
واد عما عداه ( فاقتضى ) التغبير المذ كور ( باطلاقه الى ) عما عداه حل 
20 النطق ( والاثبات ) محل النطق (كالاستئناء ) يعنى أن الخطاب المقيد بالصفة 
كالخطاب المقيد بالاستثناء والاستثناء يدل على الخالفة بين حك المستثتى 
والمستثنى مزه فك ذلك الصفة والجواب عن الأول المذكور متنا منع اتفاق 
جميع الصحابة على ذلك و بتقدير اجماعهم فيحتمل أنهم فهموا منقوله ١‏ الماء 
من الماء » كل غسل من الماء فكان ذلك نسخا للءنطوق “لا للمفبومويدل 
على ارادة هذا الاحتال قوله عليه الصلاة والسلام ( لاماء من الماء » وعن 
الثاق بأن نشدنا عمر وأا أبا يعلى انما بنا عدم القصر عند عدم الخوف على 
اشتصحاب الحال لاعل دليل الطاب وعن اثالث بأنا لا نسم أن أناغيدة 
' نقل ذلك عن العرب بل غايته أنه ذهب بذلك فلا يكون مذهبه حجة على 
غيره مع أنه معازض ذهب الاخفش فانه من أهل اللغة ولم يقل بدليل 
الخطاب وعن الرابع بأن فهم عدم شراء الابيض انما كان مستندا الى الننى 
الأصلى لا الى دليل الطاب وعن الخاس بيع لزوم انتفاء الجكم من نى 


= ۳۹۷ د 


العلة وعن السادس بأنه لا يلرم من عدم دلالة تحريم الرضعات اجس على 
ننى التحريم فما دون ذلك وجود الحرم وعن السابع بأنه قياس فى اللغة 
فلا يصم وما ذكروه من أن فائدة التخصيص باإذ كر معارض بغيره من 
الفوائد كان يكون لخصوص سوال سائل أو حدوث واقعة أو لفائدة حك 
المسكوت والمنطوق بنصين مختافين لكونه أقوى وأبعد عن ا لاف وغير 
لكين لقنو ل | نهم نكما ERR‏ 


( فصل وأمأ اذا علق الحكم بذاية ) وى مد الح الى أو حتى وغاءة 
الشیء آخره كقوله تعالى : ثم أتموا الصيام ال ىالليلفلاتحل لهمن بعدحتى تكح 
زوجأغيره وأبد؟الىالمرافق حت يعطوا الجزبةعنيد (فانه)أى تعليق ا لحك 
الغاية يدل على أن ما عداها أى الغانة وهو ما وراء الغابة حكمه ( خلانها ) 
شفبوم !| غا ره هو دلا اللفل المفيك خم عقيل م الحم |[ 9و3 | على تقيض 
الدع ينما كديا قدا ل RE‏ عبن دون يدح للك ينها 
غيره تتحل اول ل نكت خر هر مولن لغاية ل 8 
تقربوهن حى ) يطبرن [ 5 ل قرنانها بعد ا الطبر لاه لعل حرو وجبا من عدة 
اثاف بعد الغاية فى الآ و الأول ونه وا من ١‏ الحض ف الثانة والخل 
٠‏ نقيض الح احدود المما فهما هذا ما عليه جمبورم : 


قال ف الآنات البينات قال الو وذهب القاضى أ يد ال أن 
الك فى الغاية منطوق وادعى أن أهل اللغة اتفقوا على ما يقوم نصهم على 
تعليق احم بالغامة موضوع للدلالة على أن ما بعدها خلاف ما قبابأ لام 
اتفقوا على أن الغاية ليست كلاما مستقلا فان قوله تعالى حى تنكم زوجا 
غيره وقوله حتی يطبرن لا بد فيه م [تمار لضروة تفبمالكلام وذلك 
المضمر إما ضد ما قبله أو غيره والثانى بالحل لانه ليس فى الكلام ما يدل 
عليه فتعين الأول ويقدر حتى يطبرن فاقربوهن . وحتى تنكم فتحل قال 
والإضار عنزلة الملفوظ فانه نما يضمر لسبعة الى فهم العارف باللسان وعلى 


— ۳۹۸ — 
ذلك جر ی صا حب البديع من الحنفة فقال هذا عند نا من 5 دلالة 
الاشارة لاالمفبوم لكن اور على أن مفبوم ومنعوا وضعاللاة لذلك اه 


و لذا قال فى جمع الجوامع وشرحه والحق أنه مفبوم كا تقدم ولا بأزم من. 
تادر الثىء إلى الآنهان أن. کون منطوقاً | ه ( وبه ) أى بمفبوم الغاية . 


( قال أكثر من أنكر القول بدليل الخطاب ) كالقاضى أنى ڪر 
وعبد الجبار المعتزلى وهو أقوى من مفبوم الشرط لأ خض به من الدليل . 
ERE‏ 


٠‏ والدليل على ماقلناه ف ن أن تعليق الحم بغاءة دل على أن ماعداه خلافه 
هو أنه لو جاذ أن يكون حم ما بعد الغابة موافقاً لا قبلبا خرج عن أن 
يكون غابة أى لم يكن الك منتبياً وهو خلاف المفروض والواقع وقيل 
ll 8‏ بعدها فالقائل مفموم) ,قول انتفاء الحك ہا i‏ 

ومن لا فلا وعلى هذا فالملازمة فى الدلل السابق منوعة ولاشك ف. ثبوت. 

: ا لحلاف فى أن الغاية تدخل ف الما أو لا تدخل عا لى أن ما لزم من هذا 
الدليل انتهاء حم حك المتكلم فيدقطع اليه السك النفسى بهذا الكلام مسل لكن 
افع فانه اما يستلزم عدم التعرض فهما وفم| بعدها ولايلزم منه ا نقطاع 

ا لحك فى الواقع وأيضآً نسل اتتفاء الك فبا وفما بعهفا لكن لام 
المفبومية لجواز أن يكون هذا الى باشارة النص كا هو قول مشايخ الحنفية 
كالامام غر الاسلام وثمس الآئمة ومن تبعب| وتحقيقه أن مقصود الم 
افادة الح فيا الى الغاية ويلزم منه انتفاء الح فعا بعدها فيفيم اغيام 
اللوازم الغير:مقصودة والمفبوم انما يلزم لو كان مقصوداً تكلم ولوف اجملة 
-. کا فى سل الوصول وف فصول ا 
:فىالجواب أن عدم التعرض ليس د رطا العدم أن قلت الغاية منهية والانهاء ف 
اعدام وهو تعرض للعدم قلنا انها للنسبة النفسية فيكون اعداماً للايقاع ٠‏ 

لا ايقاعاً للعدم فا فوم من العدم اما لانه اللأصل و حوال الكلام 


جم 
وخصوصيات المقام ومبنى هذه الشبة أثبتناه أن الالفاظ موضوعة بإزاء 
المعانى المءقولةكا هو الحق أو ازاء الموجودات الخارجية . 

فال وقد ساف تحقيقه انتبى كلامه والحاصل-أن هذا الدليل| لذى أقامه 
المصدف لا الزام فيه على المفكرين لمفبوم الغاية لآنهم يوافقون على أن ما 
بعد الغابة ليس حكه حك ما قبلبا والالم تكن | الغاية غاية لآن الغاية مقطع 
وانما يقولون برجع الح قبل الا ة أو أنه يفم نفام 
اللوازم الغير متصودة ( فصل وأما لام على صفة بلفظ انما 
كقوله صلى الله عليه وسل انما الأعمال با لنيات ) متفق عليه ( وقوله صلل الله 
عليه وسل انما الولاء من أعتق ( دل ) التعليق الم ذ كور (أيضا على ان ماعداها 
أى الحصور فه متصف ( خلافما و به قال كثير من لم يقل بدليل الطاب 
كالغزالى و القاضى وعليه الامام وأتباعه مم البيضاوى ول بقل به الأمدى 
و لعض مشا النفية ثم القأئنو ن بافادتها الحصر اختلفوا فى هذه الافادة 
هل فى بالماطوق أ دكا لي افا فقيل إنه بالانطوق وهومةتضىكلام 
الامام وهار شل على ذلك وجبين أحدهما وهو مكب من العقل 
والقل أى أن إن لاثبات الثىء وما انفيه والأصلعدم التغير بالتزكيب فجمع 
يينهما بقدر الامكان وحيئئذ نقول لا جائز أن تمع الننى والاثبات على 
شىءواحد للزوم التناقض ولا أن يكون الننى راجعا الى المذ كور والاثبات 
لللسكوت عنه لانة باطل بالاتفاق فتعين العكس لا نه الى وهو المراد . 

قال الأسئوى بعد ما ذكر وهذا ضعيف لان المعروف عند النحويين 
اتنا لغ ال اة ف ر امول الب لقان أت :الب 
الا ف ات ها ي مو اط | فر 

قال الأعثى » « ولست الا کثر منهم حصى وانما العرة للكاثر » و قال : 
الفرزدق أنا الزائد الحامى الذمار وائما يدافع عن أحسامم أنا ومثلى » قال 
التاج فى الإماج الذىاخ تار وای ا ارون اجس مأ وقع 


N 


.ا الاستدلال عل أنها للحصر قوله تعالى : وان تولوا فانما عليك البلاغ فائها . 
لولم تكن للحصر لكانت عنزلة قولك وان تولوا فعليك البلاغ وهو عليه 
البلاغ تولوا أولم يتولوا وأفاد ترتب البلاغ علىتوليهم فؤغيرالبلاغ ليكون 

اتملدلة وبعم أن تولهم لا يضر . قال : وهكذا أمثال هذه الآنة ڪقوله 
تعالى انا الم إله واحذ . انا أنامنذر انما تعبدونمن دونالله أوثانا . انما 
مثل الحياة الدنيا . انما يأعس بالسوء والفحشاء . انما البيع مثل الربا . انما 
الحياة الدنيا لعب ولحو انما أموالك وأولاد؟ فتنة . انما السيل على الذين 
ادك . قال السبى فيكاد فهم ا صر من جميع هذه الآبأ تيسبق الى 
القلب قبل السمع لا يرتان فيه ولا تہاری (وقال بعضہم) تعايق الحم على 
- صفة بلفظ اما ( لا يدل على أن ما عذاها ) أى ما عد المتصف بلك الصفة 
٠‏ حكنهز خلافها ) أى خلا ف المتصف بتلك الصفة لان انما تفيذ تأ كيد الاثبات 
اضر وهوالصحيح عنذالتحوين ونقله الشيخ أبو حيان فى شرح النسبيل 
| عن اليصرن وكان مصمما عليه ويبالغ فى الرد على من بةول بإفادتها الحصر 
0 وعند الحنقية . قال : الفنرى فى فصول البدايع العاشر فى مفبوم انما هو نق 

. غير الم كور آخرا فاعتمد البعض فى أنه مثل أن وما زائدة كالعدم قلنا بل 

ينما فرق لإفادته الحصر بالنقل عنذ أنمةَ النقل واستعال الفصحاء وقبل 


يفده بالمنطوق لأنه معى الى والاستثناء وهويفيده منطوقا اذا كان المسائنى 


امه مل كور لكام البيخك فيه قلنا بون بين افادة فى غير او واد 


٠‏ الت المد كور وبذلك الفرق بين المنطوق والمفبوم وأما الفروق الاخر 
المبينة فى عل المعاق فبنية على ضمنية الننى فيه فلا تعاق لما بما نحن فيه وأما 
الاحتجاج فى الحصر بمثل انما الولاء من أعتق فليس بام لجواز استفادةه من 
اموم الولاء اذ معناه كل ولاء للبعتق غلا يكون بعضه ليره لان الجرق 

السالب يقتضى الكلى الموجب إن قيل لا نسل المناقضة وسالبية الجرنى هنا 

لجواز أجتاعبما صدقاً بكون بعض الولاء له ولغيره شركة . قلنا : يستلزم 
الجزق الساب اذ ما للغير ولاء وليس لللعتق لايقال تغابر اضاف نح و خرجت 


ک۷ ن 


خاو وت البضول و دی و ا ا أن 
يعرض لثىء واحد اضافات متعددة نحو جمع هذا الكتاب سماع لزيد وكله. 
أو بعضه سماع لعمر ولانا ول بل وجودى لان اللام للاختصاص 
والاستحقاق ومتئع اجتماع الاستحقاقينك فى ملكة الدار لزيد ظاهر فى 
الاستقلال اذ ما لعمرو وغيرها على تقدير الشركة ولیس له حى لو قال كل 

ا مقا لة أخلة اجلة ا لتوزيعفلا يكو ن البعض لزید 
قال ( ( تنبيه ) عل أن كل اعاب ک ى بفيسد حصر الموضوع فى احمول عنك 
التغاير الحقيق بين ما ثبت له ا محمول ومالم ,ثبت له ولا شك أن حصر 
الموصوف ف الصفة اضافى فالائمة من قريش ظاهره حصر الامامة نهم 
والانسان حيوان يد ني اجمادية فى الجلة والانسان ضاحك فيد نق أنه 
ليس بضاحدك دابا هذا اما د قال و الق عند مشاضنا أنه ا ماوالا 


فيا ۰ 
و قل هر مر الاستناء وان شأنه السكوت عن غير المذ كور وضعاً م 


م 
<R‏ 


"Fo زإحها‎ NF! حامس‎ “4. i و‎ ٠ 
وهذا حطا دل هذه اللفضة د ستعمل 4-7 لات ا هم سوق به وی‎ 


ما غداه الاترى أنه لا فرق بين أن يقول انما فى الدار زيد وبين أن قول 
ل ف الدار الا زدل و ان أن قول أا الله واحك وسن أن وقول لا اله 
الاواحد فدل على انه تمن اى کر ن غير المذكور والايات ومن ا 


عند الشافعية م فوم العدد وهو لى الحم الا ست بعدد معن عما زاد أو 
نقص كقوله تءالى والذين بر مون ا خصنات ثم , ل أتوا بأربعة شبداء فاجلدوم 
اين جلدة فيفبم مزه عدم جلد مازاد على تمانين واختلف النفية فيه فنهم 
متکر له كالإمام غر الاسلام وتس الآئمة وغيرهما كالبيضاوى وامام 
الحرمين والقاضى أنى بكر الباقلانى وقالوا ان نن الزيادة على تمانين فى 

القذف لعدم الدليل د لالدلا ل العدم والاصل عدم اجاع المسلم من غير حق ا 
لسن ره قوله صلى الله عليه وسلا مسل من سلا لمسلمون من ) لسانه وده ويوٌيده 
الزيادة على الخس الفواسق المذكور فى خمس من الدواب ليس على أ حرم 
فى قتان جناح . العقرب . والفأرة . والكلب العقور والغراب -وا لخدأ 
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ندا الشيخان كلدي فعم أن حك مازاد مثله لاخلافه وهذا التأيد ا 
8 الو لم يكن الذئب داخلا فى الكلب العقور بل قيل اته المراد بالكاب 
العقور الذئب وأما جواز قتل الكلب العقور الذى لد بذئب فلانه ليس 
بصيد وهنهم من قال فوم العدد وأنه يدل على نى الح عما زاد ءايه 
كالإمام الطحاوى وكذا قال الشيخ أو بكر الرازى قد كنت اسع كثيرا رق 
شيوخنا بقولون فى ااتخصيص بالعدد يدل على أن ما عداه حکمه خلافه 
كذافى التقرير والتحرير ويؤيده ما فى الحدابة ردا على الإمام الشافعى رجه 
...الله فى اباحة قتل الاسد وغيره من السباع المؤذية والقياس على الفواسق متنع 
لمأ فيه من [إيطال العدد واتما تم التأييد لولم يكن الزاماً على ان الرد غير تام . 
لان اباحة قتل الاسد وغيره من السباع المؤذية ثائتة بدلالة النص دون 
القياس والثابت بدلالة اانض ليس ,زبادة علىانه لو كان بالقياس فو حجة 
متفق عليها بخلاف مفبوم العدد ا ه سل الوصول + فصل + وأما اذا علق 
ظ 7 الك على صفة فى جنس كقوله صلى الله عليه وسل فى سائمة 00 
- .هيد أن الزكاة عن المعلوفة مطلةاً سواء كانت من اد بل والبةر والغنم اوهو 
3 نختص بالمعاوفة من الغئم فى ذلك وجبان ( ( ف )عند لعضبم ان ذلك التعليق 
"دل على نق الزكاة عن معلوفة الغ: نم دون ماضاها من ممارة الاي رال 
3 وزجحه الإمام الرازی وغيره لان ا مقيد بكونه فى لقم ف اس 
هن قال یدل على نفا أى الزكة عا عداها فى جميع الاجناس نظراً الى ۰ 
السوم فقط لترتب الركاة عليه فى غير الغنم من الإبل والبقر فى غير هذا 
الخديث وظاهر كلام المصنف النسوية بين ما 5 قيل فى الغنم السائمة زكاة أو 


TT‏ اة الم زكاة وقال البرماوى ف شرح الآلفية الظاهر قارشا 


أن المقيد فى المثال الأول الغنم بوصف السوم وف المثال الثانى السأئمة بقيد 


00 كونها من الغنم لإضاقتها ابيا وحينئذ ففبوم عدم وجوب الزكاة فى معلوفة 


العم . ومفبوم ألثاقى عدم الوجوب فى سامة غير اله . نم من إبل وبقر وقال 
التاج فى E‏ وهذا أى ال E E‏ 0 فى الوكاة عما 


ا 


عدا سائمة الهم من جميع الاجناس'خطأ لآن الدليل يقتضى النطق و تبعه 
فإذا اقتضى النطق الإيحاب فى سائمة لقنم وجب أن يقتضى الدليل نفيها عن 
معلو فة العم خاصة فصل فأما اذا علق عل جرد الام مثل أن يقول فى 
الم زكاة فان ذلك لا يدل على ننى الركاة عما عدا الم وهذا هو المسمى 
أن اللقب لا مفبوم له هو مذهب الجبور واستدلوا على ذلك بالكتاب 

والسنة والإجماع للل االات فقوله ذلك الدين القم . فلا تظليوا 
فسن تف ا الاربعة الحرم والتتصيص د كرشن لا يدل عل 
التخصص فمأ فان الكل حرام ف جميع الآوقات وأما السنة فقوله عليه 
الصلاة والسلام لا يبولن أحد؟ فى الماء الداتم ولا يتسان فيه من الجناية 
فانه لا يدل على التخصيص بالجناءة انه لا يحوز الفسل فى الماء الداتم مطلقا 
من الناية وغيرهأ ونا الإجماع فانم أجمعوأ عل حواز القاس وتعليل 
امن واو کان لخصوص الاسم 5 معو م اللقب 9 2 انع عن عبره 
لادى الى ف امجمع عليه وهو القاس واللازم باطل فا لملزوم مثله أمأ سان 
الملازمة فلان القياس لا بدله من أصل وحك الآصل لا بد أن يكون 
منصوصا عليه فلو كان النص على الحم فى الآصل يدل على نن الك فى 
الفرع إن ثبت بالنض والإجماع فلا قاس تة وان ينبت بالقياس على 
الأصل فهو متنع لما فيه من اثبات اله فى الفرع على مضادة النص لانه 
دل بمفبوم المخالفة على نه فى الحك عن الفرع فكيف ثبت ذلك فيه القاس 
وأما المعقول فلاهم 1 أرادوا بن الحك عن المسكوت عنه أن هذا الحم 
غير ثابت فى المسمى بألنص فو مسل ولا يفيدم لانه كذلك عندنا لآنه 
9 يتأت 2 غير المعو فصن عليه باانص بل بعلة اص عل تقد ر لبو ته 
وان أرادوا أن الك لا يبت فى غير الخصوص عليه لكون اض مانا 
عن ذلك فهو غلط ظاهر لآن النص ل يتناول غير المنصوص عليه لكو نه 
موضوعاً للإثبات لا لن عما عداه فلا يبت ولآنه لو كان مفهوم اللقب 


م ۱۸ - ازهة € 


ES 
حقا يارم الكفر والكذب فى عمد رسول الله صلى الله علبه وسلم وزيد‎ 
. موجود واللازم باطل فال ازوم مثله أما بيان الملازمة فلاستلزامه انلا يكون‎ 
غير مد عليه الصلاة والسلام رسولا ؤان لا يكور ن الله موجوداً وكذا‎ 
اا ف وده العرووة قلسي أو اسه أو الشرعية كذا فى‎ 
الأزميرى على المرآة ومن أصحابنا من قال يدل تعليق الح على مجرد الاسم‎ 
على أن ما عداه خلافه كالصفة وذلك لان الاسماء موضوعة ويز الاجداس‎ 
واللاشخاص كالانسان وزد والصفات موضوعة لمميز النعوت والاطوال‎ 
كطويل وقصير وقائم وقاعد فاذا كان تید الخطاب بالصفات يدل على نفيه‎ 
عبا عداه کان التقييد بالاسم مثابة الصفات . ولاه لولم يوجب ذلك لا كان‎ 
التخصيص فائدة واللازم باطل فالممزوم مثله أما الملازمة فظاهرة.وأما بطلان‎ 
اللازم فلعدم جواز أن خلو كلام الشارع والعاقل عن الفائدة وا مذهب‎ 
الأول ل ١ن قد خص الاسم بال ذکر وهو وغيرء سواه الا تری انهم يقولون‎ 
اشتر غنما وإبلا وبقراً فينص على كل واحد مع إرادة جميعبأ قبل التتصيض‎ 

فلو كان 00 ا ي سبواءمنالإبلوالبقر TE‏ 
بعد ذلك تد من المتكلم ل ان تخصيص الغنم بال كر بن غيره على قوهم 
لکد لا يعد اقتا لانة بخص الاسم بالك کر عندھ وهو وغيره سواء ولا 
الصفة إلى الاسم رأث ول 0 بلا سائمة وهى أى الصفة وغيرها 
0 اع عند اکر فلا ول امكل اشتر إبلا سائمة وغيرها فان 
هذا يعد تناقضاً من المتتكل فإنه اذا أراد الإطلاق يقتصر على ج 00 
المتتاول لسائر الافراد المتصفة .ذلك الوصف وغيرها ولذا قال ألا تر 
انهم ' اون اشن غا سنا مه دوهن والمعاوفة عندمم سو 1 00 
العلامة العراقى فى الفرق الحادى الستين بين قاعدة مفبوم اللقب وبين 
ا ااا و افر قنش أن مفہوم اللقب کا قال التبريزى 
يي الحم حل مء الاعلاملانها الاصل فقو ا: نا لقبوأ أما أمماء الاجناس 


و اله e‏ والقر وهنا لا يقال ل دلالة فالاصل حركذ انما هى الأعلام 


52 0 


وما بجرى مجراها ٠‏ قال ويلحق مها أسماء اللأجئاس ٠‏ وعلى التقديرين فالفرق 
أن العم نحو قولنا e‏ سم الجنس نحوزك عن الةم لا اشعار 
فيه بألعلة لعدم الناسبة فى هذين القسمين ومفبوم الصفة ونحوه فيه راعحة 
لتعليل فان الشروط اللغوية أسباب أيضا فى جعل الثىء شرطاً أشعر ذلك 
بسبيية ذلك الشرط عند المعلق عليه أدركنا نحن ذلك أولا وكذلك اذ 
حصر أو و جعل غاية واذا كانت هذه الأشياء تشعز بالتعليل عند المتكر ہا 
Ty‏ 
<l‏ | لعدم علة الثبوت فيه أما | الاعلام والاجناس بالعلية قله 
و وت علة لشىء 3 لبن عدم علة فلا 
بازم عدم الحم فى صورة المسكو, ت عنه فبذا هو سيب ضعفه وقلة التائاين 
له وش أن تتفطن , له فا جماعة ع ن ۾ يقواوا به وقعوا فيه عند الا ميك ذال 
وم اشهرو! وال ماعب اشد م الشافعية يعنى أذ لشيخ أيا !ماق اانا ری 
صاحب المع التيمم بغير الترا ب لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام 
جعلت للالآرض مسجدا وطہورا وق E‏ 
قوله وتراها طبورا أن غير غير الراب لا >وز الديمم به واستدلاله بذلك على 
مالك لا يصم لته لقب ليس ٠‏ حجة عنده ولا عند مالك لان !| اراب اسم 
جنس فقد استدل مما ليس بحجة عنده ولا عند خصمه وكذأك استدل ل على 
| ا |" زيل النجا انجاسة بقوله عليه الصلاة والسلام حتيه ثم 
اقرضيه ,الما 1 اء شفبوم قوله عليه السللام م بالماء يقتضى أنه لا بجوز بغيره من 
ا غير مستقيم فان الماء اسم جنس ففبومه مفهوم 
لقب ليس عجة عنده ولاعند أ ؛ حنيفة بل أو حنفا يغة لم بقل بالمفبوم . 
eS‏ القن الا وا استلالكه على 
مالك بسبب أن مالكا قال بالمفهوم من حيث امملة وأما أبو حنيفةفلد ذإ 
هو الفرق يبن القأعدتين والتنبيه عليه بالمثل | نتبى كلامه ( تلبهات ) دوك 
ا اغ ان yg‏ 


— عي — 
يع مفاهي الخالفة حجة الا مفبوم اللقى فانه حجة عند القأاضی أ بكر 
د الدقاق وأف بكر مد الصيرف من الشافعية وعند عض ال الكيةوالحنابلة 
وأنكر أو حنيفة الجيع فل يقل بثىءمنمفاهم ا خالفة و واذا قال المسكوت 
عغلاف حك المنطوق فلدليل آخر قال فى التحرير والحنفية ينفون مفبوم 
ا خالفة بأقسامه فى كلام الشارع فقط أه . 

٠‏ قال العلامة ابن عابدين فاما: فى الروايات ونحوها فعتبر بأقسامه حى 
مفبوم اللقَبوهو تعليق الح جا امد كقولك صلاة ا جمعة 0 
قيفهم منه عدم وجوما أ على النساء والعبيد وفى شرح التحرير عن شيخ 
الآئمة الكردرى أن تخصص الشیء بالذكر لا يدل على ضير الحكعما عداه 
فى خطابات الشارع فما فى متفاهم النأس وعرفبم وف المعاملات والعقلئات 
فىدل | ه ونما لم تعتبر المفاهيم فى نصوص الشارع من الآنأت والاحاديث 
لكونبها فى جوامع الكلم فتحتمل فوا ئدكثيرةتقتضى تخصيص ا ماطوق بالذ کر 
و الخلق يستفيدون منأ مالم بدركة الساف خلاف الرواءةفانه قلا 
يقعتفاوت الانظار والمراد مفاهم الخالفة أما مفاهم الموافقة فعتبرة مطلقا 
الثاق اتفق القائلون بمفبوم الخالفة على انه يشترط لتحققه ألا يظبر لتخصيص 
ارق 1ك E u e‏ تعالى 
وا از ا ف رر الآزواج أئ 
تر يتم أو لخوف تبمة من ذكر المسكوت O‏ 
ضور المسلين تصدق هذا على المسليين وبر بد وغي رهم وتركة خوفا من 
تهمته بالنفاق أو لموافقة الواقع أو لجواب سؤال عن اواو ان 
حكم حادثة تعلق به أو لجبله يحكنه دون حك المسكوت me‏ ئ الجبل 
حك المسكوت دو ون حك ا منطوق وذلك كالوسئل رسول الله صلى اق عليه وس 
هل فى الغنم | السائمة زكاة أو قيل حضرته لفلان غنم سائمة دون المعلوفة أو 
كان هو علا ك السائمة دون المعلوظة فقأ فى الثم السائمة زكاة ‏ . 

(فصل) | اذا أدى القول بالدلل إلى اسقاط الخطاب سقط الدليل ) أى 


e 
شرط العمل ما لا يعود على أصله بالنقص وذلك مثل قوله صلى الله عليه‎ 
وسل لاتبع ما ليس عندك ) هذا ال عو ةي | حفديث حکم بنحزام‎ 
قال قلت ا رسول الله تى الرجل فيسألى عن البيع ليس عندی انا بيخ‎ 
منه ثم أبتاعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك رواه أحمد وأو داود‎ 
والنسافى والترمذى وابن ماجه وان حبان فى حصحه وعن عبد الله بن سس‎ 
لاعل سلف وبيع ولا شرطان‎ ١ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل‎ 
بيع ولا رجح مالم يضمن ولا تبع ما الى علد »رواه أخد وأو داود‎ 2 
والشافعى وابن ماجه والترمذى وصححه الحا کر وقال حديث على شرط جماعة‎ 
من أنئمة الحديث فعنى لا تبع ما ليس عندك لا تبع فالس لىك‎ 
لاسب ووو :ذلك وغل هذا ( فان دليله ) أى دليل الخطاب المذ كور‎ 
يقتضى جواز بيع ما هو عنده ) أى ف حوزه وملكه‎ SS 
ن كان غائيا عن العين ) ويع اله ن المملوكة الغائية عن العين لا جوز‎ 
اذا كانت مو صوفة فى الذمة فبحوزفيه الس شروطه (واذا ا الك‎ 0 
أى بيع العين الغائبة ( لرمنا أن نين بيع ما ليس عنده ) أى حاضرا عنده‎ 
قرييا وكان فى حوزه وملك ( لان أحدا لم يرق بينهما ) لأنعند تستعمل‎ 
فى الحاضر القريب وفما هو فى حوزتك وان کان بعدا فان نظر الى سيب‎ 
ls ورود الحديث يكون المنى لا تبع ما ليس عندك أى فى حوزك‎ 
وقدرتك فكون مفبومه هو أن لهبيع ما هو عنده أىفىملكه وحوزه وان‎ 
كان بعيدا غائبا وهذا المفبوم بظاهره بطل الاصل وهو لا تبع ما ليس‎ 
عندك نظرا الى الظاهر لآن عند تستعمل للحاضر القريب المماوك وف المماوك‎ 
وان كان بعمدا و اذا قال اممف (واذا أجزنا ذلك سقط ا لخطاب وهو قوله‎ 
صلى الله عليه وسل «لاتبع ماليس عندك» فيسقط الدليلوييق الخطاب ن‎ 
) الدليل فرع الخطاب ولا يجوز أن يعترض الفرع على الآصل بالإسقاط‎ 
وعند الحنفية بيع العينالمملوكة الغائيةالموصوفة جائز والنبىعن بيع الإنسان‎ 
ما ليس عنده معئنأه فالس وک ووو و اللغة أذ فيان‎ 


۷ د 


قرول عدف جاع وهون ع ی ملك ران كانت غات الاق اغ ا 
وصف الغائب عن رؤية وخبرة وملكه المشترى فأين الضرر ول بزل 
المسلمون يتبايعون الضياع ف البلاد البعيدة بالصفةو قد باع عثان لطلحة أرضا 
بالكوفة ولم برياه فقضی جتنن ن م أن الخيار لطلحة وما نعل الشافنى 
سلفا فى منع بيع الغائب الموصوف ولا خلاف ف اللغة ان ما هو فى ملك 
بائعه فهو عنده وماليس فى ملك فليس عنده وان كان بيده ونی نوار الفقباء 
لابن بنت ابن نعم أجمع الصحابة على جواز بيع الغائب المقدور على تسليمه 
وأنلمشتريه خا رالرؤية اذا رآه وانما امتنع بيعالعبد الآ بق اتفاقا لبعد تسليمه 
كالطير فى المواء لا لغيبته على أن الشافعية تركوا ظاهر قوله صلل الله عليه 
وسل« لاتبع ماليس عندك » ٠‏ أذ لا جوز بیع ما ليس عنده اتفاقا اذا كان 
| قد رآه ويبطل عندم يع ماهو عنده اذا ل يکن رآه وذ حكره القدورى 
ف ا لتجريد | نظر الجوهر انى 
اسكلام فى امل والمبين 
( باب ذكر وجوه المبين فأما المبين ) فى اللغة بفتح الباء ء اسم مفعول من 
قولك بينت الثىء تبيينا أى وضمته توضيحا وهو بطلق على معثيين أحدهما 
الواضح بنفسه وهو ما يكون كافيا فى افادة معناه إما لام راجع الى اللغة 
كقوله , والله بكل شىء على » فان افادة هذا اللفظ لهذا المعنى بوضع اللغة 
وإما بالعقل كقوله تعالى « واسأل القرءة » فان حقيقة هذا اللفظ من جبة 
اللغة انما هوطلب السؤال من الجدر انو لك العقلصرفنا عنذلك وبين أن 
المراد به الأهل وثانها الواضح بغيره وهو ما يتوقف فيم المعتى منه على 
انضمام غيره اليه وذلك الغير هوالد ليل الذى حصل به الإيضاح يسمى مبينا 
وله أقسام ,أتى ذكرها عند قوله فصل ويقع البيان بالقول ومفهوم القول 
والفعل والاقرار ال 
فقول المصنف ( فبو ما استقل بنفسه فى الكف عن المراد إلى غيره 


— فى 


قاضر غلى الواضح بنفسه ولا يشمل الواضحخ يذيره ( وذلك على ضربين 
ضرب فيد بنطقه وضرب بفيد بمفبومه فالذى يفيد بنطقه هوالنص والظاهر 

والعموم) وهو منااظاه رلآن الظاهرما احتمل أمرين وهو فىأحدهما أظبر 
مخ الخ فالعا م ظاهر فى الع لمزم سر فى الخصوص واللفظ الذى له معنى 
حقيق ومعنى ا ظاهر فى الول محتمل فى الثانى ( فالنص كل لفظ دل 
على الحم بصرحه وعلى وجه لا احتهالفيه ) هذا فى الحقيقة ضابط لاتعريف 
لان التعر رف للناهيةوكل للافر'د و قال الاج السب مى بالنص لا رتفاءهعلى غيره 


من الالفاظ من قور نصت الظبيئة جمدها إذا رفعته ومنه منصة العروس 


!1 عا ا 5 Er‏ و ألمت ا“ 

الدر إن ن دفى الیک رصى أله CER e‏ ف a‏ العدوالن 

الاصطلاحات ف النص فقال هى ثلاث إحداها أن لااعتمل اللفظ إلامعى 

5 الك 5 اا 3 5 الفقباء وهو الانذا ره دلااة وة إا 
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التا[ے أم لاح الاي وا e‏ ولو اشر مود حر اا انض و 
ا 8 يت ب دي ال 00 ل لل لس ا 


1 5 
الت وا م( ودلك متا ل قوله عرز وجل غك وسو ل آله وكقوله 


ولا تقربوا الزنا ولاتقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق وكقوله صلى الله 
عليه وسل فى كل خمس شأة وى أربع وعشرين من الإبلأر بع من الف وغير 
ذلك من الالفاظ الصرحة فى بان الاحكام 

( فصل وأما الظاهر فب وكل. لفظ احتمل أمين و ) هو (فى أحدهما 
أظبر ) من الآخر ( كالام ) فإنه عند التجرد عن القرائن الدالة على معنى 
معين يدل على الوجوب لكونه حقيقة فيه وتحتمل اندب والإباحة وغيرهما 
( وآلنبى ) فانه عند التجرد عن القرائن «نصرف إلى التحريم وعتمل احتالا 
مرجوحا إلى أن حضون للتنزيه وغيره ( وغير ذلك من أنواع الخطاب 
الموضوعة للبعاى الخضصوصة انختملة لغيرها ) والظاقر غند الحدفية ما عرف 
مراده ب ماع صيغته وحکه وجوب العمل بمنا عرف قينا مع لتأوبل 
والتخصص وأما ادص فازادوضو حاظهورا غلى الظاهر لمخنىءندالمتكلم خاصا 


YA: — 


کان أو اا و وجوب العمل با وضم قينا مع احتال التعاديل 
والتخصيص احتالا غير ناشىء عن ألدليل كقوله تعالى وأحل الله البيع 
وحرم الربا فبذا أمثلة الظاهر والنص فإنه ظاهر فى الاطلاق ونص فى 
الفرق بين.البيع والر ا بالحل والحرمة دو نالغرض| سوق لاجله فإنها نزلت 
ردا على الكفرة فى دعوام المساواةين البيع والر با وتام الكلام علمبا فى 
أصول الحنفة ` 
( فصل والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا ) قد علت ما تقدم أن 
هذا تعريف للعموم اللغوى وأما تعريف العموم الاصطلاحى فب استغراق 
اللفظ جميع الأفراد دفعة واحدة من غير حصر ( كةوله تعالى اقتاوا المشركين 
وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أ دما وغير ذلك فبذه كبا ) يعنى 
اللص والظاهر والعموم من البين الذى لا يعتمد فى معرفة المراد به وصفا 
إل رة ف مرف .ها لش مراد به يحسب الوضع ككون الان ادن 
أو الإباحة أو التبديد وككون النهى للتنزيه والارشاد وككون العام 
خصو صا فيصم الاحتجاج بأحد هذه الا نواع وهى النص والظاهر والعموم 
وقال أبو ثور من كار أصحاب الشافعى وعيسى بن أبان م نكبار الحنفية .. 
وقد تقدم ذكر ثىء م ترجمتها العموم إذا دخله التخصيص صار جملا 
لا حتج بظاهره قال فى تحرير الوصول وشرحه وقال أبو ثور ليس حجة 
أى سواء خص متصل أو بمنفصل أى عن الباق وإلا احتاج إلىالبيان أولا 
هذا ما نقله الأمدى وان الحاجب وغيرهما عنه وقيل عنه أى عن ابن مور 
لس حجة إلافى أخض الخصوص أى الواحد إذا ع أى كان الخصوص 
معلوما کالکرخی والجرجاق وعسى بن ابان أى يصير العام جملا بين سواه 
أى : أخص الخصوص إلى البيان فو كشف الزدوى ان هؤلاء ذهبوا إلى 
أنه لا بق حجة بعد التخصيص بل يجب التوقف فيه إلى البيأن سواء كان 
ا لخصوص معاوماً وجو لا لا أنه يحب به أخص الخصوص إذا كان معلوما 
غير انه بالنسبة إلى عيسى مقيد براوية وفى البديع والكرنى وان ابان 


س ۴۸۱ — 


وأبو ثور لا ن حجة مطلقا الا فى الاستثناء المعلوم انتبى وقد عرفت أن 
أكثر الحنفية ومنهم الكرخىأن على الاستثناء ليس تخصصاً فلا عخالف هذا 
ماف الكشف بالنسبة إلى من عدا أب ثور اه احتج أبو الحسن الكرخى 
ومن وافقه بأن الخصوص إذا كان جو لا أوجب تخصيصه جبالة فى الباى 
لآن أى فرد عين من الباق لإثبات موجب الكلام فيه حتمل أن بكون 
هو اصوصن ا دا كان السو عن عاونا فكذلك لاله عمل أن 
كون معاوما لاستقلاله وإفادته بنفسه إذ هو لا يفتقر فى إفادته إلى صدر 
الكلام وهذا هو الظاهر لآن الاصل فى اانصوص التعليل والدلائل الى 
توجب كونمأ معلولة لاتفصل بين نص ونص وعلى تقدر التعليل لا يدرى 
أى قدر من الباق يصير مخصوصاً ضو جب جبالة الباق أيضأ اه وام الكلام 
ی كتنب ارقو ا يديل متصل 
000 مسل بعين ( لم يصر يملا ) با ل هو حجة و ن دلبل منفصل 
أى مستقل وإن كان معلوما.( صار جملا له عن 
أبان فى رواية واف عبد الله الجرجانى وجعل ما قال هو لاء تفصيلا فى 
الخصص بناء على طريقة الشافعية وإلافبؤلاء ليس ا لخصص عندم إلا المستقل 
ولذا لم يذكر الحدفية هذا التفصيل فى كتمهم إلا صاحب المسل لانه جرى على 
اصطلاح الشافعية وهؤلاء إنما يقولون ببطلان الحجية إذا كان المستقل كلاما 
لاغيره من العقل وقال أبو عبد الله البصيرى إن كان حكه أى العام _متننع 
تعقله بالاءم العام ويفتقر إلى شروط لا.ينىء عنما الظاه ركاءة السرقة فبى 
اة لت ا إلا بدليل لان قيام الدليل على اعتبار التصاب والحرز كون 
المسروق لاشمة فيه بمنع من تعلق الحك وهو القطع بعموم اسم السارق 
وموجب لتعلقه بشروط لا ينى. عنباظاهرالفظ ومثل ية لزنا وثحوها ون 

لم يفتقر تعلق الحک بالاسم العام (لم يصر ) العام ( جملا )كا فى قوله تعالى 
واقتلوا المشركين لان قيام الدلالة على المدع من قل أهل الذمة لا جنع من 


— الا — 


تعاق الحكم وهو القتل باسم المشركين كذا فى الامأج وعبارة تحريرالاصول 
وشرحه لأبى. عبد الله البصيرى إن كان العام منبئا عنه أى عن الباق بعد 

التخصيص بسرعة كالمشركين فى أهل الذمة فإن لفظ المشركين بعد التخصص 
لدف يعن انان الذي نهو ارق يلد تررق عا عاد a‏ 
التخصص وإلا أى وإن ل ينىء عن الباق بعد التخصص فليس عجة كالسارق 
لا ينىء عن سارق نصاب ومنحرز لعدم اتتقال الذهن لبها أى التصان 
والسارق من اطلاق السارق قبل بان الشارع فإذا بطل العمل به أعنى ل 
e‏ بقطع اليد فى صورة اتتفاء التصاب والحرز او أحدهما إذ لايثبت 
القطع شرعاً عند ذلك لإ يعمل بمقتضاه أيضا فى صورة وجود الامرين 
لان اللفظ لا ينىء عن أن القطع إنما يكون إذا كان المسروق نصا حرزا 
اھ والدلل على ما قلنأه وهو أنه يصح الاحتجاج هذه الانواع هو ان 
المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر فى معرفة المراد به إلى غيره كقوله 
ال اوا العلا وان الركاة وه على الناس حج البيت وهذه الايات 
يعنى قوله تعالى ولا تقر بوا الزنا ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق 
واقتلوا المشركين والسارق والسارقة فاقطعوا أدبا يعقل معنأها من لفظبا 
ولا نفنقر فى معرفة المراد ها إلى غيرها فى كغيرها من الآيات الظاهرة 
والصحاية رضوان الله تعالى علمبهم قد استدلوا بالعام | خصوض كيين وتكرر 
وشاعول ینکر فكان اجماعاک) استدلوا بقولهتعالى وما ملكتامانهم م کو نه 
٠‏ مخصوصا بالآخت الرضاعية وقوله تعالى وقاتلوا المشركين م مكو نه مخصوصاً 
٠‏ بال مستأمن وغيرهها من العموهات ولا خلا بين الحدفة والشافسية فى أن 
العام إذا خص معين يكون حجة فى الباق بعد التخصيص لكنها ظنية إلا 
عند أكثر الشافعية إذا كان الخصص غير مستقل بل هو غير مخصص عندم 
کا علءت لانهم قالوا ان العام الخصوص معين غير مستقل بعد التخصيص ا 
كان قبيل التخصيص حجة قطعية 


A —‏ د 


( فصل وأما ما يفيد بمفبومه فبو خوى الطاب ) وهومغموم الموافقة 
ووا اب وهو مادل عليه اللفظ من المضمر الذى لا م الكلام الا به 
ودليل الخطاب وهو مفبوم الخالفة وقد بينها قبل هذا اباب فأغنى عن 
الإعادة 3 دك وجوه ايل وأما اجمل فهو فى اللغة المجهم من أجل ٠‏ 
الأمن اذا اوقل , هو امجموع من أجمل السات اذا جع وجعل جملة 
واحدة وقل هو المتحصل من أجمل الشىء إذ احصله وأما فى الاصطلاح 
0 معناه فى لفظه ويفتقر فى معرفة المراد الى غيره وعرفه فى جمع 
الجوامع ولب الاصول ما لم تتضح دلا لته والمجمل عند الحنفية مالا يدرك 
المراد منه بالعقل بل بالاقل ومن ألجمل المشترك لتعذر ترجيح أحد معنييه 
أو معأ نه لعدم قر نة معينة للم افيد ةلئان سأن المجمل لك الحنفة 
ل كو امه د اکم امل و كين بالقراق فل کنا 
وعند الشاضية يمكن يان الجمل القرائن فيصبح يانه بالاجتهاد فكل ممل 
عند الحيفية عمل عند الشأمعية ولا عكس واحفظ هذا بنفعك فيا عه كل 
من الإمامين عل مذهبه فى تفسير الجمل وأا لحنفية فرقوا فا کان خفا نتر 
الصيغة يسمى ملا وما كان بعارض يسمو نه مشكلاوذلك أىالجمل أو الإجمال 
على وجوه منها أن كون اللفظ لم يوضع للدلالة على ثىء بعينه ڪقو له 
تالس ا حقه يوم حصاده وكقوله صلى الله عليه وسل أمرت أن أقاتل 
ااناس حى يقولوا لا اله الا الله ذإذا قالوها عصموا منى دماءم وأموالهم 
الا بحقها الحديثرواه والبخارى ومس ولفظباعن أىهريرة مرفوعاً أمرت أن 
أقاتل الناسحتى يشهدوا أن لاله الاالله ا فى وما جئت به فإذا فعلوا 
ذلك عصموا منى دماءم الا تاوق ووا سن قروا اك 
الله فن قاللا اله الاالله عصم منى ال فإنالحق الواجب ايتاؤه فى قوله تعالى 
واا ا لا عصمة للدم مع ثبوته فى قوله صلى 
الله عليه وسل الا بحقها ( بول الجنس والقدر ) هذا بالنسبة للزكاة وأما 
بالنسبة للدم فهو مجو ل الجنس وقوله عليه الصلاة والسلام فما سقت السماء 


حت Vif‏ ت 


العشر وما سق بنضح أو دوالبة نصف العشر يبان للحقالمجمل الواجب | يتاؤه 
فى الآية وقوله عليه الصلاة والسلام ليس فما دون خمسة أوسق صدقة 
أخرجه مسل بيان القدر الذى يؤخذ مزه الحق وهو الذى يسمى نصابا وقوله 
صلى الله عليه وسل لاحل دم امریء مسل یشېد انلا اله الاش وان شرل 
الله الا باحدى ثلاث الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق. 
الجاعة نان للق ان وق الجديق الخدت زواد ه البخارى ومسل والإمام 
أحمد و حاب السنن الاربعة وغيرم والحق المجبول فى المأل بينته آية الركاة 
وهى قوله تعالى وآنوا الركاة وقوله عليه الصلاة والسلام هاتوا ربع عشر 
أموالكم وغير ذلك من كتب الصدقات فى الإبل والبقر والغنم والزرع 
والغار . 

( فصل ) ومنها أى وجوه الإجال أن يكون اللفظ فى الوضع مشتركا 
بين شيئين كالةرء بقع على الحيض والطبر فيفتقر إلى البيان وقد بين عند 
الشافعية أنه الطبر بادلة وعند الحنفية أنه الحيض بأدلة وتقدم ذكر اجميع 
فلا إعادة . 

(فصل ) ومنهبا أن يكون اللفظ موضوعاً خلة إلا إنه دخلها استثتاء 
ببولكقوله عر وجل أحلت لك بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليك غير على 
الصيد فإنه قد صار يملا ما دخله من الاستثناء وذلك لآن بهيمة الانعام هى 
الإبل والبقر والغم ہی مناوقة إلا أن قوله تعالى إلا مال لما كان بماد 
رل بدت ۲ اا جال مسد الة فصارت غلة بعارض وقد ين هذا 
الجہول قوله تعالى حرمت عليك الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير 
اله والمتخدقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما دكم 
وما ذبح على التصب ومن هذا المعنى العموم إذا عل انة خصوص ول يعر 
ما خص منه فهذا أيضاً مل لانه دعن العمل به قبل معرفة ماخص مزه 

( فصل ) ومن ذلك أى وجوه الإجمال ان يفعل رسول الله صلى الله 


— A0 — 


عليه وسل فعلا تحتمل وجبين احتالا واحدا مثل ما روى انه جمع فى السفر . 
فإنه جمل لانه جوز أن يكون فى سفر طويل أو فى سفر قصير فلا يجوز 
حمله على أ افا حون الك الوا وول الدلن ع أن اع كن 
فى السفر الطويل وهو م حلتأن تقدم يانه 

( فصل ) وإذا قضى انى صلى الله عليه وسل فى عين تحتمل حالين 
e‏ مثل EL‏ أفطر قأمره النى صلى الله عليه وسم 
بالكفارة فبو عمل فا زه جوز أن يكو نأفطر ماع وكود ]ان كون أفطر 
را کل فلا بجوز له على أحدههما إلا بدليل فبذه الوجوه لاختلف فى اجماها 
ادها إل انان 

( فصل ) واختلف المذهب فى الفاظ فنعبا قوله تعالى وأحل 2 


وحرم الرا وفيه قولان فإن EE‏ ل ل ۽ الله تعالى أ حا | ا 
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وحرماار باوالريا هو الزيادة وما من بيع إلا فه زيادة وقد أحل البيع وحرم 


الربا فافتقر إلى بان ما حل وما حرم وقال فى القول الثانى ليس مجمل وهو 
الاصم لان البيع معقول ف اللغة حمل على العموم إلا ما خصه الدليل 
ولقائل 0 قول إن قوله تعالى وأحل الله ايع وحرم الربا من کل 
ما لحقه استأناء جبول فان قوله وحرم الرا منذلة الاستثناء امجبول ولقد 
حصل بان هذا المجبول بالسنة يا حصل بيان ذلك بالآية الاخرى وقد 
ين الف من أسباب الاجمال أن يكون اللفظ موضوعا خلة معلومة إلا 
اله دخلا استثناء يجحبول وقد ذكر أن هذا ما لا ختلف المذهب فى اجماله 
والمثال المذكور مثل السابق ينبنغى أن يكون مالا تلف المذهب فى اجماله 

أن بكون الكل ما ختاف! ذهب فى اجماله فا وجه جعل الا ول ما لا ختلف 
المذهب فى اجاله والثاتى ما تلف المذهب فى اجماله وف الاتقان للسيوطى 
والشافعی فى هذه الا از أقوال اندها آنا عة و التاق امنيا خملة 
والثالك انها عامة جملة معا والرابع انها تناولت بيعا معبودا وبسط هذه 


NT —‏ — 
الاقوال وتوجبهها مذكور فيه فانظره وهذه الآبة عند الحنفية من 
العام ا لمخصوص 
( فصل ) ومنها أى ما اختلف المذهب فى اجماله الآيات الى ذكر فما 
الاسماء الشرعية وهو قوله عر وجل وأقيموا الصلاة وآتّوأ الركاة وقوله 
تعالى فن شيد منك الشبر فليصمه وقوله تعالى ولله على الناس حح البيت 
فن عابنا من قال هى عامة غير جملة قتحمل الصلاة على كل دعاء والصوم 
عل كل امساك والحج على كل قصد إلا ما قام الدليل عله وهذه طريقة 
من قال ليس ف الاسماء شىء منقول وما الشارع أضاف إلى معانها اللغوية 
ا اعتبرها فها عن شروط وأركان فلا تقل أصلا ( ومنهم من قال هى 
جملة لآن المراد ا معان لا يدل اللفظ علا فى اللغة وإ نما تعرف من جبة 
. الشرع فاقتقر إلى البيان بقوله عر وجل وآنوا حقه بوم حصاده وهذه طريقة 
من قال إن هذه الاسماء منقولة ) عن معانها اللغوية إلى معان شرعية (وهو 
الأصح ) وقد تقدم الكلام عليها فى فصل الامماء الشرعية . 
(فصل )وما الالفاظ لى علق التحليل والتحريم فما على أعيان كقوله 
تعالى حرمت عليك لميتة حرمت عليكم أمباتكم حرمنا علہم طيبات حلت 
هم وقوله صلى الله عليه وسل الث انا ميتتآن ودمان ونحوها ( فقال بعض 
أححابنا انها جملة لان العين لا توصف بالتحليل والتحرجم ) لان هذه الاعيان 
غير مقدورة لا ( وإما الذى يوصف ,ذلك أفعالنا وهى أفعال غير مذكورة 
قر إلى بيان ما يحرم من الأفعال ما لا بحرم ) لذا صا رجملا أو يقال ناما 
أن يضمر الكل وهو غير جائز لآنه اضمار من غير حاجة أو يضمر فى 
البعض ويلزم عليه الترجيح بلا مرجح أو يتوقف وهو المطلوب ( ومنهم 
من قال إنها ليست عجملة وهو الأصم ن التحليل والتحرم فى مثل هذا 
إذا أطلق عقل منها التصرفات المقصودة فى اللغة الا ترى انه إذا قال القائل 
حرمت عليك هذا اطعام عقل منه تحريم الا کل وقوله تعالی حرمت علي 
El‏ المعقول منه حرم الوطء لآن هذا هو المقصود من هذه الآنات 


ا 
( وما عقل المراد لفظه ل يكن جملا ) وقوهم ليس الإضمار لبعض أولى من 
الآخر منوع بالعرف فإنه يقتتضى إضافة التحليل والتحريم إلى الفعل المعين 
المقصود من تلك العين 

فصل وكذلك اختلفوا فى الالفاظ الى تتضمن نفا والبأتا كقوله صلى 
الله عليه وسل إا الاعمال بالنيات ولانكاح إلابولى وما أشببه كلا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب لا صيام لم ل بيت النية من الليل ولا صلاة لجار 
المسجد إلافى المسجد ( فيم من قال إن ذلك يمل ) كالقاضى أى بكر 
الباقلاق والقاضى عبد الجبار وأ على وابنه وف هاشم وأنى عبد الله 
البصيرى ( لان الذى نفاه هو العمل والدكاح وذلك الوجود متحقق لا يصح 
نفيه ولا رفعه فيجب أن يكون المراد به صفة غير مذكورة فافتقر إلى بيان 
تلك الصفة ومنيم من قال ليس بمجمل وهو الاصم لان صاحب الشرع 


ا بق ولا ينبت ألشأهد هدأت وإعا ره و لدف الك 00000 لعل 


ب لاحل 
٠.‏ 020 له و 1 f, e14 0 0 ve‏ . 
و الم كت الل سه ولا نكاح الاو لى وذلك معقول من ا لاال 52 کو 
اه 7 ع 4 37 ردي بعد د 3-3 
ع . مي 1 ١‏ 5 0007 1 ضرا 2 يه a‏ 3 
أن بثون عاد وعد الحفة إجا ل شا قال ت رار الهو ل و سر سوه 
١ 2 . ٣ ET‏ 
التقرر لا اجال فما نی من افعال الشرعية عذوفة اير كلا صلاة إلا 


بفاتحة الكتاب ا ا أن بكر الاقلاق انا إن ثبت أن الصحة 
جزء مفبوم الاسم الشرعى ذم افونا الوجود لان عدم الوجود الشرعى 
هو عدم الصحة فلا صلاة إلا يطبور وإن ل يثبت كون الصحةجزء مفبوم 
الاس اشر فإن تعورف صرف الننى شرعا فى مثل ذلك إلى الكال لزم 
تقد ره كا فى لاصلاة لجار المسجد إلا فى المسحد أخ رجه الدارقطىوالحا 3 
2 مستد ركه وسكت عزه وقال أبن حزم هو ع من قول على وان 0 
ا حون وها 1 مثل ذلك إلى 9 الكال لوم تقدير الصحة لان 
تقدرها أقرب إلى نف الذات الى هى الحقيقة المتعذرة من تقدير الكال 
لان مالا يصم 2 فى عدم الجدوى لاف مالم يكل وهذا أى لزوم 
تقر الصحة على هذا التقدير ترجيح ا بعض المجازات الحتملة على 


ع 
بعض. بالمقتضى المتفق عليه لاإثبات اللغة بالترجي | ه والحاصل أن تقدير 
أقرب الجازين إلى الحقيقة متفق عليه بين الحنفية والشافعية لكن عله باتفاق 
مالم يعارض ومن هنا نشاً الخلاف فى مثل لانكاح إلا ولى ولاصلاة إلا 
فا الكتان ولا صيام لمن لم بيت النية من الليل خديث لانكاح إلا بولى 
. يعارض آبات اكات وهى قوله تعالى حتى تنكم زو جا غيره فلا تعضاوهن 
أن كن اوا إذ المراد بالتكاح العقد لا الوطء فلا جناح عليك فا 
فعلن فى أ نفسرن والمراد عتد النكاح وهذه الآيات يؤيدها حديث الام أحق 
بنفسها من وأيها والمراد بالام من لازوج لها بكرا كانت أو ثيبا لجميع مادكر 
يفيد صحة النكاح وا نعقاده بعبارة ا لم رأة و إذا حمل لا نكاح الاب ولى على نفس الصحة 
عاماق الضفينةوالكيوة الالفه يكون معارضا لا ات الكتا نالو دة بالحديت 
المفيدة للصحة بدون الولى لا نقطاع الولاية بالبلوغ فيحمل الحديث على ما 
يوافق الآبات وهو نز الكال أو ببق على نن الصحة وعخص بالصغيرةوالمنونة 
وخبر لاصلاة إلا بفاعة الكتاب يعارض قوله تعاىفاقرءوا ما تبسر مها لۇ بد 
٠‏ تحنديث ماق رأما يتيس رمعكمنالقرآن فيحملعلىما يوافقالاية وهو تن الكال 
لآنه لو حمل على نفس الصحة لزم | انساخ 07 المظدون وهو غير جائز 
فعملوا به ة يصح العمل به وهو الو جوب انه د 5 0 ينس خ مطاق 
الكتاب وعبلو ا مطلق الكتاب فى أصل صعة الصلاة وان لم و أناقةالكياى 
وقالوا إن قراءة. الفاتحة يقتضى تركبا وجوب الإعادة بالحديث الات 
والحاصل أن المنفية قالو ان احمل على الاقرب أولى لكن ذلك مالم منع مانع 
من امل عله وهو هنا نخ القاطع خير الاحاد المظنون وحديث لا صيام 
لمن لم يبيت النية من الليل عارضه حديث أن النى صلى الله عليه وسل دخل ذات 
يوم فى بيت عائشة رضى الله عنها فقال هل عندك من الطعام فقالت لا فقال : 
اذا اق صأم فقد انشاً الصوم من ) اهار والغرض والنفل يشتركان فى أنما 
0 نان عبأدة الا ا ائية فيحمل الحديث على فى الكال 

( فصل ) وكذلك اختلفوا فى قوله صلى الله عليه وسل رفع عن أمتى الخطأ 


— ۳۸۹ 5 
والنسيان وما استكرهوا عليه قال فى اللآلىءلا و جد هذا اللفظو ا قرب ماو جد 
مارواه ابن عدى فى الكامل عن أ بكرة بافظ رفع الله عن هذه الآمة ثلاثا 
لزيا واانسيان والاس يكرهون غا يه قال وعده أبن عفر م ا م 

أبن جسد وخر ج | ان ماج4 ع ن ن ان عباس برفعه قال ان الله ك أمتى 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ورواه ابن حبان عنه .رفعه وک ذا الحا 
وقال صحيم على شرط الشيخين | تى من كشف الخفاء ( فنهم من قال هو حمل 
لان الى رف2 هرا طا وذلك موجود) واقع ورفع الواقع حال ( فيجب ) 
لتصحيح الكلام ( أن يكو ن المراد بها معنى غير مذكور فافتقر الى البيان ومنهم 
عن قال غير مل وهو الأصح لآنه معقول المنى فى الاغة ألاترى انه اذا قال 
الست ا رفعت ويك - ا عقل ر فع المؤا<ذة كل ما تعلق با اة د 
من التبعات دل عل نه غير خم (e‏ 4 فية لا اجمال فر لن E‏ ق 
مثله قبل الذرع رفع اأدقوبة فان قبل ليق الضمان واجباكاق القتل وتاف 
امال سهوا أجيب بأنه ليس الضمان عقو بة ألا ترى أنه بحب على الصى مع أنه . 
الكفارة فلترك التثبت والاحتياط الواجب ولو سل انه عقوبة فتخصيص للضمان 
من موم العقوية لدليل 1 ھ 

(فصل) وأما المتشا.ه فأ ختاف أصما بنا فيه نهم من قال هو والجمل واحد 
لان كلامتي لايءقل معنأه من لفظه أو لا اشح دلالته (و٣٣م‏ من قال الأنشاأ ده 
مأ اشاش الله إدلءه) كقيام الساعة وخروجالدجال (و م يطلععليه| حد من خاقه) 
هذا هو المنشابه عند المنفية وحكمه اعتقاد حقية المراد والامتناع عن التأويل 
هذه طريقة الساف ومذهب عامة أهل السب والجاءة حتّى حكموا بان السؤال 
عنه بدعة وهذا بنأءعلى لزوم الوقف على إلا الله الدال على ان تأويل المتشابه 
لا يعلءه غيره وقال إعض أنة التحقيق والحق انهإن أريد بالمتشاءه مالا سبيل الى 
ا جل وڪوه فالحق العوطف وبجحوز الوقف لاته لا يعلم المي أو لا ل اله 


زم ة١‏ نزهعة ) 


تن ةك 


الا انه تعالى وما اذا فسر ما دل القاطع أ النص النقلى والدليل الجازم 
| لعل عل ان غار وغير مراد ول يقم دليل على ما هو ا مراد ففيه مذهبان فم 
من جوز الخوض فيه وتأويله دح الا ا5ی مثله فيجو ز عنده الو قف 
وغه وميم م من بمنع ا خوض فيه فيمتدعتأويله وجب الو قف عنده اه (ومن 
الناس من قال المتشابه هو القصص والامثال والحك والحلال والحرام ومنبم 
من قال الحروف المقطعات فى أوائل السور كالمص وغير ذلك والضحيم هو 
الأوللان حقيقة ا لمتشا به ما اشتبدمعنأه )فلا يعقل معناه من لفظه (وأما مادکروه) 
من أن المنشابه هو القصص e‏ ام أو 
المقطعات فى أوائل ١‏ لسور (فلابوصف ,ذلك )أ eT‏ 
الأقوال فإن القائل بان المتشابه هو القصص والأمثال أراد بالمتشايه انه يشيه 
بعضه بعضا الى اف وغير ذلك ول برد به مالا يعقل معناه من لفظه 
- أوما استأثر الله بعلمه فلاخلاف فى الحقيقة وفائدة تنزيل المنشا به على الققول ,أنه 
لايع تأويله الا الته انما هى | اس 
هو الايتلاء ء لعنى نعم عن التفكير فيه والوصول الى ما هو غاية متمنام من 
العم ا ا ا له ضرب من 
الجبل لان ن العلم غاية متمناه فكيف يبتلى به وانما قال ضرب من الجبل لاه 
لاتكليف للجاهل الذى لايع شيا للراسخ فى الع نوع من الا اوكرت 
منالجبل نوع آخروا بتلاءالراسخ أعظم الد وعین بلوى لان البو ىف تر كا لحبوب 
: اكثر من اللوی فى تحصيل غير المراد و اعا جدوى نه أشقوثوابه! كثر اه 
( الكلام ف البيان ووجوهه ) ( إعل أن البيان ) فالاغة عبارة عن الإظبار قال 
الله تعالى هذا بيان للناس أى إظبار ثم إن علا کک EE‏ 
معنی التلبور والآول متعد والثانى لازم فاذا کان اسم فصدر من باب التفعيل 
فو متعد بمعنى التبيين والإظبار كالسلام بمعی السا والتكلم وإذا 


2 كان من الثلای فبو لازم بمعنى الظبور يقال بان الآمر أى ظبر وقالوا هو 


فى الاصطالاح عبارة عن أمريتعاق بالتعريف والإعلام فانه مصدر بين وإنما 


E 
يحصل الاعلام بالدليل إذ به حصل العل لا بالغير فهنا ثلاثة أمور أحدها فعل‎ 
المبين وهو الإعلام والتيين وثانيها ماتحصل هه الإعلام وهو الدليل وثالئها‎ 
متعلق الإعلام وحله وهو العلم الحاصل عن الدليل ويقال له المدلول أيضا على‎ 
ماوقع للبحقق شرح الختصر وأطلقوا لفظ البيان ع كل واحد م نالأمور‎ 
الثلاثة فن نظر إلى إطلاقه على الأول عرفه بإيضاح المقصود أى إخراجه من‎ 
حيز الاشكال إلى التجبى وهو مختار أف بكر الصيرفى من أححاب الشافعىو أ كثر‎ 
الحنفية ومن نظر إلىإطلاقه على الد ليل عرفه بالدليل الموصل بصحيم النظر‎ 
فيه إلى | كتساب مطلوب خبرى وهو تار أ كثر الفقهاء والمتكلمين ومن‎ 
نظر إلى إطلاقه على العم عرفه بالعلم الحاصل عن الدليل وهو مختار أف بكر‎ 
الدقاق وأى عبد الله البصرى وقد عرفه المصدف بالنظر إلى الإطلاق الأول‎ 
والثاف فقال (هوالدايل الذى ) يمكن أن ( يتوصل بصحيم الاظر )مه‎ 
(إلى ماهو دليل)وهو المطاوب الخبرىوالمراد بإمكان التوصل مقأبل التوصل‎ 
بالفعل وحاصله كونه نحيث ,توصل نه لان الدليل معروض الدلالة وهو‎ 
الاق القند بحيث يفيد العلل عند الاظر فيه وهذا حاصل نظر أو ينظر وهذا‎ 
ماقاله السيد تبعا العضد وإنما قيل يمكن التوصل تنبا على أن الدلييل من‎ 
حيث هو دليل لايعتبر فيه التوصل بالفعل بل یکن إمكانه ولا مخرج عن كونه‎ 
دللا بأن ينظر فياه أصلا وإن اعتير وجوده بخرج عن التعربف دليل ل نتر‎ 
أحد فيه أبدا فالمراد بالذى يمكن ماشأنه ذلك وهو الإمكان المقابل للفعل‎ 
وحمله على ذلك أولى لإفادة هذه النكتة صريحا أعنى أنه دلبل وان ل ينظر‎ 
فيه ثم إن أجرى هذا التعريف على طريقة أهل السنة القائلين بأن فضان‎ 
أانتيجة بعد الدظر الصحيم إا هو بطريق جرى العادة.وليس بضرورى‎ 
جبة هذه القضية الإمكان الخاص أى أن التوصل بالنظر الصحيم فى الدايل‎ 
إلى العلم ليس ضروريا ولاعدم التوصل به اله ضرورى أى يجوز التوصل‎ 
وعدمه وان أجرى على طريقة عيرم خبتها هو الإمكان العام المقيد بانب‎ 
اوا عدم التوصل باانظر الصحيح الى العلل ليس بضرورى‎ 


عدو ووب 


سواء كان التو صله اليه ضرو ربا اما بطر يق الاستعداد کا هو مذهب الحكاء 
أو بطريق التولد کا هو عند المعتزلة أو لايكون ضروريا بل بطريق جرى 
العادةكا هو مناهب أهل السنة فيتطبق التعريف على المذاهب الثلاثة فان قلت 
الإمكان الخاص والعام منجبات القضية ولاقضية هنا لان قوله والدليلالح 
تعر نف ولس قضية قلت ال جال م ذكرت إلا أنه به خذ منه قضية تو جه 

٠‏ بالامكان العام أوالخاص أن يقال الدليل موصل بالامكان العام أوالخاص 

OE‏ 1 ر مايتتاول الاظر فء نفسه وفى صفاته وأحواله فيشتمل 

المقدمات الى اذا رتبت دف ال اوت :ا لخيرى والمفردالذى اه أله 
اذا نظر فى أحواله أوصل اليه كالعالم والمراد بالنظر الصحيح أن كون الاظر 
فه من الجبة التى من شأتها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب المسمأة وجه 
الدلالة والمراد بالاظر الفكر لابقيد المؤدى الى عل أوظن والفكر رك 
النفس ف المعقولات وشل التعريف الدليل القطعى كالعالم لوجود الصانع 
والظنىكاانار لوجود الدخان وأقيموا الصلاة لوجوما وقد اانظر بالصحيح 
لان الفاسد لامكن التوصل به الى المطلوت لانتفاء وجه الدلالة (وقال 
نطق ااا هی ا تراج من حمز الإشكال ) أى من مكان هو الإشكال 
فالإضافة بيانية وكذا قوله ( إلى حيز التجلى ) والمكان هنا اعتبارى لاحقيق 
والتجل الاتضاح فالإتيان بالظاهر منغير سبق اشكال لايسمى بيانا اصطلاحا 
فلا ينافى أنه يسمى انا لغة وكلامنا فى الاصطلاحيات فلا يقال إن التعريف 
غير جامع کا لابرد عليه ذكر الحيز فى التعريف مع أنه مجاز لانه مشبور وهو 
كالحقيقةو لعل القرينة ذكر الاشكال وا جامع و الاشتال فى كل فإن الصفةتشتمل 
على موصوفبا يا أن المكان يطلق على الخال فيه ( ويقع الان بالقول ومفبوم 
القولوالفءلو الإقر اروالإشارةوالكتاءة و القياس فأماالبيان,القولكةولهصل 
الله عليه وسؤرف الرقةر بع |( عشر) أىالفضةوف حديث خرن عن عل عاءه السلا م 
قال قال ره ول الله صلى الله عليه وسل قد عفوت عن صدقة الخيل والرقق 
فباتوا صدقة الرقة م نكل أر بعين درهما درغما و ليس فىتسعين ومائة شیء فاذا 


5 
بلغت ما تين قفا خسة ة درام رواه ه أحمد وأو داود والترمذى بريد بالرقة 
لفضة والدرام المضروية منها وأصل اللفظة الورق وهى الدراهم المضروية 

خاصة خذفت الواو وعوض عنما الما ء كذا فى النهابة (وقوله صلى الله عله وسل 
فى خمس من الإبل شاة) وأما المفبوم فقد يكون تنبها كقوله تعالى فلا تقل 
لا أف فيدل على أن الضرب أولى بانع وقد بكون دليلا كقوله صلى الله 
وسلا فى سائمة الغنم زكاة فيدل على أن لازكاة فى المعلوفة واما بالفعل فثل بيان 
مواقت الصلاة وأفعالما والحج ومناسکه بفعله صلى الله عليه وسل وکل ذلك 
مل ورفى كتب الحديث (و اما الاقرار فکا روى أنه) صل القهعليه وسل زواق 
قسا ) ا ایك ( يصلى بعد أ لصبح ركعتين وکان صل الله عليه وسلم ېی عن 
الصلاة بعد الصبح حى تطلع| لشمس (فسأله) وقال له ما هذا باقيس ؟ ! ز فقال 
اال e‏ عليه مع نميه عن الصلاة فىذلك الو قت ونحوه (فدل) 
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سکو ته وعدم انکار e‏ جو از الاتفل aS‏ د الذى 
له سبب مقارن أو متقدم و أن البى عن الصلاة ف الاوقات المكروهة 
خصوص بما لاسبب له متقدم ا وقد تقدم الكلام على هذا أ معبيان 
مذهب الحنفية فى ذلك (و أما بالإشارة فكا قال صلى الله عليه وسل الشبرهكذا 
وهكذا وهكذا وحيس أبامهقالثا لثة) والشبر هكذا وهكذا RS‏ نى مام 
ثلاثين وهو حديث يح رواءالبخارى ومسل منحديث عبد الله بن عمر رضى 
الله عنهماوفى أوله إنا أمة أميةلانكتب ولانحسب ومعناهواله أعل . أن الشبى 
تارة يكون ثلاثين وتارة يكون تسعة وعشرين لاخر ج عن هذين الآمرين 
(وأما الكتابة فكا بين فرائض الركاة وغيرها من الاحكام فىكتب كتما ) 
مذكورة فىكتب الحديث (وأما القياس فكا نص ) الشارع ف الحديث ( على 
أربعة أعبأن فى ألربا ) من المطعومات ( ودل القياس على غيرها من المطعو مات . 
GS 12‏ 
( باب تا تأخير البيان ) (لابجوز) أى لابقع ( تأخير البيان جمل أوظاهر 
لم يرد ظاهره كه بن سيم رونا بين عه ودال على حك بین نسخه 


عن وقت الخاجة ) أى حاجة المكلفين ( الى الفعل ) أى الوقت الذى قام 
الد ليلل على ايقاع العمل فيه على التضيق من غير فسحة فى التأخير ( لان الإتيان 
بالثىء مع عدم العمل به متتع والتكليف بذلك تكليف , مالا يطاق ضر الخواز 
الوقوع للآنة يجوز عقلا ا الببان عن وقت الحاجة عند أأمة الشافعية 
oS‏ (لآنه لامکن الامتثال من غير بيان) 
ین كاد ا لس ف الوسع رو 57 تأخيره ) أى الان (عن وقت 
ا ل فلن أ حدصي وله ور الود ين عه 
ما صدقاته مثلا واأظاهر كعام بین تخصيصء ومطلق بين تقييده ودالعل حم 
يبين ذسخه الى وقت الفعل ( ففيه ثلالة أوجه )ال مذ كور فى جع الجوامح ستة 
أقوال( أحدها أنهيجوز) تأخيرالبيانعنوقتالخطابالىوقت ال حاجة(مطلقا) 
خملا كان الخاطب به قبل البيان أو ظاهرا (وهو قول أن العباس )بن سرج 
تقّدمت و ری هو ارهد اقيق بن احمد بن يزيد بن 
عيسى بن الفضل الاصطخرى الفقي هالشافعى كان من ذظراء أن العباسابنس ريح 
كران اى على بن ألى هريرة وكان ورعامثةفا له مصنفات حسنة فى الفقه 
وکانتولادته سنة أربع وار بعين وماتين وتوفى فىجمادى| لآخرة , بوماجمعة 
ثاق عشر سئة تمان وعش رين وثلالة واصطخر هی فى بلاد فارس (وأى بكر 
القفال ) هو ابو بكر عبد الله بن امد بن عبد الله الفقيه الشافمى المعروف 
بالقفال المروزى كان وحيد زمانه فقبا وحفظا وورعا وله فى مذهب الشافعی 

من الآثار ما ليس لغيره من أنباء واشتغل عليه خلق منهم الشيخ | بوعلى السنجن 

والقاضى الحسين والشيخ ابو محمد اجونى والد امام ال وكان اتداء 

اشتخاله بالغ على كبر سنه لعا أفى شبا به فى عمل ا و هة کر 
وأربغائة وهو اىن تسعين سنة والثانى ( أنه لا جوز ) تأخير البيان عن وقت 
الخطاب الى وقت العمل ( مطلقا ) جملا كان او ظاهرا م Bel‏ 
بالفبم لان الجمل لا يغبم منه شىء والظاهر فہم منه غير المراد هذا فى غير 
البيان بالنسخ وأما فيه ففہم دوام ا لحك هذا ويلزم على كلام هذا القائل مقار تة 


> 0 — 
التخصيص مع جواز 7أخيره ( وهو قول أنى بكر الصيرف وأنى اسحاق 
المروزى ) تقدمت ترجمتهما ( وهو قول المعتزلة ) الا فالخ قال تة 
0 اكثر متقدىىالمعتزلة انه لايجحوز الا فى النسخ فانهم 
حورا ر استثنأه الامام وهو مأخوذ من الغزالى فاته ادعى 
الاتفاق على انه جوز تأخير بيان النسخ قال بل بحب ا سا عندالمعيزلة 
فان النسخ عندم بيان لوقت العبادة وبجوز ان برد لفظ يدلعلى تكرار الافعال 
على الدوام ثم ينسخ ويقطع الحك بعد حصول الاعتقاد بلزوم الفعل على 
الدوام لکن بشرط أن لا ير رد نسخاه 

(وف تكئلة الامباج أيضا واحتج من كان البيان عن وقت الخطاب 

مطلقا بأ »كا لطاب بلذة لا تفم مثل خطابك العرى باللذة الرنيجرة الطاب 
إلغة لا تفهم منوع والجامع كن كلو سيالا EES Na‏ 
وأجاب SPITE‏ ہمد المخاطب لا فد 
شيئاً مذلا : ل الخطاب بالمشترك ووه فاته يفيم غرضا إجما ما ستعد المكاف 
من أجله لما د رادمنه فانه اذاقيل مثلا اعتدى ثلاثة أقرا ل اد اها 
الاطبار او الحيض و أن العدة وجيت بأحدها وأما الخطان عا لا يفهم فلا 
يغيد لا غرضا اجمالياولا تفصيليا وقد أجاب القاضى فى مختصر التقريب ان 
انی صل الله عله وسل م.هوث الى العرب والعجم وكان ما يبدرمنه من الالفاظ 
العر ية الد اما للفريقينوفاقا واذا شاع مخاطبة العجم بلغة العرب لم يبع عكسه 
قلت وهذا حسن والتحقيق ان خطاب الغير أضرب ان خاطب ما لا يغهمه 
هو وغيره وهو جائز اجماعا والثانى عكسه وفيه الخلاى المتقدم فى مسألة أن 
اله لا مخاطبنا بالمجمل والثالث ان يغومه امخاطب بفتم الطاء دون غيره فيجوز 
اتفاقا سواء تعلق بخاصة نفسه أم بغيره ويصير فما اذا تعلق بغيره كالترجمان 
والمبلغ والرابع ان يفومه غيره ولا فېمه هو وهذا هو الذى تكام في هالقاضى 
ويظبر انه جائز اتفاقا لاطلاع الخاطب على مدلول الطاب منغيرهوا لخامس 
أن بخاطب جیعا بلذة فما بعضهم دون بعض وهذا ايضا لا نزاع فى جوازه 


كيف والقرآن خطاب للعرب والعجم ١هء‏ والثالث يوز تأخير يان الجمل) 
أى قف عن العمل به حتى بين فلا نقع فىمحظور وهذا متفقعليه بين الحنفية 
والشافعية وقداس_تدلوا على ذلك أولا بأن ايى الصلاة والركاة مثلا جملتان 
بينتا بالفعل والقول بتدرج ول يبنا فورا بعد النزولک) يظبر من تنبع التواريخ 

ء وثانيا جواز قصد الاعتقاد اجالا أولا ثم الاعتقاد تفصيلا ثم العمل فى وقته 
فالتأخير مع التدريج مشتمل على فائدةعقليةفيجوز (و لاوز تأخير ييا نالعموم 
وان المطلق لان لكل منهما ظاهرا عمل عليه فلو تأخر ببأنهمأ عن وقتورود 
الخطاب هما لفہم منه غير المراد وعمل بموجبه ذلذا لا يصح عير اننا 
( وهو قول أن الحسن الكرخى) وقد علمت أن الخصص عند الشافعية قسمان 
غير مستقل وهذا يب أن يكون متصلا بالعام فلا تأ فيه هذا اتفصيل ولا 
هذا الخلاف وما الخلاف فى أنه من أقسام اخم ص کا بقول الشافصسة أو 
ليس من أقسامهكا يقول الحنفية فتعين أن بكون اراد بالخصص هنا المستقل 
فقط لانه هو الذى اختلفوا فى أن >ب أن يقارن أو >وز تأخيره فالحنفية 
قالوا لا مد من المقارنة والشافعية جوزوا تأتى ولكنهم قالوالو قلا لابد 
من المقارنة فاذا نزل فبل جوز اسماع العام للكلف يدون اسماع الخاص . 

قال الشأفعيةنع, وقال الحنفية لاء استدل أ لشافعة بأنه إذا ا بان 
المجمل اتفاقاً لجواز تأخير اسماع الخصص الذى هو من يان التغيير أولى 
لآن عدم اسماعه أسهل من عدم وجود البيان ومنع كال بن المام هذه 
الأولوبة بان العام فى هذه الصورة أريد به معنى غير مذ كور بعد فهو معدنوم 
إلا فى إرادة الممكلم فاذا ا يسمع ا نخاطب کک وکن !| رادبالعام 
محولا عندهفازم الحظور | ه ء والحظورالذى أشار اليه هوتةرير الخاطب 
بإفهامه غيرا مراد ثم المساءاة انا أن E‏ الدلا لد واليات 
فا نان شس وهو نان الحمل أو مان ت وهي التضصن أو يان 
0 وهو النسخ فق بيان التفسير للجمل لا تب المساواة فى الثبوت 

تھا قا اقا بل جوز أن يبين المجمل القطعى خبر الا حاد الظنى ولا يتصور ف هذا 


- FAY - 


مساواة فى الدلالة ين الببان وين المبين ولا أن يكون الان أوفى دلالة 
من المبينفانه لا شىء أدقى دلالة من المجمل واما بان التغيير وهو التخصيص. 
للنص العام الظاهر نبذا هو الذى قال فيه الحنفية ومنهم الكرخى لا بد فيه 
من المساواة أى فى الشبوت بين الببان والمبين فلا جوز تخصيص قطعى 
ابوت ابتداء بظنى ابوت وقال ال كثرون لايشترط أن يكون مساويا 
فى الثبوت ولكنه يحب أن يكون أقوىدلالة فيجوز تخصيص عام الكتاب 
خبر الواحد لان العام وإن كان قطعى الثبوت لكنه ظنى الدلالة وخبر 
الواحد بالعكس فتعادلا | ه ملتقطا من ملم الوصول أو من النأس من قال 
جوز ذلك أ تأخير الببان عن وقت الخطاب إلى وقت العمل ( فى 
الأخبار دون الام والنبى ) لانہما عل التكاليف اعتقادا وعملا فلا جوز 
يا لخدت لخاد[ ودر کک e‏ 
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اف ووا ف الخاج إل با نه ا رغاد 


به لان المقصود منه عليه لا عمله فلا جوز ا يانه ( والصحيح أنه 


يجوز ) تأخير الببان عن وقت الخطان + ميع ما ذكر إلى وقت الحاجة 
EEE u u‏ 
يان الفسخ). ٠‏ 


قال الجلال الحلى والاصم الجواز والوقوع وما يدل فى المسألة على 
الوقوع قوله تعالى واعلموا ما غنمتم من شىء فإن لله خمسه فانه عام فم| يغتم 
مخصوص ديت الصحبحين من قتل قنيلا له عليه بينة فله سلبه وهو متاخر 
عن نزول الا ية لنقل أهل الحديث؟ا قال المصنف أنهكان فى غزوة حنين وان 
الآية قبله فى غزوة بدر وقوله تعالى إن الله باسك أن تذبحوا بقرة فإنها مطلقة 
ثم بين تقييدها ما فى أ أجوية ة أسثلتهم وفيه تأخي ايان عن بعض أيضا وقوله 
تعالى حكاية عن اليل عليه الصلاة والسلام يابى إنى أرى فالمام أن أذحك 
2 فاته يدل على الام ذخ انه ثم بين نسيخه له تعالى وقديناه بذ عظيم 


حدر ةع ١0‏ 


اه قال فى سل الوصول وهذا الاستدلال مين على ما حمل الإمامان الشافعى 
وأحد هذا الحديرث عليه من أنه تشريع خملا القاتل مستحقا للسلب مطلقا 
جعل الإمام له ذلك أولا وأما على ماحمله عليه الإمامان مالك وأو حيفة 
من أن ذلك القو لكان منه صلى الله عليه وسل تنفيلا وتحريضا لا تشريعا 
عاما فلا يتم الاستدلال لان امحقق حيشذ هو قوله تعالى :يا أا الى 
حرض أو منين على القتال والتنفيل باعطاء الساب للقاتل نوع من التحريض 
والآم بالتجريض أ مطلق فيجوز الإتيان بكل فرد مزه وهذا الجواب 
إنما يتم إذا كانت آية التحريض متأخرة عن آية واعلموا آنا غنمتم قانا آية 
. التحريض على كل معارضة لآبة انس وهى مجرولة التاريخ فتحمل على المقارنة 
عندنا على الصحيح فتكون |خصصة على أن حمل الحديث على التشريع يرد 
وأنه صل الله عليه وسل لما أممخالد ابن الوليد على الجيش فل يعط السلب للقاتل 
فشكو ه إليه صلی الله عليه وسل فسأله فقال انا استكثر ناه بارسول اه فقال ذلك 
المشتى خا لد كلية ففضب عليه رسول الله صلى الله عايه وسل ول عزف خالداً 
ول كر عليه والحديثت فى ڪيج مسل وسنن أف داود وآية اخس نزلت فى 
غنائم مدر بعد الفراغ من القتال وانهزام الكفار وأعطى سلب ألى جيل لقاتله 
مع وذ نعفراء الانصاى حين القتال فا خصص مقارن أو مقدم لامتأخر فليس 
فق الات ا 

وقال فى موضع إن الحنفية حملوا البيان فى الآية يعنى قوله تعالى إن 
علينا انه على بیان التفسير فلذلك حملوا قوله تعالىان الله يمرك أن تذڪوا 
بقرة على البقرة المطلقة ثم نسخت فقيدت عملا بما صح عن ابن عباس رضى 
الله عنما لو أخذوا أى بقرة لأجزأم الله لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد 
الله علييم رواهابن جرير وان أنى حاتم من طرف كذا فى الدرر المثورة اه 
وتأخيد بيان النسخ وسيأق الكلام عليه إن شاء الله فى فصل نسخ الفعل قبل 
دجول وقته 


) باب بيان النسخ والبداء ). ) النسخ ف اللدة يستعمل ( 2 معنيين ف 


e, 
الرفع والازالة على جبة الانعدام مثال الأول ما ذكره بقوله (يقال نسخت‎ 
الشمس الظل إذا أزالته ) وأبطلتهبا نبساطها على موضعباو نسخالشباب الشيب‎ 
إذا اذه وحل عله (ونسخت)الرباحالأثارإذا أزالتها )و أبطاتهاوالثاتىماذ كره‎ 
بقوله ( ويستعمل ف النقل يقال نسخت الكتاب إذا نقلتمافيه)باشكال كتابته‎ 
(وان لم زلشيئا عن موضعه)ومنه قوله تعالى اناكنا نستنستما كنت تعملون‎ 
بريد نقلهمن الصحف ومن الصحف إلى غيرها ومنه المناسخات فى المواريث‎ 
لانتقالالمال من وارث إلىوارث والتناسخ فى الأرواح لآنهتقلمن بدن إلى‎ 
. بدن ثم اختلفوا هل هو حقيقة فى المعنيين أو فى أحدهما دون الآخر‎ 
غك الصئ المندى عن الآ كثرين أنه حقيقة فى الإزالة مجاز فى النقل‎ 
وقال القفال الشاشى وأكثر الحنفية إنه حقيقة فى التقل.ء لاستعاله فه‎ 
. والآصل الحقيقة فلا بكون حقيقة فى الإزالة والاعدام دفعاً للاشتراك‎ 
وقال الغزالى إنه حقيقة فهما مشترك يينبما وقال'اين المنير إنه مشترك‎ 
أشترا كا معنو لاله موضوع للقدر المشترك وهو وألرفع» و ی الل بين‎ 
0 5 لآنة وال عدو وى ات اریت‎ 
. ول افدر المي كينها هو المي‎ 
قال المصنف ( وأمانى الشرع على الوجه الأول فى اللغة وهو الإزالة‎ . 
خده الخطاب الدال ) وهذا شامل الفظ والفحوى والمفبوم لجواز النسخ‎ 
بجميع ذلك على أرتفاع ا لحك الشرعى من حبث تعلقه بالفعل فالارتفاع‎ 
فى الحقيقة للتعلق التتجيزى الحادث لا للخطاب فلا برد أن الخطاب قديم‎ 
لا بدتفع ولیس المراد بالارتفاع البطلان بل زوال ما يظن من التعلق فى‎ 
المستقيل معن أف ولا النا الناسخ لكان فى عقو لنا ظن التعلق ف المستقبل فبالناسخ‎ 
: ذال ذلك التعلق المظدون ( الثابت بالخطاب المتقدم على وجه) هو‎ 
لا يكون مغياً بغاية, أو 0 بعلة فكون ظاهر الک استمراره (لولاه)‎ 
أى لولا الخطاب الدال على ارتفاع الحكم السابق لكان الح ان‎ 
الثابت با لطاب المتقدم ( ثأبتا ) مستمرا فى جميع الازمنة اللاحقةلآن حقيقة‎ 


E e 


النسخ الرفع وهو إنما يكون راضعاً لو كان المتقدم حيث لولا طريانه 
لبق لكونه غير معلل ولا مغياً بغابة ( مع تراخيه ) أى تراخى الخطاب 
الدال عل الارتفاع (عنه ) أى الك الثابت بالخطاب المتقدم فتحصل أنه 
لا بد ف النسخ من ار أمون الأول أن کین النسخ عخطاب شرعى الثاق 
أن يكون المنسوخ حكا شرعيا لآن الامور العقلية التى تسنسدها البراءة 
الاصلية 1 تنسخ واا أرتفعت إعأب العبادات والثألكف أن لاون الح 
السابق مقيداً بزمان مخصوص ,أن يكون معللا بعلة أو مغياً بغاية والرابع 
أن يكون الطاب الناسخ متراخيا وله شروط أخر تذكر فى باب ما وز 
نسخه وما لا جوز وقد فرع المصنف على هذه الآمور الأربعة شوله : 
5 يلزم ما يداعي ارافان بالموت ) والجتون فان ذلك لس. 
بنسخ لانه لم يثبت بخطاب ) قال فى سل الوصول وقد يقال رفع ا لحك کل 
من الموت والجنون والغفلة بدليل شرعى فالاول بقوله عليه الضلاة والسلام 
اذا مات ابن آدم اتقطع عله ألا من ثلاث ومن ا نقطع عمله ولا تكلرف الا 
. بالعمل - ققد انقطع التكليفعنه وارتفم الحم وكذلك رفع الك بالسوم 
وااغفلة بقوله صل الله عليه وسل رفع لقم عن ثلاث انام حى يستيقظ والمجدون. 
حتى يفيق والصى حى تل لآن الكل لا يفقبون الخطاب ولا يتصورونه 
ولذا كان الصواب امتناع تكليف الغافل وهو من لا يفبم الخطاب فزيادة يدل 
شرعی أو بطريق شرعى لا خر ج ما ذكر فالذى ينبنى أن يقال إن رفع الحم 
ارعن إن کان ٤‏ بقاء المكاف ا كا وان 7 لاتتفاء 
وغيره فا زه ا , ا کک 
أى ماكانوا عليه فى الجاهلية م ثبت خطاب شرعى ( ولا بلزم عايه ما أسقطه 
بكلام متصل كالاستثناء والغاية كقو له تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل فأ نه ليس 
سخ لانه غير متراخ عنه) لكن ما أسقطه بالغاية أو بالعلةيكونخارجا بقوله 


على وجه لولاه لاه لكان ا تا Es‏ ميدتا لعا ية لا نسخا 


خا 


ومثالا قوله تعالى اذا نودى للصلاة م نوم المعة فاسع وا الى ذ كر الله 
وذروا البيع فتحرم البيع مغيا بانقضاء ء المعة يا ندل عليه جعله مشروطا باانداء 
للجمعة فانه يدل على أنه امعة وما خشى من فواتها بسيبه وذلك ك بقتضى أن عله 
مادامت المعة دون مابعدها واذا كان مغيا بانقضاء الجمعة فلا تكون الحرمة 
بعدها نسخا فلا يقال إن قوله تع الى فاذا قضيت الصلاة فا تنشروأ فالارض 
وابتغوا من فضل الله ناسخ الأول بل هو مبين غابة التحريم ا 
كان مفېو ما وقوله تعالى حرم علیک صيد البر مادمتم حرما لابقال نسخه قوله 
تعالى واذا حالم فاصطادوا لآن التحرم للاحرامك يدل عليه قوله تعالى 
مادم حرم لان تعليق احم بمشتق بوذن بعلية مامنه الاشتقاق(وقالتالمعتزلة) 
لنسم زهو النطا. ب الدال على أن مشل الك اثابت بالمنسوخ غير ثابت 
ا عا لى و+هلولاه لكان ثأيتا ا ابص وهذا ) ا لحد فاسدلا نه اذا أ 


کک |لتأسخ مز ا تا لطاب الأول دن مشن الحك ما ثبت 


للسوح حى 30 يله ا النأسخ وقد ينا أن , النسخ هو الإرالة وار ضع ولازا 
8 00 يقال إن الخطاب سجدد تجدد الزمان وتتعدد تعدد امخاطبة 
> لا حققة فيقال الثاءت ف الزمأن اللاحق مثل الثاءت فى الرمان المتقدم 
والثابت فى ق فلان مثل الثابت فى حق فلان . 
ولذا قال بعضهم وما تكرر من العبادات فا لآوام المتجددةعندوجود 
السات في | أمثال حكا على أن الحدين للنسخ معترضان من وجوه الأول 
أن ا اا هووال على الرفع وفرق من الرفع 
والرافع الثاف أن تيده بالخطاب م لان النسخ قد يكون عل کا بک حون 
بقول الثالث ان ا لحك لا لاول قد شت بفعله صا لى العا » وسل ولس خطاب ْ 
ولذا قل الأولى أن يقال قال ابن الحاحب رغ فع الك افرع يليا 
متأخر عنه أو رق قرف مله مع تراخيه وف المرقاة وش رحبا ( وهو ) 
لغة التبديل واصطلاحا أن يدل على خلاف حک شرعی دلي شرع يشمل . 
:الكتاب والسنة قولا وفعلا وتريرا عفرج دلالته على خلاف حك العقل 


E 
من الإ باحة اللأصليةوخرج ما يكو ن بطري قالانساء والإذهاب عن القلوب.‎ 
بلا دلالة دليل وكذا نسخ التلاوة فقط لن المقصود تعريف النسخ المتعلق‎ 
٠ بالأحكام اللهم إلا أن تندرج الأحكام اللفظية كصحة الشلاوة فى الصلدة‎ 
وحرمتها على الجنب ونحوه وخرج دلالة عدم الأهلية کا بالموت والجنون‎ ٠ 
على عدم الامزاج خرج به التخصيص والاستثناء ونحوذك لأآنه دفع والنسخ‎ 
: م بالفطر أيضا وهذا التعريف أولى من تعريف ابن الحاجب الرفع ومن‎ 
تعريف بعض الفقباء بالبيان لانصدقكل منهما باعتبار دون آخر فانه بان‎ 
فى محض عل الله المتعلق بأمد ا لحك ورفع وتبديل ف علمنا باطلاقه الظاهر‎ 
3 ل ا لعباد قان الله تعالى.‎ 
غنى العالمين فظاهر لان تعالى يفعل ما يشاء ويحك ما بريد وأما ان اعتبرت‎ 
7 تفضلا على ما عليه امور فيجوز اختلاف الصا اختلاف الأوقات وع‎ 
ابی القدير به وان كان غيبا عنا كاستعال الادوية كسب الامز جة نفس‎ 
ا بالغة الإبداء كا فى الأحياء والإمائة وجائر تقلا لان الاستمتاع‎ 
بالاخوات والجزء كان حلالاق زمن أدم علي هالسلامثم خن سار الشرائع‎ 
وان ان کن جائزا فى شرع ابراهيم عليه السلام م وجب فى شريعة‎ 
عون عليه السلام ولان امع بين الاختن كان جانا فى شر عة يعقوب‎ 
عليه السلام ثم حرم فسان الشرائم فان قبلكل متهما رفع للإباجة الأصلية‎ 
قلنا الإباحة فیہابالشر بعة فان الناس ل يتركوا سدى فى زهان كيف وسكوت‎ 
الانبياءعليهم السلام غند مشاهدتا تقرير مم تكانك اخ | شرعيه اه من‎ 
المرقاة وشرحبا المرأة (وقالت طائفة من المود ) وهى المعو نة لا موق‎ 
النسخ عقلا ولا سمعا وفرقة من الشمعونية وهى الثانية لا بجوز سمعا أى‎ ۰ 
نصا لا عقلا واعتر ف يحوازه عقلا وسمعا العيسوية وم أصحصاب عسى‎ 
الاصفبانى المعترفون ببعثة نينا تمد صلى التهعليه وسل إلى بنىاسماعيل خاصة‎ 
وم العرب لا إلى الآمم كافة واستدات الفرقة الآولى المنكرة لجواز النسخ‎ 
اا ري أولا لما‎ I ع3‎ 


a 
فيكون عبثا وكلاهما على انتهعال قلنا ان أريدبظبور الحكة ددها بتجدد‎ 
الأزمان اخترنا الأول ولابداء وان أريد تجدد العلل بها اخترنا الثانى ولا‎ 
عبت لثبوتها وأما الثاى فلقول موسى عليه السلام تمسكوا بالسبت مادامت‎ 
عل أ‎ ET الشنجو ات والارض وهذه شريعة مء‎ 
التأبيد قد يستعمل فى الزمن المديد لانسل أن قوله متواتر كيف وڪتا م‎ 
حرف لا يصلم حجة ولذا اختلف فى نسخبا ولم بز الابمان بالتوارة الى‎ 
فهم بل يحب بالی انزلت على مومى عل هالسلاموكيف يتواتربعد بخت نصر‎ 
وقدقتل علماء اہو دشر قاوغر باواحرق أسفارالتوراةقيل اختلقهانالراوندى‎ 
ويؤيد كونه مختلفا انهم لم حتجوا به للنى عليه الصلاة والسلام وإلا لاشتهر‎ 
عادة ول و كان لفعلوه اه ( وبه قال شرذمةمن المسلمين ) خالف وقوع النسخ‎ 
ابو مسل الاصفباقالمعرلى الملقب بالحافظ واج مد بن بحن وقيل أبن رو‎ 

وقبل هو مرو بن حى وقال ل شع النسخ فى شريعة واحدة ولا فى ؛ القر 
ل وقوعه ظاهره فاته لا يصدر عن مسإ ا الى 


الله وذلك ل ال ن الظاهر مزه امان الول إنكار إطلاق لفط !اء 


ار 
وهو مالف للدص لقوله تعالى ما ننسخ والثانىا نكارارتفاع الششرائع الال 
بشريعة مد صلى اله عليه وسل وهو ايضا باطل بل مراده ان الشريعة المتقدمة 
مو فته الى ورود الشريعة المتاخرة اذ ثبت 32 القران أن مو سی وعسى 
علمهما السلام بشرا لشريعة مد صلى الله عليه وسلم واوجبا الرجوع إليه عند 
ظبوره واذا کان الآول مقتا لا يسمى الثاق نسخا قلنا لا نسل ان الشارة 
والإيجاب يقتضيان توقيت احكامبما لاحتال ان يكون الرجوعاله لكونه 
مفسرا اوهقرراً او مبدلا للبعض دون البعض فن أن يازم التوقيت بل 
هى مطلقة فيفہم منها التأبيد فتبديلبا يكون نسخا ولو سل فثل التوجه الى بیت 
المقدس والوصية للوالدين كان مطلقا فرفع | ه. 

(وهذا)اى انكار جواز النسخ خطأ ) لآن انكر والخااف 
لا خلو اما ان يكون من لا يعتبرالمصالح فى افعال اله کا هومذهب الاشاعرة 


الهج rt‏ النسخ 


| 2-6 
وعامة أهل الحديث فقال له النسخ جائر لآن ال كاليف فى قول بعض ااناس 
الذين أنت منهمموكولة(الى الله يفعل مايشاء) يحم المالكة من غير نظر إلى 
حك قلط أذ كون كن يكن ا و ااا وا أفخاله 
تعالى کا هو مذهب المتكامين فيقال له حيئئذ النسخ جائز ايضار وعلى قول 
لبم ) الذين أنت مهم (التكليف على سبيل المصلحة فان كان إلى مشيئته 
فجوز أن یشاء فى وقت تكليف فرض وفوقت اسقاطه )كا لواص بصوم 
.رمضان ونبى عن صوم يوم الفطر للقطع أنه لا يلزم من فرض وقوعه 
محال وما نعنى بالجواز العقلل الا ذلك بده أنه أذاجاز أن يطلق الام والمراد 
الى ان يعجر بمرض أو غيره جاز ان يطلق والمراد إلى أن يسخه غيره 
.واذا جاز ان لا بوجب شيا ابتداء برهة من الزمن ثم يوجبه جاز أيضا أن 
يوجبه برهة من الزمن ثم بنسخه او إن كان عل وجه المصلحة فجوز أن 
تكون المصلحة فى وقت فى أص وفى وقت آخر فى غيره فلا وجه للدنع ) 
اذ المصالحما تختاف ,اختلاف الأشخاص والاحوال تختاف باختلاف 
'الأزمنة والاوقات واعتبر بام الطبيب للمريض بدواء خاص ف وفت 
لصلحة دينية وفى وقت آخر لمصلحة أخرى . ( واما البداء فهو ان يظبر له 

ماکان خفاً عليه من قوم بدالى الفجر اذا ظبر ) . 
قال الله تعالى ودام من الله ما لم يكونوا يحتسبون ودام 55 

ها کا ليرد لم بعد الخفاء . ( وذلك لا يجوز فى الشرع وقال بعض 
الرافضة تجوز البداء على الله تعالى » تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . 
- وقال منهم زرارة بن امين من قدماء الشيعة وهو خبر عن علامات ظبور 
الميدى رض الله عنه فى هذه الابيات 00 

فلك أمارات تجىء بوقتها ومالك عا قدر الله مذهب 

ولولا البدا سميته غير هائب ولو البدا ما كان فيهتصرف 

و SES‏ اناا اورف ريت 


م 
وكان كثار دهرها تتابب ٠‏ وكان كضوء مشرق بطبيعة 
0 وبإلله عن ذكر الطبائع برغب ٠‏ 

هذه الأبيات ذكرها الإمام الرازىفالمحصل فى آخر الكتاب واليبت الأول 
ليس مذكورا فى اللمع ( وذعم بعذهم أنه يحوز على الله البداء فعا لم يطلع 
عليه عباده وهذا خطأ لانہم ان أرادوا بالبداء ما بينا من انه يظبر له ما كان 

خفاً عنه فهذا كفر بالله تعالى اللهعن ذلك علوا كبيرا وإن أرادوا به تبديل 
العبادات والفروض فبذا لا ننكره الا انه لا يسمى بداء لان حقيقة البداء 
ما بينا ولم يكن لهذا القول وجه ) . 

0 النسخ زعد اعتقاد المنسوخ والعمل به بلا خلاف بين 
المسلبين وسواء عمل به كل ااناس كاستقبال بيت المقدس أو بعضه مكفر ضن 
الصدقة عند مناجأة الر سول صلى الاه عليه وسل ولا قاذ اسان چان 
النسخ بعد الك ن من الفعل الذى تعلق به »الىك بعد عله تكلفه بذاك 
قبل الفعل ا أن تمضى من الو قت عا يسع الفمل ثم وقع اانسخ قل ان 
يفعله وقد تمكن الخلاف فى ذلك واختلفو! فى جوازه قبل المكن ممن 
الفعل وهو ماذكره المصنف بقوله . ( فأما نسخ الفدل بعد عل المكاف 
وجوبه عليه (قبل دخول وقته ) المراد منه قبل القكن من فعله وذلك 
تصور دو جين احدهما ان برد الناسخ لعل المكن من الاعتقاد قل دخول 
وقت الواجب ا إذا قيل صوموا غدأ ثم قبل 'الصبح قبل لا تصوموا 
الثانى ان رد اناسع بعد دخول وقتّالواجب قبل ا نقضاء زمن يسع الواجب 

کا إذا قيل صم غدا شرع فى الصوم فقبل انقضاء اليوم الذى شرع فيه قيل 
لا تصم ( فيجوز) ذلك ( وليس ذلك ببداء ) ولا ال لآن المصلحة الت جاز 
النسخ لاجلبامن الفكن من الفءل و بعد دخو ل الو قت يصماعتبارهاقبل المكن ٠‏ 
من الفعل وقبل دخول الوقت ( ومن أصحابنا من قال لابحوز )نشخ الفعل 
قبل القكن وهو قول الجصاص والكرخى واف زيد الديوسىوالماتريدىمن 
الحنفية والحنابلة لعدم استق رار التكليف قالالكالاين الى شر يف التكيف 


(م -١٠؟‏ نزهة) 


دك e‏ 1 
إا يقن بعد دبول الر قت ومضی زمن. يسع ورفعه قبل ذلك رفع ا 
ل يستقرفلا جوز عقلا والجواب منع توقف الجواز العقل عل استقرار 
التكليف وإغا يتوثف على وجود أصل الشكيف فان قبل لا فائدة التكليف 
احم ارقف قل ادر ارم فنا ادها الاجا للدم وجوت" الاعسناد ت 
اعتبرنا الفكن منه على أن ماذكرتم من اعتبار فائدة التكليف مبى على رعاية 
ظهور الحكمة والمصاحة للفعل فى أفعال الله تعالى وهو منوع على أصلنا 
وف فصول البديع للفترى الرابعى a‏ سوق 
فانه كاف وعند المعتزلة والصيرفى من الشافعبة والجصاص وع الهدى والقاضى 
أف زيد من الحنفيه الفكن من الفعل ايضاً وهو ان مضى بعد وصول 0 
إلى المكلف زمان يسع الفعل من وقته المقدر له ولا بكو ل مأيسع جزءاً م 1 
ا قل خوك وقته او بعدة وقبل مضى ذلك القدر عل لدع 


0 ا وبثاؤه عل أن الأصل عندنا عمل القاب فالنسخ , بان اتباء مدتة للكفاية ۱ 


مقتصود إثارةك فى اتزال المنشانه وكونه اقوى المقصودين أحرى لآ قف. 
کون العمل قرية عليه يدون العكشس وعدم احتاله السقوط دونه وعندم 


: 00 عمل الندن ايضاً ارد يول کف قار النسخ ل نان اء مک 


فلو تسم قبله كان بداء : انا اولا خبر المعراج حيث نسخ الزات على | نس من 
0 ا قبل ل القنكن من الفعل لا من عةد النبى عليه السلام وهو اضل عند . 
ّْ جميعالمكلفين ليس بشرط وم لا يشكرون المعراج معنىالاسراء إلا مسجد 
الاقصىا شبوته.ال اكات بل عع اردان ا را مشهور متاق . 
بالتبول كالمتواتز لا مکن انتكازه واا بعد وجود قرد من. المأموز نه .أو 
فان یسغه بلنوته تجائر اتفاقا.وان كان ظاهر الآمر يتناؤل كل ماف العم 
فكا بين النمخ نة ة أن الاؤفى هو المقضود ول بد الى | النداء فكدا هنا نل 
ال ااانا نسخ يقتضى تق المنسوخ ويكون پاتا لانتباء دة وقيحة 
٠‏ 'وقبم مايتصور من امنا 4و م تحقق قبلالفعل يعدالفكن الا عد ال 
مع الاتفاق فى جواز نسخه عل عم ل 


ب fev‏ دا 


من الزوائد كالتصديق والاقرار فى الابمان وهم بعد ما مر من البداءات ' 
الفعل لايد من وجوبه وقت النسخ والا فلا رفع فلو و لكان 
مأموراً به وغير مأمور به حينئذ قلنا ان صم مدع | لنسخ مطلقاً وخ جوا 
کا مأموراً به فى و قت وا رھ قوفت ده وهو وقت النسخ 
وكلاهما قبل وقف الفعل المقدرله شر عا كذا قبل وحاصله أن زمان التكليف . 
متعذر وان اتحد زمان الفعل ولا إلا مع حديث الاستصحاب المار إذ 
لاينسخ وقتالوجوبا تتبى ملتقطا منه والظاهر أن لفظة م برجع الىالمعتزلة 
خاصة (وزعموا أن ذلك بداء والدليل على جواز ذلك ) أى نسخ الفعل 
قبل الکن ( أن الله تعالى أمى ابراهم عليه السلام بذج ابنه أماكو ا 
الدج ثلاثة أوجه أحدها قوله تعالى حكانة عن ولده با أبت افعل ماتؤص 
واا لقوله إن ار فى المنام انى أذحك ومنا مالآ نیاء فا | يتعلق بالاواص 
والنواهى وحى معمول به قال فالإحكام وأ كثر وحى الا نبياء كان بطريق 
المنام وقذ روى عن الى صلى الله عليه وسل أن وح هکان مه ا هذا 
قال عليهالصلاة والسلام الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأر بعين جرأ من النبو 
فكأ نت نسبة الاشبرمنثلاثة وعشرين من نبوت هكذلك الثاف قو a‏ حكاية 
عن ابراهم انهذا لموالبلاء المبين الثالث قوله وفديناه بذج عظم فاو لم يكن 
الريك كان فيه بلاء ولم يحتج إلى الفد اء وما کو نه نسخ قبله 

فلا نه لولم ينسخ لذجم لك لم يذ بذبح "يا قال الصف (ثم نسخه ) الله تعاللى 
( قبل وقت الفعل) فترك ابراهم عليه السلام ذبج ابنه فلو کان تركه مع الکن 
منه بلا نسخ لوجوبه لعصى الله بتركه لكنه لم بعص اجاعا فتعين ان ترک كان, 
لنسخ وجوه قبل القسكن منه ( فدل على جوازه ) ولكن الحنفية الما تعون 
من النسخ قبل المكن ومن معبم أجأبو أ عن هذه الآبة بوجوه الأول تسام 
أن ابراهم أ بذج ولده حقيقة ولكذه ل ترك المأموربه لآن الفداء بدل 
وقد أق يه فمقط الوجوب: فل البدل بلانسخ ويوضحه انه عليه السلام 

كان مأموراً بذبح الولد حقيقة فالذبح كان واجباً ووجوبه باق بعد لأنهجعل, 


A —‏ عت 


القداء ا زه فذحه يسقط ذبح الولد ولس ا 2 ىشىء فاته انتباء 
الحم وها تدا نحل الحم والمتبق بالا الذج ثم جعل الفداء خلف 
ضيرورة ة الولد قرا من حيث اتنساب حک الله تعالى لآامن حيث . 
وقوعه قربانا فى الخارج وتكرعه بالفداء وابتلاء بالصير فيعطى منزلة. 
رفعة وان كان ذبم الولد شيا وذح الكبش شيا آخر الا ان الثاق 
- خلف عزه وقائم مقامهووجوب الا وحعون عا ري انال 
واجب على المريض والتيمم خلفه لآن وجوب الوضوء قد ارتفع فانه 
لو اتى بالوضوء حضلت الطبارة وسقط ليم وانالظبى على المعذور واجب 
وامعة خلفه ولو ت ركبا وصلى ااظهر ل تمس آل لك اذا ادق وط عه 
الظبر وان الظبر لايم بتركه فقد عل ان وجوب الخلف لا ينا وجوب 
الأصل فكذا هنا والسر فيه ان الخلف ما تحصل به المصلحة المدوطة بالأصل 
فكذا هاهنا وجوب الذبم على الأمة ‏ كان وانما ذج الكش خلفا عه 
وانحصار ارتفاعالوجوب ف الإتيان به | وارتفاءه م نالأضل ع نوع هناك 
وه الف وهو وجوت آتانة ا الوسة التاق عصلة ان ارا عله 
السلام ليو مى بذ ع ابئه واتما امر بالفداء ولكن الله اراه الفداء على 0 0 
الإا نک ارى سد العالمين صاوات الله وسلامه عليه وعلى أله و اعا به الم ق 
ضورة اللين فشر به واعطى بفضله لآمير المؤمنين عبر رضى الله عله لكن 
ابراهم لم يعن رياه وظن انه مأمور بذ الولد وهذا كان ابتلاء مزه تعالى 
له ولولده لما السلام والح بذ الفداء لم ينشخ ولا كان هذا اعرا بذع 
الفداء وم يظبر اتنساخه وكانت الشريعة المتقدمة حجة حک إمامنا الحمام . 
بوجوب اللأضحية انتبى منسل الوصول نقلا عنفواخ الر موت والد ليل على 
0 انه ليس ببداء مايينا انه | بتداء ظبور ما كان خفبا وليس ف النسخ قبل الوقت 
١‏ هذا المعنى ) ولا فرغ المصنف ھن يناث معنى النسخ والدليل عليه شرع ق بیان 
حل النسخ فقال ( باب ما جوز نسخه من الأحكام وما لا>#وز) 
(اعل أن النسخ لايحوز إلافما ) أى فى حكم شرعىفرعى ( يصح وقوع» 


۳۹ — 


على وقوءه على وجبين )اتو قیتو الا بيد والمشروعيةوعدمبا فرج بقيدا لحم 
الشرعى الإخبار عن الأمورالماضية أو الواقعة فىال حال أوالاستقبال مايؤدى 
شي لكان أو جل كلوق الاخارضق اك أو سمه شل :هذا 
حلال وذلك حرام وخرجت الاحكام العقلية والحسية فانها لا تقبل 
النسخ وخرج بقيد الفرعى الاحكام الأصلية المتعلقة بالعةا دفلا يحوزنسخها . 
ولذا قال المصنف كالصلاة والصوم والعيادات الشرعية فانها عتمل 
أن تكون مؤقنة إلى غاية ويحتذل أن لا تكون كذلك احتتالا واحد على 
السواء ليكون النسخ يبانا لانتهاء مدته ( فاما مالا جوز ) من الأحكام أن 
يكون الا وجه واحد ) بأن كان واجبا إذاته ولا حتمل المشروعية وعدما 
والتأقت وعدمه قبل التوحيد وصفات الذات كالعل والقدرة وغير ذلك فلا 
جوز فيه النسخ ع وكذلك ما كان -: E‏ الله تعالى لا جوز 
فها الخ لان اللسخ توقيت ورفع وذلك مناف لا لزم استمرار وجسوده 
واستمرار عدمه وكذلك ما أخبر أله عر وجل عده من أخبار القرون الماضية 
كعاد ونمود وفرعون وقوم لوط (والامم السالفة فلا وز فما النسخ 
وكذلك ما خر عن وقوءه فى المستقبل كخروج الدجال وغير ذلك لم بز 
فيه النسخ وهو قول اجمرور استدلوا بأن النسخ رفع أو بان الأمد وكلاهما 
باطل فى مدلول الخبر أما بطلان الرفع فلآن الواقع لا برفعولوارتفعاخبر 
لا رتفع مصداقه الذى هو الواقع وذلاك لان أخر حكاية عن آم واقع 
ارغان فارتفاع هذا امک عنه فى زمان آخر لا وجب ارتفاع مدلول 
الخبر لتحقق ما حك به عه فليس من | ننساخ الخبر وارتفاعه فى ثىء بل 
الخبر انما لا رتفع المراد الا إذا ارتفع من الزمان الذى حى فى الخبر 
عر تحققه فيه فلا بد أن تحد زمأن الرافع والمرفوع ويتعارضا فيرفع 
ا المزفوع فر ره فع الخير المرفوع من البين فيلزم رفع الواقع 
لبتة وهو حال . وأما بطلان بيان المد فلآن من شرط البان أن بكون 
دام الحم هدا ل تضوادو آلا فى الاشاء حقيقة كصيغخ 


س 

الأشارات أو جما کو کت علي الصيام لان اللفظ هباك 
موجب ان ل بمدع مانع فيتصور فيه الدوام لولا هذا البيان وأما الخبر فلا 
يوجب شیا بل حقق احى عنه سابق عليه موجود فى زمأنه معدوم بعده 
ولا دخل للإخبار فيهعلى انه لو جاز | تنساخ مدلول الخبر لزم كذ به لارتفاع 
مصداقه بالناسخ وما قيل فى الجواب ان الكذب لا يتعلق با ستقبل 
فليس بثىء فإندمن البين أن الإخبار عن استقبل ان كان حسب مصداقه فيه 
قصدق و الا فكذب: آلا ترى أن الله تغالى نبب إلى الكفار تكذب خير 
الحو يوا قيل إن ازوم الكذب على تقدير الان فيه فظر من نوع 
باب ٠‏ الفسخ جب فيه أن سن لناسخ امد ا لحك با معارضة فلا بد حيئذ من وحدة 
زمانی الک فإن تحقق مصدا قبا فاجتاع انقيضين و إلا فالكذب هذا لاف 
الانشاء فإن الأول يرتفع بالمعارضة أو يظبر أمده بها وتجويز انتباء الأمد 
إنشاء مصداقه لاتتهاء علته فليس من النسخ فى شیء | ه من سل الوصول 

وحك عن أف بكر الدقاق أنه قال ما ورد من الام يضيغة الجر 
كقوله عر وجل ولمطاقات ترإصن بأنفسرن ثلاثه قروء أي 


ل ”شين لاعرد به EIR‏ 


والصواب أن الماظور له المعنى فإن قال قائل ماعدل عن صيغة الإنشاء إلى 
لفظ الخبر الا انكتة وهى عدم نسخ الخبر قانا يجوز أن يكون العدول 
لسرعة امتثال المكاف لانه إذا ورد الإنشاء بصيغة الخبر كان أدعى للمكلف 
فى قيول الامتثال ( وهن الاس من قال جوز نسخ الخبر مطلقا )ماضيا أو 
مستقيلا وعدأ أو وكا وعايه الإمام الرازى والأمدى إذا كان مدلوها 
٠‏ ما لا غير وعزاه فى كشف البزدوى" إلى بعض المعتزلة والاشعرة إذا . 
. كان مدلوله متكررا والاخبار عنه عاما ما لو قال عمرت زيدا ألف سنة ثم 
ن انف را ا أولاعنها الزاى أبدا ثم قال آرت ألفت ما لاق 
الناسخ بين أن المراد بعض المدلول بخلاف ما اذا لم يكن متكررا تعر آهلك 
زيدا ثم قال مأ هلكه لآن ذلك يقع دفعة واحدة فلو أخير عن إعدامه 


۳ 

وبقائه جميعا كان تناقضا ومنهم كالبيضاوى من مئءه فى المأضى وجوزه ق 
المستقبل لقوله تعالىمحو اله مايشاء ويئيت انلك ألاتجوع فما ولاتعرى 
وقد قال فبدت ها سوآتها وكأنه نظر الى ان الصلة مضار ع فيتعاق انحو 
عا قران والإخبار و افا ا وا ی ف الاق لذ يدن 
رفوه خلاف المستقبل ' لا زه أنه مکنم: عه من الشوث قبل نالک ذب لا تعلق 
بالمستقبل بل هو مختص بالماضى قال السب وهو المفبوم عن الشافعى ومن 
أجله قال لا يحب الوفاء بالوعد ويسمى من لا يق بالوعد ملفا لا كاذبا کا 
3 به أنو الفا م الزجاج ی ولذا قال صل الله عليه ه وس ف صفة الانافق 
ذا حك .ونين 9 وعد أخلف كا فى ع اليخارى وغيره ولو كان 
a OT‏ ۰ 1 ا سے ا 


الاخلاف كذبا دخل نحت واذا حدث كذب اھ والاوجه 5 ذهب اب 
السبى والكرماق وغيرهما أن ابر المتعلق بالاستقبا ل کسیخرح الدجال 
يضم فه التصدبق وألتكذ ب وال وعد انشاء لا خر ولإخلاف أيضاً كذب 
وللاهتاء خصه بالذ کر و تخصيصه باس آخر لا يناقيه مع اتاد وال 
تم تقول اذا لم يدخله الكذب لا يكون خبرا فلا كر ا خلا فى المنعلة 
الملقبة شس خ الأخبار ثم من ہم كاين الها دن من ل يحو دوا( لن 
لحف فى الإنعام مستحيل ا EN e‏ ل 
عفواً وكرماً | هكذا فى التحبير ( والدليل عل القائل الأول ) وهو أبو 
بكر الدقاق ( ان قوله تعالى والمطلقات يتريصن.وان كان لفظه لفظ الخبر ) 

صورة والخبر لا جوز نسخه لاله ۇدى 00 
أ )نهو انشاء معنى وا منظور له فى النسخ الممنى ولذا قال فى جمع ال جوامع 
وشرحه ويجوز نسخ الانشاء ولو كان بلفظ القضاء او بلفظ الخير حو 
المطلقات ربصن بأنفسبن ثلاثة قروء ١‏ ه قال العطار: وهو يعنى الانشاء 
بافظ كثير جدا نخالفة الدقاق بعدة الا ترى انه جور أن يقع فيه اخالفة 

ا ار ذا ثيت أنه اص جاز نسخه 
كسائر الأوام والدليل على القائل الآخر وهو القائل بحواز نسخ الخبر 


ْ سد 

مطلقا ( أنا اذا جوزنا النسخ فى الخبر صار اد الخبرين ) اى الناسخ 
والمنسوخ كذيا قطعا والا لزم اجتاع النقيضين ( وهذا لا بحوز ) فى حق 
من لا يجوز علذه الكذب والخلف فى خيره تعالى. والجواب عن الاثنين 
اللتين استدل مها البيضاوى وغيره من جوزوا النسخفى ابر المستقبل ان 
معنى بمحو الله ما يشاء سخ ما يستصوب نسخه ويثبت بدله ما تقتضى.' 
حكنته اثياته 17 غير منسوخ و بمحو من دبوان الحفظة ما ليس حسنة 
ولا سيئة لانم مأمورون بكتب كل قول وفعل ويثبت غيره وغيره من 
الاقوال كيمحو سيئات التائب ويئيت الحسنات مكانها وعحو قوما وریت 
آخرين فى غير ذلك .وقوله تعالى ان لك أن لا تجوع فیا ولا تعرى من 
القيد والاطلاق لا النسخ | ه من التحبير والتحرير 

( فصل ) وكذلك لا جوز نسخ الاجماع َ2 الحك الثابت بالاجماع, 
. وهذا هو الختار عند الآمدى والإمام وأتباعبا كبن الحاجب والبيضاوى. ٠‏ 
والدليل على ذلك أن النسخ إما أن يكون بنص من الكتاب والسنة أو 


.2-0 اجناع ا او قاس ولک باط أما الاول وهو اا فام 


على الاجاع أوجميع النصوص متلقّاة من البى صِلى اله عليه وسل ولا تعقد. 
الاجاع ق زمنه لام أن اجمعوا دونه لم يصح وان کان مم أو عل r‏ 


وسكت :فالعيزة بقولة :أو تقريره فتثبت أن النص متةدم على الاجماع 0 


اال ا ت اسن وف صل الله عليه وسل وحيئئذ فيستحيل أن 
يكون ناسخا له لآن الاجاع .لا يكون الا بعد موت رسول الله صلى الله ٠‏ 
عله وسل والناسخ لا د أن يكون متأخرا والنسخ لا جوز بعد موته صلى ١‏ 

1 الله عليه وسل فق زمن الاجاع لم يبق النسخ مشروعاً حى ينسخ وأيضا 
٠‏ لوكان النص متقدما على ذلك الاجاع لكان اجماعبم على خلاف مقتضاه . 


خطأ وهو غير متصور من الآمة واما الثاق وهو النسخ بإجاع آخر ن 


الإجاع الثاف اما ان يكون بناء على دليل رافع جک الإجاع الأول 
أولا بناءعلى دليل فإن لم يكن مبنياً على دليل كان خطأ والامة معصومة 


— ۳ — 
عنه وان كان ذلك بدليل فذلك الدليل إما أن بكون نصاً او قاساً لا جائ 
ان کون افا لان لز بذ ان کن متقدماً على الاجاعين متحققاً فى زمن. 
انى صلى الله عليه وسل ويازم من ذلك الخطأ فى الاجاع الأول وهو حال 
ولا جائز ان يكون قیاسا لانه لابد من اصل واک ANE‏ 
بدليل متجدد بعد الاجماع الأول او السابق عليه فإ نكان بدليل متجدد فهو 
إما إجماع أو قياس لاستحالة تجدد النص فإن كان اجماعا فا بدله من 
دليل وذلك الدليل لا بد أن بكون نصا أو قياساً على أصل آخر فإنكان. 
قياساً على أصل فالكلام فى ذلك الأصل كالكلام فى الأول وإما 
أن ينسلسل او ينتبى إلى أصل ثابت بالتص والتسلسل حال والثاى يلزم مه 
ان يحكون النص على اصل القاس سابقاً على الاجماع الأول وعند ذلك. 
فصحة القياس مشروطة بعدمالاجماع الأول على منا قضته ونسخالإجاع الأول 
به متوقف على كته وهو دور ممتئع هذا كله إن كان دليل أصل القياس 
الذى هو مستند الاجاع متجدداً وإ ن كان سابقاً على الاجاع الأول فعدول 
اهل الاجاع عنه دليل على عدم عة القياس عليه وإلا كان اجاعهم خطأوهو 
محال وأما ان كان المثيت ك الاجماع هو القياس كران كون يندا ل 
اصل ثابت بالنص والكلام فى نسخ النص به مما بغضى إلى الدور کا قررنا 
قيل كذا فى إحكام الأمدى وقداورد على هذا الدليل بإنه إنما يازم كون 
احد الاجماعين. خطأ وإذا كان الثاتى يبطل من الأول من بدء الام والنسخ. 
ل ذلك فإن التاسخ بر تفع به ا منسو ح بعد ثبوته لا أنه يطل به من بده 
الاس فكان المنسوخ ا ده والناسخ حقا فى زمنه وزمان سخ 
ما يبت بالوحى وان انتهى لوفاته صلی الله عليه وسل لكن نسخ مأ ثيت. 
الاجاع ل ينبته لبقاء انعقاده بعده عليه السلام فلا نع ظبور انتهاء مدة. 
حكده للمجءبدين الراسخين فى العل المطلعين على اسرار الشريعة بتبدل المصلحة 
فيجوز أن بجمعوا على خلاف ما أجمع عله سابقا لاحتال جدد مصلحة. 
اخرى والحاصل ان الاجماع اماان يشترط فيه أن يكون مبنا على مستندات. 


0 


وإن لم نوله أو لايشترط n‏ عن مام ف ان وعل 
الول الشابت بالإجماع الأول ثابت من قبل الاجاع اده و ذا 
S>‏ الأجاع | لثافالنسخ إن كان فبالمستندين والاجاع إنما هو دلل الناسخ 
تعمل الصحاق على خلاف ابص المفسر أن کان مسايده م 
فالاجاع د ا وأيضا الاجاع ال لاول حن إجماع على منسوخ فهو 
0 فى نفس الام وأن ل يعلم لعدم ' ال ب د 
سل الوصول . 
(فصل وكذلك لاچون ن خ القياس ) أى الک اا 
) لآن القياس تابع ال لاصول و والأضول ثبت ايحور تنخ تأبما) مع بقائها 
بل تابعها يكون باقاً , بقائها ودائما بدوامبا وصحم فى جمع الجوامع خلاف 
) هذا . قال فى جمع او ا وترح وع نسخ القياس الموجود 
اقلم به عله الصلاة والسلام بنص 5 و قياس وقىل لابجوز ا مسا 
إلى نص فيدوم بدوامه قلنا لانسل ازوم دام ک) لايلزم دوام حم النص أن 
ينسخ وشرط ناسخه إن كان قياساً أن بكون أجلى منه وفاقاللإمام الرازى 
وخلافا الآمدى فى اكتفائه بالمساوى فلا يكي‌الادون جزما لاثتفاء المقارنة 
ولا المساوى لانتفاء ل ال رو 
E‏ نص القاس إل ناسخ E‏ به وعن|أ: نص ابوج 
كا لای اھ ٠:‏ 
قال العلامة العطار مدل نسح لابين رق حل a‏ نص 
مالو قال صلى القه عليه وسل المفاضلة فى البير حرا م لآنه مطعوم فقسنا عليه 
al‏ فلو فرض أنه قال بعك 
ذلك بيعوا الارز بالارز متفاضلا کان هذا النص 0 لقياس الارز على 
البى فیا ل 8 الات بالنسن السا ىوهو ا ودا أو قاض نالك أن أى 
يعدالقياس المستيد إلى ال ص الأول نص يوا زبيع الذرة متفاضلا فيقاسعلده 
بيع الارز متفاضلا نذا القياس ناسح ذلك القاس ووه أن قول 


الشار ع المفاضلة فى البر حرام ا ال تحر د 
بيع الارز الارز متفاضلا لانه مطعوم أيضاً ثم أتى نص آخر فقال لاوز 
بيع الذرة بالذرة متفاضلا فقسنا عليه جواز بيع الارز بالارز متفاضلا فهذا 
القياس الثانى ناسخ الأول وهذه الامثلة مبنة على فرض حعتها اه 
وفى المرقاة وش رحبا المرآة وكذلك القاس يعتى أنه لاينسخ ولا ينسخ به 
ل لما كان مظبرا كان النسخ فى الحقيقة نصه لانفسه على أنه لانسخ بعده 
عليه السلام کا سبق والعبرة فى عهده بالنص وان وجد القياس اه وف مسل 
الوصول مى قلئا إن القاس مظبر وكاشف لک لا ميت الح كان هو 
والاجاع سواء فلو كر ا ولا يض بن کون كفنا عن الناسخ 
فالنسخ إنما هو بين النصين الذين هما أصلا القياسين فيكون التعارض فما 
و رادم ماهو ألر أجم منبما على ماهو ألم رجوح وجب أن براعی شا ا 
مات TT‏ فى الفرع وعدم ألموانع و احمل ت فالترجيح يكو ن 
ل بين الاصلين وبين القياسين فا تعلق مما من ڪقيق اباط وتنقيحه وطريق 
ثبوت العلة وغير ذلك ولذلك قال التفتازانى فالتلويح الأوجه أنحك الفرع 
إنما ثبت بالنص والقياس بان لعموم حك الآصل للفرع بناء على ما ذهب 
اليه الحققون من أن برجع الكل الى الكلام النفسى اه والفرق بين الإجماع 
والقياس بأن القياس فيد غابة الظن بأن حك الله فى الفرع هو هذا فتاك 
الإفادة القاصرة عليه جل ناسا دون الإجاع فرق غير حيم فان الاجاع 
كاشف عن الحم الثابت باانص ويفيد القطع أن حك الله فى المع عليه هو 
هذا إفادة قاصرة عليه والقياس كاشف عن الحم الثا ت بالاص ويفيد الظن 
sı‏ کا ذكر فإذا جدانا القياس ذا المقدار ناسخاأ كان الاجاع بالاول 
0 أنه لاناسخ سوى النص وان كلا من الاجاع والقاس كاشف عن 
الناسخ فان مى واحد منها ناسنا فعناه انه كاشف عن الناسخ لذ هذا 
واشكر الله اه من سم الوصول 


س۳ 2 


اما اذا ثبت الک نی عين بعلة وقیں علها ثم تسخ الحم فى تلك المي ٠‏ 
نص آخر مشتمل على علة متحققه فى الفرع ( بطل الحكم ف الفرع 
المقيس عليه ) أى ذلك الاصل فير تفع الحك فى الفرع وان لم بر تفع حم 
الفرع لكان ثبوته من غير دليل ولو بقاء اذ غير القياس مفروض. 
الانتفاء والقاس قد تقاعد لعدم اغا الشارع علته وففه نظر ظاهر فان. 
العلة رما كانت فى الفرع أقوى ومن ارتفاع الأدف لا يلرم الا عدم اعتبار 
قدو الفلة اللو جر دة 

ومن أصكابنا من قال لا يطل الحك فى الفرع المقيس عليه )وهو قول 
أصحاب اى حنيفة رحمه الله تعالى ) نسيته الى انيفة غلط لان من شروط 
القاس أن لا بكو ن الآصل منسوخا والحاصل أن ال جور على اله اذا فسخ 
حك الأصل للقياس لا ببق حك الفرع الثابت بالقياس على الآصل وهذا 


1 انها عند اجمبور وقيل فسخ قال بور لان اثتفاء الحم لانتفاء علته 


ليس من النسخ فى شىء فان النسخ رفع الشارع الى الحكم ولم يوجد أيضا 


00 هدا اثتياء جل فانه يعرف .عند ملا<غلة حك الاصل وعلته أنه زول نزواطها 


١‏ :فيو موجب مو قت وفيه نظر ظاهر فان الول اغا عين الدعوى والحم 
قد كان ثابتأ من الشارع وانما ذال باذالته والغائه علته فهو رفع من الشارع 
٠‏ وهذا هو النسخ وزوال العلة قد يكون خفيا أيضا بحيث لا يع الا عند ابانة . 
الشارع انتفاء ا لحك المعلل بها عند وجودها كا فما نحن فيه والاشبه أن ٠‏ 
النزاع لفظى | ه وذلك للآنمن نظرالى ربط العلة بمعلولها وهوا لهك فيوجد. 
حيث توجد ويزول حيث تزول م يسمه نسخا لان الموجب: موقت ومن. 
أن الى التاسخي رقع كم الأصل رفع اعتبار علته فى الفرع سماه سخا ٠‏ 
آنه رفع لحك الثابت فانت ترىاتفاق الكلع آنه اذا نسخ الأصل 00 
ظ حم الفرع واتما ا لحلاف فى كونه نسخا أو ليس سخ فقط وقيل ببق حكر 
الفرع عند | تتساخ الاصل وذسب الى النفية وهو غلط وكيف لارڪڪون 
غاطا وقد صر حوا بان النص الماسوخ لا يصح القياس عليه وسيجىء فى 


— ۳|۷ 


شروط القياس أن من شروطه أن لا يكون حكر الأصل منسوخا وأما 
مفو 01 الموافقة والفحوى ك يقول الشافعية أو دلالة النص كا يقول النفية 
تارة ويكون المسكوت فيه اولى الح منالماطوق وتارة يحكون مساو يا 
..ولا يمكن انبكون أدون منالماطوق والتلازم موجود بن الماطوق والمفبوم 
وتارة كون قطعيا وتارة يكون ظنيا وعلى كل حال لا مدخل للتلازم 
مطلقا الا فى الدلالة فقط ولا مدخل هذا التلازم فى اعتبار الشارع هذه 
الدلالةوترتب الحم علمهاو بقائه متعلقا بفعل المكاف والنسخمتعلق بالأحكام 
.واعتار الشارع ولس معنى النسخ اننا رفع دلالة اللفظ على معناه فدلالة 
المنطوق باقية وان نسخنا الىك الذى اقتضاه دلالتها ودلالة الفحوى باقية 
وان كنا ال حك الذى اقتضتهف الحم 0 الحو ووجت 
العمل بء مقتضاه بحوز ان برتفع تعلةه بفعل المكاف او تنتبى مدة تعلقه 


ډه لسلب و جود الناسخ الاح کا جوز اڪس 2 قاء تلك الد لال 


الا تر م 2 قل أ رد چو > لك 5 |2 3 راد العام مم بقاء Ys‏ ایا ,على اأ a6‏ و 


والخاصل ان الناسخ تارة يعار ض الوق الذى هو اصل الفحوى ودلالة 
عبارة ألنص و يعارض الفحوى ودلالة النص کا اذا جاه نص شيك 
'بعبارة النبى عن التأفيف و بفحواه ودلالته بيد اہی عن الضرب ثم بجىء 
قن ألكى دا اعدو سرمي ردق نبو حرهة الضرب على 
حالما وتأرة يعارض اأفحوى کا لو قال اولا لا أستخف بزيك فان مقتطى 
.هذا أأنص عبار ته اہی عن الاستخفاف وبفحواه ا عن القتل فاذا قال 
لعل ذلك اقتله ول استخف ره عارض هذا اص خوى أأنص الأول دور 
بالتلازم بين الأصل والفحوى عسب الدلالة الؤضعية بل هو باق على 
. حاله ولكن العمل تارة جب شرعا بمقتضى النطوق والفحوى إذا لم بوجد 
.م بعار ضط ہما ولا یعارض احذهما وتارة جب العمل أحدهما دون الآخر 
اذا وجد ما يعارض احدهمادون الآخر وبابخلة فالعمل .هما او بأحدهها 


کک 


شىء والتلازم بحسب الدلالة اللغوية شىء آخر وما قلثاة فى ا يقال 
مثلة ق التابعة والمتبوعة انما زاجعان للدلالة أيضا ومذا تعل اطق 
ما اختازه. ضاحب جمعالجوامع ومسل الثبوت وساء ر المحققين من 3 
نسخ الفحوى دون أصله كمكسه على الصحيم فبما خلافا لما اختاره ابن 
الحاجب من انه جوز نسخ الآصل دون الفحوى ولا جوز نسخ الفحوى 
دون الأصل ولما اختار البيضاؤى من ان نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر . 
| ه ملتقطا من سل الوصول ( وهذا غير يح لان النسخ تابع الأصل فاذا 
بطل الىك فى الاصل بطل فى الفرع ) قد علمت أن جمبور النفية وغيرم 
متفقون علىانه:إذا سخ حك ا القياس لا ببق حك الفرعالثابت بالقياس 
على هذا الآصل والتحقيق ان هناك فرقا بين ما يسميه النفية دلالة النص 
والشافعية مفبوم موافقة و وى وبين أ I E‏ مغرومة: 
لغة ويفبمبا التبد وغير الجتبد خلاف القياس فان نهم العلة فه خاص 
٠‏ بالمجتهد والذى سى دلالة النص عند الحنفية أو مفبوم الموافقة والفحوى 

٠‏ عند الشافعية قاسا ان قال ان الحكم انما يستفاد بو جود العلة المي وجبة الحكر 
لكن يفرق بين الفحوى فالقياس ما ذكرنا فى العلة فيجءل علة الفحوى 
١‏ مفمومة من اللغة ذون علة القياس فكان.الحلاف فى النسمية زم 
وضو 
٠‏ ( اب بأن وجوه النسخ ) . 

( فصل إن انسح يجوز ف الرسم دون الحم كآية الشيخ والشيخة. اذا 
نا فارجموهما ألبنة) قال اجمال الأمنوى روى الشافس والترمذى وغيرهما 
غن عير رط الله عنه أنه قال عا أتزل الله رخاتي وال إذا 
ينا فار جموهما البتة ذكر البخارى ومسلقريامنه أ يضا والمراد بالشيخ والشيخة 
الحصن والحصنة ( فبذأ أسخ رسمه وحکمه باق لآن الى صل الله عليه وسل 
رج ا محص ن متفق عله والسبب فى سخا كون العمل على غير ظاهرها من 


لولم 


العموم فان الشيخ إذا زى ول حصن جلد والشاب إذا زنى وقد أحصن 
رجم وأيضا التخفيف على الآمة بعد اثنتهاز تلاوتها وكتابتيا'فى المصحفت: 
وإن کان حكمبا اقا لانه أشد اجام وأثقلبا وأغلظ الحددود وفيه 
الإشارة إلى ندب الستر ( وبجحوز ال لنسخ ف الم دون الرسم كالعدة كانت 
حولا بقوله تعالى والذين يتوفون م نک وبذرون أزواجا وصية لأزوا جم 
متاعا إلى الحول غير إخراج فقوله متاعا منصوب بفعل مقدر من لفظه أى 
متعوهن متأعا أى تمتعا أو من غير لفظه أى جعل الله لمن متاعا وقولهتعالى 
الى الول متعلق نه فبذه الآية تدل على وجوب الاعتذاد للمتوف ثم أسخت. 
ار اين وعشر ) و والانة ة الناسخة قوله تعالى والذىن بتوفون نکم 
نفسهن أربعة أثبر وعشر ورسما باق وهو 
١‏ 


قوله قوله متاعا إلى الحهول غ عر إخراج ووز النسخ ۴ الرس واححكر 


مه 


أف 


وذرون آنا جا ,تريصن 


1 1 
معا كتحر 3 الرضاع کان بعشر رضعات وكان ما تى ) عن عائشة رضى الله 


1 


حم لله 


عنبا انبا قات يا كان فما انزل عشر رضعات معاومات بحرعن فنسخن خمس 
معلومات نڪرمن فتوفى رسول الله صا لى الله عليه وسلم وهن عا كل م 
القر أ ران رواه مسل قال العلامة السيوطى وقد تكلموا فى قولحا وه ما يقرا 

ن القرآن فان ظاهره بقاء التلاوة وليس كذلك وأجيب بأن المراد قارب 
0 فاة أوأن التلاوة نسخت وليباخ ذلك كل. الناس إلا بعد وفاة رسول الله 
صل الله عليه وسل فتوفى وبعض ااناس رءونما. ۰ 

قال أل مون الاشعرى نزلت ثم رفعت وقال مكى هذا المثال فيه 
المنسوخ غير متلو والناسخ غير متلو ولا أعم له نظيرا أه . 

قال البق فالعشر ممأ نسخ رسمه وحكمه واخنس عا نسخ رمه وبق حکه 
بدليل أ الصحابة حين جمعوا ال e‏ وحکما باق عندم 
ورأى الإمام مالك وأ اج #طلق القرآن وهو الصحيم لاه 
عمل بعموم القرآن وقدقوى ذلك بأنه من باب التحريم فى الابضاع وا لحو طة 


ا 


عل سرس القول به أن برى 858 م ومن لا براه کذا فى أحكام 
القرآن لابن العرى وفى شرح الزرقاق على الموط 
٠‏ قال مالك وليس العمل على هذا بل على التحريم ولو بمصة وصلت عملا . 
:بظاهر القرآن وأحاديث الرضاع وبهذا قال الور من الصحابة والتابعين 
والآئمة وعلباء اد حتى قال الليث بن سعد اجمع المسلمون على أن قليل 
الرضاع ور بحرم فى الميد ما يفطر حكاه فى القبيد ومن المقرر أنه إذا 
کن علاء الصحابة وأئمة الأمصار وجبابذة احدثين. قذ توکو | العمل بحديث . 
مع روايتهم له ومعرقتهم به کہذا الحديث فانما رکو لعلة كنسخ اواد 
وجب تركه فيرجع إلى ظاهر القرآن والاخبار المطلقة وإلى قاعدة فىالثرع 
ھی صل فى الشريعة وهى ابه می حصل اشناه فى قصة كان الاحتاط 
ْ :فيا ابرا ء الذمة ومى aS‏ 


000 0 3 ا فك ة إلىأً زهلا :جوز نسح الثلاوة م اء الحم لان احم تابع للتلاوة فلا 

ٌْ 3-0 0 يوز أت بر تفع الاصل واب قى التابع ) والجو اب ملسو ح التلاوة لا برفع 

NS‏ : : نظمه من ألبين ولادلالته بل هو كلام منزل من الله تعالى مھ ملك Koll‏ کان 
عن واتما بنسخ تلاوته ترتفع أحكام نظمه من جواز الصلاة به وغير ذلك 


دنس الحم الى ندل عله من ملؤمات هده لكا لا اتداء ولا قان 0 


0 ْ .وكذا انتساخ الحم بدون التلاوة معتأه أنه ا متعلقاً .ذمة المكاف 
EE‏ .تاق بقاء الاحكام المتعلقة ا 0 وهو 0 
r‏ ال تام التلاوة ولذا قال المصنف ( وهذا أى القول اعدم جواق فسخ . ١‏ 

۰ الحم مع بقاء ء اتلاوةومع بقاء ا حك خط لآن الثلاوة وا لحك فى الحقيقة 


جاز رفع أححد هما ونبضة أ 000 ا عبادتين بجوازان 


ا 0 التو أديمنة عدا لثلاوة مع | E‏ 


والرابع وصف ا لم٠‏ ثم قال الاق والثالث أنكرهما عض 
۴ لاا أ جواز ومن حيث إنالفظ أحكامامقصو ود ةكالإيجاز وجواز ‏ 


ولام — 
الصلاة والثواب بقرائته وحرمتها على نحو الجنب ولا تلازم بينها وبين 
الم المستفادمةة فيجوز أفثراقهما نسخا كسائراتبانة وثاننا وقوعدفالةاوة 
فقط کا روی عمر رضى الله عنه أنه كان فا ندل الشيح والشيخة إذا زينا 
فار جمو هما لت نكا لامن الله وبراد مهما احص نواغصنةلآ نالشيخوخة تستازم 
الدخول باانكاح عادة وكتتابعات فى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه لاه 
ا بالصحف ولا تهمة فى روايته حمل على نسخ ذظمه وبقاء كاوه 
فيه وهو أن التواتر فى الكةرآنة شرط فما ولم يتحقق فما نسخت تلاوته فل 
يكن فى حكر باق القرآن وجوابه هو أن ذلك فى حقنا أما فى حق الرواة 
فيثبت بإخبار الرسول عله الصلاة 0 أنه من عند الله تعالى غايته كو نه 
قرآ نا فا مضى بأ لان ولاعذور فان !! التطع شرط فا بق لاا نسح والح 
فقط كذسخ أبذاء الوواقى بالاسان وامسا كو فق اليرت اشا بالخول 
ووصية الوالدين وسورة الكاغرون ونحوهاأ ه. ظ 

فصل وبجوز النسخ إلى غير بدل واليه ذهب اجمبور وهو ألحق ( كالعدة . 
كانت حو لا كاملا ( نسخ مازاد على أريعة أشبر وعثر الى غير بقل وغه 
نظر فان البدلية بالنسبة الى جميع الحول أما بالنسبة إلى أربعة أشهر وعشرة 
أيام من الحول لا ينبى عنها لابدل لها وهذا داخل تحت قوله الله تعالى تأت 
خير منها وذهب البعض منم الامام الشافعى رحء الله تعالى الى أن النسخ 
لا بد له مر ن بدل فقال فى الرسالة مانصه و ليس ينسخ فرض ادا إلا إذا أثيت 
مكانه فرض هذه اللفظة بحروفه والمراد من قوله الى غير بدل من حكم فرص 
أما البدل الأعرهنه ومن الاباحةالاصاءةفضرورى بالاتفاق خلاذا لقوم قال ى 
الواح وقد استدل الور على ذلك بان النسخ بلا بدل قد وقع فإن إيحاب 
الصدقةعندمناجاةالرسول: ا ا کو صحفو ابن 
رأهويةعن 000000( الله وجهه قال نف كتاب الله لآنة ماعمل يها 
أحد قبى ولا يعمل بها أحد بعدى آة التجوى ديام لين آم: وا اذا اجيم 


م ل هة 


الرسول فقدموا بين يدى وا 5 صدقة » كان لى دنار فبعتة بعشرة درام 
فكنت کا ناجست النى صلى الله عليه وسل قدمت بین بدى وای ا 
ثم نسخت فلم يعمل بها أحد ثم نسخ ذلك بقوله صلى الله عليه وسل أأشفقعم 
أن تقدموا بين يدى بوا ۶ صدقات الايات وروى عبد الرزاق عن على 
أيضاً ماعمل ما احد غيرى حتّى نسخت وما كانت إلا ساعة يعنى أنة 
التجوى كذا فى الدرر المنشورة فالا ب الناسخة لاتدل على حكم 1 
على ارتفاع الحكر الأول فقط لكن لابد هبنا من دليل على جواز الصدقة 
بل استحباها بعد هذا النسخ والعمومات السابقة لا تكن فان آية النعجوى 
55070000 من الین فلا بد من دلبل بعد النسخ ولعله سبل كذا 
فى الفواتح وذلك لانهم قد صرحوا بأنعدم ورود نصعنالشارع فى حادثة 
ك معين دليل على الاباحة الشرعية ممعنى الإذن فى الفعل والترك واستدل 
المانعون بقوله تعالى ما تنسخ من اه أو نا أت خر سا أوكلا فلا بن 
من حك خيرا ومثل وهو الدل والقول بأن المراد من الخير أو المثل اللفظ 
وهو خير أو مشل الفصاحة واللاغة والإيخاز تنبو عنه الآية لآنها 
اشتملت. عا لى أمرين النسخ والانساء اذ ذا حملنا النسخ على تبديل اللفظ خير 
ا فالانساء أى د هو وكلة او مانن كر نه تفسير الانسخ فإن أ رادوا 
نسخ الحك والمعنى كلا ننسخ من حك آبة أو تفسها أى ننسخ تلاوتها تأت 
بناسخ خير منهأ أومثلبا ف الفصاحة والبلاغة لزميم أنه لاد حبذ من تخصيص 
الآية بنسخالقى أن بالقرآن لأنه لوأريد مأهو أعم آَم تدع نسخ | لاية بالسنةلان. 
لفظ السنةلامكن أن يكون خيرا من الاءة المنسوخة أو مثلبا فالفصاحة أو 
20000000 ور على جواز نسخ القرانالددة و الکن قال :ار 
لم د ا ارط بل المراد نسخ الحم وتقول 
أ :9 لا مدل لعله خير الكلف اصاحة فيه فلا يلرم البدل لكن.قوله 
ثعالى تأت خير منها أو مثلها لايساعد على هذا فإن ذلك لايكون إلا الفظ . 
أو الحم وقد سلتم عدم إرادة الأول فتعين الشانى ولذاك قال فى التحرير 


FEF ~—‏ - 
وما ادعاء أنمن البدل على التنزل ترك البدل فاس بصحيم أو ليس ترك البدل. 
حكاشرعياً اھ ونقول هذه الآية غاية ماتدلعليه أنه سبحانه وتعالى كليأ نس 
داف ران خر ی ين ها اوقلا والايتانمعناهما انزال الحك بانزال الفاظ 
دالة ولا يازم أن يكون منعه أن بكون حكا شرعياً بل يجوز أن يكون 
حكا آخر والناسخ الذى لال عل إقامة حم شرعى بدل المنسوخ يدل على 
حك مالا أقل منرفع الشارع حكه الأول ويكون هذا الرفع خيرا لللكلف 
فى المعاش فقد أى بك ولو غير شرعى خير له فقد ظبر مساعدة الا تين 
وسقط الإيراد فافهم اه من سل الوصول باقتصار وقد فسر الصبر شارح 
الرسالة بقوله أو أراد به أن ,نقل من حظر إلى | باحة ومن إباحة إلى حظر 
أو تخسن عل سب الفرتوض قال وشل ذلك المناجاة كان تاجن الى 
صلى الله عليه وسل بلا تقدمم صدقة ثم فرض الله تقديم الصدقة ثم أزال 
ذلك فردمم إلى ماكانوا عليه فإن شاءوا تقربوا بالصدقة إلى الله وإن شاءوا 
ناجوا من غير صدقة قال فبذا معنى قول الشافعى فرض مكا نه فرض فتفيمه 
أتهى(وجوزالنسخ إلى بدل) مثل النسوخ فالتخفيف والتغايظ وهذا لاخلااف 
فه (كنسخ ) استقبال ( القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ) والاول ثابت 
بالسنة الفعلية روى البخارى عنالبراء رضى الله عنه قال لما قدم رسو لاله 
صل .الله عليه وسل المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة 
عشر شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسل يحب أن يتوجه نحو الكعبة 
فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجبك ف الله إلى آخر الانة فقال السغباء 
ماولہم عن قبلتهم الى كانوا علا إلى آخرالاية فنسخ التوجه إلى بيت المقدس 
الى الكعبة ( 9 النسخ ) أى نسخ الأشد ( الى أخف ) من المنسوخ 
(كنسخ مصارة | احد للعشرة ) عند المقابلة ( نسخ الى ) مصابرة ( انين ) 
للعشرة عند الما بلة اخرج البخارى والنحاس ف ناسخه وابن مردويه والبييق 
فى منئهعن أبن عباس رضی الله عتہما قال لما تزلت. آيةإن يكن منک عشرون: 
صارون يغلبوا مائتينشق ذلك على المسليين حين فرض عليهم ان لايشزواحكه 


58 
ا 000 ie‏ وع أن فك ضعفا فإن كن 
منك مائة صابرة يغلبوا مائتين فليا خفف الله عنبم من العدة نقص من الصبر 
ّدر ماخفف عنهم اه من الدر المنثور (وجوز) نسخ الاخف إلى ما هو 
أغلظ منه واليه ذهب امور خلافا للظاهرية (كالصوم كان عخير! بينه وبين 
الفطر ) مع الفدية عن كل يوم باطعام مسكين مدا من طعام براكان أوغيره 
من أقوات البلد عند الشافعية وعند الحنفية نصف صاع من برأ وصاع 
تمر أو شعير وعند الإمام أحمد من برا ومد من تمر أو شعير والتخيير بقوله 
. تعالى وعلى الذين رطقو ة غدية أخرج الدارى اا ومسل وأبو ذاود 
والترمذى والفسأٌ وابن جرير عن جزعة وأبوعوانة والماذر وابن أف حاتم 
والنحاس وابن حبان وااطبرانى والحا؟ وال ق فىسننه عن سلمة بن الا ؟ وع 
قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين ا طعام مسكين من شاء منا 
صام ومن‌شاء أن يفطر ويفتدى فعل ذلك حتىنزات الاية الى بعدها فنسختها 
فن شہد مني | الشبر فليصمه اه كذا فى الدر المنثور ولذا قال المصنف ( ثم 
د إل الاتتار خر لالن چ لقو نايصمه ) وأ خرج ابن أف حاتم 
واانحاس فى ناسخه وان ا قال نزلت هذه الابة وعلى 
الذين يطليقونه فدية فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا ثم 
ثزلت هذه الآية فن شهد منک الشبر فلنصمه فنسخت الاولى الا الفاق إن 
ا ء أطم عن كل يوم مسكينا وأفطر ( وجوز النسخ فى الحظر الى الاباحة 
E‏ تعالیعل أنكر كنم ختانون أف تاب علیک فالآن با اروف 
An‏ ما كتب الله لك وكلوا واوا حجن نان لك الخيط الايض من 
الخيط: الأسود من الفجر ) حرم عليهم المبأشرة ثم أبيح لم ذلك ) الاولى 
أن فول حرم عليهم المفطرات الثلاث الآ كل والشرب والمباشرة أخرج 
وکیع وعبد بن حميد والبخارى وأ بو داود والترمذى والتحاسفى ناسشخهواين 

جر روان المنذر والببهق فى سند عن البراء بن عازب قال كان الي صل اللدعليه 
وستل اذا كان الرجل صائما خضر الإفطار فنام قبل أن بطر لم , ا 


ولايومه حى على ا قيس بن صرمة الانصارى كان صائما فكان 
بومه ذاك يعمل فى أو د فلأ حضر الافطار أتى أعس أنه فقال هل عندك 
طعام قالت لا ولكن انطلق فأطيب لك فغابته عينه فنام وجاءت امس أته 
فلا رأته نائما قالت خيتبة لك انمت فلا اتتصف البار غثى عليه فذكر ذلك 
لنى صلى الله عليه وسل فنزلت هذه الأية أحل لک ليلة الصيام الرفث الى 
ر الف فور ادا لاعن شديداً وأخرج البخارى عن البراء قال 
كان لما نزل صوم شہر رمضان کانوا لا يقر بون النساء رمضان كله فكان 
رجال يخونون أنف بم 15 نزل الله عل الله أن کم انون أنفسكر : فتاب 
علیکر وعفا عنكم وأخوج أحد وان جد يلزان الدووات أن جام بيد 
عوسي کن , كعب بن مالك قال کان الناس فى رمضان اذا صام الرجل فنام 
حرم عليه الطعام والشراب والنساء حى يفطر من الد فرجع عمر بن 
اخطان من .عند شی صلی الله عليد وسم ذات لل وقد سين اة و جك 
ا ف وأرااقها الت ای فت قت تقال :ما عت * م وقح 
#اوشع لعا هالت مثل ذلك فغدا عمر بن الخطاب الى النى صل الله 
عليه وسل فار 0 الله عل الله أنكم كنم نا لون أنفسك اه 
من الدر النثور . ( وقال بعض أحابنا لا يجوز ) شرعا ( النسخ الى ما هو 
أغلظ من المنسوخ وهو قول أل الظاهر واستدلوا على ذلك 
بقوله تعالى بريد الله ان فف عدكم وبريد الله بكم اليسر الايةوالتقل 
الى الاثقل تعسير وبأن النقل إلى الأثقل أيعد مصلحة و بقوله تعالى ما ننسخ 
من آنة الآية والخير هوالاخف وامثل هوالمساوىوالاشق ليس بثىء منهما 
والجواب عن الأول بآن الآبة مطلقة لا عامة واللام لجنس لا للاستغراق . 
وش كان فالسياق دليل إرادته فى لآخرة كتخفي فا لساب وتكثير الثوأب 
ولئن كان الجاز باعتبار مارو و ل اليه لأ نعاقبة التكليفهذان ولئن كان دنيوبا 
وحقيقة مخصوص بمام من النسخ بالاثقل تخصيصه ,أنواع التكاليف 
الشاقة والبليات فى الأبدان والاموال والجواب عن الثانى بعد النقض بأصل 


7 ل د 
التكليف لا 5 ونو للعو نان كاقلا ا وب لاعن 
EET‏ لضعف والصحة الى السقم والشباب الى ا حرم وعن اثالث بأن 
الخيرية باعتار الثوانن ب قال تعالى لا يصيهم ظمأ ولا نصب الاي 505 
الصلاة والسلام أجرك بقدر نصبك ويقال. للمريض الجوع خير لك اه 
فى فصول الغذى (وهذا) أى اا اقول بعدم جواز النسخ الى ما هو أغلظ 
(خطأ لاتا قد وجدنا ذلك النسخ ف الشرع ( فلا وجه لا نكاره ومنعه ( وهو 
التخيير بين الصوم والفطر إلى انحتأم الصوم ولأنه إذا جاز أن وجب تلطا 
لمكن ) يعنى ابتداء ( فلان جوز أن ينسخ واجباً ما هو أغاظ أولى) ١‏ 
إا باب بان مأيجوز به النسم ومالا جوز ( وجوز سخ الكتاب 
بالكتاب ) أى بعض أى الكتاب يعض آى الكتاب وقد تقدم القثيل 
لقوله تعالى ( ماننسخ من آية ) أى بين اتتهاء التعبد بقراءتها كاية ص 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكا لامنالاموالقه عزيز حكم أو ا لحك المسشفاد منها 
كاية والذين يتوفون منک ويذرون أزواجا وضية لازواجبم متاعا إلى الحول 
غير اخراج أو بهما جميعا كآية عشر رضعات ذعاومات يحرمن (أوتنساها ) 
قرأ الضحا ا 0 : غير من التنسبة 
المفعول الاول عذوف يقال اباد الله تعالى ونساده تنسة بمعنى 
أى .تنس احدا إياها أو انساؤها اذهايها من القاوب بحيث لايل 
E‏ وقد وقع فان بعض الصحابة أراد قراءة بعض ما حفظه فا يحده 
فى صدره فسأل النى صلى الله عليه وسل فقال نسخ البارحة من الصدور 
وروی مسل عن أفموسى ناكا هرا سورة نشببهها فالطول والشدة ببراءة 
فأنسيتها غير أن حفظت مهنبا لو كان لان آدم واديان من مال لاتض واد 
ئا وها علا جوف ابن آدم الا التراب ما تعر يني بأحدى 
المسبحات تأنسيتها غین حفظتمنها ياأسها الذي نآمنوأ إتقولون مالاتفعاون 
شكس شاد فى 0 قنسئاون عنها وم القيامة وقرأ عمر وابن عباس 
والتخعى وأبو عمرو وابن كثير وكثير تنسأها كا هوظاهر المعنى بفتح نون 


ماكب 


المضارعة والسين وسكون الحمزة وطائف ةكذلك إلا أنه بالااف من غير مز 
ول بحذفا للجازم لان أصلبا الحمز من تسسأ بمعنى أخر والمعنى فى المشبور 
تؤخرها فىاللوح الحفوظ قلا تنزلما أونبعدها عنالذهن بحيت لايتذ كرمعناها 
ولا لفظبا وهو معنى تنسبا فتحد القراءتان وقيل واعله ألطف إن المعنى 
فخ ارلا وهو فى شأن الناسخة حيث أخر ذلك مدة بقاء المفسوخة 
فالمأتية بنذ عبارة عن المنسوخة كا أنه حين الاشخ عبأرة عن الناسخة فعنى 
الآية عليه إما رفع المنسوخة بانزال الناسخة وتأخير الناسخة بانزالالمسوخة 
كل منبما بتضمن المصلحة یوقت ( تأت خير منبا أو مثلبا) أى بثىء هوخير 
للعباد منبأ أو مثلبا حا كان أو عدمه وحاً متاو | أو غيره والخيرية أعم من 
0 فى النفع فقط أو ف الثواب فقط أو فىكليبما والمثا2ة خاصة 
بالثواب عل ما أشار اله بعض التقين وفصله بأن ااناسخ اذا كان ناسخا 
لحك ندا كان تانيع E‏ اوليك أن يدون مشتملا على مطل لد 
علا الحكم السات ا آنا إا موعت البصاط ودا منوط بتبدطا 
عسب اللاوقات فيكون الناسح کر قله اران أو متلا له أو لاثواب فيه 
أصلام اذا كان الناسخ مشتملا على الاباحة أو عدم الح واذاكان ناسخا 
لتلاوة فقط فلا بتصور الخيرية فى النفع لعدم تبدل الحكر السابق والمصلحة 
فبو اما خير مزه فى الثواب أو مشل له وكذا الحال فى الإنساء فان ا مى 
اذا کان مشتملا على حك يكون الى خيرا فى النفع سواء كان النفع خاو 
ال مط أو وكوك المحم واشماله على حك تسن اة 
خلا عا الحكر الإ مع جواز خيريته فى الثواب وا ثلته ايام خلوه عنه 
واذا لم يكن مشتملا على حك فالای سانا شق ارات اوهل له 
والحاصل أن المماثلة فى النفع لا تتصور لا نه على تقدير تبدل الح تتبدل 
المصلحة فنكون خيرا منه وعلى دير عدم تبدله فالمصلحة الأولى باقية على 
حالما اتتبى ثم لايخق أنماتقدم من التعمم منى على جواز النسخ بلا بدل ٠‏ 
وجواز نسخ الكتاب بالسنة وهو المذهب المنصور أه من تفسير الالوسى 


ود 
فصل ) (وكذلك 9 اخ السنة بالسنةكا>وز فسخ الات الكتان 
الأحاد بالأحاد ) وهو مام روه جمع كثير د على | الكذب 
أو وفوعه منهم أتفاقا فيشمل العزيز والغريب والمشبور (والتواتر بالتواتر ) 
وار TT‏ الكدن ب أو وقوعه منبم اتفاقا 
وكان مسنند روا نهم الحس عن مشاهدة أو سماع وهنا ا فأما) 
ميخ (التواتر TT u‏ 
7 يجوز ) وقوعهعند اجمبورو إتماقدنا بالوقوع لانه لاخلاف فى جوازه 
عقلا أن هذا النسخ مكن نات فاد نظن الممفمومه لاان الوقوع وبيس 
ا الاصل عدمه أى الكلام الآن فى الجواز الوقوعى جواز 
نسخ الكتاب ونسخ التواتر من السنة بالتواتر منها ونسخ الآحاد بالاحاء 
جوازا وقوعاً اا ركان | أوسئة بالآحاد فئعه الجهور 
جواز وقوعبا بمعنى أ نهم ملعو | وقوعه واستدلوا على ل ذلك ما ذكره المصنف. 
بقوله ( لان التواتر وجب العلم ) فهو مقطو ع به وخبر الاحاد بوجي الظن 
( فلا بجوز نسخه کا بو جب الظن ) ) لآن القاطع لايدفع باأظن وهذا الدليل 
يعم القر ران واسنة التوازة وقد رد بن رمان ذا الانتلال بوجبين 
الأول أن المقطو ع بدانماهو أصل الحم لا دوامه والنہ خ برد على الثاى 
غل الآول والثاى أنه لايطرد لان اخراج بعض أفراد الام بعد العمل 
نسخ لاخصیص کا تقرر ودلالة العام على أفراده ظنية وا متذه مقطو عا ره 
واا بالعكس فتعادلا وقد رد الجبور ما قاله ابن برهان فقالوا ان 
الوا تر مقطو ع به إلى ظبور مايعارضه ويرفعه فالا حاد لا يصلح لابعارضة 
قلا يرفع بقاء ء المقطوع م لابرفع أضله لأندلالة المتواترواحدة ابتداء ويقاء 
على أنا لو سلنا على اذل أنالمتواتر قطعى حدوثا ظنی بقاء کا ذكره ابن برهان 
إلى أن الاحاد ظَنى حدوثا شی بقاء اونا معنا فون رقا «المتواتر 
فلا تعارض لآن الضعرف لايعارض القوى فلا يصح ناسخاله وقول بعض 
ا حى المختتصر بعد الاشتراك ف الظنية لايعتير ال القوة والضعف فى قدر الظن ٠‏ 


حت چ دم 


خلا المعقول والجو أب عن العام يعر من الجواب الأول لآنالظن العام 
مازال أقو ىف الدلالة وإما جوزوا مثل هذا التخحيص لأندجمع ينا لد لان 
ودفع محم العام فعادله عليه الخاص وأما النسخ فبو ابطال للحك ورفع له . 
بعد تحققه فلا يكون إلا ما هو أقوى أو مساو وقد علبت أنه لا مساواة 
ين التواتر والاحاد لا فى المتن ولا فى الدلالة فدليل المصنف تام لا بتو جه 
عليه شىء وقد ضءف هذا الدليل الثانى لابن برهان بما ذكره الصى 
المتدى أل لمن فن شراط الممسبوح: أن يكون عاما و اشد من شر 
الواحم غا بان ماذكر بلقد يكو نان عامين أوخاصين أوالمنسوخ 
خاصا والناسخ عاما على رأى من رى أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم 
وإذا ل يتأت ماذكر من تتسع ازوم نرجيح الأضعف عل الأقوى لزم ترجيح 
الاضءف على الاقوى فلم بجرالنسخ فى هذه الصورة ول جز فى تلك 
الصورة لعدم القائى بالفصل ولا تعارض مثله بأن يقال إذا جاز النسخ فى 
تلك الصو رة لنساوهما جاز فى هذه الصور انساو مما لعدم القائل بالفصل 
لان الحاق الفرد بالأحكث أولى ولآن تحدق المسدة فى صور عديدة أشد 
حه ررا فى تحققها فى صورة واحدة وللمجوزين لنسخ التواتر بالآحاد وجبان 
آخران أحدها أن انى صلى الله عليه وسل كان رسل آحاد الصحابة 
إلى الاقطار البعيدة بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة من غير فرق يينهما 
فلو لم يقبل الاحاد فى جواز نسخ المتواتر لما وجب القبول ولما جازالرسول 
أن لايفرق ينما وأجيب بأن الارسال وجوب القبول صحبح لكن لانسل 
أن خبرالواحد يكو ن ناسخا للمتواتر وانوقع ذلكفيحمل على القرائنالمفيدة 
للقطع بالانضمام اليه فى خير استدارة أهل قباء فان استدارة أهل قبا إلى 
م فى صلاتهم فى خبر الواحد مع ثبوت التوجه إلى بيت لمقدس بالدليل 
القاطع وهو التواتر العملى للقطع بالقرآن فإن نداء مناديه عليه الصلاة 
والسلام بحضرته فى مثلبا قرينة صدقه عادة الو جه الثانى قوله تعالى قل لا أجد 
فیا أوحى الى محرما على طاعم يطعم الا أن يكون مبتة الآية فإنه يقتضى 


كوم 
حصر التحر م ذكر فى الآبة وقد نسخ ذلك ما روت الأائمة الستة من نميه 
صلی الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع فقد نسخ الكتاب بعد 
هذا ,الخير وهو الظن والجواب ان الآثمة اختلفوا فى أكل سباع الاثم من 
كل ذى تاب وعتلب رمه الحتفية والشافمة والحنابلة وأجازه المالكية 
وأخذوا الآنة و عدوا هذا الحديث ولذا أجاب ابن الحاجب عملا 
مذهبه منع تحريم السباع من الماتم سوى الختزير لآنهايا دلت | لاية على 
تحر مه فقال حر مته فقط فلا نسخ عنده الآية عند دلالته بهذا الحديث وباق | 
فى الائمة القائلين فى التحريم أجابوا بأن الآنة ليست منسوخة لانها دلت 
عل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مأموراً بأن يقول لهم لا أجد 
فى الوحى الحاصل غير الحرمات المذكورة ولذا قال أوحى بلفظ الماضى 
فق ماعدا الأشاء المذكورة فى الآية على الإباحة الاصلية وحينئذ فيكون 
اہی عن أكل ذى النائب والخلب رفعا لها وهو ليس بنسخ | ه 
( فصل ) وبجحوز نسخ الفعل بالفعل وكذلك نسخ القول بالفعل من ذلك 
ما ثبت فى الصحيح من قبامه صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم ترك فكان 
e E‏ 
فا قتلوه 5 رفع اله سارق م بقتله فكان هذا الترك ااا ول وقال 
الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ثم رجم ما عزا ولم مده فكان ناسخاً جلد 
من ثبت عليه الرجم وثيت عنه صلى الله عليه وسل انه قال صلوا کا رأيتموق 
أصا لى “م فعل غير ما كان بفعله وترك بعض ما كان بفعله فكا ن ذلك نسخاً هذا 
كثير فى السنة لمن تفيعه ( ومن الناس من قال لا يجوز نسخ إلقول بالفعل ) 
. وهو محجوج بالوقوع ک) مثل ( والدليل على جوازه ان'الفعل كالقول فى 
ل عون البان (القو لجان القعل ) 
( فصل ) وأما فسخ ED‏ عون دن 
ألله تعالى جعل السنة 5 اال ال اه اليك اإذكر لتبين لاناس 
ازل ل الهم فاو جوزنا نسخ السنة بالقر أن جانا اقرا والح ومو ديرد 


ع ا د 
والا ازم اجماع كونه مبيناً وميا وثانيا نسخ السنة بالقرآن يوجب تنفير 
ااناس عن النى صلى الله عليه وسل لآنه يفم أن الله لم برض ماسنه رسوله. 
صل الله عليه وسل والالم ينسخه وحصول النفير مناف لقصو د البعثة وهو 
التأسی والاقتداء وله وفعله لاحا لكونه غير ممضى عند الله تعالى ومئاف 
لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول الا ليطاع والجواب عن الأول أن المعنى 
بايان فى قوله تعالى لتبين للناس التبليغ ولو سإ فلا نسل ان النسخ ليس ببيان 
بل النسخ من البيان لته يان انتباء مدة الحكم ولو سل فكونه مبيداً لا ينافى 
كوه ناسخا أيضا لانه قد يكون مبيدً ما ثبت من الأحكام ناسنا لمأ ارتقع 
مہا ولا منافاة ينها وعن الثالى نح حصول النفرة على ذلك التقدير فا نه 
اذا آمن بأنه مبلغ عن الله لا غير لم يلزم من نسخ الت الم رآن وجود اانفرة 
اذ المع من عند الله وما ينطق عر الى متنا من أن يقال انه تعالى 
لم برض عا كان من رسول صلى الله عليه وسا وقد قال تعالى و نز انا عليك 
الكتان تنا لكل کے اولتاق وق ]د 


ی 


| نسح السانة اتان وهو 
قول جمبور الفتباء والمتكامين ومحقق الشافعية وأصح قولى الشأفى 
المنع ثم ذكر المصئف الدليل على الجواز بقوله (لآن القرآن أقوى من السئة 
فإذا جاز ز نسخ السنة بالسنة فلان جوز نسخ السنة القرآن أولى ) ولان 
اناسخ فى الحقيقة هو الله تعالى والكل ا ير لاعتبار 
التجاس ف ذلك ولا مانع منه عقلى ولا لا شرعى والسمع قد دل على وقوعه 
فإ نال ا فالقرآن و قد نسخ شو له تعالىمفول وجب ك شطر 
المسجد الحرام و فولوا وجوهكم شطره وكذا ا 
المفطرات الثلاثة بالنوم فى لالى رمضان نسخ بقوله تعالى أحل ا ليلة 
الصام الرفث الى نساتكم والاءة يا تقدم فإن ترما ليس فى القرآن وكذلك 
صوم بوم عاشوراء بقوله تعالى فن شبد منکر الشهر فليصمه وتجحو زكون كل 
عن اورجه الى :بيت المقدس وعرمة المباشرة منسوحا غير القرآن من نة 
أو تجوز كون كل ثانا بتلاوة نسخت وذلك الناسخ السنى على التقدير الأول 


— لإ 


ا الةرآنى على التقدير الثااق على الموافقة 5 أن الأول افق لتم 
قران كين من نسخ السنة بالسنة والثانى موافق انص السنة فيكون من 
.. نسخ القرآن بالقرآنا لمك الموأفق لنص القرآن لايحب أن بكون منه احتالا 
بلا دليل فلا يسمع ثم لو صلم بتعين ناسخ عل تأخره لنسخ ما تقدمه مالم 
يقل عليه الصلاة والسلام هذا ناسح او وه لقطوق الان ا 
وهو أى عدم تعين المعلوم م للستقدم مالم يقل صلى الله عليه 
٠‏ وسل خلا الاجماع 

( فصل ) ( وأما 00 بالسنة ) مطاقا ( فلا جوز من جبة السمع 
يعنى انه جوز عقلا وإبما امتنع بأدلة السمع واعل أ الشافعى فى نسخ السنة 
بالقرآن قولين وفى نسخ القرآن بالسنة قولا واحدا وهو امتناع النسخ قال 
من مسل الثبوت يجوز نسح الكتاب بالسئة خلافا الشافى قطعا قال شار حه 
له قولا واحدا فيه لاک) بوم المنباج ان فيه له أيضاً قولين ومن اعانا من 
قال لا وز نسخ القرآن بالسئة من جبة السمع ولامن جبة العقل 
قال الشافعى رحمه الله تعالى فى الرسالة لا ينسخ كتاب الله الاكتاب اله کج 
كآن. المبتدى يغرضه فى المزيل المت لا شا منه جل خلاله:ولا يكون:ذلك. 
لاحك ون خلقة وقال وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسل لاينسخها 
الا سنة رسول الله صلى الله عليه وسل ولو أحدث الله ارسوله فى أس 
شن فيه غير ما سن فيه رسول الله صل E‏ أخدق: 
الله اليه حى ببين له أن له سنة ناسخة للتى قبلها بما خالفم ا انتبى ثم اختلف 
أصحابه فى ذلك فقيل المراد فق الجواز العقل ونسبه السبى الى الحارث 
انخاسى وعبد الله بن سعيد والفلانسى وم من كبار أهل السنة ويروى عن 
أحمد أيضأ وقيل تن الج واز الشرعى وهو قول ى حامد وأّى اماق 
الأسفراينى وان الطيب الصعاوى وا منصور وقيل لم ينع العقل والسمع 
منه ولكنه لم بقع وهو قول ابن سرج قال السبكى ونص الشافعى لا يدل 
.على أكثر منه قال السب؟ ک فى جمع الجوامع بعد أن قال وقيل متنع بالاحاد 


— عفن © 

والحق لم بقع إلا بالمتواترة ما نصه قال الشافعىوحيث وقع بالسنة فعا قرآن 
وبالقرآن فعه سنة عاضدة له تين توافق الكتاب والسنة خمل التاج السبى 
قول الشافعى بمنع نسخ الكتاب بالسنة على معنى لا يخ بها وحدها بل لا بد 
أن يكون معا قرآن عاضد لحا ببين توافق الكتاب والسنة وقوله لاننسخ 
السنة بالقرآن على معنى لا نسخ به وحده بل لاد أن مكو ا 
نين E‏ قال الالال هذا فبمه المصنف من قول الشافمى رض الله عنه 
فالرسالة لاينسخ كتاب الله ولاكتابه إلى آخر ماقاله من نحاولة تطبيق فهم 
مصنفه على ما يقوله الإمام رضى الله عه ثم قال ول يبال المصدف فى هذا 
NED RF 5 0‏ رامن لضا عدتديسن أله 
ننسخ السنة بالكتاب فى أحد قولين ولا الكتاب بالسنة قبل جزما 

وق AE‏ م افر وا هل ذلك بالسمع فل بقع أو بالفعل فر جز 
وقال بكل مما بعض و بعض_استءظم ذلك مده لوقوع نسخ كل منهما بأ لاخر 
کا تقدم أه لكن قال العطار بعد أن نقل عبارة الإمام فى الرسالة نصدر 
اا ا لله الا يكتابه 
الخ وهو E E E ES E‏ 
القسمين ف كلامهوهو نسخالسنة بالقر أن إذا كان معه من السنةعاضدكئ قال |! لشارح 
وهذا ظاهر ف الفبم والوجود واما القسم الأول وهو نسخ القرآن بالسنة 
ذا كان معبا قرآن عاضد لا فقيس عليه کا قال الشارح والأول مول عليه 
الح الاان فى هذا الل نظرا لنافاته لقول الشافعى رضى الله عنه وإنما هى 
تبع للكتاب الج فانها إذا كانت تابعة له وقد فسر التبعية بالتفسير كان الناسخ 
حقيقة هو القرآن وحده وليست السنة عاضدة كا لاق اه المقصود منه 
. وهذا يدل بوضوح على ان مافبمه السب من قول الإمام بعيد عنه لآن 
الإمام جعل السنة تابعة للقرآن مفسرة له فلا يصام إلا ذلك على رايه ولا 
تصلح ناسخة للقرآن ولاه نسو خة به فتأمل اهكذا فى سل الوصول (والآول) 
دن القو لاه جوز نسخ القرآن بالمئة عقلا ولايحوز عا (أصح) 


د 

٠‏ للأادلة:السمعية الدالة عل امتناعه وسذكر شيا منبا وقدعليت ان ايور 
اجازوه لأنه لامانع عقلى ولاشرعى ( وقال اصاب اى حنيفة جوز ) نسخ 
الاحاد والمتواتركتابا او سنة (بالمتواتر) او المشبور ولاينسخ المتواتر كتابا 
او سنة بآحاد ولا يفيد القطع بالقرآن الحاقه وينسخ بالمشبور اما الآولفلان 
المظنون لايقابل القاطع قالوا التوجه إلى بيت المقد سكانمتواتر فاستداروا 
فقباء خب رالواحد ولم يشكره الرسول عليهالصلاة والسلام قلنا القطع بالقرائن 
فان نداء مناديه عليه الصلاة والسلام حضرته فى مثلبا قرينة صدقه عادة 
ود جاب عن تمسكيم ثانا يعثه الاحاد لتبليغ الاحكام حى ما ينسخ 
متواترا لوكان دامما الثانى فلآن النسخمن حيث كونه ييانا جوز بالاحادكبيان 
المجمل والتخصيص من حيث تبديله يشترط فيه التواترفيجوز با متوسط ينما 

عملا بشيبه اه . وف التحرير وشرحه وامأ قبله وهو نسخ القرآن بالسنة فنعه 
الشانعی قولا واحداک) رايت فهو كا قال إمام الم ين قطع جوابه بأن 
الات ب لا قنسم السنة وعدت تأويل آله لشبكى واجازه اور ما ا 

لامانع عقلى ولا شرعى من ذلك ووقوعه فأخرج الشافعى مسند حم عن 

بجامد قال رسول الله صل الله عليه وسل لا وصية لوارث وف مسند| جد 
والسنى ان الله 0 حق حقه فلا وصية لوارث . قال الترمذى حسن 
حيم. ذا لعمومه فى نم ل ارح شاي اسك للوالدين 
والآقريين الثابتة :قوله تعالى كتب عليكر إذ ذا حضر أحد؟ الموت إن ترك 
خيرا الوصية للوالدين والأاق رين بالمعروف والاعتراض ,نبض على الوقوع 
أى وقوع نسخ القرآن بالسنة بهذا الحديث وأضرابه بأنها أحاد فلو صح 
نسخ القرآن بها نسخ بأخبار الأ حاد القرآن وهوغير جائز اتفاقل لا أنيدعى 
فيه بال رة 6 مها على اصطلاح الهتفية حتى نقل الكرخى عن 
أ وسفن ا مثلخي رامسم على الخفين وهو أ یکو نبا 
مشهورة فيجوز نسخ الكتاب بها ا لحق لا نه فقو ة المتواتر إذ المتواتر نوعان 
متواتر من حيث الرواية ومتواتر من حيث ظهور العمل به من غير نكير 


— Fo — 

فان ظبوره يغنى الناس عن روايته وهذا هذه المثابة فان العمل ظبر به مع 
القتوال عن أمة الفتورئ بلا تتازع فجوز به النسخ وقيل لا نسل عدم تواتر 
هذا ونحوه لايجتبدين الحا كين بالنسخ لقر.هم من زمان انى صلى الله عليه وسل 
ولذا قال القاضى أبو زيد لم بو جد فى كتاب الله ما ا لا من طريق 
الزيادة على النص فال وجه فى الاستدلال للوقوع أن يقال الإجماع على الج 

المتأخر دل على الناسخ لان الاجماع لا يصمح ناسخا ثم لا بد له من مستند 
ولا يصح أن يكون قياسا لان النسخ بالرأى وو الناسخ ف 
القرآن فو سنة هذا ما عليه طائفة من العلياء ء منهم من مشاضنا أو مضيو 
الماتريدى وصدر الإسلام وصاحب المزان وابو اللىت السمرقندى ١1ه.‏ 
وهوعن أ كثر المتكلمين وحك ذلك عن اى العبا س بن سرج و الد ليل على ذلك 
من جبة العقل أنه ليس فى العقل ما بمنع جوازه والدليل على أنه لا جوز 
من جبة السمع قوله 1 ما انسخ من آية أو تنما تأت خيرمنها أومثلباوالسنة 
لست عثل القرآن الا ري ابعل تلاوة السنة ما يتاب على تلاوة 
القرآن والإعاز فى لفظهك فى e‏ ندل على أنه ليس مثله ) . 
قال الإمام الشتافعى فى رسالته وايان ن ر أنه انما نسخ ما نسخ من 
لات الكتاب وان السنة لا تكون ناسخة للكتاب وانما هى تبح 
عثل ما نزل به فصارت مفسرة معنى ما انزل الله جملا ثم قال يعد كلام الله 
ما ننسخ من آنة او ننا تأت خير منها او مثلبا فأخبر الله ان نسخ القرآن 
وتأخير انزاله لا يكون إلا ب رآنمثله قال وإذا بدلنا آية مكان ابة واللهاعلر 
ما ينزل قالوا انما انت منذر وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسل 
لا سخا الا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسل الى آخر ما فما قال فى سل 
الوصول وہذا تع ان وجه استدلال الشافی ا الناسخ. 
اکن السو مثله والذى ماثل المنسوخ من القرآن لفظا او يكون 
خيراً منه لفظا فى البلاغة والفصاحة هو القرآن فلا ينسح بغيره وعلى قياس 
ذلك يقال فى السنة ولهذا بعد ان استدل بالآبة على ان القرآن لا ينسخ إلا 


حب 1 عد ٠‏ 
مالقرآن قال هكذا .سنة رسول الله صلى الله عليه وسل الج واما توجبهه بأن 
الآبة تدلعل أن الآ بالخير أو المثل هو الله تعالى لرجوع الضمير اليه فبو 
وان كانت الابة دالة عليه لكن لا بوافق ما يظبر من استلال الشافعى نفسه 
وبناء على هذا لا يكون ما أجابوا به من ان السئة حاصلة بالوحى ملاتا 
لديل الشافى لانه لا رشكر أن السئة وحى من الله ولكن الله أخير أنه 
لا ينسخ الامة من القرآن إلا آبة مثلبا منه قا جواب الصحيم هو ما قدمنا. 
من أن الكتاب لا يزيد على السنة الا بالط والمعول عليه فى النسخ انما هو 
الحك وكونه من عند الله تعالى قلع النظر عن خصوص اللفظ وال دك فى 
کل منہما حك الله تعالى فيجوز أن رفع أحدهما الآخرم جوز أن بين 

أحدهما للدآخر والانكار مكابرة و ليس المراد من الخيرية أوالمثلية أن يكون 
كذلك ف النظر ن كرقاق الك وملجة كلت وائما يكون الحم 
الثابت بالسنة خيرا للكلف من الك الثابت بالكتاب مثلا إذ لا فرق بين 
ENC‏ اذغ وقد علمت أنه لايضر وأن الله هوا لآتى بالسنةي 
. هو الا بالقرآن لقوله تعالى قل مایکون لىان ابدل‌من‌تلقاء تفسى أن أتبع 
٠‏ الا مابوحى إلى لکن يدل للشافعى ظاهر ما رواه الدارةطنى أنه قال رسول 
ألله صلی الله عليه وسل لا ينسح كلامى كلام الله وكلام الله ينسخ كلامى 
وكلام الله ينسح بعضه بعضا فان هذا بظاهره يدل على أن السنة لا تنسخ 
الكتاب وان كان لا .دل على أن الكتاب ينسخ السنة » وأجاب الشيخ ٠‏ 
عبد الحق الدهلوى رحمه الله بأن المرادكلاى الذى استخرجه بالرأى 
والاجتراد فد ينسخ كلام الله تعالى الذى هو الوحى ويؤيد هذا قوله تعالى 
٠‏ .وما ينطق عن الموى ان هوالاوجى بوحى فكل ماصدر عن اللسان الشريف 
عن الكتاب و اة و و كاش عما فى الكلام الآزلى فالانتساخ بالسئة 
فى الحقيقة اننساخ حك تا بت بكلامه وقالر حه الله ويحتمل ان يكو نالحدرث 
.منسوخأ وهو بظاهره غير صمح لأنه بر فلا حتمل النسخ الا إن يقال. إنه 
انشاء لوجوب العمل بالكتاب عند معارضة الحديث إاه فى صورة الخير 


7# لب 
لعدم الانتساخ نه فافهم ونير وقوله الا أن قال 3 وهو الواقع ا 
لا معنى للخ الا إخراج اسوخ عن أن کون حجة يجب العمل بها هذا 
| لل مث متضم: ن کا شرعباً فجوز تسخ عل ما عليه ا 
الوصول وأما نسخ السنة بالقرآن فقد تقدم العشا لله وف جواز نسخ الكتان. 
بالسنة e‏ أعلاء منؤلة. رسول الله صل اله عله وسار وتعظم سلاه من 
4 اتشاحه ومن حت انه جعل سليّه فی ابات الحم مثل كلامه وول 
بیان مدته بنفسء کا تولى بان مدة الحم الذى أثبته ,كلامه اه من التقرير 


ف عل لای 1 ) النسخ ا م 
ل تعذه الاتفاق و( الإخاع ادك ت موت ' الى صق : الافعليه, وسل)لا يكون 
ق ات ا جاح دون راه لاله عنشرد 6 0 يه فكان البيان ا 


هو ا المسمو ع مزه لا الإجماع فن زمان الإجماع لم ببق الس مترو عا 
حى بنسخ به ولذا قال المصنف (فلا يجوز أن ينسخ ما تقرر فى شرءء ) 
عليه الصلاة وال.لام (ولكن يستدل بالإجماع على النسخ) وذلك لأنالاجاع 
3 إن کان عن نص نبو ا 000 وجود هذا 
النص وان لم يكن | الإجماع !١‏ تاسخ عن نص بل عن قاس أو إهام جوزناه 
فان كان لل اها كان ان فالاجماع لناسخ وجي نان و 
القاطع خا وا ن کان المنسوخ ظا لبق اماد ره وال شرط العمل 
هوهو الر جحان بالقطع الذى ا ١‏ بق معه لم يعارض الاجماع, 
ياملا يتخ والقول بأن اعتان اض اسغا بعلل حجية الاجماع مدفوع 
أن المدعى أن الاجماع كاشف عن المكر المبت للحكر لا أنه المثيت الحكر 


معنى أن أ لاجاع جيه اند تفن 12 ديكا | لا ناظر فى معرفة < 
المجمع عليه إلى معرقة المستند لكونه قاطعا فى ابانة الحكر فالإجماع حجة 
1 2 


YY‏ س ززهة 


3 
قاطعة كشف ال اثابت تند وما قبل رعا كان النص الأستيد إلنه 
الاجماع غين معلوم ا ملا إصام ناسخا خلاف الأجماع فاه معلوم 
ا ر خيقذ لا نسم أن الاجماع ان كان عن نص يكون النص هو بع 
١‏ مدفوع بأن عدم العم بتأخرائص انا يستلزم عدم العلم بالنسخ لاعدم تأخره 
ف الواقع ولا عدم صلاحه ناسخا فاذا أجعوا عل العمل ي أن" 


1 8 ايكون ملسو خا أوإلا لوقع لأجماع على المأسو فكون خطأ فو جب 0 


ا ونسخه والاجماع اما هو كاشف عن الأخر والنسخ لا أنه ناسخ ولذا قال ؛ 
. المصنف فاذا ريام قد أجعوا على خلاق ما ورد به الشرع دلنا ذلك على 
| أنه منسوخ بنص مستند للإجماع لانم لا يشرغون وام عا 
نه فاجماعبم ندل على اطلاعبم على ناسح لاص والا )ا خالفوه | ام 

لا جتمعون على ضلالة . 
٠‏ وقالت الحنفية الدليل على ذلك يعنى أن الأجماع لا يكون اسيغاً أنه 


امل الزأى قاتا مدة الوحى فى علبه تعالى بل امأ يعرف الو ی 


٠ ۰‏ 0 ا أن النسخ إما رفع الحم لعذ وجوده أو إبانة ملد الحم بعد وجو ش 0 
00 وعلى لتقديرين لاش كآنه لاب سخ من معرف عر الح ولامدخل لرأى | 


اريم افيه فأمل الاجماع لا يعرفونه فلا يتسخونه بل انما يعرف بالوحى فبو اناسع 00 


| حقيقة ويعل من هذا أن الاجماع لا ينسخ ولاينسخبه فان قيل قد وقع تسح 
لس رآن بالاجماع تقول عثان رضى الله عنه لأ قال له ا,نعباس كيف چ ' 
000 الام بالاخوين وقد قال تعالى فان کان له إخوة فلامه ال دس والأخوان. 10 
ليسا إخوة؟ حجها قومك اغلام قال ابن الملقن زواه الحا 5 وقال حع ٠٠‏ 


شْ الإساد وسقوط المؤلفة اوم ان كاة عند المنفية وموافقهم بإجاع 


الصحابة فى زمن أف 3 ر رضى الله عنه الدال عليه مأ روى. الطبرى من 
شْ طريق حبان عه أن عبر رظي الله عه لما أنام عة من حصن قال لمق 
3 من ربک فن شاء فايؤمن ومن شاء. غليكفر يعنى اليوم ل سن می و لقة هن غير 
ابكار احد من ار را عن الآول أن كون قول عثمان حجبها . 


i 
قومك ناسنا للقرآن تو قف على افادة الآبة عدم حجب مأ ليس إخوة‎ 
قطءا لحا من الثلت إلى السدس نبا اذا فد عدم حجب ماليس اخوة ل يلزم‎ 
أن يكون معنى قول عثمان حجبها قومك حجبها الاجاع لجواز أن يكون‎ 
حجهم إباها لدليل آخر على حجها.هما ويتوقف على ان الأخوين ليسا[خوة‎ 
قطعا لأنهما لو جاز أنيقالمما|خوة لكأن معنىقول عثان حجهااللفةتجيز‎ 
إطلاق لفظ الإخوة على الأخوين لكن الأول أى إفادة الآية عدم حجب‎ 
ما ليس بإخوة ثابت بالمفيوم الخالف الختلف فى صم ةكونه حجة وهو إن لم‎ 
يكن له إخوة لا يكون لامه السدس والثانى أن الأخون ليسا إخوة قطعا‎ 
(فرع) ان صيغة اجمع لا تطلق على الإثنين لاحقيقة ولا يجازا وليس كذلك‎ 


( فصل يحوز النسخ بدليل الخطاب أى مفهوم الخالفة ( لاه فى ممنى 
الاطق على المذهب ) لان اللفظ يدل عله الاما . 

وتقدم الكلام فى ذلك (ومنهم من جعله كالقياس ) لانه فهم 5 
مسكوت م:طوق 4 والقياس لا جوز النسخ به على ما بی فى كلامه ( فعلى 
هذا لا وز النسخ به ) لضعفه عن مقاومة اللص وقد مثى عل هذا فى جمع 
الجوامع قال ی جع الجوامع وشرحه لا جوز النسخ مها أى باخا لفة كا قاله 
ابن السمعاق لضعفبا عن مقاومة النص وقال الشيخ أبو اماق الشيرازى 
الصحيح الجواز لا فى معنى النطق اه وفيه أيضآ و>وز نسخ الخالفة وان 
جردت عن اصاا ای جوز نسخبا مع اصابا وبدونه لا نسخ اللاصل دوتها 


1 ل ظ 
٠‏ ا فلا يوز فى فى الاير قله الصنى المسدى ع احا انها تابعة له 
۰ فترتفع بارتفاعد ولا يرتفع هو بازتفاعبا وقيل جوز وتبعتها له من حت 
“دلالة اللفظ عاما معه لإ من حت ذاتها مشال سخا دونه ما تقدم من نسخ 
حدمت اا اللاء من الماء فان المنسوخ مقبومه وهو أن لا غسل عند عدم 
الائزال عدت الصحيحين اذا جلس بين شعما الار بع ثم جبدهاأ فقد وجب 
الغسل زاد مسل فى روابة وان م ينزل اتأخر هذا عن الأول لااروی أبوداود 
وغيره عن أنى ب نکمب رضی‌اته عنه ان الفتيا الىكاتوا يقولون قما:ا ماء من 
لاء كات رخصقر خضهار سول اللاصل اللاعليه وسم آم بالفسل بعدهاومثال 
نسخهما معا أن ينسخ وجوب الركاة فى السائمة ونفيه فى المعاوفة الدال علهما 
الخديث السابق ف المفبوم وبرجع الام ف المعاوقة إلى ماكان عا دل عليه 
الدليل العام يمد الشرع من تح رم للفعل انكان مضرة أو | باحة انكان منفعة 


E 11‏ ف ألسائمة الى ما 0 مسئلة اذا نسخ الوجوب ببق الجواز اه . 
3 1 : 0 (والاول )ى القول بجواز النسخ ,» :»فى مءى الاطق ( اظبر )وف لب 
e !‏ الف يس النسخ ما اى بالخا فة فى الأصح لضعفما عن مقاومة اللص ١‏ 
00 0 وقيل جوز كا متطوق وذكر |الخللاف فى هذه من دياحق تي اين ماق بم ۰ 
الجوامعو ينا نمالا صح(واماالنسخ بفحو یا لطاب )ای مفو مالو أفقة رقم 4 


الأول والمساوى ) وهو التنبيه ) الاد عل الأعل أوبالمساوى على الناوى 
وز لاله قناس) جلى والقياس لايخ ولا ینسح 44ا وار ها 1 
أو إجماعا لم يعتبر معهما وإنعارضا قبأسأ فان کان أحدهما راا لعن العمل 


5 01 3 دناس توا وجب الترجيح على كن حال ( و من أا اد 0 قال جوز 
ا ا به لاک انمق ) بل فد 0 e‏ 


ل11 الر 0 وأ اا 8 وح الشيخ ا أسحاق 0 قال 
المصدف المع به بناء على أنه قياس وان القياس لا بكون ناسخا وفى لب 


الأصول وشرحه وجوز فى الآصم الخ به أى بالفحوى كاصله وقيل 


ج 

لاء بناء على أنه قياس وأن القياس لا كوق اا وذكر الخلاف فى هذه 
7 زنادق : 

(١ 0‏ فضل ولا جوز النسخ يالقاس € لشىء من‌القرأن والسنة أوالإجاع 

قاض نا عدم نسخه لثىء اران والسنة والإجماع فللانه فاسدالوضع 
بعد ذلك لان شرط القياس أن لا يكون فى الآصول ماخالفه ولانه ظنى 
ونسخ المقطوع بالمظنون لا>وز وأما عدم نخه لقياس آخرفتلك المعارضة 
إنكانت بين أصلى القياس فهذا يتصور فيه النسخ قطعأ إذ هو من باب نس 
اانصوص وإن بين العلتين نهو هن باب المعارضة بين الآصل والفرع لا من 
اب القياس وهذا خلاف مافى جمع الجوامع قال فى جمع الجوامع وشرحه , 
ووز على الصحيح النسخ للنص بالقياسلاستناده الىالنصس كان له [لنأسخ ٠‏ 

وقيل لابجوز 101 من تقدم القياس على اأنص الذى هر أصا له ف الخلة اه 

اوا لم يكن أصلا لی م اتبا سكن القأضى زكري آل نصاری أبد ما قاله 
الشيخ أو أسحاق الشيرازى فقأل فى لب الأصول وشر حه اح انض 
إا بورق الت نوا من عدم اا عل ١‏ نص الذى هو | 
صل له فىاجملة وعلى هذا جمبور أحابنا ونقله أو اسحاق المروزى عن 
اتن وال اقا ن اله اذهب لرك الال رر اة 
5 ا الح وقبعل غير ذلك 
( قال بعض أححابنا جوز ) النسخ ( با جلى ) ) أى الواضم الظاهر وهو 
ماقطع فيه بن الفارق (فون امي لضغفه نامکان ll‏ غيرها وف‌الناس 
من قال يجوز النسخ بكل دليل ويقع به البيان والتخصرص ) لآن النسخ بيان 
كالتخصيص فبدخل فى ذلك القياس والإجماع وخير الواحد والفعل فان 
التخضيص بها جائز عند امور ورد ,أنه لامساواة بين النسخ والتخصيص 
فان النسخ رفع وا بطال للحك بعد التعلق والتخصيص يان عض وقصر لدج 
الغام على بعض أفرادة فلذا جاز خبر الواحد والقياس ودليل الفعل والاجماغ 
ولا كذلك النسخ بالاتفاق ( وهذا خطأ لآن القياس إنما يصح إذا لم يعارضه 


ا اعت 


00 نص أى دليل كاك أو د أو إجاع ( قان کان ا ان 
للقياس لم يكن للقياس 0 ) بل يبطل القياس فى نفسه لزوال شرطه وأما 
إن عارض قناساً 0 فلو عار اها أن يكوك اتاج مساوراً للتقدم أو أدق 

00 وأجلى وبمتنع | نس لنسخ فى الأول ي بلا مجم .وف اشا 
الاستلزاهه تقد يم المرجوح على الأرجع وأما اثالث فيصم ان يكون تاا 
كذ ق ناه السو ل وق سل الوصول واما القياسان المتعارضان فااظاهر ان 
متقدم الأصل فنس وخ تاره كفن لا والأاصل المتقدم كان 

ْ م الفرع بواسطة العلة وكذا اللاصل ا دل على ضد ذلك | ٤‏ 

3 'بوساطة عله غاية ماف اللاب ان دلا لته ما ظنئية والقاس إغا e‏ 

هذه الدلالة فهذا بالحقيقة يرجع الى اننساخ النص المظدون بالنص فالفسخ 

اه مثله فى بعض مدلوله لک ن هذا الا تساح كان من قبل فى .زمانه 


الشريف ولا جوز العمل قاس ملسو اخ ڪال كوه منسوخا من زمن 


الشارع وبقاء مخار هد ف نأ ظر الشارع وإماعل هذا الاتتساخ الآن وهذا بعنه 


. كا إذااتتسخ نص بنص فقد ارتفع حكم المنسوخ من الأصل وأن خن على‎ ٠ 
.امجتهدين برهة من الزمن ثم ظهر هذا كله ظاهرا الاانهلم ؛ تقل عن الصحابة‎ o 


فى مناظ را تهم تم ترجيح القياس قد م اصل ا حدهما على | لاخر فتدبر تدرا صادةا 
والله أعم بأسر أده اکا اهن قلا عن افوا شر فل الشيخ مخيت 
فوسل الوضول می قلنا إن القياس مظبر وكاشف للحک لامثبت له کان 
ع + إل اخ ماقدمتاه عد فى فصل عدم وا مج القياس 

> لآ فصل 4 ولا يجوز النسخ بأدلة العقل لان دليل العقل ضربان ضرب 
0 لاحر دان ا خلافه ) وذلك مثل مادل عليه العقل من ت الاق 


0 عن ذاته: وصفاته ووجوب اتصافه بصفات الال وتنزهه عن النقائض 


( فلا يتصور نسخ الشرع له وضرب جو أن برد الشرع خلافه وهو ۰ 


E‏ ا اللتاء عل حم الاصل ) من نراءة الك مة م اکال جا الشرع أشغال 


— EF — 


لان البقاء على حك الآصل ( إنما يوجب العمل به عند عدم الشرع فاذاوجد 
الشرع بطلت دلالته فلا جوز النسخ به ) وفى جمع الجوامع بعد أن عرف 
النسخ قال فلا نسخ بالعقل وقول الامام الرازى من سقط رجلاه نسخ 
غسلبها فى طبارته مدخول أى فيه عيب حيث جعل رفع وجوب الفسل 
العقل لسقوط عله نسخا فانه مخااف للاصطلاح وكانه توسع فيه أى 
فى النسخ حيث أراد به مطلق الرة فع وهو اعتذار عن الامام وكان المناسب 
التعبير بمايفيد الجزم لان مقام.الإمام ينبو عن عدم معرفة اصطلاح القوم اه 
شرح الجلالى وحاشية العطار . 

ل ناب مايعرف به الناسخ من المنسوخ 4 (اعلم أن النسخ قد بعل 
تصرح الاطق كقوله عز وجل الان خفف الله عنم ) فإنه يقتضى نسخ 
ثبات الوأحد للعشرة وقد تقدمت الاية ر وقد بعل بالاجاع على خلاى 
مأورد هن احم ر فستدل ,ذلك على أ منسوح ) فا فالاجاع على يها 
0 نه هوالناسخ ( لان الامة لا تجتمع عإ لىخلاف مأورد من الخبر ) كأجاع 
الصحابة على دخ وجوب صوم اوه لصوم رمضان ولسخ الحقوق ۰ 
المتعلقة بالمال سوى الركاة قال الؤركشى وكذا حديث من غل صدقته فقال 
صلى اللهعليه وسل أنا ادها وشط_ ماله فان الصحابة ثبتت على ترك استعاهم 
لهذا الحديث فدل ذلك على نسخه وكحديث قتل شارب الخر ف الرابعة وهو 
ما زواه أبو داود والترمذى من حديث معاوية من شرب لخر فاجلدره فان 
عاد فى الرابعة فاقتلوه وقال النووى فى شرح مسا دل الاجاع على نسخه وان 
کان ان حزم خااف فی ذلك فلاف الظاهرية لابقدح فى الاجاع فيستدل . 
بذلك على آنه منسوخ لأن الامة لا تجتمع على الخطأ ) وقد ورد نسخ قتل 
شارب أخخر وهو مارواه اليزار فى مسنده من رواب عمد بن اسحاق عن مد 
ابن المتسكدر عن جار بن عيد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سل قال 
من شرب افر فاجلدوه فانعاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فا نعادفى الرابعة 
| فاقتاوه تأنى اعمان قد شرب الرابعة خلده ولم يقتله فكان ذلك نسخا للقتل 
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كالن. ازاز لا تع أحدا نخدت به إلا ان اععاق وده الترمندى تعليقا م 
حديت ألى اععاق م قال وكذلك الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب عن انى 
صلى الله عليه وسل نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة اتتبى ( وقد يعل. 
النسخ ( بتا خير أحد اللفظين عن ا لاخر) فى النزول فى التلاوة رمع التعارضى) 
الذى يمكن معه امع بينهما (وذلك ماروى انه) صلى الله عليه وساقالاثيب 
بالثيب) يعنى حد زا الب بألثيب ( ( جلد مائة والرجم ) عن عيادة بن الصامت: 
قال : قال : رسول الله ص الله وسل خذوا عنى فقد جعل الله لحن. سيلا 
“اق ال قال و لعو E E‏ بالثيب جلد مات والرجم 
رواه ه مس رم روى أنه دجم ول جلدهفد لعل ان الجلد ا 
فى الصحيحين . 

:قال الشيخ. الآمذدى ان ا 5 نمندىان. 
ذلك غير متصورالوقوع وان جوزهقوم وبتقدير وقوعه فالواجب اماالوقف 
عن العمل باحدهما أوالتخيير تنما ان أمكن وكذلك الحم فم )اذالم عشىء من ا 
فلو أماانكان اندها معلو ما والآخرمظنونافالعمل بالمعلوم واجب تقدم أو ْ 
تأخرأو جبل الال فذلك لكن إذا كان متأخرا عنالمظنون كان ناسخأوإلا 
کان مع وجوب العمل به غير تاسخ اه ( وقد يع التأخير فى الاخبار بالنطق 
كقوله صلی اله عليه وسل كنت نيشم عن زيارة | لقبور ألافزورها ) روىا. 

مسل عن و نھان دسول الله صلی الله عليه وسل قا لكنت نبيتكم عن زيارة ١‏ 
القبورفزوروها فإنها تذكر الأخرة وكنت نیت عن خو مالاضاحىفوق ثلاث 
فكلوا ما دا ريع اد ا تل عد هذا وهذا روئ:. 
بعد ھا روى انه كان 1 خر الام ن من رمنول الله صلى الله عليه و سارك 
الوضوء ا مست الناز)رؤاه أبو داود والنساقٌ عنجابر وكقول أف نكب 
کان الماء من الماء رخصة فى اول الإسلام م أن العسل.رواه. أو داود 
والترمذى وعصحه ومنه ما يعرف بالتاريخ وه و کک کدی دواد بن أو" 
مرفوعا أ الحاجم والصجوم روا أبو اود والنساق بن الشافى أن الثاق 


ا ع5 یاچ 


سخ الأول من حدث إنه روى فى حدمت شذاد انه کان مع انى صلى الله 
عليه وسل زمان الفتح * رای , رجلا حتجر فى پر زمضان: قال أفطن الحاجم 
وا محجوم وروی فى حديث ابن عباس ا نه صلل الله عليه وسل احتجم وهو حرم 
صانم غبان بذلك أن الأول كان زمن الفتع فى نسنة تمان والثانى فى حجة الوداع 
فى ستة عشر ( فأما إذا كان روى أحد الخبرين أقدم صحبة والآخ ر أحدث 
صحبة کان مسعود وابن عباس) فإن ابن مسعو د أقدم صحبة من ابن عباس رضى 
الله عنههالم جز نسح خب رالاقدم خير الأحدت لاعفا إل أن مات رسول. 
الل اله عليه وسل فتحوة أن كو نالا قدم سمع مارواه بعد سماع الأحدث. 
فلا يكون خير الاحدث انيخا له ولآنه جوز أن يكون الاحدث أرسله عن 
قذفت کته 2 عن روابة الاقدم فلا جوز النسخ مح 
الاحتال وأما إذا كان راوى اعد سين زايد فوب لاض رمد 
قصته مثل ما روى. طلق بن على أن النى عل الله ل سلم ستل عن مس 
الذكر وهو يبنى مسجد المدينة و بناء هذ له 
| فلم وجب منه الوضوء وروى أبوهريرة ايحا بالوضوء منهوهو أسلعام حنين 
اق د لبد بل 
سبع بالاتفاق اه( بعد بناء المسجد فبحتمل أن يشخ حديث طلق حديثه 
لان الظاهر 0 يسمع مارواه إلا بعد هذه القصة فانسخه ويحتمل أن لا 

يسخ لجوا زأن يكون قد سمعه قبل ان يسل وأرسله عمن قدم اسلامه ) أى 
اسند المتآخر مرويه إلى النى صلى الله عليه وسل وحذف الصحاف الذى 

رواه عنه اختصارا فلا يبت النسخ بالاحتمال نعم ان وقع التصريح باع 
الصحانى لمرويه من النى صلى الله عليه وسل وم يتحمل شيئاً عن النى صلى 
الله عليه وسل قبل اسلامه مع موت متقدم الإسلام قبل | كانه الا 
أو مع الل أن المتقدم لم يسمع شيئا بعد اسلام المتأخر اتجه أن يكون 
مويه ناسخا مروى متقدم الإسلام وفى مشكاة المصا يح وعن لسر ة يلت 
کوان بن نوفل قالت قال رسول الله صلى عليه وسل اذا مس أحد؟ ذكره 


2 
فليتوضاً رواه همالك وأحمد وأو داود والزمذىوالسناق وان ماجدوالدارنى 
وعن طلق بن بن: على قال ستل رسول الله صلى الله عليه وسم عن مس الرجل 


a. 5‏ دما طا قال ا ا 
والنساق وروئ بن مأجه نحوه قال الشيخ الإمام حى السنة هذا منسوخ 


-- لن أبا هريرة سل بعد قدوم طلق وقد روى ابو هريرة عن رسول الله صلی _ 


الله عليه وسل اذا أفضى اخد؟ بيده الى ذكره ليس بينه وینما شیء فليتوضاً 
| نواه لناضى والدارقط وروا اسای عن بنشرة الا انه ل يذكز لين نه 
.وبننها ثىء قال الإمام التوربشئ ر حه الله قوله فى اسلام انى هريرة وقدوم 
.دم طلق قول صحيح لا اختلاى فيه فإن طلقا قدم عا لى الى صل الله عليه وس 
وهو بهي مسجد المدزنة فى المنة الأول من الحجرة وأسل ابو هزيرة عام شير 


۰ 0 کک نه السابعة ولكن ادعاء ا اانسخ فيه قول م بوعل الاحتيال واطلاق 


لنسخ على كتب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسم من طريق الاسحتال 


1 ل الاحشاط مع ان حدذاث ای هر برة 8 كلمو 1 ق اسناةه هق جره 
ع نل بن عبد الملك || وفلى واو صح م يلرم منه النسخ الا1 إن أثنت هذا القائل 
o‏ ن طلقا توف قبل إسلام ١‏ أف هريرة أو رجع الى أرضه وم نتفق له صحبة ْ 


بدذلك وهو شىء E‏ باه لعدم ابقل فيه وما يدريه لوان طلقا 
e‏ 0 هذا الخدت لعك اسلام اف هريرة ةومام الكلام فى التعليق ق الصحييم وفيه 
أيضاً قال حجة الل على العالمين الشهير بولی‌الله بن عبد الرحم قدس الله سره فعا 


اله الإمام عي الست فه وط لاه لو ص صم هذا اصح ان يقال حديث سويد بن 1 


2 0 النهان 2 ل ل عا ممنته أأثآر ملسو حع حدیت ای هر رة ف ااب 


الوضقء مامسته لذن اا هر رة قد اسل بعد خيب واما سود اا تمان فد 
اسم قبل خر وروى 8 وقع فى طريق خر فإن كان اسلام الى هريرة 
:بعد قدوم طلق دليلا عل تسخ مارواه طاق فينبئى أن يكون إسلام أف 
هريرة بعد سويد بن انان أا دلبلا على فسخ ما رواه سويد وإذ ليس 

لیس وال اع كال ق لقص مزاح لمر ٠ e‏ 


E 
لرام ورا رل راه اج اتو ال أ را‎ 
عن الخالف لما خلافا لمن زعم ذلك نظراً الى ان‎ ١ ف“ أن سكون ماج‎ 
الال مخالفة الشر ع لها فيكون الخالف هو السابق على الموافق قلنا لا يلزم‎ 
ذلك الك ر بوت أك الا ق الست ينه اللي لااثز‎ 
له فى أخر نزو ما خلافا لمن زعمه نظرا إلى ان الأصل موافقة النزول قلنا‎ 
لجواز الخالفة کا تقدم فى أمد عدة الوفاة وكذا تأخر اسلام‎ 0 
الاو اث لاق ا روه عما رواه متقدم الاسلام عله خلا‎ 
لمن زعم ذلك ذظرا الى انه الظاهر قلنا لكنه على تقدير تسليمه غير لازم‎ 


لجواز العكس اه 


1 He fit 


ا قال الصحانى هذه أ الآنة منسوخة أو هذا الخر منسوخ 
لم يبل حى بين الناسخ ان رن عن اجتهاد مزه ولا جب علينا 
تفده ق اجتباده غلاف ما لو قال هذا بعد ذاك أو ورد هاا لعد ذاك 
فإنه شيل بالاتفاق لابه اخار عدل لا مسا ع للرأ ى فيه ( ومن الناس ) 
م الحنفية ( م e Ee‏ دل 
موثوق به بعد الله | لى مقطوع به لان الناسخ لا يكون | لا عن عل بالتاريخ 
والتعارض فأما الحم عنده فعلوم مشاهدة القرائن لحكمه بالنسخ , 
بيصيرة ولا جال للاجتبأد فاندفع احتال كو نه بالاجتباديا اندفع أيضأ انه 
انما حك بالنسخ مله المروى على معنى معارض للأول عن اجتماد فلا يكون 
علزما للغير وذلك لاذه بعيد فان شأن العدا ل ان ہت فى آم الت فسخ فلا م 
الا عن بصيرة كا بين لكن قال الشافعية إذا تعارض المتواتران فقال الصحاق 

هذا تاسخ احتمل الرد لرجوعه لنسخ المتواتر الأحاد الدع هى ووا کن 
قوله هذا نأسخ واحتمل القبول أيضاً لآنه لمل ااناسخ المتواتر الذى قال فيه 
الصحاى انه ناسخ والاحاد الذى هو رو 0 ومالا قبل ابتداء 
قد شيل مالا كشاهدى الاحصان قان الشبادة ' لا تقيل ابتداء وتقبل لترتب 
الرجم وكا فى ذبادة القائلة فانها لا تقبل لإثبات النسب ابتداء ولكن تقبل 


EN —‏ 
٠‏ ف إثيات الولادة ثم ترتب عليه النسب فكذا هنا قبل قول الواحد لإثبات 
النسخ والتاسخ هو المتواتر ان كان لا تسخ 5 ء قال فى ملم التبوت. 
وشرخه فى المتواترين اذا تعارضا النسخ لازم عن اجتباد والا ادم کون 
أحدهما خطأ فالإخبار من الصحانى ليس ا يان اميق نا 5 عليه 
بالناسخة مو خرن والآخر مقدم وأخباره بالسبق قبل اانا فكذا هذا قان 
قبل لعل الصحاف إنما حك بآنها فتعارضان عن اجتباد قلنا أو لاذلك التعارض 
۰ لا.يكون الا لتعيين الى عنده بالسماع أو مشاهدة القرائن فقبل وثانا أن 
حکه بالنسخ انما ڪون لمله بالسبق واللحوق فيقبل قوله فيه فال ظبر 
التعارض م بالنسخو قبو ل الكلام ومن هاهنا تين ان قبول إخبار الصحاى 
. بالنسخ هو المقبول وان الحاجب عجوب عنه فتوقف فيه ولم يكن له ذلك 
اسل الوصول ( ومنهم ) اى من الحنفية ( من قال ) هو الإمام ابو الحسن. 
الكرخى إن ذكر الناسخ وعينه لم يقلد فيه بل وزظر فيه لاحتمال ان يكون ۰ 
قاله عن اجتهاد ه32 الناسخ ) ويعينه ( نسح وقلد فه) فاه ولا 
طبور النسخ فيه لما أطلق النسخ اطلاقا وقد عت أن مذهبالحتفية وجوب 1 


| الاخذ بقوله مطلقا عين الناسأوم يعينه وأما قول الراوى هذا هو الاخ 


عل أ مندوخوم يعم ناسخهنهو مقبول ل اتفاقعندا لحنفية والشافع ةكذا ق" 
1 ل الوصو وف التقبيد ll‏ لا أطلق وأغلق من مقدمة ان ا 


و عر فر e‏ اذ ولا 


: ث0 : ظبور النسخ فيه لم يطلقه وما ذهب اله الكرخى هو الظاهر وف : فتارة 7 


الشافى ما يقتضى الا كتفاء بذلك فانه قال ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ 
الا خير عن رسول الله صلى عليه وسلم او بوقت يدل على أن أحجدهما بعد 
الآخر او بقول من مع الحديت او العامة هكذا رواه التق فى المدخل.. 
باستاده الى الشافعى فقول او بقول من سمح الحديت اراد به قول المتحاف ۰ 
مطل نا لا قر هذا مساح فيط لان هته اأفتورة قد دخاي فقوا او بوقث 


aR جت‎ 

يدل على أن أحدهما بعد الآخر والله أعل اه فالبيانالصرخ ما رجح 
فالفسخ إلى تقل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسمم أو عن عاق 
قو لآية كذا نسخت اة كذا فال وقد يكم مدعندو جود التعارض المقطوع نه 
مع عل التارخ ليعرق المتقدم واا وا دق ىق ف النسح قول. عوام 
المفسرين بل ولا اجتهاد المجتبدين من غير تقل صرح ولامعارطة بيد لان 
1 لنسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر فى عهده صلى الله عليه وسل 
والمعتمد فيه الاقل والتاريخ دون الرأى والاجتباد قال والناس فى هذا سن 
طرق تقيض فن قائل لايقبل فى النسخ أخبار الا حأد والعدول ومن متساهل 

يكت فيه بآول مفسر أو جتهد والصواب خلاف قو طا اه اتقأن لأسيو 
( والدايل عل أ لايقبل هو أنه يجوز أنه قد اعتقد النسح بطر يق 0 
النسخولايحوز أن ,ترك الحسكم الثابت من عر اط وباللهتعالى التوفية ف اك 


1-11 


ا ن هذا الاحتال غير ات كله يعار ض الظبودر فحتما أ لاخار عل إظاهر 5 
حى لوت خلافه ولو کان جرد الاحتال قادحا فى الامتدلال لرطلت 
00 ولا ننس مأتقدم 
+ باب الكلام قى نسخ بعض العبادة والزيادة فما + (إذا نسخ ) 
ادع( فا شاد E‏ ( 8 ء کان شرطا ها ارو للصلاة 
أو جر ءآ متا كك منبا كان ذلك ذلك نسخا لذلك الجزء أو الشرط 
اتفاقا بين النفية والشافعية ( ول يكن ذلك نسخا للعبادة ) بأجمعها عند الشا 
لان الصلاة لازالت واجبة بالوجوب الآول وإنما النسخ حصل ذلك الجزء 
والشرط بخصوصه ولاه لوكان نسخا للعبادة أجمعباأ لافتقرت فى وجوما إلى 
دليل آخر غير الأول وأنه بأطل بالاتفاق ( ومن ااناس منقال ) وه الهنفية 
( أن ذلك ) أى نسخ اء والشرط ( نسخ للعبادة ) وأجمعبا إلى يدل وهو 
الناقض وذلك لأ نالواجب كان هوالكل ولا وجود لهولاصحة له شرعايدون 
جز أوشرطه شرعا وبعد نسخ الجزء أو الشرط صار الباق موصو فابااصحة ٠‏ 


والإجزاء بدون ذلك الجزء وبدون ذلك الشرط بعد أن كان لايصح دون 


م 


ل ذلك الشرط و يدان كل لمشي يزو ةجر أو د مشا تتم زات 


والصحةوالإجزاء من الأحكام الشرعية فإنقيل لو كان قمر ركتين الى 


۰ مثلا أوبعض شر طا الذىهو الطبارة نسخا لو جو بال ركعات الاقة لافتقر ت ` 
ان كنات الباقنة بعدالتتض قو ج ما إلى دليل 1 آخر لو جوب‌والالی باطل للاجاع . 
:عل أن الباق لايفتقر إلى دليل ثابت على وجوه أجيب بأن وجوب الباق بعد 
00 النقص عين وجو ده الوك وزما الدعوارتقع ا 


ا ل 1 بعد 


ن حرما ( ومن الناس من قال)هو القاضى عبد ال جبار المغربى ( إن كان 


00 0 ذلك ) المنسوخ ( بعضاً من العبادة كا ركوع والسجود من الصلاةٌ کان ذلك 


تا لما ) لان العبادة هى امجموع من الأجزاء لا جرد الباق منبأ فالتزاع 3 : 


باشخا معنىا ر تفاع جميع أجزائهاو لافار تفاع الكل با رتفاع جز ئه ض رورى ` 
1 :ْ 0 -ولاشل.نق ارتفاع وجوب الأربع بارتفاع وجوب ركصين ( ( وان ن کان.) 
0 المنسوخ ( شيئا منفصلا عنبا كالطبارة لم يكن ذلك نسخا لها وقال بعض ٠‏ 

1 المكلمين إن كأنذلك ( المنسوخ 1 ا لا زی العبادة ل انسح الا نه ) المزاد. 


نقص ما بتو قف صعة المشروع عليه داخلا کان فيه اوخار جا عنه (كان ) نید 
(قىخا ل سو اء كان جز ءا ما او متفصلاعتبا) واذا كان عأ جزى العبادة قبل 


۰ 0 . النسخ مع عدمه كالوقوف على مين الامام ودعاء المتوجه وما | سرك به ذلك ) 6 


0000 لايتوقف عليه صمة المشروع (ل يكن ذلك )ای نسخه ( نسخا لما)قال البى ٠‏ 1 


.. وقد يقال ان قلنا العبادة مركة من السنن والفرائض كان القول بأن نقصات 


السنن سخ لماكالقول فى نةصان الجزء وان قلنا مختصة بالفرائض فلا ووضع 
الققبام اا كار نالفرائض والسنن جميعا حت مذ كرون فىصفة ٠.‏ 
٠‏ الصلاة ستتها وحيث يقولون باب فرائئض الصلاة وستتهااه . : 
قال ابن اج والتحقيق ا نالعادة مک من الجا اء الداخلة المقومة 0 


زوج — 
لا هيتها والسنن وماجرى مجرأها من المستحبات والآداب إنما فى أوصاف 
خارجة عن حقيقتها موجبة مراعاتها لها صفة كال خارجى وذكر السنن فى 
صفة الصلاة وإضاقها اليما لاددل على نها مركة مها ومن الفرائض لان 
مادم بالصفة كيفية إيقاعبا فى الخارج على الوجه الآ كل لابيان الحقيقة 
من حت ھی والإضافة قد تكون بأد ملاسة ولااشك فى أن نسح 
العبأدة بنسخ سلنها بعيد جدا ومن تة كان الاتفاق على أن نسخبا لا يكون. 
ا أعل اه من التقرر والتحبير ( والدايل عل 
أن ذلك) أى تقص الجزء والشرط ( ليس نسم ) للعبادة بأجمعبا ١‏ أن الباق » 
بعد النسخ ( من اجملة على ما كان عليه ) من وجوبه بالوجوب الأصلى ول 
يتجدد له وجوب وهذا مسل لکن م يقولون إن للعبادة حكا شرعيا وهو 
تحرمبأ بدون الجرء والشرط كار كمتين والطبارة وقد ارتفع ذلك الحم 


بحم آخر وهو جو ازها و وا ووجوما بدون الموع والشوط ولا معى 
للنسخ سوى هذا (غل جز أن ؛ عل هلسو خاطاو أ س ان زع رحد SE‏ 5 سخ 


أحدهما ) فلا يكون : نخ أحدهما سخا الآخر وفيه أن هذا قياس معالفارق. 
فأنه لاخلاف فى أن العبادة ال نسخبا وحدهأ لاوجب سخ الاح 
لانه لاوجب تغييرا فى الأخرى من إجزاء وصمة إلى عدم إجزاء وحرمة 
خلاف ما نحن فيه كا عليت . 

لإ فصل اذا زاد 4 الشارع ( ف العبادة شيا ) جزءا أوشرطا متأخراعن ٠‏ 
المزيد عليه بزمان يصح القول بالنسخ فيه كزيادة ركمة فى الفجر والتغريب 
فالحد والطبارة فىالطواف ووصف الرقبة فالا مان فبل هذه الزيادة رفحت 

حكا شرعيا وهو حك امريد عليه فنكون نسخا آو م ترفع سکم امريد عليه 
فلا تكون نسخا فلو رفع الاتفاق على أنها 7 ترفع حك شرعيا لوقع الاتفاق 
على آنا نسخ ولو وقع الاتفاق على أنما لاترفع حکا شرعيا لوقع الاتفاق 
على أنها ليست نسيخافالشافعية والحنابلة وجماعة من المعترلة كا لبا وألى هاشم 
وأ كر الأشعرية على نها لاترفع حکا شرعيا ( ول يكن ذلك نسخا ) للبزيد 


حوب 


عله ذلك ل ترق تة اننع م توجد فى ذه الزيادة لان حقيقته رفع ش 
وديل الحم النترعى والزبادة تقرير للحك الشرعى وضم حك آخراليه 
٠‏ والقرر ضدالرقع. فلا يكون ننا الا رى أن إلا و صف لاان 
1 : بالرقية لا خر جا عن أ أن تكون مستحقة الاعتاق فالكقازة والحاق | جلد 
بال ی لاخرج | للد عن أن تكو ن و الجا بل هو وائخت نمت الالحاق: أا 
ش فكرن وجوب اا و فى والتغريب ذ م حك آخر اليه ولس ضخ كوجوب 
عبادة مستقلة ولان المطلق'من أنواع العام فقيل الخصض مخصص فإذا 

ْ اذيك فيعل أن المراد بالعام هوالبعض فيكون تخصيصا للغام لانسخا له ولان 
الزيادة عل (١‏ بص لز كانت نسخا لكان القاس نسخا ا زيادة على اأص 
2 والاتم باطلن فا لازوم مثله . 
00 ( وقال أهل ال زاف: ) هه النفية ( ان كات الزيادة ”تو جب تغير حك 
0 : المزيد عليه )كزيأدة الج: ذء والقنرط والصفة وهى تر جع فى الحميقة لز دة 0 
ا شرط فآما زبادة الجرء فكنزيادة التثريب على الجلد وزيادة عشرين سوطا 
e :‏ على حك القدف وكن زادة و صف الا مان قال ر قبة ۆخەل ذلكشرطا. :قالإعاق .. 
و ۋاب اة فالوضرء والتغرب فق الحد کان ذلك نسخا) ليمز فك عله ٠‏ 1ْ 


0 : 0 وذلك لان ا نص 55 ورد فطلا عن زيادة الج وز نادة شرط کان دالاعق. 0 


لامشوا سواء كان مع الزبادة أو بجر دآ عنا: لان لالض مطل والمطلق يدل 
ا 0 عل أفراده :الى مع الزيادة أو جردا عنبا ولس ھ هناك صارف. ES‏ 
0 الكلام رذن قاری غير هنه الزيادة وهى مفروضة | الأجنا 0 


0 0 ذمان وجرد الطلق فيب حت د مل المي على [طلاقه وال عو أو ٠‏ 


٠ 3‏ ل يتافيه لا ته ا EEE‏ از ء ا فكانهذالتقبيد. 
RH ٤‏ راا شر عا وهو إجرا ء الافراد الق ھی جر e,‏ وهذا ظاهر ْ 
جدا ولاجل أن الو بادة على ها ذا الو جه سخ منعت ا تة الزيادة خير الوااحد 
عل القاطع كالكتاب لما يلم عليه من انفساخ المقطو. ع بالمظانون وهو نوع 


2 اتفاقا بمنعوأ زدادة لتيب عن الجلد وزيادة عشرين وا عل + حد القذقف 


— of — 

وزيادة وصف الابمان ف الرقبة الواجب عتقبا فى الظبار وزيادة الطبارة 
لاف وقالوا لا نسل أن الزبادة تقرير الأصل لآن فيا معنى النسخ 
لآنه الإزالة والزيادة أز الت حك الاعتداد بالمزيد عليه واجزائه وصمتهوتوجب 
استانافه بدو نها وخرجه عن حكونه جميع الوأجب وبعله بعضه وتوجب 
التائ على المقتصر عليه بعد أن لم يكن آثما وهذا هو معنى النسخ وعليه ترتب 
ا فاه 0 البعنى فان الكلام فى زيأدة شرعية مغيرة للحك الشرعى بدلىل 
شرعى متراخ عن المزيد عليه واذا افادت رفع الحم اتر تكون ا 
لا تقريرا ولاتخصيصاً وأما موجب عبادة مستقلة فليس بنسخ بالاتفاق لابا 
لا توجب تغييرا فى العبادة الأخرى وأما التخصص فو تصرف ف الافظ 
سان إن بعض ما #ناوله اللفظ بظاهره لولا دليل التخصيص غير مرأد به 
والقيد ما لانناوله الاطلاق لان الرقبة مثلا لا #ناأول صفة الإعان لار 
المطلق هم والمتعرشس ,للذات دون الصفات فكان التتقييد تصرفا فما لم يكن ل 
متأو و لاله فلا کو ن تخصصاً بل 4 ل سخا بأثبأت اص نأسخ 00 
وهو الإجزاء شون صفة الامان ولا نسل ان كل زيادة على النص تكون 
نسخا بل الزيادة الى تفيد رفع الم الشرعى على ما تقدم نسح والقياس 
ليس كذلك اذ لا يفيد رفع حك المقيس عليه 0 فلا يكون نسخاً ر ون 
كان ذلك ) أى المزيد عليه ( فى نص القرآن ) أ ى المتواتر المفيد لعل وكذا 
المشبور المفيد لالمأ نينة بالظن لم جز ( خب رالواحد والقياس ) ار لاظن 
خلافا للشافعى فانها لما كانت عنده بياناً حضا جازت با ذهب اليه فى تخصيص 
العام فلا بزاد التءذيب على الجلد والنية بقوله إنما الأعبال بالنيات ولا القرتيب 
بقوله عله الصلاة والسلام ادوا ما ا الله تعالىيةو بقّولهصل الله عليهوسل 
لا قبل الله تعا بار ر اأطبور مواضعه فيغسل وجبه ثم 
يفل يديه ثم مسح برأسه ثم رجليه ولا الولاء بما روى انه عليه الصلاة 
والسلامكان يوالىفى وضوئه أو بقولههذا وضوء لايقبل | للهالصلاةا لابدفلايزاد 
على آبة الوضوء ولا تزاد الطبارة عن الحدث على وجه يكون فرضاً بقوله. 


م ۲۳ ازهة 8 


5 
عليه اصلاة والسلام الظواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام 
على آبة الطواف وهى قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولا الفاتحة ولا 
التعديل على ااصلاة فرضاً ولا الإمان على الرقبة فى كفازة المين بالقياس 
فلا بزاد جمييع ما ذكر على المتؤاتر حيث يتغير حكهبآن تزاد به فى عمرتبة 
القطع واا الزيادة عليه به يحيث لا يتغير به =ک المتواتر جاتزة بأن نزاد 
به فى مرتبة الذان فبزاد بالنية واترتيب والولاء على آبة الوضوء على وجه 
السئية وتزاد الفاحة والتعديل على اأصلاة على وجه الوجوب والإعان فى الرقبة 
غلى..السنية والاستحباب وهذا ليس من الزيادة انى يلوم منهأ النسم لاتا 
نقل يعدم إجزاء 201ل وهاه ا اوها الس عن 
38 فة من ملع الزيادة على أ لكات وتخصصه عبر الواحد والقياس مرادم 
به المع من إلحاق ما ثبت بالأحاد والقياس بالمتواتر فى درجته ای المتواتر 
0 ا يقو له فما دونها بطر بق التكدل فإن ار زاحة م تقع فيه واعل عم أن. 
مع الكتاب قل اوج | حلها اق تكون را ی ل فكوين 
توارد ان والسنة على الحم الواحد من باب توارد الآدلة وتظائرها 
وثانها أن تكون يان لما اريد بالقرآن تفسيرا لهوثالتها أن تكون منشئة 
ل سكت عنه القرآن ول يتعرض له بق ولا إثبات ورایما أن تكون 
EES EC‏ نزاع فى الثلاثة الول واما القسم 
الزابع فالسئة انى وردت مغيرة لحك القزآن على اقسام ااافا أن کون 
وار ةما أو عملا 0 اوإحادهاا متواترة سندا أو عملا والمثشبورة 
جو ان نأسخةومغيرة .| الكتاب والمتواثر والمثهور بعد 
ذلك الح ووز ازيادة مها عليه فى مرتبة الكتاب بأن تثبت ما الفرضية 
والركنية والآخيرة وهى الأحاد لا تجوز ان تكون مغيرة و 
كتابا ا و ستق ولاالمثبور ت>وزالريادة باعلا لمتواتر قمر تبةالو جوب او السنية 
والسنة حب ما يقتضيه الدليل ومهذا يندع ثير ما أورد على الخحنفية من 
آم ردوا السنئة الصحيحة فيه وناقضوا أصلبم وقال عض المتكلمين إن كانت 


501 
الزيادة شرطا ف المزيد بزيادة ركعة فى الصلاة والركعة جزء منالصلاة لاشرط 
الا ان يقال إن كل ركعة بالنسبة إلى غيرها من الريات هی شرط فى صتبا 
وبالنظر إلى ذاتها ھی جزء من الصلاة وكانت نسخا وان لم تكن شرطاً فى 
ف المزيد ل تكن نسخا والظاهر أن أصل العبارة هكذا ان كانت الزيادة جز 
من المزيد كزيادة ركعة فى الصلاة كانت أسخاً وإن لم تكنجزءا بان كانت 
لوطا در نسخا وهذا القول هو الى فى الاقوال الى حكاها الشوكاق 
فى إرشاد الفحول وأما ماحكاه المدنف فليس مموجود فہا قال فى إرشاد 
الفحول الثالك التفصل ين الشرط فلا يكون نسخه نسخا للعبادة وبين 
ا فى الصلاة فسكون نسخه نسخاً لما والله ذهب القاضى 
عبد ا لجار ووافقه انر الى و صصح القرطى قالوا لان ن الشرط خارج عن ماضة 
المشروط خلاف الجرء (والدليلعل ماقاناه هو ان أل لنسخ هو الرفع والإزالة 
وهذالم يرنع شا وم بده فلم يكن ذلك نسخا) قد علست ت مما نادم أنه, رفع وازال 


9 


حكا * 0 اط اط در جورت لكا امات 
فهك الاملة بد وو ی ال د 
O,‏ روماو كا انل O‏ ام ومن حت 
مقتضيات اللفظ فبو كرفع المفبوم وتخصيص ريم 
نسخآ إلا على اصطلاح اسلف كا اسلفناه عن الحقق ابن القم اه وهنا 


صدود فانهم صر حوأ بأن ة 0 ه إذا ترأخى عن وقت. 
الحاجة والعمل كان نسخا أ لاتخصصاً وف جمء نع الجوامع وجوز نسخ الفخوى 
. أى مفبوم الموافقة بتسمه الأول والمساوى دون أصله أى الماطوى كه 
أى نسخ أصل الفحوى دونه .عل الصحيح فهما وقيل لافبما فتد مى 
رفع المفبوم نسخاً علا ضطلاح المتأخرينأيضاً وفيه أيضا>وزنسأنخالفةوان. 
تجردت عن أصابا لا 0 الأصل دونما فىالآظبر فكل ذلك قد مى نسخا 
عل اصطلاح المتأخر ن اشا تعر يفم للنسخ صادق عل ليه فاته رفح حك 
شرعى ددليل شرعى متراخ عنه وهذاكذلك ولیس هناك تقيبد اک ن 


و 
المرفوع بعض مواجب اللفظ فتنيه . 

( باب القول فى شرع من قيانأ a e‏ 
(اختلف أحابنا فى شرع من قبلنا على ثلاثة أوجه فم من قال ليس ) شرع . 
من قيانا ( ( بشرع أنا ) بل شريعة كل نی تنتهى بو فا زه أو بعثة ني آخر وذلك 
لقوله تعالى لكل جعانا مم شرعة. Es‏ 
وهذا يتتضئ أن کون كل كل نی داعياً لشريعت» و ee‏ 

بشريعة جاء مها نوما ولان الاصل ذ في الشرائع الماضية الخحصوص الا بدليل 
أن بعث الرسل ليس الا لبيان ما ااناس حاجة إلى بان فاذا لم تجعل شريعة 
الرسول هنتبية بيعثة رسول آخر ولم أت الثانى بشرع مستأتف لم ,كن فى ' 
بعثه فائدة و ير بده اختصاص شر بعة بعض! لا ناء السالاة مكان معان كشعيب 
وموسی عامهم | السلام بعشافى زمان واحد ف مكانين معرنين فان شريعة ' 
شعيب خخاصة بأهل مدان و صان الاركد وشرلعه موسى مختصة یوی أسرا مل 
ومن بعث الهم وعلى هذا لايخوز العمل بها الاما قام الدليل على بتاثه وهذا 
المذهب منى على أنهعايهالصلاة والسلام لم يكن متعبداً بشرائع من قبانا وأن 
شريعة كل نی تنتهى بو فاته أو بيعثة نى آخر وهو مذهب اكثر المتكلمين 
وطائفة من النفية واصحاب الشافعى ( ومنهم من قال هو شرع انا الا ما ثبت 
نسخه ) فكل شريعة تثبت انی فہی بأقة فى حق من إعده الى قيام الساعة 

حى قوم الدليل 00 على ذلك بقولةتعالى أو تك الین هدى 

ألله فہدام اقتده)والمدى | سم للإمان والشرائع دليل ان الله تعالى وصف 
المتقين بالإ مان واقام الصلاة وايتاء الركاة فى قوله عر من قائل«هدى للتةين 
الذين يوم نون بالغ ب ويقيمون الصلاة وما رزقنام بنفقون» ثم قال ,اولك 
> على هدى من ربم» والاقتداء افتعال من قدى بدو قدوا اذاتيع اثره والحاء 
للسكت بو قف علا فى الوقف وتسقط 0 اتزانا التوراة 
فبا هدى ديهم ونور تحكم بها اا تبون الذين أسليوا وال نی صلى الله 
من جملتهم فوجب عليه الک بها وقوله تعالى وانزانا الك الكتاب 


بام — 


مصدقا ا بين ندیه أى القرآن مبين ذا اذ الاصل فى شرائع الرسل الموافقة 

الا اذا ظبر غ د حک بدليل النسخ ومن ا قوله صلی الله عليه و 

من نام عن صلاة او تسا فليصابا اذا ذكرها اقم الصلاة لذكرى هذا 

خطاب لمومى عله عام ومنها ام التوراة ريم الوا نين ومنها أنه 

0 صاص وقأل كتاب الله التصاص و لس ف الق رآن قصاص 
لا قوله تعا الس el‏ وهذا اذهب ميخ ق-غل. أن انی صلى الله عليه 


و 


وأن شريعة كل 9 ی بأقة فى حق من لعذه 


قأمالاع: «IY!‏ ,ع ,| Ni.‏ 1 
الى ارما ايلع الا :8 تتساح وهو مذهب طافةمن! اه 


5 

عا ert}‏ را a | ft‏ د ارش 5 
و عام صان چې و طا عه من المتكامين وعل القول ی زیا ممعمك ون 0 

1 ا“ م‎ f1 

e 2‏ 8 : ت 2 ال ت ر کر لس لل عن ساب اسک انیا عو 2 
0 ا CE‏ ام 0 د 5 1 
٤ : 3‏ أ 

لم له RS E‏ فال 


٤ 0‏ 4 ۶ 5 3 
fe 3‏ لمع له اى 
هو 7 3 اھ صلو ات الله عله 0 و o‏ شرع لما دو ل عبرم لشوله تحالى 


0 
س 


إلا a a AG‏ 
الان رف ان ای را الى رود اا ا 
س 


س 
0-6 س 


ا م راهم ا نفسه) ( ومنهم من قال 
39 موسى شرع أنا الا ما نسخ بشريعة عيسى صلوات الله عليه ) لقوله انا 
انزانا التورا وو 2 ا ايبون الذين أسلموا )ومنهم من قال 
شريعة عيسى صل الله علره و و فى البيرهان وصار 
طائفة من «ل#امو نال التحةيقانه صا لى الله عليه وسل كان عل شريعة عيسى عليه 
السلام فانہا آخر الشرائء ع قبل شر يعته عليه السلاموكان الخلق كان مكلفين ہا 
وكان صل الله عليه, وسل من المكلفين ن ماوهذاغير سديدمن جبة | نعم شت عند نأ 
أن عسى كأن مغو ةا الل اناس كاتة ولو ثيت بعثه الهم فقد كانت شر بعة 
SS‏ ائع اذا درست سقط التكليف ما اه : 
عطار ( قال ل الشميخ الامام ر حه الله ونور ضرعه والذى نصر ف التيصرة ان 
أجميع شرع نا الا مائبت نسخه والذى يصح عندى الآن أن شيئامن ذلك ليس 
بشرع لنا والدليل عليه أن رسول الله صل الله عليه وسل لم يرجع فى شی۔ 


جوم اكه 
ل ولا أحد من الصحابة الى شیء من كهم ولا الى خبر من آل 
هنهم ) كعيد الله بن سلام فل و كان متعبدا مها للزمه مراجعتها والبحث عنها 
ولكان لا ينتظر الوحى ولا يتوقف فى الظبار والمواريث ونحوها ولم يعد 
منه ذلك الا ف آي الرجمورجوعه ايها اما كان لإلزام اتا 
ج و وجوت ای ف اور اة فا قيمت الحجة عليهم و جود ذلك فیا ف 
e‏ موافق لشريعدنا ووضح متهم وعنادم ولک ن ذلك 
دوعا ل قات أن يكون بح اتن ر الوصول الى مافى التوراة ادم 
اتصأل السند عن اقات کا 7 القرافى بل قد أخبر الله تعالى بتحريف 
أهلبا وتبديليم ( ولو کان ذلك شر عا لنا لبحثوا عنه ورجعوا اليه ولا ل يفعلوا 
ذلك دعل مقن اوقد رأى اني صلى الله عليه وسريد ما عمر بيده قطعة من 
. التوراة ففضب فقال ماهذا أل آت با بيضاء ونقية لو أدرجكى موس 
جا ما وسعه الا اتياعى وقالعليه الصضلاة والسلام يعثت الى الآ جر والاسود 
وكل فى بعث الى قومه فدل ذلك عل أن كل بی مقتص لش رعدهو مت مشاركتنا 
تبنع الاختصاص وأما الآيات التى مرت من 0 إن أولى الناس 
إبراهم الآبقوقوله أن'تبعملة ابراهم وقوله انا أنزانا | لت لتوراة فالمراد ها 
وجوب التائعة :فى :اد اء الى ل عختاف اختلاف الشرا نع وهى اصول 
الديانات والكليات الخس اى حفظ النفوسوالعقول و الآموال والانياب 
والأعراض وهذهكبا ما عل الك فيبا بطريق صحيح بل ان شرعنا جاء فى 
ذلك كله موافقا لماكانت عليه الشرائع قله هذا وفى مسل الوت وشرحه 
اختار ان صلل الله عليه وسل متعبد بشزيعة من قبله قبل البعثة لا بعد 
البعثة وڪن متعبدون بشرع من قانا قل البءثة و بعدها وض علدا العمل 
به ما لم يظر ناسح ١‏ لکن على انه شرع نينا لاعلى انه نی آخر وعليه جمبور 
الحنفية والمالكية والشافعية وعن الاكثرين المع عن التقيد به عقلا يا عليه 
المعتولة او شرعا كا عليه أهل السنة وعلى المنع القاضى ابو بك اراد 
وصاحب الحصول و والآمدىوطريق ثب وه عند الحنفية قصص اللاو رسوله بأنه 


يل به 

شرع نى فنا بلا اقكار لان التواتر مفقود فى الكتب السابقة وهى غير 
كاله هن التحريف ولا اعتاد على رواة الهود ولاالتصارى لانم من اغاظ 
الكذا بين يحرفون الكل عن مواضعه فلا بد من إخبارالله تعالى بوحى 
عتاو أو غير متاو فان قلت فل ل يعتد بأخبار نحو عبد الله بن سلام فإنه 
مؤمن آق لا يحتمل كذبه قلت عبد الله لا يكذب لكن التحريف قد وقح 
قبل وجوده بعد رفع عيسى أو قبله بقليل فهو لم بتع الا التوراة الحرفة 
من الحرغين فان قلت انه صاوات الله وسلامء عليه وعلى آله وأححابه صام 
يوم عاشوراء معتمدا 0 خبر الهود وان موسى عليه السلامصافه قلت لعله 
آوسی اله هدم ف الاخبار فام اه ويدل على انه لم يعتمد فى ذلك على 
د الهودأن درم يوم اشوا كان فرضا قبل فرضية صوم رمضان 
و نسخت فرضلةه بفرضيته على ما هو معروف فى ذلك ومن أجل أن طريق 

إخباد الله ورسوله ل يكن شرع من قبإنا أصلاخامسا بل صار داخلا 
ف الكتاب والسنة انا أولا ان شرع من قانا حك الله تعالى فيلرم المكلفين 
الذي وچوا فن ا مالم رغم 0 00 اا الاجماع 


عل الك ا وله تعالى و وكتينا عا بهم فا ان أ اتن : بالنفس والعين بالعين عبن 


8 الانف والا ادن 0 ن بالسن على وجوب ا قصاص فى 


۳ سل ا 
م دهم ۰ 


شرعنا ولا الا ما صح عذه صل الله عليه وسل من صوم يوم عأشوراء حين 
أخير ان الهود يصومونه اقامة لسنة مومى عله السلام وقال انا احق .ذا 
| و المطلوب كذا فى فى سلم الوصول 

( فصل ) ماور الع أو تزل به الوحى على الرسول صل ا 
وسل فعلمه ( ولم يتصل بال ڈمة ) ولو واحدا فل يعاموه ( من حک مبتد! او نسخ 
امي كانوا عليه فل ينبت ذلك فى حق الامة وينعقد سيب الوجود:ويدخل 
وقت التكليف الإلزاعى وان لم ,تحقق التكليف الانجيزى الذى من شرطه 
فهم ا لجاب کا يتحقق فى النائم ونحوه عند ذخول الوقت فيه وجبان من 
أا را من قال ينبت فى حت الامة ) بمعنى الاستقرار فى الذمة لعدم علنهم به 


' ۳۹۰ س 
( فإن کان عبادة وجب ) علمم ( الةضاء وملبم من قال لا جب القضاء ) 
لعدم ثبوته واستقراره فى الذمة وهو قول امور واختاره السبى تبعا لابن ٠‏ 
الحاجب وهو الصحيح فى تحرير الأصول وشرحه التحبيرمنمذهب النفية 
والحنابلة ومثى عليه ابن الخاجب وغيره لا بت حك 0 فى حت الامة 
بعد تبليفه أى جبريل النى صل الله ي صل الله عليه 
الامة وقبل ثبت قال ا الخلا فإذا 0 أنىإلمصل الله 
عليه وسل HOT‏ لأرض ولم يتمكن احد من المكلفين من 0 به ورآءه 
صور احداها نلا ينزل الى الارض ول بلغ جنس البشرك اذا اوحى 
اله الى جبريل ول ينزل الثانية أن + الى النى صلى الله عليه 
وسل ولا خلاف فى هاتين انه لا تعلق به حكم الثالثة أن يبلغ جنس المكلفين ` 
من البشر ولحكن ف غير دار التكليف كالمماء ثم يرتفع كفرض خمسين 
صلاة ليلة المعراج فإنه بلغ النى صلى الله عايه وسل ثم رفع فبل يكون نسخاآ 
فه نظر تمل أن لا يبت حكه وحمل أن يقال بثبوته وعليه يدل كلام 

ابن السمعاق قال ابن امير حاج لانه قال أ رسول صلى الله عليه وا قد 

عليه واعتقد وجوه فل بقع النسخ له الا بعد علمه واعتقاده اه وعليه مشاتكنا 

كا تقدم فى مسئلة النسخ بعد القكن الرابعة أن بياخ النى صلى الله ع 
وسام فى الأرض ولا يلغ الآمة فإن تمحكنوا من العمل به ثبت فى 
حتهم قطعا والا فهو بحل الخلاف واجخبور انه لا ثبت لا بمعنى وجوب 
الامثال ولا بمعنى الثبوت فى الذمة وقال يعضهم ينبت المعتى الثاق 
کلام ولانحفظ احدا قال بثيوته بالمعنى الأول اهمن التحرر وشرحهالتقرير 
( لان القبلة قد حولت إلى الكعبة فى الصلاة ) وهى صلاة الظبر خولت 

القبلة بعد أن صلى بهم رکعتین ( فاستداروا ول يؤعروا بالاعادة فلو كان قد 
ثبت فى حقبم ذلك لامروا بالقضاء ) ومن ذلك ما فى الصحيحين أنه صلى الله 
عليهوسل وقف فىحجة الوداع فقال رجلبارسول الله لم أشعر خلقت قبل أن 
أذيح قال اذبح ولا حرج فساقه إلى أن قال فا سئل يومئذ عن شىء قدم ولا 


۳ د 


أخر إلا قال افعل ولا حرج بناء على قول أف حنيفة تقد نك على نىك 
قرعا ن واج رجت الالال ال عل عا روق ن أف هة 
والطحاوى عن ابن عباس من تدم شيئا فى حجة أو أخره ارق دما ذإن 
ظاهر الحديث أنه إا سقط الدم لعدم العل قبل الفعل بوجوب الترتيب کا 
يصرح به قوله لم أشعر ففعات كذا 0 2 طبر لى يعد 
ااا لم يعت 


ا 
لفعل أنه نوع من ذلك ولذا قدم اعتذاره على سؤاله و إلا يسال و 


وعد رم انى صلى ال مم 


وأمرمم أن تعليوا د لتقرير ومن فروع ا اة أن قتل 


من م تملع دعوة نا E‏ عل دين ی لا عير 6 گے ب“ ق و زل القصاص, 
عا ْ 


* | أه fl ia‏ 4 : 
نلو تت أللاير أله ومثله ودی لل *. اعيبم 
n 5‏ ا 


1 لقاضى النفو دوق UD E‏ لان صر قات الها ھی € غالا شيعسر 
نىعا بالنقتض خلاف الوكل كذأ فى المد لاجال الأسنوى . 
( باب القول فى حروف المعانى ) مرت بذلك للآان وضعبا أعأن تتميز 


عا 


عن حر وف !لیاف أى بت الكامة عاءبا e‏ الأمتوحة إذاتصد 
ها الاسنفبام أو النداء فى من حروف العا وإلا فبى من حروف الباق 
(واعل أن الكلام فىهذا الباب کلام فى باب من أأبواب التحو غير أنه ما كثر 
احتياجالفقباءالى معرفةمعا نما لكثرة وقوعبافى الآدلة(ذكرها اللأصولون) 
هذا می المصدف بان لعذر الصو لین فى ذكر م دامن اعا من ماق 
e‏ أشنا لا كتر هن ذلك ان شاء الله فى دك می و دغل قن 
الاستفبام والشرط وال جزاء والبر تقول فى الاستفبام من عندك ومن جاءك 
وتقول فى الشرط وال جزاء من جاءق أ کرمته ) ومن عامة فى أولى العم 
وما عامة فى غيرم والصحيح أن منتعم الذكور والإناث والأحرار والعبيد 

لغة وقيل تمم شرعا ادكو فر والأحران فط ا أن بكرن 52 


لوي دا 


و استفهامية فإن كانت نكرة موصوفة نحو مررت من معجب لك ير 
حفن ای رل معي أن انكو صو عو ونه من قام أى بالذى 
ام انما لاتعم ونقل القرافى عن صاحب اتلخيص أن الموصولة تم ولیس 
كذلك فقد صرح بعکسه و نقله عنه 000 فى شرح المحصول مكنا ف 
تجاية السول الأسنوى وقوله وشرطبا أن تكون شرطية واستفرام.ة هذا 
م وضع اتفاق بين النفية والشائعية واتما الخلاف من أنى فة وصاجبيه 
فا لو قال من شنت من عبيدى عتقءفا عه فشاء الكل عتق الكل عند الصاحبين 
وعند أن حنيفة له أن يعتقهم الا واحدا فنشيؤه ان الصاحبين عملا بكلمة 
A‏ م لان واا فل انان ل لانم 
اذا دخلت على الى ابعاض ک) فى قوله کل من هذا از كانت ايض لان 
BR‏ كانت ليان 
5 لبعض مراد فإرادة البعض متيقئة وارادة الكل عتملةغو جب رعابة العموم 
وا ولذلك اتفقوا على انها للعموم فى قوله عليه الصلاة والسلام من 
0 دار أنى سفيان فو آمن « وفى قول من قال م ن شا من جد عتقه 
5 عن ا | جمعاعتقوا جميعأ او عتق كل معلق عشيئاء مع قلع لع النظر 
عن 0 فعل کون من لاان ظاهر وء| ا لض فكل واحد مع 
ع الاغأر عن غيره عض و فعتق كل واحد مع ر عاية التبيض 
أيضاً وقد صرح صاحب الاوح أيضا بأن من مى كانت ا استفهامية 
تان ذوى العم قطعا وإذا كانت موصولة أو موصوفة:» فقد بجكو نان 
للءموم وتمول ذوى الع أيضا وقد يكو نان للخصوص وإرادة البعض كا 
في قوله. تعالى ومنهم من يستمعون إليك وبناءعلل ذلك حمل قول الاسنوى ٠‏ 
فان كانت نكرة موصوفة الخ على ما إذا كان الصفة غير عامة الخال الذى 
ذاره وكذا يقال فا اذا كانت موصولة وبذإك بحصل التوفيق بين ما نقله 
القراق عن مالس التلخيص ان الموصولة تم وقد صرح به ونقله عن 
الاصفيانٍ من شرح الحصول اھ سل الوصولٍ ومن رو المسئلة ما اذا 


۳Y —‏ — 
قال من يدخل الدار من عبيدى 0 فى القدل كوا 
مكسورا على أصل التقاء الساكنين عم العتق لعتق جميع الداخاين وان اف به 
مرفوعا عتق الأول فقط هذا هو القياس فيمن يعرف النحو فان لم يعرفه 
ستل عن مراده فإن تعذر حملناه على امحقق وهو الموصولة ومنها ما اذا 
وقع حجر من سطح فقال إن لم تخبر یی الساعة من رماه فأنت طالق فق فتاوى 
القاضى الحسين انها إن قالت رماه مخلوق لم طاق وان قالت رماه أدى 

طلقت خواز أن كوك رماه كلب أو ريم كذا نقله عنه الرافى فى الطرف 
السابع من تعايق الطلاق وأقره ولكن الاكتفاء بلفظ الخلوق مع كون 
و ا >أب تع بن الشخص 
لا بابو ع فان قبل عبر ممن لاستفام الحال قابا الإبيام يسوغ العير : عالا 
ممن وعامه ME Es e‏ ڪا 
من أحيه ويختص ذلك من يعقل دون من لا يعقل ) عدل ف المهاج عن 
التعيير عن إعقةل وان كانت هى العبارة المشبو وق ل س ولى لر عى 
حسن غفل عده الشارحون ذكره أبن عصفور فى شر ح ال مقرب وغيره وهو 
من يطلق الله تعالى كقوله تمالى فن يذل ق كن لا خا أمن يجيب المضطر اذا 
دعاه وكذلك أى كقوله تعالى قل أى شىء اكير شبادة قل الله والبارى 
سحانه وتعالى يو صف بالل ولا وصف بالعقل فلو عبر المصئف به فى٠‏ 
الموضعين أ ف ارق این و ج هاي 

( فصل وأى تدخل فى الاستفبام والشرط وال جزاء والخبر تقول فى 
الاستفبام أى ثىء تبه وأى شىء عندك وف الشرط وال جزاء أى رجل 
عاد اک وفى الخبراهم قام ضر بته ويستعمل ذلك فيمن يعقل وفم| 
لا يعقل ) ای عام فی کل شىء سواء كان من أولى العم أو غير تقول 
أى رجل جاء وی ثوب لبسته شرط أى ان تكون استفبامية أو شرطية 
فان كانت موصولة نمو مرت بابهم قام أى بالذى قام أوصفة نحومررت 
برجل أي رجل بمعنى کامل أو حالانحو مرت بزید ای رجل بفتح اىأيضاً. 
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او متادى ويا اا الرجل فانها لا تعم هھ وف القيد صيفة اى عامة فى أولى 
العل وغيرم كذا ذكره جور الاصولين ومنهم الإمام خر الدين الوازى 
الا آنا لست للتكرار حت لو قال ای وقت کامت رجلا فأنث طالق. 
فكلمته مرات طلقت واحدة وانحلت المين بالمرة الأول خلاف كا وتو ها 
فانها :تقتضى التكرار حتى لو قال كبا کات رجلا فأنت طالق فكلمته ثلاثا 
بلفظ واحد طلقّت ثلاما على الصحيم ول يعد الغزالى فى المستصنى صنمة اى 
معمأ عذه من صييع العموماذا عل ت ذلك يتفرع على القاعدة مسائل منبأ ما لو 
قال اناك حكن ا فضواحباتما طوالق وفع بحي ض كل واحدة منبن 
على البواق طلفة كذا ذكره العراقيون ومنهم الشيخ فى التنبيه وجزم به ابن 
بو نسواينالرفعة فى الكفاية ومن أمثلة القاعدة أيضاً المسئلة المعروقة نحمدين 
ال حمسن صاحب أ حنيفة رضى الله عته وهی ما إذا قال أى عبيدى ضر بك 
فهو حر أو قال أى عبيدى ضربته فهو حر وقد أجاب الشاشی صاحب 
0 الخلية فى قتادية ف المسألتين بالتعمم حتى يعتق جميع الت اربين فى المشال 
الأول وجميع المضروبين ف المثال التاق وما قلناه عن الا كثرين فى التعليق 
عل ایض بدك له الثان وقد سبق عن الغوالى م عاضا عدم العموم معطلقا 
وقال ابن 'لرفعة فى أوائل الطلاق من الكفابة عن تعليق القاضى الحسين| نمبعم 
الضار بين والمضرويين بل إن ترتبوأعتق المضروب الأول وإن وقع الضرب 
علييم دقدة واحدة تعين العتتق ف واحد م وهذا ا خيل و اخسن 
وفرق بأن فاعل الفعل فى الكلام الأول وهو الضمير فى ضر بك عام لأنه 
ضهير أى وحائذ فكون الفعل الضاأدرعزه عاما لابه يستحيل تعدد الفاعل 
وانفراد الفعل اذ فعل أحدصا غير فعل الآخر نذا قلنا يعم ابجميع 
الخاطب خاص والعام فيه اما هو ضمير المفعول أعنى الماء واتحاد الفعل 
قعلا واحدا بمفعولين أو أكثر اه وقال الهنفية م فى التدقيم والتوضيح 


.2 
لصدر الشريعة وما أى وھ فكرة التعميم بالصفة فإن قال أى عببدى 
ضربك فو حر 0 ان لی کی کر فو ش 
خر لايعتق الا واحد قالوا لا ود لآول وصفه بالضرب فضصار عاما غه 
وف الثاى قلع ل عنه وهذا الفرق مشكل من جبة الحو لاله فى 

الأول وصفه بالضاربة وفى الاق اضرو بكاوهاك نوق وف أن 
أ اتاو 5 فى | اول أى فى قوله ای غسدی ضر بك 
نهو حر لما كان E‏ ارات الک e E‏ 


5 لك ١‏ 51 1 "دك !4 1 ا 
با لله وق الثاى وهو فو له أيه عيبي ى صر له داست الى اسل و تحير كه 


u oy ot 0‏ ا ا كي بين تق E.‏ 
1 1 4 5 ماه ا E‏ م- EF f Ni N‏ 
العاعل اد هنا مدن السجيير من العاعل | حاطب دزف اد ول کو انا اھاب 


أء 
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3 000 ا‎ a 
مذ طبر هك لطس ١د ول ۽ أن ن طبر أ رة متا ددرا ته من عير ال‎ a 
ا ل" ا ا‎ 3 
له فاعل م عن ك5 95 ره اتخ شدل :عل | العم 23 و طن ١ی حر‎ 5 
و‎ i o al ا م‎ - 
تريد هذا اكير اسای إن ر من الفاء! الخاطب یا فا ا من‎ 


اکل كل واحن لك وين ل هذا | الكل التي ارات 
اع عن هذا بشرأ وغير عاملة نحو وما::.فقون 
لاء وجه الله ( والتعجب والاستفهام ) والشرط وال جزاء ( تقول فى 
الننى ما رأيت زيدا وف التعجب تقول مااحسن زيدا ) فا نكرة ثامة 
دا وها دا خبره وف الاستفبام ماعندك ويدخل ف الاستفبام 
عما لا يفعل وقد قيل أنه بدخل أيضا لما لامعل كقولة تعألى والسماء 
ومابناها والارض وماطحاها و نفس ومأسو اها ای ومن بتأها والا كثرون 
من اهل اللفة على إن ماعامة فى أولى الع وغيرمم وقال بعض اهل اللغة انها 
0 غير أولى الا و EET‏ عموم من وما فى | لتفريع على 
لك ومنبها اذا | أرط 1 هذه الشجرة والجارية ول بينمدة الاستحقاق . 
0 بی له حمل يحدث دون حملموجود ولكن هل يععلى له امل الاول 


لل 
خاصة لأنه الحقق أم يستحق اجميع لان اللفظ يصدق عايه فيه نظر ويتجه 
ره على أن ما الموصولة للعموم أولا ومنما لو كان فى يد شخص عين 
فقال وهبنيها إلى واقبضنيها فى صحته وأقام بذلك بين فأقام باقى الورثة بينة 
بأن الاب رجع فا وهبه لابنه ولم تذكر البينة مأ رجع فيه قال الغزالى ف 
قداو ره لاتتزع العين من يده ذه البينة لاحتمالان هذه العين ليستمنالمرجوع 
فه ونقله عه فى آخر الحبة منزوائد الروضة واقره ولاشك أنه حتمل أيضآ 
E‏ ة موصوفة وغير ذلك ومنبا مالوقال غصبك ماتعلنإنه لابارمهشىء 
لآنه قد يخصب نفسه فحسبه كذا ذكر فى كتاب الاقرار من زوائد 
الرؤضة عن الأععاب لكيه ذكر بمده ما يشكل عليه فقال غصبتك شيئا 
ثم قال أ دت نفسك ل يقبل ومنها ما اذا قال إن كان ما فى بطنك ذكرا 
"ات طالق طلقة وان كانت اثى فطلتتين فولدتهما فانه لابقع علي) طلاق 
لان الذى فى بطنبا ليس ذحكرا ولا ان بل منقسما الها هكذا قالوا وهو 
ماش على الصحيح فى كون ما للعموم فان قلنا لا تعم فد عاق على صفتين. 
ووجدتا فتقع الثلاث أه 
( فصل ) ومن تدخل لابتداء الغاية غالبا أى لابتداء ذى الغاية والمراد 
ا المعنى وهو المساقة تامها أو الإضافة لاد ملابسة والا فالغاية أض. 
بسيط لا اتداء له وهى لابتداء الغاية فى المكان نحو من المسجد الخرام 
والزمان نحو من أول يوم أو غيرهما نحو | من سلمان و(التبعيض) قال 
الرضئ الفرق بين من الابتدائية والتبعيضية ان من الابتدائية تعرف بأن 
حن فى مقابلتها الى أو ما يفيد فائدتها نحو أعوذ باه من الشيطان الر ج 
لان مغئی أعوذ به ألتجىء فالباء هنا افادت معنى الاتهاء والتبعيضة تعرف 
. بأن يكون هناك شىء ظاهر هو بعض الجرور نحو خذ من أموالم صدقة 
أو مقدرة نحو من الدرام أى من الدرمم شنا وقال المرة والزعشرئ أن 


٠‏ أصل من التبعيضية ابتداء الغاية لا الدراثم فى قولك اخذت من الدارم 


مدأ "الاخذ اه وفى حاششة الدطاء علامة من التبعيضية أن سد يعض منندها 


التبعيض فيب لايتقيد ‏ باانصف فا دونه فلو قال بع من عبيدى ما شت فليس 
للوكيل أن و e‏ بل له ان انيعم الاواحدا باتفاق ا اعاب وهذا بناظر 
الانكناء وان اال اءاقل و اء ا ولكق لى قال رة 
الاتسعة صح وجعل مقرا درم قاله الكال اه وفى فروع المسئلة مالو قال 


ازوجته اختارى منثلاث تلليتات ماشلت أوطلق نفسك منثلاث ماشلت 


فلا أن رلا ق نفسبا واحدة أو تن ولا غلك آل و مالو قال لع من 
اناو اقفن ماشئت من دبوق تا أله مد( وااصلة) أى الو بادة نحو 
ماجاءتى من رجل وق نفيك العموم نصا فانة نه قبل دخو ها حتمل نی لن 


5 A +٢ a 
من‎ ss و لد يصمح أن تقول بل‎ 
14) ٤ 5 030 6 
أ معن‎ 50 a وام ”مت من هذه هز دده مع إفادتا الاستفراق‎ 
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ا سقاطبا <l‏ ر ةق سسا اق ان العم و تف الاستة, راقمن ھذەز بدت للت ص 0 


I ا‎ 

علده واما 
J etl‏ الي. لحلا ار NHL‏ سه اج يله اه . 

سو 2 2 e‏ وت له لمعه يكور سی 7 لے سنن ر ن قان مذى کہ ج درت لور | 


it |‏ 1 000 1 000 
د كان جر .ورها من الاسماء المتصورة عل العموم لاحك وتار 


من اوردق ا م لون ول ا أو 


الدرام وأخذت من عل فلان ( أى البعض من كل ( وف الصلة تقول ماجاق 
من أحد وما بالربع من أحد) 

ل e‏ لاقام الغاية 4 أى آنا على مقابلة من ( كةو لك. 
ركيت الى زيد) فتجعله منتّبى مكا نك وهذا معناه | الحقيق فى اللغة وف الد 
الى موضوع لاتهاء غابة الثىء وهل يدخل بعدها فما قبلبا فءمذاهب أحدها , 

بل تدل على خروجه عنه وهو مذهب الشافعى واجهور وكذا صرح به 
امام الحرمين ف البرهان وأ انا داكا ل فيا قله والثالكث ان كان من جنسه 
دخل والا فلا نحو بعتك الرمان الى هذه الشجرة بنتظر فى تلك الشجرة هل 
ھی من الرمان أم لا 5 قال اذا عليت ذلك ممن فروع المسئلة ما اذا حاف 
لا تخر م امس أنه الى | د بقصده ولم تصل اليه فلا حنث لآ النا 


أحدوما اون حت وأء فى التنصيص عل العموم و تول سرت 
١‏ ل مر 


— ۳۸ — 
و را ل ا العرس م دخلت الله خلاف 
ما إذا أت باللام فقال للعرس فانه لايشترط وصولا اليه بل الشرط أن 
0 0 ن حر فالغارة وهو إلى لبوجد ووجه التفرقة 
بين الام وإلى أن إلى أصل للغاية علا الام فان صاباالملك فان تعذر عمل 
غل عا رة الاق هن الدلل .والاتاء وها لو حاف بالطلاق 
أن نعءثت و9 | إلى ست فلان وعم أن المبعوث لى عض ل شع 
اطق لا اانه يقتضى حصوله هناك والصحيح غه لآة هدق أن قال 
بعثته فل يعتثل ومنبا لو وكل رجلا ببيع عين عشرة مؤجلة إلى يوم ائيس . 
٤‏ يدخل بوم اموس فى الاجل ومنبا لو حاف ليققضين حقه إلى رأس الشبر 
1 يدخل رأس الثبر فى الين بل يحب تدم القضاء عليه وقيل ,تعين قضاؤه 
عند رأس الثبر اه باقتصار (وقد تستعمل معى مع الا أن لاعمل على ذاك 
الا بدلي لكقوله عز وجل وأيديك الى المرافق ) ودليل دخولا الجاع قال 
أبن نحم فى البحر الرا” ق قال الامام الشاغعى رضى الله عزه فى الام لا نعل الفا 
فى إيحاب دخول المرتقين فى الوضوء وهذا مزه حكاية للاجاع E‏ 
ل بمعنى مع ( وزعم قوم من أكواب 0 <نيفة انه يستعمل فى معى 38 
سبيل الحقيقة ) هذا اقول لايرف لاحد من النفية وا مذ كور فى كتبهم 

إلى الغارة اى دالة على ان ما بعدها منتبى حكم ماقيلبا قال فالمرآة. كر إلى 
لانتهاء النامة فيحمل إلى على انتهاء الغاية إن احتمل صدر الكلام الاتتهاء إلى 
الغاية كا جات مالى عليك إلى شر فان التأجيل عتمل الاتهاء إلى شبر وان 
لم يحتمل الصدر الاتهاء الما تعلق إلى عحذوف دل عليه الكلام ان أمكن 
تعلقه يذلاك ال ذو ف كبعت إلى شر فان صدرالكلام وهو الييع لما (عتمل 
الانتهاء إلى الذائة وقد أمكن تعلق قوله إلى شہر بمحذوف 1 اكلام عليه 
صارمعنى بعت مؤجلا القن إلى شهر وان لم حكن تداق اتو عمل إلى 
على تأخيره أى تأخير صدر الكلامإن احتمل الصدر التأخير كانت طالق إلى 
شهر ولا ينوى التنجبز ولا التأخير فإن نوى أحدهما فذاك والا يمع بعد 


— ۳14 — 


مضى شبر صرفا للاصل إلى الابقاع احترازا عن الإلذاء وفال زفر بقع فى 
الحال لان التأصيل والتوقبت صفة لموجود فلا يد من الوجود فى الخال ثم 
بلغو الوصف لان الطلاق لايقبله ثم إن تناول صدر الكلام الغاءة تدخل 
الغاية فى ا مضنا سواء قارن الغاية بنفسها أى كانت غابة بحسب الوجود قبل 
يكل 5 :]سن الس اننا وط في كان ى لامر ألا أىم تقم 
0 بل كانت غاية بحسب التكلم دون الوجود كالمرافق فى قوله تمالى 
وأبديك إلى المرافق فان اليد يتناول الا بط کا فبم الصحابة رضوان الله تعالى 
علهم وقد جعلت المرافق غاية لما فى التكلم فتفد إلى إذا كان ما قبلبا 
متناولا للغاءة استاط ماوراءها إن كان وراءها شىء » كالمرافق خلاف ` 
الراس إذ ليس وراءه ثىء لان الغابة قبل التكلم تبخل فى الما يعد 
ا اذا دحل آل جا الك كر ونا عند ولا عله أن الخروج الذى 
هو ان التي لقطعى لاشبت اأشك ونل شاول الصدر الغاية قل 
تدخل الغاية نحت المغيا سواء قامت الغاية بنفسا تحائط البستان فا البستان 
لايتناول الحخائط وهو عأبة للستان عسب الوجود قبا ل التكلم أو لا كالليل 
فى قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى اليل فان الصيام لا,تناول اللبل إذ مطلقه 
بنصرف اليه الامساك ساعة بدليل مسئلة الحاف وقد جعل اللىل غاية له فى 
التكلم فتفد إلى إذا لم يكن ماقبلما مثنا ولا للغاية مد الحم إلى الغاية لادخ وها 
فى المغيا لان الغاية قبل التكر لم تدخل فى الما حنتذقطعا فإذا دخلبا إلى جاء 
الك فى دخوها فه ولا شك أن الدخول الذى هو ضد ا خرو ج القطنى ' 
لا شيت بالشك فان قبل القاعده الأولى تنتقض بقولنا قرت الكتاب إلى 
باب القياس قانه يتناول بأب القياس ولم يدخل فى المخيا ارك القاعدة الثانية. 
تنتقض شوله له تعالى إلى المسجد الا قصى فان مطاق السرا 0 
فى المغأ قلت تعن الأول إن ماذكر نموه ملول يه قن الأول قر 
التخيير ف 2 الغارة ا 10 الما لامر دان ف - 


) نزهة‎ = EEN 3 


س Ne‏ کن 


هن الما لو قر يفن ن قاق أن دخوله ف امنيا ثيت بال عاديت لاوجب 
إلى فلا تقض اه واختار الكال.ابن امام أنه لايفيد حتى وإلى سوى أن 
ما بعدها تھی حك ماقبلبا ودخوله فى حك ماقبله وعدم دخوله إنماهو 
بالدليل على ذلك فموارد استعمالها ولا ناق هذا المذهب الزام الدخول فى 
ش حى عند عدم القرينةيا هو قول أكثر ثر انحتةين وعدم از لرام الدخول فإلى 
عند عدم القرينة كا هو قول أكثر الحقةين أيضاً لانه أى إلرام الدخول 
وعدمه [+ اب امل عندعدم القرينة لل كثرية فما حملا على الأغاب لامد لا 
لما قيجب المل على الأغلب عند التردد لاثتفاء | القرينة اه (وهذا خطأ ) قد 
علست مذهب الحنفية اج ل د ' 
إلى عشرة ل يلزمه الدرم العا ) هذه المسألة خلافة بين الإمام وصاحبيه 
وذفر فالإمام أ بوحنيفة رحمه 'لقه تعالى يقول يدخل المبتدأ بالعرف ولايدخل 
المنتبى لآنبا غاية هد إذ لولاها لما تناولالإقرار العشرة وعندهما يلرمه عشرة 
.. لآن العشرة غاية والمعدوم لأيكون غاية لموجود والا وجد الثىء من 
دون غابة فلا بد من وجوده ووجوده إنما يكون لوجوبه لأنه دن فجب 
العاشر لهذا الصارف عما هو أصل الغابة قلنا ليس العاشر غاية فى الخارج بل 
يكن التعقل للتحديد وجعله غابة والح على ماهو حدود فى التعقل بازومه 
ق الذمة فانم نهم وعند زثر بلزمه تمانة لمدم دخول المبتدإ والمنتبى وحاجه 
الاصمعی وقال ماقولك فى رجل قال سنى مابين ستين إلى سبعين أيكون ١‏ بن 
قسع سنین فتحيرزة ار وقد نسب إلى أف حنيفة ما نسب إلى الاصمعى غير أنه 
قال له فى الالرام 5 سنك فقال له زفر ما ين ستين إلى سبعين فقال أو حنيقة 
سنك إذا قسع سنين وهذا بعيد إذ يعد أن جيب فا بين واحدة إلى ثلاث 
ونحوه بذلك ثم يقال له ؟ سنك فيجيب بلفظ ما بين دون أن بقول خمسة 
وستين ونحوه مع ظبوره اه وقد ظہر .هذا وما سبق أنمبنى دخول مابعد إلى 
فها قبلبا وعدم دخولهليس إلا لآنالصدر تناوله ورود الإلزام حيتتذ | لاوقد 
عد جوابا فلم يكن ع أله روی أنه قال عند إإرام الأعمعى سن بين 


لاس ل 


هذا التي تبادر فى وجه استحسانه فى قول اتح ا 
الستين إلى السبعين عرفا فى إرادة الآقل من الا كثر والاكثر من الآقل ولا 
عرف فى الطلاق إذم يتعارف التطليق هذا أو لا يتناوله لآن إلى معنى 
مع حقيقة أو ليست معنىم عا يظبر من استدلال المصنف على الحنفية ومبنى 
الول عند الضاحين أن العاعن غا ةلو جود 0 لا يكون غاية 
لموجود وكذا مسئلة المرافق الدخول فما مبنى على القاعدة المارة فلا وجه 
للإلزام المد كور( وكذا لوقال لام أنهأنت طالق من واحدإلىثلاث لم تقع 
الطلقة الثالثة فدل على :أنه للغابة ) مسألة الطلاق المذكورة كسئلة الإقرار 
السابقة فعند بى حنيفة لاتقع الطلقة الثالثة لآن صدر الكلام لا يتناول 
الثالثة فيكون ذكرها لد الك إ ليها وعندها تقع الثلاث لانه جعل المشرووع 
غابة فلا بد من وجوده ليصلح غابة لآن المعدوم لا يصلح غابة البوجود 
ووجوده بوقوعه وثبوته فليس عدم الدخول فما والدخول مبنی على کون 
لك معنى مع أو ليست معتى مع . 

( فصل الواو. للجمع والنشريك فى العطف ) أى لطلق اجمع ومعنى 
الاطلاق عدم التعرض لترتيب وهو تأخر مدلوله زمانا ويا قال بعض 
الشافمة وعدم التعرض للبقارنة وهی الاجتاع زمانا کج روى عن الشافى. 
فى الجديد فى اشتراطبا الولاء فى الوضوء لا التعرض لعدم الترتيب والمقارنة 
ومعنى امع آعم من أن يكون ف الثبوت ک) فى جملتين لاحل لها من الاعرابه 
نحو قام زيد قد عر أرق الم نحو قام زيد وعمرو أو فی ذات نحو 
قام وقعد زيد بلا دلالة على ترتيب ولا مقارنة وتقييد المصنف بقوله ىه 
العطف يفيدان الوأو واو العطففيخرج واو مع واو ال محال فإنهما على المعية 
بلا شك قال فصل الثبوت وشرحه فى الاستدلال على أن الوأو لمطلق امجح 
لنا التقل عن أبة اللغة أنها للجمع المطلق ومنهم سيبويه وقد تكرر مله حى 
نقل الاجماع منم والناقل للاجماع السيرافى والسهلى والفارسى ونوقش فيه 
أنه قفاخالف تلب وقطزب وهشاء وآ بو ن جعفر الدينورى كذا فى بعض. 
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شزوح المنباج ولهذا أورده المصنف بصيغة المجبول ولعل الناقل أراد اجماع 
الأ كثر وعدم الاعتداد حلاف من خالف لكون الام جلا غير قابل 
ان ل را يها عدم ع وا رل كاتف ارتب“ ي 
كالفاءفانها لما كانت للترتيب صحت فى الجراء واستدل على الختار أيضا بازوم 
التناقض فى تقد السجود على قول حط ة م فىسورة البقرة وإذ قلنا ادخلوا 
هذه القربه فكلوا منها حيث شنم رغدا وادخلوا اللاب جدا وقولوا حطة 
وال مادم الحم عن ل ان مون » ا ارا تحنل 
وادخلوا الباب جدا مع أتحاد الةصة فى السورتين فلو كان الواو للترتيب لزم 
الخلف قطعا وبامتناع تقاتل زيد وعمرو وجاء زيد وعمرو قله أى استدل 
بامتناع هذين التركييين على تقدير كون الواو للترتيب والالزم التضاد وهما 
صصحان قطعا قالوا ولس للترتيب بل للجمع المطلق أه ( وقال بعض احعا با 
هى للترتيب ) خاصة ونقل واشتهر عن الشافعية ونسب الى الشافعى لكن 
الإمام نخر الدين الرازى شدد النكير عليه ونسب هذا القول الى الإمام 
اق تداع لدان فعا او وطاق وطاق 
اا كان و یه وا وا اتان عدم هاتف 
بثلاث فتوم ان الخلاف فى هذا الفرع بناء على ذلك الخلاف فى الواو 
فعنده لما كانت للترتيب تعلقت الطلقات الثلاث ص تبة فوقع تكذلك وا نحل 
اذهو غير صا لوقوع المرتبات من الطلقات بانت بالأولى فقط ولغت 
البواق وعندهما لما كانت الواو للبعية تعلقت بالكل معأ فوقعت كذلك . 
لصلوح امحل لغير المزتبات وليس الام كذلك بل لاخلاف فى أنه للجمع 
المطلق فلايصج هذا البناء بل إا اختلفوا فىهذا الفرع لآن موجب العطف 
عنده تعلق المتأخر بواسطة المتقدم أى المعطوف فيئبت الترتيب فى التعاق 
فينزلن ضرتبات كذلك لان المعاق بالشرط ننجز عنده على نحو ما تعلق به ٠‏ 
فإذن موجب هذا الكلام الوقوع مرتبا ولادخل للواو فبقيت كذلك بعد 
وجود الشرط والحاصل أن موجب هذا الكلام العلف بالواو ولا دخل. 
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فيه لكون الواو للترتيب وقالا المتعلق وإن كان مرتبا لكن قد اشترك 
التعلق ولا ترتيب ف المتعلق والنزول بعد الاشتراك ف التعلق فتنزل الطلقات 
دفعة وإنما لزم الترتيب فالوقوع لو كان ف التعلق ولي سكذلك فإن التعلق 
متب لاغفير اھ كذا فى مسل الثبوت وشرحه واستدل ان انا 
لبرت بقوله تعالل. أركنوا واعدوا وج ارتب ينمأ مع العطاف 
بالواو فعل أ: نه للترتيب قانا لانسلم فهم الترتيب من هذه الآبة الكرعة بل 
فهم فى قوله صلى الله عليه ول صلوا کا شوت أطل وین دت 
الأعراى المسى ء صلاته قالوا ثانا قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر 
الله مع أن ا OE‏ 
والسلام إبدءوا ما بدأ الله به قلنا إنه مفيد لتا لاأنه علينا وإتما يكون علينا 
لوفهم E‏ الآ م كذلك بل فم من الحديث ولو کان الواو 
للترتيب لما احتاجوا فيه إلى السنة على أنه لوس الترتيب فلا يصح هبنا 
كف ي فى الشمائر فلا يصم الح الى 2 لایع في ار بے 
قالوا ثالثا أمره للخطب قل ومن بعص الله ورسوله عند ما طب ومن 
يعصهما وعاتبه عليه وقال بنس الخطيب أنت فلو لم يكن للترتيب فلا معنى 
للعتاب على الاتيان بصيغة التنبيه والامس بإرتار الواو العاطف قلا لانسل أن 
العتاب كان لفقدان الترتيب المفبوم فالعاطف بل للتعظي مكيف وفى الاقرار 
م وتبويل فلذا أمه به ويدل على أن الام بالافراد للتعظم لا للترتيب 
أن معصيتهما لا ترتيب فيها فإن معصية الرسول هو بعينه معصية الله فلاو جه 
لاترتيب قالوا رابعا إنكارم على ابن عباس تقديم العمرة على الحج فالقرأن 
بقوله تعالى وأتموا المج والعمرة لته فقد هموا الترتيب مع الواو قلنا لم يكن 
إنكارمم لفبم تقديم الحج على , العمرة بل ذلك لان الواو لاع هن تقدم 
العمرة أو تقديم الج أى اجمع الاق فتعين تدم العمرة عك هذا كذا فى 
مسل ز لسوت Col‏ 
فيه لفظ المقارنة وهو أن تقول جاء زيد وعمرو معأ ) لكنه جاز أن 
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تقول ذلك فعلأ نه لیس للترتيب (كا لاوز أن يقال جاء فى زيدثم عرو معا)‎ 
ولأنه لو كان للترتيب لزم التكرارفى مثل جاء زيد وعمرو بعده ولكن‎ 
RE e الايعد هذا کا قعل أنه ل‎ 
0 0 :ابتداء الكلام كقوله وهبمه مغبرة أرجاؤٌه أى ورب عبمة وق إا‎ 
مقام الباء تقول والله ن الله ) قال ف المد اختافوا فى الواو ا‎ 
هل تفيد الترتيب عل ثلاثة مذاهب أحدهما أنه تدل على الترتيب وهومذهب‎ 
جماعة من الكوفين وبعض البصرين ونقله صاحب التتمة فى كتاب الطلاق‎ 
عن بميض أععا بنا وبالغ الماوردى فى الوضوء فى الحاوى قنقّله عن الاخنش‎ 
وحمهور أحها, ا واختار ايخ أبو اسحاق فى التبصرة والثاق آنبا تذل عل‎ 
المعية ونقله إمام 1+ لحرمين عن الخفية والثالك وهوا معروف آنا لاتدل غلى‎ 
معية ولا ترتيب ثم قال واعلم أن هذا القول الثالث يعبر عنه بأنها لمطاق الحع‎ 
ولا يصح التعبير عنه باجح المطاق لان المطاق هو الذى " شد بشىء فتدخل‎ 
.فيه صورة وهى قوانا مثلاقام زيد وعمرو ولا يدخل فيه المقيد بالمعية ولا‎ 
٠ التقديم ولا بالتأخير لخروجبا بالتقييد عن الاطلاق وأما مطاق المع‎ 
فتاه أى جمع كان وحيلذ فتدخل فيه الاررة المذكورة وهذا فرق لطيف‎ 
غريب ل أر من نيه عليه إذا علت ذلك فللسئة فروع الأول إذا قال لزوجته‎ 
إن دخات الدار وکت زيدا فأنت طالق فلا بد مما ولا فرق ين أن‎ 
بتقدم الكلام على الول اهاعري فاخن ا ان ف ابر اط‎ 
تقديم المذكور أولا تفريعا على أن الواو تقتضى الترتيب الثانى إذا قال فى‎ 
رض موته اعتقت زيدا وعمر وضاق الثاث عنما فان قلنا بالترتب‎ 
ين الول و : قانا بعدم الترتيب تخرج على القولين فا إذا قال لام أنه‎ 
قبل الدخول أنت طالق وطاا ق الجديد وقوع واحدة والقديم وقوع اثنتين‎ 
: له التفريع فيه‎ 
فصل والفاء التعقيب 4 وهو أن يكون المعطوف با متصلا بلا مبلة‎ 
نحو أماته فأقره وتعقيب كل شیء بحسبه الاترى أنه يقال تزوج فلان فولد‎ 


و 

له إذا لم يكن يننهما إلا مدة ا لجل وان كانت مدة متطاولة ودخل البضرة 
فبغداد اذا لم يم فى البصرة ولا ين البلدين ( والترتيب )المعنوى وهو أن 
یک 0 ہا لاحقاً كةولهتعالى خلتك فسواكوقد تكون لللرتيب 
الذكرى والمراد به أن يكون وقوع المعطوف ما بعد المعطوف عليه عسب 
الذكر لفظاً لا ان معنى الثاق وقع بفذ ان ول وا كر ها کن اك 
فى عطف مفصل على عمل نحو ذقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا 
الله جبرةواعترض على الأول وهو التعقيب بقوله تعالى الذى أخرج المرعى 
جغله غناء أحورى أى. ايسا أسود والجواب من وجبين أحدهما أن جملة 
جعله غثاء معطو فة على جملة عذوفة وان التقدر مضت مدة عله غثاء والثاى 
A‏ نائب عن ثم والمعنى ثم جعله غثاء كا جاء عكسه وهو نيابة “ م عن 
الفاء كقوله جرى فى الأناييب ثم اضطرب أى El‏ 
الث وهو اللرتيب'اءنوى بقوله تعالىهلكناها خاءها باسنا ياتا فان الحلاك 
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متأم 
كاله و اع عق بدو نوها نغسلى وجبه ويد يه ومسح ر رأبه وراه 
فان غسل الأعضاء الأربعة متقدم فى المعنى ومتأخر فى الحديث فلو كانت 
الفا اا سن ذلك وا وات من وجبين أحدهما ان المعنى على اضمار 
الإرادة والتقدرأردنا اهلا كبا خاءها بأس: | فجىء الأ س مترتب على الإرادة 
واراد الوضوء فضا جيه الى اع فل الا عضاء الاربعة مترتب على 
ارادة الوضوء الثانى ان الفاء نههما للترتيب الذكرى لا المعنوى والحاصل 
ان الور يقولون نافادتها الترتيب مطلقاً والفراء بنع ذلك مطلقاً وقالالجرمى 
لاتفيد النرتيب فى البقاع ولان الآمطار بدليل. بين الدخول خوملو قوم 
مطرنا مكان كذا کان كذا اذا كان وقوع المطر فهما فى وقت وأحد أه 
( تقول جاء زيد فعمرو معئاه جاءی عرو عقب زيد أو اذا دخلت السوق 
فاشت ركذا يقتضى ذلاك عقب الدخول ) وقد تقدم ان تعقيب كل ثىء بحسيه 
ولاسئلة فروع الأول اذا قال ان دخلت الدار فكلمت زيدا فأنت طالق 
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فيشترط فال و قوع تقد الدخول على الكلام م جزم به الرافعى فى الطرف 
السابع من تعليق الطلاق الان اذا قال الد لعبده اذا مت فشنت أى بالفاء 
وضم آقاف ون قلف اننع يك اناك لدو انك اله ميق نه الموك* 
فيقوت الترتيب كذا ذكره الرافى فى أثناء التديير ولقائل أن يقول اذا 
تعذرت الحقيقة فل لاعمل على الجاز وهو استعالالفاء موضع الواو وحيتذ 
تعتير المشيئة قبل الموت وآخر كلام الرافعى يشعر به الثالث اذا عبر السيد 
بقوله اذا مت فشئت كا ذكرناه إلا أنه ق التاء من شت أو قال إن وقع 
كذا فأنت حر فق اشتراط الاتصال وجبان حكاههما الرافى فى موضعين 
هن كتاب التدبير وقال الأصم هوالاشتراط ومقتضىذلكحرمانها فالطلاق 
والوكالة كقوله مع هذا هذا وغير ذلك من الآبواب الرابع إذا قال بعتك 

درم فدرم انعقد البيع يدرهمين فى قياس المذكور فى الطلاق لان كلا منبما ظ 
إنشاء كذا نقله ارافی فی کتاب الاقرار عن ن أى اعباس الروياق اه من 
٠‏ التمبيد لإ فصل وتم الترتيب مع المبملة والتراخى + على الاصح فهما نحو 
| أماته فأقيره ثم إذا شاء أنثره ؛ تقول جاءق زيد ثمعمرو يقتضى أن يكون 
بعده بفصل وزعم قوم آنا لاتفيد الترتيب سكا بنحو قو له تعالى خلقكم 
من نفس واحدة 5 جعل منها زوجبا فى الزمن واجیب بأن م فیا بمعنىالواو 
. بدليل هو الذى خلقك من نفس واحدة وجعل منها زوجبا فى الأعراف 
والقصة واحدة وقد توضع ثم موضع الفاء كقوله جرى ف الأنابيب ثم 
. اضطرب وف اميد وفروع السئلة كثيرة فنها ما إذا قال لوكيله بع هذا ثم 
هذا ونحوذلك ومنها فالوقف إذا قال وقفت على زيد ثمعمرو وقالأوصيت 
إلى ذيد ثم إلى عمرو فلابد من الترتيب وقياس كونما لاتفصال أن لا رصح 
صرف الوكيل والودى متصلا بولائه الأول وأن يكون الوقف منقطماً 
فى لحظة وذهب أبو عاصم العياد إلى آنا لا تقتضى الترتيب نقله عنه القاضى 
الى ف فا دوا ماهو الف شد القاعدة ل قال ل كله ظلك زوق 

مذ مالى منها جاز تقدم قبض الال لات زيادة خب ركذا ذكرهالرافعى قبيل 
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کتاب الخلع ومنها ما لو قال لعبده إن صمت یوما ثم یوما آخر فأنت حر 
فالقياس أنه لايك اليوم الذى بعد الأول لانه متصل به إذ الليل لا قبل 
الصوم فلابد من الفصل بيوم لا دكرناه ولتتميز ثم عن الواو اه لإ فصل وأم 
للاستفہام تقول أكلت أولا ؟ وتدخل بعنى أو تقول سواء أحسنت أو لم 
تحسن £ أم على ضر بين منقطعة ومتصلة وهى اسبوقة إما همزة النسوية 
سواء وجدت لفظة سواء أم لا والمسبوقة مهمزة النسوية هى الداخلة على 
جملة حيث تكو ن الهمزة مع امخلة فى كل الأصدر وتكون الخلة المسبوقة 
بهمزة النسوية هى واجملة المعطوفة علها فعاين نحو سواء عليهم أأنذرتهم أملم 
تتذرم أواسمين نحو قوله : 

ولست أبالى بعد فتدى مالكا قو اد أم هو الان واقع 

أو مختلفتين نحو سواء عايكم أدعوتموم آم أ عاج وير ونا الل 
E E‏ ا 
الشبئين حك معلوم الثبوت فاذا قبل أزيد عندك أم عمرو قبل ف الحواب 
زد أوعمرو ولا يقال 0 لعدم التصين وقح ا مهمزة التعيين بين 
سرون رجه فلت و اسميتين وإتما سمت متصلة لان ما قبلا وما بعدهأ 
لايستغتى أحدهما عن الآخر وقيل لأآنها اتصات بالهمرة جى صارتا فى إفادة 
الاستفبام مثاءة كاءة واحدة وتسمى أيضاً فى النوعين معادلة لعادلة الحمزة 
فى إفادة النسوية فى التوع والاستفبام فى النوع الشاق ويفترق النوعان من 
أربعة وجوه أولما وثانما أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جوا) 
لآن المعنى فا ليس على الاستفبام وإنما الكلام قابل التصديق والتكذيب 
لآنه خبر وثالنها ورايعبا أن الواقعة بعد همزة النسوية لا تقع إلا بين جملتين 
وان الماتين لا يكو نان معا إلا فى تأويل مفردين؟ مر و ليست تلك كذلك 
وأم المنقطعة ھی ألو ی لم تسبق باستفبام ولا تسوية ف بل بار ا لمحض 
نحو قوله تعالى لاريبفيه منربالعااين أميةولون افتراه أوتسبق باستفبام 
بغير الحمزة نحو هل يستوى الأعمى والبصير أمهل تستوى الظلمات والنور 


NA —‏ — 
أو تسبق بهمزة لغير النسوية وطاب التعيين كالإنكار والتنى فى ألهم آرجبل 
بمشون 5 أم هم أي دكا لتقرير أى جعل الثىء را و أفى قلوبهم 
مرض آم ارتابوا فهى فى جميع ذلك منقطعة معنى بل لانه يكن فى صعة 
الكلام أحد المذكورين معها لانقطاع داه 
13 فصل وتدخل أوللشك ج من المتكلم ( ا مر 
إذا شککت فى ا لکل لك منہا حتی احتملكل. واحد منهما أن يكون هوالمكم 
لك الا إنها إذا استعملت ف الايجاب وا وام والنواهى لم توجب شکالان 
الشك إما بتحقق عند التباس العلم بشىء وذلك إنما بكون فى الاخباراتفاما 
الانشات فلا تصور فا شك ولا القاس لانهماإثيات > مبتد! ولذا(قال 
وتدخل للتخييرفى الا مينفأ كثركةوله تعالى) فكفارته (اطعامعشرةمسا كين 
فق ا ها یون أمليك أ وكسوتهم ) وكقوله تعالى فى كفارة الحاق 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وكقوله تعالى فى جزاءالصد جزاء مثل 
ماقتل من انم الآبة فالواجب فى هذه الآبات وأمثا ما واحد من اخلة غير 
معن والمكاف عبر فى تين واحد منبا فعلا لا قولا تعن فى صن الفعل 
ؤهومدهب جمبور الفقباء ويسمى هذا واجباً يرا وذهيت شر ذمة من فقباء 
٠‏ العراقبين والمعترلة الىان‌الكل واجب عليه على سيل البدل فاذا فعل أحدهاأ 
سقط وجوب باقها تم إنه إذا أقى بالكل كان الواجب واحد منها عند 
الور وهو الذى كان أعلاها قيمة ولو ترك الكل كان معاقبا على ادناه 
لان الفرضيسقط بالادق واختاف الخالفونف ذلك فعامتهم وافقو نا فكان 
. الخلاف لفظا لا معنوياكا قال أبو الحسين الصيرى انهم يءنون بوجوب 
ا جميع انه لا يجوز الاخلاف معا ولا بحب الإتيان معا وللمكلف 
اختيار أى واحد بعينه وهو بعينه مذهب الفقباء وقال بعضهم معناه أنهإذا أى 
باجميع يثاب ثواباجميععلى کل واحد ولوترك اجميع يعاق ب على ترك كل واحد 
فعلى هذا كان الخلاف معتوبا (وقال بعضهم تدخل أو فى النمسى للجمع ) اعم 
أن S>‏ أو على عكس حك الواو فتعم ف النفىدو نالاثبات وذلك لانها لواجد 


۳۷۹ س 
من الأاممي نأ والامور ونفى المببملا يكون بنفى جميع الآفراد عرفا وان‌جأز 
عقلا نفيه فى سمن النفى عن البعض واما الواو فانها تع الاثبات دون النفى 
لانها للجمع والنفىسابه فيكون لساب الاجتماعفلا يكون سلباكايا الا لقرينة 
حالية نحو لاترتكب الزنا وأ كل مال اليتمأى لاتفعل واحدامنهما أو مقالية 
نحو ماجاءق من زيد ولا عمر ونزيادة لا فكو نحيئئذ للساب الكلى مثل أو 
( والأول أصم لان اانبى أمر بالترك كالامر أ بالفعل فاذا لم بقتض أو 
( المع فى الام لم يتقتض ) اجمع ( فى النبى ) وفيه أن هذا قياس مع الفارق 
فانها للأحد الهم فى ف الاثات: تحدق الاحد لمهم ی ضمن فرد معين وفالنق 
لاينتن الأحد المبم إلاباتغاء جميع الافراد نها لن الأحد المهم قال 
Ma lT‏ ستعملت فى سباق النئق وما بمعناه 
کال لفظا قو ماجاء زد أو غي أى لاهذا ولا ذاك و وة ولا تلطع 


e ١ SE N N E TT 
ما أو و را ای لأهذا ولا ذاك فمتثل أن لذ يطعبما أصلا لا بأن‎ ١ منہم‎ 


£ 
أ‎ 5 if me f 


بطيع انا مما فده او معى, أن تشع ف أعين ثبت خو إن 5 عات ضذا 
أو هذا معنى لا نعل شيئا منهما أو فى الاستفهام الإتكارى نحو أفعات هذا 
أو هذا امع ماضات شكا متبماد الس فى ادا | العمومهرنا ما | لاحدالامرين 
من غير تعین وا نتفاء اواو الي لارتصور الا بانتفاء الجموع فقوله تعالى 
ولا تطع منهم! نما أ وكفورا معناه ولا تطع أحدآ منه) وهو نكرة فى سباق 
آلو ماجاءلی‌زید أذ و عمروةا مكنا مقا خاد | حك منهماخلاف الواو 
فانها لننى العموم حتى إذا قال لا أفعل هذا أو هذا حنث فعل أحدهماوإذا 
قال هذا أو هذا حنث بشعابما لا يعمل أحدهما لان المراد جموع الفعلين 
فلا يحنث بالبعض إلا لةرينة حالية أو مقالية تمنع كلة أو عن حلا على 
ألعموم فتدل على أنها لإيقاع أحد النفيين وحيتذ تفيد عدم الشمول أه . 
+ فصل والباء تدخل للإلصاق + أى تعليق الثىء بالثىء وإيصاله به 
وهو أصل معانها قال سيبوبه ونما هى للالصاق والاختلاط وما اقسع من 
هذا الكلام فمذ' أصله | ه . و هذا قالت المغاربة انها لاتنفك عنه إلا انها قد 


لمعب 
تتجرد له وقد يدخلبا مع ذلك معى آخر اه ثم ماهو حقيق كأسكت. يل 
إذا قيضت .عل جسمه أو ما بحسه من ثوب أو غيره أو مجازى كزرزت. 
زيدفان فيه ااصاقالمرور بمكا ن يقرب من زيد لاز ید نفسه واستظبر الدمامینی 
ألباق قيض التؤب عمجا كالمرور فقال الشمى لا يلق باللغة.هذا التدقيق 
فاسك ثوب زيد يقال له فى اللغة ماسك زيدا خلا المرور ( كقولك 
مررت زید) أى ألصقت صوری بمكان يقرب منه زد ( وكتبت بالقلى ) 
وقطعت بالسكين وتسمى باء الاستعانة وهى الداخلة على آلة الفعل فاذا 
IR‏ راشان لابفارقبا لالصاقك الكتاءة ة بالقم (وتدخل 
الباء التبعيض كقولك مسحت بالرأس ) أى ببعضه والتبعيض أثبته الا حى 
والعتى وابنمالك قيل والكوفيون واستدلوا علىذلك بقوله شرن ماء البحر 
5 و ارت اء الدحرضين و قوله تعالى عينأ یشرب مأ عباد الله 
وقد استدل بعض الشافعية على أنمسم عن ال ا بأنالباء فقوله 
تما لیوا مسحوابرء وس التبعيض قالوا قلذا | كتفينا بالبعض قال امالا لاسنوى 
وهذه المسئلة تكم فما الأصو ليون اعتقادا منهم أن الشافعى إنما | كتتى بمسح 
فض الا س لاجل الباء وليس كذلك والحق أن مسح لأس تة ف 
طلق عليه أ م المح وهو القدر المشترك بين الكل والعض لان هذا 
ش التركيب ب تارة أق مسح الكل وهو واضح وتارة ؛ ا اسح البعض ک) يقال 
مسحت بدى راس اتم وإن م ع منها إلا البعض فان جعلناه حفيقة فى 
كل منهما لزم الاشتراك وإن جعاناه .حقيقة فى أحدهما فقط لزم الجاز فى 
الآخر فنجعله حقيقة فى القدر المشيرك is‏ لللحذورين قال فى الحصول. 
وهذا قول الشافى اه (وقال بعض أحعاب أى حئيفة لاتدخل ااياء التتعيض 
وأجاب الهنفية انون كن ا نحوين کالفارسی والعتى 
وابن مالك ادعوا التبعيض فى نحو شرن ماء البحى م ترفعت لكن قال ابن 
حل قيشر الف غه لا ب ف حا سا ركه أله ا اد فلا تقل 
وأجابوا عن ذلك بأن الشهادة على الننى على ثلاله أقسام معاومة و العرب 


- AY — 


ل تتصب الفاءل وظتية عن استقراء صحيح نحو ليس فى كلام العرب اسم 

متميكن لحري واو لآرمة كلب صد و العا غيل ميحصرة نو ل يطلق زد 
افر اناهن غير دلا ل هذا الا لاخير هو المردود خلاف الآول والثاق وكلام 
ان جنى من الثاق لآنه شديد الاطلاع على لسان العرب وحك الكال 
انكاره عن حقق العريية وان الباء فى مثل شرن ماء البحرزائدة وان زيادتا 
استعال كثير متحقق والحاصل أن كونها التبعيض ضعيف للخلاف القوى 
فى كونها له ولان ممناها الإلصاق المع عليه مكنم هو ظاهر ومن ثم قال 
الزيخشرى المعنى أ لصوا المسم بال رأس فار مكو نه المراد بها هنا ينبت التبعيض 
لقان لعدم اسنيعاب الاصق الذى هو 7 لة المسح عادة وهى اليد المصق به 
وهو الرأس ضكون التبعيض اللازم للالصاق ما بقدر آل المسح ا ی ھی 
اليد لان التبعيض إنما جاء ضرورةاستعايهاوهى ا لآلة غالبا كالر بع فلزوم الدع 


کا هو ظاهر مذهب الهنية لا الإجال ولا الإطلاق E‏ و ريع 


النأصة وه ى المقدم من | لرأس أفضل لفعله صلى الله عليه وسم ( (وهذا )أى 
قول بعض النفية الباء لاتدخل للتبعيض (غير صحيم لآنهم أجمعوا على الفرق 
بن قوله) أى قول القائل ( ا*ذت قصه وين قوله أخذت بقسصه فعقاوا 
من الأول أخذ جميعه ومن الان الآخذ ببعضه فدل على ما قلناه ) والجواب 
انم عا عقوا من الاو اغ جميعه انه فى حال عدم اسه به وهو مكن 
يه لا كنك فيه وال تله به وأخذ جمعه فى هذه الخالة 
غير ستول وغ مين لايس مارم عقلا و ار تا ال کان 
ابن الام والباء فى قوله شرين عاء البحر زائدة وكونما.زائدة استعال قق 
کا يشهد به التقبع وإفادة البعضية لم ثبت بعد معنى مستقلا لحا فا ممل على ال ادة . 
أو مع أ a‏ دليل على البعضية إذ | E‏ 
علل. ألياء لعقاية 8 الناقةم PD E‏ أن 
سحب البحر قال ابن اميرحاج وهذا ما بمنع امل على الزبادة وإن كانت 
الزيادة كثيرة فى المفعول به لا سنا وى غير مقيسة والختار أن ما أمكن 


— FAY — 

تخر يجه على غير الزبادة لاحك فيه بالزيادة فلاجرم ان قال ابن مالك والأجود 
لضمین شرن مءىروبن وقد أنكركونا للتبعيض امام الحرمين بإ فصلو للام 
تقتضى الملك ال كعاب اى حدفة رحمه الله تقتضى الاختصاص 
فق اللك: وهذا غير صحيج ) من أجل هذا قال الشافعى رحه الله تعالى 
لاجو زدفع الركاة إلا إلى ثمانية أصناف م نكل صدف ثلاثة أ نفس إلاالعامل 
قال ذلك ف جميح الصدقات كصدقة الفطر وخمس الركاز وذلك أن الله 
أضاتب جميع الصدقات [ليهم بلام القايك وأشرك ينهم بواو النشريك 
فدل ذلك على أنه علوك لهم مشترك ينهم وقد دكرم بلفظ المع وأقله ثلاث 
فاقتضی أن يكون م نكل جنس ثلاثة وإ ن كان على باللام لآن الجنس هنا 
غير ممكن فيه الاستخراق فتبن اجمعية على حالها قال فى فت الآديرقلت حقيقة 
الام الاختصاص الذى هو المعنى الكلى الثابت فى همن الخصوصيات من 
. الملك والاستحةاق وقد بكون بحرداً خاصل اركب إضافة الصدقات العام 
الشامل لكل صدقة متصدق إلى الأصتاف العام كل منها الشامل لكل فرد 
0 أجمعين أخص بها وهذا لايقتضى لزوم كونكل صدقة واحدة 
قسم على أفرا د كل صدف غير أنه استحال ذلك فلزم أقل امح منه بل إن 
0 للجميع أعم من كو ن كل صدقة صدقة لكلنرد فرد ولوأهكن. 
أن كل صدقة جزئة لطائفة أو الواحدو اما عل اعتار أن اجمع إذا قوبل. 
لجع أفاد من حيث الاستعال العرنى انقسام الأحادعل الاد جعلوا 
أصابعيم فى آذائهم وركب القوم دواهم فالإشكال أ يفك أن 
كل صدقة لواحد وعلى هذا الوجه لا حاجة إلى تن أنها للاستحقاق بل مم 
کو نپا له يجىء هذا الوجهفلا يفيد المع م نكل صدف إلا آنہم صرحوا بأن 
المستحق هو الله سبحانه غير أنه أم بصرف استحقاقه إليهم علىإثبات الخار 
للمالك فى تعيين من يصرفه إليه فلا تثبت حقيقة الاستحقاق لواحد إلا 
بالصرق إليه إذ.قيله لا تعين له ولا استحقاق إلا لعين وجبر الإمام لقوم 

عل أنبم لا يؤدون الزكاة على إعطاء الفقراء ليس إلا الخروج عن حق الله 
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تعالى لا لحقهم ثم روينا المروى عن أصابه نحو ما ذهينا إليه رواه الق عن 
ان عياس وان أف شيبة عن غر | | می المقصود منه 0 فيه 
(لانه لا خلاف أنه لو قال هذه !لدار ارد اقتضى أنها ملك فدل على أن 
ذلك مقتضاه ) ولو قيل اقتضى انما مختصة به على جبة الملكية له لا مانع مده 
نک مالك مختص ملكه وفى شرح الزيلى وتكون للاختصاص وهو 
أصلا واستم اها فى الملك لما فيه من الاختصاص وهذا ل يذكر الرمخشرى 
. ف المفصل غير الاختصاص أى لعمومه انتبى ( وتدخل أيضاً لتعلل كقوله 
عز وجل للا يكون للناس على الته حجة بعد الرسل) أىمعذرة يعتذرون مما 
قائاين لولا أرسات ت إلينا رسولا فييين انا شرا تمك ويعلمنا مالم نكن نعاى من 
أحكامك لقصور القوى البشرية عن إدراك جرئات !! امام وو ا 
اللاس عن إدراك كياتها فالاءة ظاهرةفى أن لا بد من شرع و و 
وان العتل ق عم المصزلة أن المقل 5 كآف وان رسال الرسل 
اما هو للتنبيه عن سنة الغذلة التى تعترى الإنسان من دون اختبار فعنى الآية 
عندم ثلا يبق للناس على الله حجة وتسمية ما تال عند ترك الارسال حجة 
مع استحالة أن يكون لحد عليه سبحانه وتعالى حجة بتنزيل المعذرة فى 
القبول عنده تعالى بمقتضى كرمه ولطفه منزلة الحجة القاطعة الى لامرد لما 
فلا يطل قول أهل السنة أنه لا اعتراض لأحد على الله تعالى فى فعل من 
أفعاله بل له سبحاته أن يفعل يمن شاء مأ شاء اه ( وقد تدخل للذاية فيه 
والصيدودة كقوله عز وجل فالتقطه آل فرعون لبكون عدوا لهم وحزنا ) 
اعلم أن علة الثىء الغايّة ه ى الى تحمل على تحصيله لتحصل بعد حصولهوذلك 
کا لال رن ل بدایفر حون به نبا کان 
الحاصل بعد فعلهم ضد ذلك من العداوة والحرن شبه ذلك بالعلة الغائية 
جامع ترتب كل على الالتقاط وان كان الترتب ف العلة الغائة رجائاً 
وف العداوة فعلياً ففيه استعارة وتقديرها أن تقول شبه ترتب مظاق عداوة 
وحزن بترتب علته الغائية عليه امع مطلق الترتب ىكل فسرى التشينه 


0 


للجزئيات م استعير ترتب العلة الغائية على الالتقاط اترتب العدواة والحزن 
عليه ثم استعمل فى المشيه اللام الموضوعة للمشبه به اعنى نزتب علة الا لتقاط 
الغائئة عليه خرتالاستعارة أولا فى العلية والفرضية وتبيعتها فى اللام ونسمى 
هذه اللام لام العاقبة والصيرورة ( وعلى ) للاستعلاء وهو إما على المجرور 
وهو الغالب نحو وعاما وعلى الفلك تحملون أوعلى مايقرب منه نحو أ وأجد 
على النار هدى أى أو أجد على مكان .قرب منالنار هدى أى شخضا ہدیی 
إلى الطريق والاول حقيق والثاى مجازى وكذا القوى أيضأ بجازى على طريق 

التشبيهما فى الرضى نحو عليه د نک) يقال ركبه دين كانه حمل ثقل الدين على 
عنقه أو على ظبره ومنه على قضاء الصلاة وعلله القصاص لان الحقوق كنا 
راكية عليه وإليه أشار بقوله ( للايحاب ) لآن الواجب مستعل ( كقوله 
لفلان على كذا ومعناه واجب ) والدين بعلو المكاف معنى يقال ركبه دين إذا 
علاه وهو ا وة واا قوله تعالى على الله توکات وعلى الله فتوكاوأ ا 
توكلت عل اله فقال الكال اللائق بالادبعدمالتعبير بالاستعلاء أو أن يقال 
معناه‌ازوم التفويض إلى الله معنیت وکات على الله لمت تفو يض أمرى اللموتأق 
للمصاحبة كع نحو وآ ال مالعل حيه أى ا تكن یت 
عليه أى عنه وللتعليل نحو ولتكيروا الله على ماهدا ۶ أى هدا ته إيا 5 
١‏ ولاظرفية كن نحو ودخل المدينة على حين غفلة من هار ا علي 
وغيرذلك (وف لاظرف تقول على مرف جراب معناه ان ذلك فه) وف تحرير. 
اللأصول وشرحه التحبير مسئلة فى لاظرفية بأن يشتمل انجرور على تعلقه 
اشتالامكا نا أو زمانيا حقيقة كا ماء فى الكوز والصلاة فى يوماجمعة فلزماأى 
الظرف والمظروف فى غصبته ثوب فى منديل لانه امتد بغصب المظروف فى 
٠‏ ظرفه وغصب المطروف لارتحقق بدون الضف وبجاز كالدار فى هده . 
وهو فى نعمة جعلت يده ظرفا للدار لاختصاصها ها منفعة وتصرفا والنعمة. 
ظرفا لغمرها إياه وعم متعلقبا من دخو طا جالكونها مقدرة لاملفوظة وهذا 


تت اعت 
العموم ثارث لغة ةه للفرق له وعرفاً سن حنمت سنة وف سنة فان | لأول نفک 
استيعاب السنة بالصوم والثاق يفيد وقوعه فما وهو يصدق ببعض يوم منبا 
إذ ليس من ضرورة الظرفية الاستيعاب وما رشد إلى هذا قوله تعالى إا 
لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الياة الدنيا ويوم القيامة ويوم يقوم الأشهاد 
فانه لا استيعاب فما فيه الحرف وهو ثابت فما لاحرف فيه والنكنة فيه ان ٠‏ 
نصرة ألله| إيأثم فى العقى دائمة خلاف‌النصرة ق الد نا فانہا اعا ھی فى أوقات 
ادوا ف يصدق قضاء فى ننته آخر التبار فى طالق غدا وصدق ديائة 
عند الكل وصدق فى طالق ىغد قضاء وديأنة فى ننته راا عنده خلافا 
نا فقألا يصدق ديانة لاغير لآنه وصفبا بالطلاق فى جمعبا الخد كالاول لان 
حذل لفظة ق مع إرا ادتهأ واثبأتها سواء وحيث كان حذفها يفيدعموم الزمان 
فاثاتما كذلك ومن مة يقح ف إثانا ىأو جزء من الغد عند عدم النية 


ر TT‏ متعلقبا كز ءمن مدخو ها أعم من ن کو نه متصلا 


ما 
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وا مابتعين أول أجراء الغد مع عدم النية لعدم ااراحم لسبقه بخلاف ما إذالم 
يذكر وحصل الفعل إلى الغد بنفسه فإ مم نة قطعأ 
فئية جزء معين فيه خلاف الظاهر وفنه تخشف عله فلا يصدق قضاء و لجز 
فو طا الا والشمس لمم صلاحية كا من الدار والشمس للاضافة 
ال الان ادن وخرت الاي أو واد الل قحال الدخول ارا أو 
براد به استعالما فى المقارنة أى بمعنى مع فهو حينئذ كالتعليق تو قفا اه. 
وف ا أنت 
طالق فى مكة فى الرافى قبل الرجعة عن البو بطى أنها تطاق فى الخال وتبعه 
عليه ی اروضة وسية أن المطلقة فى بلدة مطلقة فى باق البلاد قال ولكن 
رأيت فى طبقات العبادى عن البو طی انبا لا تطلق حتی تدخل مک فان حمل 
الكلام على فايدة SS‏ يشترى له دارا فى هراة 


۵ م ۲١‏ سانئزهة » 


0ه 


ا الربض وهو الدور الخارجة عنه المتصلة با دا غلا ق هذا 
. اللفظ فان أت بالباء فقال مهراة فيشترى بالبلد إن كان بلدا وف الرسائيق 
آی ألقرى ا حوالها ان كان رستاقياً »إن 1 يعرف حاله فيشترى انا شاء 
كذا قاله العبادى فى الزنادات ومنها ما إذا قال له على درم فى دينار فهوكقو له 
له فى هذا المد أاف كذا قاله الرافعى وذ فتجه فيه الاقسام المعروفة 

والشيخ فى التنبيه أوجب عليه درهما قال الا أن بريد معنى مع فيلزمه درم 
ودينا رو أقره عليه النووى فى تصححيحه ومنما إذا قال أت طالق فى بوم 
كذا طلقت عند طلوع الأجر من ذاك لان الذرفية قد تحققت وفى قولإنها ٠‏ 
تطاق عند غروب أشمس وتس على ايوم د بره هن ن الآوقاتالمحددة كوقت 
الطبر والعصر ونحوهما نلو قال أردت نول فى قب ركذا أويوم كذا ونحوه 
إاهو الوط أوالآير دن ولايقيل ظاهراً وقل يقبل اه ل فصل وف 

ش ظرف زمان ) وهى لعموم الأزمنة أن أحكامبا أنه إذا 5 قال أنت طالق می 
2 شت لا تقيدها المشيئة الا بالجاس فابامشيئة الطلاق بعد الجاس لأانها باعتبار 
٠‏ أبهامما تعم الأزمنة خلاف إن شنت حيث ,تقيد بالجلس لأنه لا يقتضىعموم | 


0 الأذمنة بل اتفويض as‏ فاذا e‏ الخ 0 اجلس 


ا اتنا تفسك لامته تمليك لطلاق و الإعتاق لاه > ا کلت 
لانه توكيل وشرطه الدكليف والتطليق فوراً لتضمنه القبول وهو عل فور 
لان العايك يقتضيه فلو اخروت عقدار ما رنقطع به الول عن الاجا * م 
طلقت ليقع إلا | إن قال مى شنت فلا يشرط الفور وإن اقتضى الملك ‏ 
اشتراطه قال ابن الرفعة لآن الطلاق لما قبل التعايق سوح فى تمليكه 
فصل واذوإذا ظرف لازمان إلا أن إذلما مضىتقول أتشطااق إذ دخلت ` 
الدار معناه فى ا ماضى ) قال العلامة الميوطى فى جمع الجوامع فى النحو إذ 
. للوقت الماضى و للمستقيل فى الاصم قال فى شر حه امع أصل وضعبا أن تكون 
ظرفا للوقت الماضى وهل تقع للاستةبال قال الججبور وقال جاعة منبم ابن 


— FAV — 

مالك نم واستدلوا بقوله تعالى يومئد تحدث أخبارها والجهور جداوا الامة 
ونحوها من باب ونفخ فى الصور أى من تتزيل المستقبل الواجب الوقوعمنزلة' 
مأ قد وقع قال ابن هشام وعتج لغيرمم بقوله تعالىفسوف يعلمون إذ الأغلال 
ق أعناقهم قان يعلون مستقبل لظا وفعي لدخول حرف التنفيس عله 
وقدعمل ف إذفيلزم أن يكون بنزلة إذا اهو جمع الجوامع وللستقبل 
فى الآصم نحو فسوف يعلمون إذ الأغلال فى أعناتهم وقيل ليست للستقبل 
واستعالها فيه فى هذه الارة لتحقق وقوءه كالماضى وثم للتعليل حرقا كاللام 
أو ظرفاً بمعنى وقت والتعليل مستفاد من قوة الكلام قولان نتحوضر بتالعبد 
اذا سام أي اماه اروت اانه ظافر أن رن وفك ا تيليا 
و لاجا أن تكوق هديا ار ا و ناه لسو مك ن اغا 
وقيل ظرف مكاأن وقال أو حيان ظرف زمان اه ( وإذا للستقبل تقول 
أنت طالق اذا دخلت الدار ومعناه فى الى ,ل ) ا أمع 
وشرحه اذا الم فاجاة بأن تكون بين جماتين تايا اة و 
الاخفشوا بنمالك وقا قالالمردوا بنعصفورظر ف مكا 0 تشر ۍ 
ظرف زمان مثال ذلك خرجت فإذا زيد واقف أى فاجأ وقوفه خروجى 
أومكاله أو مانه ومن قدر على القولين الآخيرين فن ذلك المكان أوالزمان 
وقوفه اقتصر على بان معنى! أظرف وترك معن المفاجأة وهل الفاء فا زائدة 
لازمة أو عاطفة قولان وترد ظرفا للستقبل مضمنة معنى الشرط غالا 
فتجاب ا يصدر بالفاء نحو إذا جاء نصر الله الارة والجواب سبح 5 
وقد لاتضمن معنى الشرط نحو أتيك إذا احمر السراى وقت احمراره وندر 
اا حن وإذا دارا جاده أو ليوا الاج ك 
والانفضاض والحال نحو والليل إذا يغشى فان الغشيان مقارن للل اه 

(فصل وحتى تدخل للغاية ) أى لإتهاء ذى الغاية أو الإضافة لأدش. 
ملابسة أى للا ناء بالغاية وإلافالغاية بسيطة لاانتباء ها وهىحيتذ إماجارة. ٠‏ 
لإمم صريح (كقوله ) تعالى سلام هى ( حتى مطلع الفجر ) أومصدر مؤول. 


ْ — AA — 

من أن والفعل نحو لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسی أى إلى 
١‏ رجوعه ( وتدخل للعطف كالواو طاق الحم فلا تفيد الترتيب ضجوز مات 
كل أب لی حتی آدم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام كل شیء بقضاء وقدر 
حتى العجز والكيس إذ لابتأخر تعاق القضاء والقدر بهما عن غيرهما نم 

. تفد ترتيب أجواء ماقبلبا ذهنا أى تدرا من الاضعف إلى ا لاقوى وعكسه 
ورذا كان مور مانضر ورا أرجي 15 فاقيال إعاذه الحان اكلا تين 

بغي المارة كاعتكفت. فى الشبر حتى فى آخره لاف غير ا لآخر كعجيت 
من القوم حتى بنيهم ( إلا أ لايعطاف بها إلاغلى وجه التعظم أو التحقير 

نحو جاءنى الناس حى الساطان وتقول ف التحقي ركلبت الناس حتى العبيد ) 

والحاضل أنها تكون إما عاطفة رفع أو دتىء نحو مات ااناس حى العاماء 


ْ 01 وقدم الحجاج حت المشاة ( وتدخل ليبتدأ مها الكلام: ) :أن تقع بعدها جملة 


. اسمية (كقولك قام الناس حى زيد فانم ) وقوله حتى ماء دجلة أشكل 
00 أو فعلية خو رض فلان حى لابرجونه وللتعليل نحو اسم حتى ا 
: 7 تدخا وندر اة حون 
لس القطاء. من e‏ ج ود وما لد قر 
أى إلى أن تجود وهو استثناء منقطع . 

( فصان وإتمنا للحصر ) (وهوجمم) أى قصر وحبس ( الثىء) آى 
ب :المستد اله ( فا أشي :ليه ) وهو السك اليه إن كان المقصور المستد أو 
اة إن كان اللقضون المنع كه والقصور عله فى ما يكن تاعرة” ` 
(وتفيه عما سواه) والدلييل على ذلك أعران أحدهما مركب من العقل 
. والتقل وهو أن كاسة أن لاثبات الثىء وما | لنفيه والاصل علام التغيو 
ش بالتركب فجب الح ينما بقدر الإمكان وذ فنقول لاجائز أن جتمع 
.النق والإثبات على شىء واحد للزوم التناقض ولا أن يكون النق دانجغا إلى 
المذكور والاثبات للسكوت عنه لانه ناطل بالاتفاق فيتعين اک لاه 
لمكن وهي المراذاناضر وهنا ضف لان المعزوقة عند الحو ين أن 


كدت 
ماليست نافة بل زائدة كافة مو طئة لدخول الفعل و الثانى أن العرب الفصحاء 
ES‏ موه سوال ال 
ولست بالا کر منهم حصى وإنما المزة للكاثر 

قال الجوهرى معناه أكثر عددا فإن مقصوده تفضيل عاص على علقمة 
ا لتاء كا ضيطله الجوهرى وغيره وقال || 0 

آنا لايك الحانى الزمار وإعا بدافع عن حسام أ اول 

وجه الاستدلال أن المقصود لا عحصل إلا >صر العرة ال خض 
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3 فيه فدل على أنها للحصر وعورضص شوله تعالى ا المؤمنون الذنن 


N ٠ 
ت‎ 
1س‎ 


:و جات قل لقلا فإنه أو أفاد ال خصر لكان من لم حصا 
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الحصر. وعلى ذلك حديث e‏ الب ف السية اعرا ٠‏ 
اجاعاوإن تقدمه خلاف واستفادة الله ف فى بعض المواضع مر ن خارج کا 
إنما لک الله فإنه سيق الل TT‏ عتقاد a‏ 
الشيخ أبو اسحاق الشيرازى والغزالى وصاحبه أبو الحسن الكيا راس 
ا ل م نن الح عن غير المذكور نحو 
إنما قام زيد أى ا رو ا غير الك عن المذ كور نحو إعاازيت 
قائمأى لاقاعد فهما وقيل طلقا | 0 تادر الحصر إلىالاذهان 
وأن عورض اس وي كرس السبابق. 
ولا بعد فى افادة المركي مالم فة جاو أه وحم هذا EEE‏ 
ا ا ا 

( باب الكلام فى أفعال رسول الله صلى الله عليه وسل ) وهى من 
أقسام البنة انما أقواله وأفعاله وتقريراته ( وجملته أن الأفعال لاتخاو 


د ْ 
إما أن تكون قربة ) وطاعة (أوليس بقربة ) وطاعة (فإن لم تكن قربة) 
بل كان ما ظبر آم الجبلة ( كال كل والشرب والقيام والقعود ) وغير ذلك 
e‏ اش الجلة ( فهو عل الإباحة ) عند اجوز له ولامته ونقل 
۰ القاضى و البإقلاى عن أقوام 7 مندوب وکان عبد الله بن گر 
رض الله 57 ينتبع مثل هذا ويقتدى به کا هو معروف منقول فى كتب 
السنة ( فإن كان قربة ل خل من ثلاثة أوجه أحدهما أن يفعل ببانا لغيره 
من هل كفعل الصاوات اخس وأفعال الحم والعمرة والقطع من الكوع 
فى السرقة والدمم فى الحدث الأصفر والجنابة يانا لكيفية هذا والاشياء 
( كمة ) أى الفعل الذى وقع بان لغيره ( مأخوذ من المبين فإن كن المبين 
واجبا كان البيان واجبا وإن كان ندا كان الان ندبا ويغرف بأنه أن 
لذلك بأن يصرح بأن ذلك يان لذلك أو يع فى القرآن آية جملة تفتقر 
إلى البيان ولم يظبر بانها بالقول )"كاية الصلاة والركاة والحج والصدقة . 
فع أن هذا الفعل بيان لما والثانى أن يفعل امتثالا لاس يعتبر أيضا 
الام فإن كان على الوجوب علنا أنه فعل واجبا وإن كان على الند 
“عالدنا أنه فعل ندبا والثالث. أن يفعل ابتداء ) من غير سابقة اال ا 
أو غد ها أو آي کون الام أن تم فته من وجوت أو ندت أو 
شْ إباحة أ أو لاتعلم صفته فإن عللت صفتهفهو على ما عل ع عليه من تلك الصفة وإن 
تع فى حقه عليه الصلاة السلام ( فاختاف أحعابنا فيه ) بالنسبة إليه وإلى الامة 
( على ثلاثة أوجه ) ذكر فى جمع الجوامع فيه ستة أقوال ( أحدها أنه على 
الوجوب إلا أن يدل الدليل على غيره وهو قول أف العباس ) بن سرج 
(وأف سعيد) الاصطخرى (وهو مذهب مالك وأكثر أهل العراق) قال 
العلامةالعطار وفشرح المباج لصف يعنى صاحب جمع أ وامع ف5 
هذه الاقوال اقا يدل عل الإباحة وهو مذهب مالك وألثان أنهيدل 
على ألندب وهو المنسوب إلى الشافعى اثالث أنه يدل على الوجوب وتقله 
القاضى ف متضر التقريب عن مالك قال القرافى هوا لذت تله أئة المالكة 


او 


۳۹ س 

فى کتہم الأصولة ية والفروعية وفروع المذهب مينية عليه اه باختصار وذكر 
ا ق الو جوب ا ذهب الشافى ز4 الصحيح اداه نهالص: ف 
م الأقوال الستة هو الصحيح اه وفى لب الو صول وإن جبلت فللو جوب 
فى الأصم اه واستدلوا على ذلك بالكتاب والاجاع ا اا ات 
فقوله تعالى وما انا ؟ الرسول نغذوه وما نېا 5 عنه فائتبوا وقوله تعالى 
قل إن حكتت تبون الله فاتبعوق حبك الله وقوله تعالى فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره وقوله تعالى اقد كان لك فى رسول الله أسوة حسنة 
وأطيعوا الله والرسول وأما الاجاع E‏ دون فاه 
صلى الله عليه وسل ويرجءون إلى رواية من يروى طم شيئا فى مسائل 
كر ةا سل الماع الخنا يق وان النقو ل كنف اباط فق 

حمل ا أعلا مر تبه ( والثاق انه على ادت الا أن دل الدلل 
عل الوجوب ) وهو قول الشافى وحكاه الجونى فى البرهان عن الشافعى 
واستداو وله ان لفك كان م تامو الله أشو E E‏ 
الأسوة بالحسنة بدل على الرجحان والوجوب منتف لكونه خلاف الأصل 
ولقوله دک ولم يقل علي فتعين الدب والحاصل أن القائلين بالندب بقولون 
ان المتابعة هى الاتيان مثل فعله على الوجه الذى أت به من الوجوب 
أو اندب لكن الندب هو الحقق فب<مل عليه وأيضاً قصد القربة خر جه 
عن الإباحة إلى ما فوقها والمتعين مما فوقها اندب ( والثالث أنه على الوقف 
فلا حمل على الوجوب ولاعلى اندب إلا بدليل وهو قول أف بكر الضيرفى) 
راک أحنات. اا وأ کر اا :و غار اف او تابار 
وهو الاصح والدليل أن اتال الفعل للو جوب كاحاله لاندب فوجب 
التوقف فيه حى يدل الدليل ) والجواب عن الابات الى استدل ما القائلون 
أنه للوجوب يوجبين الآول ان الاخذ والإتان والمتابعة والتأمى والطاعة 
كلبا بمعنى واحد متوقفة على العم بالصفة الى وقع عام الفعل منه صلى الله 
عليه وسل وفرض المسئلة ان صفة الفعل من الوجوب والندب والإباحة . 


۳Q۲ —‏ — 
يق لة فالاتباع والاخذ والتأسى غير عكن فى هذا فيجب النوقف جا يقول 
الصيرفى والثاى أن المتابعة الملأمور بها مطلقة لا عموم لها أى فالمراد منباالقدر 
الشنوك و يتعين واحد مها فيجب التوقفه ٠‏ 

والجواب عن هذا أتا إذا سلنا أن المتابعة المأمور بأ مطلقة لا عموم لها ' 
وأن المراد منها القدر المشترك فالمطلوب أقل ما بتحقق فب ه المطلق وهو 
الإباحة والجواب عن الأول انا لا نسل أن الاتباع توق عل فة الضفة 
لآن المراد منها جرد الإتيان بالفعل فتختار أنها مطلق والمطلق بتحقق فى أقل 
أذ فراده وهو الا باحة وال جواب من طرف الها ابن ا 
٠‏ على الوجوب هو أنيُم لم جمعوا على وجوب كل نعل بلغهم بل أجمعوا على 
الاقتداء فى الاقار" !2 ما عر و انك اا 
دالمخويو ايو حاكن لاق لجاع امن واكك لا فده رهن 
ا ندل ولل عل نورت ادها نونجب ارقف وعن المعقول أن الاتجائك 


إل يضار إذا :خلا عن الغرر وهنا لي سكذلك لاال أن يكون ذلك 
الففل خراماً على. الآمة وإذا احتمل لم يكن المصير إلى الوجوب احتاطاً 
ِْ وأجاب | أله لقا لون بالإباحة عن ذلك كا قدمنا ولان النى صلى الله عليه وسل 


١‏ إمام شتدى وك لكو نه نا ونه ته لبان الدين فعدم ب أنه عدم جواز ارك 
3 يان جواز الترك لآنه ٹا ست بالاصل فقط کا أ عدم الن ص على عدم لاختصاص 
4 عله الصلاة والسلام نص على عدم الاختصاص لكو نكل منه) سكو تا 
ق مؤضيع الان لا ا غ امورو ن اع لقو اال لقن کن لك فى رسول ٠‏ 


0 الله ا حسة اه من مسل الوت وشرحه الفوانح وان جل حك 


1 الفغل من الوجوب والندب والاباحة فباعتبار ار مذاه : الوجوب 
٠‏ علا وعليه مالك والندب وعليه الشافعى والاباحة ؤهو الصحيم عند أكثر 


00 الحنفية واختار عد الشيخ أبن أى بكر الجصاص قدس سره E‏ أ 


) 0 ذلك عث عدم الدوام على مواظية الفعل فانه ألوجوب عندم کا 
لبر من المداة فاه إستبليعل و و جوب صلاة العيدين ys‏ 


1 
لكن هذا غير مطرد فان اجماعة سنة مؤكدة مع أنه لم يتركهها أصلا وكذا 
الآذان والإقامة وصلاة الكسوف والخطبة الثانية فى ام ة والاعتكاف 
والترتيب والموالاة فى الوضوء وكذا المضمضة والاستنشاق وغير ذلك ما 


® . ا 5 3 ؛ 000 57 3-5 
لدت فده المواظبة من عير توك م انها سئة و فل ادل هو هسه عل سليه 


ع 
0 


14 3 سو‎ 3 1 e 

أ كترها المواظية مع عدم نين تر كأ بل ثبت عدم الترك غتدير | خن الد 
: 56 ع 5 5 

قتع أن ارا لست دلل ار جوب ده تق طا أن بكرن ذلك 

عند عدم قرينة eg‏ طاهر وهذا مار 


الأمدى من الشائعية والوقف e‏ 0 الكرخى : م ا 


لا 
۹ 2 0 1 

ال أذى صا | حص لم الشافعية و نسب 3 ا ية اهو ا 

1 1 رك : 0 1 
مر م ألا قو اا 4ھ ا !ا لحولا كأ ا کا ال اقل ر أ الو ,معن ألا نع 
ب ا ا ت 0 
“e f 1 5-5 5: aN 5‏ م 
على كو نه جرد الاتيان بالفعل دون أن توقف على معرفة أاصفة وعلى من 


؛! + 5 1 eth‏ 1 4 4 
و و : 


0 nit f° 0 

5 اا SE eft cA E‏ ا 

دک ع , ر با ل القمك الاه نالك لما 9 دو ل تلا جم فض انات غر م ان ضو ل 
5 د + دا 5 1 1 


أ صل ) ودا ثعل ر سول الله صي الله عليه ومسل شنا و عرف انه کعله 


عل وجه مز ن الوجوب! أو على وجهالندب كأنذلك شرعاً لا إلا أن يدل دليل 
على تخصيصه ذلك لك وقال ا الدقاق لا يكون ذلك شرعا لنا إلا .هليل 
لا حال الخصوصة ( والدليل على فساد ذلك قوله عز وجل لةد كان فى 
وعم ل الله ا سد ودر ن الصحابة كانوا رجعون فا أشكل 1 ل 
أفعاله ) صلل الله عليه وسم ( فقتدون به فا دل على أنه شرع اع ( 
٠‏ لان الاصل المشاركة ولا ثبت الخصوصية إلا بدليل 

( فصل ) ويقع بالفعل ٣یع‏ أنواع البيان من يان احمل وتخصيص 
العموم وتأويل الظاهر والنسخ فأما بان امل فهو كا فعل رسول الله صلى 
الله عليه وسل للصلاة والح وال كن فون أصبل مثق عليه فا نه 
يان لقوله تالواقمو الصلاة وكدوا عن مناسكك. فإنى لا أدرى لعل 
لا أجج بعد حجتى هذه قال ذلك فى أثناء حجه أى وهو برعى اجخرة على 
راحلته کا زواه مسل وغيره فإنه بیان لقوله تعالى ؤلله على اناس حج البيت 


۹ س 


( فكان فى فعله ن رآن وأما تخصيص العموم ذا روى 
أنه صل الله عليه وس نی عن الصلاة بعد العصر حى تغرب الشمس م 
روى اله ضل اول حل بعد العصر صلاة لمأ سبب ) وهى كسان 
سنة الظبر حين شذله واحد ٠‏ عنها ( فكان ذلك تخصيص عموم للب وأما 
: ا ل اهر ) تخصيص العموم م من اوا لالظاهر وتأويل الظاهر أعم فكاروى 
انه نمى عن القود فى الطرف قبل الاندمال روى عن جار أ أن رجلا جرح 

فأراد أن ست فى رشول الله صلى الله عليه وسل أن يستفاد من الجارح 
حى 0 الجروح وروی الدارقطى عن عبرو بن شعيب عن أيه عن جده 
قالقال نمى رسول الت صل الله عليهوسل أن بقتص من جرح حی يلتبى وعن 
جار قال رسول الله صلی الله عليه وسل يستأفى بالجراحات سنة وقد روى هذا | 
الحديث عن جابر من غير وجه وعن حرو بن شعيب عن أبيهعن جده أنه | 
رجلا طعن رجلا بقرن فى ركيته اء إلى النى صلى الله علب عو فقال 
او ل الله أقدق قال حى تبرأ ثم جاء الله فقال أقدق قال حي تراً شم جاء 
إليمفقالاً قدلى: أقاده ثم جا إلى البى ی صل الله عليه وسل فقال د يارسول الاه عر جت 
قال 8 فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نبى رسول الله صلى الله 
ل وسل ان شتص من جرح حتی برأ صاحبه وقد اختلف أهل الع فى هذا 
لباب فذهب أ كثرم إلى القو ل ظاهر هذه الا خان وو انا أن ونتظر بالجرح 


2 : إلى 1 أو أن البرء وإليه ذهب الاو کک أهل المدينة وأو حنيفة وأصحابه 


وأهل الكوفة وخالفبمفى ذلك نفر من أهل 0 لللجى عليه أن يستوفى ٠‏ 
القصاص ف الطرف ولا ينتظر أو ان آلرء-وإليه ذهب الشافعى وأععابه 
وتمسكوأ بحديث عرو بن شعيب فإن فيه تمكينه صلى الله عليه وسل الرجل 
المطعون بالقرن المذكور فى حديت الاب من القضاص-قيل الاندمال وهو 
لا ,أذن ا كان جا آ وظرور المفسدغين قادح في الجوا زا مذكورو ليس 
ظبورها بكلى ولا اک تكون معلومة عند الاقتصاص قبل الاندمال 
أومظنونة فلابجب ترك لإذن لامفسدة ال:اشئةعنه ناد رآ بل يندب الا نتظاروالابى ` 


— ۳۹9 — 


للكراهة بقريئة الإذن لك ارت ا أن ع دك 
يدل على تحر الاقتصاص قبل الإندمال لآن لفظ ثم للترتيب مكون انين 
الواقع بعدها ناسخا الإذن الواقع قبلها اه (فيعل أن ار اد ا E‏ 0 
التحريم )وف أسنى ى المطالب وشرحه روض الطالب ويستحب القصاص قبا 
TT‏ بعد الاندمال لاحتمال العفى وجو ز قبله لآن القصاص فما ثا بث 
وإن سوى إلى النفس وشاركه غيره فى الجرح لاالمطالية بالأرش فلا تجوز 
قبل ذلكلآن الآرش غيرمستعد فقد تعود الدءات فى ذلك إلى واحد بالسراية 
إلى النفس وقد يشاركة جماعة فبقل واجبه اه (وأما النسخ فكأ روى عنه 
صلی الله عليه وسل أنه قال البكر بالبكر ) أى حد زنا البكر بالبكر ( جلد 

وتغرس عام والثيب بالثبب جلد مائة واج م ثم روى أنه صل لله عليه 
وسل 0 اوم لده فدل على أ E‏ واعلٍ أنه إذا اجتمع جتمع 


سبق عأمم| فالمرنىهو 


القول ؛والفعل و توافتا فى !| a‏ لى جز الد انا جل 
السابق قولا كان أ وفعلا الحصول الان به والثانى : ا کد له ولا فرق ى ذلك 
بين أن 8 أو يهلهي قاله فى الحصول وصححه ان الحاجب لكنا إذا 
جهلناه تک على السابق منهما من حيث اجملة وذ ل 
ولا حاجة إليهوقال الأمدى الاشبه فا إذا جهاناه واختلف ف الترجيح أن 
المرجو ح يقدر متقدما حى يكون هو المبنى زرا الا كد لتر 
انعكس ا حال لكان الم جو ح مكدا للراجم وهو ممتنع اه لك نكون الأ كيد 
راجحا على المؤكد إنما هو فى المفردات نحو جاء القوم كاهم وأما المؤكد 
المستقل فإنه جوز فيه مجو حبة الا كيد بالاستقرار کا صرح بذلك فى مسل 
لثبوت وأقره عليه شرحه فواتح 00 وأجاب البدخشى ما يوافق ذلك 
ومثله فى غابة الوصول عإ على لب الاصول و[ وإن اختلف القول والفعل فى السان 
فهو ما ذكره المصذف بقوله ( فصل وإِنْ تعارض قول وفعل ف البيان) مجمل 
فعا و صا للبيان كقوله صلى الله عليه وسل من قرن الحج 
إلى العمرة فليطف لما طوافا واحدا مع ما روى أنه عليه الصلاة والسلام قرن 


م كاقم ت 


فطاف ها طوافين وسعى ها سعيين (ففيه أوجه من أصعا بنا من قال القولأولى) ٠‏ 
الاخڌ م اا واد ء تقدم اوا أو لم يعم شىء مهما وهو الأصح 
عند الإمام وأتباعه وابن الحاجب انه يدل بنفسه والفعل لا يدل لا 1 
اا ا أن يعر ذلك بألضرورة من قصده وثانها ول 
٠‏ هذا الفعل بان لللجمل وثالثبا الدليل العقلى وهو أن بذكر النجمل وقت 
الحاجة إلى العمل به ثم يفعل فعلا يصلم أن يكون بيانا له ولا يفعل شيئا 
آخر فيعل أن ذلك الفعل يان له وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة 
كذا فى ماية السؤل وف سل الوصول قد اختلف الحدفية والشافعية فى أن 
القارن وهو الذى أحرم بالحج والعمرة معا عايه طوافان طواف للحج 
وطواف للعمرة وسعيان سعى له وسعى لما أو ليس عليه إلا طواف واحد 
وسعى واحد. ها فأو حنيفة وصاحباه ذهبوا إلى الأول والشافى إلى الثانق ٠٠‏ 
. استدل الشافعی بما رواه الترمذى عن ابن عبر رضى الله ءنهما قال : قال 


1 ا 0 وسعى وجل حي عل منهمأ وقال حدبث کح غروب واستدل أو ليه 1 
ا 0 وصاحياه مما روأه النساى عن اد بن عبد الر من الانصارى عن إبراهم 1ْ 


٠‏ اين تمد بن الحنفية قال طفت مع أبى وقد جمع الحج والعمرة فطاف لما 


طوافين وس ها سعيين وحدثى أن عليا رضى الله عنه فعل ذلك وحدئه ` 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل فعل ذلك قال ابن الام فى فتح القدير حماد . 
هذا وإن ضعف لكن ذكره ابن حبان فى الثقات وفى الحديت الطويل 


المروى لمسل إشارة إلى تكرار الطواف قال الشافعية إن ال مأخوذ به القول 


سواء تقدم أو تأخر وم یعل ثىء منہما قلت لا نسم ذلك بل تقول كا يقول 
. أبو الحسين البصرى إن المتقدم منهما هو المبين دائما قال فى الواح عل أن 
الحق هذا القول واختاره الآمدى وم يؤجد أيضا فى كتبناماينافيه فإن المتقدم 
مفهم للبراد قطعا فلا إجمال بعده اه والقول بأنه لو كان المتقدم هو الفعل 
٠‏ فاته إذا .تيم طواظن وكان الفمل :ياتا لحمل وحن علين|:طوافان .فإذا 


— ۳۹۷ — 


اش بطواف وأحد فقى نسخ أحدهما إلى آخره فهو مدفوع أننا تارم 
ولا انق ه عند اقتضاء الدليل ولامقتضىٍ هنا لآن التاريخ بجهول وأجاب 
الحنفية عن قوم | الفعل لا يدل إلا بواسطة بأن ذلك غير مل إذا وقع الفعل 
بعد الجمل إلا إذا دل دليل صارف عن الب نية وعلى أن امجمل باق على إجماله 
وفى هذا القول والفعل سواء فلا تر جج لالحدهما على الآخر إلا بالتقدم ومع 
عدم وجو د دليليه رف عن البيانية على أن هذا تاف مام قربا من أن الفعل 
أولى وأقوى ف الدلالة على المةصود وترجيحه على القول ا على أن التاريخ 
فى هذه الحادثة مجهول فلا يع إن كأن قو له الذى رواه الترمذى عن ابن عر 
قدا أو ا ا را ماوواء الباق من اقل وقددل الدلل عل قوزة 


غ 1 0 3 
لقعا وار جه عا , العصول ماروا الامام ا فة عن صح بن معيك 2 
L2‏ 
مو عه ا 3 
قصة طو بلة وهو قول أمير ال و مين عر بن الخطاب 0 ضى الله ءزه لما طاف 
ا ل ن يو م 

E ETE e ا‎ E 
طوافين وسى سین عاديت لمدادة 5 ارس برد على أ النة المطلقة 2 مل‎ 


ع 
0 


هذا عند الشافعى حمل على فعل رسول أله صلی الله عليه وسم وعد أف ده 
وأصاءه على الطريقة فى الدين وهو يشتمل الواجب والمندوب والمواظية عليه 
على أن الفعاين قد نقلا متعارضين فإنه روى الشيخان عن ابن عير أنه قرن 
وطاف لما طوافا واعددا كال هكذا دا E‏ ا وقد 
وافق القول أحدهما فالترجيح فى مثله الفول ار ااب 
الحنفة بأنتا رجحنا فعل الطوافين أن رواية أ ال مين غر و آم ا هنين 
على رضى الله عنهما أرجح من روابة ابن عمر فإنمما راجحان فى الضبط 
والإتقان والفقاهة مع أن هذا مذههما ومذهب عبد الله بن مسعود ومذهب 
عمران بن الحصين رضى الله تعالی عنهم وھ راجحون على أن حديث عير قد 
اعتضديالقياس فان إن ضمعبادةإلمعبادة لا وجب نقصا فى أ, ركان إحداهما مع أن 
الاحتباط فى العبادات بقتضى ذلك هذا ما قاله حكثير sg‏ 
الاستدلال للحتغة ج قاله فى الفواح أن يستدلوا بقوله تعالىر و1 موا 3 
والعمرة لله ) فهذا يدل بالعبارة على أن إهام أركا نكل مما واجت 


حا وباي 

معنا انوا مهما تأمين فلا يعارضه خير الواحد الذى رواه الترمذى وقد قال 
ek‏ قوط دخلت العمرة فى ا e‏ ران لاعلى 
أن اة دهت من الان وقام طواف الحج مقام طوانهما اه من سل 
الوصول ( ومن أححابنا من قال افعل أول ) له واضم فى الدلالة لازي 
ا بين به القول كالصلاة والحج وف مسل الثبوت وشرحه ل افك مئه أى 

القول إذ ليس ابر كالمعاينة والفعل معاين والقول خبر وف التيسير روى . 
أ جد وأبن حبان مرفوعا ليس ابر كالمعاينة فإن الله أخير موسى ن عبران 
عما صنع قومه من بعده فلم يلق الألواح فلبا عاين ذلك ألق الألواح وف آلدرر 
النثورة برواءة أحمد وعبد بن ميد والزار وان أف فى حاتم والطبراق بلفظ 
برح الله توي لبن ا معان کان اخ ره رب تارك وتعالى أن :قود 3 
بعده فلم ياق الألواح : فلما رآم وعايثهم لق الاج فتكي اغا سكين آم 
(ومنهم من قال هما سواء) لتساويبما فى الدلالة فيجب الوق فإلىظهور ا ٠‏ 
(والآول أصح لآ نالأصل ف البيان هو القول ألاتراه يتعدى بصيغته والفعل 
لا يتعدى إلا دليل) لاحتال الخصوصية (فكان القول أولى) . 

(باب واب اقول فا لاكىت عن الحم ) 

( والاقرار هو أن يسمع رسول الله مناه كدوم شتا خلا يكره مع 
عدم الموانع عن انكاره ) من اشغال أ أو غيرها والفاعل 0 7 
يقبل حکنه بالقاب واللسان (فيدل على جوازه ) مطلقا من فاعله وغيره وإلا 
لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وتقرير الحرم مع القدرة على الإنكار ٠‏ 
فشان الو رىء منه وفيه أنه جوز أن يكون ذلك مال ر حكنه بعك ٠‏ 


٠ ١‏ سما فى بدء ل ا العدم ما 


م أنه ولا تقر بر. التحريم فلا جواز أى فلا ثبت الجواز الا عى عام 
الحرام كاهو شأن الإباحة الأصلية . 

وذلك TT‏ 
فتاه قتلتموه وان حرط تر ل ادن يف صلع 


۳۹۹ - 


ول ينكر عليه ) من كلامه شيئا ( فدل بذلك ) السكوت على ما قله الرجل من 
الأحكام من أنه إذا قتل قتلوإذا قذف جلد) والقصة فى عوعر وقد أخر جا 
الشيخان لا بهذا اللفظ وقيل فى هلال بن أمية وقد روى ذلك البخارى عن 
ان عباس ولاننا فى مكان اجمع يينهما بأن آول من وقع له ذلك ان أمية 
وصادن بجىء عور أيضأ فنزات ت فى تاها نمدا وال هذا + نح التووى 
وضقة See‏ لا ذلك فى وقت واس د کنا فى الاتقان 
( وكا روی أنه صلى الله عليه وسل رأى قيساً ) بن مبد ( يصلى ركعي الفجر 
بعد الصبح ) وقد مبى عن الصلاة بعد الفجر حى تطاع الشمس فقال ما هذا 
باقيس قال هاتان ركمتاالفجر ( فل ( فلم نکره فدل ) عدم إنکاره عايه مع نبيه عن 
الصلاة هذا الو قت وما شه( عل جواز فمل ماها ساب بعك أا لصبح) و وان نه 
مخصوص ما عذاها من !| الصلوات الى لأسيب لا وقد تقدم الكلام فيه على 
مذهب الشافعية والحنفية فى فصل تعارض الاطقين ( لانه لاجوز أن ركه 
منكرأ فلا سكره مع القدرة عليه لان فى ترك الإإنكار إمبام أن ذلك جائز) 
( فصل وأما مافعل فى زمانه صل , الله عليه وسار فلم يشكر ه'فانه ينظر فيه 
فان کان ما لابجوز أ أن کی عايه من طريق العادة کان منزلة ما لو رآه فر 
EEE es‏ إصلى العشاء مع النى صلى اغا 
وسل م بای تى سلمة فيصلى بم تلك سنوي عور يضة) 
زوق عن جابر ان معاذا كان يصلى مع النى صلى الله عله وا له وسا العشا 
الآخرة ثم 00 قومه فيصل بهم تلك الصلاة متفق عليه وروا اشاق 
والدارقطی وزاد هی له ا مکو العشاء وعن معاذ بن رفاعة عن 
سلم رجل من بى سللة أنه أن النى صل الله عليه وسل فقال بارسول الله إن 
معاذنن جبل يأتينا بعك ماتنام ونكون فى أعمالتا فى النبار فينا نأدى بالصلاة 
فنخرج اليه فبطول علینا فقال رسول الله صلى الله عليه وسل بامعاذ لا تكن 
فتانا إما أن تصلى معى واما أن تخفف على قومك رواه أحد (فيدل ذلك على 
جواز ) اقتداء ( المفترض خاف المتنفل فان مثل ذلك لاوز أن تخ عليه ) 


92 هچ سا 


هن طريقالعادة كف جوز 3 و عليه وحديث معاذ بن رفاعة ذل على عليه 
به وقد روى هذا الحديث بألفاظ مختلفة ( فا نكانلا يجوز لانكر ) ذلك عليه 
فلمالم ينكر دل على جوازه وقد استدل الشافعى بهذا الحديث على عة اقتداء 
المفترض بالماتفل يا معاذا كان رتو ى بالاو لى الفرض و بالثاتةاأتغل 
ويه قال أ 1 حم واختاره أبن المذذر وهوقؤل عطاءوطاوس وسلءان 
ا الحنفية لاجوز اقتداء المفترض بالمتدفل. وله قال 
مالك فى , روا وأحود ف روابة 2 الحارث عنه وقال ابن قدامة اختار هذه 
الرواية أ اوو اوی اک اللشرى وة بن الت 
وا اک :سد الا اک قال اوی يوز تال عام 
وطاوس فدليل امور ما فى الموط| إنما جعل الإمام يفم به قال قالاستذكار 
زاد معن فى الموطإ فلا تختلفوا عليه اذا لا ختلاف أشد من اختلاف 
ابات ماما 000 اة ألا ترى أنه لا عل له مخ لفته فى الرمان فلا 
: ا برفع قبله وأ يس الزمان من أوصاف الصلاة واما هو م مر 


3 ا «مقتضاناتها والنية الى 00 العبادة سا أولى واجب فتصير خخا لفته فى النية 
رظب عا له ق الفعل وروی خسان مرفوعا الإمام ضامن ومعلوم ا الامام 


الايضمن صلاة المأموم اذاكان لاند له من فعلها وإ نما معنى ضعانها صحة وفسادا 
أن يبى صلاته على صلاتهوذلك لايصح الا بشرط الاتفاق فى أصل الغرض . 
ولأجل هذا بق حديث معاذعلى احّاله فلاحجة للشافعية فيه قال ابن ملك ان 

0 اانية أمر لا يطلع عليه الابأخبار الناوى از أن معاذا يصلى مع النى صلى الله 
عليه وسل بنية النغل ليتعلم منه سنة الصلاة ويتبارك بها ويدفع عن نفسه تهمة 
٠‏ ا اف قو مه فيصل بم الفرض لحيازة الفضياتين مع أن تا تأخين العشاء 


ظ أفضل 0 أولى انالف ْ على جوازه أه 


قن قال له عله أ أصّلاة 0 وعدم با معاذ ذ لا تكن انإ ماأن تصلى می 
ن ةف عل و وم فشرع لهأ ولك لامر بن الصلاة معه ولا صل بقومه 


و الضلاة بصو م عل وج التحفيف ولا لصيل موه هذة حققة ة هذا الافظ أفاد 


وف 
3 2 
وها أ 


e 
منعه من الإمامة إذا صلى مه صل الله عليه وسل ولا تمنع إمامته بالاتفاق فعل‎ 
أنه منعه من الفرض ولو جاز اقتداء المفترض المتتفلما شرعت صلاة‎ 
. الخوف مع المنافى بل كان الإمام يصلى بكل طائفة صلا ةكاملة و أمازيادةهى له‎ 
' تطوع ولمم فريضة فقد تكلموا فما فزعم ابو البركات ابن تيمية ان الامام‎ 
أحمد ضعف هذه الزيادة وقال أخثى أن لاتكون عفوظة وقال ابن الجوزى‎ 
هذه الزيادة لا تصح ولو حت لكانت ظنا من جابر وهكذا ذكره ابن العرنى‎ 
فالعارضة قالالتمورى رواه غير واحدمن الحفاظ من ااب عرو ن‌ديتار‎ 
دون هذه الزيادة كشعية عندالبخارىق حه وسامان بن حيان ف الآادب‎ 
ش وابن عيينة و«نصور وأبوب عند مسل وغيرم عند غيرهما وكذلك صاب‎ 
جار من اقات الاثبات كبم یذ کر وأ هذه الريادة مع توفر دواعيهم على‎ 
الأحذ با وهذا يقتضى رية توجب التوقن عتا آها:‎ 
وق اديت إا جعل الأمام 5 5 به فلا ختلفوأ عليه فاه بش‎ 
الاختلاف عليه الافعأل الباطنةوالظاهرة قالالامام الشعرانى ولا شك أن‎ 
من براعى الباطن‌وااظاهر معا أ كدمن براعى أحدهما وقد أجبعن حديث‎ 
عاد ااا ل كاه فى الزمن الذى تصلى فيه الفريضة مرتين ثم نسخ‎ 
لانه ثبت بعد سنين من المجرة أنه صلى بالطائفتين صلاة على حدة مع المناى‎ 
بكل طائفة فلو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لاتم بكل طائفة لان تحمل المنافى‎ 
. لا جوز الا عند الضرورة فبذا يدل على عدم جواز الغرض بالتفل اه‎ 
(وأما ماجوز خفاؤه عليه وذلك مثل ما روى عن بعض الأنصار انه‎ 
بضم النون.‎ E 
ويحوز فتحها يقال أكسل الرجل فى جماعه إذا ضعف عنالإنزال رکل بفتج‎ 
الكافه رقم الو :زا لول أفصح ( فبذا ) أى السكوت عن الحك فيه‎ 
1 زلا يدل على عدم ا لحك ) وهو عدم وجوب الغسل من ذلك ( لآن ذلك‎ 
يفعل سرا ويو ز أن لا بعلل به رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل وم‎ 


(م 3ك نزهة ) 


e 
لا يلون لآن الآصل أن لايحب الل فلا ضع بدن اسقاط القسل‎ 
و ذا قال عن کرم الله وجه حين روى .له ذلك أو عل رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسل فأقرك عليه فقالوا لاقال فه ) أى انكفوا عن القول بهوقد عم‎ 

| لني صل الله عليه وسل ب من رافع بن خديج ال :اذاف زسؤل الله عل 


: ۰ الله عليه وسل وأنا على بط نام أى ققمت ولم أتزل فاغتسلت وخ رجت فاخيرته 


ققال لاعليك إنماالماء منالماء ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليموسل بعد ذلك 
اا ا رال ا أن ريجلا سال وسول- اللهصل: آله 
عليه وسل عن الرجل امع آهل ٠‏ كسل وعائّشة جالسة فقال رسول الله 
ص الله عليه وسل إنى لآ فعل ذلك . 0 ثم تاتسل رواه مسل و عن أنى 
هريرة عن النىصلى الله عليه وسل قال إذا جاس بين شعبها الأربع ثم جبدها 
فق وجب عليه العمل مق عليه ود ء أحد وإن ل ينزل فبذه الأحاديث. 


ll‏ .دل على أن یا ب الغسل لا بتو قف عن لازال بل بجب. مجرد الايلاج. 


ا أوملاقة اتان وقدذهب إلىذلك الخافاء الأربعةوالفقباء وجمبور الصحارة 0 


lL 0‏ ومن بعدم . 


قل الروك وقد جع عل وجوب اسل م نابت ان افع 2 


0 وهكذا قال 1 لمرن و م أنه م مخالف فى ذلك الا 
00 أن حديث انا ١ 1 0 r‏ 


0 عات مد 1 


ما لول وكقول جا رک نمزل والقرآن ينزل أ وکنا نا کل وم 


٣ ) 0‏ الیل على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوفر دواعييم على سۇاله عن. 


: أمور حم وان نك الزمان فيان دوك الوي فد يكين المعة فل 


نه 
شىء ويستمرون عليه إلا وهو غير منوع الفعل وقداستدل جار وأبوسعيد . 
الخدزى رضى الله عنما على جواز العزل أنهم کانوا يفعاونه والقرآن ينزل 
ولو کان ما ينبى عنه لنبى عنه القرآن اه بزبادة من حاشة لقط الدرر. 

( فصل وأما السكوتع نامك فبوأن رى رجلا يفعل فعلافلايوجب 
وخ ر الصف الحارة ين الإقراد والسكوت مع أن 
التقرين و السكو ت شىء واحد وهو أن يسمع انی صلى الله عليه وسل اخ 
بقول شيئًا فيقره عليه أورى رجلا يفعل شيئًا فيقره مع القدرة على الانكار 
عليه والتقرير أحد وجوه المرفوعات فينظر فيه فإن لم يكن موضع حاجة ) 
إلى يانه الآن (لم يكن فى سكوته دليل على الإيجاب ولاعلى إسقاطه لجواز 
ا ان إلى وقت الحاجة وإن كان موضع حاجة مثل الاعرانى 
فى رمضان ) فى او نم نجاء وجل ا أت عل 
وسل فقال لکت قال e‏ ملكك قال واقعت اا مضا قال هل 
ا و رقة قال لا قال مل تستطيع 7ہ < oH ool‏ 


ن بوم يران متا بين ذال لا 
لفل کد ماقم سین سكي ل لانم جلی ل ان ص أن عليه 
وم اكه روهال تصدق بهذا فقال على أفقر منا بارسول الله فوانته 
ماين لا يتا ها ل يبت أحوج إليه منا فضحك رسول الله صلى الله عليه وس 
٠‏ حبّى بدت آنا به ثم قال إذهب فأطعمه أهلك وف رواية للبخارى فأعتق رقبة 
فصم شېرین فاطم سين مسكينا الام وف دواية لای داود فأق بعرق مر 
قدر خمسة عشر صاعا قال اليبق وهى أصم من رواية فيه عشرون صاعا 
والعرق بفتح العين والراء مكتل ينسج من خوص النخل ( فاوجب عليه 
ااعتق ولم يوجب على المرأة فدل سكوته ) عنها ( على أنه غير واجب عليبا ) 
لان الشافصة لا بورجيون الكفارة غل المرأة لان جاعبا غير تام 

قال فى الروض وشرحه وم أفسد صومه فى يوم رمضان جاع 
تام آم به أجل الصوم لزمته الكفارة وقال فى عترزات القيود 
رتولا ماسج زوين لكر ناا قطن لكف Tea‏ 


3 سس 00006 
فرجها ولو دون الحشفة لانه ل يۇس بها فى الخير إلا الرجل المواقع مع 
الخاجة إلى الان ولنقصان. ضومها «تعرضه للبطلان بعروض المحض فم ٠‏ 
تكيل حرمته حت تتعاق به الكفارة ولآنها غرم مالى يتعلق باجماع فيختص . 
بالرجلالواطىء كالمبر فلا يحبعلى الموطوءة ولا على الرجل الموطوءك نقله 
اسن الرفعة اه ( لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز قال فى أوجز 
المسالك على موطا مالك قال الحافظ واستدل بإقراره بذلك على أن 
الكفارة عليه وحده دون الموطوءة وكذا فى المراجعة هل تستطيع وهل تجد 
غير ذلك وهو الآصح من قولى لشافمی وبه قال الأوزاعى وقال اجبور 
وأبوثور وان الماذر تعب الكفارة علىالمرأة أيضا على اختلاف وتفاصيل 
لم فى الحرة والامة والخطاوعة و١‏ أمكرهة وهل هى علببما أو على الرجل 
واستدل الشافعية بسكوته عليه ملام عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة 
٠‏ معالجاجة وأجيب بمنع وج د الحاجة إذ ذاك لانما لم تعترف ول تسأل ) 
وا اف الزوج عليها لابو جب حك مالم تعترف وبأنها قصة حال فالسكوت 


0 عنما لايدل على الحم لاحتمال أن تتكون المرأة ل تكن صائمة لعذر من 
2020 الأعذار ثم إن بیان الحكم لارجل بیان فى حقبا لاشتراكبما فى تحريم الفط . 


وااتباك حرءة الصومكا م بأمره بالغسل والتتصيص على الکو بش 
ا مكلفين كاف عن ذكره فى حق الباقين ويحتم ل أن يكون سبب السكوت عن 
- المرأة ماعرفه منكلام زوجبا بأنها لاقدرة لحا علىثىء إلى آخر مأبسطه 
الخافظ وقال التطاى ق أ سء ار جل بالكفارة لا كان منه الجناية دلل: 
عل أن عل لارا كقازة ميا أن الشريعة قد سوت هماق الاخكام إلا 


00 فى مراضح قام علنها دليل التخضيص وإذا ارما القضاء با أفطرت ماع ٠‏ 
۰ ا ار وجاك اا ETE‏ 


کا العلناء وقال الشافی جز مماكقارة واحدة وھ على الر جل واحتجوا 
بأن قول الرجل أصبت أهلى سوال عن حكه وحكببا لان الإصابة معناها 


أن واقعبا معبا فإذا حصل الفعل منهما معا ثم أ جاب النى صلى الله عايه وسل 


E 
عنالمسألة فأوجب فا كفارةواحدةعلى الرجل ولم يعرض لما بذكر دل على‎ 
هذا حكاءة حال لاعموم‎ E أنه لائیء عا‎ 

ها وقد يمكن أن تكون المرأة مفطرة بعد زمن مرض أو سفر أو تكون 
مكرهة أو ناسية لصومبا أو نحو ذلك من الأمور وإذا كان كذلك م يكن 
مادک و هو قال ابن الفرق لامك اق وجرن الكقارة هلها ا 
أفطرت فى يوم رمضان هاتكة للحرمة فإن قيل لم سكت النى صلى الله 
عليه وسل قلنا لآن سانة له بان لما أه . 

( باب القول فى الأخبار ) بفتم ال همزة جمع خبر وهو يطلق على صيغته 
وعلى معناها وهو المعنى القائم 0 بیان الخبر وإثبات صيغته ) (والخير 
هو الذى لاخاو من أن يكون صدقا أو كذبا ) اختاف أبو المعالى وان 
الباقلانى فىحد الخبر فقال أ بوالمعالى يتعين أن يقال حتم ل الصدق أوالكذب 
لآنبما ضدان فلا قل إلا أحدمما وقال القأضى بل عتمل الصدق والكذب 
وفوله ارجح إذ النافى إا هو بين المقبولإن لابين القبولين ولا رم من 
تنافى المقيولات تناف القبولات وهذا يقال الممكن يقبل الوجود والعدم 
وهما متنا قضان ولول قبل العدم لكان واجبا فلا يتصور الإمكان إلاباجتاع 
القبولين وإن تناف المقبولان وكذلك نقول الجسم بقل الاضداد كبا 
فقبولاتها مجتمعة والمقولات متنافية فبتعين الواو وإنما الشبهة الى وقعت 
لإمامالحرمين لتباسالقبولين بالمقبولين وأنه يزم من بقدر اجتماع المقبو لين 
أن يقدر اجتماع القبولين وليس كذلك فإن قلت لم سمى الأصو ليون مانقل 
عن النى صلى الله عليه وسل أخبارامع أنمعظمبا أوام ونواهى قلت أجاب 
القاضى بو جين أحدهما أن حاصل جميعبا آيل إلى الخبر فالمأمورية فى حم . 
الخبر عن رجوعه وكذا القول ف النواهى والسرفيه أنه صلى الله عليه وسل 
ليس آمس! على سبيل الاستقلال وإنما الأ حق الله تعالى وصيغ الأ من 
المصطنى صلى الله ءايه وسل فى حك الأخبار عن اله تعالى والثانى آنا إنما 
ميت أخبارا لنقل المتوسطين وهم يخبرون عمن روى م من عاصر انى 


E 
س الله عله كان إذا له آم الأشول لحي رول ا الاعله‎ 
وسل بل امتا تقول فالمنقولإذا استجد اسم الخبر فالمرتبة الثانية إلى حيث‎ 
انتمىوخالف العلامة القرافى فى احتال الخ لصدقوالكذبوقال إن المرب‎ 
لوتضع ار إلاللصدق و ليس لتأثي ركذب واحتال الصدقوالكذب انماهومن‎ 
ج المتكم لامن جمة الواضع واستدل على ذلك باتفاق اللغويين على أن مغنى‎ 
قو لتا قم زيد ول القيام از يدق | الزمان‌ ا ماض ول قلا خد انما صدودر‎ 


۰ القيام أوعبعه و اغا اال لد من 0 جبة اللغة قال التاج فى a‏ 


3 0 31 کک کک اھ 3 لوف شرح ر 


0 0 فده مطابقة 57 وكذية 7 وعلى الثانى فعنى الصدق فيه 
00 0 مطابقة متعاق مدلوله انفس الام والكذب عدم قالحشبه سيدىعل نصاره 
0 قوله قل حصول النسية أ الثبوت والاتفاء فى نفس الامر وهو للقراق ٠‏ 


فى شرح المحصول وقيلهوالحك بالثبوت أى إدراك أن النسبة واقعةأو ليست 


واقبة وهو قول الإمام فى امحصول قوله والتحقيقعند السعد.ف المطول : . 
e‏ اول هذا هو الذى ار تضاه ان أى شرف ف حواشی امحل وهو الظاهر 


لاا تقطع بأن الذى نقصد بقولنا زد قائم هو إفادة الخاطب ثبوت القيام 


0 ۰ لزيد لاحكهنا بذلك وهذا صح إذا قيل لك من أن تع هذا أن تقول سمعته ش 
هن فلان ولوكان ا ل ل 1 
ابن السبك الثانى ظاه ركلامانجلى ترجيم هذا القول اه ( وله صيغة موضوعة 
الهف اللغة تدل عليه وهو قوله زيد قام وعيرو قاعد. وما اشا وقالت ١‏ 
۰ الأشعرية لا صيغة له ) خاصة به ل الاشاء (والدايل عل 
: فساد ذلك أن أهل اللفة قسموا الكلام الى ا أقام فقالوا أ اھر ونچئ 


f‏ سد 


وخر واستخبارفالام ركقولكافعلوالنبىكقولكلا تفعلوا خركقواكزيد 
فى الدا روا لاستخباركقولك (أزيد فالدار فدل) التقسي المذكور والمقابة بين 
الاقسام و العثيل لكل مثال عخصه (على ماقلناه) من أن الخيرله صيغة خاصةبه 
لإ باب القول فى الخبر المتور £ (اعل أن ا لجر ضربان متواتر وآحاد . 
آم إل فله ا الكلام فيه ان شاء الله ويه AEA‏ 
فى اللفة فهو التتابع تقول تواترت الكتب فتواترت إذا جاء بعضها فى إثر 
بعض وتراً وتراً من غير |:قطاع ER EE‏ وين الأشاء 
الا اذا وقعت بينها فترة وإلا فبى مداركة ومواصلة قال تعالى ثم أرسلنا 
وسلا شري ی اغا رفن راح رلته يها وو ا ار ع ا رن 


5 3 5 1 03 10 5 
به و أحدا عن غير اا لوق الاصطلاح قد عر فه المصزف بهو له ) ول 


£ L2 
ا ج‎ ED 1١ / ٠ 5 دأ مه‎ 0 
حار ثم کیره صرورء ) اى عل و جو دہ وحفق خبره ای ر ل‎ 
ت‎ 
ê A Ne e el “Nl l1, f~ | 1! 
/ © سود 2 ا ا بم‎ asses لحي ارد حييا ف دك رچ رسد‎ E الور‎ a 
| < NÎ 


fF a 1‏ 
ال ردا التعر 3 كك ميزه عما عيذأه والتعر نف 


المميز له عما عداه يقال هو خير جم ع كثير تنح عادة تواطۇم على الكذب 
عن خسو س نشج المعقول رازا( د اط فيه قان اتفق اجمع المذكورف اللفظ 
والمعنى فهو اللفظی‌وان اختلفوا فيهما مع وجو د معن یکلی فهوالمدنوى (وذلك 
ضربان تواتر من جبة اللفظ ) كديث من كذب عل متعم دا فلينبوأ مقعده 


10 3 e 
اه حبار اليك مياه قانها تعيك‎ 


من انار قال ابن الصلاح روأه اثنان وستون من الصحابة وقال غيره رواه 
أكثر من مات نفس وفى شرح مسل النووى رواه نحو مائتين وقال العراق 
ولس ف هذا المآن بعيئه ولكنه فى مطلق الكذب والخاص ذا المعتى 0 
بضعة وسبعين كايا قال السيوطى قد ألفت فى هذا أل: E‏ 


1 ا‎ 391 sb = lett I 
مثله مده الازهار الما ثرة فى الأ خبار المتواترة مر تا على الآاواب أوردت‎ 


فهک كديس ا افيه ين ص و قه تم لخصته فى جزء اطيف کته 
قطف الآزهار اقتصرت فيه على عز وكل طريق ل اکا من الامة 
وأورذت فيه أعاديف دة منها حديث الخواص من روابة نف وخمسين 


: حاباً وحديث e 0 a i‏ وحديث رفع 
البدين فى الصلاة من رواية نحو خسين وحديث نضر الله أمرآ سمع مقالق 
من روابة نحو ثلاثين وحديث نزل القرآن على سبعة أحرف من رواية سبع . 
وعشرين وحديثا من بی لله مسجداً بنى الله له ييتآفى الجنة من رواة عشرين 
وكذا حدثا كل مسكر حرام وحديث بدأ الأسلام غرياً وحديث سؤال 
منکر ونکیں وحديث کل میسر لا خلق له وحديث الرابع من أحب وحديث 
ان أحدك ليعمل بعمل أهل الجنة وحديث بشر المشائين فى الظل الى المساجد 
بالنور انام يوم القيامة كلب متواترة قأعاديق جنلة أوفهناها كتانا المذكوق 
وله امد اه( كالاخبار المتفقة عن | القرون الماضية ) كقوم توح عاد و مود 
وقوم موسی وغيرم ( والبلاد النائية ) أى البعيدة كالهند والسند وتخارى 
ومصر وغيرها ( وتواتر من طريق المعنى ) وهو أن ينقل جاعة. نستحيل . 
تواطؤم على الكذب وقائع مختلفة تشترك فى أمرتواتر ذلك القدرالمشترك ' 


. :أذ تقل جل عن حاتم مثلا أنه أعط جملا وآخر أنه أعط فرساً وآخز 


3 أنه أعط دنار وهل جرآً فيتواتر القدر | مترك. من أخبارم وهو الاعطاء 
: لان وجوه مشتدك من جميع هذه القضا. ولذا قال ( كالاخبار امختلفة عن 
سجاء ء حام و شجاعة على رضى الله عنه ) قال العلامة السيوطى وذلك نضا 
00 تاق فى لخديف فنه ما توانر لفظه كا لامثلة السابقة ومنه ما تواتر معناه 
كأحاديث رفع يديهفى الدعاء وقد جمعتها فى جزء لكنبا فى قضانا عتلفة . 


قكل قضية منبا لم تتوا تر والقدر المشترك فبا وهو الرفع عند الدعاء توائر 0 


ْ 0 3 باعتبار امجموع اه تدريب ( و بقع العم ) الضرورى ( بكلا الضر بين وقاك 


ْ البراهمة ) قال فى مسلم الثبوت وشرحه الفواح العل المتواتر عق ایت وا 
: ا من لياف وا ررد اة اخرى فن الراعبة م عد سوهت 
7 اسم لصنم كسره ه السلطان مود بن سبكتكين والسمينة قوم من الحند يلكرون 

النبيوة وهو أى قولهم مكابرة صرحة على العقل ضرورة العل بالبلاد. 
الثائية کک والمديئة شرفهما | الله تعالى وبالام الخالية كالانياء السابقين 


— £۹ الم 


قالوا أولا إنه أى الاخبار تواترا كاجتاع امع على طعام واحد وهو متنح 
عادة فيستحيل الاخبار توائرا فلا يفيد العم إذ هو فرع التحقق وهذه الشببة 
تدل على أنهم أنكروا وجو ارات أا وقالوا ثانا جوز الكنب عل 
كل من الخيرين تعمد أو نسان أو ذهول فكذا يجوز الكذب على الكل 
انا لان الا قر راسد EE‏ 7 و عياف الکن نقذ 

علم وقالوا ثاثا لو أفاد | لنواتر العلم ' لآدى إلى التناقض إذا أخير جعان 
غفيران بنقيضين 5 اذأ أخبر جمع بوجود اسكندر وآخر بعدمه فلو كانا 
معلومين لكان موجودا معدوما فى الواقع وقالوا رابعا لو أفاد المتواتر علاً 
لزم حدق البود أو التصاوى .فنا قله افر ارعن فوس وعد اا 
وعلى نينا وآله وأصحاءه الصلاة والسلام انه قال 5 بعدى والثاق باطل 
فان هذا النقل كذب وافتراء بلا مربة وقالوا خامسا لو أفاد المتواتر العلم 
ل داك و ن ) ألع لوم الاخرى ت تفاوت ود التفاو. ت بهو ان قو انا الو حل 
تصف الاين وهر دال احتال اانقيضين فا ترات ر فلا يفيك الم وان انهه * 
ا لحا ا الود فان كل اح مل إقادة | ا 

العلم كشبه السوفسطائية E‏ ارال Ss NS‏ 
جلما باطلة لا يلتفت إلا وأما الجواب عن شبباتهم تفصيلا فتن الدليل 
الأول وهو قياسهم على امتناع اجتاع الكل على أ كل طعام انه قياس مع 
الفارق بين الفرع والأصل لوجود الداعى فى أخبار الكل وهو العادة هنا 
فان عادة الانسان أن يخبر با ع وعدم الداعى ثمة أى فى المقيس عليه فان 
الداعى إلى الكل الاشتباء وقلما يكو ناشتباء الماعةطعاماً واحداً عادة وعن 
الدليل الثاق وهو جواز الكذب قد يخالف حم كل واحد فلاجتاع أثرهفى 
الحكفلايو جد عند عدمه قد يلزم من جو ازکذ بكل جوازكذباجميع ألاترى 
ان كلامن النقيضين مقدور لامكا نه خلا الكل نان مل ارمق ورون 
اثالث وهولزوم اجتماع النقيضين عنداخبار ا جماعة بخبرين متنا قضين أى تواتر 
النقيضين محال عادة فلايلزم التناقض ف الواقع بلعلى تقديرخلاف الواقعفلا 


جو 

| استحالةوعن الزابع .وهو ازوم صدق اخبار الرود والتصارئ الكاذية يقن 
ار اترها منوع وان بتداءه ليسكو سطه بل لم بو جد ف الابتداء خبرون بعدد 
التواتر وإنما ثم بعض شياطينهم اخترعوا أمثال هذه الاقاويل وأخيروا 
شياطينهم الأخرين وم أخر وا ظنا بل علا بالكذب شياطينهم الآخرين 
فقك وجدنا الوسط مبلغ التواتر ثم إنهم كلهم ظانين غير مستيقنين فم بو جد 
التواتر وعن الدليل الخامس وهو وجدان التفاوت بينه وبين البدمى 
ااال لاحتمال النقيض أن غاية ما لزم من شيهتهم التفاوت فى اجملة 
ولانسل أن العلوم لا تتفاوت فإنه قد يكون البعض خفيا عن بعض لعدم 
ملاحظة الأطراف حقها أولمصاحبة بعض الوسط کون عض نم إنها 
لاتتفاوت ععنى احتهال أحدها اانقيض دون الآخر ولرومه ههنا نوع 
بل التواتر والواحد نصف الاين لا حتمل كل منهما النقيض ولو سل أن 
العلوم لاتتفاوت. جلاء وخفاء أصلا فالتفاوت هنا لأس وعذمه لالكون 


0 2 ) غیرم لان شرا من الاس ٤‏ زماننا لذ د إلا بم راه باحدی حواسه 
00 الس وينكز كل ما غاب عن المشاهدة ف ذكروا المتواترات من العجرات 


“لاون عسى عليه السلام وان الملا :5 وغير ذلك وم كتابات 2 
ذلك ولا ول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ( وهذا جهل فإنا بعد أنفسنا 


اله ما يودي [لها الختر المتواتر هن أخبار مكة وح اسان وخر ضام غا“ 


عالة ما تودى إليه الحواس انس فكا لايحوز إنكار العل الواقع بالحواس ٠.‏ 


02020 قلوا لو أفاد التواتر لاشتركنا نح وأتم فيه بالضرورة ولو اشتركنا لما 


خالفنا كم ک) أنا شاركنا م فى العلوم الحسية ول تخالفم فها فلا لم نشارككم 
دل على عدم إفادته العم قلنا إن عن لفك فيه عناد نكم واضطراب فى عقو لک 
ٍْ وطباعک كن خالف فى الحسيات لاضطراب عقله ومزاجه أو حواسه كن 
١‏ د طم العسل مرا من غلبة الصغرا. عليه وا حلاوته ولو ۰ تر کا ها علا ْ 


جك !ع حب 

ضرورة لقولک 0 ترك اوبات لسبب خلااف السموفسطائة 
فالإلزام مشترك دنا فا أ جيم به السوفسطائية عن إفادة الحو اس العم فهو 
جوابنا لك عن إفادة لمتوار لعل و كشف الا فار وف ل رفون 
تقولد الور ار ابا ا بت إلا بالخير ولا دينهم 
ا راف مسر رفته الخبر والسماع خصوصا صا فار جع إلى الأحكام و و لاد دنام 
لان طريق معرفة الأغذية والادوة تحصل بار وفبا ماهو مهلك ومأ هو 
نافع ولاأمهاتهم ولآ ءم لالز يةوالقيام بأموره عصل منالمساعدة والظن 

کا حص من لابوين ثم كل أحد نفسه شاع ركيت ادا رعس له الت بي 
قطعا بمنزأة العل الحاصل بالعان والمشاهدة فكان منكره كالمنكر للمشاهدات 


الود ليد eI.‏ له 


لأف eS A‏ روفاك الف ا هو aN‏ 
بے هھ O‏ د 2 3 


YY fin, mln tt E N f. 8‏ 
الممتدلة ر العا الواقع به نظرى وهو قول أف بحت الدقاق ) فال ق جع 
ا عه أ 2 

EE‏ 9 لاقي اي 5 ا 
اجو أمع وا داصح 0 ادن ضرورى ی حخصل عند اتوه 

0 5 
غير أ حتياج إلى ذ غر لحصوله من .للا تاف منه کا لبله والصدا لو قال الكعى 


bC 
کا‎ 
LL: 
3 
5 
3 


ن‌ ر وا لامامان أى [مام الحرمين والإمام الرازی تظری وفسره إمام 
الحرمين أى فسر كونه نظريا يم أفصم به الغزالى التابع له أخذا من كلام 
الكعى بتو قفه عل EL e‏ لامع وهى أشققة لكر الخير 
e e‏ تواطۇم على الك او ا 
عن سوس لا الاحتاج | إلى لى النظر عقبيه أى عقيب ماع المتواتر فلا خلااف 
فى المعنى فى أنه ضر ورى لان توقفه على تلك المقدمات لاينافى كو 0 
وبالضرورى غير الإمام الرازى خلاف ماعير به الصف نبوا أو نظرأ 


أن المراد أد وأحد اه قال فى سم الوصو ل واعم أن ا عرو ری قان 
ا 


قسم من یعقل القضاءا !١‏ تی قا ساتمأ معهأ مثل قود العشرة نصف العثيرين 
ومع طن مج إن الشعوز سو سط ل واسطة مفضية إليه مع اا ماك 
فى الذهن فحصلل ّ لا تم يلنفت الذهن إلى تلك الواسطة وقد لا يلتفت 


| 
ٍى 


للف 00 


إلها ومن هذا القسم العل النائى' من المتواتر وقسم لا واسطة له أصلاكقولنا. 
الموجود لا يكو ن معدوما وإ عا كان المتواتر من الأول لانه لا بد فيه من. 
00 مقتدتين إحداهما أن هؤلاء مع كثرتهم واختلاف أحواا 
0٠‏ لايجمعهم على الكذب جامع الثانية أنهم قد اتفقوا فى الأخبار عن الواقعة 
٠‏ لكنه لاحتاج إلى ترتيب المقدمتين بافظ منظوم ولا إلى الشعور بتوسطهما 
وإفضائهما إليه كذا نقله السعد عن الغزالى فى المستصئ والخاصل أن العم . 
فيه حاصل بخلق الله تعالى بطريق العادة لا بتوسط المقدمتين وإن كانتا 
هوجودتين وبهذا تمل أن قول الغزالى أن المتواتر من قبيل قضاءا قباساتها 
معها إا قاله تفسيرا لما قاله الكعى وأبو الحسين وإمام الحرمين وأن:قول. 
صاحب فواتح ال رحموت على مسل الثبوت والنزاع معنوى إن أراد منه أن ٠‏ 
الجهور قالوا إنه قسم آخر من الضرورئ وهو محصل بالعادة فليس على 
ها يليغى :يل المعتى .أن اجمهور أرادوا بالضرورى مطلق الضرورى فلا تزاج 
- نحسب المعنى وهذا هو مقتضى قوله إن الاليق بالفقهاء والمنكلمين مطلق 
3 الضرورى لا الظاهر فقط ا قال هو لآن من اجمهور فريقا كبيرا من الفلاسفة 


. ومن المعتزلة وم ماعدا الكعى وأبا الحسين القائلين بأنه عصل بطريق العقل 


وإن كان هذا الاق لفظا أيضا اه (وهذا خطأ لآنه لمكن نن مقع ٠‏ 
ش به من العم عن نفسه بالشك والشمهة فكان ضروريا کالعل الواقع عن 
الحواس الخس ) قدعلت بما.تقدم أن الخلاف لفظى قال التاج فى تكيلة 
الاج الذى نص عليه فى المستصنى أن تحقيق القول فيه لأنه ضرورى ٠‏ 
بمعنى أنه لاعتاج فى حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إله مع ٠٠‏ 

3 أن الواسطة حاضرة فى الذهن وليس ضروريا معنى أنه حاصل من غين ' 
واسظةكقولنا القديم لايكو ن محدثا والموجود لا يكون معدوما فإنه لايد 

' فيه من حصول مقدمتين فى النفس عدم اجتاع هذا ابجع عل الكذب. 
واتفاقهم على الإخبار عن هذه الواقعة وهذا الذى ذكره الغزالى هو الق 
وهو الذى. اختارمام وأتباعه ه الإوأما إمام الحرمين فقد تقل المصيف عته 


— f — 


أيضا يعنى البيضاوى أنه نظرى وهو قد ضرح ف البرهان بموافقة الكعى 
کا تقل الصف عنه لكنه نزل مذهب الكعى على مل قارب ما ذكره 
الغزالموهذه عبارته : ذهب الكمى إلى أ نالع بصدق المخيرين تواترا نظرى 
وقد كثرك المظاعى هله مق كاه ومن غصبة الق والذى أزاه #ديل 
مذهبه عند كثرة الخبرين على النظر فى ثبوت حالة جامعة واتفاقها فل يعن 
الرجل نظرا عقلياوفكرا سيريا على مقدمات و تانج فليس ماذكرو !إلا الحق 
اتہی واذا اتعد رأى امام الحرمين والغزالى وكان هو رأى الإمام وا جهور 
وال فدهت الكعى عليةي صنع امام الحرمين م ا نهم اختلاف وهذا 
* الأفيل هو الى ند ى أن يكون ولا جعل فى المسئلة نزاع اه ( فصل ولا 


ع 
1 
| 


بقع الع الضرورى بالتوا ا ف أحدذاان کین الخرون 


علد ا ميم أ أنه 1 طط عا على الكذب ) ا E‏ فرع مم ااا اه ك1 وله 
e‏ 2 : 2 

لا يصم هنهم التواطوٌ عل أل كك به سي للعدد عق أن المعتر 2 iE‏ 
العدد و ارين بلوعهم حی م عنك العقل توأطوّم على اکت 
حى لو اخبر جمع غير حصورين با جوز تواطؤم على الكذب غه لغرضص 
من الأغراض لا يكون متواترا كذا قال السيد فى التلوح وف تعبين هذا 
العدد خلااف 0 ذكره اه ثانها زان لستو ی طر فاه ووسطه ) معناه أن 
کول اعدد الو سوا المذكور موجودا ف الطبقة المشاهدة للبخير عنه وى 
الطبقة الى 0 بوجوده وق فى الوامسطة ہما من طيقا ت اخرن 
فقكون كل واحدة من هذه الطبقات مستكلة لعدد التواتر فلو نتقص 
بعضبا عن عدد التواتر خرج ابر عن حكونه متواترا لا نه قد صار 
أحادا فى وقت من الآوقات فلا ينقاب متواترا بعد وبمثل هذا وقع الطعن . 
فى توراة الييود وإنجيل التصارى وما تقاوه عن أسلافهم وذلك نهم قلوا 
بقتل ختصر لا كثرم عن عدد التواثر فل يقدما فقاوه الع وكذلك النصارى 
كانوا على عبد المسيح وبعده ندة طوية قيلي لا صل بن التوار فم ولذا 
قال المددف ( فيروى هذا العدد مثله إلى أن تصل با مخبر عنه ) وإتما اشترط 


: ج f٤‏ س 

TT |‏ ع د 

بتبين أن المتواتر قد ينقلب أحاداً ثمالمراد بالاستواء المذكور الاستو 

ف البكثرة المذكورة. لاستواء فى لسر 
د الاختلاق: إذا كان عد :متها فيه الكثرة الد رة مل أن كر 
عدد الطبقة الآولى الها والثانية تسعائة وعدد الثالثة الفا وتسعائة ( و ) الا 
أن کن احبر فى الآأصل عن مشاهدة أو ماع ) بأن اج ادون 

الأولون بمضمون الخير بأن يقال رابنا مكة وبغداد ورأينا موسى وقدألق 
عصاه فصارت حية ورأينا المسيحوقد أحى الموق ورأينا مدا صل الله عليه 
وقد أنشق له القمر وسمعناه يتلو القرآن وقد تحدى به العرب فعجزوا عن 
معارضته فلا تواتر فى العقليات فلا تقيل حماقة المشائين من الفلاسفة أن لأحشر 
لللأجساد وذلك لان العقلى لوكان بدمهيا فيفيد العلا بنفسه فلا دخل للخير 
وإلا فحتمل الخطأ بل ينيقن به كا فى خبر المشائين الج واجتاع شرائط 


1 2 التو اتر ق الجر أى امور الحققة وهی کو نه خبر دار عد من 
20 تقواطؤه على الكذب وكونه عن نوس علامة حصول العم : شمر اغ 


فسرنا الشرائط بالأمور الْحَدَة نحققة له لآنها ليست شرائط حقيقية وان عروا 


0 ا ذلك وإنما هى أجزاء الماهة انی بتحققبا بتحقق التواثر وقد عل منه 0 


لو وط عنده o al‏ 


علد لا وعد ولاخري / دوق كل ذلك خلا ا را 


00 وان اناس قال فى جمع الجوامع وشرحه والأاصح أنه لايشترط ف المتواثر ٠‏ 


“الام روايه ولاعدم احتواء بلد عليهم فيجوز أن يكونواكفار ون 
و باد كان يخبر أهل قسططينية بقتل ملكبم لان الكثرة مانعة من 
التواطق على الكذب وقيل لا جوز ذلك ل جواز تواطق الكقاز وأهل بلك" 
a‏ فلا يفيد خيرم العم وإذا لم يكن الاسلام شرطا فالعدالة ليست 
بالأولى وكا ألا يشترط E‏ ا ا 


ا 
لشيخه ان حجر الميتمى فى باب الشفعةقالولو كانواكفارا أوصيانا اه عطار 
( قال إذاكان ) مستند روايتهم ( عن نظر واجتهاد مثل أن تيد العلماء 
فيؤدهم الاجتباد إلى شىء لم يقع العم الضرورى بذلك ومن عابنا من اعتير 
أن يكون العدد مسلين ومن شرط العدالة والإسلام فى انخيرين الإمام 
غر الإسلام رضى الله عنه لئلارد اخبار اللصارى بقتل المسيح إن م 
عليه السلام وال جواب منع استواءطبقات الخبرىن وإنما قتل عدد من الرجال 
العارفين بعيسى عليه السلام رجلا قد أل الله عليه شبه عيسى عليه السلام 
كا قال تعال وما لود وما صلوة ولكن شبه لم ثم ألقوا جد ذلك المقتول 
على الصليب ثم أخبره بعد ذلك انهم قتلوا عيسى وصلبوه وشكوا فيه أيضا 
حت قال بعضهم لبعض إن كنا قتلنا عيسى فان صاحبنا ذلك الرجل وان كنا 
قتلئأ ذلك الرجل فأنن عيسى فلا توآتر هنا فلا أبراد ألا ترى الى قول الجلال 
إشارة إلى تأبيد عدم اشتراط العدالة والاسلام كخبر أهل قسطاطينية بقتل 
ملكيم فان خيرم فيد العلر لا رس وكاأنوا كفارا قل فتحبا و قد فتحبا 
الساطان ممد وافق تارا بلدة طية نعى ان وجوه العدالة والاسلام ف 
الخيرين لهدخل فى تقليل عدد انخبرينالموجب للعلم ومؤكد لعدم التواطؤ على 
الكذب والحاصل أن كلا من تلك المذاهب باطل للع عصول العلل من الخبر 
المتواتر بمضمونه بدون كل واحد من هذه الشروط ( ومن الناس من قال 
لا جوز أن يكون العدد ) من الرواة ( أقل من اثنى عشر ) كعدد التقباء لموسى 
عليه السلام فى قوله تعالى وبعثنا منهم اثنى عشر نقيباً لآن موسى عليه السلام 
نصيهم ليعرفوه أحوال بى اسرائيل فلو ل صلل العل بق وهم ل ينصبهم . 
( ومن الناس من قال أقله سبعون ) لان الله تعالى قال واختار موسى قومه 
سبعين رجلا لليقاتنا أى للاعتذار إلى الله من عبادة العجل و لسماع كلامه 
من أ ونہی ليخبروا قومہم ما يسمعوه فكونهم على هذا العدد ليس إلا 
لآنه أقل ما يفيد العم المطلوب فى ذلك ( ومنهم من قال ثاة و أكثر ) 
يعنى وبضعة عشر عدد غزوة أهل بدر لآن الغزوة تواترت عنهم والبضع 


ْ 5 
راا ءا ين الثلاث إلى التسع قاله الجوهرئ 
وقل أربعة. قباس عل شهود الزنا وقيل خمنة قاسا عل اللعآن وقيل أقلة- 
3 أربعون ر خير السزاا اركؤن وق O‏ لتاق انك f‏ 
عشرون وقل خسون قاساً عا إى القسامة وتمسك كل قائل , أفادزء | العم فى 
ذلك بدليل ورد فى خصوص ذلك كا بينا بعض أمثلتهم ولیس بلازم ان 
يطرد ذلك العدد بافادته العم ف خصوص ذلك الد لمل فى غير ذلك لاحتال 
إفادة الع بغيره فالأمر الذى ورد فه عدد معين لذلك الام دو ون ضر وأنا 
قال المصدف وهذا خط لان وقوع العم به لا ختص بثىء مما ذكروه فسقط 
أعتبار ذلك وى سم الوصول وجه ذلك يعنى ضعف هذه الاقوال ما عليت 
من أن حصول العلم الضرورى من اثر المتواتر نما هو حك العادة ومتى 
حصل ذلك كان حصوله عند السامع علامة التواتر وان ذلك يختاف باختلاف 
0 :حال الخبر وانخبر والسامع والخبر عنمكا سبق ولذلك كان القو ل الختار عدم 


0 م ش تصين الد القطع عصول العم بأخبار الجاعة من غر عم لعدد . حخصوص 
0 ولو كان العدد المعين معتبرا فى التواتر لكان شرطاً لعل فى وقت ولم يعم 
1 ام متقدم 0 متا و أيضا لا سيل إلى العلم بالعدد الخصوص عادة 


ن الاعتقاد بصدق الخبر يشوى عادة درج حن عات سل 
3 کال المقل بتدريم خن والقوة البشرية قاصرة عنضبط ذلك فة فقبل حصول 
ٍ لعل لد تعلم الأمور الى بها يتحقق التواءر ف الواقع و نفس الآمر فان مہا ْ 


اله ائن اللازمة فيحتمل أن عدم حصول العم لعدم تلك القرائن ويحتمل .- 
al‏ ينعدم تقوى ار مع وجود تلك الامور تامبا ولذلك قالوا أن علامة . 


اجاع تلك امون تامأ 0 عصل تقوى الاعتقاد 
تدرا فإذا أخبر واحد حصل الظن وهكذا الى أن عصل اليقين وهذا : 
الاس الى يختلف باختلاف أحوا ل اكز واخبرين والساممين والخر : 
عت هک سبق ٠‏ ظ 
ّْ ( باب القوك فى أخبار الآساد) اناعم ان خو رادم عط عن 


— £۷ — 

حد النواتر ) يعنى هو الخبر الذلى لم تبلغ لته فى الكثرة ة مبلغ التواتر سواء 
كان اخير اداو انين اف اة أو ار فة او عشة إلى غير ذلك من الاعداد 
الى تشعر بأن الجر دخل ها ف حد التواتر ( وهو ضران مسند) وهو 
.وهو مااتصل اسناد من رواته الى منتهاه رفعا ووقفا وقوله رقما ووقفا فدخل 
فيه | لموقوف وهو قول الصحأنى وكذا يدحا ل فيه المقطو ع وهو قول التابعی 
وهذا قول الخطب قالال عراق وكلام آهل الحديث يأنأه ای ة فكون التعريرف 
غير مأنعولم : منههاءنالصلاح كاياً بل قال| كثر مايستعمل فماجاء عن النى ریہ 
دون غيره وا 0 فم جاء عن لصحا بة!ستمال الموقوف وفما جاءعن التايعنين 
فن بعدم استعال المقطو 2 وقال الاک لايستعمل ادالاق ار فوعالمتصل 
خلاف ا لمو قوف وال مرسلوالمعضل وا مد لس و به جزم شيخ الاسلام ان حجر قال 
العلامة السوطى وقول احا نام هو الاصح اھ (ومرسل) وهوفاصطلاج 
الاصوليين مالم يتصل أسناده أن أشقط قفن رواته واحدأ کان أو أ كثر 
کان الراوى المرسل تا با من أ کار ألتا بعين أو من صغارهم أو غير تأبعى 
وأو هتاف ڪا با فا لار .سال عندھ ترك الواسطة من أل اوی والمروى عته 
فيدخل فيه المنقطع وا لمعضا شل والمعاقعند غي را محدثين واما عند ا حدثينفالمرسل 
ظ ماسقط مه صعانی بأنرفعه إلى النى صل الله عليه وسل تابعى صر عا أ وكناية 
55 كان کان هاشم ويحى بن سعيد أ وكبيرا وهو م ن کان جل روايته 
عن الصحابة كاين المسبب وقيس بن حازم والمنقطع ماسقط مئه رأو وأحد 
غير الصحاف وال ماسقط منه أثنأن والمعلق اخ ف أو اة او 
عم ويك ( فاما المرسل فله باب جی إن اال ال واا المسين 
فضر بان أحدهما يو جب العلل ) بصدقه ( (وهو على أوجه منها خبر الله عز وجل 
وخبر رسوله صل الله عليه وسل ) ان أراد المصنف بخبر الله عز وجل القرآن 
ويخبر رسوله السنة وهى أقواله وأفعاله و تقر راته ورد عليه أنه جعل القرآن 
من قسم خبر الواحد لانه قال أو لا اعل ان خر الواحد ما انحط عن حد 
التواتر وهو مدق ورل آنا الال آخره وإن اراد يخير الله تعالى. 


رم YY‏ انرهة ) 


000 
وخير رسوا شا واحيا وهو اليبنة لان | لکل س عند ال الله تیال أ بردعليه 
ییولیک هذا إنما وجب العلل إصدقه بالنسية لمن مهمه أما النسبة ن 4 
لمعه سيمعه فالقطو ع يصدقه يعض المنسوب ب إليه عليه الصلاة والبلام وان كنل 
لاا لم عبنه بالنظر له 2 ذاته وان قطع به لعارض التواتر وعبارة ش 
العامة البيضاوى فى مناج الأصول أحسن وأوضم فإنة قال اللاب الاي 
ف الأخار وفيه فصول الأول فيا عل صدقه وهو سبعة الأول ماعل وجود 
جره بالضرورة اوا لاستدلال الثاني خير الله تعالى و الا كنا فى بعض الاو قات 
اكل مته الى الثابت خير رسو لاص الله عليه وسل والمحتمد دعواء | الصدق 
وظيور المعجزة ة على وفقه الرابع خير كل الامةَ لان الاجماع حجة الجامس 
r‏ عم عن احواللم البادس الخبر احفوف بالقرائن السابع التواتر 
عبر بات رواته فى الكثرة مراذاً أجالت العادة تواطۇم عل الكذب اه 
2 -. دف جمع الجوامع وشرحه واما مقتلوع بصذقه كخير الصادق أى الله تعالى. 
لتنزهه عن الكذب ودسوله صلى الله عليه وسل لعصيته ونعض اموب 
الى ممد صلی الله عليه وسلم وان كنا لا نمل عينه أه ( ومنبا أن بک الرجل 
حضرة الرسبول صل الله عأيه وسا ۾ شيا ) أى ممع هنه. أى بمكان 8 

ال اع بالفيعط ن( ویدعی عليه ) به ( فلا ام ه) الرسول صلى الله عله 
وسم ولإحامل للتقرير للنى صل الله عليه وسم ولاءلى الكذب لليخر (ة نقمي 1 
بوعل صدقم) فما أخبر يودينيا كان أو ديو ا ل ن التى صلى الله عليه وسار 
الاش أحداء لى كذب خلافا لللتأخزين منهم الآمدي وابن الماجب فى ١‏ 
٠‏ قوم لايدل ا ی الله عليه مسام على مدق اليو أمافى الدين فلجواق ` 
أن يكون النبى صل الله عليه ولم بين أوآخر ناه خلاف ما أخير به الخير 
واما في ادنيو فاجواز أن يكون التي ل الله لدي ا 
فى لقاح اليل جل روي مبل عن النى صلى الله عليه وسلم أ انه مر بقوم بلقحون ٠‏ 
لی قا لوم تفعطوا لح قال غرج شيصا قال مأ لبجل قالوا قلت كنذا 
ركنا فقال أتم اعم أمور جام ورڍ د ان س اليان او اجوق الي 


0-7 5 
لا ييج البسكيوت عند وقوع الفكر لا فيه من اتهام تضير ا لحك في الاو 
٠‏ وتأخير البيان عن وقت اللباجة ف الثاني ون الدبيوي إذاكان كذبا ول يعطريه 
ابي صلى الله عليه وسل يعلمه الله به عصمة له عن أن يقرر هذا على كذ م 
أجل بكذي المنافقين فى قولم شيد انك ارسول الله من تضمنه أن قلويهم. 
وافقت الستهم وان كان دينيا والمراد من قول صاحب جع الجوامع ولا 
جامل على الق رر والكذب وال مراد منهانه لإحامل علهما معا أن يكن جامل 
على ثىء أصلا أوكان على الكذي فقط لان اليم إذا قيد بقيدين. يلتق 
اتقاميا وبانتفاء أحدهما والحاملعلى الكذِي صورته أن يكون الكذِي 
میاحا کان يكو ن للاصطلاح أو انكار وديمة من ظالم فبذه الثلاثة مقطوع 
دل التقرير بها على الصدقواما المفبوم وهو ما إذا وجدحامل على الكذي 
والتقريركا إذا كان الخبر من يعاند النى صل الله عليه وسل ولا بتفع فيه 
الانكار فلا يذل فيه السكوت عل الصدق قو لا واحدا وما إذا اخبر حضرته 
صلی الله عليه وسم وم يكن بمسمع منه وم ينكر ذلك الخير فالظاهر المظيون 
الصدقأى صدق أخبر لان الظاهر تقرير ذلك لاالقطع بصدقءكاظن لاحتهال 
انه ماسمعالخبر او مافهم وما عل صدقه ولاكذ به لكو نهدنيويا او راىتأخير 
الإنكار إلى وقت الحاجة أو رأى عدم افادة الإنكار لكون الخر متعينا 
ومع جواز هذه الاحتالات لاقطع اه . 
(ومنها ) أى من أخبار الأحاد ای توجب. العم وبقطع يصدقها ( ان 
کی الرجل شیا ) اى امرا مسوا ( يحضرة جماعة كثيرة ) بالمة عدب 
التواتر (فلا یکرو نه ولا يكذبو نهولا حامل للم على سكوتهم عن تتکذیه 
من جوف او طمع ناثىء منه ( فبقطع به على صدقه )فان كان ار بما 
عتمل ان لايعليوه مثل خبر غريب لإ يقف عليه الا اللأفراد لم يدل سكوتهم 
على صدقه قطعا وان كان لعلبوه ولكنه ما يحوزان يكون الحامل على 
اليكوت عن تكذيبه من خوف ووه لم يدل :سكوتهم على صدقه قطما. 
على الصجج . ْ 


ْ aS 
| ولذلك قال فى جمع الجوامع وشرحه والصحيح أن الخبر يحضرة قوم‎ 
يكذبوه ولا حامل لم عل سكوتهم عن تكذيبه من خوف أو طمع فى‎ 
شىء منه صادق فا اخير به وان سكوتهم تصديق له عادة فقد اتفقوا وم‎ - 
عددالتواتر على خير حسوس اذ فرض ال ميئل ةكذاك ا صرح به الامدى‎ ٠ 


يكون صدقا قلعا وقيل لا يلرم من سكوجيم تصديقهالجواذ ان يسكتوا 


.عن تكذيبه لثىء اه قلنا الفرض أنه لا حامل لمر عن السكوت عن تكذيبه 
والمسئلة مفروضة فيا إذا اخبر عضرتهم عن عسو سلاخ على مثلهم فاندفع 
ما قبل يحوز ان يكون سكوتهم لعدم علهم تحال الخ به ولو سام انه تصديقلم 
يلزم منه انه صدق لواز ان , ن لظم صدقه ولا لزم منه صدقه فى غيره 
نعم لو فرض ان الاخبار عن شىء وجد بحضرتهم ظہر ان سكوتهم تصديق 
وذلك لما عليت أنالمسئلة مفروضة نا ذكرناه اه (ومنباخير الواحدا لذى تلقته 


0 ٍِ الآمة بالقبول فيقطع بصدقه لحصول الاجماععليه وله حك النواتر فهو قريب 
٠‏ من إفادة العم الضرورى ( سواء عمل + الكل أو عمل به وتأوله البعض ) 

ا 0 3 لأ التأويلفرع القبول وحاصل هذه اه أن الخبرالذىرواه أ حدعحضرة 
٠‏ 000 العلياء فاحتج به البعض وأوله الآخرون أوعمل بالكل فيكون من المقطوع 


بهلاجماعهم على قبوله لان كلا من الاحتجاج به وتأوله فرع قبوله وقد 
مشى فى :م الجوامع وشرحه على خلاف هذا فقال واقتزاق العلباء فى الخير 
0٠‏ إن مؤول لهوعتج به لا يدل على صدقه خلانا لقوم فى قولم يدل عليه 
قلوا للاتفاق على قبوله حينئذ قانا الاتفاق على قبوله انما يدل على ظنهم 
صدقه ولا يلزم من ذلك صدقه فى نفس الآمر اه وفى لب الآصول وشرحه . 
والاصم أن افتراق العلماء فى خير بين مؤول له وعتج به لا يدل على صدقه 
وقيل يدل عليه للاتفاق عل قبوله قلنا جوابه مام آنفا اه والذى مر هوأن 


0 . الاتفاق انما يدلعلى ظنهم صدقه ولا يلرم منه صدقه فى نفس الام اھ (فهذه . 
00 الأخبار ) الاربعة المذكورة من قنم المسند (فوجب العمل به ويقع العلر بها 


استدلالا)فان خر الله وخبررسولهيعار صدقهبتوسط أن الب رصادرعن الله 


£۳ دم 
تع موعن رسو له وك لخي ر صادرعنبما فبوصادقوهذا لمن ل بلغ مقام ا مشاهدة 
لاطو اقا بلغ الى عق هذبن المقامين نبو ماوع الصدق عنده ضرورة 
( والثاف) خبر ( يوجب العمل ولايوجب ال نا زراتس الصا 
المروية فى السئن ) كسئن أن داود والترمذى والنسای وابن ماجه وسان 
الدارى وسن البق (وااصحاح) صحيمح البخارى وج مسا و 
ان خزمة وابن حبان والنسائى والمستدرك للحا كم وما أشبهها 39 بعض 
أهل العام (أخبار الأحاد الصحيحة توجب العام)يا توجب العمل قالالموفق 
بن قدامة فى روضة الناظر اختلفت الرواية عن امأمنا رحمه الله فى حصول 
العام تخبر الواحد : فروى عنه انه لا يحصل به العلم وھ قول الا كريخ 
رااش نمی أضانا لاا نعل ضرورة انا لا نصدق كل خبر نسمعه ولو 
کان مفيداً للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتاع الضدين 
ولجازنسخالقرآن والاخبار المتواترة به لكونه منزلتها ىإفادة العام ولوجب 
الحك بالشاهد الواحد ولاستوى فى ذاك 0 والفأسقك فى التواتر وروى 
اسه لقال فى ا الرؤية يقطع على الع بها وهذا حتمل أن يكون 
فى أخار الرؤبة وما شاه الآمة بالقبول ودلت 
القرائن على صدق ناقله فيكون أدون من المتواتر وليس للتواترعددحصور 
وحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا العلل وهو قول جماعة من أحعاب 
الحديث وأهل الظاهر قال بعض العلاء انما يقول امد عصول العام فا نقله 
الآئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم واتقانهم ونقل من طرق 
متساوية وتلقته الامة بالقبول ولم بتک منم منكر اھ وقد اختاف فى أخبار 
الصحيحين البخارى ومسل الى ليست متواترة ول ينقدها الحفاظ ول يمع 
التجاوب بين مداولا هل هی مقطوع بصحتبا أولا فقال 00 ومن 
اه مر مما وي OS E‏ جلالة شأ نهما وتلق 
الامة لكتابيبما بالقبول والإجماع على المزية يستازم القطع والعلم النظرى 
قال النووى وخالفه ا محققون فقالوا يفيد الظن مالم يتواتر قال فى شرح 


== ا 
مر ن ذلك شان الآحاد ولافرق فى ذلك ين ١‏ ام ترما 
ول لآم اليد إن ألم دعوب اسل جا فيان خدوف عالط 
فيه خلافی غیر هما فلا يعمل به حتی ينظر فيه ویو جد فيه شروط |! 
ولا 3 م من إجماع الآمة على العمل بمافبا إجاعبم على القطع أنه كلام أب 
على الله عليه وسام .قال وقد اشتد إنكار ابن برهان. على من قال ما قاله 
الشيخ ومانع فى تفليظه اه وكذا عأن ب أبن عبد السلام على ابن الصلاح هذا 
القول وقال إن يعض المعيزلة برون ان الأمة إذا عبات حديث اقتضى ذلك 
القطع بصحته وهو مذهب ردىء وقالالبلقینی ماقاله التووى وان عبدالسلام 
ومن تبعہما #نوع فقذ تقل بعض الفا الا قول ابن الضلاح 1 
عن جاعة من الشافعية كأنى معنا ف واف حامد الأسفرايى والشاضى افى 
الطب » والشيخ الى اسحاق الشيرأزى وعن السرحنى من الحنفية وألاض 
عبد الوهاب من المألكية وأى يعلى وای الخطاب وابن الرغو هن اللا بلة 


کک أبن فورڭ وأ كثرأهل الكلام من الأشعرية وأهلالحدنت قأطبةٌ هذهب 


٠ لف عامة بل بالغ أبن طاهر المقدسى فى ضفة التصوف ذالحق بدمأ ان‎ ١ 
| د شرطيما وان ل عر جاه وقال شيخ الاسلام مادکره ه الثووى مسا من‎ 


به الا كتين وأما الحققون ن فلا ققد وافق ابن الصلاح | ايا عتقرن وقال 


ا بن كثير وأنا مع | ابن الصلاح فيا غولعايه وأرشد إليه قا العلامةالسيوطى  ٠‏ 
۰ وهو الذتى أختاره ولا أك سواه نعم يق الكلام فى التوفيق يانه وبين ٠‏ ا 


0 0 مادکره ه أولا منالمرأد بقو م هذا حديث حب اله : جدت فيه شروط الصحة . 


ْ لأ انه مقطوع به فى نفس الأأمن فلينظر فى المع ينما و ول أر من تلبه له أه 00 

( وقال بعض .امحدثين ما خی إندئاده وجب الا ) وما لا فلاوهو لعيدك 

ذا فإن السنه قد گون رجاله ضَاظين غذو لا وقد لا.يكونون كذلك 

ول تقار ضر رة انا لأنضطق كل خخ نمه (وقالالأظام وزان يوجب) ` 

00 تحب الواخك رالا إذا قازنه سیب مثل ان برئی زججل ) عظم الشأؤسروق: ٠‏ 
با اة عل رعاية الى وءات غوفية میگرة مزق ق أثباب) ف خر قپامططزن 


سد ٣چ‏ 


البال وهشنوش الخال ( فيجى: اود ورم لبا ف ا اقا ل سمخ ذا 
الجر وشاهد هذه القرائن قاطع بصحة الخبر عنه وخاضل له العلم ره كا يعم 
ضدق المتواتر والفرق ينه وبين المتواتر أن حصوله ف المتؤاتر بواصسطة 
فا لاينفنك التغريف عنه عادة وهو القرائن المتضلة به فكأ نه من تقض اكتر 
بخلاف ما هنا والمتواتر يفيد الع الضرورى يسبب كثرة العدد مطرداً وخير 
الواحد لايفيده فطرداً لآن إفادته للقرائن الخارجة عن تفس ابر هذا شم 
هذا الى ذكره ه الإصنق عن النظام من قسم اي 0 
نب لليصئف عده فا عار صدةء ولعله لارىإفادةه | لعل قال فى جمعالجوا 

وشرحه مستا خر الوا لابقيد الع إلا بقربة يا فى یار الرجل وت 
وأذه المشرف على الوت مع قر يله البكاء وإحضار الكفن العش و قال 
الاكثر لانفد مظلقاً وما ذكر من القرينة بوجد مغ الإغماء آذ قال الاج فى 
تكلة الااج !! لسادسامحفوف بالقرائن ذهب النظام وإمام الحرمين و الغزالى 


وال دمام و أتباعه منهم المصدف يعنى البيضاوى والامدی وابن الحاجب الى 


أنه تفيد الغلم وهو الختار ثم مثل ما ذكرنا شم قال و واعلم أن هذه العساوم 
الخاصلة على خك العادة وجدناها مرتبة على قرائن الأحوال وفى لا :تبط 
اتضناط الحدودات تخدودها وقد قلنا لاسبيل الى جحدها إذا وقعت وهذا 
كالعا م مخجل الخجل ووجل الوجل وسظ الكل وغضب الفضبان ونخوقا 
نا لايد ولا غم ی فاذا ثيتت هذه اله رائن تر تډت عليها علوم بدهية لا زا اها 
الاجاحد ولو رام امرؤ الغام بضبط اله رائن ووصفبا بما بميزها عن غيرها 
نجه الى ذلك ا العبارة وتأنى غن أن شارك 0 
وقد قال الشافى رضى الله تعالى عنه من شاهد رضتاً | قد التقم دزا من 

مضع ورأى فيه آثار الامتصاص وخ ركات الفلصمة وجرجرة i‏ 
لم يسترب فی وصول الان ل الجوف وحل له أن ا شهادة بأعنا أمة 
بالرضاع واو أنه لم يثبت بشبادته فى , 17 بان الرضاع ولكنه شد على فارأى 
من القرائن فى وصفبا واستعان بالوضفين المعروفين بلغ ل القرائن مجلس بلس 


ع سم 

القضاء لم يثبت الرضاع بذلك وذّلك ان ما مه القاضى وصفا لايبلغ مبلخ 
البيان والذى يقضىبالمعاين إلى درك اليقين يدق مدركه عن عبارة الواصفين. 
قال إمام الحرمين ولو قيل لازك خلق الله قريحة وأحدم ذهناً فصل بين رة 
وجه الغضبان وسن حمرة المرعوب ل تسأعده عبارة فى عاولة الفصل فان 
القرائن لا تبطلبا غايات العبارات وبهذا يتمبد ما قلنا فى أن حصول العلم 
يصدق الخير لن يتوقف على حد جدود ولا عد معدود والله أعلم انی 

( وقال الفارثاى واين داود ) خبر الواحد ( لا يوجب العمل ) بل يمتح 
به ( وهومذهب الرافضة ثم اختلف هؤلاء ) القاءلون بعدم جواز العمل خبر 
الواحد ) م من قال العقل بمنع العمل 4( وم الجباق وجماعة منالمتكلمين 
واستدلوا على ذلك بأمرين الأولفيه الرام القائلين بوجوب العمل خبر الواحد 
وبأنه حجة ,أنه لوكان حجة فى العمليات لكان حجة أيضا فى الاعتقاديات 
قياس ها على العمليات وليس كذلك باتفاق والجواب أنا ميع أن العلة الى . 


' . اقتضت وجوب العمل بخرالواحد فالعمليات موجودة فى الاعتقاديات لآن‎ ٠ 
١ المطلوب ف العمليات هو العمل ويك فى ذلك الظن والمقصود فالاعتقاديات‎ 2020 
٠. الاعتقاد المطابق للواقع على سيل الوجوب فلا يكنى فى ذلك الظن فإن‎ ٠ 


. قالوا إن العلة فى وجوب العمل هى منع الضرر مطلقا مظنو نا كان أو 
مقطوعا به وهذا القدر المشترك موجود ف العمليات والاعتقاديات قلنا . 
اسل ذلك لان الضرر الى ينشأ عن ا لطا فى التبوات والاعتقادات هو . 
الكفر بخلاف العمليات الى هى الفروع فإن الجتهد إذا أخطأ فا لالم عليه 
بل يكون مأجورا مرة فضلاعن أن القطع فىكل مسئلة فرعية متعذر فكان ‏ 


٠‏ منالضرورى أن يعمل فيبا بالظن حتى لاتتمطل أحكام الوقائخ المتجددة على 


الدوام: خلاف اتباع الآنبياء والاعتقاد لابا نصيت أدلتها فى الأرض 
والسموات والأنفس والافاق قال تعالى وفى الأرض آبات للموقتين وفى 
آتفسک أفلاتيصرون وقال تعالى إن فى خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار لآبات لأولى الالباب إلى غير ذلك من الآبات بالخاصة على . 


ا 


o0 —‏ — 
الاستدلال بالادلة البرهانية اتىمقدماتها ضرورية أوترجع إلى ذلك ما يعرفه 
الخاص والدليل الثانى لل أن الله أناط أحكامه بصا العباد تفضلا منه 
وإحسانا فكان لايد من معرفة تلك الصا بالقاطع ولايكنى فى ذلك الظن 
لان الظن لايغتى من الع شيئاً قال تعالى دولا تقف ماليس لك به عل »وقال. 
تعالى « ان عون إلا الظن وإن الظن لايفنى من الحق شيًآء وحيث وجب 
الوقوف على تلك المصالح والظن الحاصل من خير الواحد لال ما ليس 
عضلحة مصلحة لانةخطىء ويصيب فلا يمول عليه والجواب النقض بالفتوى 
والامور الدنيوية فإن الدليل جار فيبامع أن قولالواحد مقبول فيبما اتفاقا 
كا تدم وأما الفرق بأن حك فتوى المذتىخاص بمقاده وكذا الشهادةخاصة با 
وقعت فيه وحكم رواية خبر الواحد عام فالأشخاص والازمان ققد عليت. 
أنه لانضر لاله ا إلى العلة ولاإلىالحك كذا 2 سل الوصول (ومتهم 
من قال العقل لا بمنع ) العمل به لان الشرع ل برد يه )بل ورد المع منه وم 
القاشانى وابن داود والرائضة لقوله تعانى ولا تتف ما ليس به عم إن البعون 
إلا الظن وإنالن لايغنى منالحق شيئاوهو مر دود أولا بأنالمتبع هو الإجماع 
على وجوب اتباع الظواهر وهو قاطع وثانيا أنه مؤول ما المطلوب فيه اليقين 
من أصولالدين لاالعمل من الشرع وقيل المراد منع الشبادة وقال بما يتحقق 
قال العلامة الالوسى فى تفسير قولهتعالى إن يتبعون إلا الظنأى يتبعون فا 
عليه من الشركوالضلال إلا الان وأن الان فما يتعاق بالله ET‏ 
الحق شينا ولا يكتى هناك إلا العلم وأ لم وهذا خلاف سائر الاحكام 
وأسبامما مثلا ذإنه لايشترط فا العم والالفات ۰ ار المصالح الدنيوية 
والاخروية والفرق يينهما على ماقاله العر بن عبد السلام فى قواعده الكبرى. 
أن الظان مجوز لخلاف مظنونه فإنه إذا ظن صفة من دفات الاله عر شأنة 
فإنه وز نقيضها وهو نقص ولا وز النقص عليه سبحانه وتعالى بخلاف. 
الاحكام فإنه لوظن الحلال حراما والحرام حلالا لل يكن فى ذلك تجويز 
نقص الرب جل شأنه لانه سبحانه وتعالى لو أحل الحرام وحرم الال لم 


ا © 


53 عله نقص ا وة ن ربن كان : ما کال خللاق الضفاث رقا 


ْ - اجو وله الراك إن يوق إلا ظنهم أن آباءم کانوا عل خقفع جرالتهم 
0 وضلا e i,‏ لباطة وبراد فن الان فا يقاب الل أى لجل فلس فى 


١‏ الاية دليل على عدم جواز العمل مطلقا فلا متمسنك لنفاة القياسش بها اهم 
اجر لثامن صحيغة أحد عشم( وال ليل ) على أن حب الواحد الصحيم الذى 
ل يحتف بالقرائن الموجبة للم ( لايوجب لعل أنه لو کان وجب الع اوقخ 
العم مخ ركل ع رمن يدع النبوة أ و مآ لا) على غيره ( ولا لم بقع العريذلكدك 
غلى أنه لا يوجب العل وأما الدليل على أن اتل انيع نت الع يدمو أ 
إذا جاز التعبدخر المفى وش بادة الشاهد ول نع العقل لعقلمنهجازخبر اخس )قالاق 
روضة الناظرقالأبوالخطاب الفقلمنه يتتضى جوب قبولخيرالواحدلأمور 


EE ثلاثة أحدهاأً نه لوفرضنا | العمل عل القظع لتعطلت الا حكام ليدرة القواطخؤ‎ a 


٠‏ عدارك اليقين اثاف أن النى صلى الله عليه وسم مبعوث إلى الك ولا يكن 
عشاقبة جيم ولا بلاغ بالتواتر الثالت أنا إذا ظ: (ناضدق الاو فيه ر جخ 


ل .وجوه أمر الله تعالى وأمس رسوله عليه الضلاة والسلام فالاختياط الففال 
ْ 0 1 ایاج اھ (وأما الد! 5 على وجوب العمل ههن جبه ة الشرع فو أ ك الصحابة ا 
10 اد لوط 5 عنہم رجعت الا ) أى إلى أخبار الأحاد فى وقائغ كثيرة خارجة 


عن العد TT‏ فكان ذلك متم 


200 أجماعاعل تیو فا والاعتجاج بها ف ذلك مادکره المصيفبقوله (قرجع ع 
e‏ أبن الخطاب ر .رض الله عنة قى قصة اجنين ( إلى حدديث حمل بن مالك ) حبين 
ق كر الله مرا معمن وسؤل الله صل الله علية وسل فى اجنين ققام حملن 
0 ابن مالك 7 الناغة وقال: كيت ان اس أتين لى فضر بت ”حدما الأخرئع 1 


ْ كن . فقتاتبا وجا 5 با فقضى انى ضلى الله عليه وسل ف الجنين رة عدا 
ْ وذ وأن تقتل نها ما أخرجه أححاب السان وان نحيان والحاكم وعمل غير 


1 وصق الله عنة خير عبد ال رحمن نن غوف ف الخوش وهو أن روك الله 


1 الله عليه 0 ا اليخارى وخر 


ست لاح 
الف ارين لفان وت ا( اوجن ا وع ل كني إل وسو 
اه صلل الله عليه وسل أن أورث امرأة أشيم الضبافمن دية زوجب أخرجه . 
أخمد وأضحاب السثن وقال الترمذى حديث حسن يم وخر غمر وبنحزم 
فى دية الاصابع 5م أفاده ما اسنده الحافظ بن حجر عن سعد بن المسيب 
قال قضى عر رضى الله عنه فى الابهام ثلاث عثرة وفى الختصر ست خی 
وجدكتابا عند آل عير بن حزم يذكرون أنه من رسول الله صلى الله غليه 
وسل فيه وفما هنالك من الاصابع عثر ثم قال هذا حدرث حسن أخرجة 
الشافى والنساق انتبى ( وقال عمر لو لم نسمع ذا لأضينا بغيره ) وعنل 
الخابغة الأءثر ابو بكر الصديق رضى ال ره 
روى الحا قال جاءت الجدة إلى أنى بكر فقالت إن لی حقا فى مال اننابن 
أو ابن ابنة قال ماعلت لك فى کاب الله خقا ولا معت فن و 
صل ل الله عليه وسل فيه شيئا وسئل فشبد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صل 
الله عليه وسل أعتلاها السدس قال وص ممع ذلك معك نشد عمد بن سلية 
ك 
قضاء رسول الله صلى الله عانه وسل لاتجدتين من الميراث السدس نئيما 
ِو السوية (ؤرجخ ) أمير المؤمنين (عثان ) بن عفان ذوالنورنن (كرم الله 
وجبة) وعلى بن ألى طالب كرم الله وجه ( فى السكنى إلى حدمت فريغة 
بالفاء فضفرا (بنت مالك) فى أن عدة الوفاة ففمنؤل الزؤج روى عبدالرزاق 
وأبو داود والتسائ وانن ماجه وا لجا کر وضمحه عن الفريغة بنت مالك بن 
شان وفى خت أف E‏ انپا جاءت الى زسول الله على الله 
عليه وسلم تسأله أن ترجغ الى أهلبا فى بنى خدرة وأن زوجها خرج فى 
طلت أعيد لا أبقوا حى تطرق القدوم لحقيع فقتلوة قالت فسألك رسول 
الله صل الله غليه وسلم أن أرجع الى اهل فان زوجى لرك لىمن لا ملک 
رد عه ايروسل اللامضيل e‏ غر فاتضرفت ی اذا كينت 
٠‏ فالخجرة اوا مسجد فدعاق ار س ت ففخيت تقال كفن تلت قا ثا فرددت 


527 ْ 

عليه القصة ا 00 له من شأن زوجى قال امک ق بيتك ی يلغ , 
الكتاب ,أجله قالت :فاعتذدت ذه اربعة اشبر وعشرا قالت. فلا كان عثان 
ابن عفان ار الى قلت عن ذلك ارتا وقضى بد کنا فى انر 
المتورة قال فق فطلم الآسران اة تدس عر ةنا تد هده اة ال 
امير المؤمنين على کرم الله وجه فالله اعل بها كذا فى مسل الثبوت وشر حه 
الفواح ( وكان على کرم الله وجه يرجع الى أخبار اماد ويستظير ما 
امین ) والتحليف اتماكان للاحتياط فى ساق الحديث عل وجبه وللا تقدم 
على الرواءة بالظن لا اتهمة الكذب وما اشتهر عنه عمله برواءة المقداد فى 
حم المذى (وقال ) سيدناعل کرم الله وجه اذا سمعت من انى صل ألله. 
عليه وسل حديثاً تفعتی الله بما شاء الله منه أن ينفعنى واذا حدثنى أحد عن 
سول لته صلى الله عليه وسل أحلفته فاذا حلف لى صدقته الا أبا بكر 
4 .بو بكر وصدق أبو بكر ان انى صل الله عليه وسل الاش 

3 عبد يذنب فيتوضأ ثم صلی ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له رواه بتحوه ١‏ 


أب طودواضال وای وان ماج (ورجع اراك شب رائع 
ان عدي فى الخابرة ) قال فى النهاية قيل هى المزارعة على نيب معي نكالثلث 


. والربع وغيرهما والخرة من النصيب وقيل هو من الخبار وهو الأرض 
اللذية وقبل أصل الخازة من خر لن الامل اقاهلة دير ا ق 


00 أيدى أهلبا على النصف من حصوا فقيل خابرمم أى عامليم فى خير اه 


وحدرث رافع هو قوله کنا أكثر أهلالمدينة مزدرعا تكرىالآرضءالناحية 


٤‏ ْ اما مسمى لسيد الأرض قال فر ما يصاب ذلك وتسم الآرض ورجا تصاب 
2 الأدض ويل ذلك فنبينا واما الذهب والورق فل يكن يومئذ ا 
00 البخارى وصلم وأ بو داود والنسا وابن ماجه فقوله نكرى بذ م التون 

ا وفيه أنه لاوز كراء الأرض >زء مہا وحديث ابن عمر كنا ا 5 


' المزارعة بأسا حتى زعم رافع أن النى صلى الله عليه و نين خن الخارة : 
ووی ای قل کے ای الاعيدة وأا ا وا کر اا من 7 


ومع — 
فضيخ اذ أتانا آت فقال ان الثرة قد حرمت فقال أبو طلحة يا نس قر الى 
هذه الجرار فاكسرها كسرع والحديث رواه مسام من طرق وروام 
النسائى أيضا وغيره والفضيخ شراب يتخذ من البسر المفضوخ أى المشدوخ 
( ورجعت الصحابة ) الباجرون والانصار حين اختلفوا فى الفسل من 
اام ارين اثقاء اكان من غر لوال فار أبا مومع الىرعائفة 
فروت هم عن النى صلى الله عليه وسلم اذا مس الختان الختان وجب الغسل 
وهذا ماذكره بقوله (المحديث عائشة رضى الله عنها فى التقاء الختانين فدل 
على وجوب العمل به ) فان قبل لا نسل انهم عملوا مها بل لعلبم عملوا يغيرها 
من نصوص متواترة أو أخبارها ومع ما اقترن ببا من المقايس وقرائن 
الاحوال قانا لا وجه لذلك فانه عرف من سياق تلك الأخبار أنهم عبلوا بها 
بمجردها على ما قال عمر بن المخطاب رضى الله عنه لولم نسمع بهذا لقضينا 
ره ونح قل !وبي , روى ثا رافع بن خد ال فان قبل ها دك عوة 
هن قبول أخبار ! |الاحاد معارض ER‏ نم ثبل 
انی صلی الله عليه وسلم خير ذى اليدين ول قبل أبو بكر خير المغيرة 
وحده فى ميراث الجدة وعمر ل يقبل خبر أنى مومى فى الاستئذان ورد على 
خير معقل بن سنان الآتتجى فى بروع وردت عائشة خر ابن عير فىتعذيب 
اميت يكاء أهله عليه قلنا الجواب من وجبين أحدهما ان هذا حجة علييم 
فانهم قد قبلوا الأخبار الى توافقوا فا بموافقة غير الراوى له ولم يبلغ .ذلك 
التواتر ولا خرج عن رتبة الأحاد والثانى أن تواقفهم كان لمان مختصة بهم 
فتوقف النى صلی اقه عليه وسل فى خبر ذى اليدين ليعلبم أن هذا الحم 
لا يؤخذ فيه بقول الواحد واما ا وائما طلب 
الاستظبار بقول آخر وليس فه ما بدل على انه لا يقبل قوله لو انفرد واما . 
عبر رضى اله عنه فا نه كان يفعل ذلك سياسة لتت الناس فى رواية الحديث 
وقد صرح به فقال إنى ل آمك ولكنى خشيت أن يتقول الناس على 
رسول اه صلی الله عليه وسل وعائشة ل ترد خير ابن عمر وانما تأولته اه 


جد ا 0-6 

رافق 4 یول کی الوابحوا دوجوب الول" به ( بين ان 
پروی واجد او اثنان وقال أبو على الجبائى لايقبل حى برو اثنان عن 
اثنين:) وهيكذ! الى ان يصل إلى من بیکلف بالممل به قال تدر يب الؤاوئ ` 
. وقال ابو على ابا من المعنزلة لا يقبل الجر إذا رواه العدد الواحد إلا 
اذا تضم بخير عدل آخر وعضده موافقّة ظاهر الكتاب او ظاهر خر آآخر 
أؤيكون منتشرا بين الصحابة أو عمل به بعضهم حكاه أبو ا لجسن البصرى. 
ف لزيد وطاق اتاد أبن زمر يي م" ا على انه لا يقبل إلا إذا 
ليعؤلة فى رذ خبر الواجد حجج منها قصة ذى اليدين وكون 
نې صل الله عليه وبل : بو قف فى خيره جى تابه عليه غيره وقصة إلى بكر 
حين تو قفه فى جبر المغيرة ف ميراث الجدة حتى تابعه ممد بن 2 اھ 
. وقوله باطل يا سبق من الآدلة على قبول خبر الواحد ولا يصع قياسه على 
الشيادة فان الزواية تخالف الشيادة فى اشياء كثيرة وأيضاً مذهبه يقتضى ان 
ْ يتعطل كيثير من ا لاحاديث لان وججود ذلك .الشرط تادر وقلل E‏ کان 


رواه #.اربعة و 


0 ان بنط اعيد مع إل نا الي 1١‏ المي ( وعنا ا | 
ما رات لبا لادی ) ای ی الات ل وعدم ۰ 


ااال ا ف م الذك ان ن ار ر مالك 
واحمد ورواه بسيرة أيضا بلفظ إذا مس اجدک کرم ه فايتوضاً ( وفيا لا تمم 
به اللوي وقال أصحاب أف حنيفة لا يجوز الميل به غا تيم به البلوي ) قال 
فى جمع اجوامح وشر جه وقالت اللجنفية لا جب العمل به فیا تمم به الياوى 
1 أن يحتاج الناس اليه کدیث من مس ذكرو ه فليتوضاً صيحه الإمام أجمد وغيره  ٠‏ 

لان ما تعم به اليلوي يك السؤال جنه فتقضى العادة ببقله تواترا اليوافن ٠٠‏ 

الدواعى على , نقله فلا يعمل بالأحاد فيه قإنا لا نييم قضنام العادة يذلك قال ' 
العضد مسندآ للبنع بقو مم قضاء العادة بذلك بدليل قب لالامة له فى تفاصيل 
الضلاة وو جوب الفسل من التقاء الختانين وا ا ا وأا 


ومع — 
قبوله ف نح والقصذ والليخامة والقيقبة ف الصلاق واانفيةأوجبوا بها الوضوم 
وهو منبا فيم حجوجون به اه ومن هذا تمل أنهم يقولون ان هذه الأشيامٍ 
عا تعم مها الباوى وعتاج اليها الاس و لكن لايسلمون أن العادة تقتضى ببقله 
تواترا حت رد خبر الاحاد وإنما الخلاف فى أن ما عت به البلوى واحتاج 
اله الناس هل هو ما تقتضى العادة بنقله تواترا فقالت الحنضة. نعم تقضى 
الجادة .ذلك وقالت الشافعية لا تقتضى العادة بذاك والحاصل أن خبرالواجد 
فا يتكرر وقوعه وتعم به البلوى لا يفيد الوجوب. دون اشتبار أو تلق 
الامة بالقبول عند عامة ا حنفية خلا وا الأكثرين من الشافصة والمالكة 
ومثلوا لذلك فبا يتكرر وقوعه وتعم به اللوى ول يشتهر ول تتلقه الآمة 
بالقبول خر ابنمسعود أن مس الذكر ينقض الوضوء رواءمالك وأجمد وروته 
يندم أيضأ إذا مس أحد؟ ذكره فليتوضاً ورواه أبو هر رة أيضاً بلفظ إذا 
أفضى أحد؟ بيده إلى ذ كره ليس ينزه و يدنه حجاب فليتوضاً ورواه الشافعى 
و قاو وك رذفيه إل افا ارتو أا ر ي 
لله عليه وسل عبد الله ين ع وأبو اور اا 
هريرة وأمير الم ؤُمنين عمربن الطاب على ماهو المثبور عزه فعل هذا يكون 
ف مثيلى الجنفة هذا الحديث لما لما ذکر نظر بعدما معت » نعم طمن فى فت 
القدير فها روى عن أى هريرة بأن الرواءةعنه ل تصح فان فى سنده زايد 
أبن عبد املك وهو مضءف وكذلك قال الشيخ بن عبد الحق إن الرواية عن 
ا تصح اسشا وما جد رة مع كونة مضعفاً أضاً عند 
أهل الحديت بأن فى ستده عروة عن بسرة ولم بلاق عروةبسرة فهو منقطع 
فلا يعارض ما رواه أبو داود والنساقٌ وابن حبان والترمذى وقال أحسن 
شيء بروى ف هذا الباب عن طلق بق عل عن الى صا ا 
نكل عن ال مين كان فى اة كال هل هر الأ جيك وقد : 
قؤل الجنفية بعدم الانتقاض. ما ثبت عن أمير المؤمنين عل وعمار 0 
مسعود و حذيفة بن اليان وعمران بن الحصين وأنى الدرداء وسعد بن انى 


e 00‏ 
م وقاص فام لا يرن اتس منه كذا فى قم الدب وملوا ا ته الآمة 


IT‏ بالقيول حدمت التقاء الختانين عن عائشة رضى الله عنما قالت قال رسو لالله 


.صل الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجبالغسل فعلته انا ورسول 
آله صل الله عليه وسلم فاغتسلنا رواه الترمذى وابن ماجه فقيله امير 
اللۇمتين عم وسائر الباجرين وقال لمن لا زى الفل لا تيال ف الوم 
.وتبالى فى اراقة صاع من الماء ومثل هذا الحديث. جاء ايضأ عن اى موس 
الأشعري ف رواية مسل وكذلك العثيل هذا الحديث فيه نظر فان هذا الحدرثك 
و كان تلقته الآمة بالقبول لكنهو خبر آحاد ول بقع فا كرون قرع 
.وتعم ره الأو وى بل هذا الصنع بقع نادرآ غاية الندرة ولكن عدم. موافقة 
الخال للقاعدة شىء ونفس القاعدة ثىء آخر فالمسألة خلافية فى ذاتها ورور 
لف كنب الحنفية المعتيرة أن اثر الشاذ المروى من واحد واثنين 
ا عست به اللوى وورد الفا لما يعليه اجماعة ويبتلون به حيث کو نون 
۰ لعا بالخير لعملوا . به سواء كان الخبر فى مباح أو مندوب أو واجب 
أو حرام ل يقبل ول يعمل به ويكون مردودا ويدل على العم تمثيل الإمام 
خر الإسلام ڪحديث جور النسمية فى الصلاة الجبرة وهو هن هذا القبيل 
۰ ألعة فإنه قد ثرت عمل الخلفاء الراشدن e‏ ۰ 
كلهم كانوأ يصاون خلفيم ومن الین أن شأ نهم أجل من أن يتركوا السنة 
مدة عبرم ومن ذلك حدمت توت القجر 5ات لركان بست ما خن فإن 


LL‏ الا کانوا يصاون حاف رسول الله صلی الله عليه وسل فلو کان قنت 


ش 0 © جرا والمقتدون بو منون ؟ هو مذهبالشافى رضى لله عنهلا سوه وجرى 


الع به فا ينهم وكذا القتوث ترآ ج عله مالك فان مثل هذا السكوت 


لا غ على اح بل دك القنوت»من جزئيات المسئلة السابقة ما يقطع 


i 0‏ الک 00 ذلك صلاة السا يح فا اظن فان المعلوم من الصحاية 


LL‏ العاف الصاح من اتابعين وغيرم ان جل همتهم كانت مصروفة إلى 
الاستغفار والتوبة ولو کان حديث صلاة. النسايم يدا لكانت امن 


م 
الفضائل فى حديثها مثل التو بة للخفرة بل أعاك لكو:.ا عملا قليلا مؤثرا تأثير 
الو ب فلو کات تاب لعملوا بها آله فقا ضعف ومن هذا احاديف طول 
الكلام بذكرها والحاصل ان المادة قاطعة بأن حك حادثة ابل E‏ 
. بها ويفعاون فعلا لو كان الخبر عالفا لفعليم لعلموا به الب ولو من رواية 
NE‏ ل يقبل الب فإذا لم يعلموا بالخبر أوعاموا ول 
يتلقوه بالقبول ء عل أن أخبر غير صا للعمل والاحتجاج وهو المراد بقول 
عامة الحتفية انه مدود فإن قيل قيلت الامة خر الاحادفى تفاصل 
الفلا فكرن الول عا عله اقلا ان هذه التفاضيل اق روي قبا أخار 
الأحاد إما ان تكون من السنن والمستحبات كفسل الدن للستكقظ الثابت 
کوت أف هر : رة ورفعبما عند الركوع والرفع من هک رواه إن حمر أو من 

7 ركان الماع 3 الخلافية فاذا كانت من المذكورة فلست من عا 
النذاع فإن حديث“غسل ادن إا قبل فيا أمكن الفسل قبل الغمس 5 
كو نامعل مكل راسمو عا ی ت اباو الور اس و ما دري 
رفع اليدين عند الركوع والرفع منه فان المسئلة كانت خلافية بين الصحاية 
والحديث الوارد فه قد تلقاه أكثر الصحابة والتابعين بالقبول وقد نقله 
صاحب سفر السعادة عن العشرة المبشرين باججنة وأما الأركان الإجماعية 
فثبوتما القاطع لاخر | لاحاذ وأما الخلافية فكقراءة الفاتحة فى الصلاة وغيرها 
ليس واردا مما ابتلوا بعخالفاما كانوا فعاو نه فان الامة جميعاً كانوا يقرءوتها 
فى الصلاة والحديث الوارد فبا انما بين ان فعلهم بقع امتثالا لوجوب 
الشرع لسن ھن الات فى ى نضا وانما لم تلبت الركنية عند الحنفية 
8 ا ع لكات خبر الواحد e‏ 

ل الوجوب فليس اانا لا ابتليت ا 00 
م قد يقال ان عدم قبول حديث الآنوت سرا وجعله من 
ألباب ينافيه الاتفاق على وقوع القنوت فى الصبح غاية الاس ان الحنفية 


( م ۲۸ :نزهة ) 


کک 

2 هغل اکان لا قوم من الكقار ثم تراك زمثل هذا القنو تا 
الوتر لان الدى لم قل به له على انه كان ثم رك وہذا لا يكون فيا تمه 
الباوى ل الغا لحاكانوا فاون نض قله عل الول الذى فعله الشائعة 
اليوم من قراءته بعد ركوع الصبح جر او تأمين الا موان خلفه جم رآ كذلك 
أو وقح مه من اتی صل ته علیغو سل ماحد منالصتحابة و لکا نوا متفتينةعل 
قعله والخبر فيه كابر فى الجر بالبسملة مردود لما قاله عامة الحنفية واما قول 
النافعية إن الحندية قبلوا الاحاد فالةىء والرعاف والفصت و الامو القبتية 


) فق قا فى رده من قبل الحننية انا لا نسل ان الاحاديث الواردة فى هذه 


من انز راع فا إنها ليست ما يتكرر وتعر به البلوى حتى تشتد الحاجة .الله فان 
الرجل قلا بنصد أو جم الا عند عروض المرض وكذل ككل من القّء 
ْ والرعاف والقبة لما بوجد فى بنش أر تات قللة حمر عا تة ف اسلا 
ا لا تكاد توجد الا تاذراً من لبس له ثبت لآم لضلاة وأماما قل 
اق الحتر فى القبقبة فى الضلاة ة صخي وأما فم “اها ما خرج من غير السبداين 
من انجس فالئاس ببتلون بهكثيراً فهو منوع “ن خروج النجاسة من غير 
السيناين غير مغتاد وإنما بتي به ضاخب المرض فلا تشتد حاجة التاس اليه . 
٠‏ عل انه إن سل أنه فما يتكرر وتعم به البلوى لكن من أبن فم عل انه يخا لف 

' لعمل الأكثر حى يكون من الباب وعلى التنزل نقول ان الانتقاض 


أ الذى خرح من غين السياين ثابت بالقياس وهو مةبول فما تكرر و 


الى وان كان الوك غد اة ف لاتا ار اشر وأ كي 


۰ الشافعية أن القياس مقبول فا يتكرر وتمم به البلوى وهو دون خر الخاد 
١‏ قاذا قن م هو دؤن الخبر فلآن يقبل فيه الخبراولى وأجاب الحنفية ام 


لاون أن القياس دون الخير فا ا د وتم به البلوى لان القياس 


وجب الظن خلاف الخر ف ذلك الى أن لم د 


الا بعد طبور الرأئ وقد يكون الأصل امقيس عليه معروفا قبا ينهم متلق ) 
#القبول خلاف ا تو جه التكليف من خين نز وله واط ار 


ETO 


الابتلاء وغير القائس غير لازم کا قال عليه الضلاة والسلام رب حامل فقه 
غير فقه رواه البخارى وأما أ لبر فالعادة قاضية بنقله واشاعته بعد الع به 
فا د تم به البلوی فاذا لم يشع فم وعملوا خلافه عل أنه غير صا للاحتجاج 
فافهم اه ملتقطاً من سل الوصول من مواضع ( والدليل على فساد ذلك ) أى 
قو لا 1نفية لاجو ر العمل خر الواحد م بهالياوى نف حك شرعى سوم 
ضه الاجتباد خاز اثياته ير الواحد قياساً على مأ تم به البلوى ورد أنه 
قياس مع الفارق فان لخر الشاذ المروى من واحد أو این فما تعم به اللوى 
ورد مخالفا لما يعله الجاعة وعملوا به ويبتلون به بحيث يكو نون لو علموا 
بالخير لع لوا به سوا ء كان فى واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو حرم 
قبوله بعد عن الصواب ولذلك يكاد أنيكون الخلاف لفظاً حمل ما قال 
الشافية من القبول على خلاف هذا الخير من أخبار الأحاد وقد عت أن 
الحيفة أً يضا لا بردونبها 

١‏ إ قصل و قبل ) خبر الواحد ( ان خالف القياس )و تعأرض معه حيث 
لا بمكن المع ويقدم خبر الواحد عليه واعل إنه إذا كان ثبوت الحكوكونه 
معللا بالعلة الفلانية وحصول تلك العلة فى الفرع وانتفاء المانع من كون 
خصوصي ةلاصل جزأ من العلة او خصوصيةالفرع ما نعاكل ذلك ثابت بالد ليل 
القطعى فالفرع حینئذ اما ان يكون اولى با جك من الآصل أو مساويا له فيه 
فلا يكون من قبيل القياس الذى فيه الخلاف بل هو عند النفية يسمى دلالة 
النص أو مفبوم موافقة وعند الشافعية يسمى مفبوم موافقة وخوى خطاب 
وقياسا جليأ وليس الكلام فى هذا ولا خلاف فى أن ذلك يقدم على خير 
الواحد لانه أقوى ثبوتا لكون الثبوت فيه بالقطى فالخلاف إا 
هو فى القسم الثاتى (وقال صاحب مالك إذا خالف ) خير الواحسد 
( القياس لم يقبل ) بل يقدم القياس عليه وفى. تحرير لاسرال ور 
التحبير إذا تعارض خير الواحد والقياس بحيث لاجمع يينهما مكن قدم الخبر 
مطلقا عند الا كثر بن م: نهم أبو حنيفة والشافى وأحمد وقيل قدم القياس 


£۳۹ — 
وهو منسوب إلى مالك الا أن استثتى أربع أحاديث فقدمها على القياس 
خديث غسل الإناء من ولوغ الكلب فيه وحديث المصراة وحديث العزانا 
وحلايث القرعة اه قال أوزيد الدبوسى فى ايا نظر الاأصلىعند علا ئنا 
الثلاثة أن انر المروى عن النى ی صلى الله عليه وسل من طر يق الآحاد مقدم 
عل القياس ادع وعند مالك رضوالله عنه القياس مقدم على خير الأحاد 
. وعل هذا قال أخابنا إن المنى نجس يطبر بالفرك عن الثوب اذا كأن بابسا 
وأخذوا فى ذلك بالخير وعند الإمام بالك لأط الا العنك بالمناء الول 
وعل هذا قال صا بنا انأ كل الناسى لايفسد الصوم وأخذوا فى ذلك بالخير 
وعند مالك يفسد الصوم وأخذ فى ذلك بالقياس وعلى هذا قال عابتا إن . 
تکاح الامة على الحرة لاوز وأخذوا فى ذلك بالخير وعند غيرم جوز 
وأخذوافى ذلك بالقياس وعلهذا قال أععابنا لاتجوز للعبد أن يتروج أ كثر 
من ان وأخذوا فق ذلك بار وعند مالك يحوز أن يزوج بأربعكالخر 
وأخذ فى ذلك بالقياس وعل هذا قال أصحابنا إن الحبة لاتصح الا بالقيض 
و كذااك الصدقة وأخذوا فى ذلك بالخير وعند مالك يجوز لانه عقّد فاشيه 


البيع وتمام التفريع فيه فانظره وفى الموافقات قال ابن العرى اذا جاء 30 كر 


الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به اولا فقال 
ابو حنيفة لاوز العمل به وقال الشافعى جوز وتردد مالك فى المسألة قال 
ومشبور قوله والذى عليهالمعولا نالحديث إن عضدته قاعدة اخرى قال به 


وان كان وحده ترك ثم ذكر مسألة مالك فى ولوغ الكلب لان هذا الحديث - 


عارض اصلين عظيمين احدهما قول الله تعالی فكلوا ما أمسكن عليك الان 
انعلة الطبارة هى. الحياة وهي قائمة فى الكلب وحديت العرايا ان صدمته 
ظ قاعدة المعروف وكذلك لم يأخذ ابو حنيفة بحديث منع بيعالرطب بالقر 

لتلك العلة ايضا قال اد بن عبد ال ركثير من أهل الحديث استجازو! الطعن على . 
انى <نيفة لرده كثيرا فاار ا العدول قال لانه كان ذهب فى ذلك 
الى عرضبا على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاق القرآن قاشذ من ذلك 


— ۷ 

رده و ماه شاذا وقدر داهل العراق مقتضىحديث المصراة وهو قول مالك 
لما رواه الفا لأصول فإنه قد خالف اصل الخراج بالضمان ولان متلف 
الئىء انما يغرم مثله او قيمته واما غرم جنس آخر من الطعام او المروض 
فلا وقد قال فيه انه ليس بالموطا ولا الثابت وقال به فىالقول الآخر ثبادة 
أ له اصلا متفقا عليه يصح رده اليه بحيث لايضاد هذه الأصول 0 
(وقال عاب أنى حنيفة اذا خالف خير الواحد الاصول ) يعنى القيا 
والكتاب والسنة المتواترة والاجماع (لم ,بل ) اما اذاخالف فتقول الر 7 
إما معروف بالرواية واما غير معروف بها بأنعرف بذيرهانإن عرف بحديث 
أوحديثينوعرف بالفقهوالاجتهاد كا خلفاء الراشدن والعبادلة وزيد ثا بت 
ومعاذ بن جبل واف موسى الأشعرى وعائشة ونحوم فالحديث يقبل وافق 
القياس او خالفه وحك عن مالك رضى الله عنه ان القياس مقدم ورد بأن 
الحديث جنل لی اا وا السبة ف ) نقله وفى القاس العلة محتماة وهم هه 
الأصل وايضا اذا ثبت أن هذه عا أن كرون , خصوص الفرع مانعا أو 
لخشورمية الال ارا وان كان رة اا روابة فقط وليس معروفا بالفقه 
والاجتهاد فان واف قالقياس قبلوكذا أنخالف قباسا ووافق قاسا آخرلکنه 
انخالف جيع الاقيسة لايقبل عندنا وهذا هو المراد من انسدا داب الراى 
ومن‌هذا تعلم ان الحنفية يوافقون الشاغعية فى انخير الواحد لايضره عالفة 
القاس اذا كان الراوى معروفا بالفقه والاجتباد وكذا اذا كان غير معروف 
ا كز ازواة قل ا واف قاساولر ا ا 
الخو ولك اذا خالف جميع الاقيسة كان مردودا عند بعض الحنفية وهو 
الإمام عيسى بن أبأن والقاضى بن زيد مقبولا عند الشافعية وعند بعض 
المنفية وهو الشيخ ابواالحسنالكر خی وهو تار صاحب سل الثبوت حيث 
قال لنا العدالة اھ قال فى الفواتح يعنى ان الراوى ضابط اخر فو رس انه 
صلى الله عليه وسا یجب قبولخيره الأدلة السابقةئاإها غير فارقة ووجه الأول 
أن النقل بالمعنى شائع وقلما بو جد النقل باللفظ فإن حادثة واحدة رويت 


سيان كن 

بعبارات ت عتلفة ثم إن تلك العبارات ت ليست مترادقة بل قل روئ ذلك الع 

بعبا رات ت مجازية فإن كان الراوى غيرفقيه احتمل ا 
وان کان عارفا بالمعنى اللغوى وإذا خااف الاقيسة بأسرها وأفسد باب الرأى 
ذلك احتمال قوة شديدة فلم ببق ظن المطابقة بقة فسقطت المحجة وصار كاير 
المروى فما الى به العوام والخواص الفا لعمليم ولايلرم منه نسبة الكذب 

المتعمد إلى الصحاى معاذ الله عن ذلك ول الخلاف فما إذانا الخبرعن 
القياس من كل وج انا عر عر ی تقدم الكلام عليه على 
مذهب الحنيفة فى بحت الءموم واعل أن اشتراط فقه الراوى فى القبول لم ا 
ش ينقل عن أف حنيفة رحمه الله وصاحبيه ولا عن غيرهم من السلف الصالين 
المنصوص عنهم مطلقا بل إن خير الواجد مقدم عل القياض من غير تفصيل 
حت قال أبو حنيفة رجه الله ما جاءنا عن الله ورسوله فعلى العين والرأس 
واشتراط فقه الراوى مذهب عيسى بن أنان واختاره أو زيد الدبوسى فى 
الإسرار وخرج عليه حديث المصراة والعرابا وتابعه أكثر المتأخرين فأما 
اش بخ أبو الحسن الكرخى ومن تابعه فإنه يقبل عندم خير كل عدل ضايط 
إذا ا الفا للكتاب والسنة المشبورة ويقدم على القياس قال أواليسر 
وإليدمال أكثر العلماء ولا نالتغيير منالرأوى بعد ثبو تعدالته وضبطهموهوم 
والظاهر أنه پروی کا مع ولو غير ةإنما يغير على وجه لا يغير المعنى وهو 
الظاهرمن أحوال الصحابة رضى الله عنم والرواة ة العدول وقول عيسى نن 
أنان خلاف الصحيح فى المذهب وأما إذا عارضخير الواحد الدليل القاطع 
من الكتاب والسنة التو اترة والإجماع فهذا يسمى انقطاعا باطنيا وقد اتفقوا. 
غل أن خر الواحد إذا عارضه قاطع ل الأويل لا قبل ذلك الخير 
وإن | اختله راف تطبيق هذه القاعدة على الجرئيات ومثلوا له ا ذكره 

المصنف بقوله (وذكروا ذلك ) يعنى مخالفة خبر الواحد اللأصول القطعية 
( فى خبر التفليس ) وهو مارواه أبو هريرة رض اله عه أن رسول امه 
صلل القه عليه وسل قال من أدرك ماله نعيته عند رجل قد أفاس أو إنسان 


— £4 سه 

تد آل ى فبو أحق من غيره رواه مل والبخارى وجماعة ورو رة أنه 
عليه الصلاة والسلام قال من وجد متاعه عند مفلس له ده فو أحق به رواه 
أحد فعند النفية إذا اشترى الإنسان متاعا وقبض المتاع بإذن البائع وم 
دقع مه فأفلس فالذى باعه المتاع أسوة الغرماء فيه وإن كان الإغلاس قبل 
قيض المتاع لبائع أن يحبس المبيع حى فون ا زد وای 
پر اذه 2000 يسترده وګيسه القن وعند الشافعى رجه الله للبائع 
الفسخ وأخذ متاءه قبل القيض وبعده للحديث المذكور وعند النفية هذا 
الحديث خبر آحاد معارض لعل المتواتر القطعى وهو قوله تعالى وإن 
كان 0 إلى ميسرة فاستحق الاظرة إلى المسرة الا به فليس له 
مطالته قرلا و دون اطا بالفن وهذا لان الدين صار ممٌ جلا 
إل اة تأجأ ل الشارع وبالعجز عن الدين المؤجل من المتعاقدين لاإب 
له حق الفسخ قبل مضى الاجل نكيف بت له ذلك فى تأجيل الشارح وهو 
أقرى من چا وخالف للقاس أيضأ من جه أن الك جب ملك 
القن ) للبائع فى ذمة المشترى وهو الدين ويوجب ملاک المبيع الاشترى ملكا 
505 وصيرورة ة البائع اجنيا مزمكسائر أمواله و کک 
فى الذمة لا يتصور فيه العجر ولا تخ ر عله موجنب عئده بدا لان بقا 
ذلك يقاء له وهو الذمة فصار يا إذا صار ملا وهو عجز إا يعجز عن 
الإيفاء والايفاء يقح بعين بدلا عن الوأجب بالعقد فى الذمة فكون رآ عن 
غيرما وقع عليه العقد فلا يوجب فخا وإنما قلنا ذلك لآن ماوقع عليه العقد 
لا تصور قيضه لأنه وصف فى الذمة والمقبوض عين فيحمل الحديث على 
الرهن أوعلما إذا أخذمعلى سومالشرا ء أوعل الببع بشرط الخيارللبائع أىإذا ءْ 
كان الخبار للبائع والمشترى مفلس فالانسب أن بختار الفسخ | ه ( والقرعة ) 
وهو ما رواه عبران بن حصين أن رجلا أعتر رميو امس م 
كنله مال غيرم دعام رسول الله صل الله عليم وس جرم اثلاثا ” م اقرع 
ينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة روآه الجاعة إلا البخارى وهذا الجديث حح 


س و 

کم 1 يلوه لانقطاعه باطنا وهو مخائف ٠‏ للإجماع والعادة أما انه 
نلان الإجاع على أن العتق بعدمانزل فىا محل لامكن رده والعتقحلفى 
وؤلاء أله بك ؟ وأما مخالفته للعادة فلأنم) قاطعة نی أن واحداً لك ا 

أعبد ولا بلك غرم من درم ولا ثوب ولا نحاس ولا دابة ولاقم ولا داز 
ا شیء قلیل ولاكثير قال فى فتع القدیر وما قيل انه يتفق للعرب 
ذلك ليأخذوا غلتهم أو کون وقة ا4 ف فاد كادي ا 
الذى 5 ماوق SE‏ أيضاً عا تقطئ 
الكادة بنقيه لانه أندر نادر فكان مستحيلا فى العادة والعرف. قو جب زد 
الرواية لهذه العلة الباطنة م قالوا فى المنفرد بزيادة من بين جماعة لا يغفل 
مثلبم عن مثلبا مع اتحاد مجلس أنه حك بذاطه وصار هذا من جنس خبر 
الواحد فا 6 البالوى ولذلك أجمع عل عدم الاقراع عند تعارض 
البينتين للعمل باحدهما وعلى عدهبا أيضأ عند تعارض الخيرين ونحن لا نو 


” شرعية القرعة فى اجملة بل اتبتهاشرعا لتطريب القاوب ورفع الاحقاد والذائق‎ ٠٠. ٠٠. 
ْ کا قعل عليه الصلاة وسلام للسفر بنسائه وكذا إمراع القاضى فى الانصباء‎ 1 0 


اة والبداية تحاف حل لمتحا لذين إتما هو لدفع ما ذكر نآ هن مة ˆ 
المل فالحاصل آنا تستعمل ف المواضع اتی جوز تركبا فيبا لما ذکر ناه من 
المحنى فاما أن تعرف بها الاستحقاق بعد اشارا کې ف سیه تأولى مه ار 
التوزيع ن القرعة قد تؤذى المستحق بالكلة لان العتق إذا كان شائعا ۰ 
فم بقع فى كل منم شیء فاذا أجعوا لكل فى واحذ فد حرم إلا 
بعض حصته TT‏ ا 
7 عند الحنفية أ أنه يعتق من کل واحد ثلثه ويسعى فىثلثيه وان کان و 
روادق الد قور اکر جدمس بافظاين لامكن أن يصححا جيعا لخناد هما 

ولا القرجيح لنساوى السندين ولمل البخارى لم خرجه للك فن لفظ أع 

عند موته وهذا يقبل ويقطع باغتاقهم ار 
إل آن اب صل اق عل وسل ليك اجار اورت ن هذه ارو قله 


س سد 
أوصى عند موته وهذا وصية بالاعتاق فإذا رجحنا إحدى الروابتين دون ٠‏ 
م ججح بق الصورة الأخرى مقيسة ل تنا وها لص باحدى 'الدلالات . 
المعتبرة فى دلالة النص وحديث من أعتق شقصا له فى عبد عقلاصه فى ماله 
إن كان له مال فإن ل يكن له مال استعنی العبد غير شفوق ءايه کا أخرجه 
مسل وذيره يشمل اصورتين صراحة على تتدير أن له وارثا فأخذ أبو 
حنيفة بهذا الحديث الصرج الدلالة دون الحديث المجمل غير المبين والخالف 
للآثر هو الخالف لاصرخ لا المجمل على أن الفعل والقول إذا تعارضا تقدم . 
الول عندم فى الأخذ به وما تمسك به أبو حنيفة قول وما تمسسك به 
اعون فعل قال القاتیعاض ف رعسل وول أ حتيفة قال جماعة 
اى من العكت الطريفة من قولى والحديث أخرجه ملم ( (والمصراة ) 
حديث المصرأة هو ماروى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وس أنه قال لا تصروا 
الإبل و الم من اتاعبا بعد ذاك فهو خير الاظرين بعد النظرين فان رضببا 


ع سم 5 . 0 9 iE‏ 8 ا 
أمسكيا وان سخطا د هامع صاع مز گر و التصر له 3 مل أخلافق الناقة 


ها 


ت 


الاح ور ترك حام را با الومين أو و الثلائة حى +تمع | ان قيرأه اه مشتر ما كثيرأ 


اج 


فيز د ق تنما شم إذا حامها الحابة والحابتين عرف أن ذلك ليس لا وهذاغرور 
للشترى وقد اختاف العباء فى حكمبا فذهب إلى القول بظاهر هذا الحديث. 
الائمة الثلاثة وأبو يوسف على ما فى شرح الحاوى للا ديجا نقلا عن 
أصحاب الامالى عنه والمذ كور لاطا وابن قدامة أ نه برد دها مع قيمة الان 
ول بأخذ أبو وسف وعمد به لآنه خير عخالف للأصول أى الكتاب والسنة 
المشبورة والإجاع والقياس أما الكتاب فقوله تعالى فاعتدوا عليه مثل 
ما اعتدى علیک وأما السنة فهى ماعنى انى صلى الله عليه وسل من أعتق 
شتصاً قوم عليه نصیب شر یک ا روىمعتاه اجماعة والخراج 
بالضان ارم أحد وأصخاب السئن وقال الترمذى حديث حسن والعمل 
على هذا عند أهل الع وأبو عبد وقال معناه الرجل يشترى المملوك فستذله 
ثم يمد به عيباً کان عند اليائع فقضى أنه يرد العبد على البائع ب لعيب وير جعبالئن 


A a 

ويخذوو یکو نلهالغلةطيبةو هوا خراج وإ نماطا بت له ل نه ا مات 
من مال المشترى. لانهق بد وهذامن جو امع الكلم وعالف الإجماع عل التضمين 
بالمثى فى المثل الذى ليس بمنقطع أوالقيمةف القيمىالفانتعينه أو المثل لمقطع ْ 
لان الان. مثل فض انه بالمثل والقول فى مقداره قول الضامن ولو فرض أنه 
ليس .مثل: فالواجب القيمة فكان ايجاب العر مكان اللبن مطاقا الفا هذه 
الأصول الثلاثة وللقياس أيضاً على سائر المتلفات المثلة وغيرها من كل وجه 
٠‏ مع أنه فضطر 5 ل الى الم مانا من تروص هاا ا 

غير بر ومرة مثل أو مثلى لبنها قحأ ومرة ذكر الخيار ثلاثة مرات وم ةلم 
يذكره وقيل هو منسوح قال عيسى بن أبان كان ذلك فى وقت ما كانت . 

العقوية تؤخذ بالاموال ثم نسخ اه الربافردت الأشياء المأخوذة إلى مثالا 
٠‏ ان كان لما أمثال وإلى قمتها إن كانت لا أمثال لحا | ه من التقرير والتحبير 
متتصرا وفى فيض البارى وأجماب عه الطحاوى بالمعارضة يحديث الخراج 
بالضمان والجواب عندى أن الحديث مول على الديانة دون القضاءما فى 
فم القدير فى باب الإقالة إن الغرر إما قولى أو فعلى فإن كان الغرر قولا 
فالإقالة واجبة يحم القاضى وإن كان الثانى حب الإقالة ديانة ولا يدخل 
فى القضاء وحن فالحدث اردع ا ول أن ألحدا منهم كتب 
نه رافق ا وأذعنت آنا من عند نفسى أن الحديث لا خالف مس لتنا 
أصلا لان التصرية غرر فعلى وفه الرد ديانة على نص فت التدير ومكذا 

أقول فيا إذا اشترى سلعة فم و ود تنها حق آلب ناه يكو فيه أسوة لغرماء 


4 ننا قضاه وجب غليه .أن يرد المبيع إل البائع خفية ديانة فإنه أحق يه ' 


منه لكنه حك الديانة لاالقضاء وكتب تس نه البدر السارى على قوله الخراج 
بالضيان وحاصله أن اللان الذئ احتله المشترى قدكان بعضه فى ملك البائع ' 
قيل الشراء وحدت بعضه فى ملك المشترى فلا يخاو أن الصاع الذى نوجبة 
علق مشترى المصراة أن رده إلى البائع إما أن يكون عو طا عن جموع 

الاين أو عما كان فى وقت البيع خاصة فإ كان الأول يلزمعليه أن لا يكون 


ET, 3 

ا حراج بالضمان فان اللين الذى حدث ف ملك المشترى لک ونه فى ضمانه 
کون له على حديت الخراج بالضمان فكيف تحمل المشترى صاع ار 
عوضا عنه ألا ترى انه لوردها على البائع بعيب غير التحفيل لاضمان عليه 
عند الشاغصة لما شرب لينه لهذا الحديث فا له تحمل الغرامة فى عيب التحفيل 
0 الثانى أى ذلك الصاع عوضاً عماكان فى ضرعأ وقت اليح يلزم 
بيع الكالى*,الكالى“ وقد نبى عنه وذلك لان هذا الابن ليس کک 
“م ليع ولاک بیت ارا بالضمان فيكون للبائع ذإذا شر بهالمشترى. 
وأتلفه صار درا فى ذمته لاض البيع وكذا صار اصاع أيضاً دزا عله وهذا 

هو بيع الین بالصاع ديناً وهو غير جائز مطلقا فعلى أى الوجبين کان بار 
عليه ترك أحد الحدثين أما حديث الخراج بالضمان أو حديث النبى 3 
عن يعالكالى الكل وراتمه أن | التصرة عب عند الشانعية وأحمد خاز 
اة أن يرد عع البائع إلا 5 .د معه صاعا حن بت أى هريرة وقال 
أ بوسف د ee a‏ لله و مد 
لا .يرده لآن الحلب عيب ف الحيوان والمبيع إذا صار معيباً ثم حدث فيه 
عيب آآخر عند المشترى امتنع رده فليس له إلا الرجوع باانقصان (والدليل 
عل ااب مالك أن الخبر يدل على قصد صاحب الشرع بصرحه والقياس 
يدل على قصده بالاستدلال والصرح أقوى فيجب أن بكون بالتقديم أولى 
٠‏ أما أصحاب أن <نيفة رجه الله فانهم إن أرادوا بالاصل القياس على ما ثبت 
باللأصول فبو الذى قاله أصعاب مالك وقد دلانا على فساده ) وقد قدمنا 
أن النفية يقدمون خبر الواحد على القياس مطلقاً بلا فرق بين كون الراوى 
معروفاً بالفقاهة أولا إذا 0 00 ب أو السنة المشهورة أو الاجماع 
ا أرادوا نفس الا مول الكتان والسنة والإجماع) 
اعم أن القياس SS O‏ صل 
قياس فا خالف القياس قد خالف أصلا خاصاً وما خالف الأصل يجوز أن 
کون مالفا لقياس أو نص أو إبماع أ أو استضحاب ققد يكزن الفا لقان 


G4 —‏ ج 
07 من جه أنه تعليق 0 ا ا 
مخالف لبعض الاصول وهو الاستصحاب إذ الآصم عدم خروج الحديث. . 
أوقداذهب إلى ذلك بغض أهل الع وقد کا فا جميعا كخيرا لمصراة 
فا القماس کا دل عل أ ضيمان الذىء بمثله ق الملل وقيمته فى القيمى كذلك 
النص والاجماع دل على ذلك وقد يكو نموافقا ما كالآثار ف ترم الايذموافقة 
: لقياسهعلى ا ثرو النصر والاجماع على ترب مكل مسكر و قدمنا مادا نفية بالاصول 
فليس معهم ف المسائل الى ردوا فما خبر الواحد كتاب ولا سنة ولا إجماع 
فسقط ما قالوه ) وقد علمت لمت ما معهم من الآدلة القطعية عل ذلك وف البدر 
السارى حاشية فيض البارى لعل EE‏ حددث المصراة ومخالفته الأصول. 
: من اة او قلت قد كر شف الخصوم من كل جاب م أ لاأرى. 


0 فما أمناغريةبل أري أن أعنابنا قد سلكوا ف الاو اب كاها ذلك الماك 


د المسلك هو أعنى العمل بالقاعدة الضابطة الواردة فى الباب وترك العمل" 
. >زئيات وردت على خلاف تلك والمراد بالترك هه. التوقف فى العمل بها 


0 7 ودا تأ وها نحو نا سیق وزی صنههم ف جلة ١‏ واب 0 الله فقد. 3 


ش والاستدار 5 u‏ المواقيت 00 سنة E‏ 0 
٠‏ يخصصوها بوقائع متفرقة فعماوا بمموم أحاديت بى فى الأوقات المكرومة ' 
مال يعمل به الآخرون و رضوا أن ,تركوه حال ومن هذا الباب آم 
: 0 برخصوا بالركعتين والإمام طب لما وجدوه مالفا لضابطة ا 
| يوم اجمعة عند الخطية وم برخصوا بالكلام قليلا كان أو كثيرا اسیا کان 
أو حافت لاجل حديث ذى اليدين فإنه لا زد على كونه واقعة مع ورود ‏ 
۰ ضابطة كلية فى الباب أن الصلاة لايصاسغيها شیء من كلام الناس إنما هی ذكر 
. اللهواانسييح واتهليل وقراءة الة ران الكريم وكذا 1 واوا تعد الركوع فى 
. صلاة الكسوف وكام رأوا سيله سيل الجريات ف عدم اتكفافم 


gE —‏ — 
الؤجه. فعماوا بضابطة كية فى الصلاة وهكذا فعلوا فى الصلاة على الغائب 2 ' 
وعلى القر.فإن المستند فى كلها جزئيات لم تنكشف وجوهها وهو صنعهم ۰ 
فى مسألة موت الحرم فإنهم رأوا سيله سبيل الحلين ول يضعوا له سئة جديدة 
لقوله صلى الله.عليه وسل فى حرم خاصة لا خمروا راضة فاق امنا ماد ف 
فطردوا فيها على ذلك ک) لا يخق اه فد تركوا حديث للة البعير لحديث هى 
عن بيع وشرط ومن هذا الباب حديث أف هريرة فإنه لالت مع سائر 
أحاديث باب: التضمين ثم قال ولسنا منفردين فى ذلك الصنع فإن مثل ذلك . 
فعله مالك أيضا فإنه ترك العمل عحديت الخبار وقال إن النفرق بال يدان 
بجهول لا نعل حده فل يعمل به وهكذا حديث أف هريرة الظهر يركب 
بنفقته إذا كان رهونا الخ قال ابن عبد البر هذا للد رق ع جمهور الفتهاء 
يعار فصول ؛ مع ع لپا وآ ثار ثا تة لاختلف و فى صحتبا ثم ذهب إلى رة 
کا ذكره الحائظ ف فى الفتم وكذأ أ إن الشائع ى لى عمل عدبت أ أن عباس ف 50 
سن الصلا' تين ٤‏ الله وحديمثت الاسر اد وحديث السعائة ب مع تنا وباب 
التأويل اداع وس عله أحد فإن ترك الحنفية حديث أف هريرة 
لز مهم ل مخالف سائر باب التضمين اذا أذنبوا ثم ليعم أنه فرق سن 
ترك العمل حديث التوقف عنه وبين رد حديث وحاشا الحدفية أن شولوا 
برد حديث ثبت عن اله ی صلی الله عليه وسل كيف وحق ق الرسول أقدم 
ولكنهم إذاتوققوا عن العمل بحديث لوجوه لاحت ل أو من أجل سخ 
تقررت عندم أرى الخصوم يرمونبم برد الحديث فهذا من تحاملهم علينا 
ألا ترئ أن الترمذى ذكر فى علله الصغرى أنى ذكرت حديثين عصحين . 
ا أحد من الآثمة وما ذلك إلا لعدم إدراكهم وجههما 
لسر فى ذلك أن عما ل الجتيد يحديث لا يكون كعمل المقلد به فإنه ينظر إلى 
م ز أساهاوا اهل عوط تبط مع الأصول ؛ أو يتأقضها 
فتارة يعممه وأخرى بخصصه و باجخلة ل 0 العمل بالجزئيات المنتشرة 
على أى وجه وجدت إا هو وظيفة المقلد أى العمل بالجزئيات المنقولة 


ج44 - 

عن إمامه وإعا 2 ف ف دع | جز تات المناسية لاما واحد ودوجها 
٠‏ تحت ضابطة تناسبها وكذا دابةمع الاصولليس رد بعضها على بعض فراعاة 
التوفيق نين الاضول وإ لاق الجرئيات بضوابطها من وظيفة الاجتراد ولي 
من وظيفته أت إذا م محديت عمل به دون إمعان فى معناة ومزناه وقد 
وجدنا نحو هذا ن السلف أيضاً فإن أنا هريرة لما روى حديث الوضؤء 
عمست النان قالله ابن عباس أتتوضاً من ال أتتوضأ من الدهن وما ذلك 
إلا لإمعانه فى معنى الحديث وحاشا أن يعار ضالنى صل الله عليه وسل ونظيرة 
الروك ىق |الابطم ذهب السجاية إلى اتا ةوقال أخرون إنه يس من 
: النسك فى شیء وما كان منزلا نزله رسول الله صلى الله عليه وسل قال وإنا 
أطلت فيه الكلام لانى وجدت كثيراً من الناس لا يفرقون بين الوظياتين 
فيلزمون الجتبد ما رازم المقلد وقد .نيه عله الحافظ فضل الله التور بشتى 
: فى ذي لكلامء فى مسألة الإشعار فى باب الحم وهو مهم جدا فإذا اعتنيت به 
. ليعلئه من لم يعلم ويعمل ب من لم يعمل فلا يطيل. لسانه على الائمة اجتيدين فى 

مؤاضيع| لاف والته تعالى عل يا لضواب“"انتبى منا جزء الثالث صعيفة ۲۲۹ . 
2 ( باب القول ف المزاسيل ) فى المقرب المراسيل اسم جمع للبرسل 
كالنا كير ام م جمع للانكر وی غيره المراسيل جمع المرسل والياء فا للإشباع 

كاف الدراهم والصياريف والإرسال لغة خلاف التقييد وسمى هذا الفرع 
الذى نحن يصدده مسلا TT‏ بن الراوى والمروق 


ولذا قال المصنف ( والمرسل ما | نقطع إسناده وهو أن نزوی عن لم يسم 


مته فترك ننه و اجآ ( ل ( ف الوسط ) فيشمل المنقطع وأما عند 
أهل الحديث فا مر سل قول الا بمى قال رسول الله صلى الله عليه وسل وا لمعضل. 
ما سقط منه إثنان من الزواة والماقطع ما سقط .منه واحد والمعلق مارواه 
من دون التابعئ من غير سند والكل داخل فى المرسل عند أهل الأصول 
وهذا اختلاف فى الاصطلاح لاف المعنى لآن الكل لا حتج به عند هؤلاء 
ولا هؤلاء ( فلا لو ذلك من أخد أمين اما أن تكن ,من اع أشي 


0غ 

١ 1‏ لخا بة أو من غيرم فإن كان من راسيلل الصحابة ) فهو مقبول بالإجماع 

وم وجب العمل به لآن الصحابة رضن الله عنم مقطوع بعد اتم la‏ 
سمح بنفسه أو من ضاق آخر والصحابة كه 00 

لاه إنكار للواضح ة وإن كان من اسل غیرم فان کان من مناسيل 

غير سعيد بن المسيب لم يعمل به» ولا يقبل ذلك للجهل حال الساقط فحتمل 

أن يكون غير صحاى لان أكثر رواب التابعين عن بعضهم وحيئذ احتمل 


أن بكرن ضصفآ ولو اتفق أن الذى أرشله كان لايروى إلاعن ثتة فن _ 


التوثيق المبهم 8 نواذا كان اشوول لبد عو تقول اهل هنا 
وحالا أولى ولذا : لصوب قول من قال المرسل ماستقط مده الصحاف 

إذلو عرف أن الساقط صمالى ل برد لاهم كاهم عدول فان اعتضد المرسل 
٠‏ عن غير سعد بن المسيب مجيه من و ا کر 5 
مسل العلل عن غر ر جال المرهل اول إن كان ن ححا | هكذا نص عليه 
الشانعى فى الرسالة مقدا أه عمل كاد التابعين ومن إذا مى من ا 
عنه ممى ثقة وإذا شاركه الحناظ الماضون ول خالفوهوزإد فى الاعتضاد أن 
يوائق قول صان أو بفْتى أكثر العلماء بمقتضاه فإن فقد شرط ما ذكر لم قبل 
فإن وجدت قبل وتبين .ذلك صعة المر م أنوا المرسل وما عضده 
ضيحان او عارضهما ديم من طريق واحد رجحناهما عله بتعدد الطرق 
إذا تعذر أجمع يإنبما واءترض عل قوله مجيه من وجه ا 0 
المسئد إذا كان إسناده حصحاً فالعمل بالمسند لا بالمرسل والقول بأن المسند 
بين صحة المرسل إنما يلرم لو كان الإسناد فيبما واحدا ليكون المذكور. 
إظبارا للساقط وحينئذ يرتفع الإرساللآن زيادة الثقة مقبولةوالوصلزيادة. 
والكلام مطلق فكا تنا رلهذا ,تناولماإذا تعددإسنادهماومعاوم أنهلايلزم من 
صم الحديت بإسناد صحته بإسناد آخر والشافعى رحد الله تعالى لم يقل المرسل 


إلا لجبالة المروى عنه وبانضيام المسند الآخر بدون اتحاد لاترتفع هذه 


الجبالة فيق المانع من قبول المرسل على حاله واعترض على قوله أو 


€ . 
عرسلا آخر أخذه مرسلهعن غير زجال الا"ول بأن ضم یر ا لتد إلى 
مشله ضم غير مقبول إلى غير مقبول فلا اعتضاد الترسل. بإرسال آخر 
وهل هذا ألا.كئاضم ضعيف بالفسقإلىآخر وأجيبعن هذا بأن الظنقدحصل 
بالانضمام ارق أن كر کک دژر الفسق تخرجه عن الضعف 
بوشتوف :طن ادى ف كا هذا وهذا الجواب ليس إلا مجادلة فان المرسل 
3 رده الشاغعى لجبالة المروى ا ا E‏ لا قر تضع هذه 
الجبالة بل لاتزيد عنرواءة الجولين ف العدالة والحفظ ومن البين. أنه لاتصير 
برواية اليجبول العدالة بانذمام مثله حجة لجواز أن يكون فاسقا فيكون 
من الضعف بالفسق فكذا هذا واعترض أيضا عل قوله وزاد فى الاعتضاد 
أن وائق قول ان ا أ كثر العلياء مقتضاه اه لافرق سن قؤل 
الصحأى وإنتاء أكثر العلماء به فى أن كلا مما لا يعضد المرسل والفرق 
تک والقوك بأن لقول الصحانى هزية لاحتال الماع قد أهدره الامام 


ش : الشافعى نفسه حتى قال فى الصحا كيف مسك قول من او كنت فى غصره 


لحاججته ”ا أنه لإغرق بين قول الأكثر وقول أى واحد من العلاء فى :أن . 
كلا ليس بحجة إذ لا حجة إلا قول الله وقول رسوله وإجماع الامة وقياس 
یح فلا اعتضاد المرسل بموافقة قول الصحاف أذ لادا کر العلماء والقول 
أن للجاعة مزية فقوم قوئ المرسل ويفيد صصته ججادلة أرضا لاتفيد لان 
علة عدم قبول المرسلهى جبالة المروى عنه وهىل تزلبموافقة قول الصحاق 
ولا بموافقة قول الا كارن اه( وقال مالك وأبو حنيفة) والامام أحمد فى 
۰ المشهور عنه ( رضى الله عنبما ) وعنه يعمل به کالمسند قال التووى فی شرح 
“الميذب وقيد ابن عبد البر ذلك يعنى احتجاج المذكورين ما إذا لم يكن مرسله 
من لا >ترز وبرسل عن غير الثقات فان كان فلا خلاف فى رده وقال غيزه 
' محل قبوله عند الحنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة 
٠‏ خا ن كان من غيرها فلا الحديث ثم يفشو الكذب ححه التساقٌ وقال ابن 
جر بر أجمع التا بعون بأسرم على قبول المرسل ولم بات عنبم إ نكاره ولاعن 


ةع — 

أجد من الآئمة بعدم إلى رأس المائتين قال ابن جيد الب كانه يعنى أنالشافي, 
اول هن رد دو و بالغ بعد فقو اه عا لى المسند و قال من أسند فقد أحالك ومن 
أرسل فقد كفل اھ « وقال عسى بن ابان إز ن کان من مراسيل 
التابعين 0 قبل مطلقاً « وإنكان من مراسيل غيدمم » أى 
القرون الثلاثة م ENE‏ إماماً » من َة هذا الشأن 
العارفين بشرائط القبول أخذ الناس الم( عنه فيقبل مرسله ووجبه كثرة 
العدالة فى القرون الثلاثة وعدم نشو الكذب فالظاهر أنه إنما سمع من 
. العدل ود تلكالةرون قد فشا الكذب فلايد منتعديلالرواة واذ لأيكون 
إلامن الآنمة وعلى هذا لايشترط التركية فى الرواة والشهود فى تلك القرون 
کا هو رواية عن أنى ح: غة وهذا هو الفرق .بين هذا المذهب وبين مذهب 
الجهور ومنب الآئمة الأآر بعة قان مذهب هو لاء يشترطون : فمن عدا الصيدا 2 
التركة فى العدالة وقال الظاهرية وجمهور المحدثين الحادثين بد الماثين من 
الحجرة لابقيل المرسل مطلقا سوا ءكان من أ التقل أو لا قال العنتى فى البنادة 
شرح الهداية وقد عد البعض هذا القول من البدع وقالت طائفة من المتأخرين 
منهم أبن الحخاجب والكال بن لهام يقبل المرسل من أئمةاانقل مطلقا من أى 
قرن كان اعتضد بثىء مما ذكره الشافعى أو لا وتو قف بف اسل من غيرم 
ش قال فى مسار الثبوت وهو الختار قال فى الفواتح عليه قبل وهومراد الآئمة الثلاثة 
واخهور ولا يقول أحد بتوثيق من ليس له معرفة فى التوثيق والتخريح وعلى 
هذا تغلاف ابن أبان فى عدم اشتراط هذا الشرط ف القرون اكلاثة لر عه 
عدم الحاجة إلى التوثيق لان الرواة كانوا فا أهل صيرة فى التوثيق 
والتجريح والاختياط فما بعد القرون الثلاثة الى فشا الكذب فما والرواة 
فیا قد یکو نون من ليس هم بصيرة أصلا فلابد من الاشتراطكذا يوخ 
ق المسم والفواتح اه سل الوصول 

( والدلیل على ما قلناه ) من أن مراسيل غير سعيد بن ا مسي لا يمعل نا 
9 العدالة ووي تك تسميته جوز أن کون مزالا 


( 4 تزهة: ) 


ا ا 
00 ر اکن غير عدن ثلا بود قبول خنر غيره حی حتى يعلم) ولان 
العدل قد يروى ى عن غير العدل أبضا ولهذا لو سئل الراوى عن عدالة الأضل 
جأز أن يتوقف قال فى ا حصول وقد ين ن عدالته فيروى عنه وليس عدلا 
عند غيره وأما الصحابة فلانهم عدول ولآنه يغاب على الظن أن الصحانى مع 

من :لد ى صلى الله عليه وس والعمل بالفان واجب ثم هذا الدليل الذى أقامد 
ای امرمل واودعليم فقوم الأرسل إذا اعتضد مجیئه مرسلا 
أو مسندا من طاريق ج ر أو عل به صعای 5 ا به العلباء فان علة عدم 
القبول هى جبالةالساقط ف الاسناد ول تزل باقة فى هذه الصو صو ركنا والجواب 
عن هذا من طرف الحتجين المرسل عن قو للم الارسال يستلزم جبالة الراوى 
فقاوم ابول مع اليك فى عدالة الراوى إلى آخره بأن هذا الاستازام بمايترتب 
عليه إئما هو فى را هذا الشيأن وأم الآ الظاهر أن لا رون إلا 
عن لو سئلوا عنه لعدلوه ونحن إا قلنا بقبول مراسيلبم لاغير فرواتهم عن 
غیں العدل وعدم البيان بعيدة جداً والمسئلة ظنية يكن فبا غلبة الظن وقول . 
ش صاحب الحصول. قد رظن عدالته يروى عنه غير مفيد لان هذا الاحمال 
موجود عند ذكر الواسطة وتعديله من العدل الراوى عنزه أو العدل الراوى 
من أمّة الشأن فى الترجيح فانه مقبول قطعا مع قيام امال أنه عدل بناء على , 
| طن لالع أن لاريق ف لديل لطن لال لهم إمكان لوصول . 
۰ إلى اليآين فى مثل هذا وماسيل الصحابة إا قلت أنه إا ان يكون سمع 
الحدیت بنفسه من فى رسول الله صلى الله عليه وسل أو سمعه من صحاف آخر 
:وكلاهما عدل فالعلة فى قبول مرفوعه و سله ليست إلا العم بالعدالة وكذلك 


٠‏ ' هتا المفروض أن الراوى من أن الشأن العدول الماهرين فى معرفة شرائط 


او فغاب على القن أنه 3 روى عن عدل ثقة وإلا کان تليسا وغشا 
مناغيا اماه وعدالته .فاذا كان كذلك كان الارسال منزلة E‏ عل 
غدالته وحفظه اھ فصل وإن كان من مراسيل 4 سعيد ( بن المديب فقد . 


1 تقال الفاق رضي اق عنه مراستله عنداتا حسية أص لهذا أن الشافى قال 


۰ 20~ 

ف عضر :اضرا ات 0 بن سل عن سعيد الس أن 
رسول الله صا ل الله عليه وس عق بيع اللحم با یوان وعن ابن عباشن 
جزورا تحرث على عبد أف بكر اء رجل بعناق قال أعطوق هذه 
ثاق فقال أبو كلا هلم هذا قال الشافعى وكان القاسم بن مد وسعيد 

0 المسيب وعروة بن الزيير وأو بكر بن عبد ال رحمن عحرمون بيع اللحم 
بالحوان قال ومذا او نعل أحدا من خاب رسول اه صل الله عله 
وسلم خالف أبا بكر الصديق وارسال ابن المسو عندنا حسن اه فاختلفف 
أصعاب الشافى المتقدمون فى معنى قول الشافمى وإرسال ان المسيب عندنا 
حسن على وجرين فن أححابنا من قال ممناه أن مراسيله حجة يخلاف 
غيرهأ من المراسيل كراسيل عطاء فقد قال ابن المدينى كان عطاء بأخذ عن 

كل ضرب ومرسلات مجاهد أحب إلى من مرسلاته بك ر وقال الامام 


أحمد بن حثيل م رسلات E‏ اصح ايلات ا 


إرأهيم ألتختى لا بأس بأ ويس ف المرسلات أضعف من مرسلات ألخسن 
وعطاء بن أف رباح فاتهما كانا وأتحذان :عن کل أحد وقال الما ف علوم 
الخديك أكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن" ابن اليب 0 
مكة عن عطاء بن أنى'ر باح ومن أهل البصرةعن الحسن البصرى ومن أفل. 
الكوفة عن إبراهيم بن , زد النخعىو من أهل مصر عن سنعيد بن أفهلالومن: 
أهل الشام عن مكحو ل قال و أصخاكاقال ابن افعو سرافل نا ميف اتسين 
أولاد الصحابة وأدرك العثرةوفقنه أهلآ لجاز وذ یم وأول الفقباءالسبعة: 
الذين يعتد مالك باجماء بم كاجماع كافة الناس وقد تأمل الآثمة المتقدمون 
م أسشلهة وجدوها بأسانيد حضحةوهذه الشرائط ل تو جد فى مض أسيل غيرهو لذ1” 
قال المصنيف (لآنبا تبعت فوجدت كبا سات ومنهم من قال هى كغيرها) فى 
عدم الاجتجاج ما إن خلت من تلك الشروط لما سلف من نها ضعيفة للجبل 
حال الحذوف وغاتنة اھا انان موصو لان و 
مسل من مراسیل سعيد بن المسيب موافق زجح به فيكون مرسل ابن 


لامع — 

کک ه فى أنه لاعتم به ونما برجم به مقدما على غيره (وإنما 

ستحسنها: الشنافعى استئناسا ہا لانبا حجة ) قال الخطيب وهو الصواب. 
00 الیش کے لان فى م أسيله مالم يوجد مسندا حال من وجه يصح 
وکذا قال الین قال وزيادة ان المسيب فى هذا على غيره نه صح التا يعين 
إدسالا فمازعم ا لحفاظ قال النووى فبذان إمامان حافظان فقہان شافعيان 
متضلعان من الحديث والفقه والأصول والخبرة التامة بنصوص الشافعى 
ومعاق كلامه قال وأما قول القفال مراسيل ابن المسيب حجة عندنا فهو 
مول عل التفصيل المتقدم قال ولا يصح تعلق من قال إنه حجة بقوله 
ارساله: جسن لان الشافنى لم يعتمد عليه وحده بل لما انضم إليه من قول 
اف بكر ومن حضره من الصحا رة وقول أنمة التاعين الأريعة الذين ذكرم 
0 فقماء المدينة السبعة وقد نقل ان .الصباغ وغيره هذا الحم 
:"عن تمام السيعة وهو مذهب مالك وغيره فهذا عاضد ان لللرسل كنا فى 
التدريب (فإما إذا قال ) الراوى ( أخيرق اثفة ) أو نحوه من غين 'أن 
يسميه ( فهو كالمرسل ) :ولا يكت به فى التعديل عن الضحيم جى يسمه 
.لان الثقة يجبؤل عينا فهو بمنزلة من لم يذكر أصلا ) لا نه وإن كان ثقة 
عنده فر ما لوسماه لكان من جرحه غيره بقادح بل إضرا به عن تسميته ریه 
ش توقع ترددا ق القلب يل.زاذ الخطيب أنه لو صرح أن كل شيوخه ثقات 
شمروى عم الى د يسمع منه لم يعم بتركيته لجواز أن يعرف إذا ذكر بغير 
ا ذلك کا لوعمنه لأ نهمأمون فى ا التين معا فإن كان القائل 
عالما اءن مجتبدا ما اك والشافعى وكثيرا مايفعلان ذاك كنى فى حق موافقة 
المذهب الاغير عند بعض الحققين قال ابن الصباغ لآنه ل ذلك اها 
. بالخير على غميره بل :يذكر لاضحابه قيام الحجة عنده على ا لحك وقد عرف 
هومن وى عنه ذلك واختاره إمام الحرمين ورجحه الرافى فى شرح 
اللسند وقرضه فى صدور.ذلكمن أه [التغديل اه ولو قالتحو الشاف ىخرن 
من لا أتهم فب وكقوله:أخيرق الثقة وقال الذهى: ليس توثيق لانه نف لتهمته 


— fof — 


ولس فيه تعرض لاتقانه ولا لانه حجة قال ابن السيكى وهذا صحيح غير أن 
- هذا إذا وقع من الشاففى على مسئلة دينية فبى والتوثيق سواء فى الحجة وإن 
کان مدلول اللفظ لازید على مادکره الذهى فن ثم خالفناه فى مثل الشافى 
أما من ر مثله فالام کا قال ا نتبى قال ابن عبد البر إذا قال مالك عن ألثقة 
عن بكير بن عبد الله الأشج فالثقة مخرمة بن بكير وإذا قال عن الثقة عن 
عرو بن شعيب فهو عبد الله بن وهب وقيل الزهرى وقال النساى الذى 
قول مالك فى كتابه الثقة عن بكر يشب أن :ك ون عمرو بن الحرث وقال 
غيره قال ابن وهب كل ماف كتاب مالك أخيرقى منلا أتهم من أهل الع فهو 
الليث بن سعد وقال أو الحسن الااری معت يعض أا العم قول إذا قال 
الشافجى أنا الثقة عن ان ا فى ذؤب فو ان فديك وإذا قال أخيرق الثقة 
عن الليث بن سعدؤبو عيب حسان وا إذأ قأل أن أ الندوي الوليد بن كتير فمو 
5 00 مدوإذا قال أن ا عن الا وذاعى پو عرو بنا أى. سليةواذا قال ناالتقةعن 
ان جر غو مسل ن‌خالدوإذا قالأنا الثقتعن صا مولى التوأمة ہوا راهن 
ڪی وقلهغ 0 أف حاتم الراذى أه وإذا قال إلشأنبى أخيرق من لا 
ريد يه حى كذا قال ١١‏ رسع بع زو أمأخبر العيءرةاذا لاخر مالڭعنالزهری) 
فا ل يث والإخبار والسماع ( فو مسند ) متصل وهو الصحيح 
الذى عله العمل وقاله اجماهير من أماي اخديثوالفقه والأصولقال اي 
الصلاح ولذا أرجعه المدترطون للصحيحفىتصانيغبم وادعى أو عمر الدافن 
اجماع أهل النقل وکان ان‌عبدالر بدعى إجماع أئمة الحديث عليه قا لالعراق بل 
صرح بادعائه فىمقدمة التّبيدوهذا بشرط أن لأيكونالمعنعن بكس رالعين مدلسا 
وبشرط إمكان لقاء ء لعضهم عضا أى لقاء المعنص من روى عله بلفظ عن 
خينتذ بحم له بالاتصال إلا أن تين خلاف ذلك وف اشتراط ثبوت اللقاء 
وعدم الا كتفاء بإمكانه وطول الصحبة وعدمالا كتفاء بثبوت اللقاء ومعرفته 
بالرواية عه وعدم الا كتفاء بالصحبة خلاف مہم من لم يشترط شيئا من 
. ذلك وا كتنى بامكان اللقاء وعبر عنه با معاصرة وهو مذهب مسل بن الحجاج 


2 f0 


الع الاجاع في فى حمة يح ونم من رط لقا ء وحده وهو قؤل 
البخارى وابن المديىواحتقين نة هذا العم قيل إلا أن الات لاشترط 
٠‏ ذلك 3 أضل ااصندة 1 اومدق حافت وان المديى يشترطه فا وض 
على ذلك الشاغى فى الرسالة ومنهم من شرط طول الصحبة بينهما ول كتف 
بثيوت اللقاء وهو أنو الظة ر اماق ومنهم منشرط معرقله بالرواية وهو 
أو عي الداق اهامن العزيبة رار( ومن الات من قال که 
المرسل ) حتى يتين اتصاله بمجيئه من طريق آخر أنه سمعه منه وإن لم يكن 
الان عن لا تشعر ی من أنواع التدمل قال النووى وهذا صدود 
بإجماع السلف ولذا قال المصيف ( وهذا خطأ لآن الظاهر أنه سماع عن 
الزهرئ: وإ ن كان بلقظ المبعنة فوجب أن يقبل) .' 

فصل ااا ذا قال أخرق عزون شعي عدن ع غ 
ابن العاص السممى المد نزيل الطائف (عن أيه) شعيب بن مد بن عيدالله ٠‏ 
"ان عد اشن غزوق افا دعق قد ج وإن ادل ع وا ننه 
جل عل جده الأعل فالحدنت متصل الاسناد « فحتمل أن بكون ذلك > 
المروى ١‏ عنالجد الادق وهو مد ن عبرو فيكون عن جده الاعلى نيكون 
مسندا به لا زه حتمل الارسالٍ والإسناد فلا يجوز إثباته بالشك 
إلاآن ينبت أنه ليس يزوى إلا عن جده الاعلى لخينئذ يحت به ء قال الحافظ 
جال الدين المزين عمرو.بن شعيب انى على ثلاثة أوجه عبرو بن شعيب ٠‏ 


عن أبيه عن جده و عرو بن شعيب عن أيه عن عبد الله بن عمرو وعمروبن 


00 شد ب عن أبيه عن جدهعبد اللهبن عرو فعمر وله ثلاثة أجداد يمد وعبد الله 


و بن العاص فحمد تابتى وعبد الله وعمر وصعا بان فإ ن كان المراد يده ٠‏ 
مدا فالحدرث مرسل لاه تابعى قلق كان ا لمر[ به عمرو فالحدرث منقطع 
ْ لان شعيبا لم يدرك عبرا وإن كان المراد به عبد الله فحتاج إلى معرقة سماع 
شعيب من عبد الله |تهى واجيب عن هذا ما قال الترمذى فى كتاب الصلاة 
من جامعه عرو بن شعيب هو ابن عمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال 


٥ - 

عمد بن |سماعيل زيت ت أحمد واسماق ا عمرو بن: 
شیب قال مد وقد 0 بن عمرو ألتمى وقالر, 
الدارقطى ف كتاف البيوع فق ده كديا مد این الماش أن أحد 
أبن كيم قال قلت لا عبد الله حمد بن أسماعيل ا والد عمرو . 
ابن شعيب ”مع من عيد الله بن عمر وقال نعم قلت فعمرو بن شعيب ع 
أيه عن جده بتكم | اناس فيه قال رأيت على نن المدينى واحمد بن حنيل, 
والخّيدى واسحاق بن راهوي» نحتجون به اتتبى ودل عل ماع شعيب:.. 
هن چاو غا اه ن عرو ها وواد الدازقطى وا :د وال عنه فى 
ا قالوا عن مرو ن شب عن أيه أن و أق عبد الله . 
اس عمرو سأ له عن ع رم وفع دامس ته فاشار إلى عا لله بن عمرو ثُ الاذهب 


37 
5 8 1 
ائ 506 HH‏ 8 1 
إلى ذلا فاسأله قال شعنت فا لعر 48 ا حا #لهبت مداه فال ان مرو 5 ل 
0 5-1 ت 2 4 
terl i‏ 1 م 1 070 2 ع 1 5-3 5 
الخاغط ألو با ل د داد صب كعات کی م ما اید و ص ھا سوس من جده 
عه تم = 838 سا ب ع 7 اليد 6 52 عه 


عبن لله 3 مرق وى شر الغرة لحر ق الصف وقد خت 2 الاحتجاج 
ڪ ع گم 1 5 0 

7 روا به 3 e‏ عن E‏ ہا حجة مطلقا 

2 ينا‎ 11 {lae 1 ٠.١ 

إذاص الس ل ليه قال! بن الصلاح وهوقول 1 ر أهل ا لحد رث حملا اليحد حدث 


ربا اس 


دك الاطا ق عل الصحانى عدأ ل بن کر رو د 5 أ رل ۾ والدشعيبلاظبر 


من إطلاقه ذلك فقد قال البخارىأيت أحمد بن حنيل وعلى ابن المددينى 

اهو وه وا با غد ة واا خكمة وعاءة أصيحابنا کتجوںن ڪل وٿ 
مرو بن شعيب عن أبيه عن جده Ry‏ أحد مهم وثبتوه من ااناس بعدم 
وقول ان حبان هى منقطءة لان شعيبا ل د لق عبد الله مر دود فد صب 
شيب مجد مداق ت عرو ا صر به البخارى فى ا 


و روآه ت ج قل الہ تاسناد ص سے 2 3 ا" 1 
3 الدا رقطنى ا E2‏ ی مان بأسناد صصح ود در ا 8 عور 
E eel‏ به مطلقا ومحضل ' 
الكلام أت اا توثيقه وعلى الاحتجاج روا يته عن أ يه عن جه أه 


دن غاية المقصود باقتصار قال الإمام وى ق مقدمة شرح الدب قلإ 


00 


أكثر الضف من الاحتجاج روا عرو ت شب عن ایا جدة عق 
انى لى الله عليه وسل وتصهو فى كتابهاللمع على أت لايحوز الاحتجاج 
٠‏ . به هکذا مم ذكر سبب ذلك وقال وقد اختلف العلباء و الاحتجاج روايته 
فنعه طائفة من الحدثين منم المصنف وغيره و CEPE SS‏ 
الحذثين إلى صحة الاحتجاج به وهو الصحيح الحختار فاختار المصنف ف اللمخ 
طزيقة متع الاحتجاج به وترجم عتده فی أل تصشيف الات جوا 
الاحتجاج بها قاله التقون اه مقتضرا 
٠‏ (بابصفة الراوىومن يقبل خبره ) د واعل RE‏ ال ا 
' الا Ea‏ تين أقل السن الذى عصل 
فيا القيين والااصح سح عدم التقدير بسن فان العقل تلقى قاملا من الر حمة الاطية 
“ولأتد رالا تان على تدر يي القدر باختلاف الصبيان 


00 0 4 قدر دلت عم م الشخطاب ورد الجواب لق ا لاكون غل 
ا :هذه الحيثية قبل بلوغ السبعة ولذلك آم الاولاء بار م بالصلاقحين 1 
00 هدا الاما تعقل مود بن الربيع وسنه ا اوأر بع وحفظ الشافى 
ال ملا مالك زمر ان كين وياظ الإملد دا NE‏ من عض 


الآوراد وهو أبن سنتين فن جملة الك افا الخارقة للعادة فلا بی علمها| لاس 
ف« الغالب نمم لووجد صى على هذه الصفات صم مله أ ا متهولذا | كان الصحيح. 
أنه لايشترط سن معين لتك قنا بو جد اھ د ضابطا » للا برويه مشقظا غير 
٠‏ مغفل حافظا إن حدث من حفظه ضابطا لكا من التغيير والتبديل إن نخدت 
مئة عالما ما حيل المعنى ا به و عرف اتقانه وضيطه عوافقة الثقات 

الضابطين إذا اغتير خديثه حدم فان وافقيم فى روايتهم غالبا ولومن 0 
لي ولا اتر عالفته التادرة ان کارت الف لم وسرت موافقته اختل 
ضبطه وم حتج حديثه د لان إذا لم يكن بإذه الصفة عند الماع ل يعم يروي ظ 
وإن لم يكن ن الغا عند الدماع جاز ومن ا ناس من قال يعثير أن يكون حال ٠‏ 
ر الغا + وإن e‏ ا غالا مامه فى طباه © ٠‏ 


437 س 

غلاق الكاقر وام إشماعيم الضبيان للحدذيت کا جرت به غاذة السلف. 
والخات قثير مستلرم قبول روابته بعد البلوغ لجواز أن يكون ذلك لرك 
دل إحضارم من لايضبط ١‏ وهذا خطأ لآن المسلين أجعوا على قول 

خر اا ف ث الصحابة والعمل بما سمعوه فى حال الصفر كابن عباس » اع 
أن غنات بن عباس ولد لثلاث سنين قل الحجرة فى قول الواقدى فعمره 
حين وفاته صل الله عليه وسل ثلاث عشرة سئة كذا فى الاستنعاب وقالان” 
عبدالبرفيه وقد روينا من وجوه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس توق 
رسو لاله صل الله عليه وآ له وأصحابه وسل وأنا ابن عشر سنين وقدقرأت 


۱ ۹ ا ا 8 53 کا 0 و AS‏ ل ا جا 0 أنه بإسناده 
كم ړوی 6-6 یں ںی 3 عر 

| ۱ 3 ا اي 2 E‏ اي اا اليه 

کن ابن کد من نوق رو ن الله ضل :الله کا و ا له و ا صا و می وا دان 
£ 

حمل عشرة سنه و قل زو ی الخارى أب ناه الالء 2 أنام حجة أل داع 

e ١ ١ بس‎ 3 -_- 

به O‏ 200 5 8 : 1 . 537 5 : 
فحينئذ لايتحةق باوغه عند التحمل اصلا د وأبن الزيير » عب ألله بن ازير 


1 5 + عراب 5 33 000 2 + qa‏ 05 2 
5 5 الاسلام نعل اهس امت أو سر قرأأه ا 
اول مو 2 ا اسه أو ملاين ق الش مور وقيل قف 


ممه مع عليه 8 وعل أ له 


الأولى جميع مسموعاةء كانت قبل البلوغ فان مدة |5 
وأصحاءه الصلا 2ة وألسلام اة عثر سن دو كذا | د الدعمأن بن بشير » 
الل فى الانصار بعد اهجرة ووق رسول لله صلی الله علیغو سل 
وهو ابن تمان سئين وقيل ست قال ابن عبد البر فى الاستيعاب والأول اصح 
إن شاء الله لان الكش يقولون اء وعبدالله بن الزيير ولدا لسنتين مم 
المجرة وروى الطبرى أن ابن الزيير قال النهان بن بشير أسن منى بستة 
أشر فجميع مسموحاته قبل اابلوغ «وغيرم » كأنس بن مالك فانه کان 
اوعر جتن حكن كدوام وسرل الله جل EN‏ واب عنرين إن 
توق فكان أ كز تمر فاته قل اللوغ وقد قلوه كفو اما ماري ان عيذ 
الإرانة شبد بدزا فاكان شبوده لقتال بل خدمة رسول الله صل الله عله“ 
وسل فانه كان خادما له رضى الله عنه فقد بان لك أن الآوجه فى الاستدلال 
أن قال لان سي عاتم رضوان الله عليهم قبل الباوغ فافهم وأها الأسماع ' 


حوره 0ل 
للصبيان. ,فين مسارم زرا لوب لإحتال الراك والاعتياد الرواية وها من.. 
أعظم الفوائد د فدل عل ماقاناء من أنه يقل خر الممين انبا بط 1 رو وه" | 
وإن یکی . بالق حين السماع « فصل ويفبي أن يكو نعدلا ,العدالة م 
ملكة فى النفس تعبا من اقتراف .الكبائر .وصغائر ا خسة كببرقة لقمة. 
NOE Is,‏ اذى هو 
مكروه والآكل ف السوق لغير سوق وال ماك هىالميئة الراسخة فى النفسوهى 
٠‏ ملك التتقوى والمروءة والدليل عل تلك الملكة ترك الكبائر والخل المروءة 
واا ا والق ع رای دعن ااا دک 
فباقتراف الفرد منبا آنتق العدالة فقول المصدف مجتنيا للكبائر » إلى آخر .. 
NSE‏ دالة عم الدليل عليه لان العدالة هى الملكة قال فى جمع 
الجوامع وشر حه وقد اذم وان لكن قل هی ماتوعد عليه خصو صه 
ف الكتاب والسنة وقيل هى مافيه حد قال الراغى وم ل رجي هذا أميل 


والاولمايوجد لا كثرم و هو الاوغق لما ذكروه عند تفصيل ا 1 دعقا 
0 الأستاذ أبو اسحق الاسفيرايى والشيخ الامام والد المصيف هی كل ذنب 
_ 22 وتيا الصغائر نظرا إلى عظمةمن عصى به عر وجل وشدة عمّابه على ما يقال 
1 سيف لاله ل الك رو مكار لخي كر LE‏ الله 


لان بعض الذنوب لارتدح ف العدالة اتفاقا والختار وفاقا لإمام الحرمين انها 
و E‏ 


کل جرعة تؤذن تل اكتراث متكا الد ون ورقة الديانة كالقتلعمدا كان 


4 5 4 د وين 0 0 a 5 4 4 Ht ET‏ 01 
أوشيه عمط *لاق الخطأ والونا واللواطا وشرب ار ومطلق المسحر. 


0< والسرقة والغصب والقذق والفيمة وشبادة الروز واليبن الفاجرة وقطعة. ٠‏ 
00 . الرحم والعقوق والفرار من الزحف ومال التي أى أ كله وخيانة الكل 


والوزن وتقدم الصلاة عل وفوخ ماع من غ عدر والكذت على 
وولا صلى الله عليه وسلم وضرب المس الاو اا وکټان 
00 الشهادة والرشوة والدياثة والقيادة والسعاية ومنع الركاة وبس ال حمة وأمن. 

الکو E‏ ور رمضان والغاو ا ١‏ 


هك 


وإدمان الضذيرة أى المواظبة علا م من نوع أو أنواع لت الكبائر صخصرة 
فها عدم شار اليه الكاف فى اولب اهمتتزها ع نکل مايسقط المروءةلان 
خفظها من الحباء ووفور العقل وطرحبا إما لجل أو قلة حياء وعدم مبالاة. 
دون ا ء له يصنع مایشاء کا نطق به الحديث ۱ الصحيحوعل التقديرين 
تبطل الثقة بقوله من اجون » وهو عدم المبالاة « والسخف وال كل فى 
ا فى الطريق اموق وإ خط الجوع ولا العطش وإلا فلا 
أوكان م فى رمضان وأذنت ا مغرب وهو فى السوق أو نسى أن با کل فى 
الوك اقل س ع فان اسو فور تير الوق 


بالطر ف قمالو أكل ف آل وقد انها ل حا نوت مسر افلا ضا ل المروءة قال اليلق 


دى 
۲ 1 3 م ا 5 1 3 f‏ ا Wife ww an‏ له 
الذى يعتمد فى ذلك 11 لا من تكررهتكرار ادا لاعل قلةالمبالاة وقد قال الشافى 
1 مير 1 4+ مھ ينا 5 1 55 51 
أذا دن اعت عا ال <ا ا الال من أمرءه الطاعة قلت شاد ولت ىق 
٠ 2‏ مأ ٢‏ س ل ا 3 
i 1 41 2 44‏ 

نمه سال وسكون الو او ونتحا ن هو من لازم السرق للع سع ٠‏ السم_أء 
ES 1 ej 1 0‏ و 0 i‏ 
وأإن ک5 ا واا تار ار لح بالا ENS‏ 5 اجاور فى الازشر 
ا elt‏ وا ت ا ؟* ا a‏ ع 

له فعس ده مطها س ء ان وكت خاوه أولا وأمأا+ غير نجاور فإن کان فى 
قت ملو م فلا لافسة وک 


كل ذلك جه العرف اه من العطار. 
وغيره ( والبول فى قارعة الطريق لان لذا يكن ذه الصفة ) أى العدالة 
( من أن «تساهل ق روابة مالا أصل ل له وهذا رد أمير المومنين على 
5 الله وجبه حديث ابن سئان الاشجعى ) وقال بوال على عقبيه حسبها 
الميراث لا مرها ها وحداثه هو أنه عله | الصلاة والسا لسلام قضى لبروع 
بشت واشق عبر مثل نساءها حين مات عنبا هلال بن مرة رده على كرم ألله 
وجبه وقبله أبن مسعود ققد وى الزن تن ان E‏ 
رجل تزوج امرأة ولم بغرض لماصداقا ولل يدخل بباحىمات عنبا فقال |, 
مسعود ا صداق نسائها لاوكس ولا شطط وعليها العدة ولا الميراث فقام 
معقل بن سنان الاشجعى فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسل فى بروع 
لنت واشق اس أة هنا مثل ما ماقضيت قفر ح بأ ابن مسنغود وأخرجهاً بو داود 


جح £ — 
من طر قان سساقين أحدهما | مختصر وثانبما نمو هذا وغه فقام, ناس من 
أنمع فييم الجراح وابن سنان فقالو! با ابن سعود نحن شدآن أن رسول 
الله صبى ألله عليهوسل قضاهافيناى بروع بنت‌واشق‌وان‌زو جا هلال بن عموة 
الأ کج قضيت ہا ففر ح ہا عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق 
قضاوه قضاء رسول الله صل الله عليه وسل وقال الترمذى حديث أبن مسعود | 
. حدمت حسن صحعيح قد روى عنه من غيره وجه والعمل على هذا عند بعض 
أهل العم من أحعاب النى صل الله عليه وسل وغيرم وب كول اوی 
وأحمد واححاق وقال يعض أهل العل من أصحاب البى صلى الله عليه وسلم 
7 نمم على ن أف طالب وزيد بن ثابت وان عباس وابن عمر إذا تذوج 
0 اع أة ول يدخل بها ول يفرض لها صداقا حتى مات قال لما الميراث 
. ولا صداق لها وعليبا العدة وهو قول الشافعئ وقال لو ثبت حديث بروع . 
٠‏ بت واشق لكان الحجة فيا روى عن النى صلى الله عليه وسل وروی عن 
ا لشافعى انه رجع تمصر عن هذا القول وقال حديث بروع اه لانه کا قال 
7 ل ٠‏ جميع روايات هذا الحديث وأ ساز دها صحاح وقال ابن |1 ر ثبتمثل 
۰ ول ان سعود عن رسول و : 
ألنة وا 
(فصل وينبنى أن يكون ثقة مأمونا ) الثقة هو الذى بجمع بين العدالة 
والضبط وهو فى الاصل مصدر وق تقول وقعت بفلان ثقة ووثوقاً إذا 
ا منته ولكونه فى الآصل مصدرا قيل هو وهى وهما وم وهى ثقة ووز 
تثنيته وجمعه فيقال هما ثقتان وهم وهن ثقات ( لا يكون کذاباً ولا عن يزيد 
فى الحديث ما ليس مئه فإن عرف بثىء من ذلك لم يقبل حديثه لانه لا يؤهن 
١‏ أن يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسل مالم يفعله ) 
. (فصل وكذلك عب أن يكون غير مبتدع يدعو الناس إلى بدعته فإنه 
ل ومن أن بضع الحديث على وفق بدعته وأما إذا لم دع الناس إلى البدعة 
قد قل إن دوات تبل ) وذك لن ماب انوع ميخ جرا عن ۰ 


جك[ عايب 
dl‏ الإسلام فتك ننه مهذأ ادىن يصده عن الكذب لكونه حترم دينه والكلام 
ق الل هه ل يتدين حل الكذب ومن هبنأ اا أهل 
الأهواء مطلقا إلا الخطابية م من غلاة الروافض تأ لعو ون لان الخطاب ومن 
مذهبيم الشبادة لمن علف عندم لزعمم أن المسل لا علف كاذباً وقيل 
مذهيهم حل الشبادة لاهل علد تقيل ا لاجل هائين الّهمتين 
ولا كذلك الرواة إةالاشية فيه أضاذ و اشا تقبل رواية المبتدع غير 
الداعية لقوله صلى الله عليه وسل أمرت أن أحك بالظاهر وظاهر حالم 
الصدق وما فى الصحيحين عن سلمة بن الكو ع أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال إفى بشر مثلم وأ نک تخصمون إلى ولعل بعضك أن بكون ألحن بالحجة 
فاقضى له على نحو ما امع فن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا بأخذه فإبما 
أقطء قطع له قطعة من الثار و أيضا فى الصحاح روايات عن المبتدعة فإن عمد بن 
اسماعيل البخارى روى فی صصحه عن عباد بن يعقوب وقال الإمام أبو بكر 
أبن اماق بن خزعة حدثنا الصادق فى روايته الهم فى دنه عاد بن لعقوب 
واحتج البخارى محمد بن زياد وجريز بن عثمان وقد اشتهر عنا النصب 
وقد اتفق البخارى ومسل على الاحتجاج أنى معاوية مد بن حازم وعبد الله 
ابن موسى وقد اشتهر عنهها الغلو ( قال ا شيخ الامام رحمه الله والصحيح 
عندى انها لا تقبل ) رواية المبتدع مطاتاً سواء كان داعيه أولا ( لآن المبتدع 
فاسق فلا يجوز أن يقبل خبره ) لقوله تعالى إن جاءك فاسق بنبا فتبينوا 
وهو أىالفاسق بالعرف يعر الكافر والفاسق فى عرفنا وهو المؤمن المرتكب 
للكبيرة وأما قوم فقدينه بهذا الددن يصده عن الكذب إلى آخره فنقوض 
أولا بالكافر فإن الكذب حرم فى ديهم وتدينهم ديهم الباطل يصدمم عن 
الكذب إذ الكلام فى العدل e ١‏ قبل ا لكافر أِضآ فان 
قلت لاولاية لحر عليتا قلت الرواية ليست من باب الولابة وثانيا الحق أن 
دونه لا يصده a‏ مطلقا بل عن الكذب الذى لا يضر هواه وهو 
اذم عله E E a‏ 


سس لاع س 


الؤضع ا مھم هو يام عل هوام وغدالتيم تصلييم على ألطوى: 
والتعصب والغاو فعد التهم موقعة : فى شبية الؤضع ومبنى آم السئة على السنة 
على الاحتياط وأما حديث أمرت أن أحك بالظاهر ففير صميح فى التيسير 
قال الذهى وعیره لا أصل له ونقل عن يعض أهل الحديث انه وآه.وما: 
ق e i‏ 
الحجة 0 ٠‏ 'رواية بحسب اظاهر فإن قلت يدل بحنب مفبوم الواققة 
قلت لافان ر الله صل الله عليه وسل لم يكن قبل إلا الشبادة تحسب 
الظاهر ولا يغهم منه. الدينغن ظاهره الصلاح و باطنه الف لفساد وأما تريح 
عد باعل لار ومسم ومد بن أسحاق فلا حجة فيه فان المسئلة 
٠‏ مختلف فما فلا يكون زعم أحد الذريةين حجة على الآخ ركيف ومثل الامام 
0 مام أ بمة الحديث عمد بن سيري نكف الرواية عنهم ويروى عنهاً نه قألالسان. 


0 ۰ 0 دینک فانظروا عبن تأخذون دینک | ه وصاحب الموى لمأزعم فوزسمه 


ِ الباطل انه الصواب وأنه الشريعة امحمدية وأن الام بالمعروف فرض عنده ٠.‏ 
فلا بد أن کون داعيا إلى هواه ففرض أنه ليس بداع إلى هواه ه أماحال شْ 

ش وإما مناف للعدالة لإتيانه بمحذورفدينه فى زسجه واعل آنا ف أحان: 
البدع أ أذين. م يبيبحو الكذن.وأما المبحون كالكرامية فلا تقبل اروام 


٠‏ البئة لان لا جاز فى دنهم على زعمبم الكذب ب لا يالون بالارتكاب عليه 


ومنهم ا رونت اة والاممية قن الكلب فوم أطبر وأشهر 3 ادوا 


0 2 تقك عند معرقتيم غضب من عرف ی‎ e 


. العاصى :فى هذه .الخال فلا آمان منم أن يكذ بوعل رسول اله صل انها 
عل ره اهترجه عن الخال وم لا يلون اللكتب على رسول 
0 0 8 لوصول وتحقيق ذلك القام 0 المتدعة 


€۳ س 
الذين م من أهل قبلتنا رماو ن بصلاتنا ويأكلون يتا قان قم بدعته 
جلية وى البدعةاتى تكن عن شبهة قوية معتبره شرعأحيثل تكن عذرا شرعا 
د_ ى ومنهم اليجسمة القائلون بأنه تعالى جسم كالأجسام بدون 
٠‏ أن يصر ح بالتزام ما يلم هذه المقيدة ولكن هذه من لوازمبا الكفرفن قال 
إن لازم المذهب مذهب أو ادعى أن اللزوم بينقال بتكفير المبتدعوهذاالفريق 
اختلفوا فيمن عرم الكذب لا ففريق قبل روايته ا قالوا من نيه 
الكذب لتدينه وم الإمام وأتباعه وفريق قال لا يقبل مطلقا لكفر ه قياسا 
على اسل الفاق والكاغرا لذى لا يصلى إلى قبلتنا وفر بق آخر لا يقول بكفز 
وهؤلاء قبلوا روابته می كان بحرم الكذب وهؤلاء الذين قبلوا رواته مع 
قوط بكفره سواءفى قبولالرو'ية إذا حرم الكذب وبذلككان هذا القول 
ذا الاعتبار قول ال كث و أما | لأمدى ومن تبعه والإمام مالك ومن تيعد 
ومعظر ا فة فعلى عدم قبول رواية صاحب الدعة الجلية مطاقا سواء قبل 


1 
€ ا 
بس2۸ پر ٥‏ ها يدول اھا ص ز 


ا لا کا يدول جمبور أهل السنة بناء على ما هو 
الصحيح من أن لازم المذهب ليس مذهب فامبتدع الذى يلزم بدعته الكفر 
وهو يصلى إلى قباتنا ليس بكاغر بهذا الاعتبار كان القول بعدم قبول الرواءة 
قول ا کک تله لامدى ثم قال بق الكلام على ماهوا لمق من هذهالأقوال 
ثم قال بعد نةلهماقالوه قال فى شرح التقريب للجلال السيوطى تقلا عن ا انظ 
امن حجر التحقيق أنه لار دكل مكفر يدعته لآ نكل طائفة تدعى أن افم 
مبتدهة وقد تبالغ فى ذلك فتكفرم فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلرم 
تكفير جمع الطواتف والمعتمد أن الذى ترد زوا.ته من أنكر أمرا متواترا 
من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه أما من لم يكن كذلك 
وأنضم إلى ذلك ضبطه سا يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله اه ومن 
ذلك تعل أن فريقا يقول إنه يوجد من أهل البدعة من هو كار وم القائكون 
أنه جسم کالاجسام مع أنه يصلى إلى قبلتنا ويؤمن بكل ماجاء عن رسول الله 
صل الله عليه وسل وهذا ينافى ما قل فى الشبادات عن العز بن عبد السلام 


0 


ا كتب الشافعية عن جمبور الفقباء من أصعاهم وغيدم أنهم : 
لايكفرون أحداً من أهل القبلة وقد نقل عن الإمام أى الحسن الأشعري 
أنه قال عند مو ته لاحعايم أشبلاع ل تمع ون الول كفي أحد من؛ 
أهل القبلة :رآ يم كأبم يشيرون. إلى معبود واحد هذا نقله العطار عن 
البخارى إذا عبت هذا فتقول منتبى ما تمسك يه القا لون ردرواية البتبعة. 
البدعة اة سوام قبل بكفره أولا والبدعة غير الجلية يدجم إلى أنه 
يذلك صار متهمأ وأنه متى دعا الناس إلى بدعة 2 رمن فى ذلك. أن يضح 
الیک وت على وفقبا وكذلك إذا لم يدع صار فاسقا اانه عذورا فى ديئه فى 
زعمه ونقول أولا إن هذا خلاف ماهو المفروض لان المفروض أنه يحرم 
الكذب مطلقا على الناس كافة وعلى ألله وعلى رسو اه صل الله عليه وسل | 
ا ما إذا کی الكدي غل اله ورسو له کفرالانه منالكبائر . 
وهو پری أن ارتکاب الکیر ةکفر وعل فرض أنه متم فقاته أن يكون 


کک متبما بن يضع الحديث الموافق لبدعته والكلام فا هو أعر ولا تسم مع 
0 . اعتقاده ذلك أن يضع جديا ويكذب على رسول الله صلل الله عليه وسل 


سواء وافق دعته أو عالقها لان المفروض قك بيدعته بدليل 
شرع وأنه سبل لعتقدا نه لاحجة فى غير كلام القه وكلام رسوله الثابت 
بطريق التواتر أو الآحاد الصحيحة ثم قال ومن .ذلك ,تعل أن البق قبول 
.روايةكل.من کان من آهل قباتنا يصلى بصلاتنا وي من بكلماجاء يه رسو لها . 
مطلقًا م کان يقول بحرمة الكذب فإ نكل من ه وكذلك لا يمكن أن يدع 1 


e‏ بدعة إلا وهو متأول فييا ستندا ف القول بها إلى كتاب اقه أو يبنة رسوله 


صل الله عليه وسل تأويل رأيه ياجتباده وکل يحتبد مأجور.وإن ‏ أخطاً 

أما إذا كان بكر أمرا متؤاترا من الشرع معلوما من:الدين بالضرودة إن 
00 اعتقد عكسه كان كافرا قطعا. لان ذلك اليس علا للاجتباد يل هو هكابوة - 
فيا هو متواتر "من الشمريعة ,معاوم من ا لدين الو رة فكان اهر افا 
يقبل مطلقا لحي لکت أ عه وأما البدعة غير الجلية الى لم . 


کو فت 
OES‏ قاطع واض حكن زيادة الصفات فيقبلصا 
e E es‏ 
فاده وروأية تولك ١‏ لان أ نا E eT‏ 


وأما أنه تعالى عام بعل 3 قادر ل ف أء ضغة قاعة بالذات 


زاءدة علا فالقر "ن سأاكت عن ذلك فبذه البدعة ليست إنكار أص و اس 
امع شرع فلاتوجب اقسق قل ى سل دود اذوه الم اه 
ا | 

ا 


| فصل 5 لبت n‏ ل( ) الراوى للحديث ( عبن هل لمن 0 الام 
والمدلنئ تح اللام الحديث E‏ وهو مشق مق الداسن 
بالتحريك وهو اتاد اط اإظا م ويطلق أ ضا عا لى الظلية عى الحديث المذ ور 


ذلك ا E‏ نم فى الخفاء لان الظلية تغطى الاشاء عن البصر وتخضبا له 


1 2 ع 


ع 
e | 7‏ 5 5 6 2 ا ذلك ام ا 3 نا 
Ea‏ مهد مر النەس سنا قر عل ی عن دللا الك ی اسفعدة ات 3 


£“ 
ا 1 !: 1 


e 
وسرو و نت تدئيس الشيوخ على ما ساف فإن الراوى يغطى الو صف‎ 


٣ 1م اکر‎ : f 
الدى يعرف 2 الشيخ ويغطى ا ال ل‎ 


Î 1 5‏ 
هو ان نري ا سبع مله و2 أنه سمعه مله ) يأ ل روه اظ 


لها 


لا قتضى الاتصال فلا قول معت وحدتنى و Es‏ , قولعن فلان أو 
أ تكن وى انا موهما بذ ذلك أنه ”عه من روأه عنهو ا ا إذا كان 
المدلسن تاعاق ی لقره 1 مع مله ول سمع ذلك الذى 
دلسه عنه فلا يقبل من عرف بدك إلا ما صر ح فيه بالاتصال كسمعت وق 
الصحصحين من بحديث أهل هذا الق المصرح فيه بالسماع كثير كالاعش 
.وقتادة و والثورى وما فيها هن العنعنة ونحوها مول على السماع عند الخر چ 
من وجه آخر ولول طاح عليه تحسيئاً لظن بصاحى الصحيحين وجعل شيخ 
الإسلام الذى عاصر الذىروى عنهإرسالا خفيا وخص التدليس بقسم الق 
وخر ج بالمعاصرة وما بعدها ما إذا روى عمن ل يدركه رأساً بلفظ وم 
فلس بتدليس على المشبور وهو الصحيح وقال قوم إنه تدليس خدوه بان 
يحدث الرجل عن الرجل ما لم يسمع منه بلفظ لا يقتضى تصرعاً بالسماع 


( ۳۰ نأزهة ) 


ست ]0 رمب 1 
وهو ظاهر كلام المصنف قال ابن عبد البر وعليه فا سل من التدليس أحد 
لامالك ولا غيره وهناك شر ط آخر وهو أن لا يكون الراوى حاباً فان 
کان عاياً وروی حدد ألم يسمعه من النى صلى 0 بل من صحاف 
8 فيسمى مرسل حانى ولا وح ا تاديا فى حق الصحاءة خملة 
شروط هذا النوع أعنى تدليس الاسناد شرطان المعاصرة على غير مذهب. 
شيخ الإسلام واللق مع عدم السماع رأساً أو مع ماع غير هذا اديت 
وكونه غير صحاف يا ذكره شيخ الإسلام وما صرح فيه بالاتصال بأن قال 
' راوه حدثتى فلان أو سمعته أو كر ذلك فهو مقبول كتج به وإن کان 
راويه مشبورا بالتدليس لأنه صرح بالسماع فى هذا خصوصه والفرض 
انه ثقة وإذا قيل ذلك من اشتهر بالتدليس فن لم يشتير به أولى ا روى مالك 
عن ثور عن| بن عباس فان مالكا لم يلق ثوراً ونا روى عن عكرمة فاذا 
فى غه بالسماع قبل وان عقا به وحمل على سماعه منه وإن لم نطلع 
عليه فاذا روى عنه. بالعنعنة 00 شيل إلا عن اترم شرع 

الصحح كالبخارى ونحوه وحمل أيضأ على ثبوت السماع من طريق آخر 
عند ذلك الخرج ولذا وقع فى الصحيحين من ذلك وإتما آثر هذا الطريق 
على طريقالتصريح بالدماع لكونه على شرطب) دون غي رهما والتفصيلالمذكور 
هو مذهب أ كثر الفقباء وا حدثين والأصو لين وهو قول الشافى ونحى بن 
معین وابن المدينى وصححه الخطيب وابن الصلاح وقيل مردود مطقاً ین 
الاتصال أ م لا کان الس عن ثقة اء دغ وه یر ا ام لا 9 
الصلاح عن .فريق من الفقباء وامحدثين إذ التدليس جرح فى ذاته لما فيه 

من التهمة والغثر. وقبل , مقبول مطلقاً كالمرسل عند من يحت به اه والقسم 

الاق اليس الوح وهو ما ده قو ( أويروى عنرجل يعرف بنسب 
أوا EC‏ إلىما لا يعرف ,دمن اسمائه)و يشتبر أى من ةأ و لقب 
أونسة إن قله أو بك أوضه نحةأونحوذاك يوم أ ندغير ذلك الرجلالمعروفكقول 
أف بكر , الي ا لله بر يديه عبد لله بر نأف داو دالسجستان‌قال 


O 
ان الصلاح وفه تضییع لللروى عنه قال العراق وللهروی أيضا ل نه قد‎ 
لان له فيحكم عليه بالجبالة وكراهة هذا القسم حت مما قبله وختلف‎ 
الخال فى كراهته باختلاف الغفرض الحامل عليه و لضعف المروى‎ 
عنه فيدلسه حى لا تظبر رواءته عن الضعفاء حرم ومن التدليس ندليس‎ 
06 الت وية ا سقط ضعفا بنش خه الثقتين ل‎ 
شر التدليس لان الثقة قد لا يكون معروةا بالتدليس وده الواقف عل‎ 
الحديث قد روىعن ثقة خر فيحك له بالصحة وفيه غرور شديد وكان بقمة‎ 
ابن الو ليدأفعل‌الناسله وجعل العراق هذا قسما مستقلا وجعله ابن حجر من‎ 
تدليس الاسناد وسمى تدليس النسوية لانه يسوی فيه بين الثقة وغيره وسماه‎ 
أبنالقطان تسو بة بدون لفظ تدلس ومن اتد لس إعطاء شخص سے شخص‎ 
آخر تشيها ذكره ابن السك ف جمعالجرامع قلكقوانا أخبرنا عبد ا‎ 
الحافظ يعنى الذهى آذ تشيبا بالببيق حيث يقول ذلك يعنى به الجا 5 وكذا‎ 


إعام الى والر حل 0 من ود اء الت واف أله جن ور م غناد 
E‏ 1 ثب س ات 


و کر ST‏ 
الآمدى وابن دقيق ا ذلك من ادل ك ووو اال 
المصنف وقال كثير ET‏ 
وهو قول بعض أصح بنا لآنهلم يصرح بكذب ومن الناس من قال بر 


حديثه لان فى الإا کنا لم لسمع منه توهيم مالا أصل ا ال ' 
بالكنبوق العدول عن الاسم المشبور إلى غيره تقرير بالرواية عمن لعله غير 
مرضى فوجب التوقف عن حديثه وفى نيل الآماى على مةدمة القسطلاق 
اختلفوا فى قبول المدلس وعدمه وأن التدليس جرح أو لا فالاصح انه 
ليس جرح مطلقا فيقبل وقيل جرح وان كان عتقد هو أنه ثقة لجواز أن 
يعرف غيره من جر حه مالايعرفه هو وقيل انفعله لضعفه جرح أو لاختلانهم 
ف قبول رواته فلا كان لصغر سنه عن المدلس أ كيره غه سير أو 
کشرا وتأخر موته حتى شاركه فى الأخذ عنه من هو دونه فالأام سبل وکنا 


ست €۸ بد 

إن کان رض مام كثرة واوخ بأن تروى عن ا 
بصفة وف آ- TS‏ بوم أنه غيره اه وفيه أيضا وذم اد ا نواعه 
كر العلا د تی بالغ شع ة فى ذمه فقال التد ليس NENE‏ 
OE‏ أبن الصلاح وهذا منه مول على المبالغة فى 
الرجر عنه اه قلت ولامانع من أن يكون أرادأنضرر الزناقاصر على نفسه 
. والتدليس يتعدى ضرره للامة لما فيه من الفش وإام الحق باطلا وعكسه 
وربما ترتب على ذلك رفض سنة وترو بدعة وقد وقعالتدليس أضا للداراة 
والخوف کا روى عن يونس بن عبيد قال سألت الحسن البصرى قلت با أب 
سعيد إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلوإ نك م تد رکه فقال ابن 
آ ی سا عن شىء ماسالى غنه أخد فلك :واولا عنؤلتك مى ما أخيرتك 
إن فى زهان کا ترى وكانفى زمن الحجاج-كل شیءسمعته‌عن‌علی أقول فيه 
قال رسولالله صل الله عليه وسل فہوعن على بن أىطالب غير أىفى زمان 
لاأستطيع أن أذكر عليا وااظاه ر أن هذا لاحر مافةوإن كان ف هكراهة نففيفة 
ا لأسا فى ل اسن عن لا روى الاسيتاولا قحل الا جا اکان 
الأولى ثبت التدليس مرة واحدة کا جزم به الشافعى إذ قال من عرف 
بالتدليس مرة لا يقبل منه مأ يقبل من أهل النصبحة فى الصدق حتى يقول 
حدثنى أو سمعت الثانية استدل على أن الندليس غير حرام ما أخرجه ابن 
عدى عن البراء قال ل يكن فينا فارس يوم بدر غير المقداد قال ابن عساكر 
قوله فينا يعتى المسليين لان البراء م يشيد بدرا أفاده فى التقريب اه ويستدل 
اا كول ا تيكل ا عن النى صلى الله عليه وسل فطريقجرتهما 
نالف Ea‏ ا نس له شول 
إبراهيم عليه السلام فى سارة هذه أختى وغير ذلك اه من نيل الاما 
0 فصل وب أن يكون £ الراوى ( ضابطا حال الرواية ) الضبط قسمان 
ضبط صدر وهو نحفظ ما سمعه يث كبك نت مها زه مت شاء 


وهو صا ته عنده ملل سمع فيه وصححه إلى أن يؤدى ولا بدقعءه إلى من ش 


جد4 ]ع ج 

مكن أن يغير فيه وحل هذا فى كتاب لم يشتهر ولم يضبط أماما كان كذلك 
EE‏ صيانة ماسمع فيه عنده حى رر دی مده بلالشرمل ش 
1 ن يروى من أصل شيخه أو فرع مقابل عليه أو فرع مقابل على الفرع کا 
أفاذ ف ان د اشی‌شیخ الاسلاموالتقيد بشخه فى مثل ما ذكر س بلازم 
لضبط 0 الكتب فى داعا فالمدا, وغل تون النسخة مصححا على أ ی ی 
As‏ ای ای فرع کح والضبط مرا تب ثلاثة علبأ ووسطى ا 2 
الصحيح يشترط الضبط التام والحسن لذانه يشترط فيه مسمى الضبط فقط 

والضبط. الام هو ما لا ختل .كلد يقال فى صاحيه 4 أنه يضبط ل تارة ولا يضبط 


اھ ولعرف ضط أرأوى موافقة اك ثقات المتقنين ا 3 


٢ {i 3 ٠. ge 1» 5‏ 
O TT‏ د م وس 
ت الخالئة الناى. چ فا کک فى اخ الط ہا کے به ف حلت اه 

لضر احالمه النادرة فان ثرت اختلشسسم الضيط وم تم به ق اث 
كا ل اي 4 e it! f e E‏ 

ا صا روه ) حصل صدر او لساب تاها آنا ذال مچجاز ملعيل خاره 
OT‏ 1 اا و ی ی 
حال دن نه عوان عت وحال كيت 3 زره ف اا ر جو ی ات ررقت 
ا : 8 : لخ isl FF nal‏ : 

آلرأوى عه دا ول يعم أنه روأه ف حال الفط ا و 


2 أب القول فى اجرح والتعديل الأحفاء ق شس 
55 اخرح والتعديل لبعل أنه لبش الأخذ عده من غيره وحقيقة الجرح 
0 1 ا !1 

ر الجم هو القطع فى اجس الجنوانى کل رل أو ماقام 0 وح 
بالضم اثر اجرح بالفتح وهو الو او اي ب 
ا فا 8 لد اذك والعاين چ ٹیر فى الدين والغرض 
قوله لاجله ا أو صغيرة أو ارتكاب دنيئة و باجخلة هو 


أن ينسب إليه ما خل بالعدالة التى هى شرط قبول الرواية والتعديل أن 
بلسب ا الشخص ما يصح قبول روأيته من أجله شر كلك الي 


ال الخير والعفة وألصمانة والمروءة والتدين -بفعل الواجبات ور ك الجر مات 
ولدلالة هذه الأحوال على تحرى الصدقو بجا نة الكذب ويشترطف الجارح 


e 


والمعدل العم والتقوى والورع والصدق والتجنب عن التعصب ومعرفة 
أسباب الجرح والتوكية ومن ليس كذلك لا يقبل منه الجرح ولا التزكية 
وقال التاج السبى من لايكون عالما بأسباي) لايقبلان منه بإطلاق ولا تقد 
وى فواتح الرحموت شرح مسل الثبوت لا بد للزک أن يكون عدلا عارفاً 
a e gl‏ أن كون مهما IE‏ مكون كما 
عا بنفسه فانه لا اعتداد بقول المتعصب ك قدح الدارقطنى فى الامام 
أ حديفة ا ضعيف فى ادرف ا شناعة فوق هذا فإنه إمام ودع 
و نق خائف من الله ولهكرامات شهيرة فبأى شىء تطرق إليه الضعف” . 
فتارة يقولون إنه كان مشتغلا بالفقه أنظر بالانصاف أى قبح فا قالوه بل 
. الفقه ا ا ! حذ الحديث منه وتارة يقولون إنه لم يلق أنه الحديث 
إنا أخذ ما أخذ عن حماد وهذا أيضاً باطل فانه روى عن كثير من الا ية 
كالامام عمد الباقر والاعمش وغيرهما مع أن جادا کان وعاء للعم فالاخحذ 
منه أغناه عن اللاخذ من غيره وهذا أيضا آية عل ورعه وکال تقواه وعله 

فإنه لم يك الأساتذة للا تتكثر الحقوق فيخاف عجزه عن إيفاتها وتارة 
يقولون إنه من أصحاب القياس والرأى وكان لا يعمل بالحديث حتّىوضع 
أبو بكر بن ف شيبة بابا للردعليه وترجمه ياب الرد على أنى حتيفةوهذا أيضاً 
. من التعص ب كيف وقد قبل المراسيل وقال ماجاء من رسول اله صلی الله عليه 
وسل فا لان و ال اس وما ساد عن اما ما ارک ول بخص بالقياس عام تير 
الواحدفضلا عن عام الكتاب ول يعمل بالاخالة والمصاالمرسلةوالعجب أنهم 
طعنوا فى هذا الامام مع قبولهم الامام الشافعى رجه الله وقد قال فى أقوال 
الضحابة كفت أعسك بقول من لر كنت فى عصره لحاججته و ره المراسيل 
وخصص عام الكتاب بالقياسو عمل بالاخالة وهل هذا لامبت من هو لاءالطاءنين 
وا حق آنا لا قوال الى صدرت عنبمفى حق هذا ا لامامالممامكابااصدر ت من التعصب 
الايستحق أن بلتفت إلبهأ ولا ينطق نور الله أفواهبم فاحفظ اتتبى وق 
تتو بر الصحيفة فى مناقب الإمام أنى حنيفة لاقت بكلام الخطيب فإن عنده 


إلاع لدم 

العصبية الرائدة على جماعة من العلياء كأنى حئيفة وأحمد وبعض أععابه وتحامل 
علهم بكل وجه وصنف فيه بعضبم الهم المصيب فى كيد الخطيب وأما ان 
اكورى داق و 
ولس العجب.من: الخطين فاه طفن فى جاع هن الملا وا المج من 
الجد كف سلك و به وجاء مما هو أ 0 شيخ 
عبدالى اللكنوى أقول الشيخ عبد عبدالقادر القرثى رسالة سماها الدرر 7 
فى الرد على ان ن ألىشيبة فما 0 ده ع 0 حنيفة» فى باب من مصدفه و للعلامة 
قاسم الحافظ تصنيف فى هذا الصدد حيث یکو و غلقما رف :ارعن 
ورج إلى صو صوابہم ماه ا ا 
شيةعلى أف حنيفة وهنا تصنيف 7 آخر ف الر د على الخطيب أسمهتا ند بن حلب 
عل اا ف فة من الا كاذب الشيخ تمد زاهد الخوةرى 
أجاد فيه كل الاجادة وله أ اا اركف الطريفة فى ردود ابن 2 
فى حنيفة وفيها التحقيق الباهر والان الشاف اق هرو ٤‏ 
الرأوى لاخو إما أن , "2 ن معلوم الغؤالة أد و معلوم || 1 
اال )اخ لایع فسقه ولاعدالته (فان كانت عدالته معلومة کا لصحا بة 

الله عنهم ) فإن EAN‏ مة وجمبور الخلف أ ن ا 
تعالى e‏ 5 كاه تعديل الله طهر وإخباره عن طبارتهم وأختاره 
فن ذلك قوله تعالى كنتم خير ا اح ان وقوه تاك وك 
جعلنا 5 أمة وسطا ان التفسير وى مرفوعا برواية أحمد 


0 
1-8 


والترمذى والنسانی واا کر وقوله لقد رضى الله عن المؤمئين إذ ببايعو نك 

حت الشجرة فعل مأ فى قاوبهم وقوله تعالى والسابقونالاولون من المباجرين 
والأنصاروالذن اتبعومم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وقوله تعالى 
ا اعسات وين ا و و و 
من ديارثم وأموالمم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله 
أوائك ثم الصادقون إلى قوله إنك رؤوف رحم فى آيات كشيرة يطول 


جاع سه 

ذكرها و أحادنك مقيووة كر تعدادها وجميع ذلك يقتضى القطع بتعدلهم 
ولاحتاج أحد منبم مع تعديل انق تعالىلم إلى تعديل 00 الخلقعل أنه 
او وقجانه E a a‏ 
من الحجرة والجباد ونصرة الاسلام وبذل المبج والاموال وقتل الاباء 
والابناء والمناصحة فىالدين وقوة الإيمان واليقين القطع على تعديلبم والاعتقاد 
نزاهتهم وأنهم كافة أفضل من جميع الخلق بعدهم والمعدلين الذين يحيئون من 
إعدم هذا مذهب كافة العلماء ورى الخطيب بسنده إلى أف زرعة الرازى 
فال إذا وا عا جل من اعوايق غ الله عله وسل 
اعا أ فق وذاة أن ارس ل و حدق وك ما غاد واا 
أدى إلينا ذلك كله الصحابة وهؤلاء نريدون أن جرحوا شبودنا لبيطاوا 
الكتاب والسنة والجرح م أولى وم زنادقة انتبى والأحاديث الواردة 
فى تفضيل الصحابة كثيرة من أدلما على المقصود مارواه الترمذى واءنحبان 
فى حه من حديث عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صل الته عليه 
وسل أله أن لله فى صحاف لاتتخذوم غرضاً فن حم ف اخ ۳ 
أبغضهم قبي غضى أبفضيم ومن آذاهم ققد آذانی ومن أذاق فقد أذى الله ومن 
آذی الله فيوشك أن يأخذه وقال أو و اهل 


ت 


الجنة قطعاً قال الله تعالى لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 


ع ع 


أو لك اعظم در ة من الدين اا من a‏ وكلا وعد الله ا حسنى 
وقالتعالى إن الذين سبقت طم متأ | الح ولك غا مون کت حع 
من أهل المحية وا يه لايدخل لحف منهم الثار لانم الخاطيو 2 ك لا وة الساشة 
فان التقسيد بالا نفاق والقتال 32 رج من لم بتصف بذك 0 التقسد 
بالاحسانق الاب ةالسابقة و هى قوله تعالى وا! حا شو لاولون من المبأجرن 
والانصار والذين | (بع وهم بأحسأن الآنة عو من لر يتصف بذ لك وهى 
من أصرح ما ورد فى المقصود فالجواب عن ذلك أن التقييدات المذكورة 
إلا ى 


حر جت ج ب و إلا قالمراد د ومن اقصف بالاتفاق بالفعل أو نالقوة. 


— تروت 
كذا فى الاصابة ( وأفاضل التابعين كالحسن ) البصرى هو أبو سعيد الحسن 
أ أى الحسن بشار البصرى كان من سادات التابعين وكبرائهم وجمع من كل 


ع 
1 


vi ls 0‏ 
من ا وولح وعبادة وأبوه مولى زيد بن ثابت الانصارى وأمه 


ا 1 l1!‏ 8 ا 
خر مولاة أم 00 صلى الله عليه وسل ورا غابت فى حاجة 
فیک فتعطه أم سلمة رضم ألله کک E lG‏ قدر عليه 

2 ص 
دما فثر به فيرون 0 8" والفصاحة م رة فلات ومولده لسنتين 


ل 3 
بقيتا من خلافة عمر ن الما رضى الله بالمديئة وتوفى بالبصرة مستهل 


a 
في خلکان‎ E رجب سنه عشر ومائة رضى‎ 


0 ا‎ 3 : ٠ 
. 3 8 1 4 i f 
E وال ا امسن الین لت‎ 


ti 


3 | ر 

er ٍ 5 

ج نه 5 ۽ سک حم یسم نر ار نمم د س ر 
ل |“ م و ا 


( 


: 00 3 1 1 : ٠. 
ورو کی يه الوب و انت مانو ا و ادق و مر الور‎ 


ب 
a EE 5 0 ans 1 :‏ 
عد ان عالما جامعا رفا لهه ماعو نا عاید! تاسک کش 


مک 
ع 3 سے ٠‏ 
أ ا | لح ا . 
0 ارسله فالس کج وان لحسن شجاعا من أشجع اهل زماية وكان 
ل ررك وراد ا ا 00 ا قا إد 4 أحله 
عرض زرده سار ا قال اس عنية مات د شل و سنة الحذاىقن 


وعشرين لسنتين بقيتا من خلافة عبر قال أبو زرعة كل شىء قال الحسن قال 
رسول الله د ماق عله وس وجدت ا ملا مل خلا رة ادي أه 
( وعطاء ) بن أف رباح | ری مولام أبو عمد الجندى العاف نزيل مک 
ل لفقباء e EE e‏ 


مرسلا وعن أسامة بن يزيد وعائشة وأنى هريرة وأم سل و غر وة بن ألو بير 


ا 
وطائفة وعنه أيوب وحبيب بن ألى ثابت وجعقر بن يد وج رر بن أف 


حازم وابن جر ج وخلق قال ان سيد كا ثقّة عالما کشر الحديث اتيت ألنه 


1 > 3 بيد 1 ع 2 
سكل فن شیا آهل فح ##تمعون على وعندة عطاء وقيل انه حج أ كثر 


حب علاع .حب 

من سبعين حجة قال حماد بن سلمة مات عطاء سنة أر بععشرة ومائة (والشحى) 
هو عامر بن شراحيل الميرى الشعى أبو عبرو الكوق الإمام العلم ولك 
لست سنين خلت من خلافة عبرو قد روىعنه وعن على وابن مسعود ول سمح 
منهم وعن أى هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق قال أدركت خصمائه 

من الصحابة وعنه ابن سير بن والأعش وشعبة 00 وخلق قال أبو 
جار ما رأيت ف فييم أفقه من الشعى وقال العجلى مرسل الشعى صحيح وقال 
انات ١‏ الثامن تقول ابن عباس فى زمانه والشعى فزمانه قال الشعى . 
ما كتبت سوداء فى بيضاء قال حی بن بكير توفى سنة ثلاث ومائة وقال 
اسحاق بق عصور عن کی بن معين وأبو زرعة وغير وأحد الشعى ثقة وقال ظ 
ابن أى خيثمة عن > إذا حدق ال لشعى عن رجل فياه فهو ثقة عت 
دنه وكان فاا لحم إن عبد العزيز اه ا دما وتام واي 
هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن ال لاود التخمى أبو عمران الفقيه الكوق 
ش وهو تابعى جليل يرسل كثيرأ عن علقمة وهمام بن الحارث والأسود بق 
يزيد واف عبيدة بن عبد الله ومسروق عن عائشة فى (د سق ) وخلق وعنه 
الحم ومنصور الاش وابن عوف وزبند وخلق وكان لاك إلا إذا 
من قا مغيرة كنا نهاب إ براهيم کا ماب الامیر وقال الاعش كان يتوق 
الشبرة ولابجلس إلى الاسطوانة وقيل إنه لم يسمع من عائشة قال أبو نعم 
مات سنة ست و تسعين وقال عمرو بن على سنة خمس آخر السنة وولد سنة 
خمسين وقيل سنه سبع وأربعون قال يحى بن معين مراسيل إبراهيم أحب 
ا مس أسيل الشعى قال الشعى ما ترك إبراهيم بعده أعل منه ا 
€ بن شعيب بن الحجاب ولا الحسن ولاابن سير ين ولا من أهل البصرة 
ولا من أهل الكوفة ولا من أهل الحجاز وفى روابة ولابالشام اه (وأجلاء 
الاه ئالك ) بن أنس بن مالك , بن اف عامس بن ع ععروبن الحارث الاصبحى 
أنه و عبد الله المد وهو من انأ بع بع لتا بعر نأحد أغة الاسلام وإ مام دارا هجرة 
أخذعن نافع والمقبرى 8 2237 بنيحى بن حبان 


— هملاع د 

واسحاق بن عبد الله بن أى طلحة وأوب وزيد ن اسل وخلق وعده من 
الشيوخ ا هر ری ويح الاتصارى ومن مات قبله ابن جر ج وشعبة والثورى 
وخلق وأبن عيينة والقطان وان وهب وخلااق حرم موتا أبو حذافة 
السهمى قال الشافعى مالك حجة انه تعالى على خلقه قال أبن مبدى ما رابت 
أحدا أتم عقلا ولا أسد تقوى من مالك وقال ابن المدبى له حو ألف 
صم السا اند يد مالك عن نافع عن ا ن عر و ولد سه 
ثلاث وتسعين وحمل به ثلاث سئين وتوف فى سنة تسع وسبعين ومائة ودفن 
بالبقيع اه هزوسفان ن) اورف :وان كه اما سفيان التورئ فبوسفيان بن 
سعید بن مسروق ن حييب بن راقع بن عبد الله بن موهب بن منقد بن 


اا ا 
ن السك ا حار ت ن مأإك 5 ملكان اه من علد ماه بن 
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عنه الأعمش : وعجلان من شو خه‌وشعبه وما الكمن ا ك 
e‏ وخلق قل رزوی عنه عشرون أ ألا قالاين المارك 
ها کت نكن افا ل من سفيان قال العجلى كان لايسمع شيئا إلا حفظه قال 
الخطب كان !| لثورى | 058 من ع امن عا مزع أعلام ان معا عل 
سنة إحدى وسدين ومائة ومولده سنه سبع وسبعين قال القعقاع بن حکم 
و عفان الور رادها ل عليه سل تسايم العامة ولم يسل 
بالخلافة والربيع قائم عل 57 کا على سيقة ”ر رقب 9 0 تأقبل عليه 
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او ا ا ف وها ر ا ارد 
بسوء لم نقدر عليك فقد قدر نا عليك الآن فا تخئى أن نحم فيك وانا فقال 
سفيانا نحم فى يحكفيك ماك قادر فرق سنالحق والباطلفةال لهالربيعياأمير 
ل ومن أن 1 الجاهل 5 E‏ مثل هذا الكلام إئذن أن ا عه 


tte 
نالك‎ 


— £۷1 — 

ِ له 2 اولك وهل بريد هذا وأمثاله الا أن تقتلبم فنشق 
نهم اكتبوا عهده على قضاء الكوفة على أن لايعترض عليه فى حكر . 
0 وفع | به فأخذه وخرج فرهى به فی دجلة وهرب فطلب فطلب کل 
باد فلم يو جد افو آنا الثانى فبوسفيان بن عيئة ا عمرأن املال مولام 
أ محمد الأعو رالكو أحدأتمةالإسلام وهومن تا بع التابعين أخذ عنعمرو 
ابن دینار والزهرى وزد بن أسل وصفوان بن سلے وخلق كثير وعزه شعبة 
. ومسص من شيوخه وابن المبارك من أقرانه وأحمد وإسحاق وابن معين 
ابن انتيند واف قال العجى هو أَنبتهم فى الزهرى كان حدثه نحو سبعة 
آ لاف وقال ابن عيينة سمعت س عيرو بن ديئار مالبث 3 فى قومه وقال 
ان وهب ما رأيت أعل بكتاب الله من ابن عيينة وقال الشا فى وبمك 
وأن عييلة لذهب عل الحجاز مأت سنة ال انر سه ه سبع 
وا اھ ( واف حديفة ) هو النعان بن ثابت بن زوطى ال اا 
الصنعاق وضاحب القاموس وذكر صاحب الكافى أنه نعان بن ثأبت بن 
طاوس ن هرمر ملك بنى شيبان وقيل ان جده زوطأ من أهل كابل أو بابل 
کان ملوكا لينى شيم الله بن ثعلبة فأعتق فو لد أبو ثابت علىالإسلام واللأصح 

انم لكان ما وقع عليه الرق ق قط فى فى جميع الاعصا رکا هو ول 
إسماعيل بن حماد بن أف حنيفة رأى أبو حنيفة أنس بن مالك وسمع عطاء 
ابن. أفى رباح وأا اسحاق السبيعى وارب بن دثار واطيثم بن حبيب 
العراف وقيس بن مسل وت س المسكدر وتافماً مول غيد اله ن رو 
وهشام بن عروة ويزيد الفقيروغيرم وروىعنه عبد الله بن المبارك ووكيع 
ابن الجراح وزد بن هارون وأبويوسف القاضى ومد بن الحسن وعمرو 
ابن تمد العبقرى وغي رم وكان فى زمانه أربعة من الصحابه أنس بن مالك 
وعد ا ن أى أوق مل عن عدوا و الطفيل و الف اللا فى کون 
الامام أنى حتيفة تأبعيا بعد ما اتفقوا على أنه أدرك زمن الصحابة فنهم من 
نفاه وجمعمن الثقات أثيتو ه فقالشيخالاسلامأ بوعبد اللهالذهى فى الكاشف . 


النعان ان ) تأ بت بن رو طا الإمام| بوحنيفة رأىأ: نسا رض ىاللهعزه 0 
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< o e ۴ N 
والاعرجوعكرمةوعنهأً لو دو سف و سملا ئر دت سا ر جر ء اتی وف بض‎ 
۳ 
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| و ا« - ا 
الصحيفة سار فحت یاس وان انعراة هل روء بوحشقة عن 0 
با 
ع ع £ 
foe ۴f 1 3 e‏ 0 ا : 
الصحابةو هأ ل تعدق الا بعال كا جات ا صاه لامامأ بو حئيفةم صح له روا لاعن( حل 
کر 8 


E‏ ا وف ألتا بعين عجر د رۇ ة الصحأاف 


5 2 


5 
ع اع 
1 
| 


من إل حامة وقد , 2E‏ 


اوي الصحاة لاله ولد بالكوفة سنة تمأ تبن من الحجرة وها 


يومئذ عبدالله بن أ ف أوفى فانه مات بعد ذلك وبالبصرة وان وکل 


کیلد تا دعا وم ايضار فع هذا الس ءال إلى خا خافل ل ان حجر فا جاب مأنصه أدر ك 


أورد ان سعد ا ك ااا ا ر عر هذبن من 


ل 


ا 1 i‏ 1 0 > 1 3 
| 5 1 0 1 5 
لص أنه لکن س ا اجا وك دمع لعصبم جز ءا ممما وزد من روأنة 


أف حيفة عن المحاءة ولك لاخلو اام فو العا ادرا د 


١ . a ٤ 2 52‏ 
ماتقدم وعل ره ته بعص الصحارة ماأور ده أبن ؛ سعد ىق الطقات فيو ذأ 


الأعداء م لق الا :1 خ ى كلك ا ا ما 
ال ہار ر هن صبقة اا نحا وم الست دات حل من انمه ال عصار لمعا صرنن 


له کالاوزاعیبالشام والمادين,البصرة والثورى بالكو وفة ومسل ينخالدالزنجى 
بمكة والليث بن سعد مص رأتهى وروی اأ الخطيب البغدادى عن عبدالله بن 
المارك قال لولا أن الله أ 0 بأنى حنيفة وسفيان وزی لك ار 
الناس وروى عن الشافى فا ل قيل لمالك هل رأيت أا حنيفة قال نعو ريت 
رجلا لو كبك ى هذه السارية َك جعلها ذها لقام حيجته ورو ی مد بن سعد 
الكاتب قال سمعت عبدالته بن داود الجونى يقول يجب على أهل الإسلام 
أن دعو لاق حنيفة فى صلاتهم وذکر حفظه عام الس وان وروی 
عن مد بن |حمد البليخى قال سمعت شداد بن حكيم يقول مارأيت أعلم من 
أ فة وروی عر اقا ن محمد الفارسى قال سمعت مکی بن ابراهم 
E‏ حنيفة فقا لكان اع أهلا لأرض ی زمانه وروی عن يحى بن معين 
قال سمحت نحى 5 


١ 


5-5 


سعيك القطان هول ماسهدنا اخسن من رای أف :فة 


E‏ 5 0 2 ث' 
وقد آخذن باک أقوأله له وعن حرملة قال سمجت الشافعی قول من ارادان 


— EVA — 

,تبحر فى الفقه فهو عيال على أنى حنيفة والخاصل أنه قد صنف جمعمن العلماء 
كتبا نفسة فى فضائله 00 وماذكرته قطرة من بحر تو أو حنيفة رحمه 
الله سنة خمسين وما ئة( وال لشافعی) هو أبو عبد الله تمد ب نأدريس بن العياس 
بن عثان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد بزید بن هاشم بن المطلب 
بن عبد مناف بن قصى القريثى المطلى الشافعى الحجازى المكى بن عم 
. رسول الله صلى الله عليه وسل يلتق معه فى عبد مناف وقد أكثر العلباء 
دم الله فى المصنفات فى مناقب الشافعى وأحواله من المتقدمين 
والمتأخرين أخذ عن مالك وام راهے بن سعد وابن عيينة و تمد بن على بن شافع 
وا EE NE‏ ثور وخر ملقو طا دة 
حفظ القرآن وهو ابن سبع والموطأ وهو أبن عشر سنين وكان الشافى 
رحمه الله كثير المناقب جم المفاخر منقطع القرين اجتمعت فيه من العلوم 
ا الرسول صل الله عليه وسل وكلام الصحابه رضى الله عنبم 
واثارم واختلاف أقاويل العلاء وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة 
والعربية والشعر حت ان الأصمعىمعجلالة قدره فىهذا الشا:: قرأ عايه 
أشحان ن مالم جتمع فى غيره حتّى قال أحمد بن حنبل رض اللهعزه 
ماعرفت ناسخ الحديث من منسوخه حى جالست الشافعى وقال أبو عبيدة 
الفا بن سلام E8‏ و ا | كل من الثافعى وقال عبدالله بن <: 5 
قلت لا قأى :دجلل کن الثافى فاى ستاك 0 من الدعاء له فقال انی 
اا ت اوا هل دين افا کر 
وقال | حمد ن حنبل ما بت منذ ثلاثين سنة إلا وأ أدعو الشافى r‏ 
له ومن دعاء الإمام الثشافعى لليف لك اش يارت ما 

وهو مث ور بين العلماء بالإجابة وانه جرب وفضائله أكثرمن أن تعدوم ولد 
سنة خمسين وماكة وقيل إنه ولد فى اليوم الذى توى 2 خديفة 5 
ولادته بمدينة غزة وقيل بعسقلان وقبل بالمن وول صح وتوى لوم 
| جمعة ا من رجب سنه أربع وما تين ودفن بعدالعص رمن تومه يالقرافة 


ةلا 
الصغرى وقبره زار ( و احمد ) هو الإمام أبوعبدالله احمد بن 0 عن 
ابن هلال ن أن بن إدريس بن عبداقه الشیبانی المروزى الآصل ثمالبغدادى 
الفقيه أ العا الحافظ الحجة كان إمام انحد ين صنف كتا به المسنك 0 فه من 


الحديث مالم يتفق لم رهوقل إنه كان يحفظ الف الف حديث ولد سنة 1 اربع 


وسدين و 218 ن هشم وأ راهم إن معدو عر و وو عو ی بن 
أىزائدة , وعبدالرزاق وابن علية والوليد بن مسل ووكيع وابن مبدى والقطان 
1 بن عبينة وغندر وعفان وخلائق وعنه البخارى ومسل وا بوداودوالشافی 


وابن مبدى والاسود بن عاص ويزيد بن عامر من شيوخه وابن معين وابن 
الد والكوسج والآثرم 5 5 و زرعة وخلقأخرهممولانا أبوالقاسم البغوى 


IN Nal 00 ا‎ : alal tla 
فال الساقضص حرجت من لاد وه حافت پا أعقة و ے2 اورع ولا أزهد م‎ 
& = 

۰ :1 
أ حمد بن حنبل و 1 


قد أفردت ترجمته بالتصنيف توفىمنةإحدىوأر بعينوماتين 
ا 


سا كلة شم واو مفتوحة وإعدها مثناة من تتا e E‏ 3 
Ry‏ ابراهم وانما لقب بذلك لانه ولد فى طريق 
والطريق بالفارسية راه وويه معناه وجد فكا نه وجد فى الطريق فه 
أيضا راهوية بم ال حاء وسكون الواو وقتم الياء ولد سنة إحدى وستين 
ومالة أخذ عن معتمر بن سليمان والدار وروى وابنعيينة وبقية وابن علية 
وخلق بالحجاز والشام وااراق وخراسان وعنه البخاری وسل ا 
والترمدى: و السان قال فة همون أحد الأ”مة وقال أحمد م لإسحاق 
نظير اسحق عندنا من أنمة المسلين وإذا حدثك أبو يعقوب أمير المؤمنين 
فتمسك وقال الحفاف أمل علينا إسحق أحد عشر الف حديث من نحفظه 
ثم قرأها يعنى فى كتابه فا زاد ولا نقص وقال ابراهم بن ایی طالب املى 
[سحق المس:د من حفظه قال البخارى توفى سنة تمان وثلاثين ومائتين ليلة 
النصف من شعبان عن ۷۷ سنة ( ومن جرى مجراهم وجب قبول خبره 


ا 
ول يجب البحث عن عد الته ) فقد ورد خير القرون قرنی ثم الذين لونم م 
الذين ياونهم وهؤلاء وأمثالحم اشتهرت عدالتهم ين أهل العلم وشاع الاء 
علہم فيكتق E‏ د قال ابن الصلاح 
وهذا هو الصحيح ف مذه الور وعليه الاعتّاد فى أ صو ل ألفقه ومن 
أهل الحديث الخطيب اه و قدسئل اد بن حنبل عن اسحق بن راهو,مفقال 
ل امعو عل عكري او سروه اف هيه فال أكل الع أن 
فده رفي بأل عن الناس وقال القاضى ابو بكر الاقلا ف الشاهدوالخير 
j‏ يحتاجان إلى التركيةإذا لم يكز ونا مشبودا لما بالعدالة والرضا وكان أمرهما 
مشكلا وملتسا وبجوز فيها مدالة وغيرها قال والدليل على ذلك أن العم 
بظبور سر هما واشتهار عدالتها أ ةرى ف النفوس من تعديل واحد واثنين 
کک والحاناة وى طبقات الشافعية للشيخ 0 
ك E.‏ ل الآدب مع الآئمةٍ الاضين ٠‏ وان 
00 كلام بعضهم فى بعض إلا إذ | أى فرهان واضم ثم إن ترت 
عل التأويل وتحسين الظن فدونك وإلاء ترب صفحا عماجرى بر الماضين 
وإباك ثم إياك أن تصغى إلى مااتفق ين أف حنيفة وسفيان الثورى أو بين 
مالك وان أف ذئب أو بين أحمد وال مارت ا محاسى وهل جر!اإلىزما نالعز بن 
عبد السلام و بن الصلاح فانك إن اشتغلت بذلك خفت عليك الملاك 
القوم أتمةأعلام ولاقوا لمم محامل ورا لم تفم بعضبا فليس لا إلا ازى 
عنهر والسکوت عا جرّى یم کا نفعل ذلك فيا جرى بين الصحابة اف 
وفيه أيضا المذ ر كل الحذر أن تفبم أن قاعدتهم : الجرح مقدم على التعديل 
على إطلاقها ا ل الصوار أ کے امات وعدا وکن مادحوه, وندر 
جار حوه ر هناك قريئة دالة على سيب جر حه من تعصب مذهى أ غيره 
م باتفت ال وة عاف ا ت 
الجرح وإن فسره فى حق من غلبت طاعاته على معاصيه ومادحوه على ذاميه 


ع 
و على جار حه إذا كانت هناك قر دنه شک العقل ر 2 ما من تعصب 


ا 


مذهى أو منافسة دنو 252-08 بين النظراء وغير ذلك فلا يلتفت لكلام 
الثورى وغيره فى أنى حنيفة وابن أنى ذئب وغيره فى مالك وابن معين فى 
الشافى والسانى ف أحمد بن صالم ونحوه و أطلقت تقدم الجرح لما سل 


ا 


لها من انام أحد إذ ما من إمام [ إلا وقد طعن ف ي#طاعنو ن وهلكفيهها 52-5 


انتهى وقال الشيخ عمد زاهد الكوه ری فى تعل E‏ وما 


لفت ايه النظر أن ca‏ 


3 حديث الإمام أ مم صغار أعصابه re ê‏ 
أخ لع ين ود E‏ حد سن أددهما نحل Yol E‏ 
الخاء م شيعا 


سما رق سشا 


0 ع 


بو أسطة مم أنه أد, 3 لاض مسل فى يجه عن أ 
سے عا , منواله و لاعن |حمد إلا قدر لان حد ثا 


5 
1 


2 


٠ 


رون اناوت هولاء E‏ من الضياع ل 00 الها ئميئ 
بروايتها شرقا و وغربا وجل عنابة أصحاب الدواوين بأناس من | الرواة | 
كانت تشيع أحاديثم و عنايتهم مهأ لآنه لا یستغی هن عدم عن ده وأو 

ف أحاديت هو لاء دون هو لا ء ومن ظن ا ن ذلك لتحامييم عن عن أحادشم 
او لکن :داف کن الجرح والتعديل من الكلام ف هو لاء الائمه كقو ل 
الثورى فى أب حنيفة وقول eT‏ بی وقول الكراببى فى 
ا اا ور ا ا 
وأما ماقاله العلامة ابن خلدون فى مقدمة تاريخه من أ أن أبا حنيفة لتشدده فى 
شروط الصحة لم يصح عنده إلا سبعة عشر حديثا فهفوة مكشوفة لا يجوز 
أن يغتر مها لان روايته على تشدده فى الصحة لم تكن سبد عشر حداثأ 


ولاب لع ززهة ) 


لامع — 
فحسب بل أحاديثه ة فى سبعة عشر سفرا يسم كل ناء بمسند أف حيفة 
خرجبا جماعة من الحفاظ وأهل الع با ديت إأسانيدم اليه مابينمقل و مك 
حسما بلغبم من أحاديثه وقلا يوجد بين تلك الاسفار سفر م سن 
الشافعى رواءة الطحاوى ولا من مسند الشافى رواة أى العباس الآصم 
اللذين عليهما مدان عاذت الشافعى وقد خدم أهل العم تلك المسانيد 7 
و جما ا وقراءة وسماعا وروابة انتبى المطلوب منه وتام الكلامفيه 


٠‏ (وذهبت المعترلة والمبتدعة إلى أن فىالصحابة) رضوان الله تعالمعليم أجممين 


( فساقا وم الذين‌قاتلوا عليا كرم الله وجبه ) فى الفتة وهى قتل مرا ومين 
عمان بن عفان رضى الله عنه ( من أهل العراق وأهل ال شام حى اجترءوأ ٠‏ 
ول يخافوا اله عز وجل وأطلقو اا القول على طلحة والزيير ) وهما م 
المشرة المشرة بالجنة وعدالهم ج بة كظبورالشمس فى رائعة النبار(وعائشة . 
رضى الله عنها وهذا قول عظم و السلف ) وعبارة مسل الثبوت وشرحه 
وقالت المعترلة الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل علياكرم الله وجه ووجوه 


آله الكرام ولم يتب عن الصنع ظاهر هذا القول ہت وهذيان فان من قاتل 


أمين الى مثا عليا کرم الله وجه وجو لالا آم المؤمنين عائشة 


01 الصديقة أله ى فضلبا على النسا ء كفضل الثريد على سائر الطعام ا ورد ق 


الحديث المروى فى صحيح البخارى والزيير بن العوام وطاحة بن عبد الله 

من العشرة المبشرة وحوارى رسول الله صلی الله عليه وآ له وأصابه وسل 
وعدا نهم جلية كظبور الشمس على تصف النهار ولعليم يدعون التوبة وهو 
الصو اكت كان آم الموّمئين قد اعتزلت عن الحرب واستقرث ق المدرنة 
الطبرة والزير أيضا قد اعترل وامتدع عن إرادة الحرب فقتله شق E‏ 
وطلحة رضى الله عنه وإن مات بااطعئة اى طعنها فى اجمل على مافى جامع 
اللأاصول لكنه بق حاإلى أن ادك ر جلاعن أصاب ام ال من قل > 
کک ال حياس قل عن يذ فل ف لاضن بأنه على هذا لزم 
بم الكيرة و التوامه لا جار عن حاف قف e‏ 


— E۳ — 


5 ألقه تعالى أنه راض عنهم بل الق ق أنمم فى e‏ 
على مقتضى أجتهادهم وم فيه مطيعون لله ورسوله ونرجو أن يثابوا عليه 
ثم لما تبين نهم أخطأوا فى اجتبادم اعتزاوا وامتتعوا عن القتالوهذا ما يجب 
eT‏ أعل اه وفيه أ يضا واعل أن قتل أ مير المؤمنان عنان رضى 
أله تعالى عنه من أ كير الكبائر فاه إهام حق وقد E‏ وسو ل الله 
e‏ شتل مظلوماً وقد ا تضمو ق طاة 
الله تعالى ورسوله صل الله عليه وا له وأصحابه وسل ولم يدخل 1 
الصحابة رضوان الله تعالى أعليهم فى قتله ول برض به أحد منم 
E‏ 5 
كا وددق الأخبار اص احفالداخلونف القتل أو الراضون به فاسقون لنة 
لکن م کن رخاس الصحابة ]صرح تشغير وأحد من أهل الحديتث اه 
ولا أرأد الس نوالحسين رضى الله عنما وغير هما المدافمة عه أمىلم بالكف 


عن سفك الدماء وفضل أن بقتل | وحده شبيدأ ا الدماء و حع 3.5 


56 


المسليين کا ردكل ذاك فى ا ر الصحاح . قا 


ل المصئفف والدليل على 
فساد قو ہم أن عدالتيم قد ' يت وز زأهتهم قد عرفت فلا يجوز أن ن تزول 
ا لصي ار تعمدوها وإنما دارت 
ينهم حروب کانوا فیا منأواين ) أ جرى بين معاوية وعلى رضى الله عنبها 

وا 0 و معه )| 
نشا هن العمومة كان مبنا على الاجتباد من 3 ل منها لامنازعة.من معاوية 
: رضى الله عنه فى الإمامة إذ ظن على رضى الله عنه أن ان تسل قتلة عثمان على 
الفور مع كثرة عشاء رم واختلاطهم لسك تاك اراب فال 
العظمى اد 0 أهل الإسلام خصو ص صأفى بدابتبا قل ستحكام 
الم فما فرأى تأخير تسلیمہم أصوب إلى أن ره 
أدلا ولا إن بعنهم عزم عل الخروج على على وقتله لما نادى يوم ا 
أن يخرج عنه قتلة عثمان على مانقل ف القصة فى كلام الأشتر ! الخق إن صم 


دعم يحب 

ذلك ك وات أعم أي هو أم لاوقدكان الذي تافوا عل قتل عبان رض 
الله عنه وحاصروه جمع من أهل مصر قيل نمم الف وقبل سبعائة وق 
خسعائة وجمع من الكوفة وجمع من البصره قدموا كابم المدينة وجرى ملم 
ما جری بل قد ورد أنهم م وعثائرم نحو من عشرة آ لاف فهذاهو والحامل 
لعل رضى الله عنه على الكف عن التسليم وم ای ا فار 
اه اع ان ان قا أو فاا مق لفل عنتأويل فاسداستحلوا 
م لإكارم عله أموراً ظ: نوا أنها مبيحة لما فعلوه 

خطأ وجبلا منېم كجعله مروان بې اهک ابن عمه كاتا له ورده إلى المدينة 
٠‏ بعد أن طرزدم || نی صلی الله عليه رس منبا وتقدمه أقاربه فى ولاية الاعمال 
والباخى إذا انقاد إلى الإمام العدل لان خذ ماأ اق دم ۴ 
٠‏ هو رأى أى حنيفة رضى الله عنه: عيره وهو المرجح من قول ا 
لکن ااا تلفوه فى حال القتال يسبب القتال دون ماأتلفوه لافى القتال أو 
ف القتال لالسيه فانم اون فان تونكيان ا ذهب اله عل رصن 
امه عنه والأوجه منټا هو الأول أذه ب كثير من العلاء رمم الله تعالى 


3 الك أن قتلة عنمان. م یکو نوا بغاة بل م 2 وعتأة اعدم الاعتداد د بشبيبتهم 
ولانهم أصروا على الباطل بعد كقنف الى ةو إيضاح الحق لبم فلس كل 


من انتخل شببة صار جتبداً اذ الشيبة تعرض للقاصر عن درحةه ة الاجتباد 
ٌ وهذا لاتمشی على مذهب الإمام الثافعى من أن.من لهم شوكة 2 دون او 


20 حكمم حك البغاة فى عدم الضمان على التفصيل السابق تمم لم يكن قتل السيد 
ا تمان بن عفان فى قتال فان لم يقاتل بل ن عن القتال فا نه قال لا م او ْ 


هر براه ة بالقتال عرمت عليك ياأبا هريرة ألا رميت سيفك فاا تراد نفسئ 
: وسأق المسلين بنفسى رواه | بوسعد المقيرى عش أ هرو 5ه 


: صاخ تٍالاستعاب | هكذا ف المسايرة وش رحبا | | المسامرة والحاصل أن الذى 


ها 


عله عبوز أهل السنة أن ذلك إتماكان عن اجتباد فأدى اجتباد كل إلى 
ماارتكية و حيتئذ فلا شكال مء 00 0 ام هوق ظاهر أو 


— £Ao — 


المصيب واحد لو جوب العمل بالاجتباد وحينئذ فلا شائبة لفسق أحد منهم 
أخطأ أو أضاب كا هو الشأن فى سائر الجتبدين فى مواضع الاجتهاد 
فالكل مأجور مرة أو مرتين ( ولبذا امتنع خلق كثير من خيار الصحابة 
والتابعين عن معاوية فى قتال على كرم الله وجره وامتنعوا عن القتال معه لما 
دخل عليبم من الشببة فى ذلك كسعد بن أف وقاص وأصحاب أبن مسعود 
وغيرم ) والذى اعتزل الفتنة فر حارب مع على ولامع معاوية رضى أله 
عنبما عدد قليل قال العينى فى شرح البخارى فى الجزء الراب و العش رين صحيفة 
١‏ وعن قعد فيها من الصحابة حذيفة وحمد .بن مسلمة وابوذرد وعمران 


ڪڪ 
0 + 


ن حصان و١‏ بو مو سی اشع وأسامة بن زد وأهان ن صيق وسعك 
٠ 5‏ عم 4 5 


ا ا E‏ ا ا ع هر 
ا اب واس وال ص وابو إخره وص اشانحيل سرع و 


| 
1 


1 2 


. ا 
e‏ ی 
| 1 أ is CR.‏ ا ie ow 11 wÎ Cz‏ 
وا صحاں ابن مسجو د د در ثم ابن العم ق معهدمه نذا به إعار م الو فعين عمال 


8 


4 
1 


ا 1 م 5 e‏ 5 ا 00 5 7 الهف 13 
وذن من المعسان بالاثوئه علعمه بن فيس النخى والاسود بن يزيد اللحقى 


1 
وهو عم علقمة وعم بن شرحبيل البمداق ومسروق بن الأجدع البمدانى 
وعبيدة السلبانى وشرب بن الحارث القاضى وسليان إبن ربيعة الباهلى وزيد 
أبن صوحان وسو د بن غفلة والحارث بن قيس الجعق وعبدا رحمن بن بزيد 
النخعى وعبدالله بن عتبة بن مسعود والقاضى وخيثمة ن عبد ال حمن وسلية 
أبن صهيب ومالك بن عامر وعبدالله ابن سخيرة وذر بن حبيش وخلاس بن 
عمرو وعمرو بن ميمون الأودى وهمام بن الحارث والحارث بن سويد 
ويذيد بن معاوية التخعى والريع بن خم وعبية بن فرقد وصلة بن زفر 
وشريك بن حنبل وابووائل وشقيق بنسلة وعبيد بنفضلة وهؤلاء أصماب 
عل وأبن مسعود وا کار التابعين كانوا تون ف الدين ويستفتيهم الناس 
وأ كابر الصحابة حاضرون يجوزون أبم ذاك أنتبى لکن کون جميعه و لاء 
اعبزلوا الفتنة ولم يحاربوا مع على رضى الله عنبم يحتاج إلى إثبات ونل 
ظاهر وفى صحيح البخارى عن أف هريرة رضي الله عنه قال قلاع ولي ا ام 
صلی الله عليه وس ستكون فتن القاعد فيبا خير من القائم والقائم فيا 


25 
حدس الات والكمشاقن: فيا حون تن الناخ عطق انقرف لا 
سنا ف وعدا سيل ارس اذا EACLE‏ 
نه ال فل الى تن قال ای ا اف 
فحمل ذلك بعضبم على العموم يعنى فى كل فتنة وهم من قعد عن الدخول 
فى القتال بين المسلين مطلقا كسعد وان عبر وحمد بن مسلية وأى بكرة 
فى آخرين وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها ثم اختلف هؤلاء فقالت 
طائفة بنزوم البيت مطلقا وقالت طائفة بالتحول عن بلد الفان صلا ثم 
. اختلفوا فنهم من قال إذا مجم عليه شىء من ذلك يكف يده ولو قتل ومنهم 
من قال بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذور إن قتل أوقتل 
وقال آخرون إذا بغت طائفة علىالإمام فامتنعت من الواجب عليبا وتصبت 


2320 .وجب قتالها وانذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على 


يد امخطىء ونصر المصيب هذا قول الجبور وقصل آخزون فقالوا كن قال" 


0 وقع بين طائفتين من المسلين يت لا إمام للججاعة فالقتال حيتت منوح 
00 0 :وتذل الأحاديث الى فى هذا الباب وغيره على ذلك وهو قول الأوزاعى . 
قال الطبرى والصواب أن يقال إن الفتنة أصلبا الابتلاء وإنكار المنكر 


واجب على كل من قدر عليه فن أعان الحق أصاب ومن أعان الخطىء 
أخطا وان أشكل الام في الخالة الى ورد لدبي عن القتال فاه ملتقطا 


ق البارى وعمدة القارى (وهذا) أى لاجل أن الصحابة عدول مطلقا 
i‏ 1 ا قاتلوا عليا رضى الله عه والذين م اتلوه ( کان على رحمة الله عليه 


بأذن فى فوك شهادتهم والصلاة معبّم) ولوكانوا غيرعدول لما قبل شبادتهم 
وظاهراً ن العدول والفساق بتباغضون ولا يترا حمون أن هان العدل . 
۰ البغض ف الله والنفرة عمن يعمل معضية الله تعالى و واجب مع أنه کان يقبل 
شبادتهم وير حم عليرم. قال العلامة الآلوسى وأما إذارفعنا الاجتهاد من لين 
0 دينك الاثنين بناء على ظبور أن الح مع الكرار يدور 
حا دار ei‏ قل ا E‏ قتل عار ووا 


ام - 

قة الباغية فيه بالمطالبة لدم عنمان أو ابقائها على ظاهرها وارادة على كرم 

الله وجه ومن معه فَيها وجعل نسبة قتل عبار[ لما نسبة مجازيةم] يؤذن بذلك 
قول من قال قتله من أخرجه لا أظنه يصاح عذرا أو ببق لذلك الاجتباد 
اچ فنقول إن الرجل قد يندم أشد الندم على مأسلف منه وتقدم ولم يمت 
إلا عن توبة وبها لاق ريه وقد صم عنه أنه قال فى آخر أمره عند انتهاء 
عمره اللبم [ نك أم تنأ فعصيئا ونمينا فارتكينا فلا أنا برىء فأعتذر ولاقوى 
افو كم فاضت روحه بل لعمرى ان کل من كان 
فى وقعتى صةين وال جل من السا رضى الله تعالى عا م ندم على ما کان منه 


غابة الندامة ولد ذهب اك ره الاوهو تانب عا ا ده إمامه وقد أعظم 


1 سس‎ aT 8 ' 4م اا‎ wit 
أله تعالى على التائى فضله حرمثك جعل آلا من الدب ف لذت له‎ 
E انا عا ا‎ E ا‎ 
و ر واس علوا عرو عن كال علدا زرطی الله عذه ق و نه‎ 
8 axis فل و ا ضا اع الما أ ا‎ 
عاس صشالن سو ا تنغو ہا و انت مر شار م ودع‎ ١ ونه ی‎ E ت‎ 


ال حمة ودنم واه 5 كأن شبل شهادتهم وأنه تمكن من قتل عمرو ولم بقتله 
EE‏ ا قل ما زعمون وصح أيضا a‏ 
مر بقتى آعحاب ل ودعا لهم بالرحمة وقال ليتتى مت قبل ela‏ 
ل عليهم ودفتهم 3 لعائشة رضى الله عنها لا تزرب عليك 
يا أماه وإرجاعه إباها u‏ بغاية حرمة وتعظيم وكل ذلك يلقمالغلاة الحجر 
كا لاخو عل الصف ای من الأجوة الاق ( فصل فأما أ بو بكرة 
ومن اد ف لد إن اخبارمتقبل) ) أبو بكرة ة اسمه نفيع بن الحارث 
أبن كلدة بن عمرو بن علاج بن أن سلة الثقنى صحاف جليل كيير وبقال 
أسمة مسروح وانما قيل له او بكر اه تال ف بك ةما الطائف فأعتقه 
رسول ألله صلی ألله عليه وسل وکل مولى فر إلهم يومئذ وأمه سميه هى أم 
زناد وكان عن شېد على المغيرة بالزئا هو وأخوه زياد ومعبما سول بن معبد 
ونافع بن الحارث فلا تلكأ زياد فى الشبادة جلد عمر الثلاثة 00 
استتامهم فتابوا إلا أبا بكرة فائء صمم على الشبادة وقال المغيرة يا 
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المومنين أشفنى من هذا العبد فنبره عمر وقال له أسكت لو كلت لرجتك 
ااا ا من اعتزل الفتنة فر 
يكن باح مات سنة إحدى وتمسين والحاصل أن هبنا اعتراضاً من طرف 
الذين قالوا إن فى الصحابة غير عدول قالوا هو لاء الشهود ان اعتد بشبادتهم 
فى الجرح لا فى الحد فالمغيرة بن شعبة مجروح لا يصح أن حت بالأحاديث 
الى رواها بعد ذلك وإن لم يعتد بشهادتهم فأو بكرة ومن معه قذفة بدليل 
أن شد عم ر حدم انرون ل sS‏ 
تقبل ( لانم ل خرجوه مخرج القذف بل أخرجوه مخرج الشهادة ) وبين 
القذف والشبادة فروق ألا ترى أنه بشترط فى الشاهد العدالة ولا يشترط 
فالقاذفويشتر ط العدد الخصوص . فالشهادة ولاجب فالقذف أن تكون 
القذفة أربعة وإذا قذف اربعة رجلا لزنا وجب عليبم إقامة رار ولو 
٠‏ كانت الشبادة قذفا لكان القذف من الشبادة ولو کان لم نصاءها بقذف أربعة. 
ولم جب عليهم إقامة شرادة فثبت هذا أن اعافد عن قاف وان الفيوف: 
لابحرحون بذاك ك لا يحرحون بسائر المسائل الظنية والجواب عن قصة 
المغرة هو أ كات برى تكاج الب وفعله ف هذه القصة وروی أ أنه كان 
يتبسم عند شمادتهم فقيل له فى ذلك فقال لاق اغجي غا کک بعد | 
شهادتهم فقيل وما تفعل قال اقم اة أنها زوجت وقيل إنه كثين الزوج 
وإنة أنحصن اة أم رأة (وإنما جلدم عمر کرم ارج ا 
أن بقيح فى عدالتهم ولم يرد خيرم ) ) وى كتب الفقه للشافعية لو شبد بالرنا” 

| دون أربعة حدوا ليلا تح E‏ و أعراضَ 
الاس والخاصل أن ادود ست كوه فذف غيزه اما أن بكرن قاف 
بلفظ القهادة مثل أن يشبد على إنسان بالزنا أو بغير لفظ الشبادة مثل من 
قال لغيره بازان فان كان بلفظ الشبادة ل برد خيره وقبلت رواته لآنه إا . 
' عدو الخالة هذه لعدم كال التصاب وعدم كال نصاب الشادة ليس من فعل 
هذا الشاهد الحدود حى يعاقب برد شبادته وأن كان قذفه بغير لفظ الشبادة . 


— €۹ — 
كقولة ,ازاق وغوه .ردت کا دته توب لان هذا کان شت فا 
وهو قذفه فعو قب عليه بالحد وسلب منصب الشبادة فاذا تاب قبلت شبادته 
لقوله تعالى ( إلا الذين تابوا ) أى فاقبلوا شبادتهم 0 الالوسىالصحابة 
بالمعتى الذى قاله الاو او لبون وغيرم فى عدالتيم خلاف فذهب 
AE SSI‏ عدالتم علق 5 5 آم ا 
إلا وهم عدول لاع معنى أنه ل يصدر أصلا م اس منهم ا 
وشرب خمر ضرورةانه صدرمن بعضېم کا عزمايفسق به وکان أ الله قدرا 
مقدورا ثم قال بعد عدة أوراق لا يقال إذا كانت العدالة الى ادعتموها 


5 ات 
فى 1 
للصحابة رضى الله تعالى ء ہم ذلك أ معن تی يلوم التوقف ف قيول ما من 
ع £ 5 8 
fF Ha e -‏ ب که ۴ 0 1 ا 
وفع مله مفسة الى أن جز أعبا عد أل نه ا نا ديقم عوك لب أم ا ل ات 
اح 14 م د حون ر ا ي ر 
س ۱ 
: < 1 م IK 3 CE‏ 1 1 
I Ty‏ اا ا 
ال ل لصولل لر rb‏ اعون ل حر سال ١‏ لے ساسم ج 2 سلون 
لاي ا 5 i! | E‏ 
رو سے عن زسول الله صا حص بر سر شب ن و ترآ عليه عله الصللاة 
1 


و السلام ' لان صحة نبو ته تقتضی تلان ذلك بالإخبار عن أمره فتأمله غا زه 
دقيق وعليك برعادة حق الصحبة فو بالرعاية حقيةٍ قى وما ذاك لو تعل [لارعاية 
لحق الحبيب الاعظم صلى الله وه من الأجوبة العراقية ثم الحدود 
حد القذف نيد بالزنا ولم يكيل تصاب الشبادة وحد حد القذف فى قبول 
رواته خلاف عدا ا مذهببم انها تقبل بعد توبته وى 
رواية الحسن بن زياد عن أفى حنيفة انها لاتقبل وان تاب قياساً على الشهادة 
وهو خلاف الظاهر لقبول رواية أى بكرة وصاحبيه مع أن أمير المؤمنين 
عبر بن الخطان حدم . وحسان ومسطح مع كوهما حدودين حا قذفا 
عائشة رضى اله عنها فبرأها اه وكذ مما لكنبما تابا من هذا الاه الشنيع اه 
ون کان الراوى ( معلوم الفسق لم يقبل خبره سواء کان فسقه او 

أو بغير تأويل ) لما تقرر أن عدالة الراوى شرط فلا تقبل رواية من أقدم 
عل الفسق سواء كان عالما أن ماأق نه فسق أو جاهلا أن ماأق به فسق 
وهذا يتصور فى الخالفين فى الاصولكالخوارج ونقاة الصفات وكذلك من 


5 
۰ شرب النبيذ مثلا ا إباحته أو غير معتقد شيا للاجماع ولان الجبل 
ليس عذرا والالزم قبول خير الود والنصارى ولان اشتراط العدالة مح 
قبول الفاسق متناقيان ولان الفاسق الجاهل أولى بالك وهو عدم القبول 
- من الفاسق العالم بفسقه ( وقال بعض المتكلمين يقبل الفاسق تأويلإذا كان ْ 
أمينا فى دينه ) يحرم الكذب مطلقا على الناس كافة وعلى الله ورسوله ا 
خصو صا إذا كان رى الكذب على الله أو رسولهكفراً لآنه من الكتائر 
وهو رى أن ارتكاب الكبائ ركفر وعلى فرض أن مهم ف فغاته أن يكون 
متها بانه يضع الحديث الموافق لبدعته والكلام فيا هو آعم ولا تسم مع 
اعتقاده ذلك أن بضع حديثا ويكذب على رسول اله صلى الله عليه وسل 
سواء و يقبا أو خا نبا. لان المفروض أنه متمسك. ببدعته بذليل: شترعى وانه 
١‏ مسل بعتن د أنه لا مجة فى غير كلام الله وکلام رسوله الشات عه . طرق 
التواتر والآحاد الصححة ألا ترى إلى مانقله السيوطى فى شرح التقريب 
: 2 أن الشيخين احتجا بالدعاة فاحتج البخارى بعمران بن حطان وهو من 
٠‏ الدعاة واحتجا بعبدا ميد بن عبدا رمن وكان داعة إلى الإرجاء وق جمع 
ا ويقبل من أقدم جاهلا على فعل مفسق مظنون كشرب 
النبيذ أو مقطو ع كشرب ف الاصح سواء اعتقد الإباحة أو لم EER‏ 
لعذره بالجبل وقيل لايقيل لارتكاب المفسق وإن اعتقد الإباحة وقيل يقبل 
- فى المظنون دون المقطوع أما المقدم على المفسق عالماعرمته فلا يقبل مطلقا 
اه ولا إجماع على عدم قبول هذا الفاسق وفرق بين الفاسق فى زعم غبره 
0 وغير فاسق فى زعم نفسه وبين المود والتصارى فان هذا بصلى صلاتنا 
1 ويستقبل قباتنا ويؤمن برسولنا وبكل ماعل من دينه بالدليل القاطع الواضح 
و[ماغالف ق تو ت صفاتهتعالی بن زبادتهاويقولإنباعين ذانموكذلكالخوارج 
1 . الذين : يستحاون قتل المسليين وأخذ أموا لهم وس ذراديهم ناء على ول 
وشببة دقرت حرم في فاق عياة عير فساق عندم وأما .البودوالتصارى 
فإنهم يجاهرو ننا ممخالفتنا فى الإيمان باقه وبرسوله صلى اله عليه وسل فلا 


— €4 = 

تقبل رواب بم لانم لايؤمنون على الكذر وغل الله وغل رعوله. ضع الله 
عليه وسل ومن شست النيذ 1 حلهاجتبادا منه أو نقليدا لجتبد يقول 

بالل لايفسق ويقبل خبره وهكذا كل شىء اختلف فه الأثمقودار الخللاف 
بين أن عله فربق وحرمه فريق فانه لافسق بفعل شىء من ذلك إلا إذا كان 
الشارب جد وكان رأبه الخرمة فشر يه خا لها أرأنه فانه يفسق عخلاف المقلد 
فاندغرر مقيد بمذهب ولو التزم العمل بهل تمن قبيل التزام مالايلدم کا هو مفصل 
فى عله واشتزاط العدالة مناف لقبول الفاسق الضر الأول فى فسقه أما 
التأول نهو عدل فى زعمه بحرم لکد على له ورسوله صل النّه عليه 
0 وعلى الناس فاشتراط العدالة لا ينافى هذا الفاسق عند القائل بشبول 


4 ٤ ٠ ¢ E: 
اجه راما قاس الفارة ااهل ,فسقة عا الال شقه 1 أل فيد‎ 
* شك 4« 2 2 ا 7 ر‎ 


کن العلة فى الرد هو الفسق الذى بجعل صاحبه جرياً على الكذب وذلك 
3 بکون إذا عل أنه اميق واا جل | وكأآن لعد نفسه فى زعمه عدللا 
5 ل بفسقه غيره ة ذا الخ ق لاجعله جریا على الك NE‏ 
ل الأول دون الا ( حت الكافر ) المواقق والمراد به 
من كان من لوازم بدعته انه کافر عندنا وان كان من أهل قبلتنا وفرق ين 
اروم الكفر والالتزام فان الملترم كافر دون من ازمه وهو لاءرى ذلك 
ولا يعتقد كالبدع الجلية الى لم تكن عن شبهة قوية معتبرة شرعا حيث لم 
تكن عذرا شرعا لا دنا ولا آخرة كفسق الخوارج المبيحة دماء المسلين 
وأموالهم وسى ذرارهم وف البدعة الجلية القبول عند الأكثر غير حقق 
الحافية وهو الختار عند من تلام خلافاً للآمدى ومن تبعه والامام مالك 
ومعظم لم الحاضة و e‏ قدمناه عن سام الوصول (والدليل 
على مأ قاتأه ) مر 0 EE‏ ا ق بنا فتدنوا ) 
وذلك لان تا لحك وهو انين بالمشتق وهو فاق يقتضى أن بكون 
مبداً | 0 فس تی هو العلة ( ولانه إذا لم خرجه التأويل عن کو نه 
كافرا أو قاسقا م خرجه عن أن يكون مردود الخبر قال الجلال السيوطئ 


ل 
رحمه الله فى شرح 9 تقلا عن الحافظ ابن حجر التحقيق انه لابرد 
کل مک يدعته لان كل طائفة تدعى .أن مخالفها مبتدعة وقد بالغ ق 
ذلك ذتكفر هم فلو أخذ ذلك على الاطلاق لاستلرم تكفير جيم الطوائف 
والمعتمد أن الذى ترد روايته من أنك رأمر متواتراً من الشرع معلوما من 
الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه أما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك 
ضبطه لما بروبه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله اھ وقد عليت ما جعله 
ا يا سنى المطالب فرع تقبل 
شبادة أهل البد عكتكر زيادة صفات الله تعالىومثيت خلق أفعالالعباد وجواز 
رؤيته بوم 1 لاعتقادهم نهم مصيبون فى ذلك لما قام عندهم إلا الخطاية 
لتجويزهم الشيادة ل هد قره ولا شكرئ عل اله تعالىبالمعدوم والجرئيات . 

ومتكرى حدوث العام والبعث والحشر الأجسام فلا تقبل 0 

الإتكارهم ماعل به الرسول به اضرو رة لا من قال خلق القرآن أو نى 
= الرئية وما ورد من ن كترم مؤول بكفران النعمة لا الخروج عناللة بدليل 
أنبم م يلحقوا بالكفار فى الإرث والأنكحة ووجوب قتلبم وقتاحم فلو 

قال الخطالى فى شبادته رأ بت 5 :قبلت وتقبل شادة من يسبالصحاءة . 
والسلف لاله قول اعتقادا لاعداوة وعنادا فلا تكفر ستاولا عا له وجه 
عملم قاذف عائشة رضى الله عنبا کافر فلا تفیل شبادته لانه کذب الله > 
تعالى فى أتها محصنة قال الله تعالى ( إن الذين رمون الحصنات الغافلات 
. المؤمنات ) الآبة وقذف سائر امحصنات وجب رد الشبادة فقذفها أولى اه 
والرواي ةكالشبادة إلا أنها تخالفبا ى مسائل مذكورة فى علا واعل أن حيو 
عل أقسام الأول بجبول العدالة ظاهرا وباطنا مع كو نه معروف العين برواية 
عدلين عنه وهذا لا يقبل عند الجاهير وقيل قبل مطلقاً وقيلان كان من 


روى عنه ېم من لابروى عن غير عدل قبل وإلا فلا لا ّ 


ماذكره المصنف بقوله (فصل فاذاكان مجهول ال حال ) يعنى أنه معلو م العدالة 
ظامرا جو طا لات قر لوم اليد بزواية ين جه بع أن لدعب 


خدج ةعمد 


إذا علمنا باوغه وإسلامه وجنا عدالته باطنا يعنى مافى نفس الاس وهى الى 
ترجع إلى أقوال المركين وهذا حكه انه ( )0 بقل خيره حى تثيت عدالته 
وقال أضنحان أى حنيفة وحمه الله قبل ) هذا القول غير ظاهر الروأية عن 
الامام وظاهر الرواية لا يقبل فأبو حنيفة مع اجمبور قال فى جمع الجوامع 
وشرحه تفريعا على شرط العدالة فلا يقل المجبول باطنا وهو المستور › 
لانتفاء تحقق الشرط خلافا لای حديفة وابن فورك وسلے أى الرازی فى 
قوم بقبوله اكتفاء بظن حصول الشرط فانه رظن من عدالته فى الظاهر 
داس لاط وفال إمام: ارسي بو قنضن و ا 
حاله بالبحث قال وجب الانكفاف عما شيت حاله باللأصل إذا روى هو 
التحرم فه إلىالظبور لاله احتياطا وقال فى التحرير وشرحه التحبير ججبول 
الخال وهو المستور غير مقبول وعن ألى حشفة فى غير الظاهر من الرواية 
قبول مالم يده السلف وجه هذه الرواءة ظبور العدالة بالتدامه الاسلام | 

و ای د عيؤل الال و و 
ق اا غير مقبول عند ابو ووی عن اق حنيفة فى غير رواية 
لظاهر قبوله واختاره ابن حبان نقل عنه فى الحاشية قال أبن الصلاح يشبه 
أن يكرن یل ب کر من کی ادت الور ا الراى وا ا 
أن الفسق مانع من القبول بالاتفاق كالكفر فلا بد من ظن عدمه فإن اليقين 
متعسر لكن اختلف فى أن الأضل العدالة فتظن مالم بطرأ ضدها ( والاصل 
الفسق فلا تظن العدالة ولك أن تقول العدالة شرط اتفاقا لكن اختلف فى 
أن أيهما أصل ثم إن المعتبر فى حجية الخبر ظن قوى فلا يكتق بالظن 
الضعيف فإنهلايغنىمن الحق شيا ألا ترى أنه قد بحصل الظن خبر الفاسق إذا 
جرب مرارأ عدم الكذب لكن لا يقبل قوله شبادة ورواية فكذا ظن 
العدالة من الاضالة لابكز هبنا كيف وقول الخبر من الدين ولايد فيه من 


ع 


الاحتباط فعنى ظاهر الرواية هو هذا لاما ذروه اه وبذا تعلم أن ظاهر 
مذهب المنشة عدم قول روابة المستور كغيرمم وان ما جعله بعصم قول 


امس 


ف - £ س : 
_ أي حبفة إا هى زواية عنه حل حلاف ظامن المذمب اه والثالك يبون 
ْ العين كأن يقال فيه د قد لا قله ا 
. العدالة ورده هو الصحيم الذى عليه أ كثر العلماء من أهل الحذيث وغيرم 
وقيل بقبل مطلقا وهو قول من لا يشترط فى الراوى مزيدا على الاسلام 
وقيل إن تفرد بالرواية عنه من لا يروى إلا عن عدل كابن مهدى وبحى بن 

سعنن وا كتفنا ف التعديل بواحد قيل وإلا فلا والرابع من عرفت عدالته 
وعينه وجل اسمه ونسبه وهذا ال سم احتج به وى الصحيحين من ذل كکٹیں 
كتوم ابن فلان أو ولد فلان وقد جزم بذلك الخطيب ف الكفاية وتقله 
عن القاضى أى تك الناقلاق وعلله بان المهل بأسنه لا غل بالعر ك 
کنا ا خف من التدرين وقرحه (.الدليل على ماقلنا ه) من أن #بول الخال 

لا يقبل خيره حتى تثبت عدالته ا كل حر لم قبل من الفاسق لم يقيل من 
0 ا >بول. العدالة كالشهادة) لانتفاء !قق الشرط (فصل وجب ‌اليحت عن العدالة ٠‏ 
0 الباطنية) وهى مافى نفس الام وى التى ترجع إلى أقوالالمركين ( کا يجب 


: ْ ذلك ف التهادة ومن صما ينا س قال يكن الال عن العدالة 2 الظاهر فان 
٠‏ هيناه أى الإخبار (على الظاهر وحسن الظن ) بالراوى ولان رواءة الاخبار 


تلكوان غند مق يتعت جلنه معرفة الندالة فى الباطن: فاقصر عل متف ذلك ٠‏ 

فى الظاهر خلاف الشادة فإنها تكون عند الحكام فلا يتعذر علبهم. ذلك 
(وهذا جوز قبوله ) أ المروى زعن العبد ) ولا نه قد ثبت بالا جماع الظاهر 
جواز رجوع العامی فى 0 ع الوقن وا وا ا 
يأخذون عنه وهذا كاف للعامى لان العامة ما زالوا على ذلك وم ینکر علي 


2 أحدذلك ت ا ضا ظهر من طابة العم أنهم يسألون عنالعارف 


بالفن فاذا شمعو | به رحلوا الله وأخذوا عله من أول الجالسة قبل طول. 
رة ووما الت إلجالسة وسم انكر ة فمابعد ورجا تلت ار ةة قبل 
المعرفةومعاستمرار وقوع هذا فى جيع أقطار الاسلام ل نعل أحدا من 

'العلماء قال لمن :فارقه قبل الخبرة انه لاوز ذلك الاخذاعنى محى .تطول 


ه44 — 
امجالسة وحصلا رة والمقصود أن العمل بهذا كثير فى قدم الرمان وحديثه 
فإذا عمل به طالب العللم ينسب إلى الشذوذ ان قبل كيف يستنبط من هذا 
إجماع معظهو رأ حلاف قلنايستنيط منه إجماع على عدم 0 على م ناستجاز 
ذلك لاعا أن الكلهن العلماء قائلون به (فصل 1 اكوچ نف الاسم 
والنسب وأحدهماعدل والآخر فاسة روك عن فلاس | قبل ست بم 
أنه عن العدل (خصل وه ثبت التعديل والجرحوالخبربواحد) لان العدد لم يشترط 
فى قبولا رة ا الزكة منزلة الحكم وهو 
أا لاشترط فيه العدد ( .ومن أخاننا عن قال 'لأشت إلا من قن 
كنزكية الشبود والأول أصم لان الخبر يقبل من واحد فكذلك تكيةا خر ) 
تالاشية الاياام: ولر قل يشما San Nella‏ 

إلى إلى اجتباده أو إلى النقل عن غيزه لكان متجبا لاه إنكان الأو لفلا يشترط 
الخد ات لاله عدولة الک وان كان الثانى فيجرى فه الخلاف ويتيين أ بنا 


8 
ett‏ ايو“ م هه ع NE:‏ 1 

صا | لتقل e)‏ طاقه فللا مادم ع مله اش 

85 _- و 


ا 


د يذا ن نكما اه فقتو ن ر لمعدل الل والتقوى 
والورع والصدق والتدنب عن التعصب ومعر فة أسباب الجرح والنزئةومن 
ليس كذلك لاقل مته الجرح ولا التركية وجوز اجرح والتعديل صمانة 
للشريعة وذبا عنماقالتعالى(ان جاءكفاسة ق بني فتبينوا) وقال صل اه عليه وسم 
إن عبداه رجل صالح ا بس أخو العشيرة وقال حى مى ترعوون 
عن ذكر الفاجر اه فكو نه #ذره الناس وتكلم فى الرجال جمع من الصحابة 
والتابعين وبحب على المتكلم التثبت فيه فقد أخطأ غير واحد من ا لامُة ر حر 
لبعض با لاجر قال ابن دقيق العبد أعراض المسلين حفرة من حفر 
نيران وقف على شفيرها طائفتان من النأس ا محدثون والحكام وقال أيضا 
والوجوه الى تدخل الافة ما خمسة الموى والغرض وهو شرها وهو فى 


: ۰ - 
ون ر الا الخالفةف العقائد الثالك الاختلاف بن المتصوفة 
وأهل عم الظاهر الرابع الكلام بسبب الجبل بمراتب تب العلوم وأكثر ذلك ى 
0 المتأخرين لاشتغالهم بعلوم الآوائل وفيها الحق كالحساب والمندسة والطب ٠‏ 

والباطل كالطبيعى وكثير من الإ مى وأحكام التجوم الحامسن الآجد: بالته ع ۰ 
مع عدم الورع وقد عقد ابن عبدالير اق کتات العلل بابالكلام الآقران 
المتعاصرين فى يعضهم ورأى أن أهل العم لايقبل جرحم إلا سان واضح 
( لأنالو قبلنا من لايعرف ل تأمن أن نسهد بعدالة من هو فاسق أو ل 
هو عدل ) فصل ويكق ف التعديل. أن يقولهو عدل ) على الصحيح المشبور 
لان أسباب هكثيرة فيثقل ويشق ذكرها لآن ذلك يحوج المعدل إلى أن قول 1 
لم يفع ل كذا لم يرتكب كذا فعلكذا وكذا فيعدد جميع مأيفسق فعله وتک 
9 وذلك شاق جدا ( ومن أحها بنا من قال حتاج. أن قول هو عدل عل ول 
0 ومنالناسمن قال لايد من ذكر ماصار به عدلا ) لاحتال أنيبادرإلىالتعديل 


7 2 . عملا بالظاهر (والدليل على أنه يك قوله هو عدل أن قوله عدل بجمع اح 
20٠‏ عدل عليه وله ولاعتاج إلى الزيادة عليه والدليل على انه لانجاج إلى دك 10 
20200 هايصين ,معدلا انا الانقبل إلا قول من تعرف فه شنروط العدالة فلا يناج ٠‏ | ا 

1 نان تروط العدالة) ومقتطن هذا أن بكي يقول العذل ف ارم 11 


من غين بان السبب | كتفاء عله فيه ولك 422 يقال إنه لايك من دک سيت : 


الجرح لاختلاف الناس فا يجرح به خلاف العدالة فاا مين واخ ا 


٠ -‏ الااختلاف فيه والآصل فى مراتب الفاظ التكية اصطلاح المركى والاشبرين . 


١ أهل الحديث وأن أرفعبا ى التعد بل حجة ودقة وحافظ وضابط هذه الثلانة‎ ٠ i 


توثيق للعدل فاتها ليست منيئة عن أ العدالة فقط ل هه مزيكة le‏ وعن. هور ٠‏ : 
: أخرى لابد من علا بو جه آخر ثم تام اثلاثة ألفاظ ا صدوق لايس 1 

ثم لبا صا د 2 حسن الحديث صويلح (فصل ولا : 3 قبل اجرح إلامفسرا. ٠‏ 
ْ لاله محصل باصرواحد ولايشىذكرهوذاك لآن العدالة زا وجود جموعتفتقر 
الاج جر اء ا أو تسر والجرح جنزلة عدم يك 


— € — 
فه | تنفاء شىء من الأجزاءولا ن الناس ختلغون فى انات ارح فطلق 


أحدم الجرح ا ا ولس ى حر ح فى نفس الامن كلا لد من 


سان 7 لنظر هل هو قادح أو لا قال ! ا الصلاح وهذا ظاهر مقر رق الفقه 


واضوله ود الطب أنه مذهب الا ممه مر ن حفاظ الحديث كالشيخينو لذا 


احتج اليتاد ين اه س من 0 م يه وق 


وأحتج مدل لسو بک ر ن سعد وجماعه اشتبر م لطعن 0-8 فعل | داو 


vU 


وذلك دال على أنهم ذهيوا إى | أن اجرح لا لارشبت إلا إذا ر ا 
عل ذلك اشا أنه رما استفسر الجار حفذكر مالس بجر حوقد عةدا خطيب 
لذلات انارو ىفيه عن کد ل ن عد لدا ی قال 5 ل لشعبة لم ند يفون 

رأيّه ١‏ رکش ءا ل خرن شک ديه ونال الصف ( ناما إذا قال 


هو ضيف أو فاسق لم يقبل ) قال ب أبن الصلاح فى مقدمته بعد أن حح عدم 


ا 
ينا س 


f Î1 E 1 1 20 .‏ 
رودعفات E‏ ل صاب أ مه ادم رثا اق اجرح أو 2 ال 
ا : ( 


قول الخر م المسم اطلاقه اقا ل أن قول إعا يعتمد الناسفى جرح رو اتم 
١‏ كع - | 
ا 
ولا سی عد ن قفا مان الس ا يقتصرون عا ع د ق 
وان و پا یک کو ن ا ا ی ی O EO‏ وهم 
فلان ضعيف وفللان سر لشىء و نحو ذلك أو حدابث ضعبف 9 


1 کا أ 1 
غير ا هاشتراط بان ليه يفطى | 


لام 


الجرح واک به فقك اعتمدناه فى أن توقفنا عن قول .حديث من قالو! ف 


مثل ذلك بناء على أن ذلك أوقع عند ريبة قوية بوجب مثلبا التوقف ثم 
إن انز احت علهم الريبة بالبحث عن حاله قبلنا حل شه ول تتوقف كالذين 


احتج بهم صاحا الصحيحين وغيرهماأ من مسسهم مثل هذا | الجرح من عيرم 
قلت فاحفظ هذه القاعدة الغريبة عل 


1 می 


اذه الصحيح 2 ؛ باب الجر 2 المميم من المذاهب الشبيرة ولا تادر تقلدا 


فانم ذلك فانه علص حسن 


e‏ ا ا فروعه إلى تضعيف الحديث و وتوهز» 


نجرد الأأقوال الجمة والجروح E OE‏ 


E اه‎ 


— £۹۸ — 
0 راويه وإلى الله المنتى من طريقة أهل عصرنا الخالفة لشريعة الائمة الذن 
مضوا قبلنا يبادرون إلى تضعيف القوى وتوهين السوى منغيرتأمل وتفكر 
٠‏ وتعمل وتبصر تذنيب مفيد لكل لبيب اختار الحافظ ان حجر فى ينه 
وشرحهأن اجرح امجمل المبيم يقبل فى-ق من خلا عن التعديل لانهلما خلا 
من اأتعدديل صار ف حيزاجبول وإعمال قول اجرح أولىمن إهماله فى حق مثل 
هذاايجبولوأ مأ فى حق من وثق وعدل فلا يقبل الجرحالمجمل وهذاوان كان 
مخالفاً لما حققه ابن الصلاح وغيره من عدم قبول الجرح المهم ناطلاقه لكيه 
شق مستحسن وتدقيق حسن اه من‌الرفع والتكيل ا لكوي 
) وقال أو حنيفة رة الله عله إذا قال هو فاسق قبل من غير تفسير )هذا 
القول لا صح عن أنى حنيفة قال فى كشف الاسرا ر شرح أصول اللودوى 
م الط من أنة الحديث فلا يقبل لا أى هبها بأن يقولوا هذا 
الحديث غيد نابت أو سكن أوفلؤان ررك الت وام الد أن 
ووخ او لبش يعدل من غير أن د ملت ان ر متهي افا 
ظ وا محدثين انتهى وفى تحرير الآصول لابن اهام أكثر الفقباء منهم الحنفية 
وا محدثين على أنهلا يقيل ! اجرح إلامييناالسبب لااتعديلوقیل بقابه و قل فما 
وقبل لافبا وف المنارو اع 1 ع أثنة ادف أن 
يقولهدا الحديثغيرثابت أو منكر أو مجروح أو راوه متروكالحديث أو 
. غير عد للا جر حالراوى فلا يقبل إلا إذا وقعمفسرا ما هوجرح متفق عليه 
وفشرح تصر المنار لابن تطلو بغالايسمع الجرح ف الراوىإلامفسرا ما هو 
قادح انتبى (وهذا غير صحيم لان الناس ختافون فما يرد بابر فرما اعتقد 
ف مرآ نه جرخو لیس #رح قوب .. بان قد علمت ماهو مذهب أن فة 
وق الرفع والتكميل ايقاظ ءب عايك أن لاتبادر إلى الحكم برح الراوى 
بوجود حكه من بعض أهل الجرح والتعديل بل لزم عايك أن تة 00 
فإن الآمر ذو خطر وتهويل ولا حل لك أن تأخذ بقول كل جارح ف 
واد كان وإن كان ذلك ال جارح من الام أو من مشو رعلماء الامة 1 


— 44 


ھا و جد مر کین TT E‏ د جر حه وله 
صور كثيرة لا تخ عا لير ا لشر عة دبا ا جارح فى نفسة 
جروا لخت لايادر إل قبول جره وكذا مسدب ا لم يوافقه غيره وهذا 
٠‏ كا قال الذهى فى ميزاله فى ترجمة أ ا عنما د لعن أف 
الفتم الازدى مترو ل قار ت زك نقد ولقّه أحد العجل و وأو لفت لسر ف 
ق الجرح وله قفد كين إلى | الغاية فى ال رو<ين جع فأوعى وجرح خلقاً 
بنفسه لم يسبق أحدا إلى اكلم شيم وهو متك فيه وسأدكره فى اتحمديين 
او فنا أت ون الجارح من المتقنين المشىه دن فإن هناك جمعا من أن 


r 0 


1 5 1 س 1 
اجرح والتعديا سم لتد ق هذا اسا مجر حون الرأوى اد جر 
ع 2 
TT: EL 0 5 wit‏ :5 ع 4 5 1 ا یک اک 
و طلمون عله ما لا شخ , إطلاقه عند أو لی لا لبان 2ا ھال جارح دو نغ 
5 ع 5 
2 0 ف أ ١‏ 
معار و ج حه لا يعتبر إلاإذا واقفة عېره من صف ولعثير هنهم ایو حاحم 
! ا ااا ! 
و السا وان معين و أب عصان وحى اقطان وان حبال وعيرظ فاہہ 
5 ع 1 
ھی عا مراف ٤‏ اجر التعنت فيه فلمثيت 6 58 الو اة الان 
عروشو ق 9 ٹا ی ر ۰ے 


E‏ رفع والتكميل أيضأ عل أن هناك حا 
من ادن م تعنت و ل الله إلى الحم 
بوضع اديت ا بوجود قدح ولو يسيرا فى راوه أو ناله 
حُديث آخر منم ابن الجوزى مؤلف كتان | الموضوعات والعلل المتناهية 
ف لعافو الواهية وعمر بن در اوخل مق ارال الا 
ملخصة من موضوعات ابن الجوزى والراضى الصغانى اللغوى له رسالتان 
ف الموضوعات والحوزقاق مول فكتان ب الا باطيل والشم بخ أبن تيميةا 1 واف 
ملف منباج السنةوانجد الأو مؤاف القاموس وسفر ا 
فک من ) حديث قوی حکموا عليه بالضعف أو الوضع وم من حد بث. 
ضعيف بضعف يسيرحككوا عليه يقوة اجر بح فالواجب عل لمال أن لايبادر 
إلى قبول أقوامم بدون تنقيح أحكامبم ومن قلدثم من دون الاتتقاء ضل 
وأوقع العوام فى الإفساه د اھ (فإن عدله) أى الراوى للحديث (واحد وجرد 


جد چ وای که 
نرم رسا مشیر فان ارح المبى غير مقرل طلقا عل اذهب الصحيح 
فلا بمكن أن يعارض التعديل وإن كان مببما ( قدم الجرح على التعديل ) 
ولوكان المءدلون أك وهذا نقله الخطيب عن جور العلاء وصححه ابن 
الصلاح والامام فخر الدين الرازى والآمدى وغيرهما من الاصوليين دن 
مع شأهد الجرح زيادة عل فقدم على دق ( ون الجارح مصدق العدل 
فا أخير به عن ظاهر حاله إلا أنه خر عن عن باطن خی عن المعدل وقيل 
ان كان عدد المعدلين أكثر قدمالتعديل حكاه الطب ففالكفاية وصاحب 
الحصول لان كثرة المعدلين تقوى حاههم وقلة الجارحين تضعف خيرم قال 
. الخطيب وهذا خطأ من نوهمه لان المعدلين وإن كثروا ليسوا يخيرون عن 
عدم ما أخر به الجارحون ولق اروا ذلك لکا نت شبادة باطلة على نق 
وقيل أنه يتعارض الجرح والتعديل فلا هرجح أ حد هما إلا م حكاأه. 
أنه إذا وجد فى شان راو تعديل وجرح مببمان قدم التعديل وكذا ان وجد. 
الجرح مما والتعديل مفس رأ قدم التعديل وتقديم الجرح على التعديل إا 
هو إذا کان مفسرا واه كان التعديل نينا او ففرا( 205 عدم 
التعديل على اجرح المفسر أوجوه عارضة لقتضى ذلك وقدمنا أ قاعدة 
الجرح مةدمة على التعديل ليست على إطلاقا .ل الصواب أن من ثبتت 
أمامته وا وكثر مادحوه وندر جا رخحوه وكانت هناك قر شه دالة على 1 
سیب جرحه م تی أ ا فت ل بره وهذا ل يقل 
جرح بع ف الامام أى ج و شه اد بن أى سلمان و ١‏ 
عمد وأى بوسف وغيدثم من أهل الكوفة بأنمم كانوا من المرجئة واعل أن 
با جيفة رى أن العفل ليس بركن أصل من الامان بحيث إذا أخلالمؤمن . 
يعمل زول مله الذيان 5 برى 8 الامان هو العقد الجازم حيسث له" عتمل 
النقيض ومثل هذا الاعان لايقبل الزيادة وااتقصان وه تق الحديث 0 


كو هن بألله الحديث ا خر جه مسل وإرجاء العمل فن أن کن كا من أركان 


ؤ[ء جمس 
الاعان الأصاية هوالسئة وأما الارجاء الذى هو بدعة فبو قول من يول 
لاتضر مع الاعان معصية وأبو حنيفة وأحعابه أرياء من هذا | لقول وكان 
فرعن أن ةنده امن عدون لعتقدون أن الاعان قول وحمل 
وزد ووتقص ورمون بالارجاء من رى أن الإعان هو العقد مع أنه أ الو 
الص راح بالا إلى ججج اشرع قال الله خا ولما يدخل الامان فى قاو بک 
وقال النى صل الله عليه وس الاعان او که ات أخر جه وعليه 
جود أفل السئة وهؤلاء الصا حون باعتقادمم ذلك أصبحوا على موافقة 


المعتزلة والخو ارج کک أ بعلو ون خلااف اعتقادمم هنذأ بدعة 0 


ع 
f‏ 3 
ل ع الا 1 يعمل من اللاعيا وهو e‏ 3 إا دلو لمان فكو 
3 ول ل 
3 0 1 ا i i‏ 5 0 اسيم سے 5 أ : 
من اجام جار سحا م 21 مال اما دا حار قل العم كا سو أه حو أرح و إمأ 
د س اد 35 ب 7< 03 3 ا (HS‏ س 
ا 70 “tl I CHa‏ 
عير دا حل لباه ل هنر نك ناآ عار سا سار م شال نأ شم ماب ھت امعد 
ھ ‏ أدوالار جاء 1 ا EAE EIS‏ ا 
ول عر العا اك ال ا ابم ات لل اسن درن = كز عق نأ علسلل الو ا2ہس 
ع 0 مه لع ا 7 5 e4‏ 1 
أحكماه و اق امه جل! الشان د اا حر مث ع واما اذا علو ا 
وا شان لر ذلا مهم متبافتا حير معرو إذا عدو 


العمل من کچل الا مان YE‏ ا ی e‏ لكن تشددم هذ | التشدد يدل 
على أنهم لا عدون العمل عن كال الا مان شس بل عدوت ركا أصلا 
وشجة ذلك 5 رى ولولا مذهب ى حنيفة وأصحاءه هذه المسألة ( زم 
تكفير جماهير المسلمين غير المعصومين لإخلالهم بعمل من الاعالفى وقت 
من الآوقاتوف ذلك الطامة الكبرى اه ملتقطأ من تأنيب الخطيب من قوله 
واعل ( فصل فان روى عن انجبول عدل ) ففه ثلاثة أقوال أحدها أنه رلم 
يكن ذلك تعديلا ) وثانيبا ما ذكره بقوله ( وقال بعض أححابنا إن ذلك 
تعديل) إذ الظاهر أنه لابروى إلاعن عدل وإلاكان تلبيساً لما فا منالإيقاع 
فى العمل ا لا يجوز العمل به لآن العدل إذا روى حدبثاً فقد وجب غلى 
المكلفين العمل به والتلبيس خلاف مقتضى العدالة وهذا عزاه ابن الصلاح 
إلى بعض الحدثين وبعض الشافعية ( والدليل على فساد ذلك هو أن دالعدول 
روون عن المدلسين والكذا بين وهذا قال الشعى أخيرق الحارث الأعور 


ا 
وكان والله كذاباً فلم يكن في الرواية عنة دل على التعديل ) وكثيرا منيروى 
من پروی ولا يفكر عمن يروى ولا نسل أنهالوم تكن تعديلا لكانت 
لبيسا وإنما يلرم ذلك لو وجب العمل بمجردها على السامع وليس كذلك 
إدقاة روا أن ھول شيعه يتول كذا وھ لين وعدت العف 
عليه بل جب على السامع إذا أراد العمل الكشف عن حال المروى عنه فإن 
٠‏ ظورت عدالته عمل به وإلا فلا فإذا لم بكشف وعمل كان هو المقصر فى حق 
نفسه وهذا عزاه ابن الصلاح إلى أكثر العلماء من المحدثين وغيرم ودک 
أنه الصحيح والقول اثالث بين من عل أنه لابروى إلاعن عدل فهو تعديل 
'وإلا يأزم خلاف ما عبد عليه من العادة وهو خلاف الآصل أو لايعإذلك 
ن عادته فلا يكون تعديلا لآن العادة جارية بأن الإنسان روى عمن 
لو سئل عن عدالته لتوقف فما وهذا التفصيل هو الاعدل کا هو ظاهر من 
وجبه ولذا اختاره الأصوليون كالامدى وابن الحاجب وغيرهما وعمل 
العالم وفتاه على وفق.حديث رواه ليس e‏ بتعديل رواته 
لإمكان أ OE‏ ذلك احتاطا منه أ أو لدلين آخر وأفق ذلك الير وکح 
الأمدى وغيره من الأصولين أنه حك بذلك وقال إمام الرمين إن م 
بك ن فى مسالك الاحتاط وى التدريب ما لا يدل على صحة الحدنث أ ا 
موافقة الإجماع له على ال الاصح لجواز أ ER‏ 
( فصل اما مأ إذا عم| ل العدل بخبر م وصرح بأنه عمل فهو تعديل لانه لابجوز 
ا يعمل به إلاوقد قله وإن عمل مو جب خبره ولم لسمع منه أنه عمل 
525 ذلك تعديلا ) والحاصل أن العدالة تعرف ا ا 
اا کا يه الاو هه والأوزاعي وعبد الله بنالمبارك وسائر ا لائمة 
كأصحاب ألى حتيفة ومالك والشافعى وأحمد وغيرم من الاثمة لآنها فوق 
التزكية ومنها التزكية وهى اخبار من عرفت عدالته بالعدالة والأصلف مراتها 
اصطلاح المزى ومن معرفات العدالة حك الحا 5 5 العدل الشارط للعدالة فى 
الحم بشهادة الشاهد وعمل الجتبد العدل الشارط للعدالة فى قبول روابءة 


9ظهظهظ2ظ ُ 
الراوى وهذا إذال کل حكأو عدلستندآخر ولايكون هو ثالث الشهود 
ا 4 وأة ومن المعرفات سكوت السلف عن الطعن فيه عند اشتهار رواته 

نهم لايسكتون بمقتضى عداتهم على - مولس عر المطعون متكر 
7 هذا عند الاستطاعة فان قبله بعض السأ أف ورده بعض فلاف وذهب 
a‏ ل الحديث الى الرد وذهب النفية إلى القبول وألفاظ الجرح 
أسوؤها كذاب وضاع داجال ثم بعدها ساقط ذاه مروك بعدها ردوا 
حديئه مطر طروح ليس لثىء وهذه لاحجة مها فى نفسها ولاتقوية أى لايتقوى 


ا 6 0 
غيرها ہا و لاتقو ی بغيرها ثم بعد ذلك ضعيف منكر الحديث واه ثم بعدها 
مم !4 0 7 | : 
شه مهال 9 | كر محر | لحن و نصح هذا للا عا 0 3 را الاعتا ق 
5 س 5354 أ 5-5 E‏ كت 
٤ 11 4 1 E‏ 3 
أ صل حم تلمع الا سال ضار لحل ن ما ب أفقه لوط أو وه ن ذلك 
9 2 ر 
£ 

1 أ E 1 11 | 4 1 1 ١‏ 5 4 5 
عاش أوأوى او صيره م اسحا به و فل وای عع إل کن مره 
١ cel oF AA‏ .س 1 Ti‏ 
و ع وتا يت وت وف ز دہ 20 دن دول شاو سل مما قا نچا 


1 


ل 
له وشاهدا أه وإعا صل هذا لله e‏ 3 ون الاول نالرات الأول قدل 


E 30‏ لا 


على الفسق , والفاسق ا صح حجة ولا مقوااو ولا يصير بتقويه غيره حجة حال 
خلاف هذه الاخرة فإنها لا تدل غل اشن ی هن دول ( بأب 
القول فى حقيقة الرواءة وما يتصل + ) ( والاختیار فى الروابة أن پروی 
الخبر بلفظه لقوله صلى الله لله عليه وسلم نضر الله مرا سمع مقالق فوعاها م 
أداهام سمع رب حامل فقه إلى من هو أفقه) هذا الحخديث قد روئ الفاظ 
مختلفة فنى الجامع الصغر نضر اله أم, رأ سمع منا حديثا خفظه حت لةه غيره 
قرب میلغ أوعى من سامع ( حم ت حب ) عن ابن مسعود نضر الله امرأ 
سمع منا حديثا حت يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه مله ورب 
حامل فقه لیس بفقيه ( ت ) والضياء عن زيد بن ) تات قال الرمذى صحیح 
وقال أبن حجر فى تخ ريج الختصر حديث زيد بن ثابت هذا صحيح 
خرجه أحمدوأ بوداود وا نحبان' واب نأ حا موا ہو نعي والطيالسىوؤالباب 


عن معاذ بنجبل وأض‌الدرد ووا TT‏ مشددا أ ومخففا 


لد 0¢ — 


ومعناه أله النضرة وخلوص اللون يعنى جله الله وزينه وقوله إلى من هو 
أفقه منه فيه دلالة على كراهة اختصار الحديث إن ليس تناه فى الفقه لان 
فعله بقطم طريق الاستتباظ على من بعده من هو أفقه منه وقوله رب حامل 
فقه ليس بفقيه بين به أن راوى الحديث ليس من شرطه الفقه وإعا شرطه ٠‏ 
الحفظ وأما الفيم والتدبر فعلى الفقيه ( فان أراد الرواية بالحنى نظرت فان 
كان من لايعرف معنى الحديث لم ' بز له ) أن روه إلابلفظه ر لاله لايؤمن 
4 ا مع الحديث وان كان من لايعرف معنى الحديث نظرت فان كان 
ذلك ) يعنى الرواءة بالمعنی ( فى خبر محتمل ) فان كان لفقل ا و غ 
أومشكلا زم د أن یی بالمحنى لآنه رما نقل بلفظ لايؤدى مراد الرسول 
صل ا نلا عون أن تغرف هران ا 
فأقام لفلا آخر مقامه أن قال قعد مكان جلس على رأ س ال ركعتين فىصلاة 
الظهر ( قفه وجبان من أصعابنا من لايحوز الرواية بالمعنى مطلقا سواء كان 
فى خبر محتمل أوغير محتمل وذلك قوله عليه الصلاة والسلام فاداها امع 
يقتضى أن كون اللاظ المؤدى كاللفظ المسموع عملا بكاف النشييه 
والمسموع ف الحقيقة إنماهواللفظ وماع الممنى تبع لهوالنشيه وقع بالسموع 
فلا يشيه حبذ إلاالمسموع أماالمعنىفلاوذلك يقتضى أنه عليه الصلاة والسلام 
أو جب مل ماسمعهلاخلافهوهو المطاو بولا نفوله رب مبلغ أوعى م نسامع 
ممع من روايته بالمعنىلانه إذا روأهبالمعنىفةد أزال عن موضعه معرفة مافيه 
ولآنالني صا اللاعليه وما a‏ كال الفصاحة والبلاغة E‏ نه قال 
أنا ا لد ااا وروی22 انه لاوت حمسا م يؤتمن ادافين 
كر منہا جوامع الكلر وإ ذا كان الآ م كذلكفلاشكف النقل إلى لظ آخر 
خالا 0 فجب الاقتصار على اللفظ المنصوص وهذا العاريق 
و نقلالقرآن بالمعنى فكذا هذا و( لانه رعا كان التعيد باللفظ كتكبيرة 
0 والثانى أ نه جوز ) رواته بالمعنى وهو الاظهر لا نه يؤدى معناه فقام 
مقامه ) لان | لصحا بة کا نوا نقلون الواقعة الواحدة بأ لفاظ مختافة ولا ذنم 


دم 6م - 


ھا انوا يكتبون الأحاديث ولا بكر رو زعليها بل بروونمابعد أزمان طويلة 
ا الحاجة وذلك مو جب لنسان اللفظ قطعا وهذا هو الذى تشبد 
به أحوال الصحابة والسلف ( و لهذا روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال إذا أصبت المعنى فل امن و المسثلة حدمث مر فوع رواه ان 
منده فى معرفة الصحاية والطبراى فى ال حبك عبد الله بن سلمان 
ابن أ كيتمة الليثى قال قلت بارسول الله إنى امع منك الحديث لا استطيع 
أن أؤديه يا أسمع منك بز بد حرفا أو ينقص حرفا فقال إذا لم تحلوا حراما 
0 


ام ا ١ 0 ١ 7 Tv: fl “FN‏ 
وم رمو لجار لا وأصيتم 7 باس وقد رواه واإضا اتطس عن 


9 0 اللخ 
لعفو ا ن علد الله ن سلبان می ا به عن جلد 
أله عليه وسل عقلنا als E‏ إا نسمع ملك ولا :ادر على | اتح 
i iD‏ 1 1 ا ا أ ا | MN‏ ا 
منك ا حل برف والحديث عا مارواه اسن منذه والطيرانى مر سال ل عبذائله 
ار ا 11م * 1 Wet AE Hi‏ ر 
ا مہا ا بای ۾ دلت کر صار عم mawa:‏ قال حسں اکر ی حال 

E صر‎ ٠ 
| فاذ ل کن | سخ ر‎ ١ ا جلا مالا دا‎ 3 
و د‎ 
كه 1 21 ا ا کک ا ا أ ا‎ 1 "1 
ون باحديث عا المعانفى ودلا حمروين دنار تحدث باحدذبث عل العق‎ 
اث 3 4 5 ا‎ 0. 5 

ای ع 

8 کے 1 1 5355 ا ا 5 1 

a: ا‎ 4 E 4 1 ٠. ١ ا‎ 

ل ھ ما 


1٠‏ أ 
٠‏ | ا مور 
داو العاوت 


1 
هذا اتان قرغ هن العلل اله لفقيه صلا ن الروابة ا يرا معنی ولو و جه 
كذب على النى صلى الله عليه وسل وهو من الكبائر ي عد كل. العد و قر عه 
من العدل الفقيه وتحن إتماجوزنا للعارف مدلولات أ اافاظ ومواقعالكلا 
أا ف بلق يول اخ ا المراد وة وة لان المأضوه ال 
واللفظ آلة فاتحاد معنى اللفظين هو المعتير وهو الفائدة العظمى فى ااتقل فلا 
ضر النفاوت فى الفصاحة إذا تقرر هذا تعل أنه بتعين على طالب الحديث 
وه القران: الاوك أن يتعل من النحو واللغة مايسلم به من‌اللحنو التحر ف 
قال حماد بن سلمة مثل الذى يطاب الحديث ولا يعرف النحو مثل امار عليه 
مخلاة ولا شعير فما وروى الى فى الارشاد عن عبد الرحمن عن أيه قال 


000 
ا بذ الدرأوردى فى جماعة إلى أنى ليعرضوا عليه كتابا فق رأ م 
ا E‏ 
كال إصلاح لسانك قبل الاظر فى هذا الان 00 إلى غير ذلك 
وینبغی هن بريد الفقه فى الحديث والكتاں ب العزيز أن يقدم على ذلك تعل 
الوم لعرئية وعم أضول اديت و اضرلا دت اا 
بلاغة القرآن ومدا رك الآ مةالمستنبطين للأحكام م أن من أراد فهم دقائقعل 
الكلام يحتاج لاتقان عاو م ثلا ثةا :طق وآداب البحث و المكمة حت يكو نف تقر ر 
الادلة وردا لشمة على بصيرة من احق وهذه العلوم الثلاثة حتاج المأ من بريد 
التفقه فى الكتاب والسئة لان كل ما فى كتب الكلام من أدلة العقائد ورد 
الشبه مأخوذ من الكتاب والسنة والتخالف ف العبارة والتر تيب فقط كا يظير 
ذلك للءطلع امحقق المتحقق 0 من أراد النظر فى الفقه ليكون فقبا 
يحتاج لتقديم عل الأصول إن أراد غم دقائقه فن نظرفى شىء من هذه العلوم 
0 بدون معرفة وسائلبا ركب فا متن عمياء وخبط فا خبط عشواء 
ولكن كن الحم تقاصرت. والعزائم تقاعست والرغبة فى طلب الع لعل قد 
0 والرغبة فى طلب الدنا وحطامبا قد توفرت وقويت نسأل الله 
اللطف والعافة وأن يصلح ارال الا والطلبة فانم إن لم يتداركوا أمرمم 
٠‏ ذهب الدىنوالدنا من أيديهم وحق لمم أن يقولواإن نرفع دنيانا بتمزيق دينا 
فلا ديننا يبق ولا ما نرفع قال إمام ال حرمين فى البرهان إنا على قطع تع أن 
الرسول صلی الله عليه وسم كان يقصد أن تمتثل أوامره وكان لايبغى من 
' الفاظه غيرذ د يوضح ماقلنا أنه صلى الله عليه وسل كان مبعوثا للعرب 
والعجم ولا تان اهال أوامره اك معظم خليقة الله تعالى إلا بالترجمة ومن 
ا مواقع الكلاه م عرف 5 احلال اللفظ فى لغة حل الفاظ ل 
الاقتصار نقل المع فى هن لغة إلى لغةفا ناستدل من. منعذلك ماروی عن‌رسول 
أله صل الله عليه يه وسلا 03 قال نضر التهامى أسمع مقالتى فوعاها قأداها كا عونا 
قلنا هذا أولا من أخبارالآحاد ونحن تحاول الخوض ف القطعيات وقد قال 


ل 0¥ د 


بعض أ تحقةين من أدىالمغنى على وجه 5 وعى وأدى ای من سل لوصول 
( فصل 0 أن بروى اديت ثامه فان روى البعض وترك البعض 


لم حر ذلك على قول من يقول إن تقل الحديث بالمعتى لابجوز) لان حذف 


لعص أف ور وات بعضهرها أحدت خالا : فيه وا مختصر لا بشع رقال عقية 


يم :11ل 41م هنا أ أ N‏ كاه . ل 
لان المارك عبرت آل ماد بن سے حال يريك ا ختصر الحديث فيقاب. 


1 


ل 0 أو قطنت له وروی لوب بن شيية عن مالك أنه کان لارى 
أن ختصر الحديث إذا كأن عن رسول الله صل الله عليه يه وسل وال ات 

الت مالکاعن ا لااد بٿ يهم سپا و ويؤخروالعنى واحد قال ما 00 من 
الله عليه وسل قان أكره ذلك وأكر ه أن نزادفيبا ونتص 


| > اك 3 ICI Î O‏ 
او ما أل مث قو لع ١‏ سے لأ( صن الله عله مسإفلاارى بذلك اما ادا دان 


ات 0 4 إل ع ا 

سا ا ال a‏ ال ونا ی رک 

٠ 1 N 4 >11‏ ا 

و ال ہہ تہ یا ای مير و ا ی ه درون ال کل ی موك سے د ۾ سح قان 

ها أت أى ۶ él‏ 1 3 ا سلا م gt‏ 

لال لسكا ذهو سانع كان ما لت ل يرا ( اما ءا كول من قال إن دللت ) 
ت 


وه والرو 3 
ذلك و غيره a‏ ا ينقل البعض) ويترك البعض ( وإن ل 
0 000 و غیره ل اا چ 
كان الراوى رفيع المنزلة مشموراً بالضبط والإتقان حيث لارظن به زيادة 
مالم السمعه 0 نقصان مأ عه خللاف من ليو ذلك قال الخطيب إن من 
روى حديئا على العام وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان 


أن يتم 
ص ۶ 
أ زاد فى أول مرة مالم يكن سمعه أو أنه نسى فى الثالى باق الى لبث وة 


ضيطه و غاطه فى وجب عليه أن ق هذه الألنة عن ا وقال سليم 


ان من روى لعض 1 لبر ثم أراد أن ينقل مامه وکان من نهم َه 
زأد فى حدثه كان ذلك عذراً له فى ترك الزيادة وكتائبا قال ابن الصلاح 
عن هذا أحاله فليس له من N‏ الحديثك غير تام إذا کان قل 


£ 
١ 
1 


أق لاا ناو قصأ قصا أخرج باقيهعن حمز | لاحتجاج 


ع 6 
تعين عله أداء عامه لان إد 8 روأه 
1 


ډه ودار بين أن لارويه أصلا EY‏ و سن أ رو ره متا فتضيع 


و 
ثمرته لسقوط الحجة فيه ( ومنبم من قال إن كان ) الحديث المروى ( بعضه 
تعلق ببعض ) تعلقا لفظا كالتقييد بالاستثناء والشرط والغاية والصفة أو 
معنويا كالخاص بالنسبة إلى العام 0 المطلق والمنين بالنسبة 
إلى امجمل والناسخ بالنسبة إلى المنسوخ ( لم يجر أو روى البعض ويرك 
البعض لأ فيه من الخلل ( فان كان الخبر يشتما ل کان تداق .۲ أددهها 
بالآخر بان نول ادان ور الاح وهو الصحیح ) قال ى توجيه 
الاظر الصحيح الذى ذهب إلله امور وانحةقون من 0 الحديث والفقه 
والأفيو ل a‏ رذق ها د 5 غون تداق جا 
اا ا الذلالة يقبيو تعوة ارو الى 
أم لا وسواء روأه قبل تاما أم لا هذا إن ارتفعت من لته عن التهمة فأمامن 
رواه تاما ثم خاف إن رواه ناقصا أن تم زيادة أولا أو نسيان لغفلة وقلة 
ضبط ثانا فلا يجوز لهالاقصانثا ناولا ا بتداء إن کان قد تعينعليه أداؤه و أما 
تقطيع المصدفين|الحديث الواحدف الا بوا و ا e‏ 
فيه وقد استمر عمل الآ ةالحفاظ الجلة من| حدثين وغيرهم من تان الحا 
انتبى قال الكياالطبرىوهذا التفصيلهوالختار قال ا ماوردىو 0 000 
إلابشرط أن كون الباق مستقلا بمفبوم الحكم كقوله فىماء البحر هوالطبور 
ماؤه الحل مينته فيجوز للراوى أن بقتصر على روابة إحدى اجملتينوإنكان 
الباق لا يههم معناه لا يجوز ( ومن الام من قال لابجوز بكل حال ) أى 
9 ا ا 
0 عل الصحيح هو أنه إذا تعلق بعضه ببعض کان ق ترك بعضه تقر یر 
انه رما عمل بظاهره فخا ل بشرط من شروط الحكم وإد ذا 1 م يتعلق بعضه 
يعض فب وكا خبرين يجوز نقل أحدهما دون الآخر ) فصل ( وينبغى لمن 
لاعفظ الحديث أن يرويه من الكتاب ) فان الضبط فسان E‏ 
وى أن اط جا عله يسنك اجون EE‏ شاو سل كنات 
وهو صاتته عنده مزذ سمع إلى أن قف عدولا يك مكنأ ند 


— 0۰4 - 
فه و ڪل هذا | فى كتاب لم يشتبر ف لى بضبط ١‏ مأ مأ ما كان ا كاليخارى 
ومسل فلا يشترط فيه صيابة مأسعع فيه حى يؤدى منه بل الشرط ل أن پروی 


كن ا شيخه أو فرع مقايل عله أو فرع مقأايل على الفرع قال بعض 


ع 
۲ 1 


الكتب فى ذاتها فاإدار عل كون النسخة مصححة على أء ى شيخ أو مقابلة بأى 

فرع ( فان کان يحفظ فالآ ولى أن يرويه من كتاب حر فإن رقأه 
الس راذا إذا لم بحفظ وعنده كتاب وفيه ماعه خطه ( أو خط 
افو اكات مصون حيث يهاب عا الظن سلامتهمن اين و سكن 
الله النفس ( وهو يتك أنه سمع ) جملته ( جازان روان لم مذ کر كل 
حديث فيه ون ل يذكرا أنه سمع هذا أ ر ) بعنى أنه عند مكتاب فيه سماعه 


عخطه وهو لادذكر أنه سمعه فيذ! مقابل لقوله وهو يذكر أنه مع( فېل يجوز 


r f ٠. © | 15 | 5 0‏ 
ال وجبان أحدهما يجوز وعليه يدل قوله ) أى الإمام الشافى 
أت 1 00 & EE‏ 
حم أيه ده ١|‏ رالة ‏ قال الامام الشافم , حه الله تعالى ق ١‏ سالة بات 
س ڪ ت 


به ثقة فى دينه معروةاً بالصدق فى حديثه عاقلا ما حدث به lle‏ 
معا ا لدت من الفط وا أن کون من بژ دی الحديث حروفه کا 


لاکد ث به على المعنى لاه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم با 
بمعناه ولم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحر ام والحرام إلى الحلال وإذا 0 


بحروفه فار يبق وجه نخاف ف مه إحالته الحديث حا اغا إن حدث من حفظه 


ر 


ع 
1 


حافظا كتا به | E‏ ا ا هل الحفظ و وافق حد يهم بر 
E‏ ملسا يحل 2 خ کر ن لق مالم 


a‏ مزه ويحدث عن ال 
اللهعليه و سل ما ديف اقا ت خا ف يكوين ا من فو قەن حدتهحى دلتهبى 
بالخديث مو صو لا إلى الب صل ااا الىمن ا اله دوه دن 
هب ر 


كروا 0 0 له ومثلت علىمن حدث عيةه فلا يستخى 2 كر واد 


بم عما وصفت و مھ نكثر غاطهمنا غدثين و لیکن له أصلكتاب صحيم لم .بل 


اب 
حديثه اھ فوله خافظا لكتابه ان حدث من كتاب يشير إلى أن جر دحفظه 
ا ا فىەکاف ى صحة التحديث مزه ج دک اغ 
أم و فول ومن كثر غلطه من امحدئين وم يكن له أصل کات یح 
م قبل حديئه يفيد ذلك بطريق المميوم وهو 3 کان له أصل. شاي 
صرح وكثر غلطه يقبل تحديثه منه سواء ذكر ساعه لهأ أولازوالثاق لابجوز) 
أن روه إذالم يذكر سماعه ( وهو الصحيم لانه لايأمن أن يكون قد زود 
على خطه فلا تجوز ألروابة بالشك ) هذا خلاف ماق التقريب وشرحه 
قال فى التقريب وشرحه وإذا وجد سماعه فى كتابه ولا ذکره فعن ألى فة 
وبعض الشافعية لايجوز له روابته حت تنک 0 الشافعىو أ كثر أصصاءه 
7 أى يوسف ومد جوازها وهو الصحيم لعمل العلاء به سلفا وخلفا 
وا الرواية على التوسعة وشرطه أن يكون 0 بخطه أو خط من 
یه والكدا تاب مصون بحت غلب على الظن سلامته من التغيير 
ا ن اليه تفسه وان ل ذکر اد كه ع اشنا | فان شك فيهلم يز الاعتماد 
عله وكذا 0 58 الكتاب خط ثقه بلا خلاف وعبرف الروضةوالمنباج 
كأصليهما قارط شواله محفوظ عنده فاشعر بعدم الا كتفاء بظنسلامتة 
من التغيير وتعقبه البلقيى فى التصحيم ا المعتمد عند العلباء قد ما وحداثا 
العمل با يوجد من السماع والاجازة مكتو ب فى الطباق الى يغاب على الظ 
٠‏ صحتها وإن ل يتذكر السماع ول تكن الطبقة محفوظة عنده اتتبى وهذا هو 
الموافق لما هنا وقد مثىعليه صاحبالحاوى الصغيرفة|لو.روى بخظ امحفوظ 
ول تكن اإطبقة محفوظة عند اه (فائّدة ) اختلف العلماء فيمن تقل حدر 
من كتاب من الكتب تب المشهورة وليس له به سند بطريق من الطرق هل يسو 
له أ أن يقول قال رسول أللّه صل الله عليه وسل 5-8 ا بور على جوازه 
وضعفهقوم كاه و ظاه كلام العراى وص رخ كلام الحافظ الاشبيل قال' بن ر هان 
ذهب الفقباء كافة إلى أنه لا بتو قف العمل بالحديث على ماعه بل إذا حت 
عنده النسخة من الصحيحين مشلا جاز له العمل ما وإن لم سمعبا وح . 


ده لالت مخ 
لاداس احاقالاسفرايى الاجماع على جواز اقل من الكتب المعتمدة 
ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيما وذلك شامل لكتب الحديث والفقه 
وقال الش عز الدين بن عبد السلام e‏ خمد بن 
عا دوا الاعتهاد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق ما فةداتفق العلاء 
فى هذا العصر على جواز الاعاد عليها والاستاد الها لان الثقة قدحصات 
ما کا تحصل بالرواءة ولذلك اعتمد اناس على الكت لمرو ان 
واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثفة عا وقد اذاو ومن اعون أن 
النأس قد اتفقوا على الا فى ذلك فو أولى الخطأ مہم ورلا را 
الاعهاد على ذلك لتعطل كثير من الصاح المتعلقة مها وقد رجع مع الشارع إل 
قول الأطباء فى صور وليست كتهم مأخوفة ف الاصل إلاعن قوم كفار 


ع 


و1 لکن ا بعك ا ي فا ادق ل عا العا الع ب لمعك الک س . 
ف 3 لل 83 س 


موثوق بصحته وينسبه من رواه ويتكلم على علته وغريبه وفقبه قال 
وليس الناقل للاجماع مش مشهورا بالعل مشل اشتهار هو لاء الأئمة قال بل 

لشاف فى الرسالة على 6 الم 0 
شرق ای إجماع بعد ذلك نتبى ( فصل فاما إذا روى ) نة ( عن يي ثق 
حديثا ( ثم نمی أشن شيخ د ذكره أو نحوه ما 
يقنتض جواز نسيانه (لم يسقط الحديث )وهو حجة يعمل بها وهو مذهب 
مالك والشافعى وأحد فى أصم الروا.تين عنه وعليه الا کر هن: ادن 
استدلثلا بقصة سهيل بن أى صا اح فانه روىعنعبدالعزيز بن 1#الدراوردى 
عن ر نيعة بن أنى ء عبدا رحمن عن سبيل بن انی صالل عن أبيه عن ألى هررة 
انه صل اغا ار قضى بشاهد ومین قال تلقيت سبيلا وسألته عن هذا 
الحديث فقال ماأعرفه قال إن ر سعة ار نه عنك قال فان کان ر دة 


اه 3 

أخيرك به عنى فحدث به عن ر بيعة عنى وصار بعد ذلك يقول E‏ 
عى عن أف أخرجه أبوعوانة فى حه وغيره ( وقال الكرخى من عاب 
ألى حنيفة رحمهالله )وأبو زد الد بوسی وشمس الأ“مة السرخسى ( ! سقط 
ا حجة وهو رواية عن الإمام أحمد ( وهدا غږ حي 
لآن الراوى عنه ثةة و يجوز أن يكون الشيخ قد نسى فلا تسقط رواية صميحة 
فى الظاهر فان قيل أن كن الافق مغرضا للميو:والتديان: فالفرع أيضنا 
كذلك فن أن يسقط أجيب ,أن الراوى ليس بناف لوقوعه بل غير 
ذاكر والفرع جازم مثبت فقدم عليه قال ابن الصلاح وقد روى كثير 
من الا کار أحاديث نسوها بعد ماحدثوا ہا وكان أحدم قول حدثى 
فلان عنى عن فلان بكذا وصنف فى ذلك الخطيب ااي فق لدت 
ونسى وكذلك الدارقطنى والمانعون لوجوب العمل ذا الحديث قالوا 
أن ماذكرتم يدل على وقوع الرواية مع غ11 اال ٠ک‏ 
الكلام والنزاع فى وجوب العمل بذلك الحديث لافى الوقوع ٠‏ وغاية 
مايفيده الوقوع جواز أ ول الاصل بعد النسان حدتى الفرع عى 
وهو لايستازم وجوب العمل به فإن رسعة ل نقل ذلك على طريق 
إسناد الحديث وتصحيم روايته وإنما كان يقوله على طريق حكايةالوا قعة 

بز عه ولا دلالة لهذا على وجوب العمل » ولو سل استلرامه 
له فرأى سبيل كرأى غيره فلا يكون رأيه حجة على غيره ولو 
01 رات حجة على غيره فعلى الجازم فمل لاعموم الاس 
والحجة | حن رد م هدا الخير ماروى عن عمار بن باسر أنه قال لعمر رضى 
الله عليه ا اتيم لنب إما تذكر إذ كنا فى بل يعتى ابل الصدقة 
وف نعضى الروآيات فى سرية فاجتنبت کک ف التراب أى برغت 
فصليت فذكرت ذلك للنى صلى الله عليه وسل فقال ها كفيك أن ترت 
يديك الارض ثم مسح بهما وجبك وذراعيك : 0 قبل 
رواته مع عدا الته إذ کان عتر ناسنا إذ لايظ: ن لعار الف ولا بعمر عدم 


کو 
' الذ كر وعا يشبد ذلك مافى السن فقال ٠‏ ا عمار اتق الله فقال 
اماو ن إن شقنت وات لا آذ کهآ دا فال كلا وات نولك :من 
ذلك ما وات وأ ا مارا لم یکی راويا ذا الحديث عن 
ا الم منين عر رضى ألله عه فعدم ال لس عن الأضدا فلس 


e 2‏ ا 3 5 1 6 
م الاب کی ال فضصف لان اسان غير المروى عنه الحادية 


¢ 3 0 1 - 54 1 
المشترة إذا ملع قبول 0 وأو وفع الشك ف الاتصال فنسان المروى 
de‏ دك أن ع 5 إیجاب زد قرا أشد فاغهم واعل أن النفية 

ف 0 ا 
: يحملوا کل بت الشاهد ا أوجو 5 الور" معارضةةه لقوله 


تغالى واستشبدوا شيدين من رجالک فان لم كنا وجلين و 
۱ 1 


ع ع 
ا 4 0 1 م ا 
واھ انان فاوجب لبياده رجالن علد وجو دجما وعنلك عذمها أوجب 
ا 91 أ کا اس أ 
مساك 0 ا 1 0-3 5 
بادة رج وأمراتين وحبث نقل إلى ما لیس معبود فى أ 
| : و عم i 1! a‏ ال 8{ 
دن ت عدم رن ده الشاهد أل جد مع ا قال حضو اللساء 
vf‏ و ما tef Ek. r CTI‏ !1 
AO EDE 7‏ 0 مم 
د بېد ى ا صر احم وو | ١ LE KE‏ حال ٹاک جد 00 
المرأتين لا أ نوها على أن ال خر 
المراس لا اوجب حصور عل ل اللسماء سو حاتت هن ١‏ دف 


وحضور حالس الرجال الثانى ماقال ا مرجانى فى خزامة ا حواشى على التوضيح 
إن الحديث وإن كان فى حح مسا عن ابن عباس مرفوعا أنه عليه 5 
والسلام قضى بشاهد ومين لكنه ما | نتقدعلهقال الترمذىفى كبيره سا لت مدا 
عن هذا الحديث فقال إن عمرو بن دينار يسمه ه من أبن عباس‌وف الكثف 
طعن فيه بحى بن معين وأبرأهم انخعى والزهرى حن قال الزهرى 
ا ارد اا ان وأو لحك قف قاعة عن اوه واقالت 
معارضته للسنة المشمورة وهى قوله صل الله عله وسل البيشة على المدعى 
والمين على من أشكر هذا لفظ البييق ولفظ الصحيحين والمين على المدعى 
فجعل جنس الامان على E‏ على المدعى عليه إد لاعيدة ع ولس 
وراء الجس شیء فلا کن !عض لمان فى جانب المدعى ومام 
الكلام عليه فى شرح التقرير والتحبير لابن أمير حاج فى الجزء الفا 

( ۴۳ نزهة ) 


= 
صصفه ۳۲۲ ( فأما إذا جا الراوى عنه ) أن قال 
مارويته أو کات على ونحوه ( سقط الخديث لاله قلع بالجحود فتعارض 
روايته وجحود الشيخ فسقطا ولا يكون هذا اتكديب قدحا 
فى الرواءة عنه ) ولا ثبت جرحه ( أنهي يكذ الشيخ فهو أيضاً يكذب 
الشيخ ) وهذا موافق لما فى مس الثبوت وشرحه قال فى مسا الثبوت 
وشرحه إذاكذب الاصل الفرع سقط الحديث اتفاقا لاتفاء صدقها 
معا فيه ولايد فى الاتصالمن صدقبا وهما علىعدالتهما » اه وذلك لان الظاهر 
من حاط عدم تعمد الكذب اعتقادا بل ظناأ منه ماجمع من غيره 

السماع منه غلطا أو وهما من الآخر لا سمع أنه المع دلت 
الذى وقع من أحدهما من غير عمد وهو لابضر ا م تعديل 
کل يذلا ومعا وبعبارة عر إن عدالتهها كانت ثابتة من قبل وى 
هذا الكذب احتال أن واحدا مها تعمد فيه فيفسق أو وقع له الوم 
ا شو غا اول داد الجوامع خالف ماذكره 
الصف وصاحب مسل الثبوت فقال الختار وفاقا للسمعاق أن تكذيب 
الأصل الفرع لايسقط المروى ومن ثم لو اجتمعا فى شهادة لم ترد وإن 
شك أو ظن والفرع جازم فأولى بالقبول وعله الاكثر قالالعلامةاك, ريف 
وها | ار ا ؛ الفرع عدل ضاط إلى آخر واد وقد تقدم أل 
بجحب العمل خبره والوجوب لا يسقط بالاحتال والاصل وإن كان عدلا 
أيضاً الخ لكنهكذب عدلا وتكذيب العدل خلاف الظاهر فإن قات يازم 
أن كون اللأصل كاذياً وهو أيضاً عدل فكون خلاف الظاهر قلت لا بل 
هو الظاهر لان هكذب فى التكذيب للفرع العدل وقد عرفت أنه خلاف 
الظاهر فكون كذب الآصل هو الظاهر إلا أنه لعدالته حمل على النسيان 
فتدره ولذلك قال الجلال فلا يكون واحد منهما بتكذيه الآخر مجرواً اه 
قال العلامة الشر يينى أما الفرع فليا عرفت من أن كذية خلاق الظاهر وأمأ 
الأصل فلن كذبه وإن كان هو الظاهر لكن تعمده خلاف الظاهر لعدالته 


5138 
فترجح احتمال النسيان فلا بكو ن كل منهما مجروحاً اه ووافقه القاضى زكريا 
فى لب الآصول والخحاصل أن الانكار نوعان إنكار مكذب الحم بالق 
أن يقو ل كذبت على أو ما رويت لك هذا فا مور عل أن هذا الحديث 
سقط بسقط لعل ! بكذب أحدهما لا على اليقين وذلك قادح فى قبول الحديث ولا 
يعرف أحد ذهب إلى قبوله وإنما جوز ذلك أ بو المظفر السمعاق وتابعه ان 


اوريس امسوم امن وتوم الا 
اعتباره إلا أنه حلاف ما حكاه القاضى أبو زد الدبوسى وشس ال 


السرخسى ونفر الاسلام فام حكوه ی ارون لفطل 0 


لان الثابيت لا زول الشك واا إنكا, Sa‏ وأته ان 


رو 


سإ الوح كاسم f‏ 3-1 > 5 
فال لا أذ ثر أف رويتهذا الحديث أو لاأعرة فهو هدا اذ كثر قالوا | إنه حجة 


ولا سقط الحديث خلافا للكرخى , وجماعة من الخدفة كالقاض ين 
وللإمام ا جد روايتان ونسب القبول إلى الامأم تمد بن اليد 
فى يوسف حرا أه ( فصل فإدا قرأ الشيخ الحديث عليك ) من حمطه 
أو من اباو تت یھ جار أن شرل ع وک دو ری 
وقرأ على ) أو أخيرنا أو حدثنا ( سواء قأل إروه عنى أو لم يقل ) وهذا 
ون ا ق ا خناضة أو كاه فى جمع قصد الراوی إسماعهم 
وإنلم يقصد الشيخ اسماءه لا فى جمع ولافى وحدة فليس له أن يقول إلا 
سمعته حدث عن فلان ( وإن أمل ) الشيخ (عليك ) الحدديث وأنت E‏ 
( جاز جميع ما ذكرناه ) من سمعته وحدثنى وأخيرق وقراً على ( وحور أن 
تقول أملى على لآن جميع ذلك صدق(وأما إذا قرأتعليه الحديث) من حفظ 
0 + أ قرأ ل ك عليه 0 (وهو ا 


القرآن ا 0 شيخ والإسللام ابن 006 الخارع بين 
القراءة والعرض عموم وخصوص لان الطالب إذا قرأ كان أعرمن العرض 
وغيره ولايقعالعرض إلا بالقراءة لان العردض عبارة عما يعر ض به اأطالب. 


وک 


أضل شيخه معه أو مع غيره بحضرته فهو أخص من القراءة اتهى وشرط 
الامام أحمد فى القارىء أن يكون عن يعرف ويفبم وشرط امام الحرمين فى 
الشيخ أن بكون نحيث لو فرض من القارىء تحريف أو تصحيف ارده وإلا 
فلا يصح التحمل بها وهى أى الرواية بالقراءة بشرطبا رواية صحيحة بلاخلاف . 
فى جميع ذلك إلا ماحى عن بعض من لا يصّد به واختافوا فىمساواتها للسماع من 
لفظ الشيخ فى المرتبة ورجحانه عليها ورجحانها عليه على ثلاتة مذاهب لحكى 
الأول وهوالمساواة عن مالك وأصحابه وأشياخه من علاء المدينةومعظم علءاء 
الحجازو الكوفة و البخارىوغيرهم و حك الاق وهو تر جيحالسماععنجمهور أهل 
المشرقوهوالصحيم و حك اثالث وهوترجيحباعليه عن أف حنيفةوابن أىذئب 
وحكاه الدارقطنى أيضا عن الللث بن سعد وشي وان طبعة وحى بن سعد 
وی بن عبد الله بن بكير والعباس بن ألوليد وغيرهم والاحوط والأجود 
فى الرواءة ما أن يقول قرأت على فلان إن قرأ بنفسه أو قرىء عليه وأنا . 
أسمع ثم بلى ذلك عبارات الماع مقيدة بالقراءة لا مطلقة كحدثنا بقراءق 
عليه أو قراءة عليه وأنا أسمع أو أخيرنا بقراءق أو قراءة عليه وآنا أشمع 
قثا أو انا اد قال لنا كذلك واعل أن أبا حنيفة إنما رجح العرض . 
على قراءة الشيخ على التلميذ إذا كانت قراءة الشيخ من كتاب أما لو حدث 
الشيخ من حفظه فاته بتر جح التحديث من حفظه على قراءة القأرىء و( م جز 
أن تقول فيه معت ولا حدثنى ولا أخبرق ومن الناس من قال جوز ذلك 
وهذا خطأ لانه ل وجد شىء منذلك) قال فى التقريب وشرحه ومنع اطلاق 
حدقا أو أخيرنا ها عد الله بن المارك وعى بن ى الام وأجد ين 
حنبل والنساق وغيرم قال الخطيب وهو مذهب خلق كثير من أصحاب 
الخزيف و خر وها طائفة قل إل سه اهر ى ومالك بن انس سهان 
ابن عيياة ويحى بن سعيد القطان والتجارى وجماعات من امحدثين ومعظم 
المجازين والكوفين كالتورى.وأى حيفة وصاحية والنضر بن شيل 


و ريك بن هارون واف عادم ووھب بن جرير وتعلب والطحاوى والف 


اام 


فيه جزءا وأنى : نعيم الاصہای وحکاہ عياض عن الاكثرين وهو رواءة 
عن أحمد ومنهم من اغا قبا محت أيضاً وروی عن مالك والسضسانين 
والصحيح انه لايجوز ومن صححه أحمد بن صا والقاضى ابو بكر الياقلاق 
وغيرهما | نتبى ( فان قال له ) الشيخ بعد الفراغ من القراءة دان 
فاقرأ به ) اا اص کا قرىء على وقال التليذ ها ل سمعت فتال عم (جازأن 

يقول أخيرق ولايقول حدثی لان الإخبا ريستعما ل فى ما تضمن الاعلام) 
كات أن ا ا مشدافبة ) والحديث اتل الا فا سمع مشافبة ) 
قال ف التقريبوشرحه التدريب ومنعتطائفة إطلاق حدثنا وأجاز 
أ 


04 3 3 1 | 
أخير ا وهو مدهب لشاف ١١‏ 
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أرادوا به القيز بين النوعين ٠.‏ ل جر ا 
اتتہی ( فأما إذا e e‏ جز تك أن ذف مرو بای قال 
القسطلانى فى | ع س0 
رواته حی أوصابا للراوىوقال اوا سين زة 
كلام العرت مآ و ی جواة ا الذئ ا لا ا يقال 
فيه امعد حادق إذا قان ناد ماشيتك وأرضك كذلك طالب العلم 
00 3 غالا يزه عليه فيجيزه ااه قال أي ن الصلاح فعل هذا 
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بحوذ أن يقال أجزت فلانا مروياق ومسموعاق متعدياً بنير حرف جر من 
غير حاجة إلى ذكر لفظ الروابة اه قالوا إنما تستحسن الاجازة إذا عم انيز 
ما يجيزه وكان الجاز له من أهل العلم أيضاً لأنها توسيع وترخيص يتأهل له 
أهل العلل لمبيس حاجتهم تہم إلا واشترطه بعضهم فى صحتها فبالغ وحكى عن 
مالك وقال ابن عبد البر الصحيح انبا لاتجوز إلا ماهر بالصناعة فى شىء معين 


ماهم 


لا يشكل إسناده وينينى اللجيز كتابة أن يتافظ بالإجازة أيضاً قان اقتصر 
على الكتابة مع قصد الاجازة صحت اه وقد اختلف السلف فى جوازالرواية . 
والعمل بالإجازة فنهم من أجاز ذلك وهو الصحيح قاله امور من الطوائف 
أهل الحديث وغيرم وادعى أبو الوليد الباجىوعياض الاجماع علا وأ بطلبا 
جماعات من الحدثين كشعية قال لو جازت الاجازة لبطلت الرحلة وابراهم 
الحرى وأى نصر الوا ئلى وأى الشح الاصهاق والفقباء كالقاضى حسين 
والماوردى وأف كن ا الشافى وأ طاهر الدباسى الحنق 
وعنهم أن من قال لغيره أجرت لك أن تروى عنى مالم تسمع تكن 5 
قال أجزت لك أن تكد على لان الشرع لاہ ح الكذب وهو إحدى 
الروايتين عرد الشافعى وعكاء الأمذئ عن أى حديفة وتقله القاضى 
:عبد ر عن مالك وقال ابن حزم إنها بدعة غير جائزة وقيل إن كان 
'اجمز وا مجان غامزن بالكتاب جاز وإلا فلآ واختاره أبو بكر الرازی من 
الحنفيةوقد اختلف فى أافاظ الآداء من تحمل بالإجازة والمناولة جوز الزهرى 
ومالك وغيرهماكاالحسنإطلاق حدثنا وأخبر نا فى الروانة بالناولة وهو مقتضى 
. قول من جعلبا سماعاوحك عن ان نعے الاصبهاق وغيره جواز إطلاق حدثنا 
وأخبرنا فى الإجازة المجردة أيضا والصحيح الذى عليه الجهور وأهل التحرى 
والورع المنع من إطلاق ذلكو تخصيهبا بعبارة مشعرة بها تبين الواقع كحدثنا 
إجازة أو مناولة وإجازة وأخبرنا إجازة أو مناولة وإجازة وإذنا ولذا قال 
المصنف لم >ر أن يقول حدلنی ان ووز أن يقول أجازق أو 
أخبرق إجازة ويحب العمل به وقال بعض أهل الظاهر ومتابعوم ( لا يحب 
العمل به ) أى بالمروى بها كالمرسل مع جواز التحديث بها ( وهذا خطأ لان 
القصد أن يبت ذلك عن النى صلى اله عليه وس فلا فرق بين الاطق وبين 
مايقوم مقأمه ) وليس فما ما يقدح فى اتصال ال اقول مها وى الثقة به وعن 
الأوزاعى عكس ذلك وهو العمل مها دون التحديث قال ابن الصلاح وى 


الاحتجاج لتجويزها غموض ورتجه أن يقال إذا جاز له أن يروى عنه جميع 


4م — 

مروياته فقد أخيره مها جملة فہو ک) أخيره بها تفصيلا وإخباره بها غير متو قف 
على التصريح قطعاً ک) فى القراءة و إنما الم رض حصول الإفام والنهم 00 
الو ان جد ج بعض أهل العمل لجو 

ال و شا 
0 , بن اطا e‏ اھ | عله ولا هو أيضاً حى وصل إلى 
مكةففتحراو قرأ El‏ ا ا ا الشافعى | أن الك لسن 
أراة أن هرا عله کا سوال كد کے عر ای ا فك ا کوت 
لك فأخذها إجازة اه وفى جع الجوامع وشرحه مستند غير الصحالى فى الروابة 
قراءة الشيخ عليه إملاء وتحديثا من غير إملاء فقر اء ته عله فسماعه بقراءة غيره 
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مسموعاق فا مق خاأص نحو أجزت لمن ادر ثنى مسل فعام ق عام 
نحو أجرت ل عاصرلی رواية جميع م وای فلفلان ومن بوجد من نسله 
تبعأ له فالمناولة من غير إجازة فالإعلام كان يقول هذا الكتابٍ فى مسموعاق 
على فلان فالوصية كأن يوصى بكتاب إلى غيرهعند سفره أو موتهفالوجادة 
كن ید كتانا أو سد ا بخط شيخ معروف اه ( وأما إذا كتب إليه رجل ) 
مسموعه أوهةرءوه عه اوه اضر أو غائب ذعله أو ياذنه مقرو نا ذلك 
الإجازة أولا (ؤعرف خط ) فامةرون بالإجاز ةكأجرتك ماكتيت لك أو 
ماكتبت به إلك ونحوه وهى فى الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة 
أما الجردة عن الاجازة فنع الرواية مها قوم منهم الماوردى فى الحاوى الصغير 
والآمدى ا ترون بن ادنو ا بن منهم ابوب 
السختياق ومنصور والليث بن سعد وان أف سبرة ورواه المي فى المدخل 
عنم دقا اباب آثار كثرة عن لابين فن بعدم وكتب اني صل الله 
عليه وسل مشاهدة لقو طم وأجازها غير واحد من الشافعيين منهم أبو المظفر 


لظام 01 


السمعاى و تعاب الأصول منبم الرازى وهو امبيح المشبور س أعل. 
الحديث وو جد فی مصنفاہ ا کیا کب إلى فلان قال حدثنا فلان والمراد 
.به هذا وهو معمول به عندم معدود فى ال موصول من الحديث دون المتقطع 
لاشعاره بمعنى الإجازة لا المنقطع وزاد السمعانى فقال هى أقوى من الاجازة 
قال السيوطى وهوا لختار بل وأقوىمن أ كثر صورالماولة وف صمي اليخارى 
> فى باب الا مان‌والنذو ر کت إلى مد ين بشار ولوس فيه ا لمكا تبقعن شيو خه 
يره وفيه ونى يح ل أحاديث كثيرة بالمكاتبة فى أثناء السند ثم يكن فى 
الروابة ا لمكا تبةمعرفة خطالكاتب وإنم تقم البينة عليه ومنم من شرط البينة 
عله لآن الخط يشبها خط فلا جوز الاعتاد على ذلك وهو ضعيف قال ابن 
الصلاح لأ نذلك نادر والظاهر أن خط الانسان لايشتبهبغيرمولا بقعفيهالالاس . 
وإن کن الكاتب غير الشنيخفلايدمن ثبوت كو نه ثقة حم الصحيح فى الر وا 9 
مها ما ذكره المصنف بقوله ا عو كن رد اضر كان ار 
بقول أخبرنا فلا ن كتابة أو حدثنا كذلك ولا يجوز إطلاق حدثنا 5 i‏ 
وجوزه اللىت ومنصور وغير واحدمن العلماء | حدثين وكبارموجوز آخرون 
خر تا دون حدثنا ومن أحابنا من قال لايع مل بالخط کا لايعمل فى الشهادة. 
وهذا غير يح لان الأخبار مبناها على حسن الظن ) ومن طرق اتحمل 
الوجادة بكسر الواو مصدر وجد مولد غير مسموعمن العرب قال ا معانى بن 
ذكريا اللهرواق فرع المولدون قوم وجادة فما أخذ من العم من صحيفة من 
0 ولا اجازة ولا مناولة من تفريق العرب بين مصادر وجدت للتسيز 
نبن المعاتى الختافة قال ابن : الصلاح يعنى قو وم وجد ضالته وجدانا و مطلو ته 
و لغضب مو جدة وف الغنى وجدا وفى الحبوجد اهوصفة التحديك 
ا أن تول وجدت أو قرأت مخط فلان أو فى كتايه مخطه حدمت فلان 
ويسوق الإسناد والمآن وقرأت خط فلان عن فلان وأما العمل مها فتقل عن 
تر المحدثين والفقباء المالكين وغيرم أنه لا بحوز عن الشافعى ونظر 
7 جوازه:وقطلع يعض من الحققين السنافعرة بوجوب العدل مما عند 


ل 
حصول الثقة به قال النووى وهو الصحيح الذى لا يتجه فى هذه الأزمان 
غيره وقال ابن الصلاح لو توقف لعمل بي على اذا افيه ناجل 
امقول لتعذر شروطه قال البلقيى واحتج بعد بم للعمل بالوجادة ديف أى 
أعخاق ا لعا قالوا اللائ قال كف لار مون وم عند رمم قالوا 
الأأننياء قال وكف لا يؤمنون وه يأتيهم الوحى قالوا نحن لوك 
لاتؤمنون وأنا بين أظبر؟ قالوا فن بأرسول لته قال قوم بأتون من بعد 
يجدون صعفاً يومنون ما فا وهو استنباط حسن اه قال الخلال له 00 
كقرة ورف نضا أولتك أعظ منک وف بعضاء لاء أفضل أهل الإعان إعانا اه 
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عجوزات العمول واما | ڪل( انعقو علا ) ومن احالف ف ن هااروام 
أبن الجوزى من طريق ) عبد ال رمن بن زيد بن أسلم عن أ بيه عن جاه مفو عا 
أن سفينة نوح ااا أوصلت عند TE‏ من 
طريق تخد بن شجاع البلخى عق سيان بن هلال عن حماد بن سلمه عن 
أف المبرم عن أف هريرة مرفوعا أن الله خاق الفرس فأجراها فعرقت 
تخلق نفسه مأ هذا لا يضعه مسل والمتهم به مد بن شجاع كان زائفا ف 
ديته وفيه أبو المهزم قال شعبة رأيته لو أعمطى درههما وضع سين e‏ 
ا حي إن و كص : كضوء الهار تعرفه وظلة كظلة اللبل 
وقال ابن الجوزى ! الحديث | المنكر مَشعر له جلد العلا يلك ال ون مزه قله 
فى الغالب قال البلقيى افد هذا أن انبا او 0 سنتبن وعرف 
ماعب وما یکره فادعى إنسأن أ أله کن ا 2 يعم ذلك أنه يبه فجرد 
تماعه ببادر إلى تكذييه ونقل الخطيب عن ألى بكر بن الطيب أن من جملة 


دلائل الوضع أن بكون مالفا للعقل بحيث لايقبل التأويل وبلتحق به مأيدقعه 


ا 
الس اعافد أو يكؤن منافنا لدلالة الكتاب القطيجة أوالسئة المتواترة 
أو الاجماع القطعى أما المعارضة مع إمكان اجمع فلا اه ( ( والثاق أن خالف 
نص كتاب كخير مدعى الرسالة بعد الى صلى الله عليه وسل فإنه خالف قوله 
تعالى وخاتم النبين وخالف أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لانى بعدى فثل 
هذا الخبر مقطوع بكذبه ( أو سنة متواترة فيعل أنه لا أصل له أو مقسوخ ) 
دک ادون مورا که عرق با کر ق ابد ت م ضرعا هنا اشا غل 
مجازفات فال وعد ل يسخرمنه › ومنپأ 
مناقضته لما جاءت بهالسنة الصرحة » ومنها أن يكون اطلا فى نفسه فيدل 
بطلانه عل وه و يشبه كلام الآندياء بل لا يشبه كلام الصحا بة 
ا أن يشتمل على توارخ الام المستقبلة ومنها أن يكون بكلام الاطباء 
أغه وما أن" كرون الف راد الميديحة غل بطلده وما خا لفته اضر نج 
القرآن ومنها أحاديث صلوات الابام والليالى ومنها اقترانه بقرائن عل بها أنه 
باطل وقد استةصى المصدفون فى الموضوعات إبراد الامثلة المتوافرة لكل 
ماذكر فليرجع إإيها قال الحافظ فى شرح ©١101‏ بالوضع إ نما هو بطريق 
الظن الغالب لا القطع إذ قد يصدق الكذوب لكن لاهل العم بالحديث 
ملكة قوية بميزون بها ذلك وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما 
وذهنه ثاقبا وفمه قوبا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة وقد يعرف 
الوضع باقرار واضعه اتتهى واتفقوا على أنه تحرم روايته مع العلل بوضعه 
سواء كان فى الأحكام أو القصص والترغيب إلا مبينا وضعه لحديث مسل 
عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صل الله عليه وسل من حدث عى 
حديث برى أنه كذب فهو أحد الكذابين رواه الامام أحمد واين ماجه 
٠‏ روى الكذا بن على صيغة التثنية والكاذيين ( والثالك أن يخالف الاجماع 
فيستدل به على أنه منسوخ أو لا أصل له ) كحديث قتل شارب ا لخر فى المرة 
0 بعة فإنه منسوخ عرف لسخه بالاجماع على ترك العمل به ( انه لأحوز 
أن يكون حصحا غير منسوخ ولجمع الامة على خلافه والرابع أن قفرت 


— or — 


الراك روا ديدعل الكافة عليه فيدل ذ ذلك على أنه لا أص ل له لاه 
قو أكون لد صل عقف بطل as‏ 0 
مثل ما نقله الشسعة وسودوا به أوراقهع من فول صل ا علي وس لعل 
رضى ألله عزه 00 وسلہوا على عل اش ا نه قالهذا 

خلیفی علي وأ: ل له ا انت أخى ووصى وخليفتى من بعدى وقاضى دينى 
فل هذا تتوفر 0 على نقله لتعاقه بأصل من أصول الدين وجب على 
الكافة عل وقد أجمع الصحابة على مبايعة أنى بكر بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسل ولو صح م 
ولا ترک سيدنا عل کرم الله وجبه 


عن حسہو' e‏ 
هذا الذى زعو وه من نص 1 صم آحاداً انك لضت رواية حل رث ولاعصة 
محدث وقد خن عل لاما ديك نا ف ء وهراء 
آحادا قوله علبه الصلاة واا سلام لعلى رضى الله عذه آنت مق بمنزلة هارون 
من مومى إلا أ 3 لانى بعدى وهو اق الصحيحين وهذا اللفظ لمم وهو مع 
أنه لايك فى إثبات الط لوب وهو النص على امامة على لعدم صراحته 
فى ذلك ومع أنه لايقاو لص ا ارين لخادم 
إذلم برد بعل المسث: نى العموم فى جيع المناز ل الكائنة هرون من مومى عليه 
وعل هارون الصلاة و السلام لانتفاء نسب الأخوة الثاتة لهارون فبق الا 


البعض والساق ا وذلك أنه 0 الله ءا مه وسل قاله لعل حن استخلقه 
کیک منصرفه إلى توك فقال ضى الله تعالى ع اتتركنى فى المتخلفين 


وفى لفظ فى الصحيح e‏ کا نه استتقمن ترک ورا 
فقال له عليه الصلاة والسلام ألاترضى أن تكون منى منزلة هارون 


ب68585- 

من موسى يعنى حين استخلفه عند توجبه إلى الطور قال له اخلفنى فى قوی 
وأصلم وهو لا يستازم كونه أولى بالخلافة العامة من كل معاصريه افتراضا 
ولا ندبا بل يستاز مكو نه أهلا لحا فى اجخلة وبه نقول قد استخلف عليه الصلاة 
والسلام فى مرار أخرى غير على رخى الله عذه کان أم مكتوم وم يلزم فيه 
ذلك أى كو نه أولى بالخلافة ذلك أى باستخلافه على المدينة فى سفره انتهى 
(والخامس أن بتفرد) الواحد (يرواية ماجرت العادة أن ينقله أهل التواتر 
فلا يقل لانه لايحوز أن ينفرد فى مثل هذا بالرواية ) كا لو أنفرد واحد 
ابر عن قتل الخطيب على انبر أو سقوطه عن المنبر شيد من أهل المدينة 
وسكت أهل المدينة عن الإخبار به فإن العادة تقطع بكذب الخبر المنغرد فى 
مثل هذه فان سكو ت ابجمع العظيم عن خبر علموه وكتانهم ذلك ما تحيله العادة 
قطعا لاسما إذا أخيروا خلافه ثم حدث الخير يعدمم کا خر الذى ادعته 
الرافضة فى امامة أمير المؤمنين فإنه كذب ألبتة ثم إن هؤلاء بقرون أيضا 
أن أمير المؤمنين, على بن أنى طالب أشجع الناس و أن أهل ببته كانوا نأصربه 
وأن مثل عمار والمقداد وف ذركانوا من ناصريه وكان أبو ذر ذا قيلة وم 
مخف من أمثال أنى جبل حين أظبر الاسلام بين أعينهم وإذا كان هو خاتغا 
م وجود الناصرين له فأمن | ل شجعية بل هذا الخوف مناف للشجاعة وثبتت 
الأشجعية للخلفاء الثلاثة وجلادتهمفقد بان لكبأقوم حجة أن مذهب الشيعية 
شيع لاختاره الاسفيه انتهى إلى حد البلادة ( فأما إذا ورد ) خبر الواحد 
( مخالفا.للقياس إذ انفرد الواحد برواية ما تعر به البلوى لم برد وقد حكينا 
الخلاف فىذلك فأغنى عن الإعادة)أقول وقد قدمنا ذلك تحقيتًا و صا فلا 
عود ولا إعادة . | 

( فصل فأما إذا انفرد ) الراوى 1 بنقل حديث واحد لابرويه غيره م 
رد خيره ) قال فى التقريب وشر حه التدريب انوع الثالث عشر الشاذ وهو 
عند الشافعى وجماعة من علماء الحجاز ماروى الثقة مخالفا لروابة الناس لا أن 
روى اثقة مالا يروى غيره قال الحافظ أبو يعلى اللي والذى عليه حفاظ 


ا 
الحديت أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره فا كان منه 
عن غير ثقة فتروك لابقبل وما كان عن ثقة توقف فيه ولا حتج به جعل 
الشاذ مطلق التفرد لامع اعتبار الخالفة وقال الجا به َة 
ولس له أصل متابع لذلك الثقة قال ويغاير العلل بأن ذلك وقف على 
علته الدالة على جبة أل وم فيه والشاذ لم يوقف فيه على 0 الشاذ 
تفرد الثقة فهو أخص من قول الخللى وماذكره الخليلى والحا 5 مشكل 
فإنه ينتقض اغراد العدل الضابط الحافظ كحديت إا الاعمال بالنيات 
فانه حديث تفرد به حمر عن النى صل الله عليه وسل ثم علقمة عنه ثم حمدين 
اراهم عر ن علقمة ثم عنه بحى بن ) سعد وکندیت النبى ن ) يع الولاء وهبته 
الله بن دينار عن إبن عمر وغير ذلك من أحاديت الافراد ما 


َه 


سكيد ديك مالك عن الرهرى عن أنس ا ال ی صلى 


ww 3 س‎ 


i 
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أخرج ف کتای 
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ا 1 2 31 
الله اة و سل دحا م وعل رأسه المغفر eh elas‏ 


هذه جك الوه E‏ إسناد وأحد تفرد به ق وقد كال 
مسل للزهرى نحو تسعين حرفا برويه ولايشاركه فيه أحد بأساند جياد وقال 
أن الصلاح ذا الذى ذكرناه وغيره من مذاهب أثمة الحديث بين لك أنه 
ليس الام فى ذلك على الاطلاق الذى قالاه وحينئذ فالصحيح التفصيل فان 
کان الثقة بتفرده عخالفا احفظ منه واضبط کان ما أنفرد به شاذا مردودا 
ومقابله يقال له امحفوظ وإن ل خالف الراوى بتفرده غيره وإنما روى 
أمرًا 1 روه غيرة فط :هذا آل اوی ا فر د فان كان غدل حافظا موثو فا 


هه 


بضبطه کان تفرده صحيحا وإن لم يوثق بحفظه ولكن ل يبعد عر. در جه 
الضابط كان ماانفرد به حسنا راع قف كن يلا مك كود 
i‏ 1 

واخاصل أن الشاذ. المرجورد فو الفرد د الخالف و عرد الذى ليس یرواه 
الور | 1 5 ١‏ أنه 
عن امه والضط ما ير ده رده و هو م التفسير امع المت ر ای 


ن كلام المصائف ان عل أطلاقه ( وكذلك إذا انفر 5 أأثقة 


زر رفع ماوقفه غيره ) أو رفعه وأسنده هو وقت 


| 


1 ٠. 
0 0: مذ‎ 


96ج بده 

وأرسله وؤقفه فى وقت آخر فالصحيح عند أهل الحديث والفقه والا لاصول 
أن الحم أن وصله أو رفعه سواء كان الخالف له مثله فى الحفظ والاتقان 
أو أ كثر لان الرفع والوصل زدياة ثقة وهى مقبؤلة وقد سئل البخارى عن 
حديث لا نكاح إلا بولى وهوحديث اختلف فيه على أنى اق السبعى فرواه 
TT ET‏ وو اا ا 
يونس فى آخرين عن جده أى انان عن ر تعن اف اوی تاذ دک 
البخارى لمن وصله وقال الزيادة من الثقة مقبولة هذا مع أن من أرسله شعبة 
وسفيان وهما جبلان فى الحفظ والاتقان وقيل لحم 5 ذلك جرد 
الويادة بل ذاق احدثين نظر آخر وهو الرجوع فى ذلك إا لى القرائن دون 
ا جک يحك مطرد وإنما كم البخارى لهذا الحديث بالوصل 1 الذى وصله 
عن ألى اسحاق سبعة نيم ااه وو الث سيف ركه 
ماو لهو لآق شمة وان اه ما فى على :واحك داق ال يه 
والتدريب فان قبل. إن الارسال والقطع كالجرح فى الحديث فض أن 
يقدما على الاسناد والوصل كا يقدم الجرح على التعديل أجيب بأن تقديم 
ا جرح لزيادة العم فيه لا لذاته ومزيد العزق الا ب“ .ع على غيره (أدبنياهة 
لا.نقلبا غيره) يعنى وا نفرد الرأوى بزبادة لا ينقلبا غيره فانها تقبل مطلة 

غيرت الإعراب أى عارضت المزيد عليه أو لم تغير فان ل 0 
المع يطاب الترجرح وإن لم تعارض أو عارضت ول يتعذر اجمع قبلت وسمل 
ہا وهذا هو الذى نقله الخطيب من أن المبور من الفقباء وا محدثين ذهبوا 
إلى قبوها مطلقا غيرت الحم الثابت أولا. أوجبت نقضا من أحكام تثبت 
خير ليست فيه تلك الزيادة أملا كان ذلك من روا واحد أوكانت الزيادةمن 
غير من رواه بدونها ونقل فيه اجماع أهل الحديث کا ذكره حيث قال لانجد 
. خلافا بين أهل الصنعة أن الزيادة من الثقة مقبولة اه فل بقيده بقيد لكن 
قال الشيخ سعد الدين فىصورة ما إذا كان الراوى واحدأ والزيادة معارضة 
وفى الكتب المشمورة أنه إذا تعذر أجمع بين قبول الزيادة واللاصل لم تقبل 


— الام س 


وأنلم يتعذر فان تعدد الجاس قبلت وان اتحد فان كانت مرأت روايته 
للزيادة أقل ل تقبل إلا أن يقول سبوت ف تلك المرات وإن لم تكن أ 
قبلت ثم ظاهر ماذكره المصنيف من قبول الزءادة مطلقا حالف لما فى جمع 
الجوامع وشرحه فانه ذكر فيه تفصيلا فقال وزيادة العدل فما رواه علىغيره 
من العدول مقولة إن لم بعل اتحاد ا مجلس أن 2 a‏ 0 ون 
الى صلى الله عليه وسل ذكرها فى بحاس وسكت فى آخ ااه 
اتحاده لان || غالب فى مشل ذلك التعدد وإلا أى وإن عل اتحاد الجلس فنا 

أي الآقوال الوقف عن قر ها وعدهه والاول القبول لجواز غذلة 0 
عنما والثای عدمه لجواز خطأ من زاد فيا والرابع ا ا 
لاقل د الفاء مثليم عن مثلبا عادة لم تقبل ا E‏ 
وفاقا السمعاق المدع اأ أى مع فول أن ظ يف أ عن ع زادلايغفل أى مثلبم 
عن مشلا عأدة أو 1 تتوفرأ أدواعى على نقابا وهذا اقول اع 
وإن لم يكن دمر تدك قبأت فان کان السا کت عنبا أى غير الذا كر ها 
اضبط من ذكرها أو صرح بن الزادة على وجه يقبل كان قال ما معت 
تعارضا أى الخبران فيا خلاف ماإذا نفاها على وجه لايقبل أن محض الى 
فقال لم يقلبا | لنى صلی الله عليه وسل فانه لا أثر 3 ولو رواها الراوى 
مرة وترك رع أويين رواها اح هما دون الاخ رفان أ اسندھ اوتركيا 
إلى مجلسين أوسكت قبلت أو إلى مجلس فقيل تقبل لجواز السبو فى الترك 
وقيل لالجواز الخطأ فى الزيادة وقيل بالوقف عنما ولو غيرت إعراب 
الباق تعارضا أى خبر الزبادة وخبر عدم لاختلاف العنى حبذ لوروى 
فى حديث الصحبحين 0 e a‏ 
من مر الخ نصف صاع خلافا / الغرئ أن ؛ عبد الله فى قوله تقبل الزيادة ا 


5. 


إذا ل تير الإعراب نآك بعس عاد الحديث برد) الاسناد والرقم 
و قال الخطيب وهو قول أكثر الحدثين وعن. 
لعضهم الحم للا كثر وعن بعضهم الم للاحفظ وعلى هذا اقول رارسا 


rs 
أووقفه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع فى عدالة رواية وسنده منالحديث‎ 
غير الذى أرسله وقيل يقدح فه وصله ما أرسله أو رفعه ما وقفه الحفاظ اه‎ 

. وترد الزيادة فلا تقبل مطلقا لامن رواه ناقصا ولا من 7 وقيل تقبل إن 
ني كد LENS‏ السخاوى فى اخخلاف الثقات فى 
الوصل والإرسال الظاهر أن حل هذه الأقوال مالم يظبر ترجبح كا أشار 
اله شيخنا وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدى القن كابن ميدى 
والقطان واحمد والبخارى عدم كون المراد حك كايا بل ذلك دائر معالترجيح 
فتارة يترجم الوصل وتارة الارسال وتارة يترجح عدد الذوات وتارة 
بالعكس ومنراجع أحكامهم الجرئة تين له ذلك قال ولشيخنا بيان الفصل 
لا رجح فيه الارسال على الوصل ومزيد النفع لمعرفة مارجح فيه الوقف على 
الرفع اه ( وقال أععاب أنى حنيفة إذا لم بنقل نقل الأصل لم يقبل ) عبارة 
امال الاستوى فى نباية السول فان كانت الريادة تغير إعراب الباق ک) إذا 
روى فى أربعين شاة وروى الآخر نصف شاة فيتعارضان ويقدم الراجح 
لان أحدهما بروى ضد مابرويه الآخر إذ الرفع ضد اجر وإن لم تغير 
الإعراب قبلت خلاذا لآنى حنيفة لآن الراوئ عدل ثقة جازم بالرواية 
فوجب قبو طا ک) لو انفرد بنقل حديث ثم قال مثال ذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم فى زكاة الفطر علىكل حر وعبد ذكر أوأتى من المسلمين فا التقييد 
بالمسلمين ا تفرد نه مالك ولذلك لم يشترط أ بوحنيفة الاسلام فى العبد ارج 
عنه اه وكتب الشيخ بخيت فى حاشيته سام الوصول على قوله خلافا لاني حنيفة 
.هذا القول لاتعرفه الهنفية بل جمبورالعلياء ومنبما لخنفية على قبول الزيادةفم] 
إذا كان الممسكون >و زعليهمالذهو لمطلقا فعذراجمع أول تع ذرفان تعذروقع 
التدارض والمصير إلىالترجيم کاو خذ من عبارة مسل الوت وف مأخوذة من 
عبارة ال كال بن امام فى #ريره ومثله فى غيرها من كتب الحدفية ولو کان 
هر خلاف فى ذلك لذكروه أو واحد منهم على الاقل وكتب على قوله 
ولذلك م يشترط أبو حنيفة الإسلام اخ ما نصه أقول أى لكون زبادة قيد 


- 0۹ 


المسلين اتفرد ه مالك وأبو حنيفة لا يقبل هذه الزيادة الى ۾ تغير الإعراب 
ا تعارض روابة عدم الزيادة و أبو حنيفة الاسلام ق 
ل ا أن أبا حنيفة يقول لعدم قبول 
الزيادة إذا لم تغير الإعراب المراد ا ا تعارض؟ أن المراد بقوله 
غر با عا ت ا ع کا صرح ذلك الكال فى تحريره وقد علست 
ا TS‏ 
ا الفط ر لآن الرواءة الى تملت على الزيادة تجعل السبب 
اک کون الخرج رأس e‏ 
الزيادة جعل ا عله مطلقا مسلا 
وغير مس ومذهب أف حنيفة لا عمل المطلق على المقيد فى الا سباب فعسل 
بإطلاق !1 ق لآن حكه شد شمل المسلم وغير | السر والمقيذ نص ع ی عض 
جرئاته زهو المسم ما واف حكه فكان کا لو نص على الخاص ما بوافق 
حم العام فك أن الخاص | إذا وافق حکه حك العا ام لاخصص العام فكذلك 
لقید إذا واقق كه حك المطلق 50 امخالفة القيد 
وأ نه حجة یذ يكون هذا المفبو وممعارضاً للمطلق فيقيده والخنفية لايقولون 
حجية مفبوم الخالفة مطلقاً وعلى و فرض أنه حجة فالمطلق يدل على الاطلاق 
بعبارته اتفاقا ودلالة العبارة مقدمة على دلالة مفبوم الخالفة لآنبا حجة 
مختلف فما ومن هذا تعلم أن أبا حنيفة وأصحابه لا خالفون فى قبول الزيادة 
إذا لم يكن غير من زاد ما تقتضى العادة أن لا يغفل کک ا 
كانت الزيادة معارضة أ أو غم ر معارضة اتتبى ( وهذا خطأ ) ر جع لكل من 
قول بعض أعوا ب الحديث برد الاسناد والرفع e‏ ا ارتا 
أو رفعه أو 1 ووا ول الذئ تاا لضان أى حنيفة ( لا نه لايحوز 
e‏ كله والآخر سمع بعضه ا 
م فوع | فلا تترك رواية الثقة ) قد فصات هذه المسائل قصبلا حسنا 
وينت أن ما به إل الحفية غير صحيح وأن الفية قائلون ما قال ره 


) نزهة‎ - ۳٤ ( 


اع وي 
امورو نةا خط ]لهم م غير صحرحة هذا ولا كانت الادلة الظنية قد تتعارض. 
ظاهراً .ولا مكن إثبات الأحكام ا إلا بالترجيح وذلك معرفة جپاته ذكر 
المصنف مباحث التعارض والترجيح فقال ( باب القول فى ترجيح اه 
الخبرين على الأخرين ) قال ا اوت و ومثله فى 2 من 
كتنب اة التعارض هو تدافع الحجتين ولا تحقق إلا بوحدة الزمان 
الحم .وا نحل وغير ذلك من الو حدات القانية المحروفة ولا يكون فى المجج 
الشرعية فى الواقع و نفس الام وإلالزم التناقض فان االحجج الشرعية لا بد 
من [تتاجباأ فى نفس الام إن كانت ضحيحة المقدمات فى نفس الاس وقد 
فضت كذلك فبلرم وقوع الاج المتناقضة فى نفس الام سواء ء کان طعا 
ا إذاكانت الحجتان مقطوعتين أو ظ: نأ كا إذا كانتا مظنو تین e‏ 
التعارض ظاهراً فى بادىء الرأى للجبل بالتاريخ أو ا لطا فى فهم المر قاد 
فى مقدمات القياس وهذا يمكن فى القطعى والظنى على السواء فتجويزه فى . 


00 الظنيين فقط مع نفيه فى القطعرينىا فى المختصر وسائ ركتب الشافعية تك إلا 


أن جوزوا مع المساواة ة التخلف عن المدلول فى أحدهما فى الظنيين بئذ 
جوز أن يكوا متانعین فى المدلول لكن تخلف أحد المدلولين فلا تناقض 
ش ولاخ أن هذا ضا مكارة فان من الضروريات أنه إذا ظن مقدمات 
الدليل يق عالظن بالاتيجة أيضآفإن ن‌الظن بالملزوم يستازماا لظن ل 
يستلوم تحقق الاتيجة فى نفس الاس اه ولذلك قال فى جمع الجوامع :تع 
. تعادل القاطعين وكذا الامارتين فى نفس الام على الصحيح فان توم 0 
فالتخير أو التساقط أوالوقف أو التتخير فى الواجبات اه فتبين بهذا أن 
الصحيح من مذهب الشافعية موافق لا عليه الحتفية وأن القوك بالفزق. ین 
القطعى فلا جوز اون الظبى فجوز خلاف المخيعولداك اععرض الجلال 
عل أصحاب هذا القؤل الضف فقال ولباحث أن قول لا بعل أن جرف 
فہما الخلاف الا فى الامارتين نجیء تو جه الآ فيبما اه والترجيم فى 
. الغ ةالقثيل والتغليب من قو لم رجح ا ميزان:وفالاضطلاحقالابن الحاجب 


الل دوت 5 كت 


هو اقتران ا ما تتقوى به عل لى معارضما وکر ا ق أضأوقال 
الغزالى فى المنخول حققة || 00 تقد إمارة على إمارة ف مظان الظنون 
ونماءته 4 إندأء مر الد لا 1 رجحان 


المزان و اظ الاستوى:ق الأول بات حن ار جحان لا لترجيح 
فان الترجيم فعل من أفعال التق ا لالتعريفين 
واحد وكلاهماتءريف باللازملا 2 نمعنى تقوية إحدى الامارتين هو بان إلى 
حدق الامارتين أقوى ولاشك أو الترجيح لازم لأرجحانو بالعكس لان 
الجنبد لا مكنه أن بين أن إحدى الامارتين أقوى إلا اذا اقترنت با 


تقوى به عل معا رضت غابة الام أ بصم نر ق لع ريفه إلى فعا : ل اتد 
|[ 


Ê ا‎ 3 ٣ 
! تقوة أو أل 58 إلا‎ 
> 
چ‎ 


وهو الترجيح شعر كك نا ا خاجب والامدى نظ ر ٍف 


514 


ر جبح باقتران الامارة قلا وجه ادن ر وقال 


اللايىة أب {ef at! ۱ tet‏ 
سے ییک ر إصهار اده حد الما دان المتقابلين عل ام وهذا اخس 


حاار ا فد 


ا دل | AE 1 “f‏ لوطل E U‏ ا 2 ل r‏ 
س انه e‏ 7 یس ےم جرد ل تار لز ادت والهو م د دشو نه 


ولا! قران بل هو إظار ذلك فقط أه روجماته أنه إذا تعارض 
صورة ة وظاهر الان تعارض الاخبار انما ق نع بالنسبة إلى ظن الجتهد أو ما 
عحصل بسيب الزواة أمااك تعارض فى نفس الام ين حديثن صحصدورما 
عن الننى صلى الله عليه وسل ذ ود اهاد ان بقع ولأجل ذلك قا لالإمام 

أبو بكر بن خزعة رضى الله عنه لا أ أعررفع أنه وو يعن ول اله صل 
الله عليه وسل حدثان بإسنادن صحيحدين متضادن من کان عنده فلأت يه 
ا لف يينهما كذا فى الابهاج وف التوضيح اعل أن فى الكتاب والسنة 
حقيقة التعارض غير متحققة لاه إا يتحقق التعارض إذا اتحد زمان ورودهما 
زلاشك أن الشارع تعا ى و تقد س عن تنزيل دليلين متناقضين فى زمان واحد 
بل ل أحدها سانا وا ما عا اا للاول لکن لا جبلنا المتقدم 
ولماش تراهنا کک الواقع لا تعارض اه ( وأمكن الحم 
يينهما وترتيب أحدهماعلى الآخر فعل ) لان إنما يرجح أحد الدليلين على 


ا 
الآخر إدالم يمكن العمل بكل واحد منمما فان أمكن ولو من وجه دون 
وجه فلا يصار إلى الترجيح بل يصار إلى ذلك لانه أولى من العمل بأحدهما . 
دون الآخر إذ فيه إعبال الدليلين والإعبال أولى من الإهمال (وان لمكن 
ذلك ) يعنى المع بن الخبرين المتعارضين بأن تعذر العمل بالمتعازضين أضلا 
أو آمك نسم أحدهما ا بأن علم ااا منبما فى الواقع مع تراخيه 
(فعل). ذلك وكتب العلامة الشر بى فىتقريره على قول صاحب جع الجوامع 
فإن تعذر وعلر المتأخر فناسخ مانصه ظاهره يقتضى أنه متى تعذر العمل بهما 
معاً وعلم الما ر لايقبل الترجيح بل لا يكون إلا النسخ لا يقال لا يتعذر 
العما 5 لانن تقول الرجيح لا مل قا يما بل بأحبوهما 
ألا ترى أ ن المصنف قابل العما ل بالرجيخ حرثك قال ان أ ا بالمتعارضين 
ولو من وه اول فن إلناء أحدقنا أئ ترجيح الآخر عله يا ف 
الشارح ومن ثم جاز نسخ المتواتر بالأحاد اه قال الشيخ مخيت فى حاشيته سل 
الوصول علىمنباجالأصول ومراد المصنف هنابالتعارض مايشمل التعارض' 
) فى الواقع ونفس الام وعند الجتبد أيضا والتعارض عند الجتد. فقط 
والآول لا قبل الترجيح لانه لا يمكن أن يقال فيه عل التاريخ فل 
أما شط التعا رض تد فتحقق ٠‏ الو حدات الثانة الى متبا الوماث. والحل 
وغير ذلك کا سبق .رشدك إلى هذا ماقدمناه عن صاحب جمع الجوامع 
فانه بعد أن نى الثر جيح فى القطعيات لعدم تعارضها قال 2 3 
قال الجلال من النصين المتعارضين اه فوصفه) بالمتعارضين مع سخ 
لتقد م منب| وعم اده التغعارض ظاهراً فقظ ا علت ٠‏ من شروط 00 
الحقيق اه ( على مايينته فى باب بيان الآدلة الى يجوز التخصيص لاوما لابحوز)" 
فان تخصيص أحد الد ليلين بالآخر طريق درتام ينها ( وإن لمكن 
ذلك ) أى نسخ أحدهما بالآخر ھک ا مجم 
أحدهما على الآخر وجه من وجوه ارجح ) ووجوه 0 ا 
اران دال من اندو هىراجعة إلى سبعة اقام الاو لالترجيم ٠‏ 


0 


غال ارارق ككتزة الرواة وقلة الوسائط وفقه الراوى الثانى الترجيح 
بالتحمل وذلك بوجوه منها الوقت فيرجح من تحمل بعد البلوغ على من تحمل 
قبله ومن تحمل تحديئا على من تحمل عرضا أو عرضا والآح ركتابةأومناولة 

أو وجادة الثالث الترجيح بكيفية الرواية فقدم انمحكى بلفظه على الى 
لحان :و السك لك يداهل ا مروق "اممو وما د ا وده 
على مالم يذ كر الرا بع الترجيح بوقت الورود كتقديم المدنى على الم الخامس 
الترجيح بلفظاخبر كترجيح الخاص على العام و العامالذى ل خص على الخصص 
السادس الترجيح بالحكم وذلك بوجوه منها تقد الدال على الت 0 
على الاباحة والوجوب د و نن الخد السا بع الترجيح 


- 1 2-8 
مز م خأرجى كتقديم مأ وافق ظاهر الفرءأ؛ 5 ا خرى أو ماوافق الشرع 
ع ع ع 5-2 ع - 
أو الى ا RENT‏ | فا !! آشر. ' A‏ ار aE‏ 
القاس اق عنەاں ر اسدالن أومعءة سل عجر ار مصعم ی 
غير ذلك وق ار اما لسيعا عاد الف رهم المادض تجاالا اقتال 
َك 00 ست r‏ جا -. درت 
ع ٤‏ ع 2 ٠‏ 
سام وو تاراش ا أخاز سحي أبنت الدر مت 
م : 


. حال الرواة كذا حال الروابة فى تحمل وأدا والوقت اذ علا 
واللفظ والح أ ص خارج فإذا کان البخارى روى فاحفظ وکن فا 
( والترجيح بدخل فى موضعين أحدها فى الإسناد ) أى الرواة للمتن 
( والأخر فى المتن ( أى مروى الرجال( فأما الترجيح فى الإسناد ) | المراد 
الترجيح بحال الراوى وهو عشرون حالا ولذا قال( فن وجوه ) كثيرة 
ذكر المصنف بعضبا ( أحدها أن يكون أحد الراويين صغيرا ) حالة الاخذ 
(والآخر) لا سمع الحديث كان كيرا ) يعنى بالغا فالمصير إلى حديث البالغ 
أولى لاأن البالغ أفهم لمعاف وأتقن للألفاظ وأبعد من غوائل الاختلاط 


وأحرص على الضبط وأشد د اعتناء ء بمراعاة أصوله من لد یئ ر 2 لان لكين 


عن اراسي قل تاكن العو نا تال مض امل 
المحرفة بالحديث لما ذوكر فى اصحاب الزهرى رجح مالكا على سفيان بن 
عيينة لآن مالكا أخذه عن الزهرى وه وكير وان عيينة إنما حب الرهرى ” 


— Og — 


وهو صغير دون الاحتلام فإن قيل فعلى هذا يحب أن يقدم من تحمل للشبادة 
وهو بالغ على من ملا وهو صغير قلت إما لم يعتبر هذا الترجيم: فى باب 
الشهادة لآن: الشبادة أخبار عن معتى واحد وذلك الحم لايتغير ولا اف 
باختلاف الأحوال صغيرا أ و كيرا وليس كذلك الرواية فإنها براعى قبا 
لاوا ال والاسباب لتطرق الوم الها والتغيير والتبديل ويختلف 
ذلك. بالكير والصغر فييالغ فى مراعاتها لذلك ( فيقدم رواية الكير لاه 
أضظ ولهدًا قدم ان عبر رواته فى.الانوا ء على رواءة أن ای ف 
بم ام فة فى أن القران أفضل من الإفراد وحديث اش هو أ سمح النى 
صل .الله عليه وسل يلى بالحج والعمرة جميعا والجواب أن ابن عمر كان 
| فى حجة الود اع كبيرا وكان ا صغيرا فكاانت روابةاءن عمر أرجح ولذا 

قال المصنف ( فقال ) ابن عمر ( إن أنساكان بتواج على النساء وهن 
' مكشفات وأ 1 رمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسل فمل عل 
ا ) وقد حقق ابن الم فاد المعاد أن النى صلى الله عليه وسل کان 
قارا وذكر رواية القران عن كثير ثم قال فبؤلاء ستة عشر فسا من الثقنات " 
كابم متفقونعن أ نس أن لفظ إل نی صلى أ للدعليهو وسل كان إهلالا بحب وعمرةوثم 
ا ن البصم وق وأنوقلاية وحميدبنهلال و میدن عبدالر حن الطويلو قتادة 
٠‏ ويحى بن سعيد الانصارى وثابت البنانى وبكر بن عبدالله المزنى وعبد العزيز 
ان بيب وسلمان الثيمئ وی ن اسحاق وزید بن اسل وابواسحاق 
وابو قدامة عاصم بن حسين وابو قزعة وهو سويد بن حجر الباهل وهؤلاء 
الذين رووا القرآن بغابة الببازعنعائشةأم المؤمنين وعبدالله بن عمر وجار 
ابن عبدالله وعبدالله بن عباس‌وعمر بن الطاب وعلى بن الى طا لبوعثمان 
ابن عفان بإقراره لى وتقرير على رضى الله عنه له وعمران بن الخصين ` 

٠‏ البراء بن عازب وحفصة أم المؤمنين وأو قادة وآبن أى افوا 
والخرماس بن زياد وام سلمة وأضن بن مالك وسْعد-ين أف وقاضن: فب لاء 
تع عشر حابي رضى الله عنبم ومنهم من روى فعله وهنم من روى لفظ 


— oo — 


إحرامه وم من روى خبره عن نفسه ومنهم من رو امہ به ثم ثم قال بعد 
وراك قصل الس رومن روی قران وجوه عشرة أحدها 
أنبم أكثر الثاى أن طرق الإخبار ذلك تتوعت 5 يناه الثالك ان کم 
من أخبر عن مماعه ولفظه صريحا وفيهم من أخير عن إخباره عن نفسه 
انه فل ذلك ومنهم من أخبر عن أمس ربه بذلك ولم يحدث شىء من ذلك 
فى الإفراد السادس آنا متضمنة زيادة سكت عنها أهل الإفراد والذا كر 
٤‏ اند مقدم على الساكت والمثبت مقدم على النانى السابع أن رواة الإفراد 

ربعة عائشة وابن عمر وجار وابن عباس والآربعة رووا القرآن فإن صر نا 


0 رداياتهم سليت روابة من عدام لل ران عن معارض وإن صر ا 


ع 0 
ا ١‏ و 2 م 
إلى اتر جح وجب ا A‏ ره اه من لم تصغطرب الروانة عك s‏ لا حداف 
ww‏ 
1 أله ٠.‏ : ا 
کا 5 ۾ ال کي لك اندع 1 وحن ان ان حصن و حقصة وم محم 


1 1 عام الور aR iT fF EE‏ 
گن r‏ الام اه الكت الديم ام © مل ر لھ قاے لان معدل عمة او کڪ 
أ سمح 3 -_ . 


ج 2 E AU‏ صا ل EEE FE. Et 5 0 1 I‏ 
E E‏ لدی 4 أھر فک ص 1 مساق 0 عات حل 2 3 الال ع مما سس فت ا جور E‏ 
E 4T 5‏ 
أ و 1 1 5 
> ق هو الدوى و وخالفه العاثم انه النسك الذي ام ا ل#واهل دده 


ل نكن ) لختار رهم[ إلا ما اختار انفسه انتبى والكلام على 
هذه المسألة موضح ومين انان ف اة ولاف أن کون 
أحدهما أفقه من الآخر عبقدم خر الفقيه على من دونه لأنه اعرف ماسمع 
ون الفقيه مىز بين ما يجوز وين ما لا يجوز فاذا حضر النجلس | وسمع 
ما لايجوزان عمل على E‏ ان مقدماته وسيب زوله 
0 ما :زول به الاشكال لاف العامی وقال ابن قاسم لا بعدان 
راد الفقه المتعلق بذلك الباب الذى يتعلق ذلك المروى به إذ كات کا 
بالبيوع قدم خبر الفقيه بالببوع على خر الفقيه بما عداها دونها 5 لو كان 
اا ا اليا ار قد ,ا حال الأداء فقيل فالمتجدتقدي 
الأول واقره العلامة الشر بيىعليه وكلام ابن القاسم إنمايتجه على القو ل بتجزؤ 
الاجتباد وهوال حق (والثالك ان يكو ناحدهما اقل إلى رسو ل اللهصل الله 


5 ا هك 
عليه ٠‏ وسل فيقدم لاه أوعى ) عن زيد بن أسلم اجان وعم قال 
lL‏ صلى الله عليه وسا فقال 5 ثم أتاه من العام المقيل. 
ا : فقال ألم 7 تنى عام اول قال بإ لى ولكن أنسا يزعم أنه قرن قال ا 
عبن ان:أنسا کان تخل عل النساء وهن منکشغات الروّ وس وای كنت تحت 
ناقة رسول الله صلی الله عليه وسام E‏ لنت أسمعه يلى بالحج ) رواه e‏ 
' بإسناد صحيم اه واعلم أن اوو ره اه ذكر الأحاديث الواردة فى ` 
الإفراد والواردة فى اله رأن والواردة فى المتع فى شرح الميذب * ثم قال فرع 
فى طريق امع بدن هذه الاحافية الصحيبحة على الو جه الذى تقتضيه طرقبا 
قد سبق فى هذه الأأحاديث الصحيحة أن من الصحابة من روى أن ال ی صلی 
ار فى حجة الود داع مفرداً ومنبم ا كنا 
ومنبم من روى أنه كانمتمتماً وكله ف الصحرح وهىقصة واحدة فيجب تأويل ش 
| جميعها ببعضها واجمع بنا وصنف ابن حزم اأظاهرى كتاباً فما حاضله أنه 
اختار ال ران وقال باق الأحاديث وتأويل بعضها ليس بظاهر فما قاله 
اشرات الذى نعتقده أنه TT‏ اولا 5-0 مفردا > 5 
أدخل عليه العمرة فصار قار نا وإدخال العمرة علىا لج ج ازمل أحد وين 
ش عندنا وعلى الأصح لاجوز وجاز للنى صلى الله عليه وسل سوام 
فى قوله لبيك عيرة فى حجة )ا سبق فاذا عرفت لد ابن الست + بين 
و ودع أذ جل عدوم كان مفردأ وم الکو 
سبق أراد أنه اعتمر أول الإحرم ومن'رؤى أنه كان متمتعا أراد المتع 
00 اللغوى وهوالاتفاع والالتذاذ وقدا تفع أن كفاه عن النسكين فعل واحد 
٠‏ وليحتجإلىإفرادكلواحد بعمل ويؤيد هذا الذى ذكرته أن انى صل الله عليه . 
وسل لم يعتمر تلك السنة عمرة مفردة لا قبل الحم ولا بعده قال و قد قدمنا أن 
القرآن أفضل من إفرادالحج منعيرعمرة بلاخلاف ولو جعلت حجته صلى الله 
عليهوسلمفردة لزم أن يكون اعتمرتلك السنة ولم يقل أحد إن الم وده 
فا ا 0-0 هذا | اجمعالذىذكرته تنظ العامة ق حجته صل 


- oY -— 

اقهعليه وسل فى نفسه اه (والرابع أن بكون أحدهمامباشرا للقصة أو تعلق به 
القصة فيقدم لاه اعرف من الأجنى) كترجيم الصحابة خبر عائشة فى التقاء 
الختانين على خبراين عباس وهو إنا الماء من الماء مع كون رواة حديث إنما 
الماء کو عاشة روته وحدها وكارجيم خبر أف رافع ف زوج 
ميمونة حلالا على خبر ابنعباسفى تزو جما حرمة لكو نأو رافع هو السفير 
ذلك قال £ سل الوصول هذا ما تعارض فيه الترجيح فان ان عباس روى 
فى نكاح ميمونة رضى الله عنها أنه عليه وعلى آله وحبه الصلاة والسلام . 
نكحها وهو حرم وآما رافع روى أنه تكحبا وهما حلالان وان عباس 
راجح على ای رافع فقا وضيطأ وأو رافع راجح على أبن عباس لو نه 
اھا چ :قال کا ر ا ا فا اسان يفنا وال ونيد 
أت يقال الترجسم الفقاهة والضط رأجم عليه بألماشرة ور جم ان عباس 


س 
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بان الإخبار بالإخرام لا كون إلا عن ما اة آلا هته علو ل العلل‎ 
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به أقوى ورجح او راقع مراقة عا 
حلالان وصاحبة الواقعة أعرف عاله فتعارضا فى هذا الترجيح أيضا 
فيتخلص باع وذلك تجوز بالتزوج عن الدخول فى خبر أف رافع من 
قبيل إطلاق السبب على المسبب قيل يجوز أن يتجوز أيضا بالنكاح فى خبر 
ابن عباس عن الخطبة فيتعارضان ثالثا فى وجه المع قلنا إن قول ابن 
عباس وبى بها وهو حلال بأفعن إرادة الخطبةمن النكاح فهو مفسرورواية 
أف راقع نض والمفسرراجم عل النض فرواية ابن عباس زاجحة من هذه 
الجبة فيتخلص عن هذا التعارض بأن التجوز بالنكاح عن الدخول أقوى 
علاقة فيتسارع الذهن اليه دون إجاز التجوزعنالخطبة تأمل فيهكذا رخذ 
من سل الثبوت وشرحه أخرج الترمذى عن أف رافع أنه صل الله عليه وسل 
تزوج ميمونة حلالا وبى بها حلالا قال وكنت الرسول بینہما وأخرج ق 
الصحيحين عن اين عباس أنه صلى الله عليه وسل زوج ميمونة وهو حرم 
وف دواية للبخارى عنه تزوج ميمونة وهوعرم وبى مها وهوحلال وماتت 


TE 
سرف ئرق اء داود عن ميمو نه تزوجنی رسول الله صلى. الله عليه وسل‎ 
وڪن حلالان سرف ورواه ه مسل عن يزيد بن الأصم عنبا أن النى صل اله‎ 
عليه يه وسل واھ جتلال :وزو كاوه عن سعيد ن اللسيب. قال‎ 
وم ابن عباس فى تزوج ميمونة وهو حرم » فأنت ترى أن كلا من. حدیی‎ 
ابن عباس وای رافع جاء فيه وبى بها حلالا فكلاهما مفسر نهم مكن, أن‎ 
يقال بتر جم حديث ابنعباس كر ق الین إن فلاا نه أقوى من الصحيح‎ 
د كان على شرطبما لتلق الآمة لما بالقبول فعلى فرض التعارض‎ 
يكون لكل وجب ة کان جمع الج و امع وش رحه للجلالا نحل | تتبى (وا امس أن‎ 
: كينا أحد الخبرين أكثر رواة فيقدم عل الخبر الآخر ) الذى رواته أقل‎ 
وذلك لكأن 85 اى اكد الان مد رقف ا لما سرت‎ 
ما يوجب الع وهو التوا: ر نحو استدلال من ذهب إلى إجاب الوضوء. من‎ 
مس الذكر بالأحاديث الواردة ف الباب نظرا إلى كثرة العدد لان حديث‎ 
امان رواه نفر من الصحابة عن النبى صلى الله عليه يه ووس نحو عبد الله ن‎ 
لوي يران وزو ورا حر 1 أما‎ 
حديث الرخصة فلا حفظ من طريق يوازى.هذه الطرق أو قار ما إلا من‎ 
حديث طاق بن على الهاى وهو حديث فرد فى الباب ولو سم أن حديث‎ 
طاق بو ازى تلك الأحاديث فى ابوت كأن حديث الجاعة أولى أن يكو‎ 
فوظا من حديث رجل وتو استدلال من ذهب إلى أنه صل انه عليه وسل‎ : 
كان رفع يديه إذا افتتم الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع‎ 
رقعهما لذلك بأن الرفع رواته كثيرون مم بن عر وائل بن حجر‎ 
وأب و حميد الساعدى فى عشرة من أكاب رسول الله صل القه عليه وسل منهم‎ 
أبو قتادة وأو سك وسل بن سعد و مد بن سبللة ووا ا اگ‎ ٠ 
۰ الصديق وعمر بن الطاب وعلى بن أى طالب وان مالك وجار ن‎ 
عبد اله وابن الزير وجمع بلغ عددم ثلاث وأريعين ابيا بخلاف من ذهب‎ 
ا الرفع لا بكون إلا عند افتتاح الصلاة ولا يكون عند الركوع وعند‎ 


ع ب 
الرفع منه فانه إنما استدل بما روى ابراهم عن علقمة عن ائن مسعود أن 
انى صل أللهعليه وسل كان برفع يديهعند تكبيرةالافتاح ثم لايعود خديث امع 
الكثير راجم عليه وهذا عند أف حنيغة وأى 5-7 لاترجيم بكثرة الروأة 
مالم بلغ المروى بكثرتهم حد الشهرة فان بلغ الحديث بكثرتهم حد الشبرة 
تر جح على الحديت الأخر الذى م يلغ حدالشبرة وأمام ئلة تقض الوضوء 
من مس الذكر فأجا بوا عه بأجوبة منها أنا لانسل أن حديث طلق بن على 
ورد تقد قال مذ ى الموطا لا وضنوءق من الد وهو قول أن نة 
وفى ذلك آثار كثيرة ثم ساق الآثار وقال الحازىف كتابه الناسخوالمنسوخ 


وقداختلف أهل العر ق هذا الاب فذهب لعضبم 9 ترك لوطو ن مس 
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لخصين وان الدرداء وسعدذ بن أن وقاصفى إحذى الروايتين عذة وسعيدين 
اروا تین وسعد بن جبير و وأبراهم النخعى ور بيعة بن أف 
عبد الو ھن وسفان ا أف حنيفة وأ أصحابه ويحى بن معين ف 
1 وفك اھ ومنها ما قاله الخطانى أن أحمدين حنبل وأنممين تذاكرا وتک E‏ 
إلا خبار الى رو ودبت وكان 1 ام رهما اما اقا عل سقو ط الاحتجاج 
ڪيل ر بث طاق و سرة لتعار ضما وعند ل الساقط يرجع إلى الأصل ومنبا ماثيت 
قالاصول أن خبرالواحدفما : تمم به البلوىإذا وردالفالعملالا كثر لاقل 
ومنبأ أن حديث yT‏ الفلاس وقال هوعندا 5 
هن حذدث سره وروی عن على بن المدبنى 5 قال هوعندنا السو م ا 
بسرة وقال الطحاوى إستاده مستقيم غير مضطرب خلاف حديث بسرة 
وصححه أيضا أبن حبان والطبراق وان حزم وذكر البييق أن الشيخين 
م خر جاه حلاف وفع ق ماع عروة عن سره أ و سماعه عن مروان و ومام 
الكلام , على هذه المسئلة فى الفروع و اا رقع اليدن عند الركوع و الرفع هذه 
el‏ عن الصحاة وااطرق عه صل لله عليه وس و جدا و الكلام 


E 
فيها واسع من جبة الطحاوى وغيره والقدرالمتحقق بعد ذلك كله ثبوترواءة‎ ْ 
كل من الامدی عنه صل الله عليه وسل الرفع عند الركوع وعدمه فيحتاج‎ 
إلى الترجيج لقيام التعارض ويترجم ما صر نا اليه بوجوه الاو لأنالروابات‎ 
. إذا اختلفت فى شىء أخذت الحنفية بالأوفق بالقرآن وهذا أصل مطرد من‎ 
أصوم له نظائر شبيرة كذلك مسألة الرفع ما كان ترك أوفق بقوله تعالى‎ 
وقوموا لله قاتين رجحوا ولا تس عليك قوم با توم فيه عضب أب‎ 
الحنفة أثيتوا تارق ا وق كدلك بل زيم اوا وات‎ 
الراك" أو فق را نه وا فرق ظاهر فا ن بعض ا نواع الرفع,‎ 
الثاية فى الروابات مروك عند اجميع ومع عليه فهذا ة قرينة على أنه وقع‎ 
النسخ فيه فالاخذ بالمتفق عايه دون غيره أولى وأحوط وهو الرقع عند‎ 
التحريمة ومنها أن الصلاة | تتقات من الحركات إلى السكون فاته كان فى أول‎ 
لاض ای ر ان اوک ارقف واف‎ 
أخذت الحنفية الآقرب إل السكون ومنها أن مقتضىالقياس ترجيمروايات'‎ ٠: 
الترك لان الشرع جعل لانتقالات الصلاة علامة وهى التكبير والذكروجعل‎ 
لابتداء الصلاة وا تتباء الصلاة علامة أخرى أيضآً مع الذكر وهى الرقع عند‎ . 
البدامة وتحويل الو جه عند السلام فينبغى أ ا‎ 
على وفق نظائرها وحك الطرفين واحدا ومنبا موافقة القياس بطريق أخر‎ 
وهو ماقاله الباجى إن كل تكبير شرع فى الصلاة يكون عند عمل قرن به‎ 
للانتقال من حال إلى حال فلا لم يكن عند تكبيرةالاحرام عمل من‌الانتقال‎ 
من حال إلى حال قرن به رفع‌الیدین کا قرن بالسلام الأاشارة بالو جهو ا ا‎ 
لا أنه لم يكن عند الاتتقال من حال إلى حال ومنبا ما قال الطحاوى إن‎ 
مذهبنا قوى من جبة النظر أيضا فانهم أجمعوا على أن التكييرة الأولى معا‎ 
رفع وان التكبير بين السجدتين لارفع معا واختلفوا فى تكببرة الركوع‎ 
لرقع منه فالحقهما قوم الق الآولى وألحقبما قوم شكبيرة‎ a 
السجدتين اك تكبيرة الافتتاح من صاب الصلاة لا ونا اة‎ 


س 
والتكبيرة بن السجدتين ليست بذاكور أيناتكبيرةالرفع والنبوض ليستا من 
صلب الصلاة فالحقناهما بتكبيرة السجدتين اه وتمام الكلام فىأوجزالمسالك 
على موط مالك واعلم إن الكثرة إنما يعتمد عليبا بعد صحة الطرفين فك 
من حديث ضعي ف كثرت رواته وتعددت طرقه وهو اق على ضعفه لايعادل 
الصحاح الواردة لاغ كأ حاديث الجبر ,البسملة والاخفاء .! فالأول رواه 
اربعة عشر صحايا والشاى رواه اثنان انس نن مالك وعبد الله بن مغفل 
فاحاديث السر ترجح عليها واحاديث الجمر ليش فیا ضحيح ضر ف اجر 
خلاف ادت 5 وقد رجح الشافعية أحجاة يت الجبر بالسملة فان قبل 
أحاديث الإخفاء شبادة على الى وروابات الجبر شهادة على الاثبات 
والاثبات مقدم على ما تقرر فى موضمه قلت الاثبات مقدم على الى عند 
التعادل ولا تعادل للضعيف مع الصحيم انظر رسالة القنطرة فى أحكام 


البسملة للشيخ عبد ألم ى اللك: ف لوعن ااا ن قال لايقدم کا لاتقدم 
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منوط اواو ت اا > كثرية والاقلة فىأ ا 
المؤثر هو تلك الحيئة فقط مخلاف الرواية فان الحم فيا بكل واحد فإن كل 
راو من الرواة بمفرده يناط 5 la‏ وهو وجوب العمل بروايته حق وأ نفرد 
عدل واحد بالرواية وجب العمل روايته ولذا قال المصنف ( والاول أصح 
لآن قول الجاعة أقوى فى الظن وأ بعد عن الشبود لهذا قال الله تعالى أن 
"تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) وإلحاق الروابة بالشهادة غير مكن 
لآن الرواية و إن شاركت الشبادة فى بعض الو جوه فقد فارقتها فى كثرالوجوه 
ألا ترى انه لو شېد خمسون اة مال لا تقيل * شبادتهن ولو شبد رجلان 
قبلت شهادتهما ومعاوم ان شهادة الخسين اقوى ف النفس من شهادة رجاين 
لان غلبة الظن إ عا هى معتيرة فى بان ١١‏ ك ا 
ين شبادة رجاينعالمين وبين شبادة رجاين / يكونا فى منزلتهما واما فى ال 
فير جح الأعار الأدين على غيره من غير خلاف عرف فى ذلك ( السام 
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0 
أن کون أ PERE‏ اكد معدم دون الجر فروايته أولى لابه 

يك با دام من الستان ) ومثاله تر جح حديث أم ا صلی 

الله عليه وسل كان يصبح جنبا من غير ا عن اى هريرة رضى 
الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال من أصبح جنا فلا صوم له 
:وهذأ الان الآدوم صحبة اعرف ما يدوم من السان و لذا لما بعث. موان بن 
الحك إلى اأ أفى هر رة من رد عليه ما روى تحديث عائشة وأم سلة: قال انو 
فاضا قالتاء لك قال e‏ ا 

احدھما اة للحديث) ويه ء ( فيقدم خسن عنايته بالخير) 
لاله تمل ان يكون ال لراوى الأخر مع بعض القصة فاعتقد ان ما سمعه 
مستقل بالإفادة ويكون الحديت مرتيطاً عديث آخر لا يكون هذا قد تنه 
له وا من ذهب إلى الأفراد وقدم حديث جابر للآنه وصفٍ خزوج التتى 
صل الله عليه وسلم من المدينة مرحلة مرحلة وذخوله مكة وحکی مناسكم 
على ترتيب انصرافه وغيره لم يضبط ماضبطه قال الشافعی رجه الله أخذت 
روابة جابر لتقدم صجبته وحسن سباقه لا بتداء الحديث وروايةعائشة لفضل 
حفظها وبحديت أبن عر لقربه من رسول الله صلى عليه وسل قال النتووى 
هذا نصه فى ازى ( والثامن أن يكون أخدقها متأخز الاسلام فيقدم لابه 
عفظ اش الأمرين من انى صلى ee‏ قال ابن السبى فى تكلة 
الاماج لان تأخر الاسلام . دليل على روايته أخيراً هكذا نطق به المصنف 
يعنى الييضاوى وصرح به 0 أبو اسحاق الشيرازى فى شرح البح وهو 
حقمستقبل وجزم الآمدى بعكسه معتل بعراقة المتقدم فى الإسلام,ومعرقتد 
ولیس شی الام الأول أن يفصل وبقال المتقدم إذا كان موجوداء 
مع المتأخر لم يمنع أن E‏ ون روابته متأخرة عن رواية المتأخر فإما إذاغات 
المتقدم قبل ا فلا أن كر دواناتب المتقدم متقدمة عل 
دوايات المتأخر هنا نحم بالرجحان لآن النادر بالحق بالغالب اهوفى جمع . 
الجوامع وشرحه للجلال وكونه متأخر الاسلام ليره مقدم على خبر متقدم 


ا 
الاسلام لظبور تأخر خبره وقيل متقدمة عكس ما قبله لآن متقدم الاسلام 
لأصالته فنه امتد تحررا من متأخره وابنالحاجب جزم بهذا فى الترجيح تحب 
الراؤىو ماقبله ف الترجسرحسب الخارجملاحظا للجبتين لا أنه تناقض فى كلامه 
كأقيلأه وقولالإمام الرازىوا لاو لان يغفصل إلى أخرههو توفيق بین قو لین‌فن 
قال بترجيمتقدمالاسلام على متأخره مراده إذا كان متقدم الاسلام مع بعد 
انلام بان كنمو جود رمن المتأخر ول نعل أن أ كثر مسموعاتهقبل الاسلام 
التأخر لانه حيئذ راجم بأصالته فى الاسلام فيكون امتد تحرزا متأ ر 
ولاقرينة تدل على ظبور خبر.المتأخر ومن قال بترجيح خبر متأخرالاسلام 
قل خير متقدمه مراده ما إذا كان متقدم الاسلام 5 3 3 مات 
قبله وضرح ا ا مع بنفسه أو علا أن ڪر 
مسموعات المتقدم متقدم على ا لار اها الوضول 


ا 4 »ا * 1 500 
ه كذلك إذا كن أ حدما 2 الصحيه دار مغ و قّ ان سعو دثر وان رك تا حر 
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E قم ؤقال دوس : صرحت سه ات ا ا‎ e 
المتقدم عاش حى مات قو ا صلى الله عليه وسل فساوى اا‎ 
لصحي ' ) وزاد عليه بالتقدم وهذا غير یح لآنه وإن 2 ) متقدم الإسلام‎ 

( قد ساوى المتأخر فى ألصحبة ) وزاد عليه بالتقدم ( إلا أن سماع المدآخر 
متحقق من حت أن تأخر إسلامه قريئة ظاهرة فى فى تأخر مويه فى الخارج 
على صو ی متقدم الإسلام المعارض کون ا تا له فيقدم عليه وهذا 
ترجيح بحسب الخارجوفيه أنه متحقق التأخر بالنظر إلى إسلامه وأما بالنظر 
إلى ستماع الآخر فلا تحقق بل جوز أن يكون سماعه متقدما وسماع الآخر 
ماخر او بالمكنى وا اخ التقدم والتأخر فلا قن شاخ عل أنه 
لا يلرم م, ا إسلامه فى الخارج تآخر م 
قبل اك ولذا شرط الإمام ف أن الم أن : كي 
قال وا دوق أن يفصل فقال المتقدم إذا كأن مو جود داف ذمنٍ لاخر : 
بمتئع أن تكون روايته متأخرة عن رواء المتأخر فأما إذا علا أن المتقدم 


د 
قبل إسلام الا او غاننا آن أ کر زؤايات القدم مدع عل روانات. + 
التأخر ذ فبهنا نحم بالرجحان لان النادر ملحق بالغالب ( وسماع ا 
التقدم والتاخر فا تأخر بيقين أولى )من أخرإسلامه و 0 تفن اا 
مويه فليس بمتيقن والكلام فيه ( وطذا ) أى لكون ماتأخر ببقين أولى . 
قال ابن عباس کنا الخد من أواص رسول اله صل الله عليه E‏ 
غالأحدث ) ومن أمثلته : ترجيح المالكية والشافعية حديث ذى اليدين الدال 

. على عدم بطلان الصلاة 0-3 ناسا على حديث ابن مسعود والدال على 
بطلان الصلاة بالكلام مطلقا وحديث ذى اليدين وهو ماروى عن سفيان 
هولى ابن احمدأ نه قال سمعت أباهريرة .5 ولصل بنارسول الله صل التمعليه 
وسل فس من ركعتين فقال ذو الدين أقصرت الصلاة أم نسيت فقال الي ش 
صلى الله عليه وس مكل ذلك م يكن قال قد كان بعض ذلك با زسول اللهفأقبل 
التى صلى اله عليه وسل فقال أصدق ذو اليدين قالوا نعم قال فاتم الى صلى 
اه غل يه وسل ماق من الصلاة م سجد سجدتن وهو 3 بعدماسل أخر جه 
مسل فى الصحيح عن قتيبة بن مالك وله طرف فى الصحاح وحديث| بنمسعود 

وهوماروى عنه قال كنا نسل على أله ى صلى الله علية وسل فيرد علينا السلام 

0 الاك و سمرت على فأخذق ماقرب وما ف 
فجلست حت قضى الصلاة فقال إن الله عز وجل عحدث من أمره مايشاء 
إنه قد حدث من أصه أن لا يتكلم ف فى الصلاة وهو عام فى العمد والسبو 

(والتاسع أن بكون أحد الراوين بين أودع أو أشد احتياطا فما پروی فتقدم 

2 روايتهلاحتياطهفى النقل)المراد بهذا أن يكون الراوى متصفا بزيادة الضبط 

:وشذة الاعتا ناء والاهتام بالحديث ولو كان ذلك الضبط لالفاظ الرسول صلى 
٠‏ التهعليهوسل ,أن يكون أ کار حر صاعلى ما عا كلها تو حر وفءفيقدمعلى من يكن 

متصفا .ذلك لا نه حيتئذ ,كو ن أقر ب إل الروانة باللفط وهىراجحتةعل الرواية 
با معنى ومن أمثلته احتجاجاعلى أن الدم الخارج من غير السبيلين لاينقض با 
واه شعبةعنسهيل ا صالمعنأ بيه عن أفهرير ةأناى صا لى الله عليموسل 


هعم 

قال لاو ضوء ا ت اورځفإن اوعدا هم روىا ماغل بن عاش 
عن ان جر نجعن | بن أنى لى مليجاع. د تفيل فوعا من أ أصا 4 فىء 0 ET‏ 
قل اود لسر ا ثم ليبق على صلاآه وهوفىذلك م 3 
ان اا عل ن فوط كينا لا وشعة ون المؤمنين فى الخديث 
وان عياش خلط عل المدنين ومن المرجحات شهرة ةالراو ی ا لعدالة والثقة 
فترجح روابة المثهور على الخامل لان الدين کا بنع من الكذب كذلك 
الشيرة والمخنصب وف أ مثلته مسئلة القهقبةمن أحاديث أل شافعية روا د#شعية 
عن سبيل عن أ به عن أى هريرة عن الى صل الله عليه يه وسل ل قال لاوضوء 
إلا من صوت أو رح فلا يعارضه ا لمم بروابة شه عن يد ٠‏ 
عن ان عن عمران بن حصان انی صن أله عليه 9 وسل قال ل رجا 
ضحك أعد وضوءك فإن عمد! اا لمن مور 5 ل هو من ېول 
مشأځ بقية والخصم وان احتح به على قاعدته فى العمل خبر المجبول 0 
غير مش 


مشو وأنشعية عن الامة اة وران العلا كا فىتكملة! امباجواج أن 
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و 


عنه من وجوه أحذها | أن ظاهر هذا ! الحديث متروك بالإجماع لا E‏ 
والغائط جب الوضوء yT‏ والقيح 
إن خرجا من ا نخرج المضا دوثانيما ان مس الذكر بيطن الكف ومس بشرة 
الم ا قسن الوضوء عند اأشافعى واصحابه فانتقض الحدر به فان قالوا 
إنما أ طلا الحخص ر هذه الصور لوجود النصوص الآخر فيباولا نص فى تقض 
الوضوء بالقبقبة قلنا النصوص ف القبقبة ايضا موجودة وسدذكرها وثاشا 
وهو الحل أن الحديث المذكور ورد فى حق من شك فى خروج ج الريح ولا تعلق 
E‏ أن الحدث [ ها هو الخارج النجس والقبقبة ليست خارج 

س فالجواب عنه ان مس الذكر ليس خارج نس على أنه قد تقرر فى مقره 
اك اح سحت ور اناق ت ب نجس خارج ومن أدعى 
فعليه الببان قال | لعينى فى البناية إن قلت ذكر | لببيق عن الثافعى انه لو ثبت 
حديث الضحك فى الصلاة لقال بدو قلات الجوزى قال أحمد ليس ف الضيحك 


« م هخم ا ازهة» 


ووم 
حديث صحيح قلت مذهب الثافعى ان المرسل إذا أرسل من وجه وأسند من 
وجه يقول به والحديث الذى ورد فى هذا الباب أرسّل من وجوه وأسند 
منوجوه فيازمه ان يقول به وقالابن حزم كان يازم المالكين والشافعيين 
لشدة تواتره عمن عد من مراسيله قلت وكذا يلرم الحنايلة ايضا لانم حتجون 
بالمراسيل وعلى تتقدير انهم لايحتجون-ما يقاللهم ان اقل احوالهان يكو نضعيفا 
وهو مقدم على القياس ويا للعجب منم انهم يقولون لعلبائنا اصحاب الرأى 
وينسبونهم الى ترك كثير من الأحاديث بالقياس وم 0 روامجاعة 
من الصحابة وأما قولاحد والذهى ففرد ما ذکر اا با إثبأت وهو مقدم 
على التؤعلىأ نا تقول عدم عل الشيخص بشیء الا يكون حجة على من عليه قبله 
انہی وقال فى فت القدر روى ابن ماجه عن أسماعيل بن عاش عن 
ابن جريح عن ابن ابى مليكة عن عائثة قال صلى الله عليه وسل من 
| أصابه قيء أو رعاف أو قلس او مذى فاينصرف فليتوضأً ثم ليبن على 
صلاته وهو فى ذلك لا شكلم eS‏ قطنى. 
وقال الحفاظ من اصحاب | بنجر ما لذينبروونه عن ان جر يح عن انيه عن 
انی صلی الله عليه وسلم مرسلا قد تكلم فى ابن عياش وجلة الحاصل فيه انه 
تج به من حدمت الشامين لا الحجازين وا قى من جهة 
CERES‏ وسلم مرسلا وقال هذا 
هو الصحيح ˆ 3 نقل عن الشافعی أنه بتقدرءالصحة حمل غل غسلالدمورفع 
أنه غير صحيح وإلا لبطلت الصلاة فار جر الينا دوا عياش قد وثقه ان 
معنن وؤاد ف الاستاد عن عائشة زا من الثقة مقبولة والمرسل علدنا 
وعند جور العلياء حجة ة وام الكلام على هذه المسكلة فى فتح القدير ونصب 
الزابة فانظره وأماحد بث الق قم ةفةد ر ۆئ مداو مر سلاو اعرف اهلا لدبت 
بصحته مرسلا ومدارالمرس لع أن العالية وان رواه غيره كالحسن البصرى 
وابراهي النخعى وغيرهماقاله عذال حمق بن م دیو قدر و أهأ بو حذيفةعن منصور 
این زادان الواسطىعن الحسن بن معبد بن أ معبد الخزاعى عنه صلى الله 


E 
عليه وسل قال بنا هو فى الصلاة إذأ قبل بريد الصلاة فوقع فى زية‎ 
فاستضحك القوم فقبقبوا فلما انصرف صلى الله عليه وسل قال من ضحك‎ 
مك فقبقه فليعد الوضوء والصلاة وإذا صح المرسل وهو حجة عندنا م‎ 
ن بدمن القول بنقض الوضوء به وأ بوالعالمية امه رفيع من ثقات التابعين‎ 3 
واا تعن ) عدة من الصحاءة أ أى موسى الاشعرى وأف هريرة‎ 
وابن عمر ان وأنس وجار وعمران بن الحصين وأ أغرما طون نين‎ 
وأسليا حديك ان عر ر وماطعن به من أن بشة مدلس فكأنه سمعه عن‎ 
بعض الضعفاء غذى امه دفع بأن بقية صرح فيه بالتحديث والمدلس إذا‎ 
صرح با لتحديثوكان صدو قازالت تهمة التدليس عنه وبقمة من هذا القبل نى‎ 
من فتم القدير وللعلامة الشيخ عبد الى اللكنوى رسالة سماها اق‎ 
- تقض الوضوء بالقبقبة أورد فبا | جميع الطرق وحقق فا ان ول‎ 

مقالا لقائل وساف ؛ للصنف من وجوه الترجيح أن بكون أحدهما احتباطا 
لقدم عل الذى لاا حشاط فيه لآن الأحوط للدين أسل ولاشك أن القول 


0 


بنقض الوضوء هن خروج أأدم والقيح والقبقبة مقتضى الادلة الى قامت 
غلما وف ا النامة من الفرض وللدين أسل فافهم (والما و 
أحدهما قد اضطرب لفظه والآخر لم يضارب لفظه فيقدم من لم يضطرب 
لفظه لان اضطراب لفظه يدل على ضءعف حفظه )مثاله حديث ابن عم ركان 
البى صلى الله عليه وسل يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه 
من الركوع فبذا حديث يروى عن ابن عمر من غير وجه ومن رواه الزهرى 
عن سام وم يختلف فيه عليه ولا اضطراب ف متته فكان أولى بالمصير من 
حدايت اللراء من عازب أن وسول الله صلى الله عليه وسل كان إذا افتتم 
الصلاة رفع بده قريب من أذنيه ثم لايعود ولان هذا الحديث يعرف بيزيد 
ابن زياد وقد اضطرب فيه قال سفيان بن عيينة كان زد روی هذا الخديث. 
ولا يزيد فيه م لايعود ثم دخلت الكوفة فرأيت يزيد بن أنى زياد يرويه 
وقد زاد فيه ثم لايمود وكان قد لقن فتلقن اه والجؤاب أن فسان 


= 0۸ عد 

وقد زاد فيه وكان قد لقن فتاقن فبذا ظن منه رحمه ايله وغاية الام فيه أن 
يقال لا مكن أنه رواه مرة امه ومرة بعده بقدر ما تعلق بالغرض ولا 
مضايقة تم إنمذهب عاصم بن كليب كا ف العمدة وسفيان ووكيع ترك الرفع 
EET‏ اعتتوا حداثه | اشد PE‏ اميم عليه وسفيان إذ روى 
م الجر ! بامین کان أحفظ ثم إذا ترك الرفع صار أذ نی الناس ذو وم فى 
2 ابل مسعود وى قتم الملبم 57 مازع الدارقطى من أن جماعة فى 
أصحاب وكيع م بقولوا مکذا فباطل أیضا لانەم آنفا أن أحمد وأبا بكر بن 
شيبة روباه ا وقالا فيه فلم بر رفع ده إلا مرة وهذه الكلمة فى قوله 
فنع يه ۴ 7 ل يعد وقد تالعہما جاعة عن وكيع منهم عثان ن أف شيية 
عند آنی دأود وهنا وعند الترمذى و مود بن کا اند اناف ونعيم بن 
اد ويحى بن نحم ی عند الطحاوى کلہم عن وكيع وقالوا فيه فلم يدقع بده إلا 
ا رمن مناه اھ قال الترمذى ويه أى بترك الرفع قال غير واحد من 

. الصحابة والتابعين وتمام الكلام فيه (والحادىعشر أن نادار 0 
ا أهل المدينةفيقدمعلى روا يةغيرم لأنهم يرثون أفعال رسو ل الله يليم وسلته 
اتی مات عليهافهم أعرف ذلك منغيرم ) ولانها دار الحجرة ومع المباجر.ن 
والانصار والحديث إذا شاع عندم وذاع وتلقوه بالقبول متن وقوى ولهذا 
قدم صاعبم على صاع غيرم لانم شاهدوا الوحى والتنزيل وف ا 
الشريعة وكان الشافم ا قول کل خديث لابو جد له أصل فى 
ديت الحجازيين واه وإن تداولته الثقات أخرج البق عن الحسن بى الوليد 
القرثى وهوثقة قال 9 غلينا أبويوسف رجه الله 5 الحج فقال ديك 

27 أ نح عايكم بابا من ا عل أهمنى ففحصت عنه فقدمت المدينة ال عن 

فقالوا ضاعنا هذا 7 سوال الله صل اعرسم قلت فم 
م ف ذلك فقالوا تأتك بالحجة غدا فليا أصيحت ل 
شيخا من بناء المباجرين والانصار فخ كل رجل ہن م الصاع حت روا ته 
e‏ كر أيه وأهل بنته هذا 7 الله 


ا 
عليه وسل فنظرت فإذا هى سواء قال فعيرته فإذا هو خمسة أرطال وثلثك 
فصان نين قال ف مث اا قويا فكت قول أنى حنيفة رحمه الله فى 
e‏ ات 
فرجع أبو يوسف إلى قوله واعل أن الصاع اة أرطال الغدادئ وه 
صاع عراق وهو أربعة أمداد كل مد رطلان وبه أخذ خذ أو حنيفة والصاع 
الحجازى خمسة أرطال وثلث وه أخذ الصاحبان أ و بوسف ومد والائمة 
الثلاثة فالمدحيتذ رطل وثلث والرطل مائة وثلاثون درهما وقل مائة 0 
وقيل مائة وتمانة وعشرون درهما وأربعة أسباع درم ر راق أدلة 


عل أن الصاع ممانية ة أرطال منها حل مث حاهد ع عن عائشة عل الا أ ع 


هة ع ع ص 
FF of 8‏ ]غم ef‏ إن ا ا | أ“ ا ا 
فلم جز ره مايه ارطال أن رميو ل الله صا الله عليه و عمل کان لجسا ما 
0-2 ع 7 2 < 1 5 0 
2 
١ 3 1‏ 35 أ و إ 
غك هم 0 ل حا نف أص سے ايه 523 ا 1 أصاء د 8ل ررق ان 
ا د حا 

ع 6 م ر 5 ® £ ا 
الى سیه ¢ أا اا و صا مرات عر عاي أ. ملاا.ء ع 
_- ر ی 52 هزر اسك E CE I E SS‏ 5 كت 


لاتحدث ف معايير الشرع حدتا وأسئد الطحاوى عن راهم االتخعى عدر نا 
صاع ع ارس اد اين والحجاجى عندم عمانية أرطا! ل ومثله عن 
موسى بن طلحة عند الصحاوى وقال عمد بن الحسن فى الآثار والصاع هو 
القفير بز الحجاجى وربع المائى وهو ممانة أنطال ومالك لس عنده حدمت 
مسند صرح فى مقدار الصاع بل متمسك بصيعان المدينة فى عبده على أصله 
فى الآخذ بعمل أهل المدينة حتى أنه لما سل عن صاعيم قال هو تحرى 

عبد الماك لصاع عمر ”ا روى الطجاوى عن 5 0 والتحرى معه حقيقة 
بخلاف العيار الذى ذكره التخعى وموسى بن طلحة وقع لى حنيفةفى هذه 
المسئلة وكذا ا أشعى وابن أى ديت 
وغیرم کا ذكره أبو عبيد فى الأقوال باسانيده البم فالآخن بقول أهل 
اغراف تين ق ارات والصدقات لتبرأ الذمة بيقين وللخروج عن 
الخلاف وللاخذ با هو أصلہ للفقير وقيل لاخلاف ينهم فان أبا بوسف 
لما حرره وجده خمسة أرطال وثلث برطل أهل المدنة وهو أ كبر من رطل 


5 00 — 

أهل بغداد لانه ثلاثون اسنادا والبغدادى عشرون وإذا قابلت مانية خمسة 
غ ولاق وعدا سواء وهر ن عدا ينك قا علا 
أى وء ان لك ترج على المعتاد وهو أعرف مذهبه وحيئذ فالاصل 
کون الصاع الذى فى زمنعمرهوالذى ف زمن النى يكل قو لا بالاستصحاب 

إلىأن ينبت خلافه ول ينبت( والثاى عشر أن كون الراوى أح ارين 
ه: قد اختلفت الراوية عنه والآخرلم تلف ) ) الرواية ( عنه ) نحو مارواه 0 
ابن مالك فى باب الركاة فى صدقة الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فى 
كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة وهو حديث صصح مخرج فى ١‏ 
الصحاح من حديث مامة بن عبد الله بن أنس رواه عن مامة أبنه عبد الله 
وحماد بن سلة ورواه عنهما جماعة وكا بم اتفقوا على هذا الحم فل ين 
اختلاف ينهم وروی عاصم cC GG‏ 
الاك ت غل عشرين ومائة قال برد الفرائض إلى دكا 
فاذا كثرت الإبل ف كل خسين حقة حكذا رواه سفيان عن أنى اماق 
عن عاص رواه شريك عن أنى اسحاق عن عاصم ع هل رحن أن جه قال 
إذا زادت الإبل على عشرين وماثة ف كل خمسين حقة و ىكل أربعين بنت 
لبون فبذه الرواءة موافقة لحديث أنس نين مالك والرواية الأولى تخالفه 
و حدلث أنس ل تختلف الرواية فيه وحديث على رضى ا ءنه اختلفت 
الرواية فه كا ترى فالمصير إلى حديت أنس أولى للمعنى الذى ذكرناه على 
أن كثيرا من الحفاظ أحالوا الغلط فى حديف عل عل عاصم وإذا 5 
حجتان فا سل من من المعارض كان أولى كالبينات إذا تقابلت فإن الحم 
منبااكذلك كذا فى الاعتبار واعم أن الفررضةف مائةوعشر بن حقتان بالإجماع 
ثم اختلفوا فعند الحدفية تستأنف الفريضة كا فى الأول إلى ماثة ومين إلا 
أنه لايجب فيه بنت لبون وجذعة ف كل حمس شاة إلى ماثةو حمس وأر بعين 
فاذا ضار اوا ر ھن سد الاھ حت فيا مجان وشت عاص وق 


مائة وخمسين ثلاث حقاق وهذا هو الاستنان الأول فؤ ما ةو خمس وسبعين 


ل هج س 


ثلاث حقاق وبنت مخاص وف مائة وست وتمانين ثلاث حقاق وبنت لبون 
وفى مائة وست وتسعين أربع حقاق إلا مائتين ثم تستأنف الفريضة کا 
بعد مائة وخمسين فتجب فى كل خمس شاة فإذا صارت مائتين وخمساوعث رين 
قفيبا أربع حقاق وبنت مخاض وكذلك فى ست وثلاثين بنت لبون إلى 
ست وأربعين تم إلى خسن حقة فن مات ن وخصصان خم ى حقاق وهكذا إلى 
مالا نهاءة له فيدور الحساب عل اسنات وجب فى كل خمسين حقة وكذلك 
ف كل أربعين بنت لبون إلا أنها تجب على ست وثلاثين ونيق إلى ست 
و أربعين فلا يدور السات عليه وعند الام عمةالثلاثة الفر بضة ةلعدما #وعشر ين 
تتغير على کل ا ربعن يلت لبو ؛ ن وعل كل چن حعقة فاذا صارت مأ 
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ماو هاه واو يون جب حمتاں و بدت لبون لا سح فاعل ار اهو مسین 


(is: 


ومستدل البغية ماقال القارى فى شرح النقابة وأنا مأروى أسحاق أبن 
َ اوی فى مشكله وأبو داود فى المراسيل عن حاد 
ابن سلمة قلت لقيس CE‏ بن حمد بن عرو بن 
حزم فكتب لى ورقة ثم جاء یوما وأخير أنه أخذه من كتاب أف بكر , 

مدان عمرو بن حزم وأخبرق أن رسو ل الله صا ا تبه ده 
عمرو بن حزم فى ذكر مايخرج من فرائض الإيل فكان فيه فإذا كانت 
أ کر من عش رين ومائة ف كل خمسين حقة وفى كل أر بعين بنت لبون فا 
فضل أى زاد على ماله وعشرين فاه بعاد إلى أو ل فريضة الال فا کان 
أ5ا ل من خمس عشرين ففيه ا ذودشأة وروى الطحاوى 
عن خصيف عن أف عبيدة وزياد بن اف مريم عن و قال ف ذا 
بلغت العشرين ومأئة استقبلت الفريضة بالعم فإذا بلقت حمسا وعشرين 
ففرائض الإبل وروی عن إراھے التخعى نحوه وروی بن أى شيبة عن 
عی بن سعيد عن سفبان عن أف إسحاق عاصم عنعن مكل قال 
إذا ذادت الإبل على العشرين ومائة فيستقيل ما الفريضة اه وما أورد 


و 
على هذه الروايات الببيق وغيره فن فقباء الشافعية وغير م أجاب عنه الحنضسة 
لبا المطولات كالصنى والزيلعى وغيرهما لايسعها هذا الختصر ‏ ويك 
لهذا الوجدز ماقال العينى فى شرو أخداية بعد حديث عمرو بن حزم 
رواه عبد الرزاق فى مصنفه وابن حبان فى حصحه والحا _ 1 اك 
وقال إسناده ويح وهو من قواعد الإسلام وقال ابن الجوزى فى 
التحقيق قال احد بن حنيل كتاب عمرو بن حزم فى الصدقات حح 
وقال بعض الحفاظ المتأخرين نسخةكتاب عمرو بن حزم تاقاها الأمة 
O E N‏ العو لاأعل فى جميع الكتب 
المتقولة أصمنه كان أصحاب النى صلى الله عليه وسل برجعون اليه ويدعون 
أراءم وقال ابن اام فا ادت ودف ادت كا تنص على وجوب 
الشاة بعد الات والعشرين ذكرها فى الغابة اه وهكذا فى شرو الاحاء وقال 
ذكرها الشمس السروجى فى شرحه على المداة وفى فتح القسدير وما 
أخ رجه | بن أف شيبة بسندهعنسفيان عن اسحاقعن عاصم بن ضمرة عن على 
كذهينا عورض بأن شريكا رواه عن أف إسجاق عن عاصم عن على قال إذا 
زادت الإبل على عشرة وما فى كل ين حقة وف كل 06 انه لون 
إلا أن سفيان أحفظ من شريك ولو سل لايقاوم ماتقدم قانا إن سل فإها 
يتم لو تعارضا وليس كذلك لأن ماتنبئه هذه الرواية من التتصيص على عدد 
| الفريضة لا.تعرض ماتقدم لنفيه لكون معارضا إما فه إذا زادت على 
عشرين ومائة فى كل خمسين حقة وف ىكل أر بعين بنت لبون ونحن نقول به 
لاا أوجبنا كذلك إذ الواجب فى الأربعين هو الواجب فى ست وثلاثين 
والواجب فى مسين هو الواجب ست وأر بعين ولا يتعرض هذا الحديث 
لنت الواجب عما دونه فنوجبه بما روبناه وتحمل الزبادة فبا رواه على 
الزيادة الحكثيرة جما بين الأخبار وتمام الكلام فى فتم القدير ( فاختاف 
أححابنا فى ذلك فنهم من قال تتعارض الروايتان عمن اختافت الرواية عله 
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ا ( ومنهم من قال ترججح إحدئ الروارتن عمن اختلفت الرواية عنه روابة 
من ل تختلف الرواية عنه ) والخاصل 3 رواية من ل ختلف الروانة عنه 
معمول با على كل حال وإنما ا حلاف فى طريق العمل ( فصل وأما تر جح 
المنثن وجوه أحدها إنوردأحدا رن موافقالد! ل تراه كتان او 

أو قباس فيقدم على الآخر لمعاضدة الدليل له ) مثال الاول قولهعليهالصلاة 
والسلام من نام عن صلاة أو نسما فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها فهذا 
خاص فى صلاة الفرض عام فى الأوقات المنبى عن الصلاة فا وغيرها 

ويعارضه نبيه صلى أله عليه وسل عن الصلاة فى الأوقات المكروهة غيرأن 


اك ٢‏ م ج ا aE‏ 
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على هو ص وت العا رضخ يعدم ارم خا لى المبيح والمراد نا خا قصه تی 
الفعا لاريات ان الل اكاك فانم EAN‏ 
الاب المداومة مة على | ll‏ لاالإيقاع 2 الاوقات 


لفعل وا لإ يقا 
0 000 وتأخيرها عن | 
المكروهة الناقصة فه المحافظة علا وأداؤها على وجه أ كمل يخلاف العمل 
بالآخر والحاصل 9 ا ی عن الصلاة فا قدفرغمنها الشرع و حررها 
وكررها حتى صدع باانبى عن الصلاة فى تلك الاوقات المكروهة فعنى 
قوله إذا 5 ها على المعبودية فى الاوقات يعنى الأوقات الى هى أوقاتها 
عند الشرع أما إذا دما في الأوقات المكر وهة فليس ذلك وقتبا عند 
اللي وإبما وقت 000 إذا صلاها فى غر ؤقت الكراهة وهكذا 
دا ب الشريعة فى غير واحد من المواضع إذا فرغت من ذكر الشرائط مرة 
فسكت عنها فى 2 المواضع وترسل الكلام إرسالا اعتادا على تمبيدهامن 
قبل وحيث مدت مسألة الأوقات وبسطت فى موضعبا كل البسط ل تبق 


حاجة إلى ذكرها فى كل موضع وصارت كانها مفروغ منها ثم يكون بناء 


0ن — 


اميا نظرا إلى تلك المعو دة ألا ترى أن الحائضإذا تل کرت فائتةعليها 
لاوز أن تصليها فى حال حيضما وما ذاك إلا لان الكلام على المعبودية ثم 
حمل حديث ألنمى عن الصلاة فى الأوقات الثلانة على الصلاة الى لاسبب لما 
متقدم ولامقارنا من الأ ويلات البعيدة الى يأباها كلام الشارع الحكير 
فإن الظاهر ن کلام أن راد الصلوات المفروضة وستتها ول يذكر ا 
2 اوت اة لكونه عايهم وهم قائلون به وجل ماقالوه 
e‏ البعيدة إ نما هو لغيره لالم وقال ماوافق فه أحد الحديثن 
n‏ ای ورجح غل الاخ ديف لانكاح إلا 07 
رواه ألو داود والترمذدى وان ماجه فان هذا الحد مث بسنده حديث عائشة 
عن النى صلى الله عليه وسار أبما امرأة نكحت نفسما بغيراذن وليها فنكا حا 
باطل حسنه الترمذى فيقدم على حديث ليس للولى مع الثيب أس وعند 
الخ مية الحديث المذكور وما معناه من الاحاديث معارضة بقوله صل الله 
عليه وسلم الام أحق بنفسبا من وليها رواه مسام او 
ومالك فى الموطا والام من لا زوج لها بكرا كانت أوثيبا وجه الاستدلال 
أنه أثبت لكل منبما ومن الولى حقا فى ضمن قوله أحق ومعلوم انه ليس 
للوىسوى مباشرة العةد اذا رضيت وقد جعلبا احق منه به فبعد هذا إها أن 
. يحرى بين هذا الحديث وما رووا حك المعارضة والترجيح او طريقة المع 
فعلى الأول يترجح هذا بقوة السند وعدم الاختلاف فى صحته بخلاف 
. الحديثين فإنهما إما ضعيفان خديث لا نكاح إلا بولى مضطرب فى اسناده 
فى وصله وانقطاعه وارساله قال الرمذی هذا حديث فيه اختلاف وی 
جماعة منم اسرائيل وشريك رووه عن اى اسحاق عن الى بردة 
عن اف مومئى الأشعرى غن الى صلل الله عليه وسار ورواه ابو عبيدة 
الحداد عن يونس ابن الى اسحاق عن انی بردة ولم يذكر فيه عن انی اسحاق 
فةد اضطرب فىوصله 1 تقطاعه وقد ف شعبة وسفيان الثورى عن يونس 
ابن انی اسحاق عن اف بردة عن النى صلى الله عليه وسلم وهذا اضطراب فى 


--6068 س 

ارا أن انا بردةم بره صلى لله عليه وسلم وشعبة وسفيان اضبط م 

کا من تقدم قال واسنده عضن اماب مان عن سفيان ول يصن م 
اتال سعة قال مخ فان ال انا إمحاف مع اا د قول 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولى قال نعم ولاق أن 
هذا الكلام إلواى اما على رايئا فلا يضر الإرسال وحديث عائشة رضى 
ألله عنبا عن ابن جر ثم 92 سلمان نمو سی عن الزهرى عن عروة عن عالشة 
رضى الله عنبا قد انكره الږهیری قال الطحاوى وذكر ابن جر يج انة سأل 
عنه ان شباب فلم بعرفه حدثنا ذلك ابن أنى عمران حدثنا کی بن معين 
عن ابن علية عن ابن جر ر ا ناء على أن الأصم فى 
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منه ى مجالس وى الثاق ان الثقة قد شى الحديث ولا يعد فدحا ى صحته 
بعد عدالة من زوئ عنه واذلك نظائر الثانى وهو إعال طرعقة امع 
فبأن حمل عمو مه على الخصوص وذ ذلكسائغ وهذا بخص حد يرث أىموسى 
کل وز ن التو لهال وا وهو تمل قو طا فان | النساء لا تلى ولا 
شكحن فى روابة ا راد بالولى من وقف على اللكاح إذنه أیلانکاح 
إلا من له ولانة ولابة لين نكاح الكأفر المسلة والمعتوهة والامة والعبد 
أيضاً لآن النكاح فى الحديت عام غير مقي4د وعلى هذا التأويل يتم العمل 
بالحديث الجامع لاشتراط الشبادة والولى وخص حديث عائشة من نكحت 
غير الكفؤ والمراد بالباطل حقيقته على قول من لم يصحح ما باشرته من غير 
كفء أو حكمه على قول من يصححه وشيت للولى حق الخصومة فى فسخه 
كل ذلك سائغ فى إطلاقات. النصوص ويب ارتكابه لدفع المعارضة 
بينبما على أنه عخالف مذهبهم فان مغرو مه إذا نكحت نفسها بإذن ولبا کان 


جعت ححا وهو حا خلاف مذهيهم واد ته أعلم قدت مع مع المنقولا 2 المعنوىوهو 


EE 
أنها تصرفت فى خألص حقبا وهو تفسما وهی من أهله كمال فيجب تصحيحه‎ 
مع كونه خلاف الآولى اه من فتح القدير ثم حديث الام أحق بنفسبا‎ 
يعضده آبات من الكتاب دالة على انعقاد النكاح بعبارة المرأة منبا قوله‎ . 
تعالى وإذا طلقع النساء فبلفن أجلن فلا تعضاوهن أن يكحن أزواجبن‎ 
وقوله تعالى فلا حل له من بعد حتى تسكم زوجا غيره وقوله تعالى فاذا‎ . 
لفن أجلبن فلا جنان علي فما فعان فى أتفسين بالمعروف لجاز فعلبا فى‎ 
نفسما من غير شرط ألولى لعموم اللفظ فى اختبار الأزواج وغيره وقوله‎ 
کح ل معناه العقد وإسناد الفعل اليا يدل على انعقاد النكاح‎ 
بعبارتها فهذا الحديت موافق لآدات من القرآن فوم نطبق على ماذكرهالمصنف‎ 
٠ شق أنه إذا كان أحد الحديثين موافقا للكتاب والسنة والقياس يقدم على‎ 
الآخر وأيض | حديث فما سقت السماء وكان عشريا العشر وفما سق بالنضح‎ 
فيا سقت‎ 0 MEE نصف العشر روأ ونا وميس وف اك‎ 
الآنمار وال العشر وفما سق بالسانية فهذا الحديث عام فى | لقايل والكثير‎ 
والخضروات وغيرهما وحديث ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة رواه‎ 
الشيخان يعارضه فا دون خمسة ا ما بوسق ول بتناول مأ لاوسق‎ 
فو تی عموم ماف قوله فما سسة سقت السماء العشر على حالهفما لايد من تحت الوسق‎ 
كالختضروات ت لكن ع الاول موافق لابات من الكتاب وهى قوله تعالى‎ 
وا حقه بوم حصاده فانه يشعر بالعموم فى الطرفين فإن البعص لم فصل‎ 
بهن 0 والكثير 5 خرج من الارض والخضروات وغيرها وقوله تعالى‎ 
أا الذين اموا أنفقوا منطيبات ماكسبتم وما أخرجنا لک من ا رض‎ 
عند ا حنفية على الحديث الا ويذلك عمل الخليفة العادل عمر بن‎ 0 
عبد العزيز فكتب إلى عاله أن بأخذوا من كل قليل وكثي ريا خر جه ال بلعى‎ 
فدل على أنه جرى به التعامل وهو مذهب ججاهد والزهرى وإبراهيم النيخعى‎ 


ومثال || ثاأث: وهو ما وأفق فه أحد الحمدين قانا حديت ا عن. 


انى صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم صدقة فى عبده ولا فرسه رواه 


00 
الجماعة فإنه برجم على مافى صحبح مسلم فى حديث أف هريرة أنه صلى الله 
عليه وسلم قال فى الخيل ثم لم ينس حق اله فى ظبورها لآن الأول يعضده 
قاس 0 من الخيل اتفقوا على عدم الوجوب فيها فيقال 
ما لاتعب الركا EN‏ رك ۽ أنالخيل 
إذا كانت e‏ أو امل أو الجباد فلا زكاة فا إجماعا وإن كانت 
للتجارة فضا زكاة إجماعا وأما إذا كانت تسام للدر والنسل وهى ذكوروإناث 
يجب فيا الركاة عند الإمام أ انى <نيفة الحديث الثانى وعند الصاحبين والامة 
الثلاثة لا تحب فما الركاة للحديث الأول وتأويل ما روياه فرس. الغازى 
ولاشك أن هذه الإضافة الفرس المفرد اصاحبا فى قوان 7 E‏ 
زيد كذ كذ تادر هه ا لانن ا وجاعرنا 


وإن كان لغة أعم من ذلك والعرف أملك ويؤيد هذه 9 قوله فى 
م و3 ت 3-8 ا 


لاضك ا .> لبود ال در 1 !كاج فنا أنه ا .ك 
حبذه و لأست أن العبد للتجارة جب شه الزناة قعل أنه م رد االو عن موم 
1 
E ES a, e‏ > ا لوال دكن 
ا لہ ل عبد 1 ناه زت رز ی م بو چب ان على هل ا حمل و 


هأتأن أ AS‏ العو EE‏ 
بطو له وفيه الخيل ثلاثة هى لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر وساق 
الحديث إلى قوله فأما اتی مىله ستر فرجل ر بطبا تقنيا وتعففا ولم ينس حق 
الله فى رقاما ولا ظبورها فبى لذلك الرجل ستر الحديث فقوله ولاق رقامبا 
بعدقو له ونس | حقاللّهى ظبورها , رتاو ذلك بالعاريةلآن ذلك ما مكن 
على بعدهفظبورها فعطف, رقاماينق !, رادة ذلك إذ الح قالثابت فىرقابالماشة 
ليس إلا الركاةوهوفىظبورها حل منقطعى الغ اسع ونحوذلك هذا هو 
الظاهرا لذى جب البقاءمعه ولاق أ أو اناف الفرس أقرت شهدا كينلا 
فى حقه من القرينتين ولانه تخصيص العام و مامن عام إلا وقدخص غخلاف حمل 
الحق الث مت لته فى رقاب الماشيةعلى العار ةو قدتحةق الاخذؤزمن الخايفتين عمر 
اورداغ ا عم اتل يفعله النى صلى الله عليه وسل 
ولا أو بكر وعدم أخذه عايه الصلاة والسلام لانه م كن فى زمانه عاب 


— 00 — 


. اليل السائمة من المسلين بل أهل الإبل والبقر والغنم أوأععاب أهلاادائن 
والدشت والرا كة وإنما فتحت بلادھ فى زمن عمر وعثمان وتام الكلام 
. فى فتم القدبر اه ( والثاى أن .كون أحد الخبرين عمل به الآثمة فو أولى 
لان عملم به بدل على أنه آخر الأمرين 5 ولهذا قدم رواية من 
وك فق 0 العيدين سبعا فى الأولى القراءة وخا فى الثانية على 
ومن زوف ربعا كالجدائز لان الأول قدعمل , به أبوبكر وعمر رضى الله 

ف ارق أقربٍ إلى الصحة والاخذ به عدت قال العراق وهو قول 

ا أهل العم من 0 والتابعين والانمة وبالرواية الثانة ا الخنفية 
ونا 1د وى :عن تكيزة الاحرام ق قبل القراءة وثلاثا فى الثانية بعدالقراءة 
وهو شرو كن جماعة تمق الصحاية ابن فی دران موب هو ل اررق 
الخد ون N‏ وال فا سات درا 
حسن وأفضل ذلك عندنا ماروى عن أبن مسعود أنه كان ,كبر فى كل عيد 
تسعا خمسا وأربعا فين تكييرة الافتاح وتكبيرتا الركوع Os‏ 
القراتين E‏ ويقدمبا فى الثانة وهو قول أفى حنيفة اه 


rE‏ أولى لاان عمل به بدل 


على أنه قد استقر عليه الشرع کک واقالك أن كن ` 
أحدهما مع ا کون ما جميع أدهي ا بين ) وهذا 
قدم حديث جار ا صا pk a‏ بالشفعة فا ل يقسم اذا 
e‏ الطرف فلا شفعة رواه ان 
معرة بن جندب عن النىصلى لته عليه وسل تقال جان الدان ا بالدار 
من غيره رواه أحمد وأو داود والترمذى وعصحه لان الحديث الأول يدل 
ماطوةه على أن ن الشفعة فما لم يشم وعفبومه على أنه لاشفعة فا ة قسے وقد 
٠‏ ج بهذا المفبوم فقال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 
وأما الا فى فيدل »نطوقه على أن الشفعة للجار اجاور وق الجو فر البق م 
حك الوق عنالشافى أنه قال ديت أنه لاشفعة فما قسم وصرفت فيه الطرق. 


: ٥0۹ 

کا قدمناه ومال أنى ى رافع كآن فر زا الا وا كانت ااطرق مرك 
فتصرح القصة كال ارول الشافغى هذا مذهبه وقد جاء ذلك مصرحا فى 
قوله حديث جار المذكور بعد الجار أحق بشفعة أخه إذا كان طريقبما 
واحدا وقد أخرج النسافى فى سننه عن تمد بن عبد العزيز بن أف رزمة عن 
الفضل بن موسى عن حرب بن أنى العالية عن أف الزير عن جابر أن النى 
صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بالجوار وهذا مسند صحيح وتأويل الشافعى 
الجار بالشريك رده ما أخرجه ابن أى شيبة عن أنى مامد عن حسإن المعلم 
عن مرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه قلت با رسول الله أرض. 
ل لاد فيا قم ولا شريك إلا الجوار قال اجار ا ما كان 

9 ا E‏ الحديث و لفظه ليس لا حدفا أ قم ولاشر وا 
وأخرجه ابن جرير !اطبرى فالتهذيب ولفظه ليس فبا لأحدشرب ولاقسم 
إلا الجوار فهذا تصرح بوجوما لجوا رلاشركة فيدفد لعل أن الجار الملازق. 
يجب له الشفعة وإن لم م يكن شريكا وقال ابن جر ررواه عرو ان شعيب عن 
سعد بن المسيب غن الشريد بن سويد من , حضرموت أله عاب + السلام قال 
ا حق بالشفعة ما كان رأخذها أو شرك فظاهر عطف الشر يك 
على الجار يقتضى أن الجار غير شريك وأخرج ابن حبان فى صميحه حديث 
ارا اك الى ل الل ر 
وأخرج أيضا عن أنس أنه عليه السلام قال جار الدار أحق ET‏ 
الفيات انها وع ان م بن جندب عن |انى صلى لله عله وسل | 
جار الدار اخ بدار الجار ا أوداود والنساقى والرمذى وقال حسن. 
صصح فظبر بمجموع هذه الاحاديث أن للشفعة ثلاثة أسباب الشركة فى نفس 
المبيع ثم فى الطريق ثم فى الجوار فظاهر قوله عليه السلام جار الدار أحق 
بالدار من يأخذ الدا ركلا وليس ذلك إلا الجار وأما الشريكفإنه بأخذ يعضما 
ولان الشفعة إنما وجيت لأجل التأذى الدائم وذلك موجود فى الجار أيضا 
ولو وجيت لجل الشركة لوجبت فى سائر العروض فليا لل تيجب إلافى العقار 


ء0 س 
علبنا أن سبب الوجوب هو التأذى وحكى الطبرى أن القول بشفعة الجوار 
هو قول الشعى وشر ع وان سير بن والحك وحاد والحسن وطاوس والثورى 
وأ حنيفة انتبى رامن الجوهز او والحاصل أن الحنفية قالوا بأن 
الشفعة تكون أولا الخلط فى نفس المبيع ثم إن سل الخليط تكون اك 
فى حقوق المبيع كالطريق والشرب ثم إن سل ذلك تكون الشفعة الجار 
الملاصق والشافعية قالوا لاشفعة إلا للشريك الذى لم يقاسم وحلوا جميع 
اللأحاديث الواردة فى شفعة الجوار على الجار الشر يك جمعا ينها وبين حديث 
الشفعة فما لم يقسم | إلى آخره والجواب أن قضى بالشفعة إما أن يكون بمعنى 
S>‏ فک ون المسكلة قضية عين وقعت بين بدى انى صل أنه عليه وس شاهدها 
سيد نأ جار رضى الله عنه غکاها ويكون ل اذا ا ارد وخر 
الطرق فلا شفعة مدرج من كلام جابر ويكون وقوعبا قضية عين فا لاقم 
لايستازم نق غيره e‏ ا يصح فيه 
دعو ی العهوم وما لايصح أن مثل قضى بااشفعة للجار من قضاد | الأاعيان 
:الى لايصح فيا دعوى العموم وقد استدلعلى إدراجبابعدم إخراج مإ لتلك 
الزيادة وإما أن يكون معنى أفتى فعنى الحديث حينئذ إذا وقعت الحدود 
و صر فت الطرق فلا عقعة و 8 فى نفس المبيع زوالا بوقوع الحد 
الفاصل فلا ينافى ثبوتها بسبب آخر وهو الجوار وبان ذلك أن الشركه فى 
تفس أ لبيع ارتفعت بالقسمة وتمييز الحدود والشركة فى حق المبيع ارتفعت 
صرف الطرق وانتفاء الشفعة نيت غاص هن لساب الثلاثة لاينافى ثبوتما 
امن لكر عن ا ا ا ا 
به وحديث الشريد بن سويد يويد هذا أجمع و يدقع المع الأول حم الحديث 
'الذىتمسكءه الشافعية الشفعة للشر يك عا لف دهم من جبة E‏ عاق فيه انتفاء 
الشفعة على جموع الأمرين وهما ا فقتضاه أنه لوحصلت 
القسمة وم تغرف لطت ان كان قير کن الطريق رنه الفنقعة ولي 
هذا مذهيهم فافهم ( والرايع ا حدقي بطم بو الا خر دل )ای 


ٍ -— اه — 
مفهوم حالفة ( فالنطق أولى من الدليل لآن النطق جمع عليه والدليل 
مختلف فيه ) ولان دلالة المنطوى فى عل النطق والمفبوم لاف عل النطق 
تكاتك. افر ود ارين ا ماروي أن ر اشهله 
وسل لان ا ا بالدار على مفبوم قول الشفعة فا لم يقم 
وهذا على مسييل التتزل منهم واعتبار المغبوم وإلا فم لا يقولون بمفبوم 
الخالفة 1 اللصوص الشرعية والشافصة قد شرطوا فى اعتبار بوم 
الخالفة أن لا يعارضه ماهو أقوى منه مر منطوق أو مفبوم 
e‏ فالعيرة بالمطوق والخامس أن بكون أحدهما قولا وفعلا 
والآخر أحدهها فالذى يمع القول والفعل أوى لاله أقوى لتظاهر 
الدليلين نحو ماروته حبية بنت أف تجراة قالت رأيت النىصلى الله عليه 


وسن فى بطن المسيل وهو يسعى ويقول إسعوأ فإن الله كتب عا 


السعى حى أن مره لبدو به من نك المبعى فهذأ الحديف أ دل عل 

المقصو د من قو له عله الصلاة و السلام الحم ع فة لاشتاله عا أنواع 

من الترجيح اال وجب فه الاقتداء والثالك إخباره 

اب اله تعالى ذلك عليئا فبو أولى بالتقدم من جرد القول فكو 

عن إيجاب الله تعالى ذلك علدا فبو أولى بالتقدم من جرد القول فيكون 
“ 

السعى ركنا م ن أركان الحج کالو قوف بل أقوى منه قال الكال والحزسية 


يووا 0 بل قالوا بوجوب السعى ولذا قالوا موجبه لآن مثله 
لا زيد على إفادة الوجوب 58 الركن فإما ثبت يدل يل مقطو ع به 
فاثيات الک ات بغير دليل خقيقة القع ف عقاة د الدليل ماذا 

وال هما فاد لان شمن الثىء لسن إلا ركه ود أو مع شیء آخر 
فإذا كان ثبوت ذلك قطعياً ازم فى ثبوت أركانه القطع لان ثبو ا هو ثبوته 
فإذا فرض القطع بهكان ذلك للقطع بها وقوله تعالى فلا جناح عليه أن 
يطوف ہما وقراءة ابن مسعود رضى الله عنه فى مصحفه فلا جناح عليه 
أن لا طوف .مما لا يفيد الؤجوب ثم الاجماع منا ومن الشافعى وأصعايه 


على أنه لم ينبت الوجوب بالمعنى الذى يقولون به إذ ليس هو معنى الفرض 
(16؟ - نزهة) 


جوت 
الموجب فواته عدم الصحة فالات خلاف الوقوف لعرفة فإن دواته يبوجب. 
عدم الصحة وعدم الأجز اء باتفاق اجميع واعل أن ساق بعد يك اوران 
اله كتب عليكم السعى ينيد ان اراد بالسعى الجرى الكائن فى بطن الوادى 
لكنه غير مراد اجماعاً بلاخلاف يعلم فیحمل على أن المراد بااسعى التطوف 
ينها أتفق أنه عليه ااصلاة وأاسلام قاله لهم عند الشروع فى الجرى الشديد 
الممنيون ا وضل إلى حلهشرعا اعنى بط نالوادى و لايسن جرى شديد فى غير 
هذا امحل خلاف الرمل فى الطواف وإنما هو شىء فه شدة وتصلب اه 
( وان کان أخدغها ف لا و الا فاا فة اوه قن مدت ف باب الافعال 
والذى تقدم منه فی باب الأفعال هو قوله وإذا تعارض قول وفعل ق الان 
يعنى مجمل سبق عليهما ففيه أوجه من أحابنا من قال القول أولى وم 
من قال الفعل أولى ومنهم من قال هما سواء والآول أصم لآن اللاصل فى 

الببان هو القول أ وف جمع الجوامع وشرحه وإذا تعارض القول والفعل 
أى تخالفافهو دليل على تكرر مقتضى القولفإن كان القول خاصاً به صل الله 
عليه وسل كان ن قال كينع سوم یوم عام 1 ء فى كل ستة وافطر فه فى 
بولك لقف امورل أو قله 00 من القول والفعل بأن عل ناسخ للمتقدم 
منهما فى حقه وذلك ظاهر فى تأخر الفعل وكذا فى تقدمه 5 الفعل على 
الجواز المستمر واحترز بقوله دل ال عمال يدل فلا نسخ حينئذ ىكن فى 
ا الفعل دون تقدمه لما تقدم من دلالة الفعل على الجواز المستمر فان 
جهل المتأخر من القول والفعل فالا أى الاقوال الاصح الوقف عن أن 
يرجح أحدهما على الآخر فى حقه إلى تبين التاريخ لاستوائبما فى احتال 
تقدم كل منهما على الآخر وقيل برجم القول لآنه أقوى دلالة من الفعل 
لوضعه لها والفعل إنما يدل بقربئة وقيل برجم الفعل لله أقوى فى اليان 
. بدليل أنه بین به القول ولا تعارض فى حقنا حيث دل على تأسيئا به فى 
الفعل لعدم تتاول القول. وإن کان القول خاصا بناكأن قال يب عل 
صوم' يوم عاشوراء إلى آخر ما تقدم فلا معارضة فيه أى فى حقه صلى اله 


ONT mm 1‏ 
عليه وسل بين القول والفعل لعدم #ناول القول له وفى الأمة المتأخر منهما 
بأن عل ناسخ للتقدم ان دل دليل على التأسى به فى الفعل فإن جل التاريخ 
فالا الأصح أنه يعمل بالقول وقيل بالفعل وقيل الوقف عن العمل بواحد 
منهما لثل ما تقدم وإن كان القول عاماً انا ولهكأن قال يب على وعليكم 
صوم عاشوراء إل أ خر ما تقدم قتقدم الفعل أو التؤل و عن مق 
ا الاش من القول والفعل أن عل مقدم على الآخر O‏ حقه 
على الله عليه وسل وكذا فى حقنا إن دل دليل على تأسينا به فى الفعل وإلا فلا 
تعارض فى حقنا وإن جبل المتأخر فالاقوال أصحبا فى حقه الوقف وفى 
تقدم القول إلا أن يكون القول العام ظاهراً فيه صلى الله عليه وسل لا نما 
6 ن قال بج بعلى کا as‏ ا ماتقدم فالفعل تخصيد 
للقول العام فى حنه تقدم عليه أو تأخر عن » أو جبل ذلك ولا سخ حبذ 
أن ادن اموه وو أن يكون أحدهما قصد به اخ 
والاخز لم يقصد ه الك فالذى قصد بهالحك أ اول لالا د 5 
الغرض وإفادة المقصود كترجيح E ESE‏ ف انه صلی بالنى صل 
لله عليه وسل العصر حين صاركل شیء مثله وهذا الحديث رواه ابن عباس 
وجابرن عبد الله وأبو مببعوة ال ازیو وأبو هريرة وغيرهمعلى حديث عبد 
أبعي الذي عملت به بعض الحنضة الى زيد فى كتاب ال 00 
وقت العصر من مصير ظل كل شىء ثليه وهو نا بقاؤك فما ساف قبلك ٠‏ 
رب الامم کا بين صلاة العصراإلى غروب الشمس أو فى أهل 00 ْ 
فعلوا مما حت إذا اتتصف النہار عجزوا فاعطوا قيراطاً قيراطاً أو 0 
الال ياوا إلى غئلاة الفصر م عجزوا فأعطوا قيراطاقيراطا ثم أوتينا 
القرآن فعملنا إلى غروب الشمس تأعطينا قيراطين قيراطين فقال أما 
الكتايين أى ربا أعطت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطتنا قيراطأ قيراطاً ٠‏ 
ونحن كنا أكثر عملا قال الله تعالی هل ظلتك من أجرم من شىء قالوا لا قال 
فبو فضلى أونيه من أشاء فلوكان وقت العصر من مصير ظ لكل شىء مثله . 
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لكان مساويا لوقت الظبر وقد قالوا كنا أكثر عملا فدل على انه دون وقت.‎ 
الظبر وأجيب بمنع المساواة وذلك معروف عند أهل العم هذا الفن وهو أن‎ 
المدة الى بين الظبر أطول.من المدة الى بين العصر والمغرب وعل التنزل‎ 
ايازم من القثيل والنشيهالنسوية منكل جبة وبأنا بر إذا ورد فى معنى غير‎ 
مقصود لا تؤخذ منه العارضة لما ورد فى ذلك المعنى بعينه مقصوداً فى أص‎ . 
آخر وبأنه ليس فى الخبر نض عل أن كلا من الطائفتين أكثرعملا اصدق أن‎ 
مجتمعين أكثر من المسلمين و باحتال أن «كون أطلق ذلك تغلييا و باحمال‎ 5 
٠ أن یکن ذلك من قول الهود خاصة فيندفع الاعتراض کا جزم به بعضهم‎ 
وتكون نسبة ذلك للجميع فى الظاهر غير مرادة بل هو عموم أريد به‎ 
الصو اھ ورد اهلاخ على كل أحد أن وقت العصر ل وكان بمصير ظل‎ 
كل شیء مثله يكون وقت الظہر الذى ينتبى إلى مصیر ظل کل شیءشله مثل‎ 
وقت العصر الذى نقول وقته بمصیر ظل کل شیء مثله ومع + ما ادعى‎ 
E EE اموي داوف بالتصفيق و قولة عل الول لارام‎ 
٠ لانهلم يدع النسوية م نكل وجه حتى يعترض عليه وبأن التصارى واليهود‎ 
لابتفقان على قول واحد بل قالت النصارىكنا أكثر عملا وأقل عط .ا‎ 
الود و باعتبا ركثرة العمل وطوله ولاف حدفه استدلالات أخر مقصودة‎ 
بنفسها فى شرعالحك من ذلك حديت أفى هريرة رضى الله إذا اشتد الحر‎ 
فار دوا بالصلاة فإن شدة الجر من فيح جنم رواه الستة وعن أى ذر قال‎ 
. كتامع للنى صلى الله عليه وسل فى سفر فأراد المؤذن أن ۇذن له فقالأيرد‎ 

م أراد أن بوذن فقال هبردم أراد أن بوذن فقال له ارد حتى ساوى 
الظل التلول فقال النى صلى الله عليه وسل إن شدة الحر من فيح جهنم رواه 
البخارى فى باب الاذان للسافر وتمام الكلام فى الفروع (والسابع أن بكون 
أحدهما ) عاماً ( ورد على سب بخاص والآخر عاماورد على غير سبب فالذى 
٠‏ وردعلى غي رسيب أولى) أى فيقدم على ذى السبب فى غير صورة السبب وإءا 
قدم العام فى غير صورة السبب ( لانه متفق على عمومه والوارد على سبب 


فيان ويه راو ا فق ا ا 
مطابقته لما ورد فه وأما فى صورة السبب فيقدم ذو السبب على المطلق |إذ 
. السبب هو العلة الباعثة عليه ظأهرأ فكأ نت دلالته شديدة القوة حتى لا يجوز 
تخصيصما عند الآ كثر قال السبكى فنقال ان الوا ردعلى سبب راجح أراد فى 
صورة السب ومن قال ان عكسه راجم أ اا فا عداها ولا پتجه خلاف 
فى الموضعين اتتبى وعلى هذا ال 0 لى تيه عليه 
الصلاة والسلام عن قتل الا لان هذا وارد على سیب فى الحر ببة فيقدم 
الأول فا وراء السبب الذى ورد الثانى لاجله وبقدم حديث النبى عن 
اولوق المت لسبب الذى ورد لآجله ويرجح عند الشافع.ة هاا امن في 
وجه على العام مطلقا 0 اال تخصيصه کے من الخاص من وجه 0 لا 
يد خله التخصيض من تلك الجبة والعام الذىلم بخص يرج على العام المخصوص 


سم 
ام 


نقله إمام الحرمين عن ألحققين و ا أن ا ل التخصيص بضعف أللفظط 
والراذى بأن الذى دخله اتتخصيص قد أذيلعن تام ممه والحقيقة تقدمعلى 
اجاز وعضد الدين بتطرق ألضعف بالخلاف فى حجته واختار اين ال 
والصنى المندى والسبكى عكسه لآن ما خص من العام هو الغالب والغالب 
أو من غيره ولآن الخصوص قلت أفراده حتى قارب النص إذ كل عام 
لابد أن يكون نصافى أقل متناولاته فاذا قرب من الاقل بالتخصيص فقد 
قرب من التخصيص فكان أولى وذهب بن كج إلىاستواجما لان الحادثة 
٠‏ من اللفظ كبى من اللفظ الأخر وقد أجمعوا على أن العموم إذا استثتى بعضه 
ح التعلق به |د( والثامن أن يكون أحد ارين قضى به على الآخر ) 
اتفاقا وم يكن للنظير الآخر ذلك ( فالذين قضى به منبا أولى لا نه ثبت له 
حق التقدم ) مثاله ن رض ی بقوله صل الله عليه وسل ليس فا دور ن خمسة 
وق ) على قوله صلى اله عليه وسل فما سقت السماء ا 
وهو قوله صلى الله عليه وسل ا و من الورق صدقة 
قضى به على قوله صلى الله عليه وسل فی الرقة ربع العشر لأن ذلك نظير 


ات — : 
ا ف ر وة أن ا الأول هو ها مقا اا اتر 
بعضده قو له تعالىوآنوا حقه يوم حصاده وهذه الآية عامة فى القليل والكثير 
وف ما يوسق ومالا يوسق فلو قضى بحديث ليس فا دون خمسة أوسق 
مداه دي ها قت الت ار لكان ا فنا وغه 
وهو لا جوز لان الاية قطعية وخر الأحاد ظنى والتخصيص باء على 
نارم ي ا ١‏ 2 هنا فلا تخصيص وقد قدم 
العافت أن اد دكين إذا:وافقه الاي أو الشيبة أو الاجماع أو 
القياس يقدم على ما ليس كذلك وحديث 0 العثر عضدتة 
آبات من الكتاب ومن الآثار ما رواه أبو حنيفة عن أبان عن أنس رفعه 
فى كل ىم 0 الأرض العشر أو نصف العشر قال ابن الممام وفيه 
من الاثار ابض ما أخر ج عبد الرزاق تكله عن عمر بن عبد العزيز قال فم 
أنبتت 00 من قليل وكثير العشر واخرج نحوه عن مجاهد وعن ابراهم 
نحي ى وأخرجدابن أف شيية ة أيضاً عنهم وا خاصل انهإذا تعارض عام وخاص 
ش 5 من يقدم اللا ر کا لشافعی قال عو جب حديث الأوساقومنلايقدم 
بل يقول يتعارضان ويطلب الث جح ومن قول موجب هذا العام لان 
الإيحاب فما دون خمسة أوسق أولى للاحتياط اه خلاف حديث ف الرقة 
. ربع العشر مع حديث ليس فيا دون خمس أواق من الورق صدقة ذ نه 
يصح تخصيصه للاول لكونه مثله خير أحاد بل أقوى منه لآنه انض إليه 
الاجماع والتوائر العملى به فافهم ( والتاسع أن يكون أحدهما اثباتا والآخر 
ف يقدم الإثبات لان 7 زيادة عل فالاخذ بروايته أولى ) قال فى 
جع الجوامع مع شرحه والمثبت على الثانى لا شتاله على زيادة عل وقيل 
عكسه لاعتضاد النافى بالاصل أى لان الأصل فىكل شیء عدمه و تاللا 
سواء لتساوى مرجحيهما أى أن المثبت يرجحه اشتاله على زيادة عل والثائى 
بر جیحه اعتضاده بالاصل وهمامستويان فى نظر القائل ورابعبا رجح ال مثبت 
إلا فى الطلاقوالعتاق فير جع الثانى لما على المثبت لحا لآن الآصل عدمبما أى 


ولعت 
لآن الأصل عدم الزوجية بالاظر للطلاق وعدم الرقبة بالاظر للعتاق وحكى 
ابن الحاجب مع هذا عكسه أى ترجيح المثبت لما على النافى | ه ولم يذكر 
الخلال له تعليلا ولكن هو قول الكرخى والكرخى يقول إن ما حكنه 
وقوع الطلاق والعتاق أولى لآنه على وفق الدليل النافى لملك البضع وملك 
المين وهو الآصل إذ الاصل عدم الزوجية والرقبة والنافى ما على خلافه 
قال صدر الشريعة فى تنقىحه وتوضبحه عله أما إذا كان أحدهما مثبتاً والآخر 
افا إن كن الت فا كاتدمتن الأقاف: و إن كان لا عرفت به 
بل بناء على العدم الأأصلى فالمثبت لما قلنا فى ا حرم والمبيح وإن احتمل الوجبين 
أى إن احتمل الننى أن يعرف بالدليل وأن يعرف بغير دليل بناء على العدم 
الأصلى فالإثبات أولى وكتب السعد على قوله وإ ن كان لا يعرف به بل بناء 
على العدم الآصلى المثبت أولى ما نصه إذ لو جعل انافى أولى يلزم تكرار 
النسخ بتغيير المثبت لل الأصلى نّم النانى للاثبات وأيضاً المثبت يشتمل على 
زيادة عل کا فى تعارض الجرح والتعديل لجعل الجر ح أولى ولان المثيت 
ميسن والناق حمر كد والتاسس خير من التأكيد وعن عسى بن أبان أن 
النافى كا ثبت وإما يطلب الت جيم من وجه آخر وقد دلت المسائل على تقدم 
المثرت وبعضها على تقد النافى فلبذا احتاج المصدف إلى بيان ضابط فى 
تساويهما وترجيح أحدهما على الآخر وهو أن الننى إن كان مبنيا على العدم 
الآصلى فالمثبت مقدم وإلا فإن تحقق انه أى الننى يعرف بالدليل فيتساويان 
فإن احتمل الآمرين ينظر ليتبين الأمر على هذا الأصل الذى ذكره فى باب 
الرواية بتفرع الشہادة على النى بأن يتساوى النافى والمثبت ان عل الننى بدليل 
ويقدم المثبت ان عل الننى بحسب الآصل وإلا ينظر فيه ليتبين ! ه ومن أمثله 
ذلك ترجيح حديث بلال أن انى صلى الله عليه وسل دخل البيت وصلى 
فيه على حديث أسامة أنه دخل البيت ولم يصل فيه وكذلك خبر من روى 
أفطر الحاجم وا حجوممع من روى أنه صلى الله عليه وسل احتجم وهو صام 
( والعاشر أن يكون أحدها ناقلا ) عن البراءة الأصلية (والآخر مبقباً ) 


BA 
على البراءة الأصلية ومؤيداً لا (فالناقل أولى لانه يفيد حكاً شرعياً ) وهذا‎ 
منقول عن الور وذلك لان الناقل يستفاد منه مالا بعل من غيره تخلاف‎ 
اميق ولان الاخذ بابق يستدعى تأخر وروده عن الناقل وفى ذلك تكثير‎ 
1 3 النسخ لآ نالناقلحيتئذ 0-7 لعقل البق يزيل حم الناقل فيلزم‎ 
مرتين وما إذا قدرنا نأ خر الناقل وأخذنا به ففهتةا يل للنسخ ا نالم حينئذ‎ 
مخ مرة‎ e حون انا تا کید حك العقل م بر دالناقل بعده لإزالة‎ 
واختار البيضاوى ترجبح الخبر اميق لحك الاأصل أى المقرر لمقتضى البراءة‎ 
الأصليتعل الخيرالناقل اذإك أى الحك لان اميق متأخرعن الناقل إذ لولم,تأخر‎ 
عله لم يكن لها ندة لآنهحيئئذ کون واردا حيث لاعتاج [ ليهلانفى ذلك الوقت‎ 
يعرف الحك بدليل آخر وهوالراءة الاصلية والاستصحاب وإذا كان متأخرا‎ 
عن الناقل كان أرجحوهذا الذىاختاره البيضاوى ومن تبعهذكر الإماما نهالحق‎ 
والجواب عن الاول انا جعلنا المقرر للاأصلمتأخرا والناقلعن الاصلمقدماً‎ 
ليكون مفيدا حكا جديدا وينسخ حك الناقل والتأسيس خير من الا كيد‎ 
وعن الثانى أن رفع الحك الأصلى ليس بنسخ 0 فى حد النسخ فلا يلزم‎ 
من تقدم المبق تكثير النسخ وأيضا فلو اعتقدنا تأخر الناقل لكان ناسخا‎ 
ثابت بدليلين وهما البراءة الأصلية واخير المؤكد لما مخلاف ما قلناه‎ 
قانه فانه لايكون المنسوخ إلا دليلا واحدا ومن أمثلة ذلك حديث أف هريرة‎ 
فى إيجاب الوضوء من مس الذكرفانهناقلعن الأصل الذىهوعدم التكليف‎ 
مم حديث طلق بن على فى عدم إعاب ب الوضوء ( واخادی عشر أن يكون‎ 
أحدهما احتباطا ) للغرض وبراءة الذمة يقبن ولا بكون ذلك فى الآخر‎ 
فيقدم على الذى لا احتباط فيه لآن الاحوط للدين أسل ) قال فى الاعتبار‎ 
فان قيل لم يستعملوا الاحتياط فى ياب الوضوء من القبقبة والرعافوالقى”‎ 
وإيجاب المضمضة والاستنشاق فى الغسل أجاب من خالفبم فى هذه الأحكام‎ ٠ 
بقوله إتما لم تقل بالاحتياط فى المواضع النى ذكر تموها لان الآمة قدأجمعت‎ 
علىتركبا أو ترك بعضها وذلك أن العراقى ترك إجاب الاحتياط ف المضمضة‎ 


ةف 
والاستنشاق فى الوضوء وترك الاحتياط فى يسير الدم والقىء وإيجاب 
الوضوء فى صلاة الجنائز فاذا تزك الاحتياط من قال به فى مقتضاه لقيام 
الدليل عنده كذا من لابقول به خالف ما يقول بالاحتياط فىسائر المواضع 
اتہی ولا خن بطلان مانى هذا الجواب من وجود الآول دعوى اجماع 
الآمة على تركب فانها باطلة وكيف تصم مع وجود انخالفة والآدلة عايها التاق 
أن ما عل أن فى العمل به احتياطا لقيام الدليل عليه يازم العمل سواء 
عمل به الخالف أولم يعمل لان الحجة هى الدليل الذى قام عليه لاعمل 
الخالف به الثالك أن هذا يقتضى تقد القاعدة المذكورة بقيد هى عمل 


5 به وم يقيدما بذلك أحد( اشانى عشر أن يكون أحدهما يقتضى 


أ ا : ا : 
5 حطر ) لعی الت ( والاخر الاباحة ) والمراد بالا باحة هنأ جواز 
eff‏ 1 اله ائ ا ا CTH‏ ا 11 6 نا 1 
العا , الال لو حا فة الم وه اتون وألما” المصطم عة ( فعيهة 
2 چ مه ا له ب ر 5-5 2 
ا ° | all‏ الايام الا أب أا 
وجهان احدها انما سوأ هو ل القاضى والإمام الغزالى وابن ابان 


را ا غ 
وصححه التاجى ونقله عن شييخه القاضى أف جعفر ويؤيده ماف معجم الكين 
للطراق عن أم معبد مولاة قرظة , حت فال ا انى صلى الله عليه وسل 
قال إن 0 الله كالمستحا ل ماحرم الله وقال سام إن كان للشىء 
LÎ‏ و حظر وحد ارين نوافة ق ذلك الآخر والآخرخلافه كان 
الناقل عن ذلك الآصل الراك بك اميل من حظر ولا إباحة فوجبان 


أحدهما الحظر أولي للاحتياط ثانيهما أنهما سواء لآن ترم المبا ح كتحليل. . 


0 7 يكل عر كه فى التقرير 0 (والثاف الذى 
بقتضى الحظر أولى وهو الصحيح ) لانه أحوط واحتج القائلون بذلك أن 
الفحل إن کن ر كان ار اون كان فلا ضر ف تر 
ولك امن بهذا وبا روى عن أ مسعود موقوفا ما اجتمع الحرام والحلال 
إلا وغلب الحرام الحلال اه والوجوب يرجم على ما سوى التحريم من 
. الكراهة والندب والإباحةللاحتباط والكر اهة ترجح على الت ااا ر 


و 
والكل منالكر اهة والتحرى وال و جوب والندب برجم عل الإباحة للاحتياط 

- وهذا آخر ما يس الله جمعه وكتابته على الق م الأول من كتاب 
اللبع لآنى اسحاق الشيرازى أسأل الله تعالى أن بوفقى لاا شرح ام 
الثاتى منه مده وكرهه أهيخ وصلى اله على سيدا عمد وعلن آله وره وسل 
تسلا كثيرا وا جد لله أولا وآخراً وظاهراً وباطنا ولا حول ولا قرة إلا 
الله العظى . 

(باب القول فى الاجماع اع ) (باب ذک ر معنى الاجماع وإباتم (الاجماع فى 
اللغة تمل معنيين آحدهما الاجاع ل اى ) می الاتفاق عله شال هذا 
الام جمع عليه أى متفقعليه وقالالراغبما اجتمعت آراؤم عليه (والثاق 
العرم على الامر والقطع به من قوم أجمعت على الثىء إذا عرمت عليه ) ' 
قال الله تعالى فاج معوا أ امک أى اعزموا ومنه لاصيام لمن لم بجمع النية من 
الللل وعلى المعنى الثانى وهو العزم تصور الاجماع من واحد لاا عى الأول 
لآن الاتفاق لا يكون إلا من متعدد قيل والمعنى الأول بالمعنى الاصطلاحى 
ا وهو بناء على أنه إذا لبق من المجتهدين إلا واحد ولا يكون قوله 
حجة كا هو أحدا لقولين فيه ( وأما فى الشرع فهو اتفاق علماء العصر ) أى 
a‏ بعد وفاة تمد صلى الله عليه وسل وقوله علماء العصر المراد به 
العلماء امجتبدون من أى عصر كانوا والمراد بالاتفاق الاشتراك فى الاعتقاد 
. والقول أوالفعل أوفى القدر المشترك ين الثلاثة أو اثنين منها ( وبين القول ٠‏ 
مثلا والسكوت على ما سيأ فى الاجماع السكوق وقوله علماء العصر يشمل 

٠‏ الاثنين فا فوق ويخرج الواحد بقيد الإتفاق اذ لاون لادج متعدد وعم 

من قوله علماء العصر أمور الأول اختصاصه بالعلماء اجتهدين بأن لايتجاوزم 
إلى غيرم واختصاصه بهم متفق عليه فلا عبرة باتفاق غيرم واعتبر قوم 
وفاق العوام لللجتهدين فى الاجماع المشبور والخق وقوم فى المشبور دون 
الخنى لكن بعنى اطلاق أن الآمة أجعت أى ليصم هذا الاطلاق لا مى 
افتقار الحجة الثانى أنه لابد من أتفاق جميع العلماء اجتبدين فى عصر والثالت . 


ا 
أنه لاختص بالصحابة وأن التابعى انجتبد وقت اتفاقهم معتبر معبم فإن لم 
يصر >تبدا إلابعد اتفاقهم فعلى الخلافف 2 ض العصر إن اشيرط اعتبر 
وإلافلا والصحيم عدم الاشتراط الرابع عل أن إجماع كل فق أهل المديزة 
اها لى البيت والخلفاء الأربمة والسخين وأهل الحرمين وأهل المصرين 
البصرة والكوقة غير حجة الخامس عل أنه لولم يكن فى العصر إلا بجتهد 
وأحد و حتج به وهو الختار لانتفاء الإجماع عن واحد وقيل بحتج به 
وإن لم يكن إجماعا لانحصار الاجتباد فيه فالاحتجاج به عند هذا القائل لامن 
حيث إنه إجماع فع اتفاقهم على أنه ليس اجماءا فى الاصطلاح بلا خلاف 
وإنما الخلاف فى كو نه حجة فعلى الختار ليس حجة انه لم 
وهذ! ليس اجماعا بل هوقول 2 لاج قر ل عن امن 
واا نسم [ أنه | لس إجاعا فى ى الاصطلاح وک هو حجة وليس 
الاحتجاج به من حيث كو نه قول مجتبد حتى يلزم أن امجتبد لايستدل بقول 
جتبد بل هو و حجة من حيث دلالة الدليل / لسمى على حجة قوله فانه بدل 
على عدم خلو الآمة عن قائل بال ا وال من يقول به عن 
اطلاع فو ا وود أن ادق ثبت نق إا عنه هو اجتاع الآمة وقول 
الواحى ليس كذلك وأا يلزم عدم انحصار الآدلة فى الاربعة وعم من 
تقييد علاء العصر بمجتبدى أمة مد صلى الله عليه وسل اختصاص الاجماع 
المسلين لآن الإسلام شرط فى الاجتباد المأخوذ فى تعريف الاجماع 
واختصاصه بالعدول إن كانت العدالة ركنا فى الاجتباد وعدم اختصاصه إن 
1 کن رکا فا لاجتهاد وه والصحيح وعل من التقييد بقولى بعد وفاته صلى الله 
عليه وسل عدم | نعقادهفى حياته صلی ابت عليه و س لا نه إن وافقبءكان قولههوالحجة 
ار بإفادة الحكوإن خالفيمم يتعقد لكونبم بعض الآمة (على حكالحادثة) 
أى حادثة كانت شرعية كحل البيع أو لفوية ككون الفاء التعقيب أو عقلية 
كحدو العالمأو دنيويةكالار اء وا حروبوتدي رأ مورالرعيةلا ن لانزاعفيهما 
وأمااننا لث قناز ع فيه إماما لحر مين ف البرهان فقال لا أثر للاجماع فى العقايا.- 


50100 
فإن المتبع فما الآدلة القطعية فإذا أنتصبت ل يعارضما شقاق ولم بعضدها وفاق 
والمشهور الأول ويه جزم الأمدى والإمام وأما الرابع ففيه قولان شبيران 
صما عند الإمام والأمدى وأتتاعبما كان الحاجب وجوب العمل فسه 

بالاجماع والمعتبر فى الإجماع فى كل فن أهل الاجتهاد فى ذلك الفن وإن لى, 
كرما جتهدين فى غيره فالعبرة فى مسائل الكلام مثلا بالمتكلمين وإن لم 

8 نوا يجتهدين فى غير عل الكلام وفى الفقه الفقباء وهكذا ( وهو حجة من . 
حجج الشرع ) متفق عليها لم خالف فما أحد من أهل السنة واجماعة وأما 
قول الإمام ا جد بن حثيل من ادعی الأجماع فهو كاذب فليس منه مخالفة فى. 
حيكية قرو مده استجاد لو ده أو لانفراد اطلاع ناقله عليه دون غيره إذ 
لو لم يكن كاذب لنقله غیره کا يشبد به لفظه فى رواية ابنه عبد الله وهو من 
ادعى الاجاع فق دكذب لعل الناس قد اختلفوا ولكن تقول لا نعل اناس 
اختافوا إذا م يبلذه لا إنكار لتحقق الاجماع فى نفس الامر إذهو أجل أن 
بحوم حوله إنكاره قال ابن أمير حاج وييده ما أخرج البق عنه قال أجمع 
الناس على أن هذه الاية فى الصلاة يعنى وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وانصتوا فبذا نقل للاجماع فلا جرم أن قال أصحابه إنما قال هذا على جبة 
الورع لجواز أن يكون هناك خلاف ل يبلغه أو قال هذا فى حق من ليس 
. له معرقة بخلاف السلف لان الإمام أحمد أطلق القول بصحة الاجماع فى 
مواضعكثيرة اتهى (ودليل من أدلة الاحكام مقطو ع على مغيبه ) اعم أن 
الخالفين فى الاجماع تين | ألا إمكانه فى ذاته وثانياً تسليم إمكانه وادعوا 
أن العم به مخال واا تسل إمكان العل فاون لبنااتحال اسان 
المصنفف إلى الدعوة الثانية بقوله ( وذهب النظام هو ابراه بن سيار النظام 
البصرى كان ينظم الخرز بسوق البصرة توفى فى حدود سنة مائتين و إحدى 
وثلاثين عن ست وثلاثين سنة وهو ابن أخت أ ازيل وتلق الاعتزال 
وى او غا ا ع 

ابن أنى الدم فى الفرق الإسلامية وهو أول من أنكر الاجماع والقياس. 


م 
الشرعى وأطال لسانه فى الصحارة ليم د ماأرا رأد من ن حجية إجماع الصحاة 
ورد مسكهم القاس ف التوازل وهو كثير الوقعة »فى أهل الحديتك 
أيضا وجاهر الفسوق ( والرافضة إلى أنه ) أى الإجماع 
( لس غه )دق أله وصور وك وجوه وه عن الفلا إلا أنه 
؟ بحجة واستدلوا على ذلك إظواهر تدل على عدم عصمة الجتهدن فقالوا 
إن اه تعالى نمام عن المنكر بقوله تعالى با أما الذين آمنوا لاتأكاوا 
ا الک پیک بالباطل ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس الى حرم الله 
إلا بالحق فلولا أنهم قابلون لللعاصى لما صم نميهم عن هذه الخاكير 
وال ای وهو ا 00 العرب لكا 
واجد واحد لا المجموع فن كل واحد هنهم محصوم 0 
ذلك وأاالتزاع فى جموعهم لا فى أحادمواحتجوا أ يضا بقوله تعالى ونزانا 
عليك الكتاب تيانا لكل شىء فلا مرجع فى تبان الاحكام إلا إل 


والإجماع غيره وقوله ه فان تنازعتم فى شیء فردوه إلى الله ل رفول رحد 
غير الكتاب والسنة و مك ا رادوا بأن الأول لاينافى کون 
غيره تسانا ولخو كن تبيانالبعض الأشياء بواسطة الإجماع والثانى بأنه 


ص جا فيه داع والجمع عله ا كدلت أر من ا ولوس 
فغايته اأظهور ولا اوم القاطع ع واستدلوا أيضاً تحديث معاذ وهو أنه 3 
الإجماع عند ذكر الآدلة لذ سأله اني مل عرس عر وأقره الى 
صل عجوي لض أنه ليس ليل والجو واب هو أنه لم بل 7 
حيائذ ل بك: ن حجة لدم تقر ال أخذ من الكتاب والسة بعد ول لوم أن 
كرون سحة بد روك من اق مويل رن 1ه وأشاز 
المصنف إلى الدعوة الأولى وهى أنه غير ممكن بل هو مستحيل بقوله 
وم و ذلك 
أن اتفاق انمع الكثير على الكلمة الواحدة فى الزمان الواحد محال فى 
خاو ا ن اتفاقهم على الميل إلى الطعام الواحد فى الرمان الواحد 


هلاه 

محال وأجيب عن هذا ب>وابين أحدهما أن اتفاقهم فى زمن الصحابة لعدم 
انتشار الإسلام فى أقطار الأرض ولآن مقصودنا أنه حجة إذا وقع ولم 
يتعرض للوقوع فإن ل بقع فلا كلام وإن وقع كان حجة وهذا هوالمقصود أه 
الجواب الثاى هو أنه لاداعى لمر على الاجتاع على كلبة واحدة أو طعام 
واحد فى وقت واجد وللمجتبدين داع إلى الاجتاع على حم اك وهي 

اأص القاطع 93 الظن الغالب الواجب الاتباع بالقاطع وقرروا انحالية 
أيضاً 0 اتفا اقهم فرع تساومم ف تقل الحم ليسم وانتشارمم 2 الأقطار 

منع نقل الحك إليهم وذلك ما تقضى ا عن هذا منع کون 
الانتشار بمنع ذلك مع جده فى الطلب وليم عن الآدلة إا بمتدع ذلك 
عادة فمن قحد ق قمر فة لا ديف ولا يطلب وال أرضا الافاق إماعن 
قاطع أو عن ظى وكلاهما باطل ما اقاطع فلن العادة تمل عدم ننه 
فلو كان لفعل فلما لم ينقل عل أنه لو يوجدكيف ف ولو نقل یقن الجاع 
7 الظنى فلانة بتع الاتفا ق فيه عادة لاختلاف القراح وتباان الانظار 
وذلك كاتفاقهم على أ كل الزبيب السود فى زمان واحد فإنه معلوم الانتفاء 
بالضرورة وما ذاك إلا لاختلاف الدواعى الجواب منع ما ذكر ف القاطع 
وااظنى أما القاطع فلانه لا عب نقله عادة إذ قد يستغنى عن نقله عصول 
۰ ادعام الذى هو أقوى مله : وارتفاع الخلاف الموج إلى نإ ل الآدلة 
وما الظنى فلا نه قد يكون جليا واختلاف القراأح وال نظار ا مع فما 
يدق وتخ مسالكه » وأشار ا مصنف إلى الدعوة الثالثة وهى أن نقله إلينا 
محال بقوله ( ولا.سبيل إلى معرفته ) يعنى آنا سلمنا إمكان وقوعه وثبوته فی 
نفسه لكنا تمنع العلل بوقوع الاتفاق منهم قالوا فى يانه إن العادة قاضية - 
أنه لايتفق أن يثبت عن كل واحد من علاء الشرق والغرب أنه حك فى 
اسا اللا نة ك الفلافق ومن أنصف من نفسه جزم ام لا يعرفون 
أعبائهم فضلا عن تفاصيل أحكامهم هذا مع جواز [“فاء بعضهم عدا ٠‏ 
ثلاتازمه الموافقة أوا نخالفة لطول غيبته فلا يعل له خبر أو أسرة فى مطمورة 


ا عد 
أو خموله فلا يعرف له أثر وكذيه فى قوله رأى فى هذه المسألة كذا والعبرة 
بالرأى دون االفظ وإن صدق فما قال لكنه لايمكن الماع منهم فى آن 
واحد بل فى زمان متطاول و رما يتفيس اجتباده فيرجع عن ذلك الرأى قبل 
قول الآخر به فلا بجتمعون على قول فى عصر وقالوا ثانا على تقدير لبو ته 
عنهم ببق النظر فى نقل الإجماع إلى من تج به وقد زعموا أنه مستحيل 
عادة لان الاحاد د اک العمل به فى الإجماع فتعين التواتر 
ولا يتصور إذ ب فيه استواء الطرفين والواسطة ومن البعد جدا أن 
يشاهد أها ل التواتر جر ی ةوسا وينقاوا عنهم 
إلى أهل التواتر هكذا طبقة بعد طبقة إلى أن صل بنا اه والجواب عن 
الشببتين واحد وهو أته تشكك فى مصادمته الضرورة فإنه يع قطعا من 
الصحاية والتابعين الإجماع على تقدم الدليل القاطع على المظنون وما ذلك 
إلا بأبوته عنهم و بنقله لينا فانتقض الدليلان ومعلوم أيضاً بالضرورة | تفاق 
الامة عل 1 ن الصبح وکا والمغرب ثلاثة وقد أقام المصنف الأدلة 
عا لى بطلان الدعاوی الثلاثة فقال ( فالدليل على أنه هنول و هو أن 
الاجماع 3 ينعقد عن دلبل من نص أواستتباط ھل بطاب دلك 
الدليل ودواعهم متوفرة ف الاجتهاد وفى إصابته فصح اتفاقهم على إداكه 

والاجماع مو جه کرد ح إجماع الناس‌على رؤ ۇةا ملا لوالصوم والفطر لسبيه 

هذا هو الدليل على امكان انعقاده ومئع استحالته و ما الدليل على إمكان 
العم به فهو ماذكره بقوله ( ( والدليل على إمكان معرفة ذلك من جبتهم ) يعنى 
عبد عسي يبدا نوت a‏ الدواع ». من حضروا لإخبار عمن 
غاب يعرف بذلك انه تفافهم كا تعرف أدان أهل الملل مع تفرقهم فى البلاد 
وتباعدم فىالآوطان ثم ذكر المصدف الدليل على حجته فقا ل (والد ليل على 
أبه حجة قوله عر وجا ل ومن ,شاققالرسول من بعد ماتبين له المدى و ٠‏ 
غير سبيل المؤمنين) نو 217 ارهج a‏ 
غير سيلبم فدل على أن اتباع سيابم واجب وخالفتهم اق المزق 


ات 

كنت عند الشافى بوماً اء شيخ عليه امن صوف وید عصى فلا رآه 
ذا مہابة استوى جالساً وكان مستنداً لاسطوانة فاستوى وسوی ثيابه فقالله 
الرجل ما الحجة فى دين الله قا لكتابه قال له ثم ماذا قال سنة نبيه قال تم ماذا 
.قال اتفاق الأمة قال من أن لك هذا الآخير أهو فى كتاب الته فتدير ساعة 
ساكتا فقال له الششيخ أجلتك ثلاثة أبام لمالين فان جشت بآبة وإلا فاعتول 
الناس فكت ثلاثة أيام لا خرج وخرج ف اليوم الرابع بين الظهر 
والعصر وقد تغير لونه جاءه الرجل وسل وقال حاجتى فقال نعم أعو ذ الله 
من الشيطان الرجم سم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول الاية م يصله 
جيم على خلاف المؤمنين إلا واتباعبم فرض قال صدقت فقام وذهب عنه 
E 1‏ قال قرت القرآن فی کل بوم وللة ثلاث هرات حت ظفرت 
نما وجه الاستدلا ل ک) قال البيضاوى هو أنه رتب الوعيد الشديد على المشاقة 
واتباع فين سال لوان وذلك أما لحرمة كبا واحد وأحدهما أو اجمع 
ينهما والثانى باطل إذ يقبح أن يقال من شرب افر وأكل الخيز استوجب 
. المد وكذا الثالك لان المشاقة عرمة ذم الما غیرھا أو لم يضم وإذاكان - 
اتباع غير سبيلهم محرماكان ا تباعہم واجباً لان ترك اتباع سيلهم من عرف 
سيلهم إتباع غير سبلم وقرره الفخر فقال وجه الدليل هو أنه عطفاتباع 
سبيل غير المؤمنين على مشاقة الرسول وهى حرام فتلزم حرمته لا نه لا يصح 
كا لش URES EE‏ وكرام أ ولاه 
اوعد باتباع غير سيل للؤمنين بضمدإلىمشاقة الرسول الى هى كفر فيحرم 
أذ لا يضم مباح إلى حرام فى الوعيد وإذا حرماتباع غيرسييليم فيجب إتباع 
سبيلبم إذ لا خرج عنهماأ والاجماع سبلم فيجب اتباعهم وهو المطلوب 
وأورد الراغب أنه لا حجة فما قائلا إنكلموصوف »علق به حك فالامر 
باتباعه يكون فى مأخذ ذلك فاذا قبل اقتد بالمصلى فا مراد فى صلاته فكذلك 
سبيل المؤمنين يعنى بدسبيليم فى اعان لا غير فلا دلالة فى الآبة على اتباعبم 
٠‏ فى غيره ورد ,أنه نخصيص ,أباه الشرط الأول ثم إنة إذا كان مألوف الصائمين ` 


ا 

الاعتكاف تناول الام باتباعم ذلك أيضاً فكذلك يتناول ماهو مقتضى 
الإمان فما نحن فيه فسييل المؤمنينوانفسر ماهم عليهمن الدين يعم الأصول 

والفروع لكل والبحض على أن الجزاء متب علىكل من الآمرينالمذكورين 
فى الشرط لاعلى امجموع للقطع بان جر دمشاقةالر سول كافيةفى استحقاق الوعيد 
على ان تركاتباع سيلا ومين اتباع لغير سي لالمؤمنين لان ال كلف لاخاو 
من اتباع سبيل ألبتة لبتة اها تتبى كذا فى رسالة قع أهل الزيغ والإلحاد (وأيضا 
قول صلی قە عليه وسل لا>تمعأ ا ودوىلا © تمع أ على الضلالة) 
رواه أحمد والطبراقىة فوالكبير وان أنى خيثمة فى تأر نخهعن أى نضرة الغفارى 
رفعهدق حد يبكسا الكرى أن e‏ 0 ضلا لةفاعطا نباو الطيرانى و حده 
واب نأف عاص فى السنة عن امالك أل لاشعری رفعهإن الله أجارمنثلاث خلال 
أن عرفل نل لكر أجميعأ ون لاظر أهل الباطل على أ الحق وأ وأن 
لا تجتمعوا على ضلالة رواه أبو نعم وا لحا ؟ وأعله اللالكانى فى السنة وابن . 
منده ومن طريق الضياء عن أبن عبر رفعه إن الله لا بجمع هذه | ا 


الضلالة أبدأ وان 1 يد الله ت الجماءة فاتبعوا || السواد اد الأعظ فأن من شد 


شذفى التاروكذاهه وعندالترمذدى لك ع بافظط اور امعد نحميد وان ماجه 
ا رفعه [ ا لا بجتمع على ضلالة فاذ ذا رأ الاخخلاف فعليم 
بالسواد الا عظم ور رواه ET‏ 
مو ويد اق سه اعا وا خملة الثانية عند الترمذى وابن أى عاض عن 
أبن مسعود مو قو فا فى حديث عا باجماعة فان الله لا مع هذه الامة 
على ضلالة زاد غيره واا ؟ | والتلون فى دنزاللّه وباجملة فالحديث مشبور المتن 
وله ناد e‏ ا وغيره فن الأول تم شبداء 
الله فى الارض ومن الثانى قول ان مسعود إذا سل أ حدک فلينظر فى كتاب 
اه فار ن لم جد فنى سدة الله فان لم د فیا فلينظر فما اجتمع عليه المسلمون 
وإلا فليجتبد اه من كشف اخفاء قال القرافى والعمدة الكبرى أن كل نص 
من هذه النصوص مضموم للاستقرار التام والسئة وأحوال الصحاية وذلك 
( بام نزهة للشتاق ) 


E 
يفيد القطع عند المطلع عليه وأن هذه الآمة معصومة من الخطإ وآن الحق‎ 
لا فو تا فا بينهشرعا والحقواجب الاتباع فقوهم واجب الاتباع اه وقال‎ 
الاج السیکی فى تکماة الاباج والذى يظبر لى وهو معتمدى فما يينى وبين الله‎ 
000 أن الظنون الناشئة عن الأمارا ت المزدوجة إذا تعاضدت مع‎ 
إلى القطع وأ على الاجماع أنات كثيرة دق اللات و [حادية عدايدة :من‎ 
قوية من المعقول أ تج المجموع من ذلك أن الآمة لا تمع‎ RES 
على ضلالة وحصل القطع به من امجموع لامن واحد بعينه اه ( وقوله‎ 
صلى الله عليه وسل من فارق اجماعة ولو قيد شبر فد خلع ربقة الإسلام من‎ 
عنقه) أى من نفرد عن الماعةوخر جعنهم وهذا بع ضحديث رواه لترمذى‎ 
ان عير مرفوعا وقال هذا حديث غر ب من هذا الوجه م قال وتفسيره‎ e 
عند أها ل العم مم أهل الفقه والعل والحديث وتام الحديث أن لله لا جمع‎ 
أمتى وقال ا وسل على ضلالة ويد الله مع اجماعة ومن‎ 
شذشذ إلى النار والريقة فى الأصل عروة فى حبل عل فاع ا‎ 
ددها فاستعارهأ للإسلام يعنى ما لقند بها سل نفسه من‌عری‌الاسلام أ أىحدوده‎ 
وأحكامه وأوامره ونواهيه وتجمع الربقة على ريقمثل كسرة وكسر الحديث‎ 
رواه ا جڏ وأو داود والحا : عن أنى ذر مفو عا وی عن الشذوذ وقال‎ 
بالاجاع ) واعل أنالدلةعلى حبية‎ E RE 
الاجماع نقاية وعقلة فالعقلية قرأن وحديث وك مط وا أما العةلى فو‎ 
ما أشار اليه المصنف بقوله‎ 

(فصل والاجماع حجة من جبة ة الشرع ومن ااناس من قال من جبة أ عل 
رارم جميعا ل ا ستدل على ذلك بأن 
الاجاع دل على وجود دل يل قاطع فى الحم لا فى العادة وامتناع اجتاع ٠‏ 
مثلبم عل مظنون 5 الك هنا وهو المطلوب والجواب عن هذا 
غ للعادة بذلكو !عا | متنع اتفاقم ۾ على الظنون | ذا دق فه أ ارو اما 

فى القاس ا جلى وأخبارا لا حاد بعد و العمل ااظواهرفلاولأجل 


04 5 
ما بردعلى دليله العقلى ذهب الور إلى ما ذكر من النصوص قائلين 
النصوص شبدت هم بالعصمة فلا يقولون إلا حقاً استئدوا ل عل أو اظن أن 
ارسول صل الله عليه وس ل معصوم 3 یناریو ای البليغ 
يجب اع تقاد أنه سد ق کن E Es‏ فالتا نشا عن العصمة لا عن 
المستند أه ومنبا آم اسا حا فق القطع ب الخالف ١‏ للاجاع فدل 
32 
احققين لا بجمعون على القطع فى أ م شرعى بمجرد تواطؤ أوظن بل لا كون 
إلا عر ن قاطع فوجب الحكم بوجود نص قاطع بام د فى ذلك فحكون 
مقتضاه وهر خطأ الخالف دا وهو يقتضى حقية ماعليه الإجماع وهو 


عا أنه حجة قان العادة م أن هذا العدد الك من العلياء 


3 
5 الاةه ل | أ ا ھا 
1 ی اہر عل أ طاو مرل امع اهود على کش تبوو بص ز م على مأ معام 
72 ےےل 
€ | ها 1~ a f~ st‏ وان 
من 1 شر والضلال دل على ال E‏ نس جه من حية العها ) هم لا اچ 
00 م 11 1 3 0 3 0 ا 


أ و ا أ 7 5 
والب عر انل اجام اپو د والصارى ع 
تا 


لاتباء لاحاد اذ ل اعدم تحقيةبم والعادة لاتجيله خلاف ماذكر نا وإجماع 
الغا سفة عن نظرعةلى وتعارض الشبه واشة بأه اصح ولتاسد فة انين 
وأما : فى الشرعيات فالفرق بين القطعى والغانى بن لاشته على أهل المعرفة 
يود وأتتفاؤمظاهر 
لابقال على أصل الد لل [ نم إن قل أجمعوا على تخطئة احالف ققد أثم 
الإجماع بنص تو قف عا جاو بمالإجماع دل على نص قاطع فى 
oe‏ نتم الإجماع بص يتوقف على الإجماع ولا خن مافيه من 

لمصادرة على المطلوب لاا نقول للد لاو يتت به 


ذلك هو وجود ص قاطع دل عليه وجود صو صو دة من الاجاع عمسم عادة 


e olf ¢ 11‏ 11 2 5 
والعييز وبإجملة فاا برد به صا إذا و جک شه ماد درا من ال 


وجودها يدون ذلك (١‏ ص سو أء أء قأنا الإجاع حيجد أو يذ وثبوت هذا 


والصورة من لايع ردلا العادية على وجود النص لتو فةعل کون 
الاجاع حدة م | جعانا وجو_ده دليلا عل حجية ة الإجماع و وی عل جنه 


— 0/٠9 
لا وولا دلااته القع الدور ومن الأدلة أيضا أنبم أجمعوا على أنه‎ 
يقدم على القاطع وأجمعوا على أن غير القاطع لايقدم القاطع بل القاطع هو‎ 
المقدم علىغيره فلو كان غير قاطع لزم تعارض الاجاعين وأنه محال عادة‎ 
۰ 4 ما يتعقد به الاجاع وما جعل فيه حجة‎ E 0 

واعل أن الإجاع لا ينعقد إلا عن دليل قطعى أو ظى ( فاذا رأينا 
إجاعبم على حك علءنا أن هناك ديلا جمعهم سواء عرفا 
ذلك الدليل أو لم نعرفه فان القول فى الدين بلا مستند خطا وذهب 
جاعة إلا أن الإجاع ينعقد لاعن دليل واستدلوا على ذلك بأمور منبا أنه 
يجوز أن يوفقبم الله لاختيار الصواب ,أن يخلق فيم علا ضروريا بذلك 
وميا أنه لوم ينعقد الإجماع إلاعن مستند لكان ذلك المستند هو الحجة 
وحيئذ فلا ببق فى الإجماءفائدة ومنبا أنه قدوقع الإجماع لاعن دليل 
كاجاعبم على جواز بيع التعاطى وأجيب عن الأول بأن حال الأمة لأيكون 
أعلى من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه لايقول إلاعن وحىظاهر 
أو وحى باط ن ک) یدل عليه قوله تعالى«وماينطق عن البر . انهو إلا وحى 
يوحىفالامةأو لى أنلاتقول إلاعندلل وعن الثاق بأن فه فائدة وهى كشفه 
عن وجو د دليل فى المسألة من غير حاجة إلى معرفته والبحث عن كيفية دلالته 
على المدلول وأيضا يكون الاجماع وسنده دليلين لذلك الحم فكون من 
تعاضدالادلة وفى حواثى العلامة الشرينى وفائدة الاجماع سقوط البحث 
عنه وحرمة الخالفة مع عدم العلم به وعدم جواز النسخ والقطع بام وإن 
كان المستند ظنيا اه وعن الثالث بأن له دليلا لكن ترك ذكره لما وقععليه 
الاجماع اكتفاء بالاجاع ا نتمى قال السبى فى تكملة الإماج وقد ذكر 
'. الأآمدى فى أثناءالمسألة أن ا لحلاف ايس فى وقوعه قال وتقدم مثل هذا 
عنه فاحتجاج الخصم ضعيف لذلك أيضا وأيضا فان أريد ببيع المراضاة الى 
يذكرها الفقباء فا مذهب الصحيم أنما باطلة فأين الاجاع وإ ن کان کا ذكره 
الشراح أنه إذا تحقق التراضى من الجابين فالإجاع منعقد على صحة هذا 


= 
ابيع لكن اختلفوا فى الدليل على التراضى فقال الشافمى ومن وافقه لابد 
من صيغة تدل عليه وقال مالك وبعض أصحاب الشافمى يكن المعاطاة 
فهذا فيه نظر وسند الاجاع أشبر من أن يذكر وأكثر من أن عصر اه 
ويحوز أن ينعقد عن كل دلبل شيب به جکر كأدلة العقل فى الاحكام 
ونص الات وال TT‏ الموافقة ( E‏ نشول 
الله صلى الله عليه وام وإقراره والقياس وجميع وجوه الاجتباد وقال 
داود وابن جرير ) هو أبو جعفر عمد بن جرير الطبرى لاجوز أن ينعقد 
0 من جبة القياس ) فى نعقاد الجاع غى الآمارة داف أعدها 


أنه جائز وواقعوعايه | جمور والثاى أنه جاء أز غير واقع والثالك أنه غير 


3 
1 
1 


hl f : 9‏ اتدل اعا اما 
عمجن ودهب اليه ابن جربر وداوداألطاهرى.واستدلواعلى امتلاعه عن 


س 
الإحماء فا !الس ek‏ ال ذا ۱ 
ف جم د ور E,‏ جاح ہا بال ل تور حت ا ا ل 
)غم 5 
الامارة ختلف فيبا أذ من الامة من عند طلان اح 3 وألناا - 0001-6 


الإجماع قطعى فلا شت إلا بقطى لان الظن لابفيد القطع فلو أنعقد عن 
القياس ازم کون | الفرع ا متتع والجواب عن الأول 
أ مخالفة الآمارة إنما تجوز إذا لم ی مع على المثبت بأ ما فد الإجاع فلا 
جوز الفتا والجواب عن اا أن ذلك تقو باعموم وخر الواحد 
إذا وقع الخلاف فيا ووز صدور الإجاع عنها اتفاقا وعن الثالت أ 

كون الاجاع حجة ليس مينيا عإ Ty‏ 
هذه الآمة واستدامة لأحكام الشرع والدليل على بطلا ن مذهه مم أنهلواشتر 

28 ا الاجاع لغوا ضرورة ثبوت الم ا 3 
القطعى فإن فإن قيل هذا يقتضى أن لاوز الاجاع عن قطعى أصلا لوقوعه 
لغوا قلا المراد أنه لو اشترط كون السند قطعيا لكان الاجيع الذى هو 
أحد الآادلة لغوا : EE‏ وچا أعر ا سو داق شىء 
من الصور إذ الا كد eT‏ خلاف ماإذا لم يشترط فإن السند 


E 
إذا كان ظنيا فبو يفيد إثبات الحم بطريق القطع وإذا كان قطعيا فمو يفيد‎ 
الأ كيد ماف النصوص المتعاضدة على حك واحد فلا يكون لوا بن الآدلة‎ 
واعلم أن الاجاع إذا عل انعقاده لدليل يكون منعقدا على ذلك الدايل وهذا‎ 
و الاين ا اغ لذى بعل وو من الفقيناء واكم آله‎ 
يكون منعقدا على حم المستخرج من الدليل لآن ال هو المطلوب الذ‎ 
لأجله ا نعقد الاجاع فيكون منعقدا عليه لاعلى الد ليل قالوا وما يبتتى عليه‎ 
الاولين كوت إجاعبم عليه دليلا على‎ ١ أنه لو | تعقد عل لى موجب خير هذا‎ 
صحة ابر وعند الور لاأيكون دللا على صحته وإبما يدل على صحته‎ 
اأثقل فيطاب‎ ek الحم فقط لان لصحة الىك طر‎ 
0 صحته وعدم صحته من ذلك الطريق اھ ( فما داود فبناه ) يعتى بى‎ 
انعقاد الإجاع عن القياس ( على أن 0 ليس حجة ورأق الكلام عليه‎ 
إن شاء الله تعالى ( وأما ائن جرير ) فقد استغرب منه ذلك لانه من القائاين‎ 
بجواز ااقياس وحجيته (فالدليل على فساد قوله هو أن القياس دليل من‎ 
أدلة الشرع فجاز أن ينعقد الاجاع من جبتهكالكتاب والسنة ) وليست‎ 
' اأظنية مانعة من صلاحيته لذلك كخير الا حاد فانه ظنى و يتعقد الاجاع وهذا‎ 
دليل الجواز الفعلى وأما الوقوعى فكاجاع الصحاءة على الإمامة الكبرى‎ 
لای بكر الصديق قياسا على إم مه مده حي الى لمي بوي دول الله‎ 
صلى الله عليه وسل لد بدا | أفلا أرضاه لدنيانا وكإجاعبم على أن د الريك‎ . 
للخمر ثمانين لاحر قاسا على حد القذف ک) يفيد وف المو طأوغيره أن عبر‎ 
استشار فى انر شرا الرجل فقال له على بن أنى طالب نرى أن تجاده‎ 
كان فا شرك سكن اذا بك ا 1 افر زفقل للق‎ 
ثماون وكإجاعبم على ا التجس ع قياسا على راقة السمن‎ 
اش المائع المستفاد مما فى سئن ألى کک ان حبان عن أىهريرة‎ 
ب ا تقع فى السمن فقا ل إن کان‎ 
r 00 


OAT —‏ نيبت 
( فص 1 ل والإجماع د 5 فى جميع الأحكام الشرعية كالعبادات وأ العاما ملت 
PF‏ م الدماء وأ ا الحلال والحرام وا لفتاوى والاحكام 


0 


ما الاک الع" ىة فعلى حز بين أحدضما > ب تقل م الل بعل العم لصحة 
الشرع كدوث العالم وإثبات الصانع وإثيات صفاته اك انبوة ) لان 
أصول الأحكام تنيى عليبا ( وما أشبيها ) من وجوب صدق الرسل 
وأمانتهم 9-0 وفطا تتبم ( فلا يكو ون الإجماع فما حجة لاا قد بينا أن 
الإجماع دليل شرعى ثبت 2ه مع( اذ تو ټه بالکتاب والسنة وقد تقدم 
أنه و عة الاستدلال مهما موثوقة على الع وجود الصانع وكونه متكا 
وعالما وإثبات الصفات الواجية له وصدق الرسالة ودلالة المعجزة على صدق 
ال ول فو تاها الإجاع لزم الدور لا لان حعة الإجاع متوقفة على النص 
الدال على عصمة الآمة عن اطا ال موقوف على صدق الرسول الموقوف 
EB BANE‏ وجوه تارق ور RA‏ 
توقفت عة هذه الاشساء على صعة الإجماع لزم الدور . ولذا قال المصتف 
فلا ڪور أن شت) الاجاع ) حك نبجب معر فاه قبل الشرع ج لاون ار ل 
كك لكان 550 اا ا واا ا پیت 
E‏ ا همال ف لدا الأخرة 
لاف جهة ( وغفر ان الله للہذنمن وغيرهما یا جوا E‏ السمع 
فالإجاع فيها حجة لانه جوز أن عام 1 يه من أدلة الشرع 
فجاز اثبان ذلك به ) وذهب إمام الكونن إلى ألا انان للاجاع 2 
العقليات فان المتبع فيا الآدلة القاطعة فاذا اتتصبت ل يعارضبا شقاق ول 
بعضد ها وفاق » وهو قول صدر الشر عة من الحنفية لاستقلال العقل بإفادة 
اليقين وتعقبه فى التلويح بأن العقى. قد يكون ظنيا فبالإجاع صير قطماً 
كا فى تفصيل الصحاية وكشي من الاعتةادنات وتقدم تعقب إمام الحر مين 
١‏ وأا ما أمور الدنيا كتجبيز الجبوش وتديير الحروب والعمارة والزراعة 
وغيرها من مصالح الد نيا فالإجاع فيا ليس بحجة لان الإجاع ليس بأ كث 


~OAS— 
من قول رسول الله صلل لله عليه وسلم وقد ثبت أن قو له انا ا‎ 
الشرع دون مصالحالدنيا ولهذا روى أنفصل الله عليه وسامنزل منزلافقيل له‎ 
إنه ليس برأى فتركه ) كان صل التهعليه وسل إذا رأى رأياً فى الحرب براجعه‎ 
بعض الصحابة فى ذلك ورما ترك رأبه رام كا وقع ف بدر والختدق وکا‎ 
ف قضية تل بح النخل وقوله آم ا أعا م بأمر وا | والآصح عند الامام‎ 
التاجبب و هن ف البداية عل أن‎ i انانف ا 0 و تباعبما‎ 
الختار أ نه حجة قال فى رر ااهل وشرحه وانختار أنالإجماع حجة ان‎ 
كان تفاق أهل الاجتباد و العدالة لآ نالآدلةالسمعيةعلى حجيته لاتفصل وقول‎ 
النى صلى الله عليه وسل فق أمر اط ی وی إن كان غنوج قاو ات‎ 
وإن كان عن رأى وكأن خطأ فهو لا يقر عليه ويظبر الصواب بالوحى أو‎ 
. بإشارة من أصحابه فيقر عليه والاجماع بعد وجوده لايحتمل الخطأ اتهى‎ 
3 والمراجعة قد وقعت فى اجتاده قبل استةراره فاستقر على الصواب‎ 
التتقيح فلا خن أن صلاح القرة من باب ربط المسبب بااسيب ولوشاء‎ 
لصحت العرة دونه وقوله لو لم تفعلوا اصع : حق ذا المعنى أى من حيث‎ 
تعلقت المشيئة الإلية احور ف قلوهم ! ا اتن عه‎ 
. اعتقادم أ 4 لايصاح إلا ذلك آنا الو من العادة لا بالنظر إلى مشيئة الله‎ 
تم أعل بدنيا؟ أى بكيفية التلقيح فلا‎ e تعالى قال للم أتم أء‎ 
ينافى ذلك والحاصل لاسا له سما فون الأول اذ ره ا مصنف أنه ليس‎ 
حجة والثاق أنه حجة وهو الأصح والختار وعليه مثى فى جمع الجوامع وفى‎ 
المزان 5 على قول من جعله إجماعا هل جب العمل به فى العصر الثا ىك فى‎ 
الإجماع فى أمور الدين أولا إن لم يتغير الحال يب وإن تغير لاب ووز‎ 
الخالفة لان الدنيوية مبنية على الصا العاجلةوهى تحتملالزوال ساعة فساعة‎ 
انتبى قال القاضى عبد الوهاب الأشبه بمذهب مالك أنه لاوز عن لفتهم فما‎ 
أجمعوا عليه من الحرؤب والاراء غير أتى لا احفظ فبه عن أشاخنا شيا‎ 
لان عموم الادلة يقتضى عصمتهم مطلةًا فبحرم خلافهم و بحرم ا حم‎ 


> 
صواب مادامت المصلحة الى نيط مباال رأى قائمةذاذا تبدلت ا تهى العمل ذلك 
TE‏ ذلك و وس عنم ف الضرران فق و 
الحرب فاذا فعل أحد ذلك الجمع عليه استحق ولم يكن لغيره منازعته فى 
استحقاقه بأن ما فعله خلاف الصواب ولولا الإجاع لامكنت المازعة 
وتو قف الاستحقاق على اثيات صواية ذلك الفعل ولوفعل خلافه ما أجمعوا 
على أنه خلاف الصواب ل يستحق E‏ م بعلم حاله كان استحماقه قا اڈ 
لزاع متوقنا على إثبات صوابية ذلك الفعل اه 
بابما يعرف به الاجماع ) اعل أن الاجماع ( يعرف بقول وفعل وقول 
وإثر ان فأها الفوك: في أن لق قر اميع على ا لمك بأن يقولوا كلبم هذا 


0 ` 
e 
3 حلال‎ 


موت کلہم على ذلك القو الو او شى 

على ماذكر والاستاذ لم 01 على مأ نقله أبن برهان وأمأ 

الإمام أحمد فقال فى الروضة ظاهر كلام أحمد رح اهن انقراض العصر 
شرط فى صعة الإجاع وعكس الطوفى القضبة فى شرح مختصر الروضة جعل 
عدم الاشتراط ظاهر كلام احد قال العلامة الشر بينى فى حواشيه على جمع 
ا اختلف القائلون باشتراط الانقراض ف فائدته فذهب اجمبور إلى 
أن اعتبار موافقة اللاحقين وعالفتهم حى لاتصير المئلة إجماعية وذهب 


أحمد وجماعة إلى أنها لاتعتير بل فائدته تمكن المجمعين من الرجوع . حى 


ع 5 8 | مكنا أن د 
لوا نقرضوا مهم بن كانت المسثلة 1 إجاعة لاعميرة فا لغ فة الآخرين فعلى 


الأول أهل الاجاع السابقون الارن عقا لكل ا انقراض 
السابقين فقط وعلى الثانى م السابقون فقط فيصم انقراض 
مإ نه عونك القائلين اا شاط ينعقد الاجاع لك د حجة بعد أأر جوم 


: رم 0 
وقيل لاينعقد مع احتال الرجوع نبه عليه العضد والسعد فى حاشيته وغيرها 
ومنه بيعل أن الاد :بالك ل فى قول أحمد وسلم وابن فورك م أهل الاجاع 
الساكون: د كن العالمحتى يشكل بأ با هح لا يتصو ورإجاع يعمل بهإذلا بتصور 
انقراض للكل قبليوم القيامة ولو تصور بطل فائدة الاجاع انتبى وذلك لاله 
کاماوجد +جتبدوجب دخوله > ثم يحب | نقراضه فيوجد آخر فيجب دخوله قبل 
انقراضهوهكذا وبفرض الول ,أن تلاح الجتبدين جائز عقلاوعادة ويلرمعدم 
EIEN ge NEN EE‏ 
يشترط | نق راض العصر لا جاز للجتبد الر جوع عماوافق عليه الجمعين لاستقرار 
الاجاع قبل رجوعه فيكون حجو جا به لكن ذلك قد جاز ووقع فى صور 
وذلك بذل على اشتراط انقراض العصرهنبا أن الصحابة جه واف زمن مر 
على أن أم الولد تعتق بموت سيدها ولا تباع ثم خالف على . بعد موت حمر 
وأجاز بيعبا كالامةيا كان حكببم قبل إجماصهم ومنبا أن أنا بكر رضى الله عنه 
سوى فى خلافته بين الاس فى قسمة الفىء لاستوائهم فى الاسلام ووقع 
الاتفاق على ذلك فلا ولى عمر فضل لوا عي معانو فون ساق 
رار ادم . أو شرف وهنها أن رسول الله صلىاقه عليهو 
وأبا بكر جلدا شارب ١‏ 1 / جر أربعين جلدة وثما نينفبان هذه الصورأن اليجتبد 
الرجوع عما وقع عليه 75 عصره ويازم منذلك اشتراط انقراض العصر 
الثانى من الامرين أنه لولم يشترط انقراض العصر لما كان اتفاق ابجمعين 
على أحد القولين فى المسألة بعد اختلافهم إجماعاًإذ بازممنه تعارض الاجماعين 
وهوباطلومازوم الباطل باطل ببان| الازمة أنهمإذااختلفوا فى مسألة على قو لين 
فاختلافهم فبا إجماع منہم على تسويغ ذلك الخللاف وا بكل 
واحد من القولين فاذا رجعوا إلى أحدالقولين واتفقواعليه صار ذلك القول 
مما عليه وحده وصار ذلكإجماعامنهم على عدم ت.ويغ الخلاف وعدم جواز 
الاخذ بكلمن القولين بلحصروا الحم فىأ حد القولين وهو ماصاراليه آخر 
فبذا الاجاع الثافمعارض الأول وتعارض الاجاعين باطل وذلك لا نالاجاع 
معصوم قاطع والقواطع المعصومة لا تتعارض لان تعارضم| يوجب بطلان 


ات 
بعضما والباطل على الْقَو واطع المعصومة محال لكن اتفاقهم على أحد القولين 
فالسا إجاع یح 5 لزم مه محال كاتفاد ق الصحابة على قتالما نعى الركأة 
وعلى أن الات قريش وعلى ڪرم المتعة وحصر الربا فى النسيئة بعد 
الخلآف فما ونظائره كثيرة وذلك إنما يصم بتقدير اشة E‏ اضر 
1 الاجاع الأو ل لم يستقر إذن حى يعارض الاجاع الثانى الثالث انه يلزم 
من عدم اشتراط انةراض العصر منع امجتبد عن الرجوع عن ذلك عند 
ظبور موجبه خبرأً کان أو غيره واللازم باطل أما إذا كان خبرا فلاستازامه 
عدم العمل بالخبر الصحيح وقد أطلع من بعد عليه . وأما إذا لم يكن خبرا 
بان! 0 ع اماد فلا هلا حجر على المجتبد فى الرجوع عند تخیر اجتباده 
ن اللزوء 1 اذا تغير اجتباد بعض الجمعبن وقد | عة د الاجاع باجتباد 
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أتفقت كلية نبور ولو 0 فى لحظة واحدة ا وهو قو ل اپور 
( وهو ا صح اڭ أربعةأحدها أن دليلالاجاع الات والاخبار 


الى يمنا 00 ه اللصنف بقوله ( لقوله صل الله عليه وسل لا تجتمع أمتى 
على ضلالة ) وھ 0 مجرد الاتفاق م ن جمهدى عصر من الآامة 
على حم شرعىوأو دة إذ 3 ا EE‏ اجاعېموا انق رأضبمفلا مو جب لاشتراطه 
الثأنى أن حققته الاتفاقو قد وجد ودوام ذلك استدامة له والحجةة ی اتا قم 
لا ت .لالت أن E‏ على متأخرى الصحابة بالاجاع 
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ها 
ّ 
.6 
ها 
0 
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ط أنه راض العصر لم >ز ذلك 00 للصحابة 
قرلا 00 ا وهول يصح 
ب لع م عصر الجتعين cs‏ ل ڪن من | مه معن وهأ ڪن 
باقون لكن ١‏ تايعون ڪتجون بالاجماع على م ا الحا رة ویقرونېم عليه 


غدل على أن قاض العصر ليس لشرط لصحة الإجاع و أذ الصحاية 


ره 


كانوا يحتجون بالإجاع بعضبم على بعض وعلى بعض التابعين كقول عثانف 
. حجب الام بأخوين لام لا أخال ف مرا كان قبل وتوارثه الناسولو اشترط 
انقراض العصر لا قامت به الحجة قبل ذلك الرابع أن هذا يؤدى إلى تعذر 
الاجاع و يانه أنه وا تر أنقراض العصر لصحة الاجاع لامتنع وتعذر 
خو ةا ف لتلا حق المجتبدين عض متصلا فى سا ر الأزمان فان 
الولادة والتتاسل ف العالم متصلان فكلا ولدمولود واشتغل باعل حى بلغ رتبة 
الاجتهاد وقد بق من المجتبدين الجمعين قبله ولو واحداً لم يتالاجاع بدون 
هذا المجتبد اللاحق فتلا حق بدو التابعين بمجتبدى الصحابة فيمتنع استقرار 
إجاعبم و دو تا بع التا بعين عجتهدی التا عبن وهل جرا حتّى تقوم الساعة 
د لتر إجاع ثارت حيث تج به فى كل عصرفدل عل أن قراض العصر 
لا يشترط للاجاع وکن 6 اا شراط جوا رجوع اجميع لا دخول 
٠‏ من سيحدث قبل انقراضبم تك لانه إذا كان الغرض أنه لا يكون إجاعا 
حى ينقرض العصر وقد وعد جمد قبل انقراضبم فل لا بخن ويفير 
حى NS‏ نه يعبر رجو ع لعضهم من غير 2 
إلى مخالفة الإجاع ثم لقائل أن شول وإذا نالا سار لازق 
اعتبار قوله شتبئى ا راضم فى السابق وكون اعتبار انقراض 
عصره يؤدى إلى عدم استقرار الاجاع لا يوجب عدم اعتباره بل 
إعتبار هذا القول المؤدى اله وأما ما حك من مخالفة على رضى الله عنه 
ظ الصحابة بعد الوفاق فغير صخيح روى البييق عن أمير المؤمنين على أنه خطب 
علىمنير الكوفة فقا لاجتمع رأفورأىأمير المؤمنين عم رأن لا تباع أمبات. 
الاولاد وأما الآن فأرى بيعبن فقال عبيدة السلياق رأيكمع الجاعة أحب 
إلينا من رأيك وحدك فأطرق على رضى الله عنه ثم قال اقضوا ما أتم 
قاضون فأنا أكره أن أخالف أععاى وى رواية عبد الرزاق يأك أ 
عبر فى الجاعة أ حب إلىمن رأيك وحدك فى الفرقة فضحك على ر ضى | للهعنه 


58 ق فى فتح القد دير وك بعتم العين قال ف الخلاصة مات انى صل أله 


عدم 


عقوت 
عليه وسلم وهو فى ااطريق قال وهو نظير شرح فى العلل والقضاء انتبى فقد 
ظبر من هذا أن الرجوع غير صحيح عندوقوع الاجاع مرة وإلا لانكر 
عبيدة السلانى على أمير المؤمنين على وتوقف هو عن الرجو عكذا قالوا 
وفه خفاء فان هذا ما يدل عا ل الفا این غير وعلى لا على اتفاق 

دا الك ترك عبدةأيضا لابدلعليه لان الجاعة تشع على مافوق الاثنين 
ولذا قال أحب إلينا وذ بقل رأيك خطأ قطعاً عنا کک 
عل اقضوا ماأتم قاضون فانا أكره أن ا يكون 
رجوعا عن هذا القول الذى قاله 2 0 و اا إلى ما کان عليه 
موافتاً فيه لعم ركا هو الظاهر ويحتمل أنه لم يرجع عن هذا القول ولكن 


ع £ ع 

| اا وى كرف 1 

ارم بالثات عا ما کانوا عليه كراهة أن تفلو عن رای د الزموه 

ا 0 5 ١‏ إء ثم xit‏ + 4 ۽ صا 1 

على اسيم وانطا لو انعمكد ار اس عز عدم جواز السع لكأن فول 

ف ا 3-2 كه ی ا ا و 

ااا | أ ذا إلا أله حا ع وزيا فك 
1 کیا اوا ا وا أ | | .. SiR‏ 35 

أ می لۇ منين على ما حار فى ت 2 و س ك3 جں عن = ووه دل 


ل شرط عنده وهو أإضا بعد منه فتيين مذ أن الرجوع 
لم ثبت وأن الإجاع ل ثبت ا فلا ا أن عر خااف 
فبا بعد الوفاق فانه روى أنه خااف أباكر فى زمانه وقارله تا ل من جاهد 
شيل الله ف ال کن دخل فى الاسلام کرھا فقال أبو بكر إنا عملوا 
اله وإما جرم على انه وإ عا الد نا e‏ برد أنعمر رجعإلىقول أف بكر 
'وإنما فصل فى ژمانه عند عود الام اله لآنه كان مصرا على الخالفة وأما 
حدهللشارب مُمانين فخايته أنه خا لف الإجاغ السكوق و قدقيلجوازهلكونه 
من جملة الساكتين وأما إذا اختلفوا من مسألة على قو لین فاختلافهم فيا 
ل تسويغ الخلاف إلى آخر ما ذكر فبذا غير مسلم لان کل طائفة 
تقول الحق معنا والأخرى مخطئة فبى غير مسوغة لليجتبد الاخذ بكل واحد 
من القولين فعلى امجتبد أن >تبد فى أحد القولين وإما العاى يسوغ له أن 
ل كل واحد حت لا حرج وتحير فإذا اتفقوا لم يثق من نفسه فزال 
القول الآخر لعدم مہ بف به ولو سلا انها سوغت الخلاف فا زال 


ات 

تسويخ ولهذأ لو حدث من التابعين من قول اقول الذى ترك جاز وساع 
عل لدعا اجمعت على تسويغ الخللاف 1 ن لا عصل الاجماع 
عل | أحدهما ولهذا لا حصل فرق بن حصول الإجماع عل أحدهما فى العصر 
أو عق لاضن ال وا قوم بأنه يلرم من عدم اشتراطه منع اجتيد 
عن الرجوع عند ظبور موجبه فقول وجود احبر مع ذهول المجمعين 
عنه لعيك لعد خصهم عنه والاطلاع عليه بعد الفحص أا 
بعد ذه وم الكائن بعد خصبم والاطلاع فكذا يقال للشترطين اجماعكم 
بعد الانقراض ليس عجة لاستازام حجتيه إلغاء الخبر لخبر الصحيم إذا أطلع 
E‏ | فهذا الالرام مشترك يننا وينک فا هو جوا بک عنه هو جوا بنا 
عنه والحل الجدى انه يحب إلثاء الخبر الصحيم الخالف 01 أجمع عليه 
تقديا للقاطع وهو الاجماع على ما ليس قاطع وهو الخبر الصحيح وأ 
رجو ع امجتېد عن اجتباده فسام لكن لا مطلقاً e‏ 3 0 9 
معه فا منع وأ اجب ومن الادلة غل ان انقراض العصر لس شرط ف انعقاد 
الاجماع وحجيته ما ذكره المصنف بقوله (ولآن من جعل قو له حجة لم 
' يعتبر موته فى كونه حجة كالرسول على الله عليه وسل ( فكذا غيره من 
امجمعين ( فإذا قلنا إن ذلك إجماع فإذ خت آلف لصحا بة على قول ول ةرضوا 
بز ا منهم أ برجع عما اتفقوا عليه وإن كبر منهم صغير وصار 
من أهل الاجتباد وبعد اجماعبم لم يعتبر قوله ول جز له عخالفتهم ) وإن 
صار من أهل الاجتباد وقبل اجماعبم كان كأحدم لا اجماع لحم بدونه 
ووجه ان الصحابة عند إدزاك بعض جتمدن التابعين فيم م بعض الامة 
لاكلبا وإن قلنا إنه ليس بإجماع وإن انقراض المصر شرط لهم الرجوع 
عا اتفقوا عليه وجاز لمن كير وصار من أهل الاجتباد أن خالفهم ) قفائدة 
او ا فر اليف أا مول من درك عطي ان 
الاولين وقد بلغ رتبة الاجتباد فى اجماعبم ثم لا يشترط انقراض عصر 
المدرك مع جواز رجوع لعضهم قبل انقراضهم والختار عند الإمام ا جل 


إ۹ن د 


ان فائدة الاشتراط جواز رجوم بعض الجتبدين بسبب ظبور فكر 
لا عتبار من سيو جدفىاجماعبم فل مدخل للاحق فنعةد ue‏ 
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إذا لم يرجع واحد منهم ولا تؤثر عخالفة من أحراه عصرم من !| لتابعين وقد 
تدم بان ذلك 
فصل 50 القول والإقرار فو أن يقول بعضبم قولا فشر ذلك 
فى الباقين فيسكتوا عن غذالفته ˆ 4 بعد الع بهو بلوغه لكل امجتبدين مع فطى 
فة ا اة ى مع اباد تكليفية والسكوت عر عن أمادة رضأ 5 
سخط قبل تقرر المذاهب فبذا السكوت مختلف فيه قبل انه إجماع وحجة 
قال أ رأفعى وهو الو عدلك إلا صوان وقال السك إنه چ e‏ 
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ظا 0 أن أد شوله لا بشنت ل ا E‏ القول دمر عأ 
إليه /ا ق اي اؤ الاعم م" ن أأصر 58 اہی ی سكوات البكر عنك استتذائها 


x ٠ 


م ا د ت الولى عند الحا ؟ عن التزويج عضلا 
ولا يسمى قولا وقال ابن الحاجب الحق أنه أجماع ع لسن بإجماع 
قطعى | ه وخر ج بقولى بعد العلل ما لولم يعلم الساكتون باك فليس من محل 
الاجماع السكوق وليس عجة لاحتال أن لا يكونوا خاضوا ف اللاي 
وخرج أيضاً ما لواقترن ل أمارة الرضا فإجماع قطعاً أو بأمارة 
السخط فايس بإجماع قطعا وما لو كان ال 5 قطعر لكان 1 أو لم يكن 

تكليفياً نحو عمار أفضل من حذيفة أو عكسه فالسكوت على القول عخلاف 

ا لل عل بجا وار عن دير مد اه 
عادة فلا يكون ذلك اجماءاً ا ان ذلك 0 وحجة اعد ا ةراض 


العصر وذلك لا جوز E‏ ل من م یکر انما لم بكر لاه لم تېد 


= اا‎ ٠ 
يعد فلا رى لهف المسئلة أو اح فز تعاض الاد أو خالفه لکن‎ 
لماسمع خلا ف رأيهتروى لاحتّمالرجحان مأخذا خا ف حت يظبر دمه أو و ققد‎ 
ف خالفه 0 أو هاب المفتىأوالفتن ةا نقل عن ابن عباس فى مسئلة القول‎ 
أنه سكت أولا ثم اظبر الإنكار فقيل له فى ذلك فقال إنه والله كان‎ 
رجلا 5 يعنى عمر وهذه الاحتهالات المذكورة قبل انقراض العصر قوية‎ 
فلا يكون اجماعاً أما بعده ضضعف الاحتال ضكون ظاهراً فى الموافقة‎ 
يكوك اجماعا و اشرات أن سكوك عن سك مب التروظ اة‎ 
ظاهر فى موافقة من حك اد کک ا الخالفة عادة‎ 
کا رئ علية الاس فكان ذلك فى إفادة الاتفاق ظا كقول 7 الدلالة‎ 
غير قطعيبا وذ ينتبض داليل السمع فإنه سيل المؤمنين وقول كل الآمة‎ 
وبالة فليس الظن الحاصل به دون الحاصل بالقياس وظواهر الأخار‎ 
واظمور السكوت فى الرضا قال عليه الصلاة والسلام فى البكر إذنها صماتبا‎ 
وإذا كان الساكت موافقاً كان اجماعاً وحجة عملا بالادلة الدالة على كون‎ 
الاجماع حجة وهذه الاحالات خلاف الظاهر لا علم من عادتمم رك‎ 
السكوت فى مثله وأما قولحم ان الاحتالات المذكورة قبل الانقراض قوية‎ 
وبعد الانقراض تضعف فيكون ظاهراً فى الموافقة فيرد على هذا أن اظبور‎ 
لاك فى حكونه اجماعاً بل فى كو نه حجة وذلك قول أنى هاشم وأيضاً‎ 
الف طق ريض اال دمل غار بووین اتن عات ف کر‎ 
فن: ر“ رطن اله عنهيا دتفیب عه لآن ر عنة کان ية‎ 
عل كن من الأكاار ويستحسن قوله وكان عبر رضى الله تعالى عنه ألين‎ 
للحق وأشد انقياداً له من غيره وعنه لا خير فيكم إن لم تقولوا ولا خير فى‎ 
. إن لم امع وقصته مع المرأة ف نبيه عن مغالاة المبر شبيرة رواها غير واحد‎ 
ونی لب الاصول وشرحه أما السكوق بأن باق بعضہم بحم ويسكت الباقون‎ 
عدة وقد علوا .ده وكان السكوة جردا عن أمارة رحن و مط والحكم‎ 
أجتبادى تكليق ومضى مبلة النظر عادة فإجماح وحجة فى الأصح لان سكوت‎ 


دعوم — 
العلاء فى مثل ذاك يظن منه الموافقة عادة وقيل لس باجماع ولا حجة 
لاحتال اکت انير الموافقة كالخوف والمبابة والتردد فى الحكم وعزى 
هذا للشافعى وقبل ليس بأجماع بل حجة لاختصاص مطلق اسم الاجماع 
عند هذا القائل بالقطعى أى المقطوع فيه بالموافقة وإن كان هو عنده 
اجماعاً حقيقة کا بفيده كو نه حجة عنده وقيل حجة بشرط الانقراض وقبل 
حجة إن كان فتما اا ای فقد حى ما ذكره المصنف بقيل وجع لكو نه 
اجماعاً وحجة الأصح ( ( وقال الصيرى هو حجة ولا يسمى ذلك اجماعاً ) هو 
قول ای هاشم وذلك لآن العلياء ل يزالوا سکن فل عضخي :ا لقول ؛ 
الت اين السا ةا ذا یم رفوا له الفا فدل عا جو ار الاحد قو لالش 


سے s4‏ م 5 
وسذوت الا لين 5 ن السو ت حتمل 8 تقدم من ١‏ الاحالات من عير 


ع 
٠*1‏ 


| جو 5 13 ١‏ بت 
موأخفه و اما د :2 رفک اظن والظن قر صل الله عليه و 9 


ع 2 ع 3 ۶ 5 
E‏ الاه و اأ عا المداء ك اأغايةء قد قا أن الخاد 
١‏ س إل e‏ ا ر ر و اسا 2-2 خھا ز لے ا و عن إل ر شت 
f‏ داعا 57 إلى ١‏ 1 1گ 
١‏ ا 


e 5‏ اول يسمى وهو جرد 5 ف الاصطلاح فلا عنفوا عه 
اسم معالق الاجاع وإتما يطلق عليه اسم الاجاع مقيدا بالسكوق 00 
المطلق إلى غيره وغيرمم لاخالفونب,ى ذلك ووفق السبى بين الو لہ ن ١‏ 

الاجاع المنىهوالقطى وا لمات هو الظنو اما مدمه mT‏ 
لفظ الإجاع إلاعلى القطعى ( وقال أبو على بن هريرة إن .كان ذلك فتيا فيه 
فسكتواعنهفه و حجةو إن كانحك إمام أو حا ؟ ) فسكتوا عنه (ل يكن حجة) 
وحجته على ذلك أن الا ينبع فى أحكامه ما يطلع عليه من أمور رعيته 
فر ما ع فى حقہم مايقتضی عدم ماع دعواه لام باطن يعلله وظاهر يقتتضى 
أ الف للاجاع وكذلك فى تحليفه وإقراره وغير ذلك ما انعقد الإجابع 
على قبوله وأما المفتى فاما يفتى بناء على المدارك الشرعية وثى معلومة عند 
غيره فاذا رده مخالفه بيه وأما أمور الرعية وخواص أحواهم فل يللع 
عليبا إلا من ولى عليهم فتلجئه الضرورة للكشف عنم فلا شارك ,غيره فى 


(م ۳۸ - نزرهة) 


ET 
فلكلا كن الإتكان عله ثم تاقد رى لذب المرجوح فى حق الخصم‎ 9 
هو الراجح المتعين فى <ق هذا الخصم لام اطلع عليه ولا بمكنه الاعتراض‎ 
ذه الاحالات اتتهى والجواب :0 عدم إنكار الحك بعد استقرار‎ 
٠ المذاهب تعين هذهب الحا والكلام.هنا قبله والفتيا والحكم حينذ سواء‎ 
فى الإنكار عليه عند الخالفة ( وقال داود ليس >جة حال ) ولا إجاعا‎ 
اتن الكو لق انلو نقدلا تالبك و تيده وه الما لو يت‎ 
هذا القول للشافعى أخذا من قوله لابنددب إلى ساكت قول ومراده ذلك‎ 
أن سكوت الساكت له مملان أحدهما موافقة القائل يا يدعيه الخصم‎ ٠ 
والثاق تسوبغ ذلك القول الواقع فى عل الاجتهاد وهذا ممكن فى‎ 
مطرد الصرف غير ملتحق بالتوادر وفه أن هذا الاحتهال خلاف الظاهر‎ 
اا عل أن عادتهم ترك السكوت فى مثله وخلاف الظاهر لابةدح فى اة‎ 
فسكوت من سكت مع الشروط المتقدمة ظاهر فى الموافقة ظا لاقطعا لان‎ 5 
هذه الالحتالات مرجوبحة .بالنسية إلى اتال الرضا و لذا: قال اأصنف‎ 
(والكليل عل ماقلناه أن العادة أن أهل اتاد إذا موا جوايا حادئة‎ : 


٤‏ : 9 حدثت اجتبدوا فأظبزوا مأعندم فلا لم يظبروا لحلاف فيه دل على آم 
٠‏ راضون بذلك أما قبل انقراض العصر ففيه طريقان من أصعابنا من قال 


(ليس الاجماع من جبة القول والفعل ) فةد قيل إن انةراض العصر ليس 
“ق الاجاع القولى والفعلى وهو الاصحم وقل إن انةراض العصر 
شرط وقد تقدم يبان أدلة كل ماهو الاصح . 

٠.‏ لباب مايصح من‌الاجاع ومالايصحومن ا واعل 
٤‏ .أن إجاع ا الام سوى هذه الامة ليس عجة وقال , لعض النا سإ جاعكل 


00 1 ارق ار الشيخ أنى ا عاق الإسفرا بى )قال الزرکشیل يبينوا أن الخللاف 


فی کو نمحجةعندنا أو عندھ وع تملأ تمعندناوهوة نر ع كو نهحجةعند م ویکون 


7 فرعا عل أن شرع من قبلا شرع لنا اہی یعتی مالم برد فى شرعنا م يخالفه 


أو ينسخه وحتمل أن يكو نالراد أن يكون حجة فشر يعتمم و ليس >جة عندنا 


وق وم 
بناء على أن شرع من ة قبلدا ليس شر عالنا على ما هو الاصحعند الشافعيةوليس 
الكلاما لان إلافى الإجماع الذين هو دليل شرعى>ب العمل به الأن ؤذلك. ' 
وإنآ وجب العمل فمامضى على من مضى لكن | تنسخ که منذ بعت النى صل 
الله عليه ليه وسل ( والدليل على فساد ذلك مايينا وأن الجاع اطا ميد 
المع والشرع ل يرد إلا بعصمة هذه الآمة ) فى حديث إن الله ال 
ف على ضلالة ويد الله على الحاعة ومن شذ شذ إلى النار قال المثاوى 
أى علباء أمتی ولفظ الحديث ا لاتجتمعأو قال أمة مد وهو تصرف من 
الراوى لان العامة تأخذ عن. و ا 
حفظبها قال الطيى وقوله أمة مد أ أظرر فى الدلالة ل 3 ن التخصيص بدل على 
کک مه ع کک مهذه 000 منه امتباز -- ة الناجمة المسماة 


ھر ETE‏ 
١‏ 
( ف واا علا 


-5 د مه توجاع علداء كل عصر منم حجة على الذى بعده 
والمراد 4 اف بعده ۾ من طرأ بعد الإجاع من المجتبدن وغيرم 
فيمتنع خلاف من حدث من اجتېدىن لعد جاعم فه لان الأآدلة الدالة 
۰ غير حجية الإجاع لم تفصل بين عصر وعصر فى عامة شاملة لعلياء كل 
عصر وحجة على المجمعين فيمتنع خلافهم لما تقدم ولإقر ارم به وإقرار 
لشخص حة عل نفسه ولصيرورة قو مع قول ماق حجة عله تع 
رجوع أحدثم وهذا مبنى على عدم اشتراط ان راض العصر أما على القول 
باشتراطه فالمراد بالعصر الاق ومر بعده الحادثون بعد انتا ض أهل 
الاجاع (وقال داود إجاع غير الصحابة ليس محجة ) لآن الإجاع إا يكون 
ع ن توقيف والصحابة م الذء, ل لإجاع 
بالصحابة لكارة غيرم كثزرة ة لاتضبط فيبعد اتفاقهم على ثىء ورد بأن 
الآدلة عامة لم تفصل بين أهل عصر وعصر آخر وأيضا لا إجاع إلاعن 
تا صا امع اك رم إنما يبعد على من قعد فى 


— 0 — 
فى بيته لاعلى من جد فى الطلب وم امجتبدون والباعث على الطلب موجود 
. والدليل على ماقلناه قوله تعالى(ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له المدى 
الآية )ووجه الاستدلال أن منمن صيغالعموم فبى عامة ىكل عصر فيمن 
بتبع غير سبيل المؤمنين وقد توعد الله على ذلك بأن يصله جهنم وساءت 
. مصيرا ولا يصله جيم إلاعلى ترك واجب فدلت الآية على أن اتباع سييلهم 
واجب ولا يكون اتباغ سييلبم واجا إلا إذا كان حجة فى نفسه عند الله 
تعالى وبحب ا اعا ( ولم يفرق ) الدليل المذكور بين عصر وعصر ( وقوله 
صلى الله عليه و الى لا لو عصر من تام لله عز وجل بحجة ) وفى الحديث 
لا تزال طائفة ع قوامة على آم الله لا يضرها من خالفها اھ حم عن 
أف هريرة ورجاله مو ثقون قال المناوى قال البخارى فى الصحيح م أهل 
0 العم وقوامة على أم الله أى على الددن التق لتأمن بهم القرون وتتجلى ممم 
٠‏ ظط البدع والفتون قال البيضاوى أراد الامة أمة الإجابة وبالامر الشريعة 


4 ا" و الدين وقيل الجباد وبالقيام با نحافظة عليه والطائقة مامجتهدون في الاحكام 
0202020 الشرعية والعقائد الدينية أو المرابتطوى ف الغور وانجاهدون وتال النووى 


Ù حمله العلاء أو جمبودثم على حلة الع ووز أن تكو نالطائفة جاعة متعددة‎ ٠ 
من أنواع الآمة مابين شجاع ويصير بالحرب وفقيه ومفسر وحدث وقام‎ 
. الاس بالمعروف والنبى عن المتكر وزاهد وعابد ولايلزم اجتاعبم يلدواحد‎ : 
١ وو زإخلاءا لارض كلبامن بعضبم أولا فأ ولا إلى أن لابق إلا فرقةواحدة ببلد‎ 
. واخد فإذا انق رضوا جاء أم الله بقيام الساعة انتبى ملتقطأ من شر ح الجامع‎ 
الصغير للمناوى (و لأنهاتفاق من علياء العصر على حك الحادثةفاشيه الصحابة)‎ 
أى اتفاقالصحابه فلا مءنىلاختصاصه ہم (فصلو يعت رف عة الإجاع اتفاق‎ 


0 الجميع علاء العضر ) الجتهدين ( على الحكم ) تخرج مااتفق عليه بعضهمفلا 


كون اعا وتقذم الكلام غلى ماإذا اتفرد واحد فى عصر عند الكلام . 
عل تعرزيفت الاجاع (فإن خالف بعضبم ) ولو واحدا (1 كن ذلك إجاعا) 
ولا نة وهذه المسألة مفرعة على تعريف الاجاع فإننامتى قلنا إنه اتفاق . 


بوه - 


جميع الجتبدين فى عصر على حكم حادثة فعند مخالفة واحد لاينعقد الاجاع 
لانہمايعض مجتبدى الامة ونق الضلالة وشوت العصمة إا شت لكل متها 
جميع يجتبدى الامة لا لبعضبا ولا قال لمذ! الخالف شاذ لان الشاذ من كان 
فى اجماعة ثم خرج وشذ وكيف يكون حجو جا ہم واس الاجاع لابقع إلا 
به إلا أن يجمعوا على شىء من جبة النقل والحكاية فيلزمه قبول قوابم أما 
من جبة الاجتهاد فلا لان الحق فل يكون معه ( ومن الناس من قال إن كان 
الخالفون أقل عددأ من الموافقين لم يعتد بخلافهم ) والعيواة .كول ال كن 
وحى الشضاوى هذا م انو واف كر الرارع عن أن 
ش 000 نول مركا كام ا حدق إسدى ارو شيعه ركذا 
لقاليقا عنهم الأمدى وخصصالامام النقل عنبم الو احدوالا تین وا احتج 
أهل هذا المذهب قوله عليه الصلاة وا سلام عليكم بالسواد الأعظم وبأن 


الصحأية رضو أن ألله عل كرون عد أل أحد والاثنين الخالفة 


ص 


5 


ا ا مه AB‏ > : 
سے الامة ت لاينخرم ہم کاو اف سود فة سعر انك نمر 


RT 
کک ا اكد اد أن يكون معه‎ 
من يجب عليه الانقياد له قال الشيخ أبو مد الجو بى :و التسرط أن يجتمع‎ 
جمبور تاك الطبقةووجوهبم ومعظمبم و لسنانشترط قول جميعبم وكيف‎ 
نشترط ذلك ور عا يكون فى.أقطار الارض من أنجتبدين من لم نسمع به فان‎ 
السلف الصال مكانوا يعملون وينسترون بالعمل فربما كان الرجل قد أخذ‎ 
الفقه الكثير ولا بعل به جاره قال والدليل أن الصحابة لما استخلفوا أبابكر‎ 
انعقدت خلافته باجماع الخاضرين ومعلوم أن من الصحاءة من غاب قبل وفاة‎ 
٠ النى صلى الله عليه وسل إلى بعض البلدان ومن حاضرى المدينة من لم بحضر‎ 
البيعة ول يعتبر ذلك مع اتفاق الاكثرين اه وأجيب عن الاول بان ذلك‎ 
شد غلبة الظن أن الحق مع الاكثر وأما الإجماع والقطع بحصول العصمة‎ 
هذلك لايفيده وعن الثاف بأن الانكار وقع منم لخالفة الدليل الذى عليه‎ 
الور لالخرق الاجماعوعن الثالثأن اسم الاسود حبذ إنما ,صدق مجازا‎ 


! N 

ل الاسوه. عد فك للك ا له ا إلا مجازا وعن الرابع 
المنقاد للاجماع من بعدم ومن عاصرم من ايس له م 
:“امد والتائلون انه إجماع مرادم أنه ظنى لاقطعى ( وقال بسني إن كان 
الخالفون عددا لاقع العم خيرم ) بأن كانوا عددا دون التواتر لم يعتد بهم 
وانعقد الاجاع دونهم وإن بلغوا عدد التو ر لم ينعقد إجماع غیرم 
قال القاضى إنه الذى يصح عن ابن جرير الطبرى وهذا فول يعضن المالكة 
وبعض المعّزلة والخياط فما حكاه القرافى وقيد ا حلى هذا القول ما إذا كان 
أكثز منہم قال حلو لو وهذا مشكل لان الصحيح عدم اعتبار عدد معين 
لتواتر وأما القائلون بالعددفاختلفت مذاهبهم فى قله فالقول غير مضبوط 
على كلا المذهبين انتهى ويعا م بطلانه ما تقدم ( ومن الناس من قال إذا أجمع 
اال را وافضرين ل رة يعتد بخلاف غيم 


ا ا 1 قال القاضى وإنما خصوا هذه المواضع. يعنى الاين حجية إجماع أهلبا 


لاعتقادم تخصيص الاجماع بالصحابة وكانت هذه البلاد مواطن الصحابة 


00 ماخرجمتها إلا الشذوذ وقال وهذا صرح بأن القائلين بذلك لم يعمموافكل 


٠ ۰‏ عصر بل فى عصر الصحابة فقط قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى قيل إن 
الخالف إن أداء زمن الصحابة والتابعين فان كان هذا مراده فسام لو اجتمع 
العلباء فى هذه البقاع وغير مسلم آم ا ٠‏ 
وقال مالك إذا أجمع أهل المدينةلم يعتد بحلاف غيرم ) قال الإء مام الغزالى 0 

فايرا أراد مالك أن المدينة هى الجامعة لحم فسل له ذلك لو جميع 0 
. العلماء امجتبدين جمعت فماوعند ذلك لابكون لكان فيهتأثير وليس ذلك مسل 

5 تجمع المدينة جميعالعلماء لاقبل المجرة ولا بعدها بل مازالوأ متفرقينى ٠‏ 
ش 0 والغزوات وا لأمصارفلاوجه لكلام مالك إلاأنيقول عمل أهلالمدينة 
۰ تم الأكثرون والعبرة بقول الاكثرين وقد أفسدناه إذ.يقول يدل. 

ر ول أو عمل أ: نہماستندوا إلى سماع قاطع فان الو حى( تاسخنزل فيهم 

تسد ع هم مدارك الق ا e‏ 


2ت 044 | 

٠‏ من رسول الله صلی اله عليه وسم أو فى المدينة لكن يخرج عنما قبل نقله 
فالحجة فى الإجاع ولا إجماع وقد تكلف ل الك أو يلات ومعاذراستقصيناها 
فق كتاف هديب الاغرة ل دول عاج الراهنا ور عا نشوا بتاع واسوك 
الله صلى اله عليه وسلم على المديئة وأهلبا وذلك يذل على تفضيلهم وكثرة 
ثوا ہم لسكنام المدينة ولا يدل على تخصيص الاجماع ب اه وقال الشافمى 
فى كتاب اختلاف الحديث قال بعض أصحابنا إجاع أهل المدينة حجة وما 
سمعت أخدا ذكر قوله إلا عابه وأن ذلك معب عندى اه ولاستبعاد هذا 
القول من الإمام مالك رضى الله ءزهتأوله أصحابه بتأورلاتالاول ماذكره 
قو له E‏ ( هو و عمد أى كز الاوز وم محمد بن عبدالله بن 
صالح خر ج إلى زیدہ:اۃ بن ہے سكن بغداد وكان إمام أصحايه فى وقتدل 


يرج وف زی ا بن عم سكن بغداد 


0 


1 E 


8 ع 
أ ta‏ 
ب جما اهل لمك ونه ف و وق ا نه مس وتسعين 


و اة وتر جمتەمست ل اثتين وخمسة وخمسين (إتما أراد) 
مالك کک 4( E‏ مو له إجاع أهل المدينة حجة ( فما طريقه الإخبار) 
والاقل ( كالاب حباس ) المراد بها الأوقاف (والصاع ) قال القاضىعبدالوهاب 
أجاع أهل المديئة نقلى واستدلالى فالاول ثلاثة ضرت أحدها نقل شرع 

مدا مق يجيه | لنى صل الله عليه وسل من فول 5 نقلهم الصاع والمد والآذان 
واقامة والأوقات وال لاخبار وڪوه وثانيبا نقل ذلك من فعل كعبدة الرقيق 
ثالئها تقل ذلك من أقدا ر ركبم أخذ الزكاة من الخضروات مع أنها كانت 
تزرع بالمدينة فكان النى صا لدوم واللفاء بعده لا وأخذوتها 
وهذا a‏ لزم ا ا خان والمقامن لا تاف 
صحابنا والثاى اختاف فيه أحوابنا على ثلاثة اود ادها أنه 
3 ولا بمرجح وهو قول بن بكير وأنى يعقوب وأ بكر بن مينات 
وااطالسى والقاضى أبو الفرج والقاضى e‏ ثانا مرجح به ونه قال 
بعض أحما ب الشافعىثا لا حجة © وإن لم جزم خلافه وألنه ذهب قاضى القضاة 
أ بو الحسين وقال أبو العباس القرطى إنالضرب الأول لاينبغى أن لانختاف 


2 


e 
. فه لأنه من باب النقل المتواتر ولافرق بينالقول والفعل والاقرار إذكل‎ 
ذلك عصل العم الفط وا معد د كثير وجم غفير تحيل العادة عليرم التواطق‎ 
على خلاف الصدق ولاشك أ ماهذا سدله اوليك أخار الاحادوا لاقسة‎ 
والظؤاهر آنا الضرب الثاتى فالأولى فه أنه حجة إذا انفر د ومرجح لحد‎ 
المتخارضين ودلا على ذلك أن المديئة مأزر الإمان ومنزل الآحكام‎ 
والصحابة هم المشافبون لأسباما الفاهمون لمقاصدها ثم التابعون نقلوها‎ 
وضبطوها وعلى ه ذا فاجاع أهل المدينة ليس عجة من حيث إجاعبم بل‎ | 
إمامن جهة نما بم المتواتر وإمامن جبة مشاهدتهم الأحوالالدالة على قان‎ . 
الشرع قال التوع استدلالى ان عارضه خير فا لار أو دك چون‎ 
عابنا وصا رکثیر منم أ اوك من الخبر اء منيم على أنه إجاع‎ , 
ولش بصحيح لان المشبود له بالعصمة إجاع كل الآمة لا بعضها انتبى‎ 
من التقرير والتحبير ( وقال بعض آععا بنا ) من الشافعية ( إبما راد ( الإمام‎ 
مالك رضى الله عنه(يه) أن بكو نإجماع أهل المدينة حجة ( الترجيح بنقلبم)على‎ 
٠  مجرومدقلا نقل غيرم من المنقولات وغيرهاوقد آشارالشافى إلى هذا فى‎ 
روا أهل المد تة حک ونس بنعبد ألله بن عبد الاعلى قال قال لى الشافعى‎ 
إذا وجدت متقدى أهلالمدينة على شىء فلا يدخل قلبك شك أنه احق وكا‎ 
جا لك قود غير كلك قلا لتقت إله ولا تعبا به فد وقعت فالبحار والاجج‎ 
وفى لفظ له إذا رأيت أوائل أهل المدينة على ثىء فلا تشكن أنة الحق والله‎ 
e إى لك ناصح والله إنى لك ناصح والله إلى لك ناصح والله إفى لك‎ 
قال التاج السبكى فى الإماج ولا ينبغى أن يخالف فى ذلك مالك إن أراد به‎ 
ترجيح روابتهم على رواية غيم وكانوا من || صحابة لانم شاهدوا التنزيل‎ 
وسمعوأ || تأويل ولاريب فى أنهم أخبره بأحوال انى صلى الله عليه وسوهذا‎ 
انوع من الح لا يدافع ولا بلبخى أن بظن طالما أن مالكارضىأللّهعذه‎ 
قول بإجاع أهل المدينة لذاتها ف ىكل زمان وإنما همق ومن رستول الله‎ 
صلی‌انقه عليه وسل إل زمان مالك ل تبرح دار عل و آثار النى صل الله عليه وسا‎ 


4 


سإ 


5 | ادها وأهلبا مما أعرف ( وقالبعضهم إا أراد زمن ى الصحا بة وألتا عبن 
وتابع التابعين ) فسر ابن الاجب أهل الحديئة الصحابة والتابعين وقال اجمال. 
الاسنوى ذهب الإمام مالك إلى أن إجاع المديئة إذا كانوا من الصحابة 
والتابعين دون غرم کا تبه عامه أبن الحاجب وف فصول البدييع الى 
الكبير مانصه قيل إجإع المدينة وحدم ف امتا د اذا ن حه 
مالك وحمل على تقدم روايتهم أو على حجة إجاعبم فى المنقولات اة 
كالاذان والإقامة والصاع ونحوها وقل مراده التعميم وطق انه ووا 
حجة لا:هم ليسواكل الآمة . والاصل عدم دليل آخر وفيه أيضاً لهم أولاأن 
العادة قاضية بعدم اجتماع هذا العدد الكثير من المحصورين فى مببط الوحى 
الواقفين على وجود اللآدلة والترجيح إلا من مرجح وجوابه منع ذلك 4 
عم من تشقت الصحابة قبل زمان صعة الإجاع نيجوز أن يكون عيرم 
ل" برأجح لم يطلعوا عليه وهذا ليس أحتألا عدأ وتان المدينة انق 
خيثبا « والخبثالخطأء وجوابه أنه دليل على فضلبا وقد وقع ۽ قبا مأو وقعأه 
وقال الجلال ا اواج إصدوره منهم بلا شك اا فحمل 
المتمدفل EL E‏ ( وقال بعض الفقباء اذا أجمع 
الخلفاء الاربعة رضوان الله علم م يعتد بغيرهم ) لاه ورد مايفيد ذلك 
كقوله صلی اللهعا يه وسل علي بستىوسنة الخلفا ء الرأشدين من بعدىعضوا 
علا بالنواجذ رواه او دارو و ا تونق دور والحا ؟ وقال إنه 
على شرط الشيخين لكن الرواية فعلیک وهو من جملة حديث طويل ووجه 
الدلالة أنه صلى الله عليه وسل آم باتباع سنة الخلفاء الراشدين کا أمرباتباع 
سنة الخلفاء الراشدين وم الأربعة المذكورون لقوله صلى الله عليه وسلم . 
الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا وكانت مدة خلافتهم 
ثلاثين سنة فتبت المدعى وذهب بعضبم إلى أن إجاع الشيخين أف بكر وعس 
حجة لقوله عليه الصلاة والسلام إقتدوا بالذين من بعدى أف بكر وعس 
رواه الترمذى وقال حسن وأجيب بأن فى الحدثين دليلا على أنهم أهل 


SS 
للاقتداء لا على أ قوم حجة على غیرم فان المجتهد متعبد بالبحث عن‎ 
. الدلل حى بطر له مارظنه حقاً ولو كان مثل ذلك فد حجية الخافاء أو‎ 
' بعضيم لكان وا و لامی مارضى ابن أم عبد يفك 2 قوله‎ 
وحديث أن أ عبيدة أبن أ راح امان هذه | لامة فيد حجية قوله وهمأ‎ 
حددثان صديحان وهكذا حديث أحماى كالنج, وم بأمهم آقتد يتم اهتدم يفيد‎ 
أيضاأ حجية قول كل واحد منم والحديث المذكورفيه مقال وقالت الرافضة‎ 
إذا قال على كرم الله وجبه شيا لم يعتد بغيره ) وقالت الشيعة ينعقد الإجاع‎ 
بأهل البيت النبوى وم على وفاطمة والحسئان رضى الله عنهم لقوله تعالى‎ 
نما يريد الله ليذهب عد الرجس أهل البيت و يطبرك تطبيرا ) وأهل البيت‎ ( 
م على وقاطمةوا بناجا اسن والحسينرصى اهعنم لانه ما روى الترمذى‎ 
المازورلت هذه ألاية اف النى صل الله عا يه وسل كساء وقال و لا هل يق‎ 
رخاصتى اللبم أذهب عنهم الرجس وطبرم تطيرا والخطأ رجس يكون‎ 
م اع فكون إجاعبم احجة وروی الترمذى وأخرج مسل فى كرح‎ 
معاد من قواله صل الله عليه وسل إن تارك فیک ما إن بمسكمم به ان ارا‎ 
كان اه وعو وحن منع أن اطا خن و ا اا ااا‎ 
الإثم أوكل مستقذر على أن المراد بأهل البيت ۾ مع زواج النى صلى الله‎ 
عليه وسل فان ماقبلها وهو ( يانساء الى لستن كا حد من النساء إِخ ومابعدها‎ 

ْ وهو واذ كرن ما تى فى ييوتكن الاية يدل عليه وحيقد فليسفى الآية دليل 

على أن اجاع العترة وح سدم حجة وجب عن الحديبة يانه من باب 


الاحاد ولا عرز العمل 8 فى الفروع فضلا عن الآصول ولو كان قطعاً 


فامايقتضى وجوب السك بمجموع الكتات والعترة لا بقول العترةوحدم 

. والجواب عن كل الاقوال المذكورة ما ذكره المصنف بقوله ( والدليل على 7 
فساد هذهالاقاويل أن) الاجاع عرفت حجيته بالدلائل السمعية واللّه سبحانه 
وتعالن أخبر عن عصمة جميع الامة )يا دلت علا الآيات والاحادت 
۰ المتقدمة وتلك النصو ص فة تتناول كل أل الإخاع لحي وتلل 


۳ 
عصمة كبم عن الخطا لا بعضبم) فإن قيل قد تقدم ان الرافضة منمنكرى 
الإجاع ثم نقل عنهم أن اجاع العترة حجة ومن اعترف إشىء من الاجاع 
لا يقالإنه أتكر أصل الاجاع والجواب أنالاجاع المصطلم عليه أنكروه 
من أصله وما اعترفوا به ليس منه وان حصل وفاق بقية الامة لا “جل العدة 

ما قلناه لم يعترفوا بشىء منه وما قالوه لم نوافقهم عليه ( فصل ويعتبر فى 9 
الإجاع اتفاق أهل الاجتباد سواء كان مدرساً مشبورآ أو خاملا مستورا ٠‏ 
وسواء کان عدلا أمرئاً أو فاسقاً من كا لآن المعول فى ذلك على الاجتهاد 
والمبجور ا فتوقف الاجاع على موافقة الجتبدغير 

العدل ايت و قف على موافقةالعدلوهذا القول هو الختار الآمدى وإماءالحرمين 
والغزالى فى المنخول 0 الإجاع لا ترقف الاجاع 
على عدالة الجتبد كذا و بر والتحبير وف جمع 5 وشر حه لجلال 


أا فى وعل اختصاصه 0 كانكا الذالة ركد ق A‏ 
عدم الاختصاص بم إن م لم نكن العدالة ركنا فى الاجتهاد وهو أأصحيح 7 
ا أن فى اعتبار وفاق الفاسق قو لين وزاد علبما 
قوله وثا لہا أى الأقوال فى الفاسة ق لعتر وفاقه فى حق نفسه دون غيره 
فكو ن إجاع | العدول حجة عليه إن وافقهم وعلى غيره مطلقاً ورابعاً بعتر 
وفاقه إن بين مأخذه فخا لته عخلاف ما إذا لم بينه إذ ليس عنده ما منعه عن 
أن قول شيئاً من غير دليل اه والهنفية تشترظ عدالة الأتهد فلا توقف 
الاجاع على موافقة الجتمد غير العدل كا مثى عليه الجصاص وص على أنه 
الصحيح عندنا وعزاه السرسخى إلى العراقيين وابن برهان إلى كافة الفقباء 
والمتكلمين وصاحب كشف الزدوى والسيك إلى الجبور لان الدليل الدال ٠‏ 
على حجحة 0 تضمن العدالة إذا لجا ته لاجاع الامةاغا ھی لکرم 
لهم ومن ليس بعدل ليس بأهل للتكريم وهذا بناء على القول بجو تام بمعنى 
.معقول ولو جوب التو قف فى أخبار من ليس بعدل لقوله تعالىإن جاءکفاسق 

بنا قتبينوا الآيةوذلك لان لا يتحاى الكذب وقال شمس الأمة السرخسى 


NES 


ش والأصمعندى أنه إن كانمعلنا بفسقه فلا يعتد بقولهى الاجماع وان کات 
غبرمظېر لديعتد بقو له فالاجماع راقعل ES‏ لاه 
لار جببذاعن الأاهليةالشبادة صلا و لاع نا لأهلية لكر امةبسبتالدى نألا ری 
ْ أا نتقطع الهو إن لمن توت ونا مما آ عل فسقه انه لالد فى النارناذا كان 
أهلا للكرامة بالجنة فى الآخرة فكذلك فى الدنا باعتبار قوله فى الاجماع 
٠‏ وعل اشتراط عدالة اتجتبدين يبتنى شرط عدم البدعة فيه أيضاً إذا ل يكفر 
ا كالخوارج الا الغلاة منهم فانهم من أصعاب البدعة الجلية والحنفية قالوا 
يشتزط عدم البدعة إذا دعا إلما لانه وجب نقصاً وهو عدم قبول الحق 
عيذ لبون الذلل انا عل عسل إل جات وج خفة د ف اي 
ادىن فان : يدع إلا وبق قوله فى غير بدعته معتبراً فى انعقاد الاجماع 
لا نه من أهل الشبادة ولذا كان مقبو طا فى الأحكام لاق دغ لاتا . 
. يضلل لخالفته نصاً و للعلم وکل قول خالفه فهو باطل وكذا ان کفر 
جواه ولان اسم الآمة لا يتناوله مطلقاً اه من تحرير الأصولوشر<هالتقرير 
لإ فصل ) ولا فرق بين أن يكون الجتبد من أهل عصر أو لق بهم 
من العصر الذى بعدم وصار من أهل الاجتباد عند الحادثة کا لتابى إذا . 
أدرك الصحابة فى حال حدوث الحادثة وهو من أهل الاجتبا د فلا يتعقد 
اجماعبم مع خا لفته لان الصحا بةعند إدراك بعض دی الا بعين فہم م عض 
الامة لا كبا والحجة اجماع الكل .نعم لو بلغ التابعى رتبة الاجتاد عد . 
إجماعبم لم يعتد خلافه لآنه مسبوق بالاجماع ا أسلم بعد تمام الاجماع 
خينئذ يكون اعتباره فييم وعدم اعتباره مبنياً على اشتراط انق راض العصرفى ٠‏ 
حجيةا لاجاع وعدم اشتراط ذلكفنم يشتر طه 1 يعتبر هومن اشتر طهاحتبره 5 
هذا إا م علي رأى من يقولفائدة الاشتراط جواز رجو ع بعش انجمعين 
أوادخول جنيك يحدث قبل انق راضهم ما من قالفائدته جواز رجو ع اجمعين. 
ودخول جتيدحدث لا أمامن قال فائدتهجواز رجو عاجمعين. 
لاغیر ينبن أ ن لا يعتبره أيضاً ع القول و ي 3 يجتبد فى إجاع 


کے ا الث 


الصحابة قبل انعقاد إجاع هو القول الصحيح ومثىعليه أ بوالوفاء ابنعقيل 
وابن قدامة والطوفى من انا بلة والقاضى اا لطيب الطبرى وا بن الصباغ 
وابن السمعاق والسبيل قال القاضى عبدالوهاب إنه لمجي ونكلة ا 
عن أ كث الحنفية أنهى ( ومن أصحابنا من قال لا يعتد بقول التابعين مع 
الصحابة ) وهو قول الامام أحمدفى رواية وبعض المتكلمين وهو مروىعن 
سماعيل بن علية و نفاة القياس وحكاه الباجى عن ابن خو زمنداد واختاره 
ابن رهان فى الوجيز ووجه هذا القول أن الصحاءة شاهدوا الوحى والتازيل 
وم أعم لتأوبل و أعرف با مقاصد و قو لهم حجة عل من a‏ 
كالعلياء مع العامة ولذا قدمنا تفسيرم وأنكرت عائشة على أنى سابة حين 
خالف أبن عباس قالت إعا متلك مثل الفروج مع الديكة لصح فصاح لصي حا 
ا ان الصحابة كالعامة ممنو ع بل م كالعلاء 


1 
أرب ر E‏ ^~ 1 ھا مت 
وا جواب عن هد ل وم 8 احا نه ذا حاف 


3 £ ٍ E 
اء ضلا وعفض ولا وقد ليت 2 7 را هن ) ألتأ يعن ۽ اع من شير من‎ E 
٠ ا‎ iie 


لمات وصحبة الصحانى لا توجب اختصاصه بالاجتباد ولا بک ونیم 
بل العلم نصيب و مزه على من نشاء منعباده ويقتر على من يشاء صحا با 
کان أو تابعياً متقدما كأ نأو متأخراً وذا لما حضرت معاذبن جبل رض الله 
عنه الوفاة قبل له اأ عبد الر حن أوصنا فقال أجلسوق فأجلسوه فقال إن 
العلم والاممانفى مكأنهما فن|بتغأهما وجدهما يقول ذلك مرات رواه النساق 
والترمذى وصححه ومعناه أن الاجتهاد لا ينقطع مادام الكتاب والسنة بين 
اظ الام فنا عه الدين وهماكالبحر لا نفد مافه فن خاض عل المعاق 
ما استخرج علا كينا يوه اله أو قو سيون الهو كان الام 
کذ لك فلا ان للصحبة فىالاختصاص بالاجتباد والاجاع وأما انكارعائشة 
رضى الله عنبا على أى سلة فليس لا ذكرتم با بللآنبالم تره بلغ رتبة الاجتباد 


ا م يلخ مبلغ لدیک ا عباس 


أصس خاص|أ رکه رقع صوت أو ميادرة فالكلام وڪوه أو و لغير ذلاک 


ع 0 ولهذا لاخلاف أن الصحابة رضى الله عابم بر عو شاد 


اين كاقل الس وؤوالدايل عل ما عو أن سيد بي ایی ف قل 
“ملا المدينة فتا وی وهى مشحو نه ا اله صلى الله عليه سل 


(والحسن البصرى) ( وأصحاب عبدالته بن مسعود وشر بح ) فقد ولاه سيدنا 
حمر رضى اقهعنه القضاء وكتب اليه مالم تعد فى السنةاجتهد رأيكوقد ملأت 
لكوي أقضيته وعل رضى الله عنه لا , 2 ر عليه (والاسود وعلقمة) وكذا 
a‏ که وجابر والحسن بالبصرة (كانوأ بجتهدون فى زمن الصحابةولم بنكر 
0 | عار قول التابعى وكان قوله اك خالفيم باطلا قطعاً 
ل لسوغ الصحابة اجتهادم م معهم لعدم الفأائدة عل تقداير الموافقة واغخالفة ا 
واللازممنتف فان | ا وکوا لتا بعين الاجتهاد ول م شكروا عليهم 
مأ أحدثوا من الاجتباد فبطل ال ازوم وثنت أأدءع ى والخواب اها يف ذلك 
لو قلنا أن خا لفته مم خبطا مطلقاً ولا تقول به بل إذا خخالة م مع إجاعبم 


ا وما ذكرتموه من تسويغ الاجتهاد محم نما كان مع الاختلاف فلا يفي 
ا 0 :قال السب وفه E‏ اتفاقهم لو منعهم الاجتباد لسألوا عنه قبل إقداممم 
ل كاك يلون ا امول القطع بانتفاء السؤال بسبل ثم غير 0 
١ 0‏ أن هذا لا ختص بالا بعين مع الصحابة بل ری ذلك ٤‏ اا و 
e‏ تأويل وغ نوك فللا يعتد بقوله ف 
الاجاع ) قال ال وار الله فى سلم الوصول إعلم اَن la‏ 
٠‏ فما تفصيل وذلك أن الكافر باللّه المنكر :لكتابه ورسالة رسوله وسنته 
.فلا خلاف فى عدم اعتبار وفاقه ولا خلافه وذلك 3 الاسلام رط : 
فى امجتهد فانه ذو الملكة الى بقتدر عا قاط الحم من الكتا تو اة 


٠.١‏ الام واي أ داد ارا ا ی 


الجوامع معرفته بمتعلق الأحكام من کتابوسنة 0 يتعلق بذلك کہ 3 0 


e‏ والمنسوخ وهذا لا ضور فى 0 لا يعتقد حقسة ة الكتان والسنة 


0 فكيف يعرف متعلق الاحكام مهمأ لحم يتحفقق الاجتباد ف الكافة بمعنى. . 


ار كا فى العقليات دون ماهو المعتبر فى الاحكامالشرعية وأما المبتدع فإما ‏ 


أن تكون بدعته شين جلة وهى ل تكن فيا عالةلاليل شري قل 


ا 
وأضح كنق زيادة الصفات فلا خلاف فى اعتبار امجتبد المبتدع هذه | ل 
وفاقا وخلافا وإما أن تكون جلية وهى المفسقة وهى ال 2 
قوبة معتر ةشر عا بأن خا لفت دليلا فا ار غاواغا کا لجسم م فقداختلفوا 
ف أنها مكفرة أو غير مكفرة بعد كون صاحيبايصل صلا اوا 
قلتنا وأ كل ذببحتنا فذهب القاضى أ بو بكر الباقلانى والقاضى عبد اجار 
من المعتزلة إلى التفسكير بمثل هذه البدعة وعدم اعتبار قوله وفاقا وخلافا على 
هذا ظاهر وذهب غيرهما إلى .عدم التكفير ذهابا إلى الفرق بين لزوم 
الكفر:ويين التزامه فان من التزم الكفر فب و كافر أما منلزمه الكفر وهو 
رع يعتقده كبدع الخوار ج | ادن ستحلون دماء المسدلين 
وأموالحم وسى ذراريهم فغير كافر لكنه فاسق فن شرط العدالة فىالجتبد 
شرط عدم البدعة المفسقة وه البدعة الجلية وم جمبور العلاء وا ية 
قاطبة ومن لا فلا وما ذهب اليه النفية قاطبة وجمبور العلياء هو ادن 
قول الفاسق جب أل لتو قف فة فلا دخل له ف ألحجة خصو ع ادات بع 
الجلية فن هؤ لاء ء قد منت فيهم مكابرة ال حوى على الع لها مين رأمم 
فى تعصبهم فو قفوا فى ضلالة وظلة فير ہم الموى خلاف ماهو عليه قل : 
اعتداد er‏ واعتار القول ف الإجع ! اعا كان لجامع حيجة ارا ی لان 
الدخول ق الجاع إعاهو بالر أى و قد ا باختيارثم الموى على العقل 
ثم إنك إذا تأملت هذا الذى قاناه ظهر لك أنهم أجدر بعدم الاغتبار من 
الفاسق بغير هذه البدعة فان الفاسة ق بغيرها لم شف رأيهيل أهدر قوله شرعا 
اتهى وهذا ظبر أنكلام المصنف فى البدعة الجلية ( فإ نأسم وصار من أهل 
الاجتباد عند الحادثة اعتير قوله ) لان اسم الامة تنا وله مطلماً فبو من أهل 
الكرامة باعتبار قوله والاعتداد به وإن انعقد الاجماع وهو كافر ” م اسل 
وسار من أهل الاجتباد فان قلنا إن الانقراض ليس بشرط ل يعتبرقوله)فى 
انعقاد الاجاع وحجيته ( وإن قلنا انه شرط اعتبر قوله فان خالفېم لم بك 
قولحم إجاعا ) لأنهم بعض الامة لكن هذا على قول من يقول إن ذائدة 


ا 
اشتراط الانقراض هى جواز رجوع بعض المومعين ودخول جتبد حدث 
قبل انقراض ا من قالفا دته جواز الرجوع لاغير فينبغى أن لا يعتبر أا 
( فصل وآما من م يكن من أهل الاجتبادفى ا لاحكام كالمامةوا لت كلمين ‏ 
والآصولين) الذين م عوام N SE‏ 
2000 مجتبدى عصرم معتر PER‏ اعون منهم لان كل: تېد 
النقه اطول واا أمكيه الاجتهاد ( م يعتر رق الاجاع ) عل 
3 الشرعية واعل أنه يشترط فى الاجاع فى كل فن من ا فنون أن كن 
فيه قول كل العارفين ذلك الفن فى ذلك العصر فان قول غرم َه يكون 
قولا بلا دليل. ج ېلېم به نه فشترط ف الاجا اع على المسئلةالفقبية قول جميح 
الفقباء والاضولية قول 0 ولاعبرة بقول العوام وفاقا 
ولا خلافا عند الاكثزين وهكذا لاعبرة بقول المتكلمين والمفسرين 
2 احدئين والأصوا يان والنحويين ااذين لا معرفة لهم بطرق الاجتباد ولا 
E‏ کک الرأى بطق الا سن لاء هم SEET‏ 


0 الشرعية لا نهم إذا كانوا غير جتبدينى ذلك الفن فهم 2 راليه من العو ام | 


انهم مقلدون 5 قولحم فيه قولا بلا دليل (.ؤقال بعض المنكلمين )هو 
القاضى كك الباقلاى ) عدر قول العامة فى الاجاغ ) لدخوهم 0 
عدوم الآمة فى حديث لا تجتمع أمتى على ضلالة فتناوهماللفظ ولآنقول 

. الآمة إا كان حجة لعصمتبا عنا طا و بعد ان کا من صفات 
اة الاجتماعية من الخاصة والعامة ‏ وحيتذ لا يلرم من ثبوت العصمة 


0 للكل بوتا للحن الاخر واختار هذا الأمدى وقال فى جمع اجو امح 


:وش ر حه 1 عل تعر لف الإجاع فام اختصاصه تددن وار 
rd ٠‏ لللجتبدين مطلقاً أى ف المشهور والخق وقوم فى المشبور 
دون الى كدقائق الفقه. 0-6 إطلاق أن :الامة معت أى ھا" 


الاطلاق لا عى افتقار الحجة اللازمة الاجاع (وقال بعصم يعبر 2 1 
اللتكلمين والأصوليين ) دو ون الع عام أظرأ أل وجرد نوع من اهلقان 


۹ء 5 
!ل عدمتق العامة ولان افظ لامك يتناول أجميع ورد بەد أهلة الاجتهاد 
للقيدة فى الإجماع وباب الآمة عام خصوص ولذا قال للصتف ( وهذا غير 
صحيم لان العا لعامة لا لع رفون طرق | کک كالصيان . واا الکن 


gta, 1 1‏ 
( اب الاجماع بعد حلاف ) 
|“ 


( إذا اختلف ا صحاءة 2 اس ڪا لى قو لين ) واستقر خلافهم (وانقرض!ا! احص ر( 


لس شر ط لان الاجماع ل مجر د الاتفاق لعذ معنى مدة النظر ( جاز 


عع 
للتابعين أن تفقوا على أ حدهها ) كاتفاق التا عبن عا على منع بسع أمباتالاولاد 
I SOE‏ د E‏ و بالتابعين مع الصحابة بل أ" 
نعي :سار حال 8 ب ءل 

NE.‏ ا ال 1 SRT‏ أن I‏ ھا 
صر من :١ه‏ تار ات اعاس ,هله عق ر از لهل a‏ ل 
م it f li EE DT OT‏ 
یاب ذه على جد امو ليل ار 2 وا نر أل اعصر لاس شر خا إل إدا 

i luk ° f | 2 ٤ 
اختلف اهل عصر عل قو لإن واستفر حار غہم على دلت قبل هماد نفاق على‎ 

ع 0 عو ر 0 ين 

أ حل القواين املا اخلاف ئ ااسا انين واحد والكلام على هذه المساله فق 

لك ام 

5 2 ع ع 

مقأامأات الأول ن سفق اجون 8 حر جر على حن القولين أو الاقوال 


4 و 5 4 1 ها 0 ا 7 
البق ان الشف ومو قاف ااا كين لعافو اناق نا 
قل استقرار خلال ينيم بان قصر الزمان بن الاختلاف وألا تغاى 6 

27 e Ems 


5 5 1 ا سوسم 1 ] | 
ا 3 5 أ ج أ ا E‏ 
ےھ زز کے أن کان عل احص هم ۷ک و بلعقد اع ع ا | ہک سي أع 


f‏ و 


طأل الزمن يبن الاختلاف 
ST‏ 5 صي 3 > 
و لذ شاق کیت بعلم عرف 5 ر نجه | لأمدى ومن وافقه ما سو أ کان 


ا وأحد قاطعا و فى ظنه و وجوزه يكم الرأد زی مط ll‏ أ كذلك 


2م ج ea‏ 
5 


خوك 
وقيل جوز إلا أن بكرن سند فل وأحدمنهمع فالاختلاف قاطعاً فلايجوز 
عدر ا فن الفا ء القاطعوهذا الخللاف منى على أنه لايشترط انقرا ض العص 
فإن اشترط جاز اتفاةا مطلقاً قطعاً ولكن اشتراط انقراض العصر ضعيف 
اثالث الاتفاق هن غير الختلفين. بعد استقرار الخلاف بأن ماتوا وشا 
e‏ مع أنه متنع إنطال زمن الاختلاف نفسه 
بأن يطول زمن المباحثة بان بقول كل واحد خلا مايقوله الآخر ويطول 
ذلك على طريق الناطرة والبحث عن الدلل ٠‏ م يستقر 0 | 
كل واحد منهم حقية مذهبه نم موتون وينشأ غيرم ويتفق غيرم على قول 
واحد من أقوال الختلفين وصاحب مسل الثبوت ته القول بامتناع اتفاق. 
أهل العصر الثانى بعد استقرار الخلاف ف العصر الأول مطلقاً إلىا لاشعرى 
والامام احمد والغزا ىوامام امرمين واختار أنه جائزواقع حجةوعله أكثر 
الحنفية والشافعية احتج المانع بأن استقرار الخلاف بينبم يتضمن اتفاقهم 
على جواز الاخذ بكل من شق الخلاف باجتباد وتقليد فيمة: ع اتفاقهم بعك 
عل ابد و چات و أن نا و بعدم الاتفاق 

بعد على لد الشقين فاذا وجد فلا تفاق قله والخللاف مبنى عل أنه لاشترط 
اقراض العضر قان ارط حار لفان ا وذلك لانهم لما وقع 
منهم الاتفاق فى العصر استقر فيه الخلاف لم يكن اختلافهم اجاعا على 
تجويز الاخذ بكل من القولين eT‏ إتفاقهم رفعاً 
بجمع عليه انتهى ملتقطاً ,من سل الوصول (ومن أصحابنا قال لا يتصور ذلك) 
أى اجتاع الاجاعين لانه يؤدى الى اجتماع النقيضين وقد بين ذلك بقوله 
لان اختلافهم على قولين حجة فى جواز الا“خذ بكل واحد منہما لا بجوز 
علييا الخطأ وإجاع التابعين على تعر أحدهما حجة لا جوز عليبما ااخطأ 
فلا يجوز إجتاعبما ) ”نم ما نقيضان واجتّاعبما محال فا أدى اليه محالفثيت 
المدعى وهو تماق ق التابعين على أحدالقولين ) وهذا غير صحيح 
لآن الصحابة إذا أ جعت على جواز إلا كل واحد من القواين وصار 


حجر 1< عند 
لتابعون فى القول بتحرم أحدهما بعض الامة والخطأ جائز على بعض الامة 
وفه نظر e‏ الام فى وقت إجماعبم لان المصنف قد شرط أولا 
اقراض العصر فيتعاض الاجاعا ويلرم منه تخطثة أحد الاجاعين وهو 
متنع سمعا وقدمنا أن م ان استةرار الخللاف ينهم بتضمن 
اتفاقهم على جواز الاخذ بكل من شق الخلاف باجتباد أو تقليد فيمنع 
اتفاقهم بعد على أحد الشقين وأجا 5 ا 
بعدم الاتفاق بعد على أحد الشقين فاذا وجد فلا اتفاق قله والخلاف 
يق غل أله لا فوط انقراضن النضي قان اسقط خا الأنقاق: وا 
مطاقاً 
( فصل واذا اجتمع التابعو نعل أحد ES !١‏ 

أى بالاتفاق على أحد القولين ( خلا ف الصحاءة ) قال بعض المشكلمين 
و بعض الفقباء ولا أثر لهذا الاجاع وهو ا E‏ 
المتخول وابن برهان فى الاوسط ( وعم جوز لتا بع الا تا بعین الا نه 
من القولين ) وقال ف البرهان إن ميل الشافعى أله قال ومن عباراتهالرشيقة 
قوله إن لمذاص هن لآ نورك غوت ر اھا الت أى فك يذهب اق عا 
دليله لا بيقاء القائل والدليل موجود وقائم قان قيل هذا الاتفاق لكونه 
إجاعا إمارة الخلاف قانا هذا فرع وقوعه وكونه حم هو نحل النزاع 
قال الغزالى فى للمستصن إذا اتف E E‏ الصحابة لم يصر 
القول الآخر مبجوراً ولم يكن الذاهب اليه خارقا للاجاغ خلافا للكرخى 
3 من أضحان اف حنيفة ة والشافعى وتيخ القدرية كا لمجال واينه 
لانه ين الفا سبع الامة فان الذين ماتوا على ذلك للذهب مم من 
1 والتابعون فى تلك المسئلة ؛ رالا وان كانوا كل الامة فذهبهم 
باختتار أحد القولين لا بحرم القول لاخر نان موسر ا تدع الت 
الاخر فين نين ا إما أن تقول هدا عال وقوعه لاه ودی الى 


عل يكل واحد 


تناقض الاجاعين إذ مضت الصحاية مصرحة بتسويغ الخلاف وهؤلاء 


— ۲ 


اتفقوا عل تعر ماسوغوه و وا أن ذلك مكن و لكتهم ل ا 
هذه المسئلة والمعصة من بعش الفا 6 ة وإ نكانوا 03 ألامة ف مسكلة 
الکن هذا الف قوله صلى ألله عليه وس لا تزال 
هذأ الرمان 
د فان قل 
7 كرون على من يقول هذا إجاع جب إتباعه وأما الصحاءة فقد اتفقوا 
على قولين بشرط أن لا يعثرمن بعدم على دايل يعين الحق فى أحدهما قلنا 


هذا e‏ وا تراع عليبم : م لم يشترطوا هذا الشرط : والاجاع ححة قاطعة 


فلا مكن | اأشرط فى الحجة قاطعة إذ شط ارق الاحمال اليه ورج حن كونه نه 


اظغاً ولو جاز هذا الاد يقال اذ ذا اجعو! عل قول وأحد و E‏ ی اجتباد ففك 


EN e 9 0‏ ۴ 
اتفقوا شرط أ ن لابعش من عدم على دليل يعين الحق ی خلا فه وفك مضت 


تختص الصحابة ق 
aL‏ می على ال حق طاهرين 1 95 رك لق قل ضاع 
1 


2 
فلعل من ميل 0 هذا المذه .. جعل الحديث من او ا 


الصحابة متفقة على تسويغ كل و واحد من الو لين فلا جوز ز حرق ٠‏ إجاعبم 


ا والمزالى وەن می 3 مورا هذا الا تفاق من غير ١‏ اإلختلفين بعك | نقراض 


اه 3 1ه ا ا 
الختلفين واستفر ان الخللاف مروا ج إٍ 


ا فين بعك و ان الخلاانف 
۶ 

6 8 “a & FE el أ‎ 

إلى قول 0 و اسل 06 E‏ بعر کا لہا أفى قم ل 0 0 اختافتا لام 


E ed | 1 5 5‏ 1 عمل 
Tat 5 0 ۰‏ ا ألا ع 5 
عل قو لبن و فک ع أن 1 وز 2 2 ا سال ا ھا دم امن سخ 0 


دان إلا E FE EEE‏ 
دعل اترا ee:‏ ع وت لأسيل ڪل ع احصياد من اح ممع 


اتفاقيع على أ أجل القو لين و 3 a‏ تله د نهم بے اسر جاعم عل 


5 
1 ¢ 3 اس أ 
ل | 1 0 2 دأ سل“ 41 م 16 
4l‏ مشر و م بعلم الا فاق عل حد لقو لين فاد ولاز اشن ای 
E 3‏ ۹ و 1 1 | 
cf 1 5‏ الال ا 1 ا ما سے E)‏ 
بان أ ده ل لن م ا 4 ل اف رع 0 امورل ا او مکی 
3 5 
5 ع ع 
9 يع ا و 
الجاع الا ول من لسو لع ا كل اسل من العو لبن ٤‏ ماجمعوأ ع ادر 
Es‏ س | 
| 4 َس 5 : ع أ 58 3 إلاات e‏ 2 اغا 9 
جا 3 وش ص0 1 ا كن 2 عصر ٤‏ گی ا 4 جر اسا 203 ج AL UW‏ 
* إيم ١ ۱ els‏ ا ا 1 all‏ ا 2 1 
سی بد تك و كك لمع ا e‏ سو ع ل ا ا سے e f‏ ولين 


ا e‏ 1 1 308 همي و ا أ ا ا 0 5 1 ١‏ | الا 
عو الات المقتصيل ان سلما لم بمصاى ا کہا حااث و قاع ا إل 21 e:‏ 
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على قو لین لايس تازء الا فاق على أمتناع العدول عنبماوعدمالتفصيل NE‏ زم 
الاتفاق على افاغ وان غاية كل i‏ يتضمن الاتفاق على الاخذ بكل 
منشق الخلاف لكلمنهما غيرواجب اجماعا وإذالم يج بإجماعا جازت عا لفت 

فى بعض ماذهب اله فجوز أن جمعوا على أحدها ويتركوا الآخر 0 

م خر جوا عن كل ما أجمعوا على جواز الأخذ به فكان هذا الاجماع منعقدا 

وحجه أنتهى من سم الوصول ل ( وقال ابن خيران ) هو ابن الحسين بن صا 

اق ران ن الشيخ أف عد ول أركان المذهبكان إماما زاهدا ورعا تقياً 


متها فق كان الاعة سغداد و وقال الشيخ أبو اسحاق عرض عله القضاء 


00 3 1 0 ج 
مر يتقاد أه يو 9 الثلاثاء ثلاث عشر يعدت من دی جه سه عشر بن 
ھ )ع lw‏ لاسي 1 ؟ 5 و 
, 1 اله من طبقات الشافعية الكبرى للسبى فى الجرء الثاقى صحيفة إ٣‏ 
ص َه 
fee‏ أ أأس ,و 5008 0 1 
زوالقما! هو مد بن عا ن!مباعا ‏ القفالالكي الغائي الامام اللا إحد 
7 ليسا سه 30 س 0 اكت 
AS i mh f ih IH E rê,‏ امو لووك ول اك 
أ مه الذه ده الماع الواسع فى العلوم والد الباسطة احلا له و العطمةه امام م 
ب ت NE‏ د 5 -_- م س 
ا ! ّّ ا OK 1111 ZH II!‏ عم 
ال إمامأ 2 التغسير إمامااى الخصديث اماما ی السجالز م إماها ق أن صو ل 


إماما فى الفروع إماما فى الزهد والورع إمامافالفقه واللغة والشعر ذا كرا 
للعلوم محققاً لمأ بورده حسن التصرف فما عنده فرد من أفراد الزمان توفى 
رحمه الله فى آخر سنة خمس وستين وثلثالة شاش ومولده سنة إحدى 
وتسعين وما ثتين. انتهى منطبقات الشافية مناجوء الثاق فة (١0‏ زول 
الشف ان بين اها و ا اة جاع وهو فول ا ا 
على ماقلناه وفى اختلافهم على قولين إجماع على جواز الآخذ بكلواحد من 
القولين وما أجمعت الصحابة على جوازه لاوز تحرمهبإجاع التابعين ) لآن 
إجاع أهل العصر الثانى على أحد ال لقولين يستازمامتناع الأخذبالقول الآخر 
وهو ممنوع لاتا لا نسلم أن النسويغ جنع عليه على الإطلاق بل هو مفيد 
بعدم وجود نص قاطع لان القضية عرفة مقيدة بوصف عدم المقطوعة 
ألاترى أنه مي استقرار الخلاف نص قاطع فى أحد 

القولين ماوسعبم إلا اتياعه فلو كانهناك إجاع للزم معارضة الإجاع لاص 


س غا 

القاطع فلا يكون النص معمولا به فلا قائل بذلك فى مثل هذا (ک) إذا 
أجمعوا ) أى الصحابة كابم ( على تحليل شىء لم يز عر بمهبإجماع التابعين ) 
وفه نظر فان هذا قياس مع الفارق فانهذا الاجماع قدصر ح ايع فيه 
بتحليل شىء فلا تجوز خالفته وأما الاجماع على القولين فقد قال امجوزون 
للاتفاق على قول واحد أنه بتضمن الاتفاق على جواز الاخذ بكل أحد 
من القولينوهذا النسويخ مشروط بعدم الاتفاق على أحد القولين فاذاوجد _ 

فلا اتفاق قبله کا تقدم واقائل أن يقول لا نسل ضيوفت الخ د 
بكل واحد من القولين بلكل طائفة تقول الحق معنا والاخرى عتطئةوعلى . 
الجتبد أن >تهد فى أحد القولين و إنما العانى له أن يستفى كل واحد حت 
لا يتحر ج ويتحير فاذا اتفقوا ل ق من نفسه فزال القول الآخر لعدم من 
فی نه ومن أمثلة ذلك اتفاق التابعين على ملع بيع أمبات الاولاد بعد 
اختلاف الصحابة 'فى ذلك واتفاقهم عل متعة الحج بعد اختلاف الصحابة 

فى ذلك . 

( فصل وأما إذا اختلفت الصحابة على قولين ثم أ انیت 1 أحرهما 
فظر : 0 ذلك ) ) الاجماع عل أحد القولين ( ق نان هد الخللاف 
ويستقر ) بأن كان أهل الاجتاد فى مبلة الاظر وتبادل الآراء ولم يستقر هم 
قول (كخلاف الصحابة لای بكر فى قتال مانعى الزكاة واجماعبم بعد ذلك) 
على قتا هم وكاتفاقهم على دفن رسول الله صلى الله عليه وسام فى ليت عاشة 
رضى الله عنها بعد اختلافيم فى موضع دفنه واتفاة قم على إمامة أى بكر 
بعد اختلافهم فى من كون إماماً ( زال الخلاف 5 الجاع 
بلا خلاف ) لأنه ليس لواحد مهم قبل استقرار الخلاف قول يعتقد 
<قيقته شرعاً ولاعرفا بل لكل واحد مم جرد نظر وبحث لإصابة القول 
.وان كان اجماعبم ) على أحد القولين ( بعد ما برد الخلاف واستقر ) 
ولا يكون ذلك" إلا بطول زمن الاختلاف والمراد بطول زمان الاختلاف 
أن أن يطول زمان المناظرة والبحث نحيث يكون قو لكل على خلاف ما يقوله 


هل 

الآخر بطريق المناظرة والبحث عن الدليل م يستقر الخلاف ينهم ويعتقد 
كل بوا مذهبه ( فإن قانا إنه إذا اجتمع التابعون) على أحد القولين 
للصحابة ( زال الخللاف أى خلاف الصحاية السابق ( أجماعبم ) 00 
e‏ أى الصحابة أ أ نفسهم على أحد القو لبن بعدها رد الخلاف واستة 
أولى أن بزول الخلاف وتصير المسئلة اجماعية ( زان قلا باجماع اتأبين 
على أحد القولين للصحابة ( لا زول الخلاف ف ) السابق بين الصحابة ( بنبت شت ) 
المسئلة ر 0 ض العصر ) فى الاجماع ( فان قلنا إن ذلك 
شرط ىق صحة الاجماع جاز ) هم الرجوع عما اختلفوا فيه على قولين إلى 
أحدهما 00 أنقراض العم ر الذى هو شرط ف عوة الاجماع و (لآن 
اختلانهم على قولين ليس بأكثر مر ن اجتماعهم على القول واحد فاذا جاز 
هم أن برجعوا )عن الول الواحد الذى ! ع0 انقراض العصر 
فرجوعهم عا اختلفو! فيه افك ناكا E‏ تقراض العصر ليس بشرط 
يز أن امعو ) عز فى أحد القولين ( بعد استقرار خلافبع علهما ومضى 
مدةالنظر لان اختلاة بم على و بح ا ا او 
بكل وجنا لقوين فلا بحوز الاجماع على ترك حجة لا يجوز عليبا 
الخطاً | ) وقد علت ما قدمناه الكلام , على هذه المسئلة وان الاختللاف 
لاقي شا بالصحابة والتابعين وأن المسئلة على وجه فعليك باعتبار 
e‏ 

+ باب الق E‏ قو لن J)‏ واعل أنه إذا 
فقت ا ) الواحدة ( على القولين واتقرض العصر عليه م 
جز للتابعين إحداث قول ثالث ) لاستازام القول الثالث ابطال ما اجمعوا 
عليه ذلك لانہم لا اختلفوا على قواين فقدأوجب كل من الفريقين الأخذ 
إما بقوله أو بقول ل الآخر وتجويز القول اثالث برفع ذلك كله فكان باطلا 
مثال ماذكر آم اختلفوا فى عدة حامل توف عنما زوجباعند البعض تعتد با بعد 
الاجلين وعند 0 يوضع ال فالاكتفاء بالاشهر قبل وضع الجل قول 


ْ |1 جم 
ثالث ل بقل به أحد واختلفوا فى الجد مع الإخوة فعند البعض كل الال 
للجد وعند البعض المقاسعة خرمان الجد قول ثالث ل يقل به أحد واختلفوا 
فى الروج مع الأابوين والزوجة معبما فعند البعض للام ثاثا الكلف المئلتين 
وعند البعض ثلثا الباق بعد فرض أحد الزوجين فما فالقول بالفصل قول 
ثالث 1 بقل به ل سخ النكاح بالعيوب الفسة فعند البعض 1 
لا فسخ ف شىء منهما وعند البعض حق الفسخ ثبت فى كل منبما فالقول 


“بالفصل قول ثالث 1 لر بقل اا ا فى الخارج من غير السييلين 


قعند البعض الواجب ب غسل الخرج فقط وعند البعضغسل الأعضاء الأرئعة 
فقط فشمول العدم ا قول ثالث لم 5 ل به أحد وأيضاً الخروج 
هن غير السبيلين ناقض عند الحنفية لا مس ري أشافى الس ناقض 
دون الخروج ؛ فشمول | كوه أو العدم قولثالث ل ية يقل به أحد واختلفوا 
فى علة الرا فعند متنا هى الكيل أو الوزن مع الجنس وعند الشاقى الطعم 
والجخس شرط عض وف الذهب والفضة المنية وعند مالك الادخار والاقد 
مع الجنس فالقول ,أن لعلة غير ذلك لم يقل به أحد وقال بعض المتأخرين 
الحق هو التفصيل وهو أ أن القول الثالث استازم اال ما أجمعوا عليه لم 
د إحداثه والإجاز مثال الأول الضونتات الأولبان فان الا كتنا با شين 
قبل الوضع مدتف اجماعاً لان الواجب إما أبعد الأجاين وإما وضع امل 
ذا يسمى اجماعا فا به الاشتراك وهو عدم الا كنا 0 
عليه وفى الجد مع الإخوة أت نفاق الفربقين واقع على عدم حرمان الجد ومثال 
الثاتى المسائل الباقة فإن فى كل صورة منها ليس إلا مخالفة مذهب واحد 
لا عخالفة الاجماع ولوكان مثل هذا ممدوداً زم لكل يتبد وافق جتبدا 
£ خلافية أ يوافقه فى سائر الخلافينات وهذا اطل اجماعاً فان أا حنيفة 
رجه الله وافق ان E‏ أن عدة الحامل المتوق عنبا 
ا 0 الل ول بوافقه فى أن الحروم حجب حجب الاقصان عنده 
ول بقل عد أن الجموع ال کب هن القولين: الد ورين منتف باجماع 
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ابن مسعو د وغيره أما عنده فلثبوت TT‏ 


ونظائر هذا أكثر من أن تحصى وباخلة التفصيل الم ذكور أصلى كلى فد 
معرفة أحكام الجزئيات فلا خن على الناظر التأمل أن القول الثالث هل 
شمل على رفع ما اتفق عليه القولان السابةان E‏ ع الل 
| 


لتعرض لتفأاصا ل از مات وما أدعاه الخصم من 0 لقو ل الا لت مستلزم 
لیطلان e‏ ف جميع الصور غير مضك ay‏ أدعاء اء باطل iy‏ ل لسلم 
لسوت د التشمواين الاجماع فى مسئلة الزوج أو الزوجة مع الام بون 


2-0 وقد اصدق أن لا شىء من ابو 0 عليه 1 به من خالقة 


ع 
f‏ 1۰ 8 1 أ | ON‏ 
البعض ولهذا أحدث لتابعون قو لا ا فا( ل !نسيرين ر هه لله بثا تا ل 
e 1 f Fe : 5 5‏ چ ا 14 ا 
ی رو ج والوسل دون زوجة وأ ون وتال ا یی حدر ا اکس زر دلا اہو ا ی 
مثا لذ ا 1 اا“ و an‏ 
٤ 3‏ 
3 جما وجوب عسل کے ع رهه اي ر“ و 
2 ا a rt N‏ ا x‏ 
على وجوب عسل اعضاء ا افاي ويد صدق أنهاذ ا 

00 0 

واحد هن | الطبار كين ما يجب أجماعا فكف يصدق أن إحدمما وا جه اج جماعا 


غاب ماق امس أنه 8 الغلطة ڪسب التعيير فنا صان عمفبوم مانا 
على سيبل البدا ل ويكون تعلق الحم به فىكل من القو لين باعتبار فرد آخر 
وظاهر آنه لا لزم مله الاجماع عل ا لحکر فى شىء من الافراد خللاف 
مسئلة العدة والجد مع الإخوة لاتفاق الفريةين على جواز الاكتفاء بالأشبر 
الوضع وعلى عدم جواز حرمان الجدو أما مسئلة العلة فى الرءا فلا يخق 
القول الرابع إن كأن قولا بعدم اعتبار الجنس أصلا كان عالفا للاجماع 
وإلا فلا إذا لم بقع اتفاق الاقوال الثلاثة إلا على اعتبار الجنس وعدم القول 
الفصل وإن اشتهر فى المناظرات لكنه ليس ما وقع الاتفاق على قبوله وإتما 
يقبل حيث يصلم إإزاماً الخصم أن اه هن التفضيل لان مته هذا 
كا قال فى الوجوب ف الحل أن الوجوب ف الضمان لا خلوا من أن کون 
0 أو لا وعللى الأول 00 اتا ف الحلى أيضاً قناساً وعل اإثالى 
يكون ثابتاً فيه ولا يازم عدم الثبوت فہماوهو منتفاجماعا وهذا لا يفيد 


حت ع ابت 
N‏ فى الل لكن يفيد إإزام الشافى بناء على أنه لا بقول 
بصحة العدمين واعل أن الضابط فى تيز صورة يلزم فا بطلان الإجماع 
عن صورة لا يلزم فبا ذلك هوان القولين إن كانا يشتركان فى أ واحد 
00 شرعى فإحداث القول الثالث إبطال للإجماع وأن لم يشتزكا فى 
ذلك بآن EAA SY‏ ا لا كن 
حك آشرعراًفاحدا ث الةو لالثالك لا يكون| طال الإجماع تی ومّامالكلامفى . 
تغيير التنقيح لابن كال باشا (وقال بعض أهل الظاهر يجوز ذلك) أى إحدات 
در ل الثالث وذلك لأوجه الأول أن اختلاف الآمة على قولن دليل 
تسويغ م الاجتهاد والقولالثالث حادثعن الاجتباد واثانى انهم قالوا أجمعنا 
على أن الصحابة لو انقرض عصرم وكانوا قد استدلوا نر 
بدليلين فانه يجوز للتابعى الاستدلال بدليل ثالت فكذا القول الثالث الثالك 
انهم قالوا دليل جواز إتحداث قول ثالث الوقوع من غير انكار من الآمة 
فن ذلك أن الصحابة اختلفوا فى مسألة زوج وأبوين ودوجة وأبوي فقال 
ابن عباس للام ثلث الاصل بعد فرض الزوج والزوجة وقال الباقون للام . 
ثلث الباق بعد فرض الزوج والزوجة وقد أحدث التابعون قولا ثالتآفقال 
أبن سيرين يقول أبن عباس فى زوج وأبون دون الزوجة والآبون وقال 
تابعى آحر بالعكس ومن ذلك أن الصحابه اختلفوا فى قوله أنت على حرام 
عل 2500-7 ادا لوق وهو ناا بعتن مذها شاعا وهو أندلا تعلق 
به حكم والجواب عن الأول هو أن اختلافهم دليل تسويغ الخلاف مالم 
يوجد إجماع کا لو اختلفوا ثم أجمعوا ون سلم فالممنوع عخالفة ما اتفقوا 
٠‏ عليه من الام المشترك وعن الثانى بالفرق وبانه من وجهين الاول فى 
الانتدلال يذلل الخ ب كن ماصار ت الد الت فن ادر اق 
القول الثالت الثاى أن EE‏ دليل آخر ومع 
ذلك فان اتفاقهم على 0 واحدمانع من ا حك أخرى عخالف له فافترقا 
وعن الثالث أن مسا لة الزوج والزوجة مع الا لا یوین فبى من قبيل مالا رقع 


ول 
ها اتفق عليه الفريقان بل قول ابن سيرين وغيره من التابعين فياذهبا إليه غير 
حالف للاجماع بل هو فائلى ىكل ضورة مذهب ذى مذهب وبتقدير أن 
يكون رافعاً لما اتفق عليه الفريقان فلا خلو إما أن يكون ل يستقر قول 
جميع الصحابة على الةو لين بل قول البعض أو قد استقر عا جما قول جميع 
الصحابءة فان كان الاو ل فليس فيه عخالفة الإجماع بل مخالفة البعض وإن كان 
الثافى فأما Pl‏ قد خالفہم فى ذلك اتفاقهم على القوابن اف ادل 
فان كان الأول من أهل الاجماع وقد خالةهم حالاتفاقم فلا يكون خارقا 
للاجماع وان قدر إحداث قوله بعد ذلك فبو مردود غير مقبول وعدم 
قل الافكار لا يدل على عدمه فى نفسه وعلى هذا كون الجو ات همالا 


٠. 
re 


نت عل حرام قال المصنف زو | 1 عل 1 قاد ذلك هو أن اختلافم على 
قولين إجماع عل ! بطال کل فا ول سو و اھا أن إجماعبم عل قول واخد 
أجماع على | بطالكل. قول سوأهمافلأ ل جز إحداث ثأن فا أجمعوا فيه 


على قول وأحد م بجر إحداث ثالث فم اجمعوا فيه على قولين ) 
وعاضل ما الال ب الاين أن الاخ يكل قاين معدم اا 
عنمما اتفاق على أحدهما على سبيل منع الخاووهذا الاتفاق وإ ن كان اتفاقياً 
فهو حجة لان عخالفته إتباع غير سييل المؤمنين ولانه اتفاق الامة كالاتفاق 
على قول واحد اتفاقا مكما أن الاتفاق على قول واحد حجة فكذلك هذا 
لعدم الفارق فى دلالة الدليل على الحجية فالتفصل فى : فسخ النكاح بالعيوب 
الى هى البرص والجذام والجنون فى وأحد من الروجين كالجبوب والعلة فى 

ازوج والرقق والقرنئئالز زوجة حث قال فر ق لاتوجب الفسخ أصلاوفريق 

ر وجب الفسخ فىالكل خلاف الإجماع لم شل به أحدلكنه لا برقع 


1“ 
0 ا ١‏ تفهو ا عليه نا لالذى عدت القو ل ل اتا لت قول ق البعض بشو[ البعض 


كأنيقول,الفسخق الجب والعته ولا يقول الفسخق باقسباعملا بقول الآخر 
NT‏ العا ل بالمنع ۽ a‏ خلاف 
الإجماع عل عدم آل تفصيل وما قبل يكون عدم التفصيل معأ عليه نوع 


س ۳١‏ 2 
إذ عدم القول بثىء ليس قولا بالعدم وهنا ليس قولا بعدم التفصيل بل 
مسکو ت عله مدفو رع بأن كلية الحك مطلقاً بنسخ الكل أو عدم نسخه مأ 
أجمع عليه الفريقان والتفصيل ينافيه لآنه مبطل لكلية كل الحكم وجعله 
مسائل متعددة لاختلاف الموضول خروج عن خل النزاع فا نالتزاع 00 

اتحدت السئلة انتبى والحق عند الإمام وأتباعه واختاره الآمدى وابن 
الحاجب أن الثالث إن لم برقع شيئاً ما أجمع Sak‏ اخرلا اذ 
إحداثه لانه لا حذور فيه وإن رفعه فلا يجوز لامتناع مخالفة الاجماع قال 
فى الفواتح إن هذا القول ليس غنالفاً لا عليه امور فانهم إا يقولون بالمنع 
من لخدا الت لكر ااا اقفر اعلهوهذا أا يسلم ذلك وانما 
ی ن اد المتفق عله بعدم الاشتراك فى الجامع 
عنده وهذا شیء آخر فافهم اه هذا اغود أدلة كل من الفريقين لان 
دلي لكل من الفريقين ينادى بالمنع إذا كان الثالث رافه أ للاجماع وأن!! أزاع 
إنما هو فى تطبيق ذلك فى بعض الصور الجزئية فالمفصل. يقول إن إحداث 
القول الثالث إما رافع الإتفاق ميمتنع أو غير رافع فلا بمتنع کا أن القائل 
بحوازا الاحداث مطلقاً بفيد استدلاله أنه مقيد ما إذا لم برفع إجماعا قبله 
ولذا ترك صاحب جمع ا قال نعلم تعريم احداث 
ثالث والتفصيل إن خرقاه وقيل خارقان مطاقاً اه ول E‏ 
غير خار قين مطلقاً فقال العلامة الشر بى فى تقريره بق أن اللصنف ترك من 
المسئلة الآولى القول بعدم التحريم مطلقاً لآن دليله يفيد أن نزاعه لفظى 
لا رح عن هذا التفصيل ETS‏ كلام العضد فيه فتلخص من 
يموع ماقاله فى الفواحمن عدم وجود خلاف من ملع الاحداث مطلقاً ۰ 
وبين من فصل وماقاله العلامة الشر بنى نقلا ع نالعضدمنعدم وجودخلاف 
أيضاً بين من أجاز الاحداث مطلقاً وببن من فصل أن الكل متفقون على 
القول بالتفصيل وأنالخلاف بعدذلك ينبم انما هو فى تطبيق للسائل لجز ئية 
على ما اتفقوا عليه انتبى ملتقطا من سلم الوصول 


ف ۳۱ — 

0 فصل ا إذا اف الصحابة 2 مسئلتين عل قو لىن فقا أت 
طائفة فهما بالتحليل وقالت طائفة أخرى بالتحريم ) هذه اللسألة قريية فى 
المعى من أل قبلا فان التفصيل ينما إحدات لقول ثالك ولأاجل ذلك 
قر رها الا مد ولا أ ن اخأاجب ل جعلاهما مسئلة واحدة وحكنا عل ا 
باک 1 2 و[ : الغرق ہما أ أل هذه المسئلة مفر وضة فا إ ذا كان 


أماتلكة ف) إذا کان مح e E‏ 


و 


0000 E 
حل الک لدا‎ 
ول يصر حو أ با لتسو دة ونما )أن لصوا 1 عل عدمالفرق ينما أو م خصو أ‎ 


ع 


اتحادهما فى الك أوق غا ي أن حدق لخدي لاان يقال 


5 3 8 
طا 5 | خرى جک 5 بالتحليل ف أحد 
ع i‏ : 
الما لت 4 EE‏ هذا ا دات 
ا 5 اا ا 8 
فو ل ا لٿ و ا وی بعضهم ب لتحليل ماو لضم 
f‏ 
ی ا کہ کم با 
کا 


| ممه 


م وت ای 


YY — 


بعذهم لا يقتل مسل بذمی ولا يصح يسع الغائب وقال آخرون يقتل وإصم 
فلو قال ثالث يقتل ولا يصح أو لا بقتل ويصح م يكن متنعاً (وأما إذاصرح 
الفر يان بالنسوية ين للسئلتين فقال أحد الأريةين الك فيبما واحدوهو 
التحريم وقال الفريق الآخر الك ناوا ور ال أى صر 
بعدم القرق بين للمسئلتين فى الحم والعلة فُكونالمجمع عليه فى هذه الصورة 
هو عدم الفرق ينما فى الحم والعلة فكون القول المفصل خارقا هذا 
الإجماع ورافعا أو م بنصوا على ذلك لكى نصوا على اتحاد الجامع 
كتوريت اله مه والخالة فان من ورثمما جعل علة التوريث كونهما من ذوى 
الأرحاء و من منعبما جعل ذلك علة النعوم >زالتفصيل لآنالقول بالتفصيل 
رفع آعم جمع عليه أما فى الصورة الآولى فظاهر وأما فى الثانية فكذلك 
إذ نصهم على اتحاد علة الحكم فى المسئلتين جار يجرى النص على عدم التفصيل 
یتما فن فصل بینہما قد هالت اما ألو ( واخ قول وق اندها 
وقول فريق فى الاخرى فقال شيخنا القاضى أبو الطيب الطبرى رحداقه ) 
هو طاهر بن عبدالله طاهر بن عبر الإمام ا لجال أحد حلة للذهب ورفعائه 
كان إماما جليلا عراً غواصاً منسع الدائرة عظيرالعلم جايل القدر كبيرائحل 
تفرد فى زمانه وعنه أخذ العراقيون بلذهب واذا أطلق الشيخ 5 اماق 
وشمه من العراقنين لفظ القاضى مطلقاً فى فنالفقه فإياه يعنون كا أن إمام 
الحرمين وغيرهفى الخ راسانيين يعنون بالقاضى القاضى الحسين والآشعريةفى , 
اللأصول يعدو نالقاضى أبا بكر بن الطيب الباقلاقء المعتزلة يعنون عبدا لجار 
الأستزا باذى توفى القاضى بوم السيت ودفن بوم الأحد لعشرين خلت من 
ربيع الآخر سنة خمسين وأربعائة عن مائة وستين سنة لم يختل عقله ولا . 
تخیر فهمه يفتى ويستدرك عل الفقباء ويقضى اتتهى من طبقات الشافعية ا جزم . 
الثالت صصيفة ٠۷١‏ (عتمل أن جوز ذلك لانه ل عصل الإجاع على النسوية 
جما فى حکر والاول اصح ) لم يتقدم منه قول أول فما إذا صرحو ' 


ع 
بالنسوية ولعل فى العبارة سقطا والاصل هكذا عتمل أن لاجوز ذلك 
ويحتمل أن يجوز ذلك لأنه لر بحصل إجاع على النسوية ينهمانى حك 
والاول أصح (لآن الاجاع قد حصل من الفريقين على التصريم بالنسوية 
ہما من فرق بينبما فقد خالف الإجاع ) 


إذا قال بعض الصحابة قولا ولم ينتشر ذلك فى علماء الصحابة) بحيث بعل 
أنه بلغ ابيع (وام بعرف له حالف م يكن ذلك إجاعاً) لعدم انتشاره فلا 
وأشتهاره ,لحق بالإجاح السكوف وهو ماإذا قال البعض وع بهالبعض وسكتوا 
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| وهل هو حجه ف قولان قال قف القدم هو -حجة ) مطلةا وهو مده 
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دا 8 1 
ل جد هما أشيه ی كات 


الرجلان منبم فى شیء قو لین نظرت فان کان قو 
وا خد به لان معه شيئا قويا فان لم يكن على واحد من الةو ليندلالة 
ما وصفت كان قول الابمة أف بكر وخر وعئهان أرجح عا تمن وان 
لو خالفهم غير إمام قال البييق وقال فى موضع آخر فان ل يكن على القول 
ذلذلة هن کات ولا سنة كان قول أف بكر وعمر وعثان أح ب إلى من قول 
غیرھ فان اختلفوا صر تا إلى القول الذى عليه دلالة وقليا يخلو اختلافي من 
ذلك وإن اختلفوا بلا دلالة نظرتا إلى الأكثر فان تكافتوا نظرنا أحسن 
أقاويابم خر جا عندنا وإن وجدنا للمقتدين فى زماننا أو قله اجاعا فى شىء 


حدر ولا كسمت 
اتيءناه فاذا نزلت نازلة ا نجد فبا واحدة من هذه الأمواز فليس إلاالاجتهاد 
والرأى فبذا ” الشافعى رحه الله ( و ققدم على القياس وهو قول جماعة 
من الفقما الما ذكرم (وهو قو ل أ على الجبافى) امه جمد بنعبدألوهاب 
وتقدمت تر جمته فی اول اا الكتات اب (وقال 2 ا ليس ڪجة وهو الصحيح) 
لإجماع الصحابة على جواز خالفة بعضهم ! او جمع الجوامع وشر حه 
مسئلة قول الصحاف اج e‏ غير حجة وفاقا وكذا على غيره كالتا بی 

الان قول الجتبد ليس حجة فى نفساه قالالشه يخ الإمام والد المصئف كالاماء 
الرازى فى ار ن الاخبار من اللحصول إلافى الح أ التعبدى فقوله فيه حجةه 
ليون ان مده التوفق من اانى صلى الله عليه وسل ک) قال الشافعى 


£ 


روى عن على رضى الله ا اا ا ت 
بجدات ولو ثبت ذلك عن عل لقلت به لاه لا جال القاس غه فالظاهر أنه 
فعله توقيفاً وف تقليد رأء ی الصحانى أى تقليد غيزه له بناء على عدم حجية 
قوله قولان الحققون ؟ قال إمام الحرمين على المح لارتفاع الثقة عذهيه 
1١‏ 
اجتهادتم وة مل قوله حجة فوق القاس -<: ی يقدم عل مه عند التعارض وعلى 
هذا كان 55 حم بان فى مسئلة فكدليلين قولاهما فير جح أ اد هما مرجح 


قبل فو أه د د ون ل يأس فيقدم القاس عليه عنك التعارض و خصيص» 


العمه ويم على هذأ فود ن الجوا ل قغيوة فن احج والانع لان الصحا ب كانوا 
E‏ أو والهم إذا معوا العمو ماتمى ( وقال اجات أى حونيفة إذا 


000 خلاف مذهب كل من الام الازفة لا لقص اجتبادة عن ٠:‏ 


خااف قول الصأ فى القاس ؛ معو وقرف ) هن الشارع فيكو ون جج جب 


تقليده فيه ( ويقدم على القاس ) لزم ڪرر موضع قلاف أولا قال ق 


أله واخ ؛ 1 ولس ا يكن التزاع ق ااصحاءة الذ؛ أن 07 ده 2 ا 
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به الاوى وورد قول الصحانى عالفاً لممل المبتلين فلا يجوز الأخذ به اتفاتا 
انه لا يقبل غه السئة فلا فيد ماهو دونه ما يقبلالشبية الأولى فيه ولافما 
يختلف فيه الصحابة فانه لا جوز الاخذ به قبل التأما ل فا بوافقه الرأى ب خذ 
4 ولا فما يكون بحيث سكت البأقون عند عامهم به فانه إجماع يجب اتباعه 
وفما عدا ذلك وقع الخلاف انتبى إذا عادتهذا فقول مذهب أ كش النفية 
0 الصحافى فما يمكن فيه الرأع تلفق ايده لذ قاد وخالف فى ذلك 

واا الكرخى من الحنفية فننى العمل به به کا نفاه الشافعى فى الجديد 
آخرون وأما فا لا يدرك ای رواجت ا 
الحنفية اتفاقا كتقدير أقل مدة ا لجض بقول ابن مسعود وأنس: لاه لايد 
من حجة فعلية لان الفتوى و العمل بغي رحجة شرعية حرام والصحابة بريئون مزه 
لعدالتهم فالحجة فى الحقيقة عقلية أو نقلية والآأول منتف بالفرض فتعين 
الثافى فله حك الرفع نمذهبه حيكذ دابل الدل! ل فيكون كالإجماع وأوردوا 
عليه أنه لو كان الام كا قلتم لوجب عل الصحاى العمل نه أيضاً | إذالىم رفوع 
واجب الاتاع على الصحاى وغيره ولوجب علي أ انا ادل قول ال بعى 1 . 
فما لا يدرك الرأئى لته لا بد م: ن حجة نقلية أيضا وأجاب النفية عن ذلك 
نشاف نا يد 1 بين الصحابة وغيرم فان للصحابة أن وتات ق بعضهم من بعضص 
فجوز أن لا تعمل إعضهم بقول لي 
فلا تكلم فہم إلا خير ولا نرتاب منم بو جه لقيام الحجة على عدالتهم كال 
على نصف البار وأما التابعى فيجوز انا الريبة فيه لعدم دلالة النص على 
ير ا باستقرار الحال وقد ياب أيماً أن اتخاذ الصحاى 

با فما لا جال للرأى يدل دلالة قاطعة أو مظدونة ظا قوب أنه مع فيه 
6 قطعى عنده بوتا 5 هو مشاهد لاقران فلا خطىء فى المراد 
فذهب الصحاى د ال وا التابعى فليس هو سامعا فالمسمو لسبوع لن 
مقطوع الثبوت وهو غير مشاهد للقرائن المفرمة لجاز عليه الخطأ فى فهم 
المرادوظن ن ما ليس دلبلا دليلاومع ذلك العدالة فيهم غير منصوصة فاضمحل 


(م ٤٠١‏ - نازهة الم تاق ) 


س 
فيه ظن الدلالة على الدليل اه من سل الوصول ( وذكروا ذلك م نكل وجه 
ق. قول أن عباس فيمن نذر ذي ابنه ) وكان مذهب أبن عباس فيمن نذر ˆ 
2 ابنه إيحاب مائة من الإبل لأنها دة الآدىفيتعقد ها وخالفه مسروق 
.و من كار التابعين فأوجب شاة فى النذر يذب الآدى وقال ليس ولده ٠‏ 
خيرأ من اسماعيل ورجع ابن عباس عن قوله إلى قول مسروق وعند أف 
حليفة " جب الشاة وعند الشافى لا جب الشاة لآنه نذر معصية ولا نذر فى 
أ معضة الکن فى الروض وشرحه ولو نذر الذي عن ولدمكان قال لله عن ` 
00 أن أذبع عن ولدى لزمه الذج عنه لن الذج عن الآولاد ما يقرب به أو 
1 نذر تعجيل زكاة ماله كأن قال قه على أن أعجل زكاة مان وقال لله عن أن 
ى ى فإن ل جز فشاة مكانه انتبى وظاهره الموافقة مذهب الحنفية 
زوفى قول عائشة فىقصة زيد بن آرقم) روى ذيد عن أم أنس قالت جاءت ١‏ 
0 أم ولد زيد بن أرقم إلىأم المؤمنين عائشةفقا غقالت بعت جارية من زيد بمائمائة 
0 : درم إلى الغطاء ثم اشتر مت حاقل جل ا جل سات و كنك شرطت عليه 
إن بعتا فاا أ شترمهامنك فقا لت عائشة a‏ د بشما شريت بای زيد بن رقم أنه قد 


1 أبطل جاده مع رسول الله صل اللهعليه ا 


۰ 1 قا لت عا شةفن جاءه موعظة منر به فانتهبىفله ماسلف و أعره إلى الله 
امن عاد فت فينتقمالله منه فانفساد هذا البيعمايدرك الرأى والقياس دن البائع 
e‏ الأول خا اث شترى بأقل منالعنالأولقيل نقده حصلالمبيع فى ملك البائع الا ول 
وهذا القدر الآقل سقط من ذمة المشترى الأول وألزادة عليه بقعت ف ذمته . 
مع خروج المبيع عن ملک فكا أن البائع الأول حصل هذا القدر الباق بلا 
1 ندل فأشيه بالزياء والرباء وشببه كلاهما حرمان فلذا حكم بفساد هذا العقد 
0 الكن الحم يطلان | لحي والجباد لا حصل بالقياس فلا بد من سماع عائشة 
هذا الوعد من الى سل ق عل وس قن قلت ر یکو ن الوعيد لما 
1 أنه بائع إلى أجل يبول وهو العطا أ ولاشتراطبا عليهاشترا. ها تفسباوالشرط 7 
الفاسد يقد البيع وكذا الاجل امجبول أجن: ر وم العطاء ْ 


ده 
كأن بول إذ أن القررظ: الل كين أخل IIRC‏ رامت 
Aes‏ إلى آخره فقد رتبت الوعيد على شر اما وإن كان سعبا أيضا 
فاسداً فقد ظبر أن شراء ما باع أقل ما باح قبل نقد امن لاجوز فيجب 
تقليد الصحاى فى مثل هذا ن ET‏ 
فق اال 1 رأقل ال خيض ثلاثة أنام ما روى عن عبر وعلى وأ 

E ف‎ 

وتضمين الأجير المشترك فقد روى عن على رضى الله عنه أنه ضامن لما 
كال عن كاهو ملس أى بوسف ومد خالفه أو حنيفة بالرأى (والدليل 
عل أنه ) أى قول الصحاى الذى لم ينتشر ولم يعرف له الف ( ليس بحجة 
أن الله سبحائه إنما ابتاع سيل جميع المؤمنين فدل على أن اتباع بعضهم 
e‏ فل يكن حجة كقول التابعى 
فان التابعى , عند الحنفية لا ياد فى ظاهر الرواية قال ؛ الشيخعبد الحق الدهلوى 
ف فت المنان ۴٤‏ تأيك هده ايعان قال إن ا لبا رك قال 0 حشفة مأ جاء 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل فبالراً اس والعين وما جاء عن أصعابه كلا 
أتركة فو نص صر فى أنه يةإد الصحاءة وأما ما عله فى بعض المسائل على 
خلاف قول الصحاف فاعله ثبت عنده معارضة قول آآخركا قيل فى مسئلة 
التضمين أن أمير المؤه منين علياً رجع عنه بل نقل فيه حديثاً مرفوعا وفيا 
تذيبل التابعى لو زاحم بفتواه رأى الصحابة فى عصرم فليس مثلم فلا 
کو ن قرله كالمرفوع لعدم وجود المناط وهو السماع ومشاهدة القرائن 
ولا فضيلة الصحابة روى عن الإمام, إذا اجتمعت الصحابة سلينا هم وإذا 
حأ التأبعون 00 وف رواية لا أقلدم ۾ رجال اجتبدوا وفكن رسال 
ا أه فوضح الفرق ( والدليل على أنه ليس بتوقيف أنه لو كان تو قفا 
لتقل فى وقت من الاوقات عن رسول الله صلى الله عليه وسل فلا لم ينقل 
دل على أنه ليس بتوقيف ) ومنعت الملازمة إذك من قول حك له بالتوقيف 
وجعل فى حك المرفوع خصوصاً مالا يدرك بالرأى:ولمينقل اتصاله ورفعه 


— ۳۸ — 
هذا وأما إذا قال التتخاى تقولا واتنشر تشر وعل به الباقون ولم يعرف له حالف 
ذا يكون إجماعا سكو تنا ذه الشروط ويكون هو المجة لا القول وقدم , 
المصدف الكلام على ذلك فى بحث الإجاع امكو فى وفى بحثتخصيص العموم : 
١ 3‏ فصل وإذا قلنا بقوله القديم واله حجة قدم على القاس إذا . 
ع و لدم اي العمل دود يجوز له خالفته 4 لان قوله ملحق بالسئة 
فى غير صحانى مثله وأما الصحاى فلا يازمه تقليده ( وهل خص به العموم 
فيه وجبان أحدهما: بخص به لانه إذا قدم على القياس ) والقياس بخصص ‏ 
ار فص الوم فول لصحا (أول) لأنه حجة فورق اقباس 
مقدم على القياس عند معارضته له ( والثاتى أنه لااخص لا دنم كانوا رجعون 


: إل العموم وتركون ماكانوا عا فدل على أ أنه لا جوز ايحص ص وه وإذا 


قلنا إنه ليس حجة فالقياس مقدم عليه ويسوغ للتابعى عخالفته وقال الصيرف 
تقدمت ترجته ( إن كأن معه قاس ضعيف كان قوله مع القياس الضعيفت 
آول من قياس قوی ) قال في جمع الجوامع وشرحه وقيل قوله حجة .إن 
| انضم إليه قاس" ثقروب كقول عثان رضى. الله عنه فى البيع بشرط البراءة 


5-5 1 عن كن عت أن البائع ۳ ا دون غيره قال الشاففى 


اه ختدى ١١‏ أصحة ةه والسقم أ فى حالم ما وتحول طباعه وقليا يخاو عن 
عيب ظاهر. أو خن خلاف غيره فيبرأ البائع فيه من خن لا يعله بشزط 
البراءة الحتاج هو إله ليثق باستقرار العقد نذا قياس تقريب قرب قول 
. عئيان الخالف لقياس التحقيق والمعنى من أنه لا يرأ من شىء للجبل بالبراءة. 
هنهاتتبى قوله فبذا قاس ا أى قول الشافعى المذكور وظاهر كلام الشارح . 
أنه سمى قياس تقريب لكونه قرب ما خالف قياس التحقيق والذى فى . 
الاو خلا ق ذلك وه وائه سي بذاك لكو قرب الفرع من أصل فوق قرا يمعن ٠٠.‏ 
أضل آخر وكلام الشافعى رحمه الله مشتمل على ذلك و ببانه أن العيب الى 
فى الحيوان متردد ين أن إلحق بالخ فى غير الحيوان وبالمعاوم فى الحيؤان:. 
فد الرامة عل اثان دون الأول فقيس على العلوم ف اليوان لاله لما 


۹ 
لم يخل الحيوان عنه صار بثاة المعلوم والمعلوم يفيد البراءة فه فكذا هذا 
وإنما غلب هذا الجانب مع أن إلحاقه بامجبول فى غير الحيوان أنسب کا 
لاخنى نظرا إلى احتياج البائع إلى ذلك » ليتوثق باستقرار البيع اتتبى عطار 
) وهذا خطأ لآن قوله ليس بحجة والقياس الضعيف ليس عجة فلا يجوز 
أن يترك بمجموعبما قياس هو حجة) (فصل فأما إذا اختافوا) أى الصحاءة 
(على قولين بنيت | مسئلة الاختلاف ( على القولين فى أنه حجة أو ليس 
حجة فإذا قلنا إنه ليس بحجة لم يكن قول بعضبم حجة على البعض الآخر وم 
جر تقليد واحد فى الفريقين ) لان غيره إن كان ججتبدا لايجوز له التقليد 
لاجتباده وإلا فوظيفته التقليد ( بل ام وإذا قلنا إنه 


جه فہما دل ىلان تحار رطأ فرح ا القو لبن عل | کا ت العدد 
فإذا كان عا أحد الق إن 8 اعيا و 1 قول N‏ 
الاقل لقوله صلى الله عليه وسل عليكم بالسواد الااعظم ) تقدم رج 
الريك فى حت الإجماع ل نان را ف العدد بالائمة فان کان 


و e aT‏ ذا قطعة من حديث 

طويل أخرجه أحمد وأبوداود والترمذى وان ماجه إلا أن فى رواية أحمد 
وأى داود صلى بنا ولیس فى روابة ابن ماجه والترمذى لفظ صلل بسند 
صحيح عن العرباض بن سارية قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت هنبا القلوب وذرفت منها العيون 
فقيل بارسول الله وعظتنا موعظة مودع فاعهد الينا بعبد فقال عليكم بتقوی 
ألله والسمع والطاعة وإن عبداً يفا وون من بعدى اختلانا أشديدا 
فيكم بسنى وسنة الخلفاء الراشدين المبديين عضوا عليها بالتواجد وبا 
والأمور المحدثات فإ نكل بدعة ضلالة وفى روابة عنه قال وعظنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القاوب 
فقلنا بأرسول الله إن هذه لموعظة مودع فا تعبد إلينا قال قد تركتم على 


ا 
المحجة البيضاء لبلا كنبارها ن بخ عنها إلا هالك من بعش منک فسيرى 
اختلوفا كثير! قعل يك الخافاء اتن المبديين 
عضوا علا اا 007 بالطاعة وإن عبدا حيقياً فإ نما المؤمن كاجمل 
الف حیٹا قید | نقاد اتی وذكر سنتهم فى مقا بلة سلته كه عم أنهم 
لاخطئون فا يستخرجون من ستته ( ة فإن كان على أحدهما الأ كث وعل 
الخو الاقل إلا أن مع الاقل إقاما فا سوا ا مع أحدهها زبأادة 
ومع الآخر إماما كنار اتو[ن TNE‏ مه إلا أن فى أحدهها 
٠‏ أحد الشيخين وف الآخر غير ها ته وان أحدهما أنهما سواء لقوله 
es‏ أيهم اقتديتم اهتديتم ) قال اللوار هذا ٠:‏ 
الحديث لايصم وقال البيبق هذا الحديث مشبور المتن وأسانيده ضعيفة 
ش و شت ف هذا اا الذى فيه اح الشيخين أو لقو له 


: [ صلى الله عليه وس اقتدوا بالأذين من بعدى اوک وغو فخصہما iJl‏ ر( 


هذا الحديت رواه احمد والترمذى وابن ماجء عن حذيفة قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنا لا أدرى ما بقائى فكر فاقتدوا الین من 
بعدى أف يكز وع ورواه ألا والترمذى وابن ماجه بلفظ اقتدوا باللذين. 
من بعدى أف بكر وعمر وزاد الحافظ أ بو نصر القصارفإنهماحيل اللهاحدود 
فن تمسك مما تمسك بالعروة الوثق لاانفصام ها انهى وإلى هنا اتی 
: تحرير أصول الكتاب والسنة والإجماع ومن هنا يقنع الشروع فى القيا 


٠ 8 |‏ الذى هو مت ار الفحول ومبزان العقو ول وق منازله تاز الاقدار ا 


. هانالته من تفاو تال نظار والله المسئول فى ساوك صراطه المستقم واداة 
إلى مقصده الاستى من فضله العم أنه سبحانه بيده ملكوت كل ثىء وهو 
تعالى ذو الفضل العظيم ( ( الكلام فى القياس ) ( باب حد القياس ) ( ( واعم 
أن القياس ) فى اللغة التقدير ومنه قست الثوب بالذراع ا نة ته ذلك 
وهو معدن امن وقايئن والس رة ومنه قاس الغ ل بالفعل أ جا ذأه به 

وفلان لايقاس بفلان أى ! لايساونه ومذا المعنى يطلق على القياس ا 


ج 

عليه لآن. الفرع يساوى ا صل فى الحكم وأما تعريفه فى الشرع بين العلماء 
فقد ذكروا فيه تعريفات منبا ماذكره المصدف بقوله ( حمل فرع على أصل 
فى بعض أحكامه بمعنى تمع بإنبما ) فى نظر المجتبد والمعنى الجامع هو العلة 

والمراد تحمل الفرع على الأصل جعله مثله و اظيره فى حكه بإثبات مثل حكم 
المقيس عليه الذى هو اللاصل المقيس الذى هو الفرع فالقياس فعل امجتبد 
جعله الشارع مظبرا للحكم فهو دلبل عليه وأول ماعصل فى القياس العلة 
المقتضية للساواة كالإسكار فى الخمر والنبيذ فيحصل فى ظنه المساواة بينهما 
فى الحكم فالقياس هو ظن امجتبد الذى هو ثمرة المساواة أو هو نفس المساواة 
وخا سيت الاق لاصو ليق عد لاعن فط إلى أن افاس هر 
مرة المسأواة وهو ظن المجتبد أن حكم مالا نص فيه هو مثا ل حكم المأصوض 
عله لاعأدغما فى العلة عبر عزه بفعل أ غ#تهد فعرفه ا نه حمل فرع على أصل 


8 8 عع £ . 

أو ھل معا وم م على ماو م أو باه ابات حكم موو م 5 أنه تعسدءة حكم 
عو غ ت 

ا ومن نظر إلى أن القاس هر أحد الادلة ال أت الشسارع لمعرفة 

4 0 ١ الب ريم‎ 8 i 

00 وشو مهو 0 ل أجتهاد اجتهك عرقة : 1 ن مساواة فرع الاصل 


عبر بقوله فرع وأصل دون موجود وشىء لجريان القياس فى المعدوم 

ل والثىء عند الأشاعرة لايطلق على المعدوم والمراد ا 
مأيشمل الإ يجانى و والسلى وق أ تلوح أن حكم الفرع ثبت ناد سض أوالإجماع 
الوارد فى الأاصل والقياس بان لءموم 3 فى الفرع وعدم اختصاصه 
وهذا واضح اهوحيئذ فالقياس مابر للحكم لامثيت له قال ابن كال باشا 
قاراد بإئبات الحكم هذا المعنى لاأنه مثبت له ابتداء لآن المثبت للحكم هو 
التص أو الإجماع وعلى هذا معنى ماقالوا إن القياس مظبر للحكم ر ا 
ا أن تكون ا شار فى نفس علة الحكم لافى قدرها فإنها قد تكون 

فى الفرع أقوى وقد تكون أضعف وقد تكون مساوية ولا بد من تقبيد 
المعنى الجامع الذى هو العلة بكو نه غير مفروم لغة للا برد النقض عفووم 
الموافقة عل القول بأن دلالته غير قباس ةا هومذهب الحدفية وقول الحققين 


- 


من غين ثم كالشافمة ة وقيدنا يقولنا فى نظر امجتبد لتاول ى ا 


والفاسد لان العلماء فر يان فريق المصوية الذين برون كل محتهد مصيبا فول : 


هؤلاء لامساواة ف الواقع إلا بنظر امجتبد فان كل مابحصل بنظره فبو 
واقعیو لاس عند مساواةواقعية قد يدها المجتهد وقد يخطتبا والرجوع من. 
امجتيد عن رأى إلى رأى كالنسخ عند هؤلاء فلا يكون ما أدى اليه 
النظر الآول باطلا. عندمم و حكم النظر “الأول دون تنيع الثاق 


وھۇلاء. لاحتاجن إلى قيد فى نظر امجتبد ولا عند المثبت 6 فى الختصر . 


وه افون كن ا ادر فة المناداة ار ةا اقعة لكا 


عندم ملازمة للساواة ة فى نظره وفريق الخطعة الذين رون أت المصيب. 


جنوك واحدومن عداه على الخطا اون ادا يؤاخذون ذلك لحد دل 


الوسع والاجتباد فبؤلاء يقولون المساواةالزاقسة قد بناها اتد فصي 


وقد لا بنالها فيخطىء فاو لم نقيد بقولنا فى نظره أوعند ا لخبت خر ج القياس 


4 - الفامى.الذى لسن مطابة بقا للواقعمم أن المتبادر من المساواة المساواة الواقعية 
لد فلا جل أن يعم التعريف القياس الفاسد زيد قيد فى نظره أى الجتبد وخرج 


بقيد الشرع القياس المنطق فليس دللا شرعيا عند الأصو ليين لان الأقيسة . 


| المنطقية ليست لإثبات الأحكام بل المقصود منها بيان التلازم المقلى وهو 
لا اجتباد فيه وأيضا هو بعد شروطه الى يبنوها قطعی وما نحن فيه ظنى ولو 
كان القياس جليا لاحتمل أن تكون خصوصة الاأصل شرطا والقياس 


الشرعى ما يسميه المناطقة تمثيلا وهو عندم لا يفيد اليقين لاله موقوف ٠‏ 


عل ىوت علية الجامع وعدم کون خصوضة الا صل شرطا وخصوصية ئ 


: الفرع فالعا عا وتحصيل العلم بهذه الامور صعب ا ا 


1 فيد اليقين يخلاف الفقباء فإنه يكنى عندم الظن (وقال بعض أحعابا )القبا 


رهى الامارة على الحكر ) أ العلامة على الثبوت د ل 0 


إذالمثبت حقيقة هو الله تعالى أ أو قال بعض الئاس هو فل القاس وقال 
بعضهم هو الاجتباد والصحيح فى لاون لانه. يطرد وینعکس ) وتقدم أن 


1Y —‏ — 
من شرط الخد الاطراد والانعکاس ألا ترى أنه وجد بوجوده ) أى الحد 
( القياس ) الذى هو المحدود ( وبعدمه ) أى الحد ( ينعدم القياس )فالاطراد 
معناه التلازم فى الثبوت والانعكاس معناه التلازم فى الاتفاء (فدل ) 
الوجود بالوجود والعدم بالعدم (على صعته ) أى المد الأول لوجود شرطه 
خلاف فية الحدود ) فام الأماوة فلا تطرد الا أن قال اا 
0 على دخول الوقت وليس بقياس وفعل القايس أيضا لا معنى له لانه 
لو كان ذلك صحيحاً لوجب أن يكون كل فمل يفعله القائس نن الثىء 
والعقود قباساً وهذا لا يقوله أحد فبطل تحديده بذاك وأما الاجتهاد فهو 
أ من القاس لان الاجتباد ذل المجبود فى طلب الك ر وذلك يدخل 
٠‏ فيه حمل المطلق على المقيد وترتيب العام ءا قاين 55 ا 


2 


EE‏ وثىء من ذلك ليس بقياس ( والتعريف بالاعم يدل 


فه مأ ئيس من أ رأد أنكود فلا بون ۽ التعر يف مالعا من دخو ل غير ألم ركه 


5 / 
فيه ( فا معی لحد القياس به( 


لإا باب إثبات القياس وما جعل فيه حيجة 4 (وجلته ) أى جلة الكلام 
ان القياس حجة فى إثبات الاحكام الفلة راون مط نانك 
مثل حدوث العام وإثبات الصانع) وإلى هذا ذهب أ كثر المتكلمين إذا تحقق 
فا جامع عةلى إما بالعلة ر 0 الشرط والدليل قال فى المحصول منه 
كه يسمى الحاق الغائب بالشاهد امع من الآر بعة فاجمع بالعلة وهو 
أف الوه ول أحما نا العا مية فى الشاهد يعنى الخلو قات معالة با 
E CENE‏ وتعالى وأما امع بالحد فكقو انا حد العالم شاهداً 
من أله 2 يفكذلك فى الغائب وأما المع بالدلل فكةو لا اتخصصص 


والاتقان ن على الإرادة والعل شاهد فكذافى الثائب وأما امع بالشرط 


فكقوننا شرط الع والإرادة وجود الحياة فكذلك فى الغائب | ه وكقول 
المعتزلة شرط حع ةکون الثىء مرئياً فى الشاهد أن کون مقابلا أوفى حم 
المقابل فكذا فى الغائب والعالمة هى الكو ن عالما علة اشتةاق صفة وهى الع 


) ع ور 
فلا يتصف. بالعالمية إلا من قام به العم وهذا المقدار الذى ثبت بالقياس 
واا ما عدا ذلك وهو اتحاد حقيقة العم فى الغائب مع عخالفة حقيقة الغائب 
للشاهد فلا ہت بال قياس قال العلامة الس وهذا المثال غير مطابق لان 
٠‏ هذا اجمع بامعاول لا بالعلة فانه جمع فيه بين أا الشاهك والغات بالكون: عا 
وهو مءلول العلم لا علته. انتبى من نبارة ة السولةوله e‏ والاتقان 
إل وو تر جیح الفاءل على أحد المنساويين على الأخر فى الشاهد ندل 
على أن له إرادة واختياراً برجم بها أحد الآمرين المنساوبين على الآخر 
واتقان الصانع فى الشاهد صنعته وجعلبا على وفق ماتقتضيه الحكة والمصلحة 
يدل على أن له علا حيطا ا صنع بحيث لا يخنى عله شىء فن الصنع 
والمصنوع فكذا تخصيص الله كل واحد من الكائنات بيعض ما يجوز 
ون الا واقها لولمه رامال كل ذرة منبا على حكر لا ته | 
ولاتحصى فضلا عما خن على الخلق منبا كل ذلك يدل على أنه فاعل مختار 
بحيث لا يعزب عن علءه مثقال ذرة فى الآرض ولا فى السماء ( ومن الناس 
من. نكل ذلك أى كون القاس حجة فى الآحكام العقلية قال في التحرير 
زان امام ولا فى العقليات خلافا لأكثر المتكامين قال فى التقرير عليه فإنهم 
٠‏ جوزوا فيها إذا تحقق جامع عقلى إا العلة وا لحك أو ال ط أو الد ليل وف 
الحصول ومنه نوع يسمى إلحاق الغائب بالشاهد الخ ثم قال وإما لم يجز 
عند الور لعدم إمكان اثبات المناط فلو أثبت حرارة سار اماع العسل 
اكيت علة ال+لاوة للحرارة إلا إذا استقرى” فتثيت فده به لا با لقاس فلا 
- أصل ولافرع اهومن ذلك تمل أن مذهب امور عدم جريان افاس 
ف الا 1 قال وعنه اشترط عدم شمول دليل حك الأصل لفرع ومذا 
٠‏ بطل قاسم أى المتكامين الغائب على الشاهد فى أنه عام بعل 0 
٠‏ أى حيتث أطلقوا الغافب عليه وأق الحم هذا الإطلاق وإنما بطل اقياسهم لان 
. ثبوت العام , العم فى حق اله وحق.فن سواه ال اللفظ لغة وهو أن العالم من 


o —‏ — 
قام اله ثبوت العامة الم فما اللفط لغة لا بالقياس فكان 
0 حك الآصل شاملا الفر ع اتتہی من سلو ال ( والدليل على فساد 
ن إثبات هذه الاحكام لاخو إما أ CENET‏ لان 
ا 3 0 نيت 
أن إثباتها بالقاس والاستدلالبالشاهدءلى الغائب ) والخطأ م نالعقل مأمون 


1 فصأ ل 4 وكذلك ريه و N‏ معرفة الاحكام ودليل 


ر 


2 


ا من جهة الشرع ) والعمل به ى الشرعيات جائز عقلا وواجب 
شرعا وبه قال الساف وجبور املف وايين العمل به واجبا عقلا كا قال 


التغال والدقاق وأو الحسين الصرى المعزلى ولا مع عقلا ماعليه بعض 
ft oT 5 1‏ +1 11 9 .مكلك اا 
الع وله :1 | زه ومنهم النظام أ 0 لا مور ۴ لو کان مت وا ا ١‏ للزم 
Lv 4‏ للم و e vx‏ ار باللا ا 
من وقوعه ال وا ور من ذلاك أصلا ضروره س وا ا ف ال 


من قضية العقل وهو ك أن الائات حكيا و احد وات كار هذا مكارة 
وهذا الدليل إا يطل قول من ,قول بالإسنحالة و أما قول الدقاق والقفال 
وأف اين فسأق [ بطاله فى كلام المصنف وقال أبو بكر الدقاق ) 

( هو طريق من طرقبا ) أى الاحكام الشرعة( جب العما ل مها من 
جهة الشرع والعقل ) وكذا قال القفال 0 ان البصرى 
واستدلوا عل ذلك أنه لولم يكن التعبد بالقياس واجبا لخلا أكثر الوقائع 

عن الاحكام والتالى باطل فالمقدم زقسه وبان الملازمة E‏ أنصو صوص 
لانو تيم الاحكام تناها وعدم ياه ى الاحكام فقطى العقل 
ا ا عن خو الاحكام الشرعية واجيب أا 
لا نسل بطلان التالى ل جور العمل الإباحة اللاصلية وتحوهأ ولو سلا 

بطلان النالى فلا نسل الملازمة لجواز التنصيص على حك كل واقعةبالعمومات 
قل" ا ولاكثر الو لوقائع عن الاحكام فإن قيل لم تو جد لخر مات كذلك 
فلنا لل ببق الوجوب العقلى لاله يكن فى رفعه احتال وجودها فإن قيل 


ْ حت ١‏ 
اخلاق ادن ا وخوت اليو 2 وعبث الأحكام كان واقعة 
لم بو جد اختلاف امجتبدين فتذهب هذه الرحمة الكثيرة قلنا الاختلاف بن 
المجتبدين لا نحصر فى القياس لجواز الاجتباد فى غيره کک 

والمتشابه فتختلف آرا ء المجتبدين ‏ فم مثانها وأخذ الحم الترعن. هنبا 
١‏ وتوجد الرحمة الكثيرة باختلاف الجتبدين ( وذهب النظام والشيعة ) الشيعة 
هة إلى زيدية وإمامية فالزيدية قائلون بالقياس وأنه حجة والامامية 
لإيقولون به ( وبعض المعتزلة البغدادين ) كجعفر بن حرب وجعقر بن 
مبشر ومد بن عبد الله الإسكافى وهؤلاءالمءتزلة أئمة فى الاعتزال وإنما قال 
ب لاله اغا اق :ذلك أبى الجذيل وقد قع النظام وأتباغه ورد 
علبهم ومبشر بن المعتمر شيخ البغداديين من أشد الناس نصرة للقياس. 


, واجتباد الرأى فى. الأحكام. وكان هى وأبو الحذيل بتطقان: ى ذلك بلنسان 
0 -واحد.قال أبو غير بن عبد الب مبشر بن المعتمر وأبو الحذيل من رؤسام . 
203 المعترلة'وأهل الكلام ( إلى أنه ليس بطريق للأحكام الشرحية ولا يحون ' 

2٠‏ ودود التعيد به من جهة العقل ) وذلك لان حاصل القياس تمائل المتهاثلات 

9 الاحكام والشارع لم يعتبر الأحكام كذلك فل يكون القاس سرا 


| عئده تعالى ووجه حلم اعتبار الاحكام كذلك أنه ثبت الفرق ان االات 
٠‏ فإنه فرق بين الأزمنة فى الشرف كليلة القدر وليلة الإسراء وليلة الجعة وبومها 


ا ۰ وشهر رمضان والاشہر الحرم وكذلك بين الامكنة کک والمدينة والمسجد 0 


1 الأقصى معا لاستو تواء فى الحقيقةوة زق نين الصاو اتاق الق ٠ة حص ق لامر‎ ١ 


٠ 0‏ فى الرباعية دون الثنائة واثلاثية وجمع بين الماء والتراب فى استباحة. 


| ا الصلاة مهما معأن الماء ينظف والتراب بضده وجعل الحرة الشوهاء تمصن 
٠‏ وعرم النظر إلا دون ال جارية الحسناء الى ميل للها الطبع وقطع سارق 
. القليل مالم ينقص عن نصاب السرقة دون غاصب الكثير مع أن غاصب ٠‏ 


الكثير أبلغ ف الق لته اذ اال عل تقلت والسارق بأخده يرا ٠ ٠‏ 


. على تخوف وأعظ ف الآذى لكثرته وجلد ف القذف بالرتا دون الكفر ٠‏ 


انه 
مع كو نه أبلغ وشرط فيه شبادة أربعة واكتن ف الشبادة على القتل والكفر 
باثنين وأوجب الفسل من المنى دون البول مع كونبهما نجسين خارجين من . 
سيل واحد وثيت امع بين الختلفات كالنسوية بين العقل عمدا أو خطأ فى 
الاج امع أن اید اه ا درن انلك وكاو لاوا رده ھا و 
القتل مع كون الثانى أ كير كبيرة من الأول والقياس كان يقضى بالعكس 
ا بثبت اجمع بين التمائلات والفرق بين الختلفات والجواب أن القاس 
عاب و فرق أن الحم ال لأصل معلل بعلة موجودة فى الفرع 
وامتناع القياس فى صور معدودة 0 يقتضى امتناعه من أصله ولا نسم أن 
المماثلات متاثلات من كل وجه ولا الختلفات مختلفات من كل وجه بل 
يجوز إختلاف المتاثلات فى مناط الحم واتفاق الختلفات فيه فجوز 
ألفرق لفارق فلا عاتئة بأعتبار ذلك الفارق ويحوز امع بجامع بين امختلفات 
فلا مخالفة بالنظر إلى هذا الجامع فليس الماثلة مطلقا ولا انخالفة مطلقا وما 
ذكر من الصور وكذلك ما يناسبها لها معان يعللها الشارع لا اطلاع لنا عليبا 
35 ية لااندركا عل أن الصور المذكورة قد درت مغانيا وقول 
والشارع ل يعتبر الأحكام كذب وافتراء واستدلوا أيضا على امتناعه عقلا 
أ ا 201 من الخط والعقل بمنع من ساوك طريق 
رعا من الخطل فالقياس منوع عقلا قلنا منع العقل مطلقا منوع 
بل إذا كان الصواب راجحا لا منع العقل فإن المظان الاحكثرية النافعة 
لا ترك بالاحتالات الأقلية النادرة والقياس لما كان الصواب فه راجحا 
ينغى أن لايترك وكيف يترك راجح الصواب وأكثر تصرفات العقلاء 
لفوائد غير متيقئة بالاستقراء ثم هذا الدليل منقوض أيضا بظواهر 
النصوص فإنه طريق غير مأمون لوجود الاحتال فلا تتبع وهذا باطل 
لعدم اعتبار الاحتال العقلى الذى لا يقوم عليه دليل اه ( وقال داود ) 
واه تمد ( وأهل الظاهر ) والقاشاق والنبرواف ( جوز أن رد التعبد به 
من جهة العقل ) فإن الشارع لو قال تعبدتكم بالقياس فهما غاب على ظنونكم 


- A 
ار فقيسو نما‎ E أن الحم تعلق بعلة فى صورة وأ متحققة‎ 
عليها لا يلرم منه انستحالته ( إلا أن الشرع ورد بحظره والمنع منه ) فى هذا‎ 
النقل نظرا فقد قال أبو مذ بن حزم والامدى أن داود يقول بالقياس‎ 
إذا كانت العلة منصوصة كذهب القاشانى والبرواق قال ابن حزم أما نحن‎ 
قلا تقول بشىء من القاس اه وى جمع الجوامع وشرحه ومنع دأود غین‎ 
الج منه لاف الصادق بقياس الآولى والمساوى كا يع ما سين واقتصصر‎ 
فى شرح امختصر على أنه لا ضكر قياس الأولى وهو ما يكون ثبو تالحم‎ 
٠ فنه فى الفرع أولى مته فى الآصل اتتبى واستدل من قال حظره ه واملع مله‎ N 
٠ بالكتاب والسنة والإجاع أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى ل يا أما‎ "+ 
الذين آمنوا لا تقدموا بين بدى الله ورسوله 4 ¢ والقول بالقياس نك سن‎ 
دی الله ورسوله إذ هو قول بغير الكتاب والسنة ومنها قوله تعالى (وأن‎ 
4 تقولوا على الله مالا تعلمون) وقوله تعالى ل ولا تقف ما ليس لك به عل‎ 
أى لا تنبع مالا تعل فهى نبى عما ليس بعلم ومن جملته الظن والقيأس يفيد‎ | 
االظن والظن منبى غنه فقوله تعالى ( إن الظن لایغی من التق شيئا 4 وقوله‎ 
) ار لإولا رطب ولا بابس إلا فى كتابمين» وقول تیا لكل ثىء‎ 
فدلت الآتان على أن الكتاب كاف فى جميع الأحكام وأن التصوص‎ 
استوعبت الاحكام وأحاطت ما واستغنت عن القياس فلو كان القيأس‎ 
ولا تتازعو فتفشاوا ) اا ودف إلى"‎ ١ 'حجة لما كن وقال تعالى‎ 
' الخلاف والمنازعة وقال تعالى ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه‎ . 
اختلافا كثيرا فالآية دلت على أن ما من عند الله لايو جد فيه الاختلاف‎ 0 


:و شعكن عكن التقضن إلى أن ما بو جد فيه اختلاف ليس من‌عنده أو يدل ْ 


عل أن ما و جد فيه اختلاف كرون من عند غير الله والقياس فض إلى 
الاختلاف لاختلاف الأصول والانظار فيكون مردوداً وأما السنة فقد 
وردت آثار كثيو فى ذم الرأى فروى عن أف بكر رضوان الله تعالى عايه 
أنه قا| ل أى سماء تظلنى وأى رض تقلی إذا قلت فی کتاب اقه ب أى وعن. 


3 
عمر رضى الله عنه إيا5 وأصحاب الرأى فائهم أعداء الدين وعن على رضى 
الله عنه أنه لوكان الدين بالقياس لكان باطن الق أولى بالمسم من أعلاه 
وعن مالك بن عوف الأاتجعى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
ق مى على كع وار رقة أعظمبا على أَممّ ى فتنة قوم بقيسون الدين 
برأهم ys‏ ل 00 
من قاس | بليس وإما عبدت الشمس والقمر بالمقايس وعن مسروق قال إلى 
أخاف أقس فزل قدى وعن اشعى قال إا واقياس فإك إن 
أخذتم به أحلامم 5 رام و رت الال وقال الشعي قال رسو ل اللهصلى الله 

عليه وسل 507 کی تشم القاس دار قعت فیا لقاس فةدهلكت 
إلى غير ذلكمن آثار كثيرةوقد خرج تلك الاثار ابن عبد امح يان الع 


موارد اك ف جماع سان والخطرب البغدادى 2 الفقمه والتفقه 5 الإجاع 


1 ا کس <" 1n.‏ ف |= fol‏ ّ 2 ا 
على بطلان الاس فهك هلى عن لعض اصحاه دم الراى من عیر دخیں 5 

35 5 ع 
fe SELTENE BE‏ اها | ° HMH‏ ) 7 . 
إجاعا والجواب عن الآية الآولى أا لا نسم أن العمل بالشياس تم بوه 


يدىالله ورسوله لانه ثبت بالكتاب والسنة والاجاع كا سيذكر وعنالثأنية 
وال واا اة أؤلا ان هذا E‏ فان الةول يطلان القياس ليس 
معلوما عند؟ ب بل مظنون ضرورة أنه لاقاطع على فساده وثانيا بأنه يحب 
تخصصه بالاصول دون اله, روع لان حلاوم ورود ااشرع متابعة الان ا فى 
ظاهر الكتاب وخر الواحد والءموم ورجوب العمل بشهادة الشبود وحم 
القاضى وفتوى المفتى واجتباد اليجتبد فى الماء والتراب والقبلة ووقت الصلاة 
وهلال رمضان وق المتافات وغابة السلامة فى ركوب البحر وقول المقدر 
فى ارش اجّتانات والتنقات وجراء ! فين وسقق الخال ف عا س الحم 
كل ذلك مظانون وبرفع به النص ف الأصل وعن الآية الخامسة والسادسة 
بأنه عام مخصوص لعدم اشتال الكتاب على جميع الجر ثيأت وأيضا الكتاب 
تبان لكل ثىء لا يافظه فقط وضعا بل تارة وتارة معناه جايا أو خفيا 
فيتناول القياس وربمما يقال التيان بالمعنى والببان باللفظ وف ذلك تعظيمه 


ت مچ ا 
ن نظمه نا العمل نه أصلا وفرع واعل أن دلالة ا E‏ 
۰ حقمقىة وإضافية فالحقيقية تابعة لقصد المتكلر وإرادته وعلسه حيط وهذه 
. الدلالة لاتختلف ولا نقض فا ولا غموض والنصوص اعتبارها حبطة . 
أحكام الحوادث كلبا دوق جاجة ال رای أوفاض لان الله تعالی ورسو له 
ليخلا أحدآ على شى من ذلك واجخبور لاتخالفون ف استعاب الصوصض ٠‏ 
وإحاطتا بأحكام الحوادث باعتبار الدلالة الذاتية الحقيقية والاضافية تابعة 
لفيم السامع وإدرا كه وجؤدةفكره وقرنحتء وصفاء ذهذه ومعر فته بالا لفاظ: 
.وضراتبها وهذه الدلالة تختلف اختلافا متبارنا حسب تبان السامعين فى ذلك 
ومبلخ عل ره نه فقد خن دلالة || نص على لمال أو لا تبلغ فيعدل إلى القياس : 
لاله فى هده الحالة بمثابة فاقد || نص فيسوغ له القياس أو يحب ثم بعد ذلك قد 
يظبر موافقا للب فيكون قياسا صويحا ولا الصحيح حق مطأ بق للنصوص 


00 2 فا دللان بالكتاب والميزان وقد رظ ر خا لفافيكو نفاسدا وف نفس الام 
202 الابدمن موافقة أويخالفة ولكن عبد الجتهد المتولى أ القياس قد تخن موافقته 
20202020 أونخالفتموا".لالة الإضافة لا استيعاب النصوص معراوالتكليف ليس باعتبار . 
٠ 0‏ الدلالةالآولى,إتما هو باعتبار الدلالة الثاننة فهو منوط ما والنض لاتستقم 
20 <لالتهباعتبار [فهام السامعين[لابالرأى وال رأىلايستقم إلا بالنص فالاستيعاب 

٠‏ الإضاق الذى تاف باختلاف القصور لابد أن يكون مصحو با بالقياس 


كل فصر مما لبان :الكتان والسنة كتمع نان السئة لبيان الكتاب 


01 .ناته أن الاج إلى اقاس ق السود الول أقل من الحاجة اليه فما 


0 بها ذلك لاخر فيه فان الرأى والقباسضرب من البيان ک) عليت و بضمه 31 
آنا النصوص تستوعب سائر الأحكام فان ما ينه الله ورسوله بلفظ الكتاب ٠‏ 
: :والسنة حسما وصل اله اغهام الناظرين فهما فق سن حه االمرض 


0 :دما كت عنهكدلك فقد ين الله وزسوله أن حكه م ما تكلم يرشد اله 


قوله تعالى فاعتيروا با أولى الأبصار وقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا 
ْ الزرسول وأو الا م E‏ 
کک ع على الو جه بين أثة 0 نافاة. ان 0 إن اقباس ل نه 


ا 

. عند فقد اليس وبين قو هم إن اصن مو جرد خاما لان المراد شقد ان 
النص فقد مادل على > الفرع لفظا باعتبار فهم السأمع ومبلغ عله وهذا 
لابثافى وجوده فى ذاتهيا أنه لامنافاة بين القول بوت القياس و حجيته وبين 
القول باستيعاب النصوص استعابا حقيقيا منظورا فيه للدلالة الذاتية وان 
مادل عليه القياس الصحيحداتما مدلول للنص فى ذاته اتبى تصرف والتقاط 
من باوځ الول من قول واعم وما قله تفال ولا قادعوا الاية فبذه 
الآبة إنما وردت فى مصا 1 الحروب لقرينة فتفشلوا وتذهب ريحم أو آنا 
منولة عل النزاع فم م لضو وأما التنازع فا عدا 
ذلك غا لما ورد ىال اغلات أ رحمة والاختلاف حاضل من 

کک والتا عن وأماالاثار المذكورة فالجواب عنها المعارضة مثالا 


f “1 32 1 3‏ + 
اجا dL‏ كأ ملین : فائ آل أ ا قان مذمه م ه عله سح فالملهو م هو 1 اى 
7 ب ج کج دا ل لد 
1 5 1 
لآ | e a lf ١‏ ا 
عن هوی 55 شو استتاط S>‏ لماز نه من اص کی طر فك اء 


5 ]ل‎ 0 5 ۴ r 11 feat 5 ١ 
رل‎ e الا بعلن و رد !لطر اف دصر ه فالات والسئة حو‎ 


لدم عا القياس , الفاسد وهو قيأس مالم 35 و 
أ 


E E 


الصوراة صان ال دوا د الان ا کان u‏ 
أو الالحاق صورة ومعنى کا أمس باظبار قيمة العبد فى قوله تعالى عك به 
ذوا عدل فانكاره عليه الصلاة والسلام بناء على جام وتعصبهم وأما قوله 
خا ولوكان ) من عند غير أله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً فالمراد به التناقض 
واختلال النظم الخل بالبلاغة الى بها التحدى لا الإختلاف فى الاحكام 
للقطح وقوعه وأما الاجماع فاا وقع عل بطلان الرأى المذموم يدلبل 
ورود الرأى الحمود عنبع (والدليل على أنه لاب العمل به من جبة العقل 
كا قال الدقاق وأبو الحسين البصرى أن تعليق تحريم التفاضا 70 0 
والطعم فى العقل ليس بأولى من تعايق التحليل عليمما ولذا جوز أ 


مء نؤزهة ل "0 


— € = 

الشرع بكل واحد الکن بدلا عا وا ا الكعران ی 
التحرم بطل أن يكون العقل موجبا لذلك وأما الد ليل على جواز ورود 
التعبد بدمن جبةالعقل هو أنه إذا جاز أنحك ف الثىء لعلة منضوص علسا جاز 
أن يحك فيه بعلة غير منصوص وينصب عليها دلبلا يتوصل به اليبا ألا ترء 
أنه 1اعان أن يوس من غات الحكدة الو إلبا جار أن وه من غات 
عنبا أن يتوصل بالد ليل اللا وأما الدليل على و الشرع به ووجوب 
العمل به فاجماع الصحابة ) قال ابن عقيل الحتبلى وقد بلغ التواتر المعنوى 
عن الصحاءة باستعاله وهو قطعى وقال ألصى ادى والرازى دليل 
يك هو المغول غلة عند جور ا اك ان دقيق العيد 
غندى أن المعتمد اشتهار العمل بالقياس فى أقطار | لارض شرقا وغر با 
قرا بعد قرن عند جمبوان الآمة إلا عند شدوذ قال وهذا أقوى الآدلة 
(ودوى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه کان إذا ورد عليه حك نظر 
فى كتاب الله عر وجل ثم فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسا ۲ 
فان لم جد جمع رؤساء الناس فاستشارم فاذا إجتمع رأمهم على شىء قضى 
به وكتب عمر رضى أنه عنه إلى أنى موسى الاشعرى رحه الله فى الكتاب 
الذى اتفق الناس على صعته الفبم الفبم فما أولى اليك ما ليس فى قرآن ولا 

ش سنة ثم قم الأمور عند ذلك) واعرف الأمثال ثم أعمد فما كول E‏ 
إلى الله وأشبهها بالحق قال 00 هنذا أحدما اعد عله القاسئون فى 
الشريعة وقالوا هذا كتاب عير إلى أف موسى ولم يشكره أحد من الصحابة 
إل كلو "تسكن OE‏ ال ةو 
يستغنى عذه فيه قارشا اليه عباده فى غير موضع من كتايه فقاس 
النشادة الثانية على النشادة الأول فى الامكان وجعل النشادة الاولى أصلا 
والثانية فرعا عليها وقاس حاة الاموات بعد الموت على حياة الارض بعد - 
موتها بالنبات وقاس الخلق الجديد الذى أ نكره أعداؤه على خلق السموات 
والارص وجعله من قياس الاولى م جعل: قياس النشادة الثانية على ا لا ولى 


مع 


وقاس !اة بعد الموت على البقظة بعد اللوم وضرب الامثال وصرفا فى 
يي اي ار لثىء حك مثله 
فاں الامثال كلبا قیاسات بعل من حم ال مرالممثل به وقد اشتمل القرآن 
على لضعة و ا تتضمن تله آلشیء بنظيرهوالذ نسوبة ة نيما فى الم 
وقال تعالى وتلك الامثال نضرما للناس وما يعقلبا إلا الصالحون فالقراس 
فى ضرب الامثال من خاصة العقل وقد رکز الله فى نظر الناس وعقوطم 
النسوية بين المهاثلين وانكار || التفريق بينهما والفرق بين المختلفين وانكار 


0 ينما قالوا ومدار ال النسوية بين المتاثلين والفرق 
ين اتختلفين فأنه ما استدلال معان عل معان أو معان عا عام أو بعام على عام 


1١5 7‏ انم 9 
كال #يعمان o‏ الا دان قبع رأى من قبلك و 


ii |‏ 3-9 5 
س احا لى عن زنك ۽ اة أن عر 
ا ر بن ابت ر 


ا و ا وة قال زيدكن رأينا أن الاخرة أل 
بالميراث من الجد وكان عمر برى بومئذ أن الجد أولى من الإخوة ع 
وضربت له مثلا وضرب له على وابن عباس مثلا ومن بو مئذیضر بانةعل و 
تصرف زيد روى الحا ؟ والبيبق عن ابن عباس قال أول من أعال الفرائض 

عمر تدافصت عليه وركب بعذبا بعضاً قالوالته لاأدرى أ قدم الاك 
اوا أجد فى هذا امال كا حسمن من أن أ قسماه عل بالحخصص ثم 
قال! بعباس وأيم القه لأقدم من قدمه الله وأ ؤخرمن أخرواللهماعالت فريضة 
وط 5 بل له وأمهما قدم اقه فقا لكل فريضة ل مببطها الله من فريضته إلا إلى 
فريضة هى ما قدم انه وكل فريضة إذا زالت عن فرضمال يكن إلا مايق فہی. 
ك أخر الله تعالى فالذى قدم الله كالزوجين والام والذى أخن الراب 

والبنات فاذا اجتمع من خر لله ومن قدم بدىء يمن قدم فأعطى حقهکاماد 
فان بق ثىء كان من وإن ۾ ب ببق شىء فلا شیء من وروی ابن جرير ستل 


د ا 


متصل عنابنعباس أنه دخ لعلى عثان رضىالته عنه فقال لم صار الأخوان 
بحجبان أمبم من الثلث إلى السدس وإنما قال الله تعالى فان كان له إخوة 
والاخوان فى لسان قومك ليسا بإخوة فقالعثان رضوالله عنه هل أستطيع 
نقض أم كافى قيل وتوارئه ومضى ف الأمصار فدل هذا عل ىاجتباد الصحاءة 
فى جعلهم الاخوين حجبان الام السدسمعخخالفته لظاهر الآدلة ول يعارضه 
عهان إلا بأنه فعل الصحابة ولا مكنه عخالفته ول 3 بنص آخر ومع ذلك" 
انقطع ابن عباس ول يمكنه أن بقول له تارم اواو عخالفتهم لمصادمتيم 
اظاهز الآية ( وقال على كرم الله ٠‏ حهه كان رأى واف اهر الان عير 
رضى اله أن لاتباع أمبات الاولادرءق أرى الآن" سغبن فقال له عسدة 
السلياق رأى ذوى عدل أحب إلينا من ريك وحدك وى عضن الرواناث 
من رأى عدل واحد فدل على جواز العمل بالقياس ) وف نسخة على وجوب 
العمل بالقياس وف أخرى على العمل بالقياس و باجملة فالصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم مثلوا الوقائع بنظائرها وشبوها بأمثالهم وردوا بعضها إلى 
بعض فى أحكامبا وفتحوا للعلماء با بالاجتباد ونهجوا لحم طريقه . | 
ل( فصل ينبت بالقياش جميع الاحكام الشرعية جلما وتفصيلها وحدودها 

وکفار ما بو اأرخص والشروط والاسباب والموانع إلاما كان طر ية العادة 
والطلقة كاقل اموا كتره وقاطرةارواشوالناء كدخول م مها 
. أو عنوة فهذا لا جال للقياس فيه اعل أنه لا خلاف فى أنه لا تثبت العلل 
وأوضافها كعلية الخسية فى ربا النساء وصفة الصوم فى نصاب الركاة ولا 
القروط واومانا كاشتراط الشهود فى اللنكاح وذكورتمم مثلا والاحكام 
وأوصافها كجواز البتراء ووجوب الوتر ابتداء من غير نص مقيس عليه فان 
هذا بصب للشرع بالرأى من غير حجة شرعية بل إنما أم القياس تعدية 
٠‏ حك أصل إلى مسكوت يجامع ثم اختافوا هل تصم هذه التعدية فى العلل 
: والقووطو لاسا يان توجد علة أو سبب أو شرط لحك لاجل مناط ٠‏ 
فیقاس مايوجد فيه المخاط عليها ويحك بليتبا وسيييتها وشرطيتها فكثير من 


— كه >< 
الحنفية ومنېم‌الامام غ الإسلام قالوا نعم جوز وكثير قالوا لابجوزواختاره 
اانالحاجب قال فى الكشف وعليهعامة أععا بنا فما أظن والذى بدل على أن 
هذا ا لجر الام أعنى غر الاسلام على الجواز قوله بعك إا a‏ كن هذه لا تبت 
لقاش رااان نا هذه ال إذا لم يوجد له فى الشربعة أصل يصح تعليله فاما 
إذا وجد ا اف ں به أه مثأ د اة أن يقل رسيب ل 0 أعلة 
كذا فكذلك اللواط بالقاس عله إستدل المانعون بأنه ستقل الجامع 
نهو العلة إن كان mT‏ وألا ظنته وكل من 00 والفرع من 
أفراده وكذا الكلام فى الشرط واستدل المجوزون ,أن العلية والشرطة 
أحكام من أحكام أنه تعالى كالو جو ب والندب وغير ذلك تتخصيص القياس 
سعضص الاحكام ده ل بعص تك کف الام غا 0 عا الصدانة 
لؤمنين عمر كيف قاس سبسة الشرب عل E‏ 
حرام على أنت طالق بائن ثم لو تدبرت الفته علمت أن مشاتخ الحنفية 
لأ ببألون بالفياس فى ألأسباب والشروط إن لعضهم جعلوأ الخلاف 


0 ا ۹گ‎ a ۰ 2 $ 1 5 f e 
لفظأ اجوز إ عأ جوز إثبات سبسة نىء حم بالقیاس على ماهو سيب‎ 


0 - كهاء | 1 ail $f f=‏ 1 
ولم يوجد ليوات أثر فى كلءاتهم و بعضہم قالوا ا حلاف اما هو 


انط دوق الصو هة قال العلامة الغبر بس فى ةة ل جع اجر لواح 
إن المانع نه IAIN‏ ا أو مائعين يقتضى أن تكون 
الحكمة فى كل المرتب عليها الحكم غير مافى الآخر اذلو كانت واحدة فى 
0 مثلا لكان ا وهى تلك المكنة وحيئذ لاتعدد 

فى السبب ولا فى الحك وبقاس عليه الشرط والمانع وامحجوز ل يقصد الا 
ا الحم بالوصفين 1 ينما ا وهذا يعود إلى ما 0 ک مناتحاد 
ا لحك والسبب فنى الحقيقة النزاع لفظى إذ الشروط والاسباب والموانع 
ا ختلفة الك لابجرى فيم القياس إ تفاقا لعل هذا الفصل أى فى كلام جمع 


£71 ا 
ا لجوامع بين هذا وبين غ الاق و عافد ةيصان اف 
الحدود والكفارات بالقياش لانه خلاف حقية ق » وحيئئذ انت المانع من 
القاس الذى هو و أنه لا حاجة حيئذ للقياس فا لانه حيث کان 
المقصود من إثبات الاسباب والشروط والموانع هى الاحكام المرتبة علا 
والاحكام ا حقيقية إنما تترتب على المعنى المشترك بينها فلا حاجة إلى قياس 
أحد. السببين أو الشرطين أو المائعين عل الآخر بل بكون فى مثال السيبين 
مثلا القياس فى وجوب الحد فى اللواط على وجو يهف الزئا يجامع الوصف 
31 شارك وهو إبلاج ة ع 2 فرج ل رم ثم فهذا لابضرق اا وبهذا 
تع أ ن الخلاف بين الخنفية والشافعية فى هذه الثلاثة لفظى خلااف الحدود 
والكفارات انتبى (وقال أو هاشم لابثبت بالقياس إلا تفصيل ماوردالنص 
1 وأما إثبات جمل ل يرد يبا انس لايور بالقيا سكيراث الخ لاوز 
4ن يدا اجات ا ذاثيت ميراثه بالنص جاز إثبات إرثه مع 
الجد بالقياس )قال فى تحرير الأصولوشرهالتقرير ومنها أى شروط الفرع 
لأىهاشم كون حككمدأى الفرع ثابتا باانص جملة ما والقياس لتفصيلهكثبوت 
حد اث رمن غير تقدير بعدد معين عن النى صل الله عليدو سلكايفيده أحاديث. شْ 
الصحبحين وغيرهما فبتعين عدده ثمانين بالقياس على حد القذف وفى شرح ' 
المنباج E‏ أنوها: ل الفرع قد دل عليه 
. الدليل إجمالا حتى يدل القياس على تفصيله قال ولولا أن الشرعورد بميراث ' 
الجذ جلة لما استعملت الصحابة القياس فى بور يثه مع الاخوة ورد بان طن 
'وجود الحكم فى الفرع حاصل عند ظن وجود العلة فيه من غير وجود . 
ار الك ر والعمل بااظن واجب اتتهى ,( وقال أكواب أى حنيفة 
لامدخل للقياس فى إثبات الحدود والكفارات ) وذلك لان الحدود 
تشتمل على تقد رات لامبتدى العقل كعدد الم ته فى ال نا والعانين فى القذف 
2 والقياس فرع تعقل المعنى وما يعقل كالقطع ليد السارق لكونما الجانية 
٠‏ :السرقة فلا يجرى فيه القياس للشبية فى ثبوت الحكم بالقياس لاحتاله 


— ۷ — 
E‏ والحدود ا بال عبات 6 نطق له الحديث وهو ادروًأ الحدود 


بالشببات قال | الخافظ ان حجر فى خر | احاديف مسد الفردوس اسي 


ا 


على الالسئة و الخ ا قول عمر بن الطاب بعر 


لفظه انتبى وأخرجه أبن أف شيبة عن عبر عر بلفظ لان أخطىء فى الحدود 


بالششبيات أحب إلى من أن أقيمها بالشببات وأخرجه ابن حزم فىالإيصال 
سنا صحيح وأخرجه مسدد دعن أن مسعود أله قال ادرموا الحدودعنعباد 


الله عر وجل ورواء ال E‏ عن عادم بلفظادرءوا ا وادفعوأ 
فدهن امسا و 7 ظ1 أ سه فإن الإمام 1 


5 1 7 و 4 02 22 5 
1 العفو حير من أن و 7 على ء ء فى العقرية | ع كذا فى كشف ا فاء 


خطىء ف 5 

ز والمقدذر أب ك 1 E EE‏ م ؟ ؛ أ امه 

(والعدرات 0 كلس لصب ق ألو د وات واخوافيت ی الصلوات وهوفول اجبابى) 
١‏ ر ۰ غ a ٤‏ 5 عد 

لال العقا لادرك أ ههه ؤاعتار خصوص هذا المقدار والقئاس فرع تعقل 


ر 


المعنى وقد ص رح المصنف نفس هيد لك فقال بعد ور قتبن مانصه واعل أن الأصل 


الك اام ةا لا ١‏ 
ات يعرف ب نص وقد يعرف بالإجماع فا عرف بالنص فضر بان ضرب يعقل 


معناه وضرب لايعقل معناه كعدد | الصلوات والصيام e‏ 
عليه لان القيا سلايجوز إلا معنى يقتضى الحكم فاذ ذالم يعقل ذلكم يصحالقيا 
ll‏ معنأه كر الروك ا ار ش 
معناه فى غيره فا لا يوجد معناه فى غيره لايجوز قباس غيره عليه وما وجد 
معناه فى غيره جاز القياس عليه اه والحاصل أن مالا يعقل معناه لا بصم 
القياس عليه باتفاق وإنما التزاع فى بعض الصور الجزئية فئال الحدود إ يجاب 
قطع النباش قياساعلى السارق والجامع أخذ مال الغير خفية ومثال الكفارات 
إيجاما على قاتل النفس عمدا بالقياس على الخطىء والحنفية لا يسلمون ذلك 
وشولون إن الماش لا يقطع ولا اون أن ا جامع أذ مال اضر خفية 
E‏ بل إن العلة هى أخذ المال خفية من حرز والقبر ليس عرز ويقولون 
إن الكفارات كالحدود ولا يجرى فما القياس لان الكفارات ساترةالذنوب 
ولا متدى إله العقل ولانها مندرئة بالشيبات وق القياس شمة ‏ ذكرنا 
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فهم لابسامون إيجاب الكفارة على القائل عمدا قياساً على القاتل خطأ ولا 
ولون بوجوب الكفارة على القاتل عمداً قال أنو بكر الرازى قال تعالى 
ومن قل مها خطأ فتحر ر رقبة مؤمنة فص عل إيجاب الكقارة فى قل 
الخط وذكر القتل العمد فى قوله تعالىكتب عليك القصاص فى القتلى وقال 
النفس بالنفس وخصه بالعمد فلا کان كل واحد من الفعلين مذكوزا بعينه 
وهتصوص أعلى كه لم بجر لنا أن تتعدى ما نص الله تعالى علينا فا وغير 
جاءز TT‏ بعضبا على بعض وهذا قول صا بنا جميعا 3 قال 
وأيضا فغير جائز إثبات الع" ات قاساً وإنما ط يه لتو قيف أو الاتفاق 
ثم قال فان قبل لما وجبت الكفارة فى الخطا فبى فى العمد أوجب لاه 
. أغاظ مب لسع اه ل ان 
المخطىء غير آم فاعتبار المأثم فيها سا قط إلى آخر مأ أطال به فی هذا الموضح 
سكل ا سيل انين قال يجوز 
ذلك ) أى الإلحاق ( بالاستدلال) يعنى بدلالة ألنص ومفبوم الموافقة لاه 
لون مان ر عون التباعن | فالا ين الشافعية الحدفية وقعوا فما فروأ مزه 
هو آم اوا الكقارة فى الإفطار بالا کل قياسا عأ لىالإفطار الماع 
۰ وق قتا اند خط فاب أ على قتله عمدا وحاولوا الاعتذار عما وقعوا فيه 
. فقالوا إن هذا ليس بقياس وإبما هو استدلا على موضع الحكم لحذف 
الفوارق الملغاة وهذا لاينفعهم فانه قياس من حيث المعنى لوجود شرا اط 
القياس فه ولا عبرة بالنسمية اه والحنفية قالوا قد انعقد الاجماع على أن 

الصوم هو الامساك عن الماع والا كل والفرييوق الما رل :وا لوف 
والاصل فيه قوله تعالى أحل لك لبلة الصيا صيام الرفث إلى نسائکر إلى قوله 
تعالى فالآن ناشروهن وَابتَعُوا ماكتب الله لكر وکاواوشروا حتى بين 
لكر الخيط الأايض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل 
فأباح الله تعالى الماع والاآ كل والشرب فى ليالى الصوم من أولبا إلى طلوع 
٠‏ الفجر ثم آم بإتمام الصوم إلى الليل وفى بجو هذا الكلام ومضموه حظر 


4 س 
ماأباحه بالليل ما قدم ذكره من الجاع والأكل والشرب قبت سحكم الآية 
أن الإمساك عن هذه الأشياء الثلاثة هو من الصوم الشرعى ولا دلالة فى 
الآة على أن الإءساك عن غيرها ليس من الصوم بل هو موقوف على الدليل 
وقد ثدت بالسنة واتفاق علاء الامة أن الامساك عن غير هو لاء. الاشاء من 


سير عی أضا على مايشوه فى الفروع ودذلك قد ثبت النساوى ان هذه 


الاشياءتأما الامساك عنها هو الصوم ومنبا الجاع قبل ورود حكم الكفارة 
فاذا بالإفطار فى واحد منها کان حکا فى مىعا د 


قال تعالى لاتقتلوا الصد : وتم حرم فهى عن كل امع و ابي 
شتضى إيجات البدل على متافه كا 1: ی عن قتل صد الادى أو إتللاف ماله 


تی إيجاب البدل عل متلفه فليا جرى اخنز ذا اء و ق هذا الو جه ری الكل 
اولأس i 2 a‏ 0 أ 1 د 1 
و 00 بدله على متلشف»ه م ذلك 
aR 21 5 1‏ 8 1 ب" 
الدل كون جزاء الا تقاق ف ا ول ا اه لستوى اط ء و العامك 


5 ن ا س٠‏ اخ f fea}‏ +1 53 
فى قتل 0 الاش ل مد النص وهو فوله لا شثلوا الصصك 


ر 
ا ت 


o ا‎ 0 


بس قاسا فقول البعض ومنهم المصتف فيا ساف إن الخية قالوا إن هذا 
٤‏ شیاس وإنما هو استدلال على وعم لد لحذف الفوا رق اخ غير 
مسل لآن المساواة ان 3 وغيره من المفطرات ف رمضان و بسن الصد 


وغيره من المتلفات ننه قبا ل ورود النص بالحكم فى أجماع وة قت لالصصد وهذا 


ليس اسدلالا على موت حم المع متف افوارق لان ذلك ايكون لوم 
تل المساوأة قا الم وأما إذا كانت معلومة کا هد ا المفبوم من 
النص هو التساوى بين الماع وغيره فى الفطر وإذلك قال الحنفية إن حك 


النى صل اه عليه وسل بيقاء صوم | الا كل ناسا هو حك فيه قا صو م|جامع ١‏ 
e‏ م وكذلك 
كان المفوم منظاهر || ھی عن قتل الحرم الصيد تساوى حال العامد والخطىء 


.هه 
فليس قنأسأ من جبة المعنى ولامن وجدت شرائط القياس لان شرط القياس 
أن 20 E‏ هنا حق ال كوت مفبوممن افظ اللص 
کد نا(والد ليلعلى ما قلناه )من أنه يبت به جميع| لاحكام الشرعية جم لماو تفصابا 
وقوه 0 هذه الاحكام يوز إثباتها عبر الواحد) وهو 
ظنى كيف ولو كان مطاق الشبة ما نعا 52008 الحد بالدلائل الظنية 
اا ر ر كأخمار الأحاد والقنببة الدارثة للحد هى الشية فى 
فى حقق السبب وحديث ادرءوا الحدود بالشيبات معناه أدرءوا الحدود 
بأحداث الشببات فى ثبوت سيب الحد لادرء الشببة فى دليل ثبوت الحم 
٠‏ المثبت فى الذمة فانها غير ما نعة فى سائر العاميات dE‏ .الى ْ 
ثبوت الحد كيلا يثبت ما استقصاه السؤال عن الشبود وعدم طاب المشبود 
عليه ونحو ذلك لاسقاط ما هو ثابت من الشرع بشببة فى دليله غير ما نعة 
من وجوب العمل ( جاز إثباتها بالقياس كسائر الاحكام ) وأيضا الآدلة 
الدالة على حجية القياس عامة غير مختصة بنؤع دون ف لكن | 
فرقوا كا فى التحرير والتقرير بين خبر الواحد وين القاس بأ ا : 
لكية خاصة لامدخلبا الرأى فامتنع إثياتا نه خلاف خر ا فإنه كلام 
صاحب 0 واله إثبات كل حک عخلاف القياس هرای اجتېد ولانسل 
الحنفة أن الآدلة عامة بل مخصصة بصدم المانع واخصص هو العقل كيف 
وقد اتفقوا على أن لحجية القياس شروطا فالقياس الذى لايشتمل على 
بعضها غير حجة و القاس فى ادود من هذا القيبل لان اعدو 
١‏ فصل 4 فأماالا سماءواللغات فمل يجوز إثباتمابالقباسففيه قو لان أحدها 
أنة لايجوز) وعليه أ كثر أ كعاب الشافء ى وأ كثر الحنفية على المع الان 
يحوز وعليه ابن سريج وابن أف هريرةوالإمام الرازى والمصنف وموضوع 
الخلاف ما إذا اشتمل معنى أسم عل وصف مناسب للتسمية كأخر أى 
الھک م .مأ ء العنب لتخميره وتغطيته ووجد ذلك الوصف فى معنى آخر 
الود أى السك وفاء الغر هل ينبت له بالقياس له ذلك الاسم لغة فيقال 


— إو“ د 


ا 85 د موصو لله اها الك نسي اليد 2 فيجب اجتنا به 


11 
1 
1 


0 8 TT e 


قاسا على الاخذ خفية من حرز فتقطع يده نص قوله تعالى والسارق 
ev‏ واا لا بالقياس الشرعى عليه ه9 فن قال الا ول لاعتاج 


لى القياس الشرعى فى ذلك ومن قال بالثانى احتا . : إلى القياس الشرعى وأما 
1 ثبت أعتبار قاعدة كاية باعتبار شمول مفبوم لمعان فى وضع اللغة فلانزاع 
000 جائز كقياس ضرب على نصر فى كونه للباضى وكذا مایت تعميمه 
امت او افا ل ودفع الفاعل لاحاجة فى ثبوت مال لسمع إلى 


E BP 0‏ أا 
فاس 07 7 ق ج ز سا 4 أصل ور 


کک ي 5 اه 
a‏ وقد قدمت أن المح أن نة لا تست قاسأ وأخوأب عن 


ع 95 
ا آم سار ع ١ ٣١‏ 5 
أقامه الصف هناك فلا إعادة قال فى لب اللاصول وشرحه 


ما 


1 
دخ 


والاصمم a‏ لاتثبت قياسا فما معناه وصف ثم قال فان قات ينبغى 
تر جبيحه يعنى القول بالقياس لفن فد قال به لشافى حيث قاس انياش 
بالسارق اوسن اوي اللببذ 4 اید ٠‏ قلنا قاس شر عا 
لالفة إذ زوال العقل -وأخذ مال الغير خفية وصف مناسب لحك اه 
قاس وصف النباش ووصف التبيذ بوصف السارق ووصف الخر اه ومثله 
فى جمع الجوامع . 

ل فصل وأما ما طريقه الخلقة والعادة كأقل الحيض وأ كثره وأقل 
النفاس وأكثره وأقل ال وأ كثرهفلابجال للقياس في هلان معناها لايعقل ) 
قلا یک أن بقال ذا له کن رة ل ا 
الا خر ىكناك قاساعليياقان هذها لأمور بع الطباع والامرجة والعوائدى 
الاقالم فرب إقليم يغلب عليه معنى لار غلب على غيره من الاقام قال تكملة 


الإ ماج والذى قالهالشييخ أبو اسحاقف شرح المع أن 00 إن كانت 


ا 
عليه أمارة جاز إثباته بالقياس قال وذلك كالشعر هل بحل فيه الروح والحامل 
هل تحصض فانا نستدل فى مشئلة الشعر والعظم بالقاء والاتصال ونقيس عل 
سائر الأعضاء 0 قيس على أغصان الشجرة من حيث إنه لاعس ولا 

يتأ وى سألة الحامل بأن امل لومنع دم الحيض لمع دم الاستحاضة ألا 
ترى أن الصغر لمأ منع أحدهما منع الآخر فكذا الكير والخصم قول 
00 دم حيض لا نقضت به العدة وحرم به دم الطلاق وإن لم يكن عليه 
مارة كأقل الحيض وأ كثره فلا جوز اثباته بالقياس كا ةله الإماء لان 
م ع ا لد ولاظاهراً فوجب الرجوع فيا إلى قول الصادق 
قال الغ د .ومن استدل فى هذا بالقئاس ءالما به فقدكذب على 
الله وفسق نك ارما قال ) بل طريق إثباتها خبر الصادق ) من ذوات 
الحيض ونحوه من له خبرة بذلك فيرجع فيه اليه فى الأقل والاكثر وهذا 
الاير هو مستند الاستةراء الذى استند إليه الفقباء فى أقل ا لض وأ كثره 
.وكذا النفاس وعتمل أن بريد الصادق الشارع وكل من له خيرة بذلك فان 
اللأحاديث تعرضت لذلك وهذا أقرب (وكذاك ماطريقه الرواية والسماع 

كقران الى صلى الله عليه وسل وإفراده ودخوله إلى مكة صلحا أو عنوة . 

فبذا كاه لاجال للقياس فيه) قال القرافى فى التنقسم وأما فتنم مكة عنوة فان 
أريد .أنه وجب أن بكون الواقع العنوة فى دمشق کا وقعت فى بلد عل 2 
عنوة فهذا صيح فان العنوة تنبع أسباها ولا مكن إثيات. عنوة ول صلع .. 


0 وة عه اا 000 م 0 


۰ لازت 00 وحعة القسمة 5 وغير ذلك فد قال ا 
٠‏ أرض العنوة بمتدع فيباجميع ذلك وقال الشافعى جوزجميع ذلك فهذا تعلق 
به أحكام شرعية أمكن القّسك فى يعضما بالقياس إذا وجد جامع يقتضيه 
غير أن الإمام غر الدين أطاق الة فى ذلك والحق هذا التفصيل ادولما ٠‏ 
فرع الصف من بان القاس 0 الأدلة عل حجيته وان ما يكون 


مهكد 
القياس فيه حجة من الأاحكاموما لكين شرع فى 00 تقسم القياس فقال 


١ 
1 


.نات أقسأم القاس 

قال الشيخ الامام الأوحد نور الله E‏ ذكرت فالملخص 
فى ادل أقسام القياس شرعا وأنا أعيد القول فى ذلك على ما يقتضيه هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى فأقول و بالله التوفيق إن القياس على ثلاث أضرب 
قاس علة وقياس دلالة وقياس شبه فأما قياس العلة فمو أن برد الفر ع .إلى 
الأصل باليينة ) أى العلة ( التى علق عليبا الحكم فى الشرع ) وعبارة جمع 
ك فيه پا ٠كأن‏ يقال بحرم البيذ كا مر 
للإسكار وهى أحسن من E‏ الق فى بحث الاستدلال 


عل حجة القياس والاقيسة المستعملة فى الاستدلال ثلاثة قباس علة وقياس 
دلالة وقاس شه وقل ورد ت کہا ا 3 اها قان ألعلة فقد جاء فى 
5 الله ع وحا 5 موأضع م منبأ قوله عا ا E‏ مثل سى عل الله 0 
af 31 -‏ 5-1 2 8 0 4 |1 0 س 
ادم اىه من م اب حم فال 0 ن حون E‏ کر حر سحا ده وعحاى ال یسین 


نظير آدم ا 9 اق اد a‏ تعلق به وجود 
سار الخلو قات وهو مسأ طو عا لمشيس توک ت فكيف يسنتكر وجود 
عيسى من غير أب من يقر و جود آدم من غير ر أب ولا أم ووجود حواء 
من غير أم قادم وعيسى نظيران يجمعبما | المعنى الذدى صح تعاق الايجاد 

والخلق به ومنبا قوله تعالى « قد خلت من قبلكم سنن وا ر 
ذانظروا كيف كان عاقبة المكذيين » أى قدكان من قبلكم آم أشالكم 
فانظروا إلى عو اقبي السيثة واعلموا أن سبب ذلك ماكان من تكذييم 
آنات الله رودو الال زا م a‏ ادب والحكم 
الملاك وتام الک مق ق إعلام ا لمو فعين ( وقد کون ذلك ؛ می بظبر وجه 
المكّهة - ا ال E‏ من الصد عن ذكراللّه 
عز وجل وعن اا ممق اناد الله عر وجل انه فيه وجه 


0 1 “ کے ٠.‏ ن م 5 
المكة الام ف کرم الربا واأدكيل وهذا الضرب من القياسينقسم قسمين 


ويف 
جل وخ فأما ال جلى فهو مالا >تمل إلا معنى واحدا وهومائبتتعليته.دليل 
قاطع ) وعبر عنه الأمدى والحندى وغيرغما بالصريح ( لاعتمل التأويل ) 
أن. دل عل الہ eS‏ اوا ورت 
يقو له ا بنق الفارق أى بالقائه أو كات وف الفارق أى تأثره 
فيه احا لأضميفا الأول كقياس الا العبد فى تقوم حصة الشريك 
قل ال او 00 تقدم فى خديث الصحيحين فى إلغاءالفارق 
0 كقياس العمياء على العؤراء فى المع من التضحية الثابت >ديشالسئن 
ا بع أربع وتجوز فى لاما ی العوراء ء الين عورها الخ اه قال العلامة 
اسلا قوله مْ فى المح , من التضحية 2 لاال تأر الفرق بین ہما ا العمياء 
ترشد إلى ا الجيد فارع ى فنسمن والعوراء وکل أمرها إلى نفسها وهى 
ناقصة البصر فلا ترعى حق الرعى فيكون العور مظنة الهرال قالو.بناسقط. 
قول العراق وفيه نظر والذى يظبر أن هذاالمثال قطعى اه زكري | نتبى زوهو) 
أى الجل ( أنو اع بعضها أجلى من بعض فأجلاها ماصرح فيه بلفظ التعايل) 
فان العلة الممصوصة يجرى النص عليها مجرى التنصيض على التعميم باللفظ 
(كقوله تعالى ثلا بكو ن دولة بين الأغنياء متكم ) أى إنما وجب تخميس 
الفىء كيلا بتداو له الاغنياء فيكون مرة لهذا ومرة لذاك فلا حصل للفقراء 
شي ( وكقوله صل الله عليه وسل نما نيتكم من أجل الدافة) الى دفت 
فكلوا واد خردا رواه مسل وانو داود والنسائى أى أجل التوسعة على الطائفة 
. الى قدمت المدينة أيام النشريق و الدافة القافلة السائلة ( ويليه مادل عليه التنيه 
من جبة الآولى ( لآن الدلالة عايه بطريق المفبوم (كةوله تعالى فلا تقل 
٠‏ مما أف فتبه عل الضرب أولى با با لمع وكنهيه عن التضحية بالعوراء فانه يدل 
على أن العمياء أولى با لمع وبليه مافهم من اللفظ من غير جبة الأول ) وهو 
هوم امو افقة المساوى ( كنبيه ) عايه الصلاة والسلام (عن البول ف الماء 
الداع ) عن أ أنى هر رة قال E NT‏ لابوا 
أحدك فی الماء الدائم * م يتوضأ منه رواه البخارى ومسل وأبوداود والترمذى 


وصححه والنسائى وان ماجه وعن أف ھر رة قال قال رسو[ الله صل الله 
عليه وسل لايبولن أحدك فى الماء E‏ يغتسل منه ( واللاص 
0 ادق دات إذا وقعت فيه الفأرة ) عن أف هريرة رضى الله عزه 
قال سل وسو ل ا 01 لفارة نر لعن قال 
E‏ فالقويها وار غا ن كان ماك و أبوداو 
وذحكره الترمذى معلقا ( فإنه يعرف من لفظه أن الدم مثل البول ) إذ 
وقع فى الماء ينجسه لکن إذا كان قليلا بدليل حديث القاتين کا هو مذهب 
الشافعم ى ومثل البول سائر انجاسات (والشيرج) والشحم وغيرهمامئل ا 
0 اشح ف فأزة وكان امنا ذه الفأرة وماحولماوإن 
ن مائعا فلا وز الانتفاع ه ف العام وحكر غير الفأرة إذاوقع ف السمن 
أو الشيرج أو الشحم کل م الفأرة ( وكذل ككل . مأاستنبط من العلا ل وأجمع 
المسلبون: غلبا فيو 0 على ا ن الحد للردع والرجر ونقصان ~ 


1 سم “۰ 5 1 3 ¢ 0 0 
العيد عن حل الخر ار قه 1 لع من لضم نا هن القاس لاحتما ١‏ ل إلا 
ا ا ت أ iE. ak‏ 
معنى واحد وياقض به جک الا 5 إذا خالفه ؟ ينض إذا خالف النص 


والإجماع . (فصا ل وأما ال بوا كان حتملة) غير ألعلبة ا حت الام جو حا* 
اا لير العلية احتتالا مرجوحاوهواً بواع بعضها 
أظبر من بعض فأظبر هأ مادل عليه ظاهر مثا ل الطعم فى الربا فاته علم من بيه 
ا الطعوم فى قوله لا تيعو | الطعام بالطعام إلا مثلا 
مثل ) روى مسل بن معمر بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسل قال الطعم 
مثلا مثا ل وف دواءة لاتيعوا الطعام إلا مثلا ورو وار 
ونصهما على الخال ووجه الدلالة ماذكره المصنف بقوله ( فانه تعلق النهى 
على | الطعم فا اظاه, )رفا لآ اش شين ا و 
الحم ع اسم مشتق كان مأعذ الاشتقاق علة له وهذا دليل على أن غير 
العم ل ى بعلة ولكن النفية قالوا إن ذلك معارض 0 1 الصلاة 
والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والئطة بالحدطة والشعير بالشعير 


0 


والقر بالقّر والزبيب بالز بيب مثلا مثل بدا بيد والفضل رباط وإذا اختلف 
. الجنسان فبيعواكيف شم رواه ءالا کون من أهل الذي هذل عل أن 
العلة الممائلة فى الجنس والقدر الشامل للكيل والوزن لآن هذه العلة تشمل 
كل الأصناف المذكورة فى الحديث فان امثلية فى الجنس أخذت من مقابلة 
جنس مثله فم يبق إلا الممائلة فى القدر وهو المراد بقوله مثلا بمثل ويدل 
ذلك قر و الفضل ونا وقد عاق جر ارح كف تاغل ادف 
الجنسين وعل منه أن علة حرمة بعه يعنسه متفاضلا هى الجنسية مع القدر 
وتمام أدلة الطرفين تطلب من الفروع ( وکا روى أن ريرة أعتقت فكان 
زوجباعبداً فخيرها رسول الله صل الله عليه وسا ( قال ابن القے فى زاد 
المعاد ثبت فى الصحبحين أن برير ةكاتبت أهلبا وجاءت تسأل النوصل الله 
عليه وسل فى كتا بتها فقالت عائشة رضى الله عنبا إن أحب أهلك أن أعدها 
طش ويكون ولاؤك لى فعلت فذكرت ذلك لأاهلبا فأبوا إلا أن يكون الولاء .. 
1 لمم فقا لالني صلی الله عليه وسلم لعائشةرضى القهعنهااشتريهاواشترطى لم الولاء 
فاتما الول" ع لمن أعتق ثم خطب الناس‌فقال Gs‏ 
اكات ب اه من اشترط شر طا ليس فى كتاب الله. فبو باطل وإ ن كان 7 
قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق ثم خيرها رسول الله 
صلی الله عليه وسل بين أن تبقى على نكاحبها ويين أن تفسخه فاختارت 
٠‏ فسا فقال لا إنه زو جك وأ بو ولدك ققالت نا وسو ل الله تامف بذلك ؟ 
ال إن أن شافع قالت فلا حاجة لى فيه وقال لها إذ خيرها إن قر بك فلا | 
خار لك وأممها أن تعتد وتصدق عليها بلحم اکل منه انى صلى الله عليه 
: وسام وقال هو علا ضدقه ولنا هدية ( فالظاهر أنه خورها العبودية الزوج ) 
وقد اختلفت الرواية فى زوج بريرة هل کان عبدا أو < را قال القاسم رضى 
انه عنه كان زوجبا عبداً ولو کان حرا لم خبرها وقال عرو كان حرا وقال 
ان عباس كان عبذا أسود يقال له مغيث عبدا لبنى فلا نكأ أنظر إليه. 


-— 0 — 
طوف ورا ءها 5 فى سكت المدينة وكل هذا فى الصحيح وقد روى فى الصحيح 
ت هکان حرا وهذ الخبر رواء عن عائشة رضى أله عن اانه وموم روة 


والقاسم ا اما ] الاسود 7 ختلف عنه عن عائشة شة رخى أله عا ا أت كان 
وأما ووو ان ن ان ا فا كان ضرا کک ا 
كان عبد! وأما عبد ال رحمن بن 0 فعنه روايتان صححتان إنحداهما أنه 
کان > رأ وألثانية الشاك قال داود ن مقا تل ول ختلف ال لروابة عن أبن عباس 
أنه كان عبدا قال الكالين الام وحاصله انه إخبار بالآمرين وکو نه اتصف. 
اق ل لم کر ن 5ا حال عقا هذا :يعد الحقال أن راد الح الى 


ا 0 ف العرف والذى لا مرد له من التزجيح 


1" اوا ا نص ن عبك انا و لست ز بأدة فوخ ا و ایضا ف ہی 
مثبتة وتلك نافية للعل بأن E‏ يخالف لللاصا والمثيت 
وو اسن ور هيار جلها عرقي SNE‏ ننه الل + 


ب 
ع 
ae‏ 50 ا it‏ ا . t‏ |“ 
قا به 11 و حول الحم کے انو حو دھا وزال بر إلا دل ڪر ا E‏ العلةه هذا 


لکن حرم هبه الفضل لمعنى غير لطعم ) وهو الجنسية مع القدر الشامل 
للكيل والوزن قال الحنفية أ اقات را قال المالكية(وكذلك 
حديث بريرة 0 أنه أل الخمار لر 5ه )کا هو ادر رواية أن عباس 
والروابة الأخرى لعروة ( ويحتمل أن بكون لعنى آخر ويكون 32 
فا إتوياناً لوصفه قال ابن الق فى زاد المعاد واتفق الفقباء على تخيير . 
الآمة إا أعتقت وزو خا عد و افا إذاكان م ون 
وأحمد دم الله فى إحدى الرواشن عنه لا خير وقال أ بو حثيفة وأحمد 
رحا اه فى الروأية الثانية خير وليست روايتان مبنيتين على كون زوجباً 
عبدا أو حرا بلعلى تحقيق المناطف إثبات ا شار لما وفه ثلاثة.ماخذ للفقباء 
أحدها زوال الكفاءة وهو المعبر عنه لقو مكلت تحت ناقص والثاف أن 
عتقبا أوجب للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن ملوكة له بالعقد وهذا 


) س اكزهة‎ 4F} 


1 


ْ ا أصضخان أى د یرپوا مل أمل الاق مت بالننا لابا جال‎ E 


الثالك ملكا تفا ثم بين ضعف المأخذين ورجح انالف وهو ملكا 
تفسبا وام الكلام فه أقولوقد علل الحنفية ملكا يضعبا قال فى اهداية 
وإن تزوجت بإذن مو لاها ثم أعتقت فلاا يا ركان زوجبا حرا أو عبدا لقوله 
عليه الصلاةوا أسلام ليربرة حن عتقت ا بضعك فاختارى فا لتعا مق ملك 
البضع صدر مطلقا فى الفعاين والشافعى خالفنا فيا إذاكان زوجبا حرا وهو 
جو ج به ولا بزداد الك عليبا عند الحتقة فىملك بعد ثلاث تطليقات فتملك 
رفع أصل ألعقد دف ا لار بأدة | ه وقال الحقق المدقق الكال بن الام رحمه الله 
وقد جاء فى بءعض طرق حدرث ريرة أنه صلى الله علب - سه وسل قال ما 
ملكت نفسك فاختارى فقد تظافرت الطرق على هذه العلة وإذن فالواجب 
أن تكون هى المعتبرة ويكون ما ذكره من التعليل بزيادة الك إظبار حكة 
هذا الفا الملضوورعة ومتتساء توت التبان ها فيا إذا كان روجا ترا أو 
نذا ا کا عا الاه ا رجا سد راغا 
٠‏ أو غيره اه( وكذلك التحرم فى الخر جوز أن بكون للشدة المطربة ووز 
ظ ا لام الجر فان الاسم : يوجد بوجود الشدة ويزول بزواها فبذا 
فسن به حک الام : 
الا فصل 4 وأما الضرب الثانى من القياس وهو قياس الدلالة على العلة 
فبو أن ترد الفرع إلى الاصل بمعتى غير المعنى الذى علق عليه الح لته 
أى ذلك المعنى الذى رد بهالفرع إلى الاصل (يدلعلى وجود العلة فى الفرح) 
. قال فى جمع الجوامع وشرحه وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازما فأثرها 
كا الضنائر للعلة وكل من الثلاثة ندل غلا وكل من الأ خرن منها دون 
. ما قبله کا دلت عليه الفاء مثال الآول أن يقال النبيذ حرام كاخر يجامع 
ْ الرائحة المشذة وهى لازمة للإسكار ومثال اناق أن قال القتل بمثقى. وجب 
القصاص كالقتل بمحدد بجامع الاثم وهو أثر العلة التىهى القتلااءمد العدوان 
ومثال الثالث أن يقال تقطع الماعة بالواحد كا يقتلون به بجامع وجوب 


-_ 
الدية علييم فى ذلك حيث کان غيد عد وهو > العلة لى ھی القطع مني 
فى الصورة الأولى والقتل منهم فى الثانة وحاصل ذلك استدلال بأحد 
موجى الجناة من القصاص والدية الفارق. ينما العمد على الآخر انى 
( وهو على أضرب منبا أن يستدل بخصيصة من خصائص الحك ( فى الأاصل 
المقيى عليه على الحك ) فى الفرع المقيس TT‏ يا 3 
دل غا ملع وجوب سجدة التلاوة يجوأز فعلبا على الراحلة فان 
جوازه عل الراحلة من أحكام | النوافل ) فسجدة التلاوة مقيسة على الصلاة 
«النافلة فى كونها نفلا وليست بواجبة استدل على نفيها حك من أحكا 


النفل وخصيصة من خصانصه وهو جواز أ لفعل على الراحلة وهو دل عا 


كك 
ی :£ ا 
أ a e) ENI‏ 
اتصاة 4 السجدة اا ية الذى هو عا حكمبأ الما لور لان خاصه اسیء 
سے ,8 
NT ê ٠» 1 ۱‏ ا 2 يك 
ما بو ی 2 رة ن 2 کا ی سی 2 الاو واچ ذال 


۲ 1 5 7 سيت +¢ f+ f = f n‏ 
6 1 0 م i 1 1 1a‏ ف 
1 ا ا 0 ا ووس و لعي ارد ج ا 
HESS‏ ليه لاله عضب غنصة ه تبون ليت انال بل و ست انو جورب ص 


ا lu #, aê SSA e Ne Va EN‏ 
ألا اشر ص 428 اہ ھل كم 2 دنا فی بدا وس الأ فعيةه وعير م على ا سو پا 
04 


0 
3 1 0 4 
we 7 KT‏ 
عا المكعين وفك بار 


تلاها راكأ لآن الشروع ف التلاوة مشروع كااشروع فى التطوع راک 
حيث إنها سببلزوم انا وجا ا اکا ارد الاما ج 
التلاوة كذلك اھ ( ولیه مأ يستدل بنظير الحم على الحم كقولنا فى وجوب 
ا زكاةفى مال الصىإ نهب و جب العش ر فى زرءه)وهذاهو الا صل ال ميس علهوالحنفية 


5 £ ما مك 10-7 4 ا f Nêt‏ 4 
م لا مطاةا قلنه ذلالت ١ا‏ ما أدج ست ی 1 م ا 
ا ص 3 


يو افقو ن عليه (فو جبت ال ركاف ماله )وهو ا لذهب و الفضةوغير همام ن أموالالركاة 
بجامع أ نحت مالى بسبب الماك فيخاطب الو لى بدفعهوهذا لا يوافق عليه ال+نفية 
(کالبالغ)ذكرهذا جرد التوضيحوالقثيل لا أ نهمقيس عليه بدليلالسباقوالسياق 
فىقولهفيستد ل إلى أخره(وكقو لنافىظبارا لذى! نه بصع طلاقهفيصح ظهاره فيستدل. 
بصحة الطلاق على صحة الظبار والعلة فى حعة ظباره هى كو نة عاقلا بالغأمكلفاً 
والاستدلال دل على وجود علة الأضلف الفرع'وهذامن باب الاستدلال 
بأحد الاظيرين علىالآخر وعندالحنفيةإنما وجب العشر فى أرض الصغير لأن 


E 

E‏ ةالأرض e‏ بعبادة حضة ولذا كان! ' للامام 
أخذه جبرا ع من التركة وجب مع الدين وف TR‏ 
ومکا تب ا ووقف وتسميته زكأة مجاز وأما غدم حمة ظبار الذمى 
. فلقولة تعالى « الذين يظاهرونمنك» والكافر ليس منا وإخاقه بالقياسمتعذر 
لان الظبار جناءة عظيمة حكيها تحر- م تفع بالكفارة وشرك الكافر ملح ٠‏ 
من رفع أثر الجناءة عنه 0 مع أنه ليس من أهلها انها عبادة حى 
اشترطتفبا اليةفل ' نصح من الكافر فييق تحر آمو بدأوهوغير حکه بالنص و لا نه 
ل يدن علبا عل رای إذ لا يقدر عل ملك رقبة مؤمنة وإ لغاء قد الايمان 

. فى حقه نخلاف النض فكون خلاف الكفارة ولا إجماع على ذلك فيكون 
کالغا ئە إذا نكحت المؤمناتثم طلقتموهن من قبل أن وهنو هاا جيب 
بأنها عبادة * ان المسل عقو ة فى حق الكافر يقال عليه إنها تفتقر إلىالنية 

. فلزم ونما عبادة ومادفع به می أن افتقارها الا كافتقار الكنايات الا 


1 0 0 وليست عبادة مدفو ع ا أنه قياس بلا جامعلا: افتقار الكنابات الا لمتعين 


: مہا أحد امحتنلأت وهو الطلاق عن غيرة وأ قار الكفازة لتقع عاد 


0 :إلا فلياذا والفرق سن الظهار والإيلاء عل قول أى حشيقة حت أجاز إيلاء 


. الكافر خلافا لصاحبيه أن حك الإيلاء أمران وقوع الطلاق بتقدير البر 
وهذا يتحققفى حقبم لانم يعتقدون حرمة الاسم الكريم ويصونونه فينعقد 
مم نظراً كك › ذلك وازوم الكفارة فك ر الحنث فلو فرض الحنث منبم 


ظ 0 الوط اتق حك البروتعنو الكفير امكذا فى قح ادر فيستدل بالعشر 


على ربع العشر و بالطلاق على ااظهار لانہما نظيران فيدل أحدهما على الآخر 

232 وهذا الضرب من القياس يحرى بجرى ال من قاس العلة فى الاحتال 
أى احتال وجو د فارق يمنع من القياس فم يقطع فى هذه الامثلة باتفاء . 
الفارق بل انتفاؤه مظنون (إلا أن يتفقمايجمع فيه على دلالته فيصي ركالجل) . 
. 3 فصل والضرب ألثالت من القياس هو قياس الشبه وهو عام أريد 

به خاص إذ الشبه يطلق على جميع أنواع القياش لا نكل قاس لا بد فمن 


= س 
كون الفرع شيا بالاصل يجامع بينهما ولكن أصطلح على تسمية بعض 
الأقيسة به وقد اختلف فى تعريفه فقال المصدف ( وهو أن تحمل نوعاً على 
الاصل اضرب مر ن الشبه وذلكمثل ن تردد و أصلين لياه أحدهما 

ف ثلاثة و الآخر فىو صفين فبافير د إلى أ شه الاصاين به وذلك 
کالعبد يشبه الجر فى أ4 ادى عاط مثاب معا قب و شبه اليسمة 7 E‏ 
(متقوم) باع ويشترى وبوهب وبوصى به وغير ذلك ما يتعاق بالمال ويصح 
تعلقه ( فيلحق ما هو أشبه 00 بق الشافعى رحمه الله العبد المقتول بسار 
ركاف يق سه لدان ال تعن ن القصاص يجامع كوت ما باع . 
ولشترى وهو ةق اك وحمله بن علية على لخر فج. قاض أ 


ا - ١‏ ا 5 أله أأى | ”4 1 5 ۰ “eff‏ 
اد م كامم | کل تال لسا مكلفه وهو المساءهه 2 الصورة ET‏ القار ی 
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للا .بج مازاد عا, لى دة الاحرار ذا قاله د م 0 | 
لا ا مثال وإلا فالخلافي أنه لمقتول خا على الوجه . 
الذى قاله | لفنرى هو أيضا فى العبد المقتول عدا فى أنه يحب القصاص م 
شول به أبن علية أو القيمة كا يقول الإمام , الشافعى فلا فرق عند الإمام . 
الشافمى فى وجوب القيمة بين قتله عمداً أو خطأ ومذهب أف حبيفة و مد 
فى الخطأ وشهه قيمته ولا يزاد علىعشرة آ لاف وم الا عشرة يعنى لا يزاد 
5 لى تسعة لاف وتصعائة وتسعين درهما ولا بة يقاس على الهيمة حى تؤخذ 
قيمته بالفة ما بلغت فان زادت على دية الجر کا ذهب 5 ذلك أو شف 
والشافعى ر حمما الله تعالى نظر إلى سائر المملوكاتوفالقتل عمداً هتل قاتله 
قصاصاً كالخر لقوله تعالى وكتبنا علييم فيها أن النفس بالنفس وقوله تعالى 
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرر رقبة مؤمنة ودية مسلبة إلى أهله وهو مؤمن. 
داخلتحت الآية لكان ببق فى حقن الدم ع ىآدميته مثلالحر إلا أنه لا زاد 
ق ديته على ما تقدم ذكره ( وكالوضوء يشبه التيمم فى [>اب النية من 


الا 


حيث إنه طهارة عن حدث ويشبه إزالة النجاسة فى أنه طبارة مائع فيلحق 
ب هو أشبه) بجامع کون كل منہما طبارة عن حدث ومن ذلك ما لوقيل 
الاخ كالابوين فى الحرية ومثل ابن العم فى حل الخليلة والركاة والشبادة 
والقصاص من الطرفين إذ جوز لكل من الأخوين أن بترو ج لاا 


وأن يدفع زكاته اليه وأن يشبد له وأن شتص منه إذأ وجد القتض ' وج 


الماتع مه كا ق. ابن العم فرج إلحاقه بابن العم فلايعتق : ماک ااه كا لا يعتق 


اين عمه ماک ااه ل شبه الاخ به أكثر من شبهه ا فالحاضل ' 


3 قاس الشبه هو إلحاق فرع أصل لكثرة إشباهه الأصل فى الأوصاف 
من غير أن يصقك 9 الاوضاف الى شاه الفرع 5 الأصلعلة حك الاصل 
( ذا قد اختاف مانا فيه فنهم من قال إن ذلك صصح وللشافعى ما یدل 


عليه ) قال التاج السبى فى تكلة الإسجاج ورأيت نص الشافعى رضى الله عله 
فى الام فى باب اجتهاد الحا 5 وهذا بعديابالاقضية وقبل باب اللثبيت ف الحم . 


وغيره قال رضى الله عنه مانصه والقياس قاسان أحدهما أن يكوون فمثل 


. معنى الآصل فذلك الذى لا عل لحد خلافه ثم قياس أن يشبهالثىء نالثىء . 


من الاصا ل بالٹیء من الآصل غيره فرشيه هذا هذا الاصل و لته غيره 


الال غر قال لاف ى وموضع الصواب عندنا والته عل أنينظر فما 
.كان أولى نشببه صِيزه إليه إن أشبه أحدهما فى خصلتين والاأخر.ق خصلة 


أ لته بالذى هو أشيه فى خصلتين انتهى هذا لفظه بحروفه وهذا فى جلد ثامن 

ا ا من قال لا يصح ) قياس الشبه ولا یکون 
حجة وم القاضى أ بو بكر الصيرفى وان احا قالمر وىو اضف يوا تحاف 
الشيرازى ولا ترد وأنكروا حجيته وكذا الحنفية فانه عندم من 


الترجمحا ت الفا سدة قال القاضى أن اليه لف ناض وغيتالمناسب ص دواد 


بالإجماع وَأيضاً الاشاه اا تی اللو تى الفرع ہا كانت علة 2 الاضل فاك إذا 


كان قاس علة لاشبه و ا إلحاق الفرع ؛ بأشياه ل بحب ها 
فى الاصل ولو ناخ ذلك لاع أن يتمع ينما من غير وع أصلاوإتما ` 


۳ 
رجح الحنفية بالاشياه لامها تحدد أو ناف د جعل !| عله فكل ) بهو صف 
على حدة يصلح علة فتوجب الأشاه إلى تعدد الاقسةفا اتر جح بها من باب 
الترجيم بكثرة الادلة وهو غير جائز مخلاف تعدد الاصول فانه ليس 
الترجيح ما من باب الترجيح بكثرة الادلة لااد الوصف وكل أصل 
لشبك لصحةه ألو صف قو جب ىوت الحم على ذلك الوصف وقوله 
(وتأول) هذا الفريق القائل بعدم صحة قياس الشبه ( ماقال الشافعى على أنه 
NF‏ ره آنه یرجح بەقىاس العلة كثرة الشبه) قال التاج E e‏ 
الامباج الذى تحصل لى م رب كلام القاضى فى مختصر التقر.سب والارشاد 
لامام ر أن 2 قاس شه مذاهب ادها بطلا نه و 
اعتباره تم قال إ ن ذلك يؤثر عن الشافعى ولا بكاد يصح صم مع علو 
ل القاضى قاله الشيخ أ ان ف شرح 0 
11 صا 2 aN aT‏ 5 


EA 0‏ 
وقال كلام الشانعى متاو على | قياس العلة فانه ترجيح داثثره الا سياه ووز 


7 اللا ركة الا ف قال ایا ا اا اسن العم 
0 اكلم اسار 6 أل مسان الخ ثانا اک ' الها لون ندب و العامة 
ا اي ل 


نه لايصار إليه مع إمكان المصير إلى قاس العلة وا الثألك أنه 20 
0 إلا شرطين أحد همأ ماذ كرناه من عدم إمكان المصير إلى قئاس العلة 
والثانى أن يجتذب الفرع أصلان فيلحق بأحدهما بغلبة الأشباه قال وما 
اختلفوا فه أن قال بعضبم الاشباه الحكمية أولى ثم الاشباه الراجعة إلى 
الصفة وذهب آخرون إلى يرت ہما وهذان مذهبان لم 00 
حكاية لآن الذى تقدم أن الشافعى يعتبر الحكم وغيره الصورة والإمام 
ماظن ابقل امهو مدان القو لا e‏ اعتبار الحكم والصفة وإنما 
الخلاف عند القائلين ماف أن أن الحكم اركاذ ايها سقو كينها 
حصل فى قياس الشبه سبعة مذاهب أحدها بطلانه والثانى اعتباره فى الحكم 
ثم الصورة والثالث اعتباره فيهما على حد سواء والرابع إعتباره فى الحكم 
فقط والخامس اعتباره فى الصورة فقط والسادس فا رظن استلدامه للعلة 
والسابع اعتبار قباس غلبة الاشباه دون غيره ( واختلف القائلون بقياس 


لى أ 


ME 
برد به الفرع‎ ٠ الشبه ) أنه فماذا بعر ( فم من قال الشبه الذى‎ 
يت أن بكرن كا ) قال التاج فى تكلة الإمماج مم القائلون بأنه حجة‎ 
اختلفوا فى أنه فماذا يعتبر فاعتبر الشافعى رذى الله نه المشا اة فى الحم‎ 
ودا ألو الىد المقتول سا 11 لوكات ف ازوم قمته على القاتل نل امح‎ 
أن كل واحد منهما يباع ويشترى ومن أمثلته أن نقول الترتيب فى الوضوء‎ 


٠‏ عبادة يبطلبا الحدث فكان الترتيب مستحقا أصله ١١‏ اصلاة فامشابية فى الحكم 


الذى هو اليطلان ¿ بالحدث ولا تعلق له بالترتيب وإما جرد شبه ومنها الاخ 
ا النفقة على أخه لا زه لاحرم ا أحدهما عل الآخر فل 
بستحق النفقة كة رابة بى العم و واعتبر ابن علية المشاءبةى الصورة دون الحم 
ومقتضى ذلك قتل الحر بالعبد وهذا مانقله إمام الحرمين فى أبرهان عن أف 
حنيفة فى | لحاقه التشيد الا بالاول عدم الو جوب حيث قال أحدالجلوسين ٠‏ 
فى الصلاة فلا يجب كالجاوس الخ وقال الإمام 0 حصول المشامبة 

٠‏ فبا يظن أنه مستازم مل الح أو علة لحك في كان كذلك صحالقياس سوام ظ 
كانت المشامبة فى الضورة أو المعنى اه لكن التشبدان واجبانعيد أف حفة 
ولسا بفرض لان الفرض ماثبت بدليل قطعى والواجب ماثبت بدليل ظنى 


د فان أراد بقوله فلا يجب لايفترض فسل وإن أراد الوجوب المع المصطلم 


عليه عند م فخير مسل وكأنه جرى ف التعبير على اصطلا حم فى عدم الفرق 
بين الفرض والواجب فى التسمية ( ومنهم من قال يجوز أن يكون حك . 
ويجوز أن يكون صفة) أى هما سواء وفى تكملة الإهاج « د فروع » الأول 

الظبار لفظ حرم وهو كلءة زور فيدور بين القذف والطلاق وينب على هذا 1 
مسائل منها لو قال عينك. طالق طلق تكيدك وجسمك وجميع اللأجزاء ولو 
قال لامر أته أنت ع ىكدين أمى فان أراد الكرامة فليس بظبار وإن أراد- 
الظبار فظبار على المذهب وإن أطلق فعلى نما حمل وجبان أرجحبما أنه 
حمل على الإكرام ويتجه أن يقال إنما جرى الوجبان هنا حالة الإطلاق 
لترددأ الظبار ين مشاءهة الطللاق والقذف فقضية مشا ته للطلاق أن عمل 


ا 
الإطلاق هنا على الظبار ومقتضى مشاببته للقذف أن حمل على الإكرام ولا 
يجعل صرحا ف الظبار الثانى زكاة الفطر تتردد بين المؤنة والقراءة الثالك 
الكفارة 7 تتردد بين العبادة والعقوية ة الراب الجوالة تتردد ين N‏ 
والاعتياض فاذا تناقص حك الشائبتين ول ك0 | إخلاء الواقعة عن أحد 
ا هکین وظبر تر جیخ إحدى الشا يتن بن وم بظبر معنى مناسب فى إحدى !إطر فين 
ليت ى أن يحك الا'غاب الا“شيه الخامس اللعان يشبه المين والشبأدة و لفغ فظبما 
فه وهو لكب منہما اسن متا مخضا فان بين المدعى لايقبل وليس بشبادة 
محضة فان الشاهد يشيد لغيره وهو إنا يشيد اتوي م ١‏ الذهى 
والرقيق فانہما ليسا من أها ل الشبادة وإن حت منبما امین وقال اللاصمان 


بصحة لعا نما لا نال وف عندثم أن اللعان مان ا رافظ ١١‏ ادو قا 


ا ا ا يي ا TT‏ 11 
عو کین جما ارات لسرا دن السلا داس ١‏ تيال اشد حصر, اخضاء | 6 سدم 
ف اد 5 

۵ 


لاله شعبا ی ف ابيع املق واطية وأحوها ورشيه [: سانا منفرداً ق الصور 


o 5 :‏ 
د نه مستقل بأخياة, والموت فاذا فال نعتك هذه اء وقد جملا فع الاول 


04 i 


بيطل البيع كاستثناء عضو من الأعضاء وعلى لثانى يصح لانه مستقل بالحاة 
وا موت كلو قال بعتك هذه الصعان إلا هذا اا الصاع و اا أنه إذا اق 
حلبا 0 وجبان ( قال أله شيخ الإمام رحمه اله والاشبه عندى 
قباس الشبه لالص لانه ليس بعلة کک له ولا دليل على العلةفلا بجوز 
تعليق الحكم عليه ( قال ابن القم وأما قاس | لشيه فر حك الله سبحانه وتعالى 
إلا عن المبطلين فنه تعالى ا ةو سف انم قالوالماوجدواالصواع 
ق رحا ل أخهم « إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فم جمعوا سن الأاصل 

والفرع بعلة ولا دللا وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من عن دك ل جامع 
سوى جرد الشبه الجامع يبنه وبن يوسف فقالوا هذا مقيس عل ES‏ 
شبه فى وجوه عديدة وذاك قد سرق فك ذلك هذا وهذا هو الجع بالشبه 
الفارق والقياس ۽ بأ لصو ورةالمجردة عن لعلة المقتضية لاتساوى وهو قياس فاسك 
والنساوى فى قرابة الإخوة ليس بعلة للنساوى فى السرقة لو كانت حاولا 
ذلل عل الاو کن ا جمع لنوع شبه خال عن العلة ومنه قوله تعالى 


كمد ~~ 
إخباراً عن الكفار أن قالوآ مائراك إلا بشراً مثلنا د فاعتبروا يبحرد صورة 
|الآدمية وشبه امجانسة فيها واستدلوا بذلك على أن حك أحد الشبهين حك لآخر 
فا لانكون نحن رسلا فكذلك أن فإذا تساويم فى هذا الشبه فانم مثلنا 
لامزية لک علينا وهذا من أ بطل القياس فان الواقع وه شمن لني 
وجعل بعض هذا النوع شريفا وبعضه دنيا ولق عرووها و حفر لتنا 


وعضه ملكا و عضه سو ةة بطل ها القاس امار إلى ذلك ف قوله 0 


1 3 بقسمون رحمة ربك كن قسمنا ينهم معيشتهم فى الحياة الدنا ورفعتا 
بعضهم فوق بعض دز جات ليتخذ بعضهم بعضأ سخر باو رحمة بك خا 
و ات العمل عن هذا السؤال بقوطم إن کن إلا شر طبع 
ولكن الله من على من يشاء من عباده وأجاب الله سبحا بقوله أله أ 
نحت عل وسالته وكذ[ك قوله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا وكذوا 
بلقاء الآخرة وأترفنام فى الحياة لتا مانا إلا يشر مثلک يأ كل عا 
تأكلون منه ويشرب ما تشربون وائن طعت عر مثلم د إذا لخاسرون» 


0ه فاي لاوا فى البشرية وما هو من خصائصبها هن الا كل والشرات 


و جرد قياس شبه وجمع صورى ونظير هذا قوله «دذلك 0 
كانت تا جم رسليم , باليسات فقالوا أبشر مدو تنا » ومن ذلك قاس 
ل 0 على البيع بمجرد الشبه الصورى ومنه قياسهم الميتة 
0 ا فى إباحة الآكل. مجرد الشبه ا يجىء هذا القياس 
' فى الفرآن- إلا مردودا مذموما اہی واعم أ لايازم من کون قىاس 
اه الد كور ق القرآن مذمؤها أن کون ماذكره الاضولون من ' 
امه 00 لان قاس الشبه المذكور فى القرآن حكاية عن 


1 الكفار مو الا سالخالى عن العلة المؤثرة والوصف المقتضى وإنما. هو جرد 


شه صورى 1 عن العلة ودللبا والاضوا مون لايقولون مجر القسه 


٠‏ . الصورى االى عن المناسبة أو استلزامما ألا ترى أن القاضى لما قال فى 


اد قياس الشمية :إن الشبة ا س مناسب وما ما لين بمناسب دود بالإجماع 


520 
اجات غه فاون شقانن ان ها لش امت فف رن شس ها لانت 
قالاستلرام لابد منه فى قياس الشبه بمجرد الشبه غير كاف فى القياس انه من 
البدمبيات أنه ليس شىء من العالم إلا وهو يشبه شيئًا آخر من وجه ولذا قال 
الإمام المعتبر المشاببة قما يظن كونه علة الح أو انما كا سزاء كانت 
المشابمة فى الصورة أو المعنى فالحاصل أنهم كابم اتفقوا على أن مجرد الشبه 
أ سه وان حك الشرع لايضاف إلى 
ما لامناسة له ا بعد ذاإك إماهوفمايثبت به اعتبارها أه . 
+ فصل + وأما الاستدلال بيان العلة وذلك ضربان أحدهما أن بين علة 
ام ق الأصلث بيت أن ال ادن متم أن علة إيجماب 
فى السرقة ( الردع والزجر عن أخذ أموال الناس نهذا المعنى موجود فى 
سر فة الكفن قو جب أن جب قبا | القطع ) لكن بعد تحقق الإسم الشرعى 


فيه اما وعدم 4 وجود فكت ن فيه تحمق ميم القيود ا معتيرة فأسم السنارق 


{el f 5‏ | 4 ا ا أ 5 
جل القطع ولم يتحشق هذأ عند ا ۽ حلم اسخرز واناق 


ب | 


أن بین علة الك فى الأصل ثم بين أن الفرع ر 3 العلة ويزيد عليه 
فن فول د الكفارة إنما وجبت فى لقتل ) الخطا ( القتل 0 
وهذا المعتى بوجد فى العمد يزيد عليه بالإثم فبو بإيجاب الكفارة ل 
حكنه حك القياس فى جميع اكه وفرق أكواي أى حشيفة 0 
القياسى والاستدلال فقالوا الكفارة ) والحدود (لأيحوز إثباتها بالقياس ) 
اعم أن هيأ لاه أمور تنقيح المناط وتخري امنا ط وتحقيق المناط فتتقيس 
لاط أن یدل نص ظاهر على 2 و صف فيحذف خصو صه عن الاعتبار 
بالاجتهاد ويناط الح بالاعر أو تكون أو صاف فى نحل الحم فيحذف 
فيا غ لعا 0 وبناط الحك بالباق قال الجلال وحاصله أنه 
الل أو التعيين ومثل لذاك بحديث الصحيحين ف الموافقة فى 
سپا رمضان اه حذف منبا مالا دخل له فى العلة والأثي ركالاعراببة فى قضلةه 
انها ملغاة اتفاقا لآن أحكام الشرع لاتختص بقوم دون قوم وككون امحل 


=1 — 
للجنادة أهلا فإن الفعل ا لحرا EELS a‏ 
وهذا أيضا ملفى اتفاقا إذ لافرق من كون 00 فوخلل ماك - 
النكاح أو الهين أو هو حرام كالاجنية فى 5 منهما جد جناية على | أصوم 
وككون المفطر وقاعا وهذا ملغى عند ال+دفية والمالكة فان من البين أن 
إعاب الستر والكفارة لا بكون إلا لجناية ولا جتاية فى نفس ال كل 
والشرب والوقاع فان الكل مباح على السواء وإما الجناية إفساد صوم الشبى . 
. المبارك عمداً وهتك حرمته فهو الموجب للكفارة وحذف كون المفطر 
وقاعا الحنفية والمالكية خاصة وتخرج المناط هو تعيين العلة بإبداء مناسبة 
أى بين المعنيين والحكم معالإقتران بينهما والسلامة عن القوادح كالإسكار 
وتحخقيق المناط هو عبارة عن إثبات العلة فى إحدى صورها لتحقيق أن 
النباش سارق أو أن هذا الثىء مقتات مثلا فجرى فيه الربا أى وذلك بعد ٠‏ 
معرفة العلة بنص أو إجماع أواستباط والحاصل أنه إذا نظر امجتبد فى اللص - 
الاعتبار الأول مى نظره تنش المناط وهو مقبول عندكل أهل المذاهب 
من أهل الحق إذا كان الوصف معتبرا من قبل الشارع بإحدى الاعتبارات 
الآتية إلا أن الحدفية لم يصطلحوا علىهذا وإن سلموا معناميا لم يضعوا اسم 


تخري المناط للنظر فى تعريف العلة المستنبطة وغيرها من بين سائر اللأوصاف ٠‏ 


0 0-00 دكن تعرف | 
دلالة ١‏ 1 ر فى بسن کک دلالة ادن عند الحدفية 3 اراق 
0 2 الفحوى عند الشافعية وين القياس .أن النظر فى العلة فى الأول لاعتبار 
دلالة اللفظ لغة على المسكوت والاظر فى العلة لثانى إنما هو لاثبات الحم آ 
ولذلك لم بخص الأول بامجتيد بخلاف الثانى لكن رة يكون نهم العله فى 

الأول ظاهراً لامختاف. فه الناظرون فمئيث أحدم أنه من قبيل اللا 
ومفبوم الموافقة ينفيه الآخر وهذا لايضر ما اتفق عليه الحنفية والحققون 


من الشافصة من أن 1 ا وجورم الو الموافقة غر القاس وا کن اتفق 


2 
الحنفية هنا على القثيل بأمثال ذلك لتنقيم المناط تساهلا فانه قد يكون حذف 
و قا علد الغا ركرن ا ة الأعراى وهذا من 
لالة النص اتفاقا وهذا القدر كان للتمثيل اه( وجوز إثباتها بالاستدلال 
0 وا اعات كار الأكل أن الكفارة تب الا م ومأثم 
الأكل كام الجاع وما قالوا هو أعظم فبو بالكفار اوی ) قدمنا أن 
ا الام (وهذ! سمو عن معن القياسوذلك أنهم حملوا الكل 
والشرب على الماع لنساو مما فى العلة الى تحب فيا الكفارة وهذا حقيقة 
eT‏ من التحقيق فى شىء بل التحقيق أن هناك فرقا بين 
مايسميه الحنفية دلالة اللص والشافعة مفبوم الموافقة ولخوى الخطاب فان 


ألعلة و 0 مقبو مه لغة و 3 ا وعيد اتېد لاف 0 فان 


a e 1‏ 
5 3 والفحوى ١‏ علد کہا س زل قال > ہا اساد و جود 
1 
0 3 سس کے 5 14 ه4 ٠.‏ 
EEE EEE, E)‏ 
لعل الحو جه احج لحن شرف ين المحوى والفياس 1١‏ د ار ق ألعلة فيجعل 


علة الفحوى مفبومة من اللنة دون علة القياس فكان الخحلاف فى أأنسمية 
فقط ومن هذا لعل أنه لا عا ل لقول المصيف وهذا سهو عن معنى القاس 
لان ان الخلاف فى مفهوم الموافقة فى كوه قياساً ( اول قاس متحقق سواء 
قلنا إنه ايا ی أو معنوى قلا يعترض ذهب على | عذهب لعم يعترض على 
الحنفية لو كانوا ولون أنه قاس ی وشتون به الحدود والكفارات هذا 
وشم من قول صاحب جمع الجوامع الشافع والإمامان دلالته قئاسة أن 
جمبور الشافمة على خلافه وبذلك صرح ا قال فى مسل شوت 
وشرحه الفواح جمبور الحنفية والشافعية على أن الفحوى ليس بقياس وقيل 
هو قياس جلى واختاره الإمام الرازى من الشافعية قبل فائدة الخلاف أن 
أخدود شيت به عند من قال إن قياس قال صاحب الكشف ”حصت !عض 
شيوخى الذى كان من الثقات أنه لم ختلف فى ثبوت الحدود بهوانما 
الخلات ف ثبو تالحدود بالقياس الى ر ومن استدلال بالتقسيم وذلك 


د 

ضربان أحدهما أن يذكر جبيع أقسام الحك فيطل جميعبا يطل الح 
.له فقوانا فى الإيلاء أنه لايوجب الطلاق انقضاء المدة ) كا يقوله الحنفية 
لانه لاخو إما أن يكون صرعاً أوكناية ) عن الطلاق ( فلا يحوز أن 
يكون صرعاً ولا جوز أن كون كناية فاذا لم يكن صركا ( أوكناية 
“زر أن يقع الطلاق به ) اعم أن الخلاف ين الحتفية والشاقعية ومن 
وافقبم ق موضعين أحدهنا أ ن الؤء عند الشافعى يكون قبل مضى الدة 
وون بعدها وعند مضا يوقف إلى أن يشىء ء وطاق لقوله نعالى فان 
فان ¿ فاءوا والغاء للتعقيب فاقتضى جواز فى بعد المدة وعندنا الفىء فى المدة 
لأغين التاق أنه مضى المده تقح الفرقة بدن ما طلاقا اما م كك E‏ 
بطلاقه 5 إطلاق القاضى لقوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله یح 
عام فلو كان الطلاق” يبت بمجرد مضى المدة لم يتصور العزم عليه فان اأنص 
- يشير إلى أنه مسموع والجواب عن الأول أن الفاء لتعقيب المعنى فى الزمان , 
“فى عطف المفردكجاء زيد فعمر وتدخل ال لتفصل مل قبلبا وغيره فان 


ْ ّ 0 ا . 51 ت الأول کو فهك شالا موسى هن ذلك فقالوا ا ار جېرة ونادى 


0 نو ح ربه فقال رف إن انی من أهل وعو توضأ فغسل وجهه ونديه ورجليه 
٠ ٠‏ ومسم رأسه فلا يفيد ذلك التعقيب الذكرى بأن ذكروا التفصيل بعد الاجماع 
٠‏ وإنكانت لغير الأول كجاء زيد فقام مرو وكل من التعقيبين جات الإرادة 
فالاية المعنوى بالنسبة إلى الإيلاء فان فاءوا أى بعد .الإيلاء الذكزى 
0 0 فاا ذكر تعالى أن لهم من نسائهم أن لسن ريعة أشبر من غير يبنو نة 
- على عدم الوطء كان موضع تفصيل ا حال فى الامرین فقوله تعالى فإن فاءوا. . 
إلىقوله مع عام واقع بهذا الغرض فيوضحكون المراد فان فاءوا أى رجعوا 

عم 0 عليه بالوطء فالمدةتعقساً على الا يلاء التعقيب الذ كرى أو بعدها 
0 1 عقا على التربس فإن الله غفور لما حدث م: بم من العين على الظم وعقد 
القلب على ذلك بسبب الفيئثة الى هى توبة :أو فور للحت فى اي إن ن كان 
٠ -‏ رضاها لتعرض تحصين الولد عن القيل ونحوه رحم بشرع الكفارة كافية 


إ۷ 

نظن 'فاذا را انق : عرد فان واوا فين ترجم أحد الجائزين وهو 
كون الفىء فى المدة فتنزل تفسيراً للمراد بالأخرى فإن قيل حاصل المفاد با 
از الفى REE‏ نكر ذلك وا ما الكلام فى ا أنايشى تبعدها 
e‏ ميزه إذا ل م فی ء فيها بل , بمجرد مضا | وقع الطلاق ف bE‏ عن هن 5 2 
ائيتناه والقراءة ال ة لا تنفيه قلنا لس كذالك فانه تعالى جعل 2 
الإيلاء على هذه القراءة أن بفیء فى المدة أو شيت الطلاق بتطلقه أو اطا 
القاضى على الخلاى هذا هو ا بقوله فان فاءوا فين فكذا أ وان عزموا 
الطلاقفكذا على ماعرفم: نالتأويل لأ نالترديد مأو ةق كلم قسم مزه نقيض 


: 4 56 3 3 1 3 e 
قر يهشو | فا وهو لازم فانہم لوفاءوا ېن‎ ES الآخر أى وإن ؛) عزمنى‎ 


ا * Nj j‏ 1 00 5 0 5 
الاق ال فولة د تصور العزم ES‏ مجر د أ نعضاء المدة و 0 


.0 5 ري ا nur‏ 1 أز؟ 1 4 15 
!ا 9 5 7 Ni‏ . | |“ 3 
إذا فرض وقرعء عندها كان ع عد العالاق عزمء عل A Ea‏ 

£ ی کی ي ا 0 : ب ان د اق 39 

RIE | 8‏ عار ذلك a aft‏ 5 
جو ار مح كان عرز مو الطكراق فان ادهل - اوت س شتی 
5 2 “ ها أ اأ إو اله هسه ! "| 5 أا 

ا 4 £ . ان 5 3 هه أ 1 5 أ 

اک قا لله E‏ س وكأ رف ھک ار لے 5 تآ سير ' ل شن اس ولك :ست A‏ 


.وحديث اانفس به کا لمع وسوسة الشيطان عم م استمروا عليه من الل 
وفيه معنى الو عبد على ذلك والمولى ظا 3 حقبا فيجاز بوقوعه س 
الانقضاء ولا ضرا نه بلا | ا 5 000 7 ون فقد كان فى الجاهلية 

| عله الشارع مۇ جلا 5 تقول ل عاذ ان 5 دو وقوعه عند استمرار 
ظليه هذه المدة من غير لفظ الطلاق وهنا لان حقيقة الطلاق رفع القند 


الا بت شرعاً بالنكاح و لفظ أنت طالق الآبة اتى بت هو عندنا شرعاً ول 
يقصر الشرع شوته على اللفظ ألا ری أنه حك ونه عند كناته على 
.ما تقدم وليست الكناءة لفظا فلا بعد أن یک به عند ظليه بمنءه حقها هذه 
المدة اتبى ملتقطاً من قتح القدير 

*وفى أحكام القرآن العامة قان قيل لما لم يكن الإيلاء بصريح الطلاق 


ولا كناءة 50-2 فوجب أ لا مع الطلاق قل و لسن اللعان بصرءحٌ الطلاق 


٠ 1‏ حا ليد 1 

ولاكناية عنه فيجب على قول الخالف أن لا توقع الفرقة حتى يفرق الحا م 
ولا يام على أصلنا لان الإيلاء يجوز أن يكون كناية عن الفرقة إذا كان 
. قوله لا أقربك يشب هكناءة الطلاق ولماكان أضعف أمراً من غيرها فلا بقع 
به الطلاق إلا بانضام آل ا او الذى يقرا 
إذ وجدنا من الكنايات ما لا يقع فيه الطلاق بقول الزوج إلا بانضام 
معتی' آنخر الف قول الزوج لاا فل رك و أمر ك بدك 
فلا يقع الطلاق إلا باختيارها فكذلك لا يمتنع أن يقال فى. الإ يلاء إنمكناية 
إلا أنهأضعف حالا منسائر الكنايا تفلا يقع فيه الطلاق باللفظ دون انضوام 
معنى آخر إله وأيضاً اللعان مخالف للإيلاء من جبة أن حكه لا ينبت إلا 
عند الحا 5 والايلاء يبت حكه بغير ذلك فكذلك ما تعلق به من الفرقة 
ود المي فارق الفىء أيضاً لان تأجيله متعلق الماک والإيلاء نيت حكنه 
7 من 0 حا 1 IE‏ ما تعلق أله ES‏ أو 


٠ للح‎ u Ss Lu E القذف د‎ 0 ١ 


أ و القذف أوهما فلا يجوز أن يكون للحد ) لاه فعل الغير وهو مظهر 
أيضاآً فلا حم مناطاً رد هادته (ولالحما معأ) لا" ن ا وغيزه 
لا کون سنا أ یٹ آنه زمارد قتف وحدم)و ق کاب | أميرالمؤمنين مر بن 
الخطاب ؛ والمسليون عدول بعضهم على بعض إلا بجر ا عله شبادة زور أوبجاودا. 
ش ق حل اماد بهالقاذفإذا حك للقذقفت تقبل شبادته وهذامة فق عليه بين الامة 
قبل النوبة والقرآن نص فيه وأما بعدالتوبة فى قبول شهادتهٍ قولان مشبوران 
للعلماء وأحدهما شيل وهو قول ألى حيفة وأععا به وأهلالقرا : الاق 


تقيل وهو قول الشافى ومالك و أحد ( ومنب الاستدلال العكس ) وطريق . 


اماه إذا کان المقصود إثيات ت الحم فجعل حك الآصل و ل ش 


٠‏ الفرع وتجعل. العلة المشتركة بين الاصل وال م دليلا عل الملازمة وحن 
1 فيازم من بوت حم الأصل حك 2 a‏ 9 زم من ) وجود المله ردم 


عا 


ااا 
وجود اللازم وإن كان المقصود نفى الك فیجعل حك الفرع م ملزوماً 
ونقيض < الآصل لازماً وتجعل العلة المشتركة دلبل الملازمة أيضاً وحمائذ 
ل لاول أن يعدل عن قول القائل تحب 
الركاة على الصى قياساً | على البالغ بجامع ملك النصاب أو دفع حاجة الفقير إلى 
قولك لا وجبت 0 البالغ للعلةالمشتركة ينهو بين مال الصىوهوملك 
النضان أ أودفع حاجة الفقير ل 0 تجب ق مال الصى فقد جءاناما كان أصلا 
7 لما كان فرعا وجعانا العلة المشتركة دلا ل الملازمة ومثالالثانى أن: يعدل 
عن قول القائل لازكاة فى الم قياساً على اللآلىء تجامع| باحة التزين مبماشرعا 
إلى قو ایا لو وجبت فى الحلى لوجبتف اللا واللازم منتف لانها لا جب فى 
اللا إجماع الخصمين فالا زوم مثلدو جا 1 
ا المنتجة فى ! امال الول إنما هو إثبات المازوم أستعمل فأ لفظة 
لما لافادتها الائيات ولا كانت المقدمة المنتجة فى المثال الثاى إما هو نفى 
اللازم أستعم ال مو أمتناع الشیء لامتناع غيره ومن 
ذلك أن يعد ل القائل دم الفصد الكثير لا ينقض الوضوء قباساً 
عل القايل ی کا ليسا حدثا إلى ما ذكره المصنف بقوله (مثل أن يةول 
لو كان 0 لفصد ) الكثير ( إنقض الوضوء وجب أن يكون قله تقض 
الخو وال م منتف بإجماع الخصمين فإن القليل من الدم لاينقض 
الوضوء عند ام الذى لم يسل عن حل يلحقه حك الاطبير وضوءاً 
أو غسلا فنقض الوضوء بكثير الدم مثله يعنى أنه باطل قبت المدعى 
وهو عدم آل نقض بخروج | لدم مطلقا وقد زاد المصدف فى بيان الملازمة فقال 
( کا نقولفى الولو افا والتوع وسار الاحداث ) فانه لما وجب نقضن 
الوه فلل النوك :و ا وجب من حكثيره والجامع الاشتراك 
ف کا أحداثا مانعة من صحة الصلاة ونحوهاأ وقد حتج الحدفيةعل الشافعية 
ل لاوجب الؤضوء فانه عندھم حدث بنفسه على 
بعض الطرق ومظنة الحدث على طريقة أخرى فقول الحنفية على الطريقة 


REFE) 


E 
الأولى لا م يجب الوضوء من قليل النوم لم كن كن کو وھک الول‎ 
لا وجب الوضوء من قلبلهو جب م نكبيره و مثاله أيضاً احتجاجالحنفيةوالمالكية‎ 
بقولهم لما وجب عليه الصوم إذا‎ 00 ْ 
ر أن يمتكف صائاً وجب عله الصوم إذا م بنذر وعكسه الصلاة لما لم‎ 
تجب إذا نذر الاعتكاف لم تجب إذا لم ينذر ا المطلون. إثبات‎ 

۰ شرطة قَ.الاعتكاف والثابت ف الآصل نن شرطيته فى الصلاة قحكالفرع 
ْ ا الااصل ومثاله ضا احتجاج الحنفية على عدم وجوب القصاص 
على القاتل بالمثقل مالم يجب القصاص من صغير المثقل لم يجب القصاص فى 
كيره وعكسه الحدد لما وجب القصاص من صغيره وجب من كبيره واختاف 
آنا ينأ فيه فنهم من فال انه لارصح لاه استدلال عل الى ء لعكسه و نقيضه 
. ومنهم من قال يصح وهو الأصح لانه قاس مدلول على صحته بشبادة 


الاصول). القياس الشرعى وهو مايستدل به الأصو ليون والققباء. وهو 


ا تاوا شكرت التطورق ف علة ب وهو مايسميه المناطقة مشلا وهو 


7 1 ْ 0 لا يفيك القين عندم کا تقدم وقئاس المكس وقياس التلازم وهر القياس 
2 الاء يات و اتات الأقزاى كارة عدت اهب السام ار ما و 


الاول وهو فاس العاس فلعدم عمائل الححمين لا نه عيض حح معلوم من 
TT‏ 
al.‏ ا وجب شرعاله بالاذر كالصلاة فانها ما لم تكن شرطاً مطلقاً لم تصر 
طأ: بالندر .فالمطاوب ابات شرطية الصوم فى الاعتكافٍ والثابت فى 


.. شرطية الصلاة فحكر الفرع قيض حك الأصل- رايا :أفرقا‎ 0 e 


فى العلة إذ هى فى الصلاة أن الصلاة لست شرطاً للاعتكاف بانذر وھ 
لاتوجد ف الصوم لآنه مشروط بالنذر فلا يسمى قياساً شرعيا وأماخروج 


ش الأاخير.ن فلاان الاقسة المنطقة ل أدلة عند الأصولبين لاا ليست ٠‏ : 


لإثبات الاحكام بل المقصود ما بان التلازم العقلى ين الانجة والمقدمات ٠‏ 
رحو ا وأيضا هو بعد توفر شرو طه ا تی بينوها قطعى والقياس 


ا" 


E 
الشرعى ظنى ولو كان قياساً جلياً لاحتال أن تكون خصوصية اللأصل‎ 
ا أو خصوصية 0 0 کا بيناه فكل من هذه الا قيسة ليست أقسة‎ 
شرعية وقد جعل صاحب جمع الجوامع وشرحه هذا من قم الاستدلال‎ 

فقال الكتاب اتخامين ق الاست ةلال وهو اليل ان تمن فق کات أو 

ننه ول جنال ولا قاي مدعل هه اشاس الاق دم تار وناب 
العكس إلى آخر ماذكره ( باب الكلام فى بان مايشتمل عليه القياس على 

تفصيل ) ( وجملته أن القياس يشتمل على أربعة أشا 0 | 

لارام فان قبل أهما مم خامسا وهو حك الفرد قلا أجاب الآمدى 
ن حم الفرد اك عار کان من أركانه لتو قف القاس ا وهو 
دور وفيه نظر فان ٤‏ كرة القيأس هو و العلم با با جک لانفس الک فالآولى اناب 

أن حك الفرد ق احقيقة هو حك الاصل وإن کان غيره باعتبار أل أه 
) اما | الفرع فهو ماثيت حکه بغيره ) وهو انحل المشيهبالاد| ل كالنيذ المشه 
با لمر وهو قول الفقباء وهوالاضم وقا بل الفرد حك امحل وهو فى المثال 
حرم النبيذ وهو قول التكلمين ( وقد يبنا ذلك فى باب إثبات القياس وما 
جعل القياس حجة فيه والكلام هنا فى بيان الآصل والعلة والحم وق كل 
واحد من ذلك باب مفرد ) وللفرد و فنا أن ادع :فى" اليلة غاد 

الاصل فا يقصد من نوع ا ل تو جد حقيقة العلة ناما فارع # 
عي أكون إلا فى العددوالشخص حتى لو ڪانت العلة ذات أجواء 
بشترط حال eS‏ قوة ولا 
ضعف ولا فى قطع أو ظن و يم 

لاف حك الفرع فان قام قدم على القياس وأن لايكون حكده اضر ضا + 
عليه موافق للقياس من كتاب أو سنة أو إحتمال للاستغناء عن القاس 
بالنص الموافق له خلافا لمن جوز إقامة دلياين فأكثر على مدلول واحد وأن 
لاكون. لبور نحكه الكلنين متقدما على ظبور حك الآصل لحم كقياس 
الوضوء على التيمم فى وجوب النية فان الوضوء تعبد به قبل المجرة 


ج1 — 
والتيمم نما تعب به بعدها اتهى من الترياق النافع ( ات يان الال 7 
يجوز أن يكون أصل ومالا يجوز ) إعل أن الاصل تستعمله الفقباء 
فى مرن أحدهما فى أصول الآدلة وهى الكتاب والستة والاجماع 
ويقولون هى الأصل وما سوى ذلك من القياس ودليل الخطاب و وى 
الطاب معقول النض وقد ينت هذا فى الملخص ف الجدل ويستعملوته فى 
الثىء الذى يقاس عليه فالخر أصل النبيذ والبر أصل لللآرن ( وحده ماعرف 
. كه بلفظ ينناوله ) هذا التعريف بناء على أن الأصل عل الحك واعل أن 
الأصل ف القياس ثلاثة إطلاقات الأول عل الحم أى المشبه بهأىالمقيس 
عليه وهو نما ذکره المصنف الثاق دليل السك الثالث حك امحل المذكور وأما 
الفرع ذله إطلاقان الاول أل المشبه الثاق حم امحل المشه ولا تان فيه | 
قول أنه دا م ال إعل أن من 
قال الفرع هو الحل قال إن الأصل هو امحل وذلك القائل هو الفقباء ومن 


20202 تقال إن الفرع هو الحك قال إن الأصل هو دليل الحم وذلك القائل هو 
٠‏ التكلمون حكذاق شرح الصنوى للنباج ثم قال الإمام فى الحصول 


00 الاصل فى الحقيقة هو حك الأصل 3 الاصل مايتفرع عليه غينه. والح‎ ۰ e 


المطلوب إثباته فى الفرع غير متفرع على ع ل الحم ولو لم دو جد فيه ذلك 
ْ “الک لم بمكن تفرع الحكم فى الفرع عليه ولو وجدة ذلك الحم فى صورة 
000 أخرى غير ما فرضناه أصلا ولم وجد فى ذلك الأصل أمك: ن تفرع الحكم. 


00 لقع عله ولاس یل احا سک لعل بلشرودة. 


: 1 ا E‏ ثبت أن الحم ل الوفاق آل : 
وكا نکل من امحل ودليل الحكم أصلا له لاحتاجه إلى أحدهما ف الخارج : 
وإلى الأخرفى الذهن كان كل ما مله اللاصل اه قال العضد قال لعضص: 
الغلباء وهو الصحيح الجامع أضل الحم ف الفرع والحكم فرع له إذ بعلم تيو ته : 
بلبوته وف الأصل بالعكس فإن الحكم أصل للجامع والجامع فرع له إذ 


- الوك 
يستنبط منه بعد العلم بثبوته وأما فى الفرع فالحك هو المبإتىوا حل يسمى بديجازاً 
اه قال السعد على قو له ؤهو الصحبح لان فى ذلك حقيقة الا بتناء وفجاعداه لايد 
من تجوز وملاحظة واسطة يظبر بالتأمل وعلى قولهإذ يستنبط أء ىالجامعمنه 
أى من الک فى الأصل يعنى بالنظر إلى العم الأغاب والا فقد تكون 
العلةمنصوصة و بعض العلماء هو الامامفى ا نحصول':تبىمن تقريرات العلامة 
امرف ثم ذكر المصنف تعر يفين آخرين اللااصل فقال ( أو ما عرف حکه 
بنفسه وقال بعض أصعابنا ماعرف به حك غيره وهذا لايصم لان الاثمان 

أصل فى الربأ وإن ل يعرف ما حم غيرها ) 
فصل > إعل أن الال ف عرف بالتضن) والمراد مجر ذظ الكاب 
واد ده انه سيذكر الاجاع وقد جمع الشيخ ابن دقيق العيد رضى ألله عنه 


£ عد 
ال 2 صطلا حات £ النص تقال هى ثلاث أحذنها أن لا د حسما ا ل اللفظ و | لا مع 
اا 1 ett‏ . ا 2 9 
واحدا الثان اصطلاح الغقباء وشو الذىدلا 2 4و نه الھور TT‏ 
a‏ 2 


الجدلين فان كثيراً من متأخرمم .ريدون بالنص جرد لفظ الكتابوالسنة 
( وقد يعرف بالاجاع فا عرف بالنص فضر بان ضرب يعقل معناه و 
لا بعقل معنأه فا لا يعقل معناه كعدد الصاوات والصياموما شما كقادير 
(لا بحوزإلا بمعنى يقتضىا لحم ) فى اله فرع المقيس عليه (فاذا لميفعل ذلك ل يصح 
القيام 108 مأ يعق ل معنأه فظر | :اضرب بو جدمعناه غير هو ضر ب لابو جد 
معناه فى غيره فا لاب وجد معناه فى غيره لا جوز قباس غيره عليه وما ړو جد 
معثاه جاز القاس عليه ) اذا وجدت فيه الشرالط الاخرى المعتبرة فيه عند 
ا لحور من شرائط حكم ا والفرع والعلة ومن شرط حك الاصل ثبوته 
بغيرالقا. س قل والإجاع إذ و لبيك ت بالقياس کان القاس الثای عرد إتحاد العلة 
لغوا للاستغناء عنه بقيا سالفرع فيه على الأصل ف الأول وعند اختلافها غير 
منعقد لعدم اشتراك الأاصل والفر ع فيه فى علة الج مثال الآول قياس 
الفسل على الصلاة فى اشتراط النية امع العبادة ثم قياس الوضوء على الغسل 


A 
فا دك وهو لخر للاستفتاءعنه قاس الو دعل الصلاة وال اق‎ 
قياس الرتق وهو انسداد عل الماع على جب الذكر فى فسخ النكاح يجامع‎ 
00 فوات الاستمتاع ثم قباس الجذام على الرتق فما ذكر وهو غير‎ 
فوات الاستمتاع غیرمو جود فيه وكونه غي رمتعيك فة بالقملع كأذكره الہ‎ 
٠ القين‎ u لان ما تعيد فيه اله قطع إا ب يقاس على عله ما يلاب ب فيه القطع‎ 
بفيد اذا عل < حك الأصل‎ O TT E TS 
0 10 وماهو العلة ووجوذما فالفرع وكوثة شرعيا إن استلحق سكا‎ 
کان المطلوب إثباته ذلك فان ۾ ستلحقه أن كان اماوب | 5 ذلك‎ 
ناء على جواز القياس فى العقليات واللغوات فلا يشترط أن يكون حك‎ 
الاضل قفا عق أن رن غر قري ولا بد ذآن غيرالشرغى لا يستلحقه‎ 
١ إلا غير شرعى وكونه غير فرع اذالم بظهر للوسط فائدة فان ظهرت جان‎ 
` كونه فرغا وقيليشترط کو نه غير فرع فقاوان لايعدل به عن سننالقياس‎ ` 
. " فا عدل عن سنده أى خرجعنمنهاجه لاالمعنى لايقاس على عله لتعذرالتقدير‎ 
00 كشبادة خزعة ان لا کون دلبل كه أ الاصل شاملا لحم الفرع‎ 
للاستغناء حبذ عن القياس بذ“ الدليل على أنه ليس جعل بعض الصور‎ 
المشمولة أصلا لبعض ؛ أولىمن العحس مثاله لو استدل على ربوية البر >#ديث‎ 
مسا الطعام بالطعام مثلا بمثل نم قيس عليها لذرة يجام الطعم فإنالطعام يتناول‎ 
:الدوة ال سواه وار الفح ف الاصل سدم عله والا فيحتاج عند منعه‎ 
إل إثباته فينتقل إفى مسئلة أخرى وتشر الكلام ويفوت المقصود قيل بين‎ 
الامة حى لا تناق الع نع بوجه والاصح بن الخصمين فةط انى من جمع‎ 
الج وار و ء کان ما ورد به النص معا على تعامله أوختلفافيه خالفا‎ 


2 لقياس الاصول أو موافقا له ) فلا يشترط فى الوصف الذى جعل علة فى 


الاصل امقس عله الاتفاق على وجو ده فيه عل الصحيح بل ك قيام 
الد لل عله سوا كان ذلك الد ل قطعيأ أو ظتبالحصولالمقصود وقباسا عل 


El E EEL 
ا المقدمات ووجه ذلك لمن ل إذا اس بالدليل عا رة ما أدعى واثنت‎ 


٠: الا"‎ - 


وجوده بدليل فقد تم ذلك على الخصم لآن ماثيت بالدليل يجب الاعتراف 
E‏ جماعة من أل الشافعة والحنفية 3 جواز 
القاس ماقا سو أء 06 الشارع عل | علة حكه ا أجمع عليها أو : لر كن 
شىء من ذلك و لان لك مسالايطه له مسلاك من دسا الکا الا وود هو 
الصحيح من 0 لما ع 4 الاصوليون ۴ ف مس الثبوت و 
أ وأامع والتحر, 31 من 4 لا رشتر طل طل هة فى القاس قعلعية الاصل على 
المذهب الختار بل کی الط فى العم لمات کہا € فالاصل دأ لاف للبعض 


زعما منهم بأن الأصل ر مظنو نا يضءف الظن بكثرةالمقدمات الظدونة 


إن 29 ا 
حتى ,ضمحل الظنفى الفر ع قاناكون اظن يضعف بكثرة المقدمات المظدونة 
ااه ل درام ]| 11" | 07 ا ا اھ ی 1 ل ob‏ . 
ل ی 9 تاا القاس لا امم ع الاد الال ا ا ہی ® 2 5 22 الم 
بل | لا ڪه ول الاضمحلال د أن اللازم واجب الثوت عونل وت الملزوم 

53 31 1 “1 tf NF LAR ttt 
اع ا امل 0 ا اعا م :فك عله ذلك‎ 
عند انا زم ان ما ت ف" ل س 2 نسو ی ي دای‎ ES 

5 ك0 : م ا‎ 5 1 1 A, et f 
مایا لک لوال 00 ذأ لعب اعا ا جک الاصل مم مول ل المعنى‎ 
1 0 f 1 aT 2 لماع ر 58 ن‎ 
لا ك عداد الركعاتومقادير الزثواتوان لا يدون غختصا بالمنصوص .دليل‎ 


دل عليه فإ هذا کان مختصا به بطل الا اق به قطءا كإطه ءام الاعرانى كفارته 
لاهله حلا جامع فی ہار ا على ما رواه مسل وغيره ومزه رخص 
المسافر فان العلة المر خصة فى المشقة الخاصة فم تعتبر فىغيره وإن كانت فو قه 
فى المشقة كالاعمال الشاقة إلى غير ذلك من الامثال المتفق عليها وا نختلف فيا 
بين الحنفية والشافعية وتكون جميع شروط الاصل والفرع والعلة 
والإلحاق مستوفاة على حسب ماقاله اوور وعلى ذلك فا خالف الأصول 

القواعد كالعرايا على القول بأنها بيع الرطب مثله خرصا من القر أو بيع 
العنب مثله خرصا زييبا مخالفة للقول بأن علة الربا هى القوت والادخار 
ک بقول مالك وللقول بأن علة الرباء هى اطم EEE‏ رول الاقم 
للقول بأن علة الربا هى الكيل والوزن مع الوزن مع اعاد ا لجنس کا 
قول أو حنيفة وأصحابه أو الال کا 0 إن وجدت فشر اط 


لك 
:“اشاس أن کان حكنه معللا بعلة ثابتة بطريقها متعدية إلى غيره جاز القياس 
وإلا فلا اه ( وقال بعض الناس لا يجوز القياس إلا على أصل يح عل | 
تعليله ) فلا يكون من الأمور الى لاتعلل بالاتفاق ولا من الأحكام الى 
٠‏ اختلفف تعلياماكالتطرير بالماء ثم إذا أجمعوا عل التعاي لفلا فرق بينأت تفقوا 
مس الات أو تلم وا فالآول كإجاعيمٍ على تعليل الولابة بالصخر والثاق 


000 5-6 2 على 5 اردق الاضناقك ا د وإن اختلفوا 2 لعرين العلة 


وقال ( الكرخى وغيره من أععاب أف حنيفة لا يجوز القياس ل أصل 
مخااف للقيا سإ لا أن ينبت تعليله) أى تعليل ذلك ال صلا مقس عليه( ن )لان 0 
٠‏ النص على العلةتتصيص بوجو ب القياس لأنكل فرد وجدتفه تلك العلة يصير 
كالمخصوص و يصين مرفوعا تحكا کان يقول کان الى صلى اللهعلله يه وس أمرنا . 
. بأن نقيس عليه كل ماشاركه فى العلةزوإجماع ) حصل على جواز القياس لان 


٠. 0‏ الاجماع بمنزلةالدص ولأ نالقياس على الأ صل المعدول بدعن القياسلاينفك عن 


قياس يعا رضديكو نساقطا لان من-شرطه انفكا كهعن المعارض فان معارضة 


ا الدلل توب التوقف ( أوهناك أصل آخر ]غير الآضل الدى برام اي٠‏ 

ا 0 .عليه (يوافقه) فى حكنه فيتقوى به فيترجح به على القا سا لآخر كالتحا الفعند 

اتلاق ا تبان ق. قدر لمن إذا 3 لاحدهما بينة فاته وإن كان يخالفاً 
لقاس الاصول لان قياس الأصول يقتضى أن القول قولالمتكر إذالاصل ٠‏ 


عدم تنقل ذمته بما يدعيه التابع من القدر الرائد لک لار 
وهو أن المشترى ملك المبيع عليه فالقول قول من ملك أصله الشفيع من 


٠‏ الشتزى إذا اختلقا ن قدر من الشقض قان القول قول الى لان الشف 
000 يلك عليه الشقص وكذا قسنا فى التحالف على الاختلاف فى تمن المبيع 


: 0 1 1 8 01 0 من عقود المعارضات كالسلم والاجادة والمساقاة وال راض 


ْ والجعالة وا عم عن الدم کک والصداق والكتابة ( ويسمون ذلك ٠‏ 
القياس 2 موضع الاستحنا ان)وسيأق الكلامعلى E‏ ان عل أ آمو جه 


3 ْ أن شاء الله تعالى وهذه المسألة قد يبنا فا مذهب الور ( فالد ليل على 


غل اک عل لاه حر أنه لا عاق ) 


۹A۱ -‏ - : 
القائل باشتر اط الاجماع على التعليل فى القياس عليه ( إما أن يعتير اجماع ٠‏ 
الآمة كبا فبذا يوجب إبطال القياس لان نفاة القاس من الآئمة وأكزم 
كل أن چول غير معللة أو يعتبر اجماع مثيق القياس فذلك لا معنى له 
ن اجماعهم ليس بحجة على الانفراد فكان القياس على ما أجمعوا عليه 
كالقياس على ما اختلفوا عليه وأما الدليل على الكرخىومن قال بقوله هو أن 
ما ورد به النص الفا للقياس أصل ثابت ج أن ما ورد به النص موافتا 
لقياس أصل ثابت فاذا جاز القياس على ما کان موافقاً جاز على ماكان 
مالفا ) إذا وجدت فيه شرائط القياس المعتبرة عند الور وكانت العلة 
مستنبطة بمسلك من المسالك الصححة المعتيرة 
فصل > وأما ما عرف من الأصل ( بالاجماع ) که حك ما ثبت 
باللص فى جواز القياس عليه على التفصيل الذى قدمته فى النض ) أى غ 
ثبت بالنص والتفصيل هو أن مالا يعقل معناه لاقاس عليه ومايعقل معناه 
ووجد فى غيره يقاس عليه إلى آخر ما قدمه ( ومن صما نا من قال لا يجوز 
القياس عليه مالم يعرف النص الذى أجمعو | لآجله وهذا غير صحيح لآن 
الاجماع أصل فى إثبأت الاحكام كاانص فاذا جاز القياس على ما ثبت 
بالنص جاز على ما ثبت بالاجماع ) واحتال کون الاجماع منعقدا عن 
قباس فكون مانعاً مدفوع بأن الأصل عدم المانع والشك ف المانع وقدمنا 
أن من شروط الك الأصل ثبوته بغير قباس ظ 
إا فصل 4 وأما ما ثبت بالقياس عليه أى على نص من كتاب أو سئة 
أو إجماع فبل يجوز أن يجعل أصلا وبقاس عليه بالعلة قيس هو بها على 
و قال المصنف (فلا خلاف أنه يجوز أن يستنبط منه المعنى الذى . 
ثبت به ويقاس عليه غيره ) العلة إما أن تتحد أو تختاف فإن اتحدت يكون 
اقباس اثاف لغوا فى إثبات حك المقيس لكنه قياس صحيح باتفاق ايع 
٠‏ لكن فيه تطويل المساقة فينيغى أن يقاس على أصل واحد أولا وإنما اذا 
مع أختلاف العلة وبناء على ذلك يكون قوطهم ومن شرط حك الاصل . 


AT —‏ — 
شر شر الغاس ساهلا ق التعين بل نق الد أن بعال وكرن الاضل 
فرعا مع اتحاد العلة لا يحتاح إليه فى الإثبات وفى بلوغ السول كون القياس 
قد يستغنى عد 00 نص فذلك موضوع ووجوه ثلاثة مشورة تعرض لا 
الامولوق ف باب القام دنا أن كندل يل حك الأصل ل شاملا لحك 
افرع كا لو استدلوا على ربوية البروأنه لا يجوز التفاضل بحديث 0 
الله عنه الطعام بالطعام مثلا بمثل 3 يقاس عليه الذرة مثلا بجامع ااطعم 
فإن الطعام يتناول الذرة كالير سواء ذه بمنع القياس فيا بلا خلاف عند 
جميع الأصو لين إذ شرط صحة القياس عندم أن لا يكون دليل حم 
عن شاملا ل الفرع واستدلوا عليه أنه لو کان شاملا له لكان 
ثباته بالقياس دون دايل الآدل کا وتطويلا بلا طائل إذ ليس جعل ‏ 
يعض الصور المشمولة أصلا لبعضها بأولى من المكس لان كلامنها مقصود 
١‏ بالدلالة فاذا كان دايل الأصل متناولا لهك الفر ع کان دوذ ا 


ا 20 ١‏ لد جعل أدرههما أضلة والآخرفرعاً فا أقياس حيكذ غير صحيح فضلا عن 
0 الاسم اوه والتطوين بلا طائل والثانى أن يتناول دليل العلة بعمومة"' ‏ 


1 0 أحكام فروع كثيرة e‏ حل مت 
مسل الطعام بالطعام مثلا عثل فاته دأ! ل على ع عة الط هم لترتيب السك على 
الوصف ومة 00 1خ وهو 
1 الطعام ف :المثلين عام لكل فرد من أفراد ما يطاق عليه اہ م الطعام كالتفاح 
ْ زغ ما ارك ايق ابن وة لا حلجة نات زبوة الفاح د 
إلى قاسه على اليب بجأ مع اط م للاستذناء عنه بعموم الحديث وليس فى هذا 
الوجه تك لان الدلالة على 0 الفرع ليست مقصودة وإنما المقصود 
بالإادة إثبات عليه حك اللاصل وكون دايل العلة دليل حکر الأصل' ليس 
مقصودا بالإثبات فإذا فض ادلاليه عل حم شرع 5 قلا بو جب القاس : 
7 تک كالوجه الأول فلذلك وقع خلاف فى هذه الصورة فنهم من ملع وم 
.هن أجازة دوق ا ح الجلال الل بعد يبان الوجه الأول ما ا ١‏ 


AT 


0 من شروط العلة أن ل پقڼاول دللا حم الفرع لعمومةه أو خصوصه على 


أمختار فقابله المبى على جواز دليلين على مدلول واحد لا يأ هنا يا فيم 

العلاوة السابقة فى التوجيه ١ه‏ أى من لزوم التحك فى المسألة الأولى 
دون الثانية نهذا هو الفارق بين الأولى حيث وقع الاتفاق فما على المنع 
و د فما لان دليل العلة وإ ن کان شاملا لحك 
فرع لکن لسن لادان على كون ا غ 
الفرع منصوصاً عليه بنص غير شاهل لحك الأصل موافق للقياس فيمنع 
للاستفناء حينئذ بالدص عن القياس' الذى لا يعمل به إلا عند فقد النص 
للضرورة وقيل لا شع ال جواز دليأين على مدلول واحد فجوز عند 

r. 


ft f 7 4‏ 78 
:أل اھ ا > انق مام صر مُأ أعله لقصو صة ه و حش ل ل 
ہے ت 2 لم | ست 


3 
la ele ti 7 5 l= 1 3‏ !1 ا 
الثآر ضص ھر ت با م ت می رثك حا ب امغر ا رك نا نٹ ن ا 1 5 ل الغرض ملك 2 لمك 


1 3 ولعو 4 ممه هو ef‏ 


انحن وانقوية ا لادلة ومعرفة العلة حت نبت به 0 فيلت له 
أحكام المعللات والمفيد فى الحقيقة للعلية أحد مسا لكها و لكن لما كان القياس 
5 ع عليه نسيت الإفادة إليهو والنختار أ أنه لا يعول على القياس مع وجود 
النص مطلقا لآنمظبر القياس ومساقهلابكون لل هذهالفوائدوإما هولإظبار 
حك 1 أله فرع الكمين فى دلالة | النص العلل خلاف تعدد أدلةالنصوص فا نبا قد 
مغل هذه الاغرأ ض والفقباء رتساعون فى ذلك حيث يقولون ف إثبات 
المسائل الفقبسة وهذا ا بت بالكتاب والسنةوالاجاع والقياس ا ٹا بت بالئيص 
والقياس أو الاجماع والقياء, ںا تہ یکذا فى بلوغ السول (وھل جوز أنيستنبط 
منه) أى هق لش خم ل الذى قيس به على 
غيره وبقياس عليه غيره مثل أن يقاس ارز على البر اسن سيا 


الك . آ. . e, xf‏ 11 
ا اء ثم يقاس الشلوفر فه وجبان من أحمابنا 


م ن قال جوز وهو قول الحنا بلة وأنى عبد الله البصرى واستدلوا على ذلك 
ألا تجبالمساواة فى الدليل بين الأصل والفرع فإن الحكر فى الأاصل بنص 
أو اجماع وف الفرع تك لابن كر لان رای الله في د أن 


لدوم 

ل ا حكرفى الاصل لعلة وفى الفرع لأخرى ولا خن ضعفهذا الدايل 
لان بين الصورتين بوتا بعمدا فان ا لقياسهو المساواة فا لحك بسبب! لنساوى 
فى العلة فاذا انعدمت المساواة فيا فقدا نعدم القياسوأمأ لد ليل فهو أمارة دالة 
على الحم فجوز تفي امار ن لشن فى الاصل والفرع بل نقول التحقيق. 
أن الك فى الأصل والفرع ثابت بنص الأصل أوإجماعيته وما القياس يظبر 
: تضمنه حك اله فرع واندماجهفيه بواسطة وجود علة حك الأصل فى الفرع قثبنت 
المساواة فى الدليل أيضا وماقلناه فىاختلاف العلةيقال أيضافى اختلاف وصف 
الحم المستدل عليه هلله وجود فى الاصل أولاما لاقياس عند عدم المساواة 

فى العلة لا قاس عند عدمبا فى الحكم اھ ( ومن أحما بنا من قال لاوز وهو 
قول أنى الحسن الكرخى) وهو قول امور واستدل بأنه إذا ثبت لمق 
الأصل الذى هو فرع لعلة أخرى غير العلةالبى يقاس ما فلامساواة بين الفرع 
وأصلهفالعلةولا.مكن قباس دون مساواة ة الفرع مع أصله فيها( وقد نصرتى 
٤‏ التصہم رقجواز ذلك والذى يصح عندى الآن أنه لابجوز لاه إثيات حک 
0 الفرع بغير علة الأصلوذلك أن علة الأصل الطعم فی قسنا التلوفر عليه 1 

ذكرنا رددتا و3 إل الاصل بغير علة الأصل وهذا لاجوز. 

فصل وأما مالم بيت فى اللاصور دن ام النلص. . 

والاجاع والقاس على قول ( أو کان قد ثب 0 ا لطرق ثم لسخ ٠‏ 


E‏ فلا جوز القياس عليه ) بالاتفاق ( لآن الفرع إما يبت بأصل ثابت فاذا كان 
- الأصل غير ثابتلم جز إثبات الفرع من جبته . 


زات القو لق نان العلل وما جوز أن يعلل به وما لاچون) املة قّ ٤‏ 
اللغة اسم لما يتغير الثىء ء حصو له أخذا من العلقالق هى المرض لان تأثيرها 
ف الك كتأثير العلة فى ذات المريض يقال اعتل فلان إذا حالعن‌الصحة إلى ١‏ . 
السمر وقل ناما خوذة من العلل بعدالم! لهل وهومعاودة الشرب عدم ةأخرزى. 
لان الجتيد د فى استخ راجبا يعاود النظرممة بعد أخرى وقد اختلف ف تفسيرها 
| اصطلاحاة فقا( ل الغزالي هى الوصف ارفا بجعا عل الشارع لالذاته 


-- A — 


وقال الامدى وان الحاجب هى الباعث على الحم أى المشتمل على حكة 
عله أن بكر ن مقصودة الشارع من شرع الحكم وقال الإمام أنه 
المعرف للحم وقاات المعيزلة هى المؤثر لذاته فى الحك وهو مبنى على التحسين 
والتقبيح وقال فى جمع الجوامع قال أهل الحق هى المعرف وحى الأقوال 
الأربعة وقال وحن معاشر الشافصة إنما نفسر العلة بالمعرف ولا تفسرهأ 
بالباعث ونشدد الشكير على من فسرها نذلك لان الرب لاببعثه شىء على 
شىء ومن عبر من الفقباء عنما بالباعث أراد أنها باعثة لللكلف على الامتثال 
نيه عليه : | أ رحمه الله تعالى اھ وقصد صاحب جمع الجوامع بذلك الرد على 
قول ا إن کن ن العلة هى الباعث هو مراد الشافعية من م S>‏ 
الأصل ثابت بها أى أنها باعث عليه وأن مراد الحنفية أى فى قوم سک 
الاصل ثابت بالنص أن النص معرف وأن كلا لا خالف الآخر فى 
رافظ وه ات ا ق صاحب جمع 
a e‏ ؛ البعث للحا؟ فراع الع أي 

تعلقه فى أفمال المكلفين لا لكلف وقد أشار إلى ذلك الشارح 0 ل 
عليه أى على الح قال لكر ةوقال طا ف الس انج لج 
العلل العقلية مؤثرة معنى أنه جرت العادة الإلمة خلق الآثر عقب ذلك الثىء 
فيخلق الاحتراق عقب عاسة النار لا أنها مؤثرة بذاتها بجعل العلل الشرعية 
كذلك بأنه حك بأنه كلما وجد ذلك الثىء يوجد عقيه الوجوب حسب 
وجود الاحتراق عقب ماسة النار فأن المتولدات لق الله تعالى عند أهل 
السنة واجماعة اهأوذلك لإجاع العقلاء على أن ماعدا الواجب جل شأنه 
لايصلم أن يكون مصدرا الآثار للبرهان القطعى الدال على ذلك فتوقف 
التأثير فى المعاولات على العلل شرعبة أو عقّلية لنقص ف المعاولات لالعجر 
الؤاجن جل هاه فة تلل الأحكام بمصالم العباد وترجع الييم فلا 1 
على القول بأنها مؤثرة أنهناك تأثيرا لغير الله تعالى ولايلزم على القول بانما 
باعثة على الحكم استكاله تعاىبما وأنها هله على الفعل بل إن رعاية المصالح 


و 


0 يأر 


— 


والمناقع ول i‏ إا هو ر مقتضى كاله تعالى لانه لماكان 

5 كان لاحكامه و أقعاله غايات وحک ترتب عليها ولا کان جواد عضا 

الع رده ان را ع ضام عار ندند جرم كنك ا 

ماهو مقتضى المصال فالاحكام المتعلقة باقتضاء المصالم إنما هى فرع حكته 

وجوده ورحمته ولوازم ذلك انى وقد عرفا المصنف بقوله ( واعل أن 
العلة فى. الشرع هى المعنى الذى يقتضى الك أى يطلبه واه ويعير عنهما 
بالوصف الجامع بين الأصل والفرع ( وأما المعلول ففيه وجبان من أصحابنا 
من قال هو الغين” الى ايا العلة كاخر والبر ومنهم من قال هو الحك ).على 
حسب اختلافهم فى الأصل ما هوك تقدم ( وأما المعلل فهو الأصل ) وقد 
تقدم عن المصنف أن الأصل إما امحل أو الحم وعن جمع الجوامع أن 

الأصل إما امحل أو الحم أو دليله (وأما العلل له فهو الحك ) كان 0 

٠‏ أن يقول وأما المعلل والمعال له غو الأصل وهو إما ا محل أو الحك ( وأما 
0 المعلل بكسر للام الأول نهم الناصب للعلة ( وأما المعتل بكسر اللام لأيل 
عند فك الإدغام (فبو EN‏ بالعلة ) . 

J‏ فصل واعل أن العلل الشرعية أمارة على الحم ودلالة عليه ) ) ومعرقة 3 له 
iy‏ ثير لها أصلا لان المؤثر فى الاشاءكلبا:هو الله تعسالى وف نارة السؤال. 
فان قيل العلة المستتبطة إنما عرفت بالحك لان معرفة كو نها علة ليحك متوقف ٠.‏ 

' على معرفة المج بالضزورة ناو عرف الحم بها لكان العلى با لحك متوقفا __ 

عليبا وهو دور واحترزنا فى السؤال بالمستتبطةعن المنصوص فإن معرقتها ” 

غير متوقفة على الک لک ثابتة وأجاب المصئف يعنى البيضاوى أن : ْ 

| تعريف الحك بالعلة إنما هو بالنسبة إلى الاصل وتعر ف العلة لحك اة" 
1 0 إلى الفرع فلا دور لاختلاف اة وهذا الجواب يلزم مه زيادة قد 2 

التعريف فيقال إن العلة هى المعرف لم الفرع أى الذى شأنه إذا وجل فيه . 
کان معرفا لجكمه اه وقال السعد ليس معنی كونه معرفا أن لاشت الاه . 
2 كيف وهو حک شرعى لابد له من دليل شرعى أو إجاع بل معناه أن الحكم ٍ 


AY - 


يثبت بدليله ويكون الوصف 'أماره يعرف بها أن الک الثابث حاصل فى 
هذه المادة مثلا إذا ثبت بالنص حرمة الخر وعلل بأنه مانع اختمر وقذفه 2 
بالزبد كان ذلك أمارة على ثبوت الحرمة فى كل ما يوجد فيه ذلك الوصف 
من أفراد الخر ويذلك اندفع ما يقال إن كانت العلة منصوصا عليها كأن 
يقال الحرمة فى اخر معللة بالإسكار فالمعرف 8 هو النص لا العلة وإن 
كانت مستنبطة لزم الدور لأنها لاتعرف إلا بثبوت 0 اھ ووجه 
الدفع أن معنى كونها معرفة أنها أمارة على موم حك النص لكل 
ما وجدت فيه فالحكر فى الاصل والفرع واد لآق فوص ا 
فی کل من اموا اه (ومن أصهابنا من قال ) العال الشرعية ( موجبة 
00 عد ماجعلت علة a‏ موجية بألجعل ا جحل الله تعالى إياها موجة 


ومؤثرة Ya‏ قول المعيزلة له إنبا مو جا م بالذات والقول بالنا: سر بالجمل ه هو 


تى il f‏ تعد و لا نے ها لے ے۔ الیں مد ا الا اال 

غول العزاى رمن ننغة و د لس ف ناكام جس سعد ص فعى اس لېر ز اه رقي 
00 .و .. ا 

د کب الحم 8 جود دمأ م 5 قال ليست عو جس لہا 


عه ا توجد فى حال ولا توجب كالعلل العقلية ) فان 
. التتحاف فا متنع (ونحن نعل أنهذه العللكانتموجودة قبل | لشرع ول تكن 
ee‏ اراد هذا الد ليل الرد على القائل 
اكا ثير بالجعل فليس فيه لرا م عليه لان له أن قول هدد العة وان كانت 
موجودة قبل الشرع Ms‏ 
قبل الشرع وإن أراد به الرد على المعتزلة القائاين بالتاثير الذات فم يذكر 
کلام حتی يرد علييم وقد قدمنا الأقوال الأريءة فى العلة ثم القول اا ر 
غير مو جه أعم يصدق عل القول انپا معر فه وباعثة 

+ فصل ولا ندل العلة إلا على الحك الذى نصبت له فان نصبت 
للإثبات لم ندل على النتى ) أى على اتتفاء الحم عند انتفائها وهو المعبر عنه 
بالإنءكاس وإنا المدار على أن 7 تكون تطزدة فق عانها بدوران الك معا 

ور تة علا وحودا فاق ا تان وجدت ولاحك معبا فبى فاسدة وذلك 


مي 


لان علل أ سس :أمارات 0 نك ودلالات قدا ا دلاللات ` 
على الک كن من طروت اتفاء يمضنا أكقاء کر دک | إن لم یکن | 
٠‏ إلا علة واحدة فالعكس لازم لآن انتفاء العلة بوجب اتتفاء المعلول' ان 
ْ الحكر لا بدله من علة فاذا اتحدت العلة واتتفت فلو بق الحسكم لكان اا 
ظ يخير سيب ما حيث تعددت العلة فلا يلم انتفاء ا حكر عند أتتفاء. عض" 
العلل بل عند انتفاء جميعها (وإن نصبت للننى لم تدل على الإثبات ) بعى أنما 
إذا نصيت للدلالة على اتتفاء شىء عند وجودها ل تدل على الاثبات عند ١‏ 
اتتفائها وذلكلان غللالشرع أمارات على ا لحك ودلالاتعليه (واننصبت ٠‏ 
للت ) أى لاتتفاء الك عند انتفائها (والإثبات ) أى ثيوت الحك عند 
ثبوتها ( ومى العلة الموضوعة لجنس الحم دلت على النق والاثبات فجب 
أن بوجد الحم E TTS‏ فاته ٠‏ 
لا لم يكن مسكراً يكن حراما فلما حدث السكر فيه وجدت الحرمة ثم ما زال ‏ . 


1 1 1 1 العلة ن اء الله تغالى ) ومن الناس من قال إن كل علة تدل على کین على 


. عند عدمبا وان نصبت للق اقثضت الى عند وجودها والاثبات عندعدما‎ ٠ 


وهذا قول من يقول العلة تؤثر بطرفيها من طرف الوجود تؤثر فى الوجود 


20 ومن طرف العدمتؤثر فى العدم وهذا باطل لان العدم لا يصح للتأثير وإنما 


يتعدم المعلول بانعدام ألعلة لان الوجود هو انحتاج للعلة خلاف العدم فاته 


0 الاصل فلا يحتاج الا واا عدم الول عند اتعدام عت بدنہما هن 
3 1 الللازم لالآن عدم ع یعدم و تعدامه لعدما بالنظراليبا والا E‏ يوجدا 


٠‏ ا بعلة الى اذا کان ER‏ عم كالحرارة فا نها مغلولة الشمس وللتار 
وللدركة وجل أحدها اما و والمؤثر من الدوران وان 


ونارت اتر تة العدم بالعدم وأما الدوران بع الثبوت مع البوت:. 


0 0 والعدم مع العدم د فایس بعلة فب جى نی عل مذهبه من‌أن العلل مطلقاعقاية أو شرعية 


— 34 — 
مو رة بإذن الله تعالى فى معل ولاتهاومراده أن الوصفالذى هو المؤثر لايصح 
00 ن علة إذا ثبت کر نه مي 1 قلا بد أن كين ناسا حالما 0 

يعدلإما باعتبار الشارع کا ذكر وهو المتفق عليه وإما بالإحالة وهو 
عند أصحاب الشافى (وهذا 0 لآن العلة الشرعية دليل ) و أمارةعل الك 
لا موجب ومثيت له الذات ( و هذا كان يحوز أن لا و جب ماعلق عليها من 
الحم والدليل العقلى الذىصار بنفسه دللا ) أ ی لاجمل جاعل ( جوز ان 
ار ذلك الدليل العقا عقل (م يعدم ويثبت 
00 بل الغو و الذلين التو الفصار دلياو بجعل جاعل أولى ذلك 
١ 7‏ فصل Es‏ ثبت الك الواحد ) بالنو ع ع أو بالشخص(بعلتين) 
مستقاين (وثلاثة وأ أكثر كالقتل يحب بالقتل والزنا والردة ) اذا كان الحم 


3 2 
أك ع مع الاختلاف اا 0 ردته و قتا عم 
ا پالہو حم مع ا DIC‏ با اشخص لتعليل! ا حا لز یک برد ل ر 
بالقتل وقتل خالد ا ا مع الاحصانفقدا تفقوا 1-8 اد از ويمن تقل الاتفاق 
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عى ذلك الأمتاة ابو صو دادع والا مدى,؟ رألصنى و أذا تا ملت و جد ت 


wall elt RN f N Cu‏ ا 
عدم التعدد لان ق حشر معال بعذه وا ما 0 وهوااقدر احشترت بن اثراد 
5 5 4 4 كز 
الفتا قل بعلل 8 إا الاءلدا لافر اد وأما اذا كا ت العلل أل لشر كمك ةه المتعددة مم 


اتحاد الك بالشخص 5.ءليل قتل زيد 25 قتلمن جب قٍِ قتله القصأ ي 
وزی مع الإحصان وبكونه أرتد فهل يصمح أباحة دمه مهم E‏ 
فيه ومنهذا اما ذكره الصف بقوله 0 ورم e‏ س 0 
والصومو الاعتكاف و العدة )قبل يصح تعليل حرمة الوطءبالخيض والاحرام 
7 أو الوم والاعتك: 7ه معا اختلفوا ذلك عل مذأهب أحدهااطواة 
مطلةا وهو قو لالجبور eT‏ واستدلوا على ذلاك ا العلل 
الشرعية أمارات على 0 فى الحقيقة ولا بتع نصب أمارتين على شىء 
وأحد وإتما بمتدع فى العال حول له ود دلا ل جوازه ووةو عه أن الحدث عصل 
ر بالبول وال ائط والمذى استقلدل کا یم ہما جا بالحدث وكذا ألما لحك 
واد بقع بالقصاص والزنا واد وغير ذلك وكذلك من ا أختك 
زم ET‏ زهة المشتاق ف) 
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> و أخيك جمع لبنهما وانتهى إلى حلقبا دفعة واحدة حرمت عليك 
لآنك خالحا وعمبا ولا حال على أحدهما دون الآخرفان قيل العلل العقليةاذا 
كانت متعددة كانت الاحكام متعددة تقديراً لآن قتل القصاص مغاير لقتل 
الردة ولذا ينتنى قتل القصاص بالعفو وبيق الآخر لعدم عوده إلى الإسلام 
وبالعكس اذا عاد إلى الإسلام ولم يعفعنهينتق قتل الردة وبيق قتلالةصاص 
ولو لم تتغاير العلتان لما كان كذلك قلنا إضافةالثىء إلى أحد دليلين لاوجب 
تعدده فى ذلك الثىء والا لزم مغايرة حدث البول والغائط وهو باطل وأما 
القتل فلا تعدد فيه بل فى إسناده و ذا كان الزائل بالعفو هواستناده إلى القتل 
العمد العدوان والزائل بالإسلام هواستناده إلى الردة لاتفس القتل فانه باق 
عل ماکان ول بزل عما عليه والمذهب الثاالمنع واحتج الان اجار 
:تعليل اذك ال اة ان مستقلتين أو مال تقل لكات كل وانحدة 
مستقلة قى التعليل غير مستقلة به وذلك تناقض لن معنى كون العلة مستقلة ' 
بالتعليل ثبوت الحكم ما وحدها دون غيرها فاذا تعددت العلة يلزم من 
استقلال كل واحد منها عدم استقلا لكل واحدة منبا لاستلزام علية كل 
واحدة منها عدم علية الغير فضلا عن استقلاله بينه أيضا أن الأثمة قطعوا 
بالرجيح فى علة الربا فبعضهم يرجح الكيل وبعضهم الاقتيات والادخار 
وتفاديا عن لزوم تعليل ا لحكم الواحدبعلتينواولا امتناعه لم يرجحواالبعض. 
چوا ون كل واه اد علة مع صحة استقلال كل 
واحدة منها بالعلية ورد بأن دعوى لزوم التناقض فاسدة لانه إنما 
يلزم لو كان معنى الاستقلال ما ذكروه ولا نسل طم ذلك بل معناه 
عندنا أن كل علة اذا انفردت استقلت على أنه يثبت ما لا غير واذا كان 
كذلك فلا تناقض فى اتعدد وكذا تعلقم ترجیح الآثمة علة الربا لال آم 
تعرضوا للترجيح بل إثما تعرضوا لإ بطال كون الغير علةولو سانيم تعرضوا 
له لكن لالامتناع التعليل بعلتين بل لانعقاد الإجماع على اتحاد العلة فى الربا 
ولا مكن اتحاد العلةحين يكون المجموع علة والذى مال إليه فى جمعالجوأمع 


ا 


ام والصعح القطع بامتتاعه عقلا للزوم امحال من وقوعه كجمع النقيضين 
ويلزم أيضا تحصيل الحاصل فى التعاقب حيث بوجد بالثانة نفس ا 
بالا ولى اه بزيادة من شرح ا لجل 

١‏ فصل ) وكذلك وان شت بعلة واحدة أحكام متاثلة كالاحرام 
بوجب تحريم الوط ءوالط. اطيب واللباس وغير ذلك ) من عرمات الاحرام 
( وكذلك جود أن شت الاه ال اسدة أحكام ختلفة كالحيض يوجب 
تحرم الوطء وإحلال ترك الصلاة ولكن لايجوز أن يثبت بالعلة الواحدة 
أحكام متضادة كتحريم الوطء وتحليله لتنافيهما بالنسبة إلى محل واحد 
والمسالة فيها خلاف قال فى جمع الجوامع وشرحه للجلال والختار وقوع 
حكين بعلة إثباتا كالسرقة للقطع والغرم حين يتلف المسروق أى لوجو مها 
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ونضا کا لحت ض للصوم والصا اة وغيرهما كا اطواف وقراءة القران أى 
ل يك نسل حکين بعلة بناء على ا ط المناسبة فم NE‏ 
مناسبتها لحك تحصل المقصود منبا بعر تیب الحكم عليها فلو نأسبت آخر ازم 
قل الخامل و وأجيب منع ذ ذلك وسنده جواز تعدد المقصودم فى السرقة 
المرتب عليها القطع ذجراً عنها والغرم جبراً ما تاف من المال وثالثها يحوز 
تعليل حکین بعلة إن لم يتضادا حلاف ماإذا تضادا كالتأبيد لصحة ايع 
وبطلان الإجارة لآن الثىء الواحد لايناسب المتضادن اه وكتب العلامة 
الشرييى على قوله والختار وقوع حكين بعلة هذا هو امختار ومقابله مبنى على 
أنالعلة عى الباعث أما معنى المعرف فجائز قطعا بلا نزاع كذا فى العضد 
ا 

وضع جوز أن: کون )غر زاقئة 
له فى الاثناء كالعدة فى متم النكاح ) فاا تملع حل النکاح ابتذاء من غير 
الروج ولا ترفع حل النكاح فى الاثناء کا لو كانت موطوءة بشبهة فإنها تعقد 
وه باقبة على الروجة وكذا الإحرام بمنع ابتداء اللكاح ولا بقطعه وهذآ 
لتقت إلى أنه غتفر فى الدوا م مالا يغتفر فى الابتداء وفى تكلة الإماج 


4 
وكذلك الأصم صحة رجعة الحرم لتنزيلها منزلة الدوام وتوقيت السكاحمانع 
فى ابتدائه ولا بمنع فى دوامه فإذا قال أنت طالق غدا أو بعد شر صحوعقد 
الذمة لايجوز مع تهمة ا خيانة ولو اتهمهم بعد العقد لم بيذ إ لیم عبده بخلاف 
الحدنة فإنه ينيد العقد فا التهمة ولو نك حرة لانفسح نكاح |اللامة خلا 
للبرق ولو رأى المتيمم الماء فى أثناء صلاته أعبا إن كانت ما سقط فرضبا 
بالتيمم وهو مانع فى ابتداء الصلاة ولو ملك عبداً له عليه دين فق سقوط 
الدىن وجبان صما لا وإن كان لابثيت له على عبد ابتداء لان للدوام من 
القو ة مالس للا بتداء قال وهذه قاعدة فى الفقه كثرت مسائلبا اه (وقد 
تكون علة فى الابتداء والاستدامة كالرضاع فى إبطال النكاح ) فإنه منع 
من ابتداء النکاح ومن دوامه إذا طرأ وكذا اللعان إذا طرأ قطع ومنع 
الإبتداء وحرم على الايد وألحق بهذا أم زوجتك فإن نكاح بنتبا إذا وجد 
مانع من ألا دی علا عد ولو كنت قد عقدت على أميا ول تدخل 5 
خان اك تكاح بنتها وا نقطع به نکاح الام وبق قسم ثالث لم بذكره المصنف 
وهو أن تكون العلة راف لحك فقط كالطلاق فإنه برقع حل الاستمتاع 
ولكن لايدفعه إذا الطلاق لامع وقوع نكاح جديد وفى تکلة الاماج 
ولك أن تقول الرفع أشد من الدفع فإذا صلح الوصف أن كون ا 
فيصلح أن يكون رافعا بطريق أولى والطلاق | رفع حل الاستمتاع دفعه 
ولكن لين هذا الدفع والرفع مؤيدأ بل زولان ڊڪاح جديدوالمصئف 
.يعنى البيضاوى أراد بكو نه لا مدفعه أنه لامنع من طربانه فإنه فى الق الأول 
منع من الإ بتداء دون الدوام وفى هذا المنع من الدوام دون الا بتداء ويتحرج 
هذا على أنه قد يغتفر فى الابتداء مالا يغتفر فى الدوام عكس هذه القاعدة 
الأول وهو فى مسائل معدودة غير عديدة إستقصيناها فى کتا بنا الاشباه 
والنظابر كله الله ومنبا فى الملك الضمنى او اشترى قر یه الذى عش عليه ضع 
وع عليه فالقراءة منافية لدوام الملك دون اتدائه ومد پا لو قتل عش زوجته 
وله ما ولد ثم ماقت قبل الاستيفاء وبعد البينومة فبل تقول وجب لولدها هذا 
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القصاص ثم سقط أو لم يجب أصلا ظاهر قول الأصعاب ورث القصاص ولده 
أنه وجب ثم سقط فقد المسقط وهو البنوة سبب الملك ول يمع إتداء دخول 
للك ومنعالدوام وحك إمام الوا ا لاح ودس 
على هذا لو زوج عبده اهل تقول وج المي - تم سقط أولم يجب ومنها 
الغاس يصح أن يستدين مؤجلا على المذهب ولو حجر عليه بالفلس حل ماعليه 
من الدين ومئها الجنون فإنه بحل به الديون على وجه ولو أن ولى انجنون 
استدان له مو جلا حت لا يجوز له الاستق راض لالاز ذلك ومنبا لو تكفل 
بدن حى فات ! قطعت الكفالة على وجه ومنها إذا أذن لجار يته ثماستو تولدها 
فى بطلان الإذن إختللاف سن اللأضحان قال الرافى واتفقوا على أنه يجوز 
اقداء أن أن للست و لدة اه 

لا فصا ل # ولا بد فی رد الفرع إلى الآدل من علة تجمع نمأو قال بعض 
الفقباء من آهل العراق بک فى القياس تشييه الفرع الا صل عا يغل ب على الظن 
أنه مثله فإن كان ا مراد هذا أنه لاعتاج إلى ا 
كالعلل العقلية فلا خلاف ) بيني ا ) فالمدار على كيين | 
ثابتة بمسلك من مسالكبا قطعيا أو ظنيا (وإن أرادوا أنه يجوز بضرب من 
الشبه على ما يقول القائلون بشاس الشبه فقد بينا ذلك فى اقسا م القياض وإن 
أرادوا أنه ليس ههنا معنى مطلوب بو جب إلحاق الفرع الال ذا خطأ 
لآنه ل و كان الم على هذا لما احتيج إلى الاجتباد بل كان يجوز رد الفرع 
إلى كل أصل من غير فكر وهذا مما لايقوله أحد فبطل القول به ) 

لا فصل 4 والعلة الى يجمع بها بين الفرع والأصل ضربان منصوص 
عليبا ومستتبطة المخصوص عليبا مثل أن بقول حرمت الخر للشدة المطربة 
فبذا يجوز أن جعل علة والنص عليها يغنى عن طلب الدليل على صحتها من 
جبة الاستنباط والتأثير ومن الناس من قال لايجوز أن يجعل المنصوص 
عليه علة ( للقياس « وهو قول بعض نفاة القاس ومن الناس من قال هو علة 
فى العين الخصوص عليها ولا يكون علة فىغيرها إلا بأمى ثان فالدليل على 


NES 
أنه علة هو أنه إذا جاز أن يعرف بالاستتباط أن الشدة المطربة علة للتحريم‎ 
فى الجر وبقاس غيرها عليها جاز بالنص ويقاس علها غيرها وأما الدليل على‎ 
من قال إنه علة فى العين الى وجد فما دون غيرها هو أنه إذا لم يصر حلة فيها‎ 
وفى غيرها إلا باانص عليها سقط النظرو الاجتبادلانهإذا نص على أنه علة فيا‎ 
وفى غيرها إستغنينا بالنص عن ااطلبوالاجتبادء‎ 

لإفصل 4 وأما المستنبطة فهى كالشدة المطرية فى الجر فإنها عرفت 
بالأمفاط نهدا هود أن كو علة وي الباسن مو فال لاوز أن مكرية 
علة إلا ماثبت بالنص أو الإجاع )كالإجاع على أن العة فى خبر الصحيحين 
لاک أحد؟ بن انين وهوغضبان تشويش الغضب للفكر فيقاس با لفضب 
غيره نحو جوع وشبع مفرطين ( وهذا خط ولماروى عن أ لنى صلى اله 
عليه وسل أنه قال لمعاذ رجه الله م تحكر يا معاذ قال بكتا ب القه قال تان لم 

تد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسل قال فان لم م تحد قال أجتبد رأف 
فقوله اجتبد _أنى إنما كان بعد عدم وجد إنه لذلك الحكم فى فى الكتاب 
والسنة ما تمد فيه ) وبهذا بطل تخصيصهم ا ا ا 
(وقد تكون الور يد ألو انار واوا ل د 
كالشدة المطرية فى حرم | خر والاحرام بالصلاة فى تحرم الكلام ) فانه إذا 
وجد الاحرام بالصلاة وجد کرم م الاحرام 
بالصلاة انعدم تحريم الكلام ( وقد تكون ) العلة دليلا ولا تكون نفس 
العلة كقولنا فى إبطال النكاح الموقوف كنكاح الفضولى وهو من ليس ولا 
ولاوكيلا فان تز وه لغيره وكذا ببعهمالغيره باطلعند الشافعية وعند الحنفية 
ينعقد موقوفا على إجازة من عقد له بشرط أن يكون عالما وأن يكون 
عمتسي برا و را ل 

الحال بأن لايكون جنونا ولا صبيا ولما كان فى مذهب الشافعية حك هذا 
e‏ بين المصئف ذلك يقوله (أنه نح لاملك الزوج الكلف 
ايقاع الطلاق فيه ) وهذا فى الحقيقة استدلال حك شرعى وكذا ما بعده 
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وفظبارالذمىأنه يصم طلاقه فصحظباره كلسل وهذا أيضا تعليل حم شرعى . 
بحم شرعى وتقدم كلام الحنفية فى عدم صحة ظبار الذى وأما يسع الفضولى 
فالدليل على جوازه ماروى عن عروة الارق أن النى صلى الله عليه وسل 
أعطاه ديئارا ليشترى به ية فاشترى شاتين فباع أحدهما بديثار وجاء 
بشاة ودينار فدعا 4النى صلی الته عليه وسل با لبركة فكان لو اشترى ترابا ريح 
وروی أنه صل الله عليه وسل دفع‌دیتارا إلى حكي بن حرام ليشترى به أضمية 
فاشترى شاة ثم باعہا بدينارين ثم اشترى شاة بدينار وجاء بالشاة والدينار 
إلى النى صلى الله عليه وسل فأخيره ذلك فقال صلى الله عليه وسل بارك الله 
لك فى صفقتك فأما اشاة فضح بها وأما الدينار فتصدق به ومثله النكاح 
Es‏ موق مراعاة الجانيين جانب المالك من جبة أنه رما كانت فه. 
فائدة عظمية له ومن جبة عدم خروج ماله عن ملك بغير رضأه وجاف 
العاقد من جبة صيأ له كلامه عن العبث ( وهل يجوز أن يكون شيا لازول 
ال حكم بزواله ولايدل على الح كقو انا الترتيب فى الوضوء أنه عبادة يطلبا 
النوم فوجب فما الترتيب كالصلاة على ماذكرناه من الوجهين فى قياس الشيه 

( فصل ويكون العلة معنى يعرف به وجه السكلة تعلق الک به كالشدة 
المطربة فى الجر ) فان هذا الوصف يناسب لاجله أن بحرم ار لان به 
ذهاب العقل الذى هو مناط التكليف وسبب لفقد السعادتين المعاشية 
والمعادية ( وقد يكون معنى لايعرف به وجه تعلق الحكية فى تعلق الک به 
کالم ف البروقد تكون أأعلة اما جامدا اء وتراب) لان العلة عند اممف 
ككثير من امحققين هى المعرف أعنى ما يعرف به وجودالحكة من غير أن 
5 نله مدخل فى وجوده أو وجو به فالتعليل بالنسبةإلى الجتبد معناه أنهذا 
الاس جعله الشارع علامة على شىء وذلك لامناسية بينه وبين الحكم بالذات 
وإن كان قد يتضمن أمرا م" اسبا خال العقل أن الحم شرع له وهو الحكة 
وحينئذ فلا مانع من أن يحصل الشارع مجرد الاسم علامة على الحكم قال فى 
جمع الجوامع وشرحه للجلال ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب كتعليل 


حدم ته 
الشنافى رضى الله عنه نجاسة بول ما يؤكل مجه بأنه بو لكبول الادى وفاتا 
لاف اسحاق الشيرازى وخلاف للإمام الرازى فى تفيه ذلك حا کیا فيه 
الاتفاق موجبا له بأنا نعل بالعروزة أنه لاا ف حرمة اجر انسميته خرا 
خلاف مسياه مكو نه مخامر| للعقل ف وتعايل الوصف وأما ا مشتق الما خوذ 
© بق الفغل كالسارق والقاتل فوفاق مة التعليل به وأما نحو الأيض من 
المأخوذمن الصفة كالبياض فشبه صورى وسيأق الخلاف فيه انتبى ( وقد 
يكون حك شرعيا كقولنا نصح وضوءه فتصح صلاته ) اختلفوا فى جواز 
تعليل الحم الشرعى أى فى جواز أن يكون ما جعل علنا على ا لحكم الشرعى 
جك ا فذهب جور اللاصولين إلى جوازه ومنعه بعضهم مستد لين 
بوجبين أحدهما أن الحكم الذى فرض علة إذا كان متقدما على الذىفرض 
معلولا لوم تخلف العلة عن المعاول وذا لابجوز وإ ن كان متأخرا عنه لزم 
تأخير الغلة عن المعلول وذا لا جوز وإن كان مقار نا فلس حدقا ويل نه 
الأغر ان كوت علة نم لودل دليل خارجى على كون أحدهما عاة الآخر 
لجاز ذلك ولكن العبرة فى الشرع للغالب فلا بعتير هذا الاحتال فى مقابلة 
احتالات عدم الجواز أعنىالاحالات اللاثة وثانا أن شرظ العلة التقدم 
على المعلول وتقدم أحد الحكين على الآخر غير معلوم فلا وز واستدل 
ا بور بالنقل والعقل أما النقل فبقوله للخثعمية حين سألته عن الحج عن 
أبنها أرأيت لوكان على أبيك دين وجه الاستدلال به ظاهر فانة قاس إجزاء 
الح عن الأب على قضاء دن العناد والغلة كونهما دينا وهو حكم 
شرعى لانه عبارة عن وصف ثا بت فى الذمة وذلك شرعى وبقوله فى حرمة 
اصدقة أرأيت لو تمضمضت اء ثم ججته أ كنت شار به والحرمة من اللاحكام 
الشرعية وأما المعقول فلان العلة إن جعلت معت الامارة فلا امتناع ف 
أن بعل الشارع حك علا على حكم آخر أن يقول إذ احرمت كذا فاعليوا 
آل حرمت كذا أو أوجبت كذا وإن جعلت معت الباعث فلامتناع أيضا. 
فى أن بكون ترتيب أحد الحكين على الآخر مشتازما لخصول مصلحة 
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لاتحصل لنا من أحدهما بانفراده والجواب عا ذكره أنا لانسل تخلف العلة 
عن المعلول على تقدير التقديم لان الحك لم يكن علة بذاته بل عل الشارع 
إياه علة بقران الحم الاو يدولا نسل أيضا عدم صلاحية المؤخر للعلية 
لآن المؤخر يصلح أن كون معرفا لللقدم وعلامة عليه ومعنى العلة هوا معرف 
( ومن الئاس من 3 لاجوز أن کون الاسم علة لان التعليل بالاساى 
E ANS‏ التعليل فيها موضح 
الاشتقاق لا بنفس الاسم وهو قول الامام الرازى وقد حک نفسه الاتفاق 
على جواز التعليل الاسم وتقدم ذ ذحكره قال العلامة العطار والظاهر أن 
الخلاف لفغلى فان العلل بمجرد الا سے لايصح بل من حيث معد اه ( وهذا 
عا لان كن معو اذ أن ندل راك طم اض جاز أن سبط 
هن ااافا وطق ليه معنى إشارة 

إلأنالتعليل ليس بمجرد الام 
( فصل وجوزاً ن a e‏ شاا كقولنا لآنهوارث وال 
7 ولنا لانہ لیس بوارث ولیس بتراب ومن اناس منقال لايح وأن پل انی 
علةاعل أنه يحوز تعليل الك الثبوق بالثبوق كالتحريم بالإسكار والعدى 
الغدم كندم نفاذ التصرف بعدمالعقل والعدى بالوجو دى كخدم نفاذالتصرف 
٠‏ بالاسراف وأماعكسه وهو تعليل الوجودى بالوصف العدى ففيه الخلاف 
والأكثر على جوازه والختار عتد صاحب جمع الجوامع وابن الحاجب متعه 
وذلك لان إذا قلنا يجب قتل المرتد لعدم اسلامه اقتضى أن بكون نقيض العلة 
أعنى ا لإسلام علة لنقيض الحكر أعنى حرمة القتل ويكون هكذا حرم القتل 
للإسلام وذلك لاعتبار اشتال العلة 0 الباعثة على الامتثال 0 
إنما تبعت عند متاسيتها لحم فبلزم | أن توجد المناسبة فى الظرفين بمعنى 
إذا “تاسست» الشىء د اا ازم أن “ناشب ل ا : 
ازم أن يتاسبالثىء الواحد النقيضين وهو منوع أو تناسب أحد التقيضين 
خدمه ولا يناسب الآخر بوجودة وهو متدع أنضأً وإذا كانت حرفة القتل 
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للوسلام كان غاية ما يقتضيه عدم الإسلام عدم الحرمة إذ انتفاء العلة إنما 
يقتضى| نتفاء المعلول لاوجود مقصود آخر بل لايد الآخر من علةنعر لوكان 
الك الآخر الذى عبر عنه بوجوب القتل هو الحرمة لاقتضاء واتتفاء. 
الغلة لكن الاحكام كابا وجودية واذا قانا فما مر أن نقيض يجب قتل 
.. المرتد لعدم الإسلام بحرم القتل وهذا لا يأنى فى تعليل العدمى بالعدمى لان 
للعدمى ليس حكا وجودياً بل عدمى فاته اتتفاء الحكر لانتفاء العلة ذا 
عق رات الفاكية الشر بى على جع الجوامع لكن عند الحدفية لا يصح 
التعليل بالعدم مطاقاً قالفى تحرير الأصول وشر حه التحبير وال<نفية بمنعون 
العدم مطلقا أى المطلق والمضاف أن يكون علة لوجودى أو عدمی فم يصح 
النقل السابق أى نقل الاتفاق على جواز تعليل العدمى بالعدمى والدلل 
Eu TT‏ لا يصلح لهم أى الحدفية مطلقاً لان بيبطل 
العدم مطلقا أى كونه علة لانتفاء المناسبة ومظنتها فيه وف لا وهو ليس 
ا صل حجة لإثبات الاحكام وعدم ا حك لا عتاج إلى علة للانه 
٠‏ ثابت بالعدم اللاصلى فلا يصح العدم علة لا للعدم ولا الوجود ويرد عدم 
وراز کک ن العدم علة للعدمى نقضا من الأكثر القائلين بعدم جوا زكون 
العدمى علة لوجودى وجواز كونه علة لعدمى وكون العدمى نفسه هو 
المناسب لم بتحقق والمناسب ف الثال المذكور الكفر وهو اعتقاد وقائم . 
وجودى ضد الإسلام ويستلزم عدم الإسلام کا هو الشأن فى الضدن فى 
استلزام كل عدم الآخر فإضافة القتل إلى عدم الإسلام إنماهو لفظا وإلافق 

الحقيقة ليس هومضافا إلا إلى الام الوجودى الذى هو الكفر غير أنه 
تجوز بالإضافة إلى لازمه و يطرد ما قلنا من كون إضافة الك إلى العدم 
لفظا فقط فى عدم علة ثبت اتحادها اعدم حكببا كقول عمد فى ولد ا لمغصوب 
لا يضمن لانه لم يغصب فان الغصب سبب معين لضان والخلاف لم بقع فى 
مطلق الضمان بل فى ذمان الغصب هل يجب فى زوائد المخصوب أولا صم 
تعليل عدم وجوب الضمان فى الولد بعدم الغصب أولا سبب للضمان هنا 
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إلا هو فعدمه دليل على وجوب خان الغصب ضرورة | ه ولو قبل إن 
الخلاف لفظی لم 0 الحيفية لم بنكروا أا الول لأقناء الغلة داعا 
جعلوه من قبيل الاستد لال عند اتحاد العلة وغيرم جعل الانتفاء علة للانتفاء 
والمآل واحد ؟ا أن قتل المرتد متفق عليه غاية الاس أن الخد الوا إن 
العلةهى الكفر لاعدم الإسلام بل عدم الإسلام لازم العلة وليس بعلة 
والشافعية قالوا إن الخلاف ين الكفر وعدم الإسلام إنما هو فى العبارة 
EY‏ العدم 7 فلا خلاف فى عدم |اتعليل ( والدليل على ماقلناه 
5 اا لبه ها عاذ أن يعلل به استنيا اطا كالاثيات ) قد علست 
الفصيل الذى ا عن الهنفية و ن خلافهم لفظی 
ذ فصل 4 وبجوز أن لحرن العلة ذات وصفين وا كث 
| 


وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان و 


ny 


i xil 4 CN ٠ CT 5 41‏ ل 1س ا 4 
الو صف المرلب ولھ 2١‏ مرول و مہم الإ مام والا مذى ٠‏ واساع عا إلى 
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جواز تعليل الک بالوصف المركي ل مناسب له ودائر ممه وهم يفيد 
العلية وذهب البعض إلى عدم جواز التعليل به واحتج المانع , أنه لو صح 
التعئل به لكان عدم كل واحد من أجرائه علة تامة لعدم عليته لان عدم 
كل واحد منها علة لعدم ذاته وإذا ارتفعت الذاتارتفعت الصفات بالضرورة 
وحيلدذ فقول إذا اتتفى جزء من المركب تنم ى العلية لما قلنا عم إذا ‏ نتفى 
جزء آخر منه فإن تيت عليته يلزم تخلف المعاول عن علته التامة وإذا 
اتتفت يازم تحصيل المحاصل وكلاهما محال فالتعليل ,المركب محال وإيضاحه 
إنه إذا انتفى جزء أول فقد عليت أنه ينتفى كل المركب باتتفاء أجزائه 
٠‏ فتنتفى فإذا انتفى جزء ثان وهو كالول علة فى اتتفاء العلة وقد انتفت 
بالاول فان قلنا إنما لم تنتف بالثانى لروم وجود العاة وهو عدم الجزء الا 
بدون معلوله وهو انتفاء العلة وإن قلغا إن العلة ا تتفت بالثانى وقد علمت آنا 
تتفت بالاول لزم تحصيل الحاصل وكلاهما حال فالتعليل بالمركب الذى أدى 
إلى هذا ا حال محال والجواب الصحيح عن هذا أن التخلف هنا إنما هو لمانع 


0 
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وهو حصول المعلول بعلة أخرى والتخاف لانع لا يقدح فى وجود المقتضى 
ألا ترى أن البول إذا خرج أولا فقد وجد الحدث ثم إذا خرج المذى 
. ثانيا لم وجد حدث آخر لاستحالة إجاد ا موجود فيتخلف المعلول وزم 
اللقض لكنه لا يضر لأنه نقض صورى لا حقيق ذلك دن فق تون 
كل واحد من هذه التواقضعلة أولاد بالذات فاذا وجد أحدهاكان مو جا 
الحدث فاذا وجد غيره بعد فلا يضر عدم ترتب حدث عله للا كتفاء الاول. 
لآن قرط کی كن و اعد اغلة أن لآ ترجه قلاغيرة فكذلك الق 
أجزاء العلة الركبة عدم كل جزء من أجزائها علة لعدم ذات المركب 
أولا وبالذات فعلة عدم المركب عدم جزء من أجزائه بلعدم علة من علله 
وإنما يطلق على كل واحد من أعدام الأجواءعلة لاله يتحقق ف ضا 
فلا يلزم النقض واتخلف عا هو علة حقيقة اه د وليس لماعدد 
محصور وحك عن بعض الفقباء أنه قال لاءزاد على خمسة أوصاف » يعنى 
يجوز التعليل بالمركب بشرط أن لازيد ننى خمسة قال الجلال الى 
حكاه الشيخ أبو اسحاق الشيرازى کا روى عن بعضبم فى شرح اللمع, 
وحكاه جن حكايته الإمام فى ا محصول بلفظ سبعة وكانها تصحفت فى 
تسخته يا قال المصدف يعنى السب قال 00 أعرق لهذا الحصر حجة 
وقد يقال حجته الاستقراء من قائله اه وفه أن مابثبت علية الس من 
الما سه قت عله ا ك .من غورد ق والاستقراء لاض داد فی 
مثل ذلك وهذا وجه الضعف وقد تركه الشارح لظبوره ومذا تع ان 
قول الشارح وقد يقال الخ أن له حجة هى الاستقراء وإن كانت 
ضعيفة تدر شر بی على خم واو قال المصنف د وهذا لاوجه ٠.‏ 
له لآن العلل شرعية فإذا جاز أن يعلق الحكم فى الشرع على خمسة أوصاق 
غان أن يعلق على اوا 

فصل ) ويجوز أن لرن الملة واقفة ‏ أى قاضرة خي متعدبة ركعلة 
أحابنا فى الذهب والفضة » بكونه) جوهرى الأثمان والمراد تمنيتهها بحسب 


E 
الخلقة أى كونها علوقين للثمية وهذه الثبية خلقة هى علة. الريا‎ 
فى الذهب والفضة وهى قاصرة ولا خلاف ف التعليل. بالقاصرة المنصوصة‎ 
وإنما الخلاف ف المستنبطة والذى ذهب إليه الأكثرون هنهم الشافعى‎ 
والاصصاب ومالك وأحمد والقاضان أبوبكر وعبد الجبار وأو كيين‎ 
وعليه المتأخرون كالإمام وأتباعه ومنهم المصئف يعنى البيضاوى أنماصحيحة‎ 
معول عليها ثم دكر لما فوائد منبا معرقة أن الحك الشرعى مطابق لوجه‎ 
اأص هوو مةن النفو عن إلى قبول الأحكام‎ 0 
مطابقة للحك والمصالح أميل وعن قبول المىك امخض نيان و الد اصرف أ بعد‎ 

0 نه إذا ثبت كون القاصرة علة للح فى حل فلو وجد فيه وصف آخر 


ماسب متعد بمتئع تعدية الك به لمعارضة القاصرة مالم يدل دلبل على 


N,‏ 4 :الفلة خلاف ما لى لنت دن كو ن ألما قاصرة علة له فا نه حكذ كاف 
« 0 
0 ۹1 بأ ..* ul‏ 
تعدى الک باو صف لاسا هن ) غير افتقار إلى دلالة دلبل عل ,١‏ استقلاله 
2 ع 
ا 1 ]| حمسا ا وه ماع ]| * 
حا صله آنا اقسك ريع ھل الف سر عل اللاصا چ أن تعدبا نهدل وجوت 
ب چ ل 8 ا د 0 


أخمل ومنباأ 3 إطلاعنا 0 علياً E‏ | غافلين عنه والعلر 
الوه أعظم فائدة کا أن الجبل بالثىء اخس شا وا ق ومنبا أن أ 

العلة إذا طا يقت النص زادته قو ټو بتعاضدان وكذاك ت سیل كل دليلين| جتمعا 
سال وا عد ففائدتها فائدة اجتماع دلياين ومنبا مانبه عليه والدى اده 
الله تحال قن أن المكلك قصد نقوة اهن لا جلاف راد اچ ا ات 

(وګوز ز أن تكو ن متعديةو قال بعض أضخات أ حنيفةرحمه الله تعالی لاوز 
أن تكون الواقفة) المستنبطة (علة) وم الكرخى من المتقدمين و أوزيد من 
الان وغوقها بل حكاه فی المزان عن مشا نخ العراق وأكثر الارن 
وأختاره صاحب البديع و بعض أصحاب الشافى وأ بوعبدالته البصرى من 
المتكلمين قال التاج السبى فى تكلة الامج وحكاء الشنيخ عى الدين النووى 
فى شرح اذب وجمآ لأصحابنا وكذلك الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع 


ا : a‏ المع اا ب | eof‏ اولع FE‏ ا 
م قال صدر أأشربعة 2 التتقيح والتوضيح عليه دان الحم ق الأصل یا ت 
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بالنص سواء كان معقول المعنى أو لا وإنما يجوز التعليل بالاعتبار إذ ليس 
٠‏ للعبد بيان لمية أحكام اله وما قالوا إن فائدة التعليل لا:تتحصر فى هذا أى 
فى الإعتبار وفائدته أن يصير الحك أقرب إلى القبول ليس بثىء إذ الفائدة 
الفقبية ليست إلا إثبات الحم شار بشوله لان الحكونى الاصل ثاتبالئنص 
الح کا قال فى التلويج إلى الجواب نحو استدلال الخصم وهو أن النص إذا 
كان معقولا فالحكم ثا بت بالعلة دون التص. لأنه لامعى للعلة إلا ماشت به 
الثىء ولا ثىء هبنا يثبت بها سوى الحكم ولذا يعدى إلى الفرع بأن يقال 
ثبت فى الاصل بالعلة وهى موجودة فى افرع فيثبت فيه أيضأ وعدمالتعدى 
لايصاح مانعاً الإجماع على جواز العلة القاصرة المنصوصة فأجاب بأن حكم 
الأصل ثابت بالنص سواء كان معقول المعنى أو لم يكن علل أو لم بعلل فبعد 
التعليل لو أضيف إلى العلة لزم بطلان النص فا مثيت للحكم هو اص ومعنى 
علية الوص فكونه باعثا على شرع الحكم وإنما جاز التعدية إلى الفرع لما فى 
التعايل من تعمم النص وشموله للفرع وبيان كونه مثبتا لحكم الفرع اه أى 
وإذا كان المثبت للحم هو النص ل يبق للتعليل حكم إلاالتعدية فإذا خلا 
عنبا كان باطلا قال فى التوضيح و ببذاظبر أن التعليلوالقياس مازلة المترادفين 
عندنا وأما عند الشافعى رحمه الله تعالى فالقياس نوع منه اه أى فالتعلي ل أعم 
من القياس فيكون الذى منعه الحنفية فى العلة القاصرة هو التعليل معنى 
القياس دون التعليل بمعنى إبداء الحكمة والذى أجازه الشافعى هو التعليل 
بمعنى إبداء الحكمة دون التعليل معنى القاس ف تواردالنؤ والإثبات على 
شىء واحد فحكان الخلاف لفظا انتبى من سل الوصول وهذاغيرصحيح 
ل بينا أن العلل أمارات شرعبة فيجوز أن تجعل الأمارة معنى لايتعدىکا 
ش يجوز أن تجعل معنى ,تعدى ) وقد ظبر لك مما تقدم أن الخلاف لفظی ونى 
التخرر وشرحه التقرير ولاشك آنه أى الخلاف لفظى فقيل لان التعليل 
هو القياس باصطلاح الحنفية فب متحدان أو هو أعممنالقياس باصطلاح 
الشافعية کا فى كشف البزدوى وغيره فالنافى لجواز التعليل بالقاصرة ريد 


د اويا 
به القياس وهذا لانخااف فيه أحد إذ لايتحقق القياسعند أحد بدونوجود 
العلة المتعدية والمثيت اجواز التعليل بها بريد به مالم یکن منه قياسا والظاهر 
أن هذا لايخالف فيه أحد فل يتواردالنووالإثبات عل عل واحدفلاخلاف 
فى المعى و إلا فلهم كثير مثله فى الح وغيره كأ نه بريد به ولو لم يكن التعليل 
هو القياس کا هو مصطلم م يستقم لهم منع التعايل بالقاصرة فى الحج وغيره 
وکا يشير ما فى الحج إلى مافى المداية وغيرها وبرمل فى الثلاث الأول من 
الأقواط و حك سيبه إظهار الجلد المشركين حين قالوا أضنام یز 5 
ثم بق ا لحك بعد زوال السبب فى زمن النى صلی اله عليه وسل وبعده اتی 
وهو ظاهر بما فى غير الحج إلى مثل تعليل وجوب الاستبراء على الرجل فما 
إذا حدث له ملك ال قة تعرف براءة الرحم قاصر عن الصغيرة والآيسة 
ووجوب العدة على المرأة فى الفرقة الطارئة بهذا أيضا فإنه قاصر عنبما أبضاً 
لكن رعارسموه أىالخنفية بقو هم التعليل إبداءحكمة لاتعليل كأنهلوجود مز 
ينهو بين التعليل بالتعدية الذى هو القياس وحمل كلام العقلاء فضلا عن الملا 
النبلاء على عدم التناقض ما أمكن مقدم على حمله على التناقض وقد أمكن هنا 
کا ذ كرنا فتعین اه لکن فى قول ان أمير حاج قاصر عن الصغيرة والآاسة 
نظر ظاهر فإنمع نصوأ على وجوب الاستيراد بشبر فى حق من لاختص 
لصغر أو كير وأيضا الخديث ورد ف المملوكات بالسى وهو حديث ألا 
لاتوطأ الحبالى حتى يضعن ولا غير الحبالى حتی يستيرئن بحيضة وقد تعاق 
الحم به عند تجدد الملك بأى سبب كان كالشراء والهبة والإرث والوصة 
ونحوها فعلة الحم متعدية لاقاصرة اه 

١‏ باب يان الحم إعل أن الحكم الذى هو تعاق على العلة من التحليل 
والتحريم والإسقاط على ضر بين مصرح به ومبهم فالمصرح به أن تقول 
خاذ أن يجب أو فوجب أن لايحب وما أشبه ذلك والمبهم على أضرب منبا 
_ أن تقول فأشبهكذا فنالناس من قالإن ذلك حك لانه حكم مبهم) لان تعدية 
الحكم إلى الفرع لايكون إلا بواسطتها فلا بد أن تكون معينة ( ومنهم من 


E 
قال إنه يصب وهو الأصح لان المراد فأشب هكذا فى الحكم الذى وقعالسؤال‎ 
نه وذلك كم معلوم من السائل والمثول فجوز أن بمسك عن يانه‎ 
إكتفاء بالعرف القام نبا ومنها أن يعلق عليبا النسوية بين حكمين كقولنا‎ 
) اهاي الكل اله ضوء أنه طبارة فاستوى جامدها ومائعبا فى الب‎ 
يعنى فى ثبوت النية وتحققها وهذا هو الفرع امقس والمقيس عليه هو قوله‎ 
(كإزالة النجاسة ) فإنه طبارة فاستوى جامدها ومائعها فى اة يعنى ف إسقاطبا‎ 
وعدم وجوما فيه ( ومن أصحابنا من قال إن ذلكلا بصلا نه بريد النسوية‎ 
ين المائع والجامد فى الأصل فى إسقاط النية وفى الفرح فى إيجاب التةوهماأ‎ 

کان متضادان والقاس أن يشتق حكم الثیء من نظيره لامن ضدهو نقيضه) . 
فالقياس المذكور باطل لانتفاء اتحاد الاصل والفرع فى الحكم اتاد 
الإستواء ف) وكيف لامكون باطلا وظاهر امتناع تعديه إستواء سقوط 
اة فى إزالة التجاسة لإثبات إيجاب النية فى الوضوء والتيمم 
وهذا فى الحقيقة .رجع إل فاش الکن دوعتم من قال إن ذلك 
يصح وهو الصحيح لآن حكر العلة > الق هى كونه) طبارة د هو النسوية 
. بين الجامد والمائع فى أصل السة والنسوية بين ال جامد والمائع فى النية موجودة 
فى الأأصل والفرع من غير اختلاف وإتما يظبر الاختلاف ينما فى التفصيل 
فقالإنهما أى الجامد والمائع متو بان فى الآصل الذى هو إزالة النجاسة 
فى السقوط وف الفرع الذى هو الوضوء والتيمم فى الوجوب (وليس ذلك) 
أى التفصيل المذكور ( حك علته) بل حکم علته أصل الإستواء الذى جعل 

جامعا والاختلاف التفصيل لا يضر بالقياس وران ذكر هذا أيضا فى قلب , 
داز ونام ف مسن المكر الهم المعلق على العلة ( أن يون حك 
العلة إثيات ”اثر لمحنى مثل قولنا فى السواك للصام إنه تطبير يتعلق بالفم هن 
غير نجاسة تكون بألفم ( فو جب أن بكون للصوم تأثير فيه ) بانع منه بعد 
الروال ( نذا يصح لآن لاصرم تأثيرا فى اللضمضة وهو منع ا لمبأ لخة فيا ) 
م زا أن للصرم تأثيرا فى السراك وهر ف المنع مزه بعد 


ھ۷ س 
الزوال وإن كان تأثيرهما مختلفا ) فان تأثير الصوم فىمنع المبالغة فى المضمضة 
إما كأن خشية فساد الصوم فلذا منع هنا من ا عدا اسان إل أشي انين 
الصوم فى منع السواك إا كان ثلا تزول الرانحة الكرمبة من فم الصاتم. 
فإنها عند الله أطيب من ريح السك فلذا اختص المح منه ما بعد الزوال لانه 
و قت حصو ها فقد اشترك ‏ السواك والمضمضةق المح عنهما١١)(واختلافهما‏ 
فى كفة التأثير لامبع صحة الحم لآن الغرض إثبات e‏ 
واحد منہما وقد استويا فى التأثير ) أى التأثير بالمنع عن كل واحد منبما 
( فلا يضر اختلافهما بالتفصيل ) . 
باب مايدل على عا اعلةاعل ا منعلةأ ناط مها ال الشارع الحكم 


ا ع ال دا وو تفضلا کاعلهاً اة لحق وذلك بإجماع الفقباء 
فى ذلك ين من بقسون وس من 5 رون الف باس کداود الظاهرى و أتباعه 
لان ٠‏ هؤلاء إا يذكرون حجته لانفس القياس فلا ينافى أنهم يقولون بان 
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ا حكام معللة الصاح وإن كانوا لايقولون تعدية هذه العلل إلى غير مورد 
النص الذى هو المنطوق فلا يلحقون المسكوت به ولو شاركه فى العلة لان 
المحول عله هو النص فقط و بقوله تغالى وما | أرسلتاك إلارحة للعالمين وهى . 
برعاية المصالح الدنيوية والآخروية وشرع الأحكام سيا فلزم التعليل ولان ٠‏ 
التعليل هو الغالب وعلى وفق الحكمة فيكون هو الأصل فى الاحكام و أما 
ماذكر ه المنفية مر ن الخلاف على المذاهب الأربعة الأول أنه لاجون التعليل 
بعلة إلا إذا قام الدليل على كونه خصو صه معالا وليس الاصل فيها التعايل 
u‏ د ل بكل وصف وكل صا للعلية ولا يحتاج إلى دليل إلا 
إذا تعارضت الاو صافوينسبون هذا القول إلى أصحاب الطرد وكلا المذهبين 
فى الغايتين من الإفراط والتفربط الثالث أن الأصل فى النصوص التعليل ٠‏ 
ولايحتاج فى طلب العلة إلى إقامة دليل على أنه معلل ولا يصح التعليل بكل 
وصف بل لايد لتعين ذلك من دلبل وإليه ذهب بعض مشايخ المنفية 
)١(‏ وف الحصنى على أنى شجاع أنحديث الحلوف انما جا للترغيب فالضيام 
,الال من الاستاك يمد الووال وشو كوم وجه اشع عن او ن عد 
( م - ه١٤‏ نزهة المشتاق ( 


ات 
٠‏ المعتبرين قال فى الكشف ذهب إليه صاحب الميزان ونقل عن الشافى 
. رضوالله عنه واليه ذهب ججمهور أهل الأصول الرابع أن الآصل ف الاحكام . 
التعليل لكن لايد قبل معرفة ال اة من مسلكبا من معرفة أن لاضن مطل:: 
20 بعلة ما وإليه ذهب الشيخان الإمام خرالإسلام والإمام شمس الآئمة فلابناق 
ع ٤ CR‏ 
0 والخلاف عل تلك المذاهب إعا a‏ به اأص 


: : لجل ا وتعديته إلى الفرع فالاجاع فىموضع آخر ولا کان الأصوك 


٠.‏ إنما ييحت عما عتاج اليه الت ذلك بن الأصو ليون مسالك العلة وظطرقا 

.عملا بالقول الثالك والرابع المعول عايبما ولا خلاف فما لان ااثالك ىق 
اوضع مو ا صف الذى يصلح للعلية من بين أوصاف الأاصل والرابع 
. فى موضع آ خرهو إئبات أن اليص معلل وكلا الآمرين لايد منه وعلى ذلك. 
٠‏ بينوا مسالك العلة وشروط القياس اتتمى منسم الوصول ولذا قال المصدف 


دك أت أن العلة لابد e‏ لان E‏ اطريق 


0 2 فكلك لا یک من 3 - صحة العاة ) .. 


. لإفصل»والدى يدل على صعةالعاة شيئان أصل واستباط فأما ااال ف 


0 قول عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسل وأفعاله والاجاع 0 


: فأما قول رسول الله صلی اقه عليه وسل فدلالتهما من وجرين أحدهما من جة 
ْ . النطق والثانى من جبة الفحوى والمفبوم فأما دلااتهما هن جه .لوطه طق هن 


20 وجوه بعضها أجل من بعش فأجلاها ما صرح فيه بلفظ ا 1 1 
ا لعل ةكذا أو اسب ب کذا ١‏ 3 من أجلةا ذلك 0 اعلى بى ْ 


من ايل ا فا وراتخا ا ممه 1 داو : 


EE NEE EE ااا لتقب‎ wm feel jes CE EIEN EER ا‎ 


EEE E A he TET r ig mag iT سو ی‎ TES GT ay E 8 


والدافة| القافلة السائرة (وقوله ) صلى الله عليه ول إن جعل الإسكذان . 


2 من أجل البصر ) رواه البخارى ومسل (وقوله) صلى الله عليه وسل حين . 


اع 
سكا ل عن بع الزرطب بالعر ا ب 
أى لاتبسعواالرطب بالف إذاجف( أىمن أجله) أى من أجل نقصانه إذا جف 
وهذا روى عن سعدن اف وقاص رضى الله ء:هقالسعدت رسول الله صل اله 
عليهوسل وقدسئل عن اشتراء الرطب بالمر فقال أ ينقص إذا يس قالوا نم قال 
ل سويد ود إذن رواه الاربعة وقال الترمذى ا 
ابن خزعة وا لما ؟ وهو يدل على العلية من حيث الفاء ومن قوله إذن نهى 
من صنييع التعليل وقد عدها اب نالحاجب ما يدل بالبص على العاية مثل من 
أجل كذا وشبره کا فعل المصنف ( فبذا صرځ فى e‏ لاه یدل على لل 
بالوضع وى حديث فلا اذن وجه ثالث نذكره قري أعن التاج فا تخلة 
الاجر وليه الببان والوضوح دک صفةلا يفيد ذكرها غيرا رالتعليل) 
هذأ ألضرب الثانى من أدلة العلة المسمى بالتتبيه والاحاء على العلة (كقوله 


تعالى (إنما بريد الشيطان أن بوقع بيك العداوة والبغضاء الآية ) فائميان 
ا ی د ف كل مس e‏ ذلك ال م و 7 
كو له تعالى ( 5 لق فاح زلوا النساء فى الحيض ) فو تعلءا ل حى 


رك اا TT‏ رق ةالمستحاضة 
لان 3 اعارص ول ب لي وكقوء ملف عبعوسل ف هم الاتعاضة 
| أله دم عرق ) قاله لرا ة المستحاضة الى سا لتههل تدع الصلاة زم ناستتحاضتها 
قا اذك عرق ويس باخيضة مها لى اق عله وسل أن تمل مع 
هذا الدم وعلل بأنه دم عرق ولیس بدم حيض وهذا من خسنا لا ار 
والاستقتاء بالوصف الذى يستازم ذكر الاصل المقيس عليه وهو سائر 
فاه ارق ويكون ترک لذكر الأصل أبلغ من ذكره فيعرف السامع 
ل حين E‏ العملة ولعرف كل سامع ET‏ ؛ دم العرق 
لاوجب ترك EN‏ وسل لمن سأله عن مس 
ذكره هل هو الا بضعة منكفاستغنى .هذا عن تكلف قولهكسائر | امات 
(وكقوله فى اطرة إنها من راقن عليم والطوافات ) فانه وإن لم يقل 


ات 
انا أو للاجل آنا من الطوافين لكه أومأً إلى التعليل (كقوله صل الله 
٠‏ عاك وسل حين قبل له إن فى دار فلان هرة فقال الهرة سبع وفى بعضبا - 
الخرة ليست نجصة ) قال التاج الع فى تكلة الإماج إذا ذكر الشارع 
وضفاً لولم يؤثر فى الك أى لولم يكن علة فيه لم يكن لذكره فائدة دل على 
علته [ماء وإلا كان ذكزه عبثاً ولغوا ينزه هذا المنصب الشريف عنه وهو 
على أربعة أقسام الأول أن يدفع السؤال فى دورة الإشكال بذ كر الوصف 
كا روى أنه عليه السلامامتنع من الدخول على e‏ 
تدخل على نى فلان وعندم هرة فقال عليه السلام إنها لست بنجسة إنها من 
الطوافين عليك والفلوافات :روا الأريية اعات السنن فلو لم يكن کا 
من الطوافين علي والطوافات اس فى طبارتها م يكن لذ ره عقيب الحم 
ارا فائدة اثان. أن كر وصفا فى عل حك لاج إل ذ اا 
فع TEENIE‏ مؤثراً فى الحكر يا روى أن النى ا 
وسل قال ليلة الجن لابن مسدود ماف إن EE EE‏ 
ومام طبور وهو جحذم صعيف زوأة لترهذى وان ماجه الثالك أن يسن 
.اسول ضل_ الله عليه وسم عن شىء فيسل عليه الصلاة والسلام عن وصف 
له فاذا أخبر E‏ حك ثم مثل له بحديث بيع الرطب بالعر الذى 
تقدم ذكره وقال بعده ما قال فلو لم يكن تقصانه علة فى المع ل يكن للتقديم 


0 عليه فائلة قال الرأبع 8 يسأل عن حكر فيتعرض لاظيره و يتبعه على وجه 


الشيه ينه وبين المستول عنه فنفيدأن وجه الشبه هو العلةيا روى أبو داود 
والنساق أن عنر رضى الله عنه قال هشاشت فقبلت وأنا صا فقلت با دول 
الله صئعت اليوم أمرآ عظيا قبلت وأنا صاتم ' قال أرأ مث .لو #ضمضت هن -. 
ن الماء وأنت صائم تلك لا اس قال فد قال السا هذا ا حت ديك اه 
5 حك بن حئيل حددث ضعيف فنيه عليه اأصلاة و السلام ذا على إنه 
٠‏ الايفسد الصوم بالمضمضة لمشامبتبا للقبلة فى أن كلامنها وإن كان مقدمة 
٠‏ الشربوالوقاع المفسدين فم حصل منه المطلوب من الشرب والوقاع وفيه إشارة 
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إلى أركان القياس الاربعة لأنه عليه الصلاة والسلام جعل المضمضة أصلا 
4 من مقدمة للفساد وجامماً وعدم الإفساد حكما | ه 
ابن القم ولولا أنحكر الما لحك مثلهوأن لمعاف والعالمؤثرة فى ال حكام 
0 4 انکر هذا النشييه معنى فذكره ليدل به على أن ن حك النظير 
3 مثله وأن نسبة القبلة الى هى وساة إلى الوطء كنسية 4 وضع الأ E‏ 
لقم الذى هو وسيلة إلى شر به فك أن هذا الأ لا يضر فكذلك الآخر 
لا يضر ١ه(‏ فبذه الصفات وإن لم يصرح فسا بلفظ التعليل إلا أنها خارجة 
مخرج التعليل إذ لا فائدة فى ذكرها سوى التعليل وليه فى الببان أن يعلق 
الم على عين موصوفة بصفة ) هذا هو الضرب ألثالك من أدلة العلة وهو 
التنينه على الأسباب 000 عليبا بصيغة الجراء والشرط بالفاء الى 
هى للتعقيب والنسبب Fe‏ ` اا تلك الصفة علة وقد يكون هذا بافظ 
الشرط كقوله تعالى وإن ک TT‏ 
و من باع ل بعل أ بۇ ره فثمرتها أ للبائع إلا أن يشترطبا المبتاع 
فالظاهر أن امل علة لوجوب النفقة والتاً بير لكون المرة ة للبائع ومثله من 
أحيا أرضاً مبتة فيى له ومن بدل ديه فاقتلوه وقد تكون بغير لفظ الشرط 
كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أبده) ) والزانية والزاتى فاجلدوا 
كل واحد منه| ماه جلدة وقول تعالى فل تجدوا ماء فتيمموا ( وكقوله صلى 
الله لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل فااظاهر أن السرقة علة لو جوب 
القطع والطعم علة لتحم 0 بعلية . 
ما منه الاشتقاق قال الإمام الغزالى فى المستصن ويلتحق .هذا ال2 قسم يعنى 
1 ليد ل ع د بفاء الترتيب كقوله 
رف فى ما عز فرجم وسهوى النى ص الله عليه وس فسجد ورضخ هودی 
رأس جارية فرض: بخ النى صلى الله عليه وسل رأسه فكل هذا يدل على 
السيية ولي للمناسبة فان قوله من مس ذكره فليتوضاً فيم منه السبب 
وإن لم «ناسب بل يلحق بهذا الجنس كل حكم حدث عقب وصف حادث 


أو من الأفعال كاشتغال الذمة عند القتل والإتلاف أو من الصفات كتحريم 
الشر ت عند طر بان الشدة عل العصير وترم الوطء عند طر يان الخيض فإنه 


3 وقح أن يقال لا تجدد إلا بتجدد سبب وإن ل يتجدد إلا هذا فاذا هو 


ميو إن ١‏ امیت :فان قل فهذه الوجوه الم كورة تدل عل السبتب 
والعلة دلالة قاطعة أو دلالة ظنية قلنا أما مارتب على غيره بفاء الترتيب 
AT‏ لفل أن الر قي هله معتبر فى الحكر لا عالة ظ 
فهو صرح فى أصل الاعتبار أما اعتباره بطريق كو نه علة أو سيآ متضمناً 
العلة طن الملارمة وامجاورة أو شرطا يطبق 0 عنده إسبب E‏ 
.يفيد الحكر .عل رده حى الحكم الحال أو يضم إللهوصف آخر حى ختص 


ب 


تعفن حال یلاق الإضافة من الالفاظ المذكورة ة ليس صرعاً فا ولكن 0 

0 قد كرد ظام | من وجه ويحتملغيره وقد يكون مترددا بين وجبين فينع فيه ْ ٠‏ ش 
0200 مهوجبالأادلةوإبماالثابت بالإماء و التنبيدكونالوصف ا مذكورمعتبرابحيث لا جوز 

۰ ا 00 0 الغاؤه م ثالهذا قولهعللهالصلاة ا دقر أن 
٠ ٠‏ الغض بعلا منعالقضاء ء لكن قد يتبه بالاظر أنه ليس علة لذاته. بل لما يتتضمنه 


من الدهشة المائعة من استيفا ءال کر حتى يلتحق بهالجائعوالخائن والمتأم | فيكون 
الخضب مناطا ها لعرئه .بل عى يتضمنه وكذلك قوله a‏ شيل عمل أن 
يكون ال 3 ا أن کون 1 کک 0 ْ 


0 أن اک ذف ول" ن أن يكو ننا يتضمنه ارا من | جز فرج ففرج 0 
0 بحرم قظعا مشتهى طبعاً حتى يتعدى إلى 0 وكذلك قوله من جامع فى 


پار مظان فعايه ماع ل الظاهر تمل أن کون لنفس الماع 'وعتمل أن 
٠‏ يكون لما يتضمنه من افساد الصوم حتى يتعدى إلى الكل والظاهر الاضافة 


0 1 [ إل الأصل و ف 3 الأصل إلى ما تضہ: ەمن اشا ادالصوم حى دى 


0 إلى الكل اق إل لل وها توج ل ل مقع ف ملع 


ب ۷4 — 
الاضافات فهذا ظاهر فى الإضافات اللفظية اماء كان أو صرعاً أما ماعدث 
بحدوث وصف كحدوث الشدة فق إضافة الح اله نظر سأق ف ااطرد 
والعكس اتہی ( وأما دلالتهما )أی قولالته وقول رسوله صلى التهعليه وسل 
( من جبة الفحوى والمفبوم)هو مفبوم الموافةةالآولى فى المساوى ( فبعضما 
أيضا أجلى من بعض فاجلاها مادل عليه التنبيه ) بالآدنى على الاعل 
أو بالاعلى على الأدنى كةوله تعالى ( فلا تقل لا أف ) وكنبيه صلى الله 
عليه وسل عن التضحية بالعوراء فيدل بالتنبيه عند سماءه على أن الضرب 
| کا ولى بالمنع وأن اا اول بالمنع ) وكقوله العينان وكاء السه فاذا 
نامت العينان استطلق الوكاء نانا نون رال لإغاء والسكر وکل ماأزال ال 

مك نه من انوم قال الإمام اذا لوقك اموا فى تسد ذهذا كان ود 
تسمه فاا E‏ تا م م فيه إلى فكر واستتباط علة ولان ایت 0 
أولى فى باسك ه ن التطوق ومن حا يما اعرف بأنه مقطو ع نه ولا 
مشاحة فى 0" 3 كن القاس عنذه عبارة عن وع من' لالحاق إشمل 
هذه الصورة فإنما مخالفته فى عبارة اه (ويليه ف الببان ) مايكون المسكوتعنه 
مثل المنطوق به ولا يكون أو منه ولا هو دونه فيقال إنه فى معنى الأصل 
ور ما اختافوا فى تسميته قاسا وهو ماذكره المصدف بقوله ( أن ذكر صفة 
فيفر بم من ذکرها المعنى الى تتضمنه تلك الصفة من جهة التنه كقواه 4 صل | لله 
ا لا يقضى القاضى وهو غضبان وكقوله صل الله عليه يه وسل فالفأرة 

تشع قالسينإن كان جامد فألقوهاوما حوطا وإنكان مائعا فار وة فيه 
بضرب من الفكر أنه إنما مع الفضبان من القضاء لاشتغال قله وأنالجائع 
والعطشان مثله وأنه إنما أ بالقاء ماحول الفا رة من انان كا نامدا 
اورا إن ک كا لک اا اا وان 0 مثله ) 
ثم شرع المصنف فى بيان الاستدلال على علية الثى. إل نی صلی التهعليه 

وسل فقال . 

+ فصل )4 وأما دلالة أفعال رسول الله صلي غو سل فبو أن يفعل 


— إي/ا — 
eS‏ أنه لم يفعل ذ ذلك إلا لما 
ظبر من المء: نى فصي ذلك علة فيهوهذا مثل ماروى أنه سى فسجد فيل أن ' 
ادون أعرا بيا جامع فى رءضان فأوجب عليه عتق رقة 2 
فيع فعا أن الماع علة لإاب الكفارة ) لا تنس ماقدمناه هنا عن الغزالى فى 
هذه المسائل . 
۰ إفصل) ا الإجماع فو أن تجمنع الامة على التعليل به ) وهو 
نوعان إجماع عل علة معينة كتعليل ولابة المال بالصغر وإجماع على أضاة 
Gy‏ | 
معلل وان اختلفوا :فى العلة ماهى ومن الاول قول المصنف ( کا روى عبر 
ضى الله عنه أنه قال فى قسمة السواد لو قسمت ينك لصارت دولة بين 
نانک ) لى ارا يتداولونه لونه بينم ( ول يخالفوه كا قال على کرم أله وجبه 
فى شارب الجر إذا شرب سكر وان ذا سكر هڼډي وإذا هذى افتزى فأرى أن 
يحدجد المفترى فل خالفه أحد فى . ا التعليل ) وکاجاعہم على أن ن علة تقدم ٠‏ 
الاخ من الآبوين على الاخ من الأب‌هو امزاج النسيين أ یکو نه من ا لآو بن 
وجينئذ فبقاس عليه فى تقدمه فى ولاية النكاح والصلاة ع عليه وتجمل العاقلة 
يجامع امتزاج النسبين فان قلت اذا كانت العلة ان ذلك عنرلة 
الإجاع على افرع فلم أن يكون فيه اختلاف واثبات بالقياس والاذم 
باطل قانا يتصور الخلاف إذا ا بدعى م معارضا 
فى الفر ع اه 

فصل وآما اضرب الثاني من الد ليل على صحة العلة فيو الا E‏ 
ودلك ين رصن أحدهما الثأثير والثانى شبادة الأصول فأما التأثير فبو أن 
يوجدالمحك بوجو د معنى يذاب عا ى الظن نلا جله ثبت الحسكم ويعرف ذلك | 
من وجهين أيجدهما الساب والوجود وهو أنه بوجد الحكم بوجوده ) أى 
وجود ذلك العنى والوصف ( ويزول) الحكم (يزواله)أى زوال ذلكالمعنى 
وهو المسمى بالدوران والطرد والعكس ( وذلك 58 مثلقوله فىالخر أنهثراب. 


o‏ ايك 

فه شدة م بة ) مزيلة للعقل ( فانه قبل حدوث الشدة کان حلالا ثم حدثت 
' الشدة خرم ثم زالت ايد استدلالمثيتؤن. للدوران” ٠‏ 
أن الحم يكن ثم کان فكون حادثا وکل حادث لابدله من علة بالضرورة 
فعلته إما الوصف المدار أو غيره لا جائز أن يكون غير المدار هوالعلة لان 
ذلك إن كان اق ) صدور ذلك لهك ف فايس بعلة له والالزم تخلف 
الحم عق الاه وهو حلاف اص وان لم يكن موجوداً فالأصل بقاؤه 
على العدم ذاذا بحص فلن أن فين لدان لسن ما حل لق أن الان 
هو العلة وهو المدعى واستدل القائلون بحجيةالدوران بأن الدوران لو كان 
مسلكا للعلة لثبنت العلة أينها يثبت الذوران لكنه تخلف ف المتضايفينفان ٠‏ 
أحد المتضايفين دائر مع الآخر وجوداً وعدما ولاعلية قطماً فاجابالمثبتون 
للحجية بأن التخاف لمانع قطعا وهو لا يقدح فالملازمة منوعة فان كو نه 
مسلك إعا هو فما اذا 1 لم بمح مائع قوی قال 1 الفواتح وأنت لآ يذهب 
علىك ١‏ ا الدوران أعم من التضايف ولما كان هو وأعا لعا چن 
العلية فالقدر المشترك يدنه وبين غيره 0 وبعد هذا لس 
إلا الجدل اه ( والثاى ) ما اي د ار ثير لوصف كو نه (بالتقسم) الخاصر 
والتقسيم الذى ليس عاصر ويعير عنهما السبر والتقسم وبالسير فةط 
و بالتقسيم فقط(وذلك مثل أن يقول فى ايز أنه re‏ خلو إما أن 
يكون للكيل أو الطعم أو للوزن ثم يطل أن يكون للكيل أو للوزن ) 
بالنقض أو بغيره ( فيعل أنه لطعم ) وهو المطاوب فالجاصل أن الباحث عن 
العلة يقسم الصفات اتى يتوم عليتها بأن يقول علة هذا الك اما هذه الصفة 
وإما هذه الصفة ثم يسبركل واحدة منها أى تبره و يلغى بعضبا فتعين الباق 
للعلية وتقدم بيان مذهب الخحتفية فى المسئلة فلا تغفل 

فصل ) وأما شادة الأصول فختص قبا سالدلالتوهو أن ندل على 
صية العلة شبادة اللاصول وذلك أ قول فى ألم بقبة ) داخجل الصلاة (أن 
ءالا ينقض الطبر خارج الصلة لم نقض داخل الصلاة كالكلام ) فانه 


ج : 
لا تقض الطير خارج ج الضلاة فكذا لا شقضالطرى «اخليا وهذا متف عله 
ين الحيضة والشاذ (A‏ فدل علا أ هد الك بالنسوية داخل الصلاة 
ا مارنقض الوضوء داخل الصلاة ينقض خارجها . 
كالأحدا ف كها:وما لا ,نقض خار ج المدلاة: لا يدقن داعبا فيجب أن 
تكون القبقرة مثا ) ونقل عن الشافعى أنه قال لو كانت القبقبة حدثا فى 
لعلو لكانت خا عار جا ن نوا اطا شو افيا ماعن الما 
وخارجبا م ف سائر الأحداتث وا جواب عله ماذكزه الى من. أن الفرق 
يينهماظاهر وهو أنالمصل فى مناجاة الرب والمقصود بالصلاةاظبار الخشوع 
قالضحك قبقبة فا جناية عظيمة فناس ذلك انتقاض وضوئه زجرا لهوهذه 
المعافى لا توجد خارج الصلاة ولان ابص اذا ورد على خلاف القياس 


لا قاس عليه غره بل متصر عل مورده اه وحاصل اراد الشافعى أنه ؛: 


تركاتت القبقبة بيدا فى الماد كانت دا کار سا لکن لیے ا 


خارجبا فلا تكون حدثا فيها أيضا وال جواب عنه من طريقين أحدهما بمنع 


١ 7‏ لللاعة وهو الذى ذكزه الى بقوه ون انض اط ب أن وة 
0 3 ۰ شْ 1 بان کو نه حدثا فى الصلاة وبين کون حدثا خارجبا غير مسلنة للإن. اليص ٠‏ 


٠‏ قدورد بالاول عل خللاف القياس ول يرد بالثانى وثانهما بنسلي المقدمتين 
والمطلوب وعدم مضر ده وه والذى ذه العررى بقوله والفرق انما 1 
ل إل خر و انا 00 الملازمة وما خر € متا ! 1 | :تقول تقاض 


1 الا ا لدم ا جوع الاية لخالة الصلاة 1 وص هو مارواة ١‏ 
0 داري عون ٠‏ أى و وتران ابن حي E‏ ادام 


١‏ 00 : ا باس إة ل 1 وقع فى را َك ا 
ْ 0 وکان فى بصره ضرر فضحك كثير من القوم وم فى الضلاة فام رسول الله 3 


0 کک وسل من مك أ أن ند E‏ والصلاة واي قوله عليه ` 


= 0ا۷ — 


الصلاة والسلام يعاد الوضوء من سبع الحدث وقوله من حك فى الصلاة 
قهقهة فليعد الوضوء والصلاة فإنه روى مرسلا ومسنداً وقد اعترف أهل 
الحديث نهم بصحته مسلا والمرسل حجة عندنا وعند الجهور وأما روايته 
فعن عدة من الصحاءة كابن عمر ومعيد الؤز EE‏ 
وا , وجار وعمران بن حصينوقد استوفی صاحب خرچ أ أحاديث 
اة الكلام على الطرق كاها فانظره وقد ألف العلامة عبد الى اللكنوى 
بال سمأها الحسيسة بنقض الوضوء بالقهقهة وبسط الكلام. فى هذه 
00 فانظرها . 


ل 5-5 
دا عل صي العلة و قال عض الفقباء إذا لم جد مأ يعارذبا ولا مأ يفسدها 
دل على صحتها ) قال الإمام الغزالى القول ف المسالك الفاسدة ف إثبات علة 
اللاصل وهی ازا يه لله ول الدليل عل که علة الصا 7 د عن علة 


تعارضها تقتضى نقيض حكنبا وسلامتها عن المعارض دليل صحتها وهذا فاسد 
لانه إن سل عنه فإنما يسل عن مفسد واحد فر ما لا یسال عن مفسد اون 
سم عن كل مفسد أيضاً لم يدل على صحته کا لو سل شبادة المجبول عن علة 
قادحة لا يدل على كونه حجة مالم تقر بدئة معدلة مزكية لصحة انتفاء المفسد 
بل لا بد من قيام الدليل على الصحة فإن قبل دليل الصحة انتفاء المفسد قلنا 
لا“بل دليل فساده انتفاء المصحم فبذا منقلب ولا فرق بين الكلامين انتبى 
ورتب اجمال الأسنوى الد ليل هكذا فقال لا دليل عدم عليته وإذا انتنى الدليل 
على عدم عايته انتى عدم عليته لآنه باذم من اتتفاء الدليل ا تتفاء المدلولوإذا 
أ نتؤعدم عليته ثبت عليته لسر والجواب أن آنا نعارضه مثله 
فقول هذا الوصف ليس بعلة لاه لادليل على عليته وإذا انت الدليل علا 
لزم انتفاؤها وإذا انتفت ثبت عدم عليته بعين ما قالوه ( وقال أبو بكر 
الصيرفى طردها يدل على صحتبا) هذا هو الطريق الثانى من الطريقين الفاسدين 
وااطرد عصدر بعنى الاطراد وهو أن يثبت الىك مع الوصف الذى ل بعل 


عات 

ل لض خم ال ا 
إلغاؤه وقد اختلفوا فىه من لايقول ڪجه الدوران كالامدى وان الحاجب 
والحنفية جميعا ول بعل عن أحد منم أنه قال بذلك لا يقول بهذا بطر يق أولى 
ومن يقول به اختلفوا هنا فذهب الغزالى ف شما الغليل والإمام ر الدن. 
الرازى فى الرسالة البهائية إلى أنه حجة ومال إليه فى الحصول وصرح به 
١ ٠‏ صاحب الخاصل وقطع #اليضاوي وذهب جماعة ميم الغا لى e‏ 
إلى إنه ليس بحجة ومنهم الشيخ أبو إتحاق الشيرازى ونا قال ( الد ليل 
عل من قال إن عدم م بفسدها دلبل غل صڪترا شرو انه لو ا ان جعل. 
هذا دللا على حتها لوجب إذا استدل خبر لايعرف عحته أن يقال عدم 
ما يعارضه وما يفسده يدل على صحته وهذا لا يقوله أحد فأما الدليل على 
٠‏ الصيرف فهو أن الطرذ فعل القائس وفعل القائس ليس بحجة فى الشرع (وفيه 
20 ر و إن المراد بالطرد كو نه مطردا لا فعل الفاعل أ ودا قوانا إنها مطردة. 


1 معتاه 7 ل , هاهنا تقض فيفسدها وقد بينا أن عدم ما يفسدها لا ,دل على 
0 عتنبا ) وهذاكقول | لقائل زيد عام لآنه لا دليل يفسد دعوی العم ويعارضه 


٠‏ أنه جاهل لانه لادليل يفسد دعوى. الجبل والحق و اا 
انتفاء دليل الجهل ولا كونه جاهلا باتتفاء دليل العم با بل يتو قف فيه إلى 
ظهور الدليل فكذلك الصحة والفساد فإن قبل ثبوت حكما معبا واقترانه مما 

0 دليل على كونها علة قلنا غلطتم فى قو لك ثبوت حكبا لآن هذة إضافة ليم ظ 

لا تبت إلا بعد قيام الدليل على كونها علة فإذا لم يثبت لم يكن حكما بل حال 


له الحا عليه كان حك علته واقترن 5 والاقتران لا يدل على الإضافة 1 


ف يلزم اخر لون وطعم يقترن به التحريم ويطرد وینعکس والعلة المشتركة 
الشدة واقترانه ما ليبن بعلة کاقتران الک سکام چطلرع کرک هبزب ريم 
وباخلة قصب العلة يفتقر إلى دلي ل كوضع الک ولا یکن فى إثبات الم 
أنه لا نتقض عليه ولا مفسد له بل لا بد من دليل فكذا العلة نتبى مستصق . 
وقال القاغى والاستاذ من طرد عن عیره فهو جاهل عئ ومن مارس قواعد 


ا 
الشرع واستجاز الطرد فبو هازى”بالشر يعةمستهين تضبطبا مشير إلى أن الاس 
. إلى القائل كيف أراد وإذا وضح القول يطلان الطرد بان فساد قول من 
يقول یک ولو فى صورة واحدة بطريق أولى اه ولما فرغ المصزف من 
الطرق الدالة على كون الوصف علة شرع فى الطرق الدالة على كونه ليس 
بعلة وذكر منبا عشرة وف الحقيقة ما برد على العلية نما براد به إيطالحها کشر 
فإن انتفاء كل شرط من شروط القياس ووجودكل مانع بمنع منه يعد قادحا 
ومبطلا للعلية وصاحب جمع الجوامع ذكر ثلاثة عشر قادحا والإشارة إلى 
أنها كثيرة قال منبا قال العضد وهى فى الحقيقة اعتراضات على الدليل الدال 
على العلية وكاها ترجع إلى منع ومعارضة وإلالم تسمع لان غرض المستدل 
إثبات مدعاه بدليله والإلوام وغرض المعترض إخامه منعه عن الإ'يات 
فالمستدعى هو المدعى والإثبات هو مدعاه والشاهد عليه هو الد ليل وصلاحيته 
للذبادة بصحة المقدمات و نفاذها بترتي اک علا اع هوعند عدم المعارض 
وإلا يكون كتعارض السنتين والمعترض هو المدعى عليه والدافع لداعو ين 
والدفع يكون بهدم أحد الأمرين فبدم شهادة الدليل بالقدح فى صمعة مقدماته 
وطلب الدايل عليها وعدم نفاذ شهادته بالمعارضة بما يقاومها وبمنع ثبوت 
ا فا ليس من القبيلين لا ,تعلق بمقصود الاعتراض فلا يسمع ولا يلتفت 
إليه ولا يشتغل ,الجواب عنه بل الجواب عنه فاسد من حيث إنه جواب 
لما لا ينب أن يجاب وإن فرض ححا فى نفسه قال المصيف . 

ل باب يبان ما يفسد العلة4 اعم أن لعلة شروط الآول أن يقوم الدليل 
على حتها شرعا إن كانت شرعية الثانى أن لا تكون منصوبة لما لا ثبت 
بالقياس الثالث أن لا تكون منتزعة منها حى لايصح القياس عليه كأصل 
منسوخ الرابع أن يكون الوصف ما يصح اتعليل به فلا يكون امم لقب 
أو عدماً فى الح الثبوتى أو يكون منتزعا من أصل منسوخ وف الحقيقة 
هذا ال أعم من الشروط السابقة وإنما القصد الإيضاح والخامس أن 
كر العلة مؤثرة فى الحكم فان لم تؤثر فيه لم جز أن تكون علة والمراد 


چ ۱۸ 23 : 
الأثير المناسبة قال القاضى فى ا اة العلة مق رة و ن السك ا 
يغاب على ظن المجتبد أن الحك حاصل عند ثبوتما لأجابا دون ثىء سواها 
وقل مناه إترا اله م ومقتضةاله والسادس أن تكون مطرذة آي 
كا وجدت وجد الحك انسل من النقض والكسر فإن عارضها تقض أ وكسر 


: وق حئذ شاهدة لحكمين متضا دق‎ i 


کا مسثلة القلب الأتة والثامن أن لا تتضمن العلة زبادة على النص أى 
حا غين ما أثبته النتص إن فاقت مقتضاه بأن دل النص على علية وصفٍ 
وزيد بالاستتباط فيه منافيا. فلا يعمل بالاستنباط لان لص 0 
ا عليه والتاسع أن لايعارضبا ما هو أقوى منها من نص ضڪتاب أو شب 
أو إجاع . العاشر أن لا يكون الدليل الدال عليها متنا ولا لحكم الفرع 
لابءمومه ولامخصوصه للاستغناء حينئذ عن القياس (قال الشيخ الإمام الأوحد 
00 رجه الله ورضى عله قد ذكرت ف الملخص ف الجدل فعا فا شس سه عن ر 
شام أذكرها هنا مايليق بهذا الكتاب إن شاءاته تعالى فأقول إن الذى 
٠ 00‏ يفسد العلة عشرة أشياء أحدها أن لا يكون على صتا دل شرعن (قدل. 
. ذلك عل فسادها لای قد يبت فى الباب قبله أن العلة الشرعية فاذا لم يكن 
على صحتبا دليل من جبة قرع دل على آنا ليست بعلة فوجب ‏ 
الحكم بفسادها 


ظ 00 فصل والثاف أن yy‏ القاس كاقل 1 


ع وأكثره قد قدم المصنف أن ما طر بقة الخلقة والعادة لا رى قي 


٠‏ القياس ثم اع أن کون أقل الحيض عند الحدفية ثلاثة أيام وأكثر عشرة 
.أن م مستندم فيه ما روى الدار قطنى عن أ أمامة قال قال رسوك الله صل 
الوا أقل الحيض للجارية البكر والثيب اثلاث وأكثر مايكونعثرة . ْ 
ا ورد د فى ذلك عدة أحاديث ` 
ی صلى الله عليه وسل متعددة الطرق وذلك رفع الحديث. الضعبف 
1 ا ن والمقدرات الشرعة ما لا تدرك بالرأى فا مو قوف فيا ES‏ 


ها - 
الرفع بل تسكن النفس بكثرة ما روى عن الصحابة والتابعين إلى أن المرفوع 
ما أجاد فيه ذلك الراوى الضعيفو باجخلة فله أصل فى الشرع والشافعية عندم 
أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما بايالييأ ومستنده فيه 
الاستقراء قال الشيخ زكرا الانصارى فى التحرير وشرحه وأقله زمناً يوم 
وللة وأكثز خمسة عثر يوم وليلة وإن لم تتصل وغالبه ستة أو سبع ة كل 
للك بالاستعر ال هرف الإمام الشافعى رضى الله عنه قال العلامه الشرقاوى 
قوله كل ذلك أى الآقل والآكثر والغالب وقوله بالإستقراء أى التببع 
والسؤال عن أحواهن فى الحيض وإ نما عمل فى ذلك به لعدم ضابط له فى 
. اللغة لا فى الشرع فيرجع فيه إلى المتعارف بالاستقراء ثم قال والظاهر أن 
هذا استقرار ناقص لعدم تنب ع كل اللآفراد وأكثرها | ه ( وإثبات الأاسماء 
واللذات على تقول من لا يجوز إثباتها بالقياس ) وقدمنا أن هذا القول هو 
الاصح وقدمنا أن من شروط حك الأصل کو نه حکاً شرعبا إن طلب به 
حم شرعى ( وغير ذلك من الاحكام ای لا مدخل للقياس فہا) كا عداد. 
الركعات ومقادير الركوات ( على ما تقدم شر حا فيدل على ذلك فسادها 

” فصل ) والثالك ما يدل على فساد العلة أن تكون العلة منترعة من‎ <١ 
EGE e أصل لاوز‎ 
منسوخ أو أصل ل ينبت الك فيه لان الفرع لا يثبت إلا بالأصل فإذا لم‎ 
ثبت الاصل م >ز إئبات الفرع منجبته وهكذا! لوكانالاصل قد ورد الشرع‎ 
ومنع القياس مثل قياس أععاب ای حنيفة رحمه الله تعالى غير رسول الله‎ 
بتخصيصه صل اللّهعليه وسإعلى رسو ل الله صل الله عليه وسل ق جواز الدكاح‎ 
بافظ الهبة وقد ورد الشرع بتخصيصه بذلك) وهو قوله تعالى وامرأة مؤمئة‎ 
إنوهبت نفسبا للنى إن أراد النبىأن بستكا خالصةلك مندون المؤمنين)‎ 
فقوله خالصة لك يدل على أن التكاح لا ينعقد بلفظ المبة لان للفظ تابع‎ 
للمعنى وقد اختص صلی الله عليه وسل بالمعنى وهو حلبا له من غير صداق‎ 
أواف أن يستكحها فيختص ای صلى الله عابه وسل بانعقاد والبكاح بلفظ‎ 


ره 
آلمة ولا بقاس عليه غيره ( للآن القياس إا يجتوز على مالم برد التترع . 
المع منه فاذا ورد الشرع بانع منه فلا جوز ) وقال وذ أكلة ق : 
فى ذلك إن المراد بالحبة فى الآية تمليك المتعة لا عوض ,أى لفظ کان ٠‏ 
٠‏ لا ملكا بلفظ وهيت فسى غیت ل يكن ذلك نما ف القلك ذا اللفظ ٠‏ 
لم يصح لآل Ebo‏ للخلاف فى انعقاد التكاح لفقل الطبة يجا ونسلياً .. 
ون لضن الاحلال الد كور له صلى الله عليه وس مندون الو معين كو نة 
متحتقاً فى حقه غير متحقق فى حقبم إذ لايد فى الإحلال لهم من اال 
وظاه ركلاءالغلامة ابن الام اعتبار لفظالحبة حيثقال فىفتح القدير قد ورد 
التكاح بلفظ المبة وساق الآية ثم قال والأصل عدم الخصوضية حى قوم 
بدليلها وقوله ال خالصةبر جع[ ال يقر ئةإعقابه باتعلا لبتي احرج 
فان الحرج لب يس فى ترك لفظ إلى غيره وخصوصا بالنسبة إلى أفصحالعرب 
بل ف لزوم امال وبقز نة وقوعه فى مقابلة المؤمن أجورهن فصار الخاصل 


ا أحلانا لك الازواج المؤمن مہو رهن والى وقبت نفسبا لك فل تأخذ 


رآ خالصة لك هذه الخصاة من دون المؤمنين أما مم ققد علمنا ما فرضنا 


E‏ 59 3 زوا جبم ا 5 امبر وغيره اى صدر الشربعة جواز كونه 


متعلقا رالانا قدا ف إحلال اواج له صلی الله عليه وس لإفادة عدم 
.حلون لخبره صل الله عليه sS‏ قدأفى إحلال 
الإماء أيضا لإفادة عدم حل إمائه نعده عليه الصلاة والسلام وبعض آخر 
کو نه قدا لإحلال جميع ما تعدم, على القيود الم دكورة أى خلص إحلال 


0 .ماأخللنا ل من المذكورات عن القيود المذكورة خلوصها هر المؤهئين فان 


إحلال | ميع على القيود المذكورة غير متحقق ف حقبم بل المتحقق فة 
٠‏ عض المعدود على الوجه المعبود واختاره الرمخشرى اهمنتفسير الألوسى 
قات أب و نجتنقة موافقؤن غل .أن القياس على أصل غير ثاب ت كاصل 
«أسواخ أو أصل قد ورد الشرع بتخصيصه ومنع القياس عليه لا يجوز . 
ولا ناعون ق ی ذلك وإنما ينازعون فى کون ما ذ كم الصف من أن 


ET 
أتعااد اادكاح بلفظ اة ما ورد الشرع بتخصيصه ونح القاس عايه بل‎ 
بعضهم ادل به على جوازانعقاد الدكح بلفظ بطريق تنقیح المناط‎ 
وبعضهم قال الأصلعدم الخصوصية حى يقومدليلها الخ ماقال فتفطن(و لهذا‎ 
لا وز بالقياس إذا منع منه نص أو إجاع ) هذا ما لا تزاع فيه‎ 
فصل" والرابع ما يدل على فساد العلة أن يكون الوصف الذى جعل‎ + 
علة لا جوز التعليل به مئل أن تبعل العلة اسم لقب أو ن صفة ) قد تقدم‎ 
من الصف جواز کون اسم اللقب علة ومثل له ماء وتراب وجواز كون‎ 
الوصف نفياً أو إثباتا فالإبات كقولنا لآنه وارث وال لانه ليس‎ 
بوارث وليس بتراب ولذا قال ( على قول من لا يبز ذلك ) لآن اللقب‎ 


کک 


لن قله اة التعلا ل ولعدم اشتاله عل 556 مه الى تر تی غلا الک 
) أو دنا ) وهو صزلة ن المناسب بالذات وال د لان الوصف إن ات 


ةا 5 00 ا CET‏ ا 1 1 5 1 
بالذات فبو المناسب وإن تأسب بالالتزام فبو الشبه وإن لم يناسب فبو الطرد 
اھا كان مك له ين هن معا لا هبه المراسب فن ن الثفات. | 
قر وال مر لك سس مم رما لك مہہ سب هن حت اعات لسر 
ع 
م لخلا 4 - 11 اه : 
اله ف الحك کا E Rl‏ ثة فى القضاء والشبادة وخالفه يانه ليس فه 
5 | لا !ا 50 أا ا : 
مناه عقدة و تسه ابت د تحدم المباسيه ادات و لهه باأعشاره ق لعصر 
٠‏ 5 امه ي ِب | 8 5 ص ٠. ٠ ٠.‏ 
4 ص ع 1 کی الا م تور 
. أمثلته ما ب الة فى الك نه طبارة حت .5 
الاحكام ومن ( مته تعليل و جوب اسه ق الهم دالو نه طبارة حى يقاس 
ا “Mem ® 3 5 : ١‏ 
عليه الوضوء فان الطيارة من حيث هى لك لاسب اشتراط الشسة وإلا 
١‏ 5 حسم 
ص 


8 ¢ ما , 0 001 


5 3 “tfi “af 

ھ سر طت ی الخباره عن چس لخن عاسية هنل حت اا عباده والعياده 

LR EO EE EE‏ ب 
مئاسية د سيراض اه وفك احانهوا ق اسه فقولل افد لس هو لم 


3 


ولامسلك وعليه الها ضى ألباة قلایوالصر ق وا أو ا سحاق القن ار ى من الشافسة 


وأما سار الشافعية فعض بم قالوا إنه علة وليس بمسلك بل إن ثبت عسلك 
من المسالك ونحوها قبل و إلا فلا وعليه ابن الحاجب من اللمالكية وأ أ زم 
NE‏ باطل قطعا إذ لبس فه مناسبة تفيد ظن العلية و 
أفاد د ظناً فهو لا یخی من الحق شيئا م اختلفوا فد عب دن من أعتيره مسل مطلقا 
مثل سار AN‏ اهدر ممه دكن 
6٦ (‏ نزهة المشتاق ) 


VT 


مسلك آخر اه ( أووصفا لن يبت وجوده فى الأصل والفرع فيدل) ماذكر 
من كون العلة اسم لقب أو نن صفة أو شما أو وصفا غير ثابت فى الآصل 
والفرع ( على فسادها لآن 0 تابع للعلة وإذا كانت العلة لاتفيد الح 
أو ل تلبت لم بز إثبات ا حكر من جيتا . 
0 ` فصل والخامس ) ما يدل على فساد العلة ( أن لاتكون مؤرة ۴ 
الحكم ) وعرفه فى جع | لجوامع بقوله أن SP FEE‏ مناسية 
لات الحكم ولا نفيه اھ وعدم التأثير عند الجدلين على أر ب 4 ١‏ أقسام 
ص أيه أحدذها عدم تأثير الوصف المعلل به بكونه وصفأ طرديا لما لاما أسبة فيه 
ولا كقول المنق فى الصبح صلاة لاتقصد فلا يقوم أذانها على وقتا 
كالمغرب امع عدم القصر فما فإن عدم القصر بالنسبة لعدم تقديم الاذان 
۰ : طردى لامناسبة فيه و لاشبه وعدم الد مو جود د فا بقصر كااظبر وحاصل 
. هذا الق طلب الدليل على علية الوصف الث عدم الأثير فى حكم الاصل 
0 أن تی عن بدا مل ل ا 


aes AEA, HA ts ea التي‎ 


سب ی ہیں اس سا ےس س یں ت ن ا يرن س 


امعان طن ا ر فى الاصل لكر عن عرف شان العجز عن الس لے کاف ف 
عدم حوره یع غير ار قله حاجة لقوله غر صف EEE‏ ن مناسبا لف 
الصحة ولكن لا تأثير له هنا وحاصل هذا القسم معارضة فى الآصل بابداء 
غلة أخرئ غير علة الاصل وهى ف الغاى العجز عن النسليم اء عل دبع 
التعليل بعلتين فان ةا قانا انا بجوازه کح وإلاقدح والثا لق عدم النائس فى حكم 
الأصل والفرع كقول معتبر العدد فى الاستجار عبادة متعاةة بالا حجار ل 


دما معضة فاعتبر فبا المدد كال حجار فى ری الجار فقول معتبز 0 


ولم تتقدمما معصية عدم التأثير فىالأصل والفرع لكده مضطر إلى ذكره 
تقض الیک الذد علل به علد ول ف التقسد به بالا حجار ق م 
el a 1‏ أعدد المذ كور لانقض کک ا حصن 
فإ عبادة متعلقة بالأحجار ول 0" 0 زيادة | لعدد المذكور 


000 
لانقض بالرجم :ةدم المعصية الرأبع عدم اتأنن فق فى الفرع لكوته لاطرد 

ق جميع صور النزاع مثل أن يقال فى ولاية المرأة زوجت نفسها بغي ر كفو 
فلا یصح کا لوزوجبا وليبا من غی ركفؤ فكون التزويم منغي ر كفؤ لايطرد 
فى جمع صور النزاع وهو 2 او هن 5 فبو كالقسم الثانى إذ 
لا أثر فى مثاله لتقد بی الكو ج لا أثرفى مثال الثاق 0 

غير مرل وإن کان نق ا فى هذا بالنسبة إلى الفرع والثانى بالنسبة إلى 
الآصل والكلام فى هذا مى على الخلاف فى الغرض وهو تخصيص بعض 
صور النزاع بالحجاج فيه وإقامة الدليل عليه كان يقول الخصم فى المرأة 
المزوجة نفا إنما أفرضه فى الترويم بغير كفو وأقم الدليل عليه خاصة فقد 


.† 


2 


حص اخصم دايله مع ص صور لد فزاع أذ م 2 المرآة دعسا 
معذلقا من مل ألفرض زد هذا وهن عاذ قله : ف فہول لف ص ملاھيی 
الاصح منبا 0-0 معطلةأ تدك قال أ حجري 5 ل ستفاد به عر طض گککہے وهو 
42 الاعتراض 7 بعص أأصور حث لا ساعد الد! 0 


1 
ا 


ى حكونها غير مؤثرة فى النکم ول اتفه 


ا لاوجب e‏ صر ب من قال أن 0 دهأ )زهو مقارئة الوصف 
للحك من غير مناسبة الذات ولا بالتبع فما عدا صورة النزا 3 ا 
حورا وقد دلات : 


/ 
1 
٤ 


دفع | لطرد 
( لانقض ( وهو لف الحم عن الوصف المدعى عليته بو جودهاً 2 بعضص 


3 
٠.‏ مد 5 5 
فاده وم صدا ,نا من فال إن دفعه ) ا 


E 
الصور بدون الحكم ( تأثير حح ) فإن المعلل وهو من نصب نفسه لإثيات‎ 
الک واس سد د لیل عل ن الطرد من مسالك العلة ومؤثرا بكو نه‎ 
بندفع. به النقض عن العلة بتخلف الحم عنما مع وجودها فإن الحم إذا‎ 
قارن الوصف دل ذلك على تأثير الوصف ف سه باندفاع النقض عنه وقد‎ 
e رد المصيف ذلك بقوله ( وهذا خطأ ن ي انعا‎ 
بكو نه مناسبا ( ( ودفع النقض عن مذهب المعلل ) وليس المطلوب عدلة المعلل.‎ 
وإما المطلوب علة الشرع فسقط هذا القول وفى أى موضع لجل‎ 


om NIE —‏ 
فيه وجبان من أا من فال طت ا را انر لان الا رم ظ 
الأصل أولا * م بقاس الفرع عليه اذا م يؤر فى الأصلم تثبت العلة فكأنه 
رد الفرع 0 بغير علة اللأصل وقال بعضهم یکن أن يكثر ف موضع 
من الأصول وهو اختبار شيخنا القاضى أف الطيب الطبرى رمه أله وهو 
ألص<ييم عندى نا إذا أقرت فى موضع من الآصول دل على صتا وإذا 
ن وجب تعلق الحكم عليبا حيث وجدت )المناسب وو غ اعجار 
الشارع له ولوظنا منقسم إلى واه أقسام | ا بعلم اعتبارعين 
الووصوف ف عين الحم نص أو إجاع وهنا لقعم يسمى المؤثر سى بذلك 
لتأثيره بم اعتبره من نص أو إجاع ومثال اعتبارعين الوصف ف عين الحم 
بالنص اعتبار عبن مس الذكر فى عين الحدث بنصه عليه الصلاة والسلام 
0 فليتوضاً إذ المراد بالعين النوع لا الشخص إذ ليس اراد 
بنقض الوضوء نقض الشخص ولا المى فى الحديث مس بخصوصه بل 

اراد أى نقض کان ومس أى ذكر كان ومثاله بالإجاع اعتبار عين الصفر 


۰ 3 5 0 فعين ولاءة الال فإنه جمع عليه ثانهما أن يعم اعتبار غين الوصف فى جنس 
ات : ١‏ بواحد مما كاعتبار عين الصفر فى ولا النكاح حيث اكت مه 


وإن اختلفت فى آنا له أو للبكارة أولها فانه ل يعل من الشارع اعتباره فى 

عين ولابة الدكاح بل ع فى جين الولاة لاعتارة في ولاية الال ل بالإجاع 
يا تقدم ثا أن يعتبر جنس الوصف ف عين الحكر كاعتبار المشقة فى عين 
. جواز المع بالمطر على القول به فانه لم بعل من الشارع اعتبارها فى جواز 


0 امع بالل بل فى جنى المع لاعتاده ف جوز المع فى افر الم 


رابعبا أن يعتبر جنس الوصف فى جنس ا لحك كاعتبار القتل العمد العدوان 
3 عثقل فى القصاص فإنه م يع من الشارع اعتبارا لقتل العمد العدوان: مثقل 
١‏ 0 اعتبار القصاص مثقل وإبماعلم اعتبار الشارع جنس القتل المذ كور 
مثقل وهو الجناية العظيمة الجامعة له ولاقتل بمحدد وجنس القصاصر ى الجامع : 


له محدد و تقل هذه )5 لخم تسی ی لام لاتا 0 


کی ص 
وأعلاها ما أثر فنه عين الوصف فى جنس الك ثم عكسه ثم الجنس التمى 
(والسادس) ما يدل على فساد العلة ( أن تكون منتقضة وهى أن توجد ) 
ألعلة ( ( ولاحك معا ) مثاله أن يقول الشافعى من لم بد بيت النية فى صوم واجب 
يعرى ا النية فلا يصح فينقضه الحنى لصوم التطوع فانه يصح 
بلاتسيت فةد وجدت العلة وهى العروعن النبة بدون اجک وهو عدم الصحة 
ثم إن اطلا قەعدم وجدا ن العلةيصدق بو جو د مانعوفةدشرط وغيرضاواطلاق 
العلة يصدق بالنصوصة قطعا والمنصوصة ظنا والمستنيطة والخحاصل من ذاك 
تسعة أقسام لآنها الخارجة من ضر بثلاثة فى ثلاثة لكن النقض إنما يأتى فما 
أمكنوذهب بعضبم إلى أن النقض غير مسموع على العالالمؤثرة لأ نالتأثير 
لاشت إلا نص أو اجاع' ولا بتصور فه الماقضة إذ القدح هذ فبا رد لائنص 
والاجاع والجواب أ أن وت اا قد طا فص الاعتراض 
التقض 7 ا وأن کان ۽ ےا قطعى المتن والدلالة فأن ألنص وان أقاد 


مه 


ع £ 
eem HNH f f 2‏ 2 ا 1 eit‏ 1 
بال العيه ردا للم ذه لا ستل م القطع بأن كنذا عمج رده أاومطنعا هوااعية 
م ا 


لخن A‏ س ا أء مانع فإن فرض | ا القطع 
بأن العلة عرد كذا وأ ذه لا بعتبر مە 4ى ء e‏ ن قال العلة مجر ده ولامانع. 
ولا شرط ل بتصور تخاف حيئئذ حى بتصور اختلاف فى القدح به استدل 
اا النقض قادح مطلقاً بأن عدم الانع أو وجود الشرط جزء العلة ‏ 
e‏ حن فق جود ا 0 ا العلة 
2 أن اد ا الاعث 0 3 ا 2 ع 
المعلول ولا دخل للشرط وعدم المانع بل المؤثر نهس الوصف وقد خلف. 
عنه الحم ومن هينا اندهع قول هؤلاء فى استدلا هم لوحت العلة معالتخلف 
لزم الحم صا وجود العلة مازوم المعلول فاينما وجدت 
و جد ووجه الاندفاع ان ملزوم ول هو العلة التامة له المؤثر فقط والزاع 


— 798 سل 
فيه واعل أن دليلبم هذا يدل دلالالة واضحة على أن هؤلاء أرادوا من العلة 
المؤثر إا م الذى ل يوجد معه مانع ولم يفقد مزه شرط ادم هذا وما 
قالوه وتام فيه فان عدم المانع ووجود الترط متمان تأ بر البتة فاذا وجل 
1 الشرط يلتق ا لمۇثرالتام فا نتف ى الك با تھا نه فلا تخاف فالحقيقة 
أ رض لز عاق ا غر المؤثر اتام ومن Sl‏ مام العلة وجود 
5 ل لوجد ا لحك فى صورة التخلف ولزم الا فض ا لىكونا مؤش التام 
ملزوم الحكم وا أيضاً كل واحدلآن عدم وجود | الك م ملم يكن 
اا هام || ا أن دعى كل أحد عل ة كل وصف a‏ فض 
ا ن كلام ألم ربق الآخرصرج 2 أنالوصف! لاعت الو ثر لا وجملة 
مايتوقف عليه الحكر وم الصروري 1 نو جود الشرط وانتفاءه ليس جرا 
من الو صف نفسه وان کان جزءاً من المؤثر اتام ف فالاشه أن الخلاف لفظى 
من ا ز التخلف وقال ل أا رض لا يقدح إا 8 جازه عر ال الذى 
لمإستجمع لشرائط الأ تیر لوجود الوط وارتفاع الموافع ومن 6 وقال 
إنه حار ج إمامنعه عن المؤثر التام المستجمع لشزائط التأثير بوجود الشروط. 
. وارتفاع الموانع فالخلاف هيا راجع إلى الخلاف فى تخصيص العلة وقال 
صاحب | CSE)‏ ا العلة راجع إلى الع اة 2 لان العلة 
فى غير وضع التخاف کی ةعزد الفر بقين وف ممع التخلف الحم معدو م 
إلا 9 العدم عنك المانع مضاف إلى عدم العلة وعند اجوز إلى المانع اه وقال: 
ان الحاجب إن الخلاف افغلىمبى عل تفسير العلة عأ يستازم وجوده وجود 
الحم وهومعىا مۇر فا لتحلف قاد أو با لباعث أوالمعرف فل لکن قال صاحب 
سل الثبوت والحق أنه معنوى تظبر ثمرته فى الجواب عن النقض فعند اجوز . 
8 اكور بابداء المانع دون ال انع وق مسا تخرام اماس بو جو دمفسدة لازمة : 
الا سج مساوية فعند اجون لارام بلتخاف انع وعند المانع تتخرم وشل 
0 فى جمع الجوامع ميخ زبادة أنه قال وا لخللاف ف القدح مدنو ی لالفظن خلافا 


0 الحاجب ومن فروعه التعليل بعلتين والانقطاع واخراما ناسية مفسدة 


~~ 


وغيرها وجوابه منع وجود العلة أو منع أا الح انل يكن انتفاؤه 
مذهبالمستدل وعندمن يرى الموانع بيانها ا وحتق صاب فوات ال خوت 
أن الخلاف لفظى اتبى من ا (وقال أصحاب أف حنيفة وجوداعلة 
من غير حكر ليس بنقص ها ) تفصيل مذهب الحدفية أن علماء ماوراء اهر 
منهم ماعدا الإمام أا زيد الد بوسى موافق لمذهب الشاففى فى أن التخاف 
يقدح مطلقاً ا تقدم وأما مذهب علاء العراق والامام الديوسى من علباء 
اونا ال فيو 1ه ع حيث وجد مانع مطلقا سواء كانت العلة 

م E‏ اک مأنع نح قدح لاا أنه عض ورد 
المانع أ أو فقد الشرط والصحيم 3 لعف ا الدرضة انار تة الامام أى 


0 | 5 5 م 
ل وصاحيه له وشم اا خا بالا 


5 5 1“ 
| | . ل “ft‏ | 1 شن انا 
ات س وعدع وم معدو لا نك عن 5 اہ ەک E‏ + ا 2 عليه 
il 1,‏ 1 ا ا ٠. i f‏ 
هنا وللمااع: ص لما اور ال التمض_ فاد ال العله 5 م ضع ١‏ لا ستحسال 
د 7 
١ 1‏ لكمى ؟ ٢‏ 10 ا ا E1‏ 
١ 5 56‏ 1 
رھ یہ #ھاغ ی س لعا )| لكشيس سمل معی: فلت أنه الت اشا تمع ان سحي ےی واب 
ا - e‏ 


وذلك 5 0 وخر 
ف تخصيص العلة 0 رد عن الامام 57 a‏ وساار أا اص 
وأدعى فوم من الا أعيها ا كالشييخ الإمام أ بكر الرازى و 


٠. 


أنى الحسن الكرخى والقاضى خليل بناحمد السبجزى أن مذهب أف فة 
اقول طون انلها و امير علد ا ود ااي غ اة 
أن أبا حنافة قول ذلك وعد من مناقبه وقال فى التحقيق م من قال بتخصيص 
العلة زعم أن ذلك مذهب علءائنا الثلاثة اه ومن هذا نعل أن الحنفية فريقان 
فريق علماء ما وراء التبر قالوا إن شرط العلة عدم الننقض وتخلف الك 
ا لكو علة وفريق علاء العراق وهؤلاء ,قولون 
إن النقض لا يقدحفى العلية إذا كان لانع وانه لا قائل منهم بأنه لا يقدح 
مطلقاً عو اعدكان لانع 1 E‏ سل الوصول فلا تغتر مأ نسب 


VIA 

إلى الح حئفية من أنه لا له فا 1 لتب المذهب. 
. فلحت عن القائل واستدل الةائلون اق لس يدح 0 

مانم أو قف رط بوجوه الأول القياس عل الادلة النظة فكأ ان 
التخصضلا بدح ون العام حيجة كذلك التقض n‏ 
علة والجامعكونهما من الآدلة الشرعية وجمع الداياينالمتعارضين فان مقتضى 
الله توت الحكم ف جميع محا الها ومقتضى المانع عدم و فى بحن تاك 
الصور فيجمع نيما انر الحكم لى العاة فا عدا صورة وجودالمانع 
أن مقتضى العام : بوت حكه فى جمييع أفر أ ومقتضى الخصص عدم 
ثبوته فى بعضبا وقد جمعنا شما فالنض المانع كالتخصرص المعارض عام 
واعترض بأن التخصيص من صفاتالالفاظ لامن صفاتالمعانى فلا تحقق - 
فى العلة لاما من المعاتى والجواب أن التخصيص معن الشمول هو ف المعاق 
أولا وبالذات وى الألفاظ .ثانياً وبالتبع کا مو ی اللخة واا 
تخصيصه بالالفاظ فبو اصطلاح لا يدفع المعنى على أنا نقول إن العلة 
كانت موجبة للحكم في كل ماتوجد فيه احكن تخاف امانع عنع إباه 
. من التأثير کا فى العام المقتضى الحكم فى الكل و بنع الخصص الحكم فاعض 
قبل ينفع بجر د إطلاق اسم التخصيص حسب هذا الاصطلاح شيا الثاف 
ا أن کات الحكم عن العلة حتمل أن يكون افساد فى العلة ويحتمل 
ين نانع من بوت الحم فاقا بين المعلل أنه لمانع يحب قبوله لاله ٠.‏ 
ببان أحد ا محماين كالعلل | العقاة فان الحم فنا قد تخاف لانع الاح راق 
بالنار | الثالث أن العلل الشرعة أمارة على الح لاموجبة وإما صارت ٠‏ 
أغارة بعل جاعل ان بعل أمارة علا فى حل ولم بعل فى حل آخر 
اجان أن حل أمازة فى وقت دون وقت وبتخلف الحم ء عنہا ق بعض 
المؤاضع لا تخر ج عن كونما 0 القياس على العلة المنصوصة فان 
عص العامة جائز بالإتفاق فان الله تعال جع ل السرقة والوناعلنين ْ 
00 القطع والجةاوقد و تارق لايقطع وزان لا عد إلى غير ذلك من‌العلل. ' 


35 

الترعية ولا جاز فى المنصوصة جاز تخصيص المستبطة أيضا لآن ما جوز 
على الثوء أو يستحيل لا يختلف باختلاف طرقه ولم يوجد فى العلتين إلا 
اختلاف الطريق فانه فى أده اأنص وف الآخرى الاستنباط وذلك 
لا وجب الاختلاف فما عدا مات أن و ا عاة اه (والدليل 
على فساد ذلك ) يعنى قول الحنفية وجود الءلة من غير حك ليس بنقض 
ل تقيض (اهى أباغلة ماد "اذا رجت فن 0 وجب الحم 
بفسادها دليله العلل العقللة ) قد قدمئا أنه لاخلاف بن الفريةين وانه لفظى 
EE‏ نس وقال ار ثر ألذى لم يستجمع 

لشرائط التأثير وانتفاء الموانع ومن منع النقض وقال إنه قادح انما 
منعه عن المؤثر التام ا شراط التأثير وارتفاع الموانع وهنا 
أظير العلل العقلية فان ا لحك قد تخلف فبا لمانع من ثبو تالمك كالإحراق 
بالنار فاته تخلف عن ابراه عليه اليا دم وعن التب اللطع بالطل امحاول 
وع E‏ جوت وسل الوصول (وأماوجود معنى 
العلة ولا سكم وهو الذى مته التفقبة الكسر لقي طريق المعنى ) 
وامالوعل الوامات 1ل ادس ن الها قلق و ا وک 
فهو فى الحقيقة فدح فى تمام العلة بعدم التأثير وى جربا بالتقض وسمى نقضاً 
لان ماله إلا ا انقض والا فو فالا تدا ا وهوآن دل اله اوعض 
0 ی مأهو فى معنى العلة ( من غير 
حكر ) بأن بجعل بدل الوصف المسقط وصف أعم منه ثم ينقض كا يقال فى 
إثبات صلاة الخوف هى صلاة جب قضاؤها إجماعا لو تركت فيجب اداو ها 
باس عل صلا الآمن فورض .أن خرص اة ق الغلة ملق د 
وجوب ب الآداء لوجوب القضاء غير مختص بالصلاة لآن الحم كذلك يحب 
5 لوجوب قضائه قينبغئى إلغاء الخصوصية وا بدالا بالوصف العام وهو 

كونبها عبادة بحب قضاؤها ثم ينقض بصوم ال محائض فانه عبادة يحب قضاؤها 
ولا يحب أداؤها بل حرم أولا عل بدل الوصف المسقط عام بل يقتصر 


ا 
على الباق بعد اسقاطه فلا ينبنى علة للستدل إلا قوله يجب قضاوه فيقال 
عليه ولیس کا جب قضاؤه جب أداوه 0 فاا يجب علا قضاء 

الصوم دون أدائه قال فى تكلة الاباج واعترض أن الدله دا ت ره 
فكل جزء من أجزائها يكون ماغى بالنسبة إلى ذلك وحنئذ فالكسر غير 
صحيم لان العلة امجموع ول بود النقضغله وهوضيف ن المحترض رال 
الوصف الخاص بالنقض و ألم بالوصف وصار المستدلعنده معللا بالوضف 

العام مع الو صف نوجها|:قضن عليه يعد ذلك ف رد إلا عل امجموعةالومن 
ما ه أيضاً أ 25 لل أسان الشافعية فى بسع مالم بره المشترى بيع بجبول 
الصفة عند العاقد فلم يصح كا لو قال بعتك ثوبا فيقال المعترض ينكسر هذا 
ما اذا نكيم امرأة لم برها فانه صح نكاحبا مع كو نها #بولة الصفة عند 
العاقد فهذا كسر لان تقل من طريق المعنى بدليل أن الكاح فى الجبالة 


0 . كالبييع بدلئل أف الجهل بألعين ف كل منيما وجب الفساد قال واذا 2 


تتزيل هذا لمثال على عبارة المص:ف يعنى الضاوى قلت صوص كو نه مبيعا 
ماغى عاو المرهون ن کنل فب ق کو نه عقداً وهو منقوض ااا 0 وال 
ء ا بدل النكاح لانها ليست فى مع ابيع فى ا بالجبالة 
الاترى أن شيا من الجبالات لا نافيا حلاف النكاح ومنبا أن يقال على 
لان الشافية فى إيجاب: الكفارة فى قتل العمد قتدل من يضمن بد بدية أو 
قصاص بغير إذن شرعى فيجب كفار: كالطا فقول المعترض خصوص 
كونه يضمن بالدية أو القصاص ملغى لاما لا تجب فى قتل السيد عبده فب 
کو نه آدميا وهو ه:قوض با ری والمرتد وقاطع الطريق والوا ىا حصن ولو 


0 - أن المستدل قال قتلمءصومالدم لا تو جه عليه کسر ومنها أنيقال على لسان 


الشافعية صلاة الجمعة صلاة مفروضة ف تفتقر إقامتم! إلىاذن السلطانكالظور 
فيقول المعتز ض خصو ص كوبا مفروضة ملغى لان التطوع كذلك فق کو نبا 
صلاة مطلوية وهو منقوض بصلاة الاستسقاء انى والحاصل أن معنا 
أمرين أحدهما تخاف الحم عن العلة يسبب الغاء أحد جر ثا والثانى النقض 


حد لاسب 
والفرق بين مأهناو ين اأنقض المتقدم أن تخاف الحم فى ف النقض فىالعلة غير 
لمركية. وأما فما هنا سواء سميناه كرا أو نقضاً مكسورا فهو تلف المىك 
عن الباق م م ولذاكان قادحا إلا إن أظبر 
المستدل مانعاً ننقض تخاف الحك فلا بقدح وأما تخلف السك عن الححكة 
وسماه فى امس كسراً فالعلة موجودة والح موجود ولكن تخلفت عنه 
o‏ کور كتاف ر هة ال هن الضدعة 


الشاقة في الحضر فالختار أنه لا ببطل العامة وعليه الآ كثر وقال الجلال فى 


١ 8‏ ]| 
شر حه على جمعالجوامع لل يه او 
ti fe‏ 5-5 5 5 5 5 4 
وعرفا بالكسر دوجود حكمة العلة يدون العلة وألك ويعيرعنه بنقض المعى 

و : چ 5 8 5 3 
أ ىة وال ا أله فدح لاله لابرد عا العلة و قا بقدح لاعتراضه 
ا 06 ف |“ على ان يريا 2 


المقصود ومثاله أن يقول التق ف العاصى سفره مسافر فترخص كلغير 
0 0 ل ومو 1 3 E,‏ سيا ثم 


e 
3و اا‎ 
سے‎ 
ا 59 5 بوهه | » أ‎ ٤ fi 
وكيا‎ E ا اوه كمعد م ع ميلم ! 9 ال اة ذ,‎ a ات‎ 
5 ل ,® س 2 ا‎ E mE ae (i 
02 3 
i 0 . 0 2 أ ا‎ 1 jel 
1 5 9 و‎ 
مسي قف / غ ا ظر گے وان كن‎ ١ ما 3-5 م ادم نما ن اا 8 2 ام ج‎ 
س جو‎ e ٤ ع‎ 


ألو صف الدذى ا غير مم ؤثر فى الحم د دل على فساد العلة 2 4 3 ذا لیکن 


£ 

١ 2 > f! e 

مؤثرا وجب إسقاطه واذا سقط لم يبق فإما أن لا ببق شىء ) إءد سقوط 
5 1 ص 

فأأى ۲ 3 0 ا 5 م1 | أ 0 E‏ ف 
ات الوصف اإذىلا و سر له J‏ فنسقط الدليل ف ف کی۶ ف ممص ىم ول 
١ oll‏ 0 5 
1 1 1 


الفساد راجعا إلى عدم التأثير أو النقض وقد بيناههما ) وأوضحناهما شر حا 
لا إعادة ( وإن كان الوصف الذى أبدله مؤثرا فى الک م تفسد 
الملة لان المؤثر فى فى الح لا يجوز إسقاطه فلا يتوجه على العلة من جبته فساد 
و الح من غير علة ) وهو عدم الکن لان العكين هن قراوط 
العلة على القول بامتناع التعليل بعلتين ( فاظر فه فان كانت العلة ن الحم ) 
وقد قال المصدف ف أب اأقول فى ألعلة وأن نصبت لى والاثبات وه العاة 
الموضوعة لجنس الحم دات على النى والاثيبات فيجب أن بوجد الحم 
وجودها ويزول بزوالها اه فاذا تخلفت العلة عن الح بأن وجد بدونها فبو 
( تقض وذلك مثل أن يقول العلة فى وجوب النفقة ) لازوجة ( المكين فى 


لات 

الاستاع فأى و النفقة منغير مكين فبو نقضوأى مضع 
وجد الةكين من غير نفقة ذ فهو تقض لآنه زعم أن الشكين علة هذا الحم 
ش أجمع لا علة له أ ه فكأ قال أى موضع وجد وجب وأى موضع فقد 
سقط فاد وجدولم ۶ : ب أو فقد وم تسقط فقد انتقض التعامل وإن كانت. 
ل للحک فى أعيان لا لجنس الحک لم يكن ذلك نضا لانه جوز أن كون 
فى الموضع الذى وجدتالعلة يثبت الک بوجو دهذه العلة وف الموضعالذى 
عدمت شت ى ولاه جرم وطق هأ للحي ض ثم يعدم ) 
الحيض ( ( فى امحرمة والمعشدة ويثبت التحريم لعلة أخرئ )وف 00 
والاعتداد عن طلاق بائن وق جمع الجوامع وشرحه للجلال ؤمنها أى من. 
القوادح العكس أى تخلفه وهو أى المكس انتفاء الحم لانتفاء العلة فان 
ثبت مقابله وهو ثبوت الحك لثبوت العلة ابدا المسمى بااطرد فأبلغ فى ٠‏ 
العكسية ملم يثبت مقا بله بأن يثبت الحك مع انتفاء العلة فى بعض الصور لاه 
0 فى الأول عكس مجع الصور وف الثاى لبعضبا وشاهد المكس فى عة 
- الاستدلال أى بانتفاء العلة لانتفاء الحكم قوله صلى الله عايه وسل أدأيم لو 
ْ وضعبا فى حرام أكانعليه وزر فكا: نهم قالوا نعم فقال فكذلك اذا وضعبا 
فى الحلال كان له أجر فى جواب قولحم أيأتى أحدنا شو ته وله فيها أجر 
الداعئ الله قوله فى تعديد وجوه البر وق بضع أ أحد؟ صدقة الحدرث. 
روا ه مسل استنتج من ثبوت الحكم أى الوزر فى الوطء الحرام اتفاؤه ف ٠.‏ 

الوطء الصادق عصول الاجر حيث عدل بوضع E‏ 

9 الحلال وهذا الاستنتاج لسمی قياس العكس ثم قال وتخلفه أ العكر ”ان‎ ١ 

و جد الحم دون الغلة قادح فا عند مانع علتين لاف جوزهما لجواز أن 

ون و و الک للعاة الاخرى کک تتغاء الحم فى قولنا المتقدم . 
ا العلة | نتفاء ء العم أو الظن به لا اتفاؤه فى نفسه إد لا ت عدم 
الدليل الذى من جملته العلة عدم المدلول للقطع بأن الله تعالى لولم يخلق العالى . 
الدال غلى وجوده ل نتف وجوده وانما ینت العلل به انتمى 0 العطاى:: 


e A ss 

على قوله انتفاؤه فى الوطء الحلال مانصه لانتفاء علته الى هى الوط ءالحرام 
ففه الاستدلال باتتفاء العلة الى هى الوطء الحرام على ا تتفاء الحكم الذىهو 
الوزر وإتماعير بالآاجر لصدقا نتفاء الوزر مع اقتضاء المقام بيانءفكا نه قال 
اذا انتنى الوطء الحرام فلا وزر وحینئد قد ثنت الاجر اهء | 

+ فصل والسابع + ما يدل على فساد العاة ( أنيمكن قاب العاة وهوأن 
يعلق عليها نقيض ذلك الحكم ) الذىعلقه الخصمعليها (ويقاس على الاصل) 
الذى جعله‌المستدلمقيسا عليه هذا حرر شرط أنلا يترتب على العلة النقيضان 
وعرف الامدى القلب بقوله أن بين القالب أن ماذكره المستدل دل عليه 
لإا عليه وله وعرفهالبيضاوى فمنهاجه بقوله أن ر بط المعترض خلاف 
قول المستدل على علته الى ذكرها إلحافا بأصله وانما قال خلاف ول قا 
تقيض قوله ‏ فعل الإماملآن الحكم الذى ثبته القالجاز أن كون 8 5 
Na 2‏ ا | Malt‏ إل ١‏ 


5 
E‏ 
نيصن و 2 بذ هن زأدة قد شو حل دلك الو جه واد م ذن ما دعا حو ارم 


فى تلك المسعلة ك دغل عر ذلك 0 ا يستدل بص بطر يق الحقيقة 
ا بستدل علس لله امكل N‏ أربت ف اقلت 
فيقال هو بان أ ن ما ذكره المستدل عليه فىتلكالمسئلة عل ذلك الوجه(فهذا) 
القاب ( قد بكو ن حکم مصرح وقد يكون >ك مہم بهم ) القاب ضمان أحدهما 
ما راد ره تصحيح مذهب المعد رض والثاف ماراد رسال مذهب المستدل 
والأول ضر بان أحدهما أ ن يدل على تصحيم مذهب المعترض مع ايطال 
مذهب المستدل صراحة كا يقال من جانب المستدل كالشافعىفى بيع الفضولى 
عقد فى حق الغير بلا ولاية عليه ولا نيابة فلا يصح كالشراء أى كشراء 
الفضولى فلا يصح لمن سماه فيقال من جأنب المعترض الى عقد لاو لا به 
ولانباة فيص ح كشراء الفضولىفانه يم إلا أنه لا بقع لمن ماه بل الفضولى 
وتلغو النسمية وهو موافق لأحد وجبين للشافى بشرط أن لا يشترى 
الفضولى بعين مال من عقد له ولم يضف العقد لذمته 
والثاف ما يدل على تصحيح مذهب المعترض صرعاً ولا يدل على بطلان 


ب 
مذهب المستدل صرعاً بل إإزاما مثل أن بقول الحنن المشترط للصوم فى 
الاعتكاف لبث فلا بكون بنفسه قرءة كوقوف عرفة فانه قربة إضميمة 
الإحرام فكذا الاعتكاف يكونقربة بضميمة عبادة اليه وهوالصوم إذ هو 
المتتازع فيه فيقال من جانب المعترض كالشافعى لبت فلا يشترط فيه الصو 
كر اموا الصومقى وقوفا ف هذا | بطال لمذهب الخمےالذیل يع رح 
فى الدليل وهو اشتراط الصوم وفيه مج أذهب المءترض حيث قال 
E‏ رفة خلاف !ا اول فان الشافئ المستدل قال فى 
دليله عوك فلا صح كالشراء فقال الحننى E‏ فيصح كالثراء أصحح 
المعترض مذهبه صرحا وأبطل مذهب المستدل الذى صرح به فى دليله 
القسم الثاى لا بطال المستدل من غير تعرض لذهب المعترض فلا 
يقال ةا كران مع ما تقدم لان ماتقدم فيه |بطال مذهب المستدل 
الصراحة ولكن تعرض فيه ذهب المعترض 0 أا اة 
أحدهما !بطاله صراحة. وهو ما مثله المصنف بقوله( نبو أن. تقول )أا 


: 3 4 الشافعى 3 ا س ( عضو من أعضاء ء الوضوء فلا يتقدر ر ضه الربع 


کال وجه فيقول أ:غالف ) كالحيق مثلا ‏ عضومن أعضاء الوضوء فلا زى 
ا الاسم كالوجه) فبذا فيه إبطال مذه ب المستدل بالصراحة ولا 


إثبات فيه لمذهب المعترض لمجواز أن بكون الحق مع ثالث وهوالاستيعاب 


كاهو قول المالكى ولثاق أن يكون إبطاله بالتزام كان يقول الحنقى فى 


بع الغائب عقد معاوضة فيصح مع الجبل بالمعوض أى عدم رؤيته كا ع 
بصح مع الجبل بالزروجة أى عدم ريا يقال من جاتب امقر كالد شافعي 
عق معاوضة فلا لنت ف به خيار الرؤية كالتكاح ونق ثبوت خار ا 
يردم 8 صو || لبيع فان القائل .بالصحة «قول لصحة ثبوت اد الرؤية فقك 
أبطل المعترض فذهب المستدل أل تراما لاصركاً والحاصل أن هذه الاربعة 
غيرمكررة فان القسم الأول منبا لتصحيح مذهب المعترض مع إبطال مذهب 
المستدل صراحة والثاى لتصحيح مذهب المعترض مع إبطال مذهب ادل 


عن ” ابت 
الزاما والثالك لإبطال المستدل صراحة والرابع لإبطال مذهبه إاراما وق 
كشف الآسرار أن هذه اللأمثلة الى أوردها الشافعية نما أوردها فرضالمشل 
الاقسام فقط اه واقعة صدرت من الحنفية لإا ت المذهب كيف 
در رطاف لكر | طردية غير مقبولة عندم لقو فر i‏ 
قو هر بال خالة وهى اأرادة هنا بالطردية وليس اراد بالطر دة الأردودة 
E‏ القاب المذكور (يفسد العلة ومن أحكابنا من قال لا فد العلة 
(ولا بشدح 8 لاله فرض مسثلة عا لى المعلل ) قال التاج فى واتكليه الدواج 
إعل أنه خرج من كلام أ أ متنا خلاف فى أن القلب ه فل :رة العلة ومان آنه 
3 5 التعلق مبا e‏ او و تسام أن EE OE‏ 


عا امنا 
38 0 
ب , 11 5 1 ۴ i‏ 1 
ا E 0 E‏ قول عن قال من ا 28 لقاب 
5 5 1 3 و 9 9 ده 
8 5 3 یہ لاک اسک عاك وقول 5 السمعاق 2 لو چ عله 5 


الغلة صن نا عاقه المستدل 2 اک قلا N‏ 


ر 9 5-9 7 1 ا ل ا ع 1 00 0 
و 


٠ E 3‏ 5 
1 س فنا رن a‏ 8 
ايه سان أ وى م ا سر 4 و نمضا ددا مب و نماك هه ص تر rrr)‏ 


ا 0 . 10 سرك 8 2 3 5 م ١‏ 
معارضة 3 المعارضة لا تشک العلة ل ج من التعلق 5 ق 1 ن لبت 


ا 


رتجحانبا هن خارج اہی وهذا م اسار أليه المصيف وله 0 و مم من 
قال إن ذلك كلمعا ا فصان إلا التر 0 دو چب 
الفساد والدايل عل أنه م أنه عارضه بم 3 ممكن أجمع انه وين عاته 


فصار َ4 لو عارضه بعل مستد له ) الها حم م المغسك لدل ل وألمو .قف له عن 


العمل به 0 سو ول م روجع والدلا ل على أ وجب الفساد إنه وجب 


الفساد و e 4i‏ أن دلق عليه حكمان متنافيان فوجب الك بالفساد م قال 
ق جمع فى الل 0 دعو ى المعترض ها اتدل ره 
SNA al‏ دع فا على ذلك الوجب و فى كيفية الاستدلال عليه 


أى عل المستدل 10 وا و اید وهو 
قولنا إن صم أى من أجل ذلك أمكن معه أى مع القاب تسام صحته ی 
صحة ما استدل 4 المستدل سواء کن صحيدا و ل هو إفساد له ملق 


١‏ ]1/77 عت د 

لان القالب من حيث جعله عل المستدل مسل لصحتهوإنل يكن صحيحامن حيث 
مله مفسدا له وإنكان صححاً | ھ اراد فى جمع الجوامع بقوله ان صح 
أن الخبار فى إراده على وجه المعارضة أو القدح لليعترض فان کان مراده 


هن سلمت صحة الدليل لكنه يدل على ضد ما تريد كان معارضة وإن كان 


٠ -‏ عراده أن الدليل فاسد لانه يتعلق به كل من الضدين ولا أولوية لأحدهما 
على الآخر فيبطل تعلق ما )کان قدحا وعلى كل حال هو قاب فقوله إن 
صح معناه إن سلرنا أن الجامع دليل ول ينظر لتعاق الضدين به انتبى وام 
0 2 سل الوصول ( وأما القلب ع منهم فهو قلب النسوية ) هذا هن 
2 الان وهو مأ | راد به إإطال مذهب المستدل ضناً وقلب المساواة 

| هو أن كون فى الأصل حكان أحدهما منتف عن الفرع بالاتفاق 
ينها والآخر مختلف فه فأراد المستدل اثبات الختاف فيه بالقياس 


. عل الاصل فيقول المعترض تحب النسوية بين الحكين فى الفرع بالقياس ظ 


على الآصا ى وزم من وجوب النسوية ينها فى الفرع انتفاء مذهبه ( مثل 
أن يقول انی ) فى الوضوء والفسل ( طبارة بمائع ف کان ماعا كجامدها 


ر 00 يوهي التيمم (فى وجوب اليه كإزالة التجاسة ) يستوى ا واا و 0 


ْ قوط النية فى هذا المثال أحد ا لكين فى جبة الأأصل عدم وجوب النة اله 
فى الطبارة بال جامد مئتف من جبة الفرع اتفاقً والاخرى عدم وجوب 
۰ آلنية فى الطبارة بالمائع وهو مختاف “فيه فيثيته ال 
٠‏ المعترض فتجب النسوية: بين ا حكيين فى جبة الفرع کا وجبت يينها فى 
.جبة الأصل وقد وجبت النية فى التيمم فلتجب فى الوضوء والغسل نشوك 
المنفى بالفرق بابدا o‏ .وك أن الملة فى الال كون 
الطبارة باتزاب لا مطلق الطبارة ولان اللاصل فى القتروط ال امور بها أن 
يلاحظ فا جبة الشرطة فيكتق بمجرد وجوده بلا اشتراط النية فيا 
والفسل والوضوء من هذا القبيبل وقد رلاحظ فا جبة كه نها مأموراً ا 
أذ ادات علي قربنة فيشترط فيا النية والتيمم من هذا القبسل فانه وإن كان . 


INS 
E رال‎ 
ر لحن وفع جراد فو لال خوك م‎ 


eft 0 5 f 5 3‏ ع 3 
لاس من اغرود اي يعتب رفيا ا مم اا 4 الضرورة 
فأاشتر ص فيه ال 4 هذه القريئة ضرؤرة وط لا کان الوصو شر طا للصلاة 
و" د 6ه 6 5 11 
وړ دل قر اله عل ج مامورا 4ه م يشترط شه النية فا كتفى 6 
٠‏ بلا اشتراط اة فه فان م 33 اشترطت اة فى التيمم مع 
أ . مم 5 1 5 
أن E‏ قليا الآمر بقصد الصعيد بوجب الاثتمار وقصد الإثمار 


عين نة ناد ذا | ١‏ تفق مسح الوجه واليدين بالصعيد من غير قصد الإثهار بن 


م 


لان الصعرد طبور 8 لا لا طعا وق أله وضوء المأء , ر زيل التجاسة| فة 


ا ۰ $ PA‏ 3 2 ا 7 8 : 

طبع فز بل التجاسة الجكية ابع فلو افق أنه غسل أ عضا 9 الوضوء 
5 3 < د E ff‏ 5 0 0 
تقصيدة لعبر قصيك إباحة الصللاة كقدل و جذدت الطبارة الا ل ادتبا ورز 
ا و ا 1 ا N‏ 4 و 
الصلاة بها ( فن أصحابنا من قال إن ذلك لا يصح لأنه بريد النسوية بين 


nt! f + fF |!‏ 5 ام 


j le ti 
اهانعم والخامك ی الاصل 1 المعل_ علده وهو ا أله النجاسة ( 2 أسقاط‎ 
س‎ 


اة وف الفرع هن الوضو» وال ( ق ( كاب امة والقاس مساواة 
E‏ لط وق فى الحم لعلة جامءة انپا و وھ ا e‏ ة قان الحاصل 
ف الاصل فى وى کک وها أ لاعكن ١‏ التصر: ج فيه بعلة الحكر 
وهذا قول القاضى أن بكر الباقلاق ( ومنهم من قال إن ذلك 0 ل 
السو رد بن المائع وأ م ثنا فى علة امنا ا شفاط أأنية) لعنى اختلااف 

حكه) بالإثيات واانفى لاتنافى أصل الاستواء الذى جءا u‏ 7 فا 
کاک المصرحبه وف الترباق اانافع واللاكثرون على قبول قلب ااساواة 


منهم | قاد ذاو اسحاق وإمام الحرمين والشيخ أبو سحاق الشيرازى 

وذهب القاضى او بكر الباقلاى إلى رده لاه لمكن آل 0 

فان | لحاصل فى الأصل نفى وف الف رع إثبات وأ اتال كرون اندلا ضر 

اختلاف حكا فان ذلك لابا أصل الاستوااء اذى تسر اتا اا 

يخفى ضعفه ( والثامن ) ما يدل على فساد العلة ( أن لا توجب العلة حكما 

فى الأصل وذلك ) أى عدم إيجاب العلة حكمبا فى الأصل ( على ضر بین 
ش (407؛- نزهة المشتاق ) 


کک ل ايم 
أحدهما أن يفيد ) الحكر فى الفر ع ( بزيادة أو نقصان عا بفيدها فى الأصل 
وذلك مثل أن يقول الحنفى فى إسقاط تعيين النية فى رمضان ) فانه يصح . 
صومه مطاق النية ( لا نه مستحق العين فلا يفتقر إلى التعيين كرد الوديعة فبذا. 
لا يصع لاله يفيد فى الاصل إسةاط التعيين 8 ا وفى الفرع٠‏ 
٠‏ شيد إسقاط التعين ومن حكر العلة أن ثبت الحكر فى الاصل ثم يتعدى 
: إلى الفرع فينتقل € , الآصل إليه فاذا لم ينتقل إليه ذلك دل عل بعاد نبا ) 
هذا الال ل بال به الحنفة وإنما فرضه المصنف ليوضح e‏ 
المذكوزة ولقائل: أن قول بناء على ماذكزه المصيف هنا وا 
الغلة أن شت ال ر فى الاصل ثم يتعدى إلى الفرع فينتقل حكم اللاصل 
۰ ينبغى أن لا يصح قب المساوا كا قال القاصق أو كر البافلاق لان الحكم 
الخاصل فى الاصل : فى وف الفر ع إثبات فر يوجد فيه شرط العلة الذى 
هنا وقد صححه المصئف نظراً إلى أصل الاستواء فكذا يقال ينض أن . 


A mh a‏ عملت 1431 LS‏ ع ل e‏ الا 1 4 تفا ا 


لداعي بی بي عي ن لپ مع 


0 ا فن قل اعدو ات ان فل ال شار ع قان 
رمضان معيار لا يحتمل غبرهويغترقان من جب ة أن هذا الصومعبادة يحتاج إلى 
٠‏ النية خلاف الوديعة(والثامن أن لا تفيد) الملة الحكر فى نظائره على | لوجه 
الذي أفادتهق الاصل وذلك مثل أن يقول ا لحن فى إسقاط الركاة فى مال 
٠‏ الصى إنه غير معتقد للإمان فلا تجب الركاة فى ماله كالنكافر فإن هذا قاد 
0 لآنه لابو جب الیک فى نظائره على الوجه الذى يوحت ف الاصل آلا ترق" 
0 أنه لا وجب إسقاط العشر فى زرعه ولا زكاة الفطر فد ماله كارو جب في 
٠‏ الاصل فدل على فسادها لآنها لوكانت توجب الحك فى الفرع لأوجبت 
اکى نظائره .عل الوجه الذى أوجته ف الأصل ) ) هذا فر ض مثال ول 

يقلا لحنفية ذلك (واعل)أن من القوادح المنفق عليهاالقول با لمو جب وا وجب . 
ْ بالفتتح ما بقنضة الدليل ll‏ الدليل والمراد هنا الاول أى تام 
١‏ 2 مرجب الدليل مقتضاہ مع بقاء اازاع وبع عن ف أن الاصر وَل عدم عمامة 


— 4 — 
لتر من ولعس عله 2 عل المعاق تلق ا مخاطب بغير مأ يترقفب فقط وقد 
استشېدوا له بقوله تعالى ا وله العزة ولرسوله ٠‏ 4 فى جواب + ليخ رجن 


4 


لاعن ما الاذل 7 فإنه سوق وخر م ذلك مع بقاء النزاع يمن هو ا 


ھا الاذل وإ ما کان شاهد أ لادليلا ع الوا افع من المنافقين ن أستك لاللا 
ا ف إخباد : فن ذ يكو اه م دليل مع بقاء حل الزاع 


03 د الدب 0 58 لديل لبدعى حقيقة الحو ھن 
الاعترا اض لاختصس س ولا باع خردية من العلل خلا قا يعون النفية 
oT‏ ام المسةنيطة اأ أغيرا جمع عليها وا مه پور أن القول 
الموجب ثلاثة أ قسام الأول أن يقام الدليل عا ل ما يتوم أنه المتنازع فيه أو 
ملروعه ولا کون : كذلك كا يقال من جانب المتدل كالفافى فى ثبوت 
وجوت القصاص ٠‏ ل ف القتل تقال ف 1¢ عا شثل غاا ر ناف وجه ا 1 
3 


کلإحراق بالنار ا وجوب القصاص فقول المعترض کلخ 
أنا أقول بموجبه وأسلم ر عدم المنافاة ين القتل بالمثقل والقصاص لكى 

لمم من ذلك جوب القصاص الى هو عل راع کون اثى. نات 
اش لا يلرم منه أنه يقتضيه اناق أن قام الدليل على إبطال ل ما بتو م أ 
ا فد نظ E‏ إبطاله إبطال مذهى 

فإنه ليس مأخذى کا يقال إن القصاص ,القتل المثقل التفاوت فى الوسلة ا 

هى | لة القتل بالمثقل والحدد 0 القصاص بالقياس على التفاوت 
فى التوسل إليه وهو التفاوت ف المقتولين من الصغر ء والكر والشترف 
والخسة فإنه لا بمنع وجوب القصاص اتفاتا 1 امسوم ان الات 
فى الوسيلة غير مانع من وجوب القصاص مسا ولكن لا يلزم منه وجوب 
القصاص الذى هو حل النزاع إذ لا يلزم من إبطال مانع وهو التفاوت فى 
الوسيلة انتفاء كل الموانع » ووجود المقتضى . الثالت أن يسكت المستدل 
عن مقدمة غير مثنهورة من مقدمة دلله عخافة ودود المنع لها لو صرح ا 


1 
ويقتصر عل أ الآخر فيرد القول بموجب اللقذمة الد رة ماله استدلال 
الشافص على وجوب الة فى الوضوء بذكر المقدمة الكبرى للقياس الماطق 
فقو كلااقت ا E‏ 
وى قو له الو ضوء قر به خشية ان نع هذه المقدمة فعتررض کک 
الوح فقول اد دفن أن كل قرية عب فيه النية ملل ولك ن مقدمة 
واحدةلاتنتجالمدعى فلا يلرم من ذل كاش hS‏ ارس ارد هذا 
الاعتراض لحذف المستدل صغرى القياس فيه وهى غير مشبورة للاختلاف 
فېا ولو صرح بالصغرى كان الاس هكذا الوضوء قربة وكل مایت 
کو نه قر بة اشترط قه اا نية ينتج من الشكل الأول الوضوء يشترط فيه اله 
فيرد ع ليه منع الصغرى کا ن قول المعترض إن الوضوء لانظافة ولا قرب 
فيه مثلا وخرج الإبراد د المذكور عن القول بالموجب: لان القول ال ش 


3 00 تسام الد لعل وهذا دنم م تقو ؛ إن 'الوضوء فيه جبتان جبة کو نه عبادة 


| ۰ و وص كر فاح لمان عد كر عانق نزي عنام إل ال 


ومن ججبة كونه مفتاحا لا صتاج ليأ كبقية شروط الصلاة فإنه لا مناج إلى 


نيتها مع فعلبا من ادعى أن الثم مط e‏ 


القول باوجب ) والتاسع أ أن تر أا ار كاك a,‏ اختلافهما و هو 
الذى لسم ه المتفقبة فساد أ الاعتباز ( هرا فساد اعتيا, ر وق ساد وعدم 
ففساد الاعتبار کا فى جمعالجوامع وشرحه.للجلال لاحل أن خااف الدليل نما 


منكتات أو سنة أو إجماع مثال عا لفته نص الكتات أن قال 3 وجوب : 


يليت اج فى ا SS‏ نة مر 0 


ET U‏ ل 


۰ 0 للتبيت فيه وذلك مستلؤم لصحده وتال ال شن ا أن يقال لا يصح 
١‏ القرض ق الحوان 0 انضياطه کالخاطات ت فعترضص ا عخالت لحد بت 
مسل عن أنى رافع ل بكرا ورد رب اعا قال 


TNE 
إن خبار الاس أحسنهم قضاء والبكر بفة غتح الباء الصغير من الإ بل والرباعى‎ 
قال لا جوز‎ u بفتح الرآء ما دخل ق السئة السابعة 0 مخالفة الإجماع‎ 
للرجل أن يغسل زوجته المتة لرمة الدظر !لما كالاجنية فيعترض بأنه‎ 
عا لف للإجماع 0 10 تغسيل عل فاطمة رضى الله عنما وفساد الوضع‎ 
ل ل ا ) موضو ع عل الميئة الصالحة اتاد ف ر تلب اجک‎ 5 


کار ن يكون صالحا لضد ذلك ال N a‏ طردا 
لا يصلح دائما ہی فساد الوضع لان وضع القاس أن نکون كذلك فق 
لد عن ذلك فسد وضعك وذلك كاستنياط التخفيف من دليل التغليط 0 
واستنباط 0 من ولل التضييق واستنباط الاثيات من دليل اى 
واستنباط إل من دليل الإثبات الأول مثا ل قول الحزمية القتل العمد 
جناية 06 3 ليكب له e‏ کر من الكائر : ڪو نحو أل دة فيعتر ضده 


ا 0 م Lis | ١‏ إلماة 
أ فم ان ف أسديابة ا ب تخليط إا حك لا ممع م ا إسقاط ۾ واا 1 


.ت 3 
کی رهم إن E‏ عل لتر اخى ) مال واجب عل e‏ اق لااك ودقع 
حاجة ا ق فهو على أل لتراخى كالدية على العاقلة فالتراخى الموسع يتأسب 


دفع الحاجة المضيق بل المناسب له الفور والثالك كقول من رى صمة انعقاد 
ا وغيرها بالمعاطاة لمن رى الانعقاد ما فى ) قر أت خاصة 
بسع م تو جد شه الصغة ة فينعةد کا فة رفإن ا ثتفاء الصلغة لاست عدم الانعقاد 
لا الا نعقاد و والرابع NS‏ أنحقرات بيع لم بوجد فيه سوى 
الرضا فلا يعقد ا 27 کا فى غير الحقرات فالرضا الذى هو مناط البيع لاايناسب 
عدم الا نعقاد بل اسب الانعقاد د لقوله 


عن تراض وأجواب عن هذا 2 ا صالحا مارم بق 


صلى أ لله عليه وسل إنما البيع 
5 | 

التحفيف د المستدلك ا ا الآخر كالارتفاق ودفع 

الحاجة فى الرکاة وګاب عن القتل با نه غلظط فر بالقصاص فاد رفظ 

فيه بالكفارة وعنالمعاطاة بأنعدمالانعقاد 5 لم يترتب على الرضا بل على عدم 


VEY — 


3 امیت ون فاد اوس قم آخر اخ من الأول رمرکرن اطا بد 
اعتباره بنص أو إجاع فى نقيض الحكم فى ذلك القياس إذ الوصف الواحد 
لابثيت التقيضين ويجاب عن هذا بتقري ركون الجامع الذى قال المعترض إنه 

یوق تقض اک معترا فى ذلك الحم وتخلف الك عله بوجو دومع 
نقيضه لمانع فى أصل المعترض والحاصل أن بين فاد الاعتبار وفساد الوضع 
عا وو فا من وده متها نهنا بأن لا کا عل ا 


دك :ام اة لاعتباره فى تزتيب الک عليه مع معارضة نص أوإجاع له وصدق 


فساد الاعتبار فقط حيث لايكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب ا حكر 
ولا يعارضه. نص ولا إجاع ما قل إن فساد الوضع ام أو أنبينا كابنان | 
أو أنهما متحدان سو قاله شيخ الإسلام كذا فى حاشة العطار والشبيخ . 

.. أبو اسحاق الشيرازى جعلبما شيا واحدا كا ترشد اليه عبارته الا تة وبذلك 
صرح فى إزشاد الفحول ويعرف ذلك ) يعنى فساد الاعتبار ( من طريةين من 
جبة الشرع أنيرد الشرع بالتفرقة ينهما فيدلذلك) أىورود الشرع بالتفرقة 


00 :نيم( عل لان اليم ينما مثل أن يعتبر) المعتبر والقائس ( الطلاق ‏ . 
0 لد 0 أ ن الاعتار ف 1 المرأة وحريتها 1 شوله 90 الشافعية لارق 0 


الزو ج وحريته کا يقوله الحنفية فيكو ن طلاق الامة ثنتين و ولو كن ريع" 
E‏ عدتبا حضتان مطلة) وطلاق الحرة ثلاث ت ولو کان زوجبا عبدا 


٠‏ ك أن عدتها ثلاث مطلقا (فهذا ) المع (فاسد الاعتبار لآن النى صلى الله 
| 00 عليه وسل فرق سما ذلك فقال الطلاق بار جال والعدة ا بالساء ) قابل . 
0 : مهما واعتبأر العدة با لنساء من حت العدد فكذا ماقو بل تحقيقيا لىقا بلة 0 
0 احيقئة نسب أن راد الإيقاع لر جال ولا نه معلوم من قله فطاقوهن ا 


000 کک عن الأقد اص بفساد الاعتبار ان متها الطء ن ق 


النص الذى ادعى المعترض كون القياس على خلافه إم بنع ته لضعف ` 
که بإرسال و غعيره أو بمنع دلالته ومنها معارضة اص ينص آخر مثله 
1 فيتساقطان ويسم قباس المستدل له وما مننع ظبود دلالة ذلك اللصضن الذى 


عا 
وقع الاعتراض به على ما يلرم منه فساد قباسه ومنها التأويل لذئك الدليل 
بحمله على غير ظاهره بدليل .رجحه وأجاب الحدفية عن هذا الحديت بأنه 
مار ض بقوله عليه الصلاة والسلام طلاق الآمة ثنتان وعدتها حضتان 
دواه أبو داود والتزمذى وابن ماجه والد أرقطن ی غر عالشة ترفعه وهو 
ارا راجح الثاث : مخلاف ما ا ورده وما مده من معنى المقابلة لاه ذ شرع کڪ 
الحديث أو حسنه ولا وجد له حديث عن رسول الله صلى صلى الله عليه وسل 
بطريق يعرف وقال الحافظ أو بوالفرج انا اجوزئهو مو قوف على اعباس 
. وقيل من كلام زيد بن ثابت وحديث الموطأ لأموقوف عليه وعلى عدا نوهو 
ارق تقليد الصحاى و ف لهه و محتقده کچ مقو ض فر ولت مذهية 


3 


4 ا اا AE‏ ه اما قا اأطاكة 
دس بمماوم مارو دنا عم لى کے اغ ما: واه ل الى اد بے اما قام أأطار ف 
م 5 E a : ١‏ اقا NE‏ ا 
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و ]ا 8 f‏ ا كالم CNN‏ مسيم ع YF‏ إلألاع HE‏ |( 
ار ڪال رشو 2 تر زص اشم هل دات له چ ی ذو غر الت انر جال 
أ 
ا 


فيكون أحمع بأطلا باص (وإعرف )ناد الاعتيار ( بالأصول )وهو إن 
بعقر ما بعل | الاش بدي ني عل 0 خشف كاعتار إا اأعمك ا مثال دناك إن 
قول المستد ل حل ذبيحة تارك اأندمية عدا دحم ن أهلهفق عله فو جب الحل 

7 نای | لنسمية فان تسمية الله فى قاب كل اصرىء مسل فيقو ل رض ٠‏ 

هذا فاسد الاعتبار إذ العمد مبناه على التشديد وعدم المساعحة والسبوميناه على 
التخفيف وعدم ا لم اخذة وفيه مخالفة أبص قوله تعالى ولا تأكلوا ما لم يذكر 
امم اله عليه فيقول المستدل هذا ادص مؤول بذج عبدة الأصنام بدليل قوله 
صلى الله عاہه وسل اسم ألله على قلب المؤمن سم سمی :اول د م أو کا ورد 
( والذمان بالحد) بمحكن أن عثل له بضمان المال 0 فان | احئفية 
لابجب عندم مان المال المسروق بعد ماتاف فى بد السار رق وقطعت ميزه 

وعند الشافءية بحب ضمان المال احق ! العبد وقطع بد السارق | لحق الشارع 
فقول المستدل انی لابجب على السارق مان الال المسروق بعد القطع 
لوجود الشيبة کا لابجب الحد عد وجود أأشيبة لحديث ادرّءوا الحدود 
بالات وذلك وان لو مناه المال المسروق ظبر ملك فيه مستندا إلى وقي 


NE —‏ 
ا ق باتكك ونا اكور E‏ 
الضمان فقول المعترض كالشافعى مثلا هذا قياس فاسد الوضع لان الضمان 
لحقالعبد وحةوق العباد مبنة على الحاققة والمشاححة وعدم المساعة وحقوق 
الله فى الحدود مبنية على المساحة لحديث ادرءوا الحدود ما استطعتم وصواه 
ما رواه النساقٌ عن عبد الر من بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
أنه قال لايغرم صاحب السرقة إذا أقم غلينه و لقف دار فى لاخره كل 
السارق بعد قطع ینہ ( أو ) يعتبر ( ما بنى على التأ كيد فى الاسقاط با بى 
على التضعيف كاعتبار العتق بالرق والضمان بالحداد ويعتبر )مابىعلى التخفيف 
زيما نى على التغليط ف التغليظ كاعتبار السو بالعمد) كاعتبار الكلام سبوا 
بالكلام عمدا فى أن كلا منهما يفسد الصلاة فإن السبو عند الشارع مبناه على 
- التتخفيف والعمد على التشديد فبذا قاس فاسد الاعتبار وجوابه أنه وردفى 
ذلك حديث]إنصلاتنا لايصلمفيها شیء من كلام ااناس إنما ھی النسبيحوقراءة 
000 القرآن والعبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب وكذلك المخطىء والمكره 
0 0 ق تجار رمضان إلحاقهما بالعامد فق ا مفطربن من فساد الاعتبار آنه 
0 بيصي اعتبر_ مانى على التوسيع والتخفيف ما بنى على التفليط والتشديد بل 


الا[ لاا اناف عدم الفطر وجوابه أنه إنما منع الحاقهما بالناسى 
لان الناسى ورد الحديث بكو نه صائمًا على خلاف القياس لان المفطر وصل 
إلى جوفه وما ورد على خلاف القياس لا يقاس غيره عليه وتقدم أن من 
شروط القياس كى نه أى الآصل جاريا على سنن اي إلحاقه بالعامك ٠‏ 

انما كان فى الفطر فجب عليه القضاء فقط لا فى کو نه عايه فضا اعفار 
جى يقال إنه اعتير فيه ما بى عل التخفيف بأ بى على التشديد ( أو ) يعتبر 
0 التغليط ما بنى على التخفيف) فى التخفيف ( أو ما بى على التضعيف 
| ى على ١‏ الت كيد فى الإجاب كاعتبار الرق بالحرية ) كاعتبار ا الرقق 
ْ 1 ثلاث طناك ت كا لحر واعتبار أنه يصح له التروج بأربع كال جر واعتبار 
أنه لمر فى أن ستل به الر إذا قتله والجواب بين فى الفروع قال : 


ات 
(والضمان بالحد فيدل على فسادها لآن اختلافهما فى الموضع يدل على اختلاف 
علتهما وقد قيل إن ذلك لاددل على الفساد إذا دلت الدلالة على صعة العلة ) 
ومن ا الوضع ' نعايل الشافعية لإثبات الفرقة بإسلام أحد الروجين 
الكافرين بمجرد الإسلام من غير عرض الإسلام على الآخر فلا تتوقف 
الفرقة على قضاء القاضى كالفرقة بردة أحد الزوجين قال الحنفية هذا التعايل 
فاسد الوضع لان الإسلام شرع عاصما الأملاك لا مبطلا فكانت 
العلة بيبيدة عن الحك لامناسبة بينهما بل هى #ناسب تقيض الفرقة 
فيعرض الإسلام على الآخرن فا أسل بق النكاح يما ولا تضاف 
الفرقة إلى الإباء عن الاسلام وهو معنى معقول حيح فالعلة فى الاصل 
المقيس عله حصحة ن الاختلاف حصل ا اد سیب لزوال 
اللك والعصمة وف الفرع حدث بإسلام أحدها والإسلام سبب ليقاء 


لالع !1 - 0 
حلت والعصمه اه 


ف فصا ل والعاثه كين لفك اكعا عام هو أ ترق ا مد 
من كان 1 أو سئة 0 0 فيدل على اھا ان هدوا ا 
بصحتا فلا ينبت القياس معبا ومثل الشافعية ذلك e‏ 
لبضعها فيصح نكاحبا بغير إذن ولا قباساً على بيع سلعتها فيقول الشافعى 


f 1‏ سے 
هذه العلة يعار دمأ اأص وهو قوله صا a‏ أ تنكم 


ا 


نفسما بغير إذن ولا فتكاحبا باطل رواه أ و.داوة وغيزه اهاب اة 
عن هذا الحديث ۱ أولا بأنه معارض بالكتاب الاما اكات فقو له شال 
فإن طلقبا فلا حل لەمن بعد حى تنكم زوجا غيره وقوله تعالى فلا تعضلوهن 
ان دراج وغ ذلك من الايات وأما السنة فقوله صل الله 
عليه وسل الأ أحق بنفسبا من ولا وثانباً بأن الشافعية قائلون بالمفبوم 
. ومفبوم الحديث 5 إذا a‏ حت بإذن ويا جاز نكاحبا وصح لکن 
ولوق به وأما ثالاً الخدت المد كور ر قد حك الشارع فيه ه أولا 
بالبطلان وأكده باتك رار ثلاث مرات وسماه زنا فى حديث لاتزوج المرأة 


3 كم 


١ |‏ اك 

المرأة ولا تزوجالمرأة نفسهافإن أقلمةتضيات هذا عدماعتبارهذ العقد جملة 
۰ € ا علق عقبهما | قتضى اعتياره يعد الوقوع لها ا لمر ما ضا 

منها وهر 00 ى حرام ومثلوا لخالفة الاجماع بقياس الم لاة على الصوم فى 
- عدم الوجوب جأمع السفر فهذه العلة يعارذها الدليل القاتم على وجوب 
دابا على المسافر مع مشقة السفر قال الأسنوى ف المنهاج ذكر الأمدى وان 
الحاجب أن لا تكون العلة المستنبطة فى الحكر العلل بها مما برجع على الحكم 
الذئ استنبظت مزه بالإبطال وذلك كتعليل وجو ب الشاة فى الأر بعين دقع 
حاجةالفقراء فانها تقتضى جواز إخراج القرمة ويلزم من جواز اتخراج القيمة 
عدم وجوب الشاة وإنما قابا لا يجوز لآن ارتفاع کک مله ٠‏ 
. بوجب إبطال العلة المستريطة لتوقف عليتها على اعتبازه 1ه ولا یلو 
للختفية ق هنذا الشرط: وأجاب الحيقية عن هذا باننا تسل أن اقباط ٠‏ 

العلةالمبطلة اص لا يجوز لكن العلة المستتيطة هنا ليست 0 أن اذى 


0 غير التص هو نص آخر وهو ماسيذكره لا اتتياط الله فال الذى . 


3 جەل :الما د من الشاة هو الما! دون الصورة لان إيحات ألشاة بتضمن 


١‏ 00 0 بدا فى الأداء لان المنظور إليه فى أداء الركأة هو لالت لدفع 


حاجات ألقة رأ والقيمة أولى نه وقد دل على جوا ا E‏ باد ل 
1 بدلا د المدظور ف إيجاءها المالية نص حديث معاذ رضى ألله ae‏ . 
علقه البخارى وتعليقاته حورحة منك وق بعض شرو ح التحرتر ووصله 


ی ن آدم توق بخميس أو ليس مكان الذرة والشعير الواجبين وهو 


ْ 0 ا . أهون عليکر وخر اعاب رسول الله صلى الله عليه به وسل بالمديئة وأخنيس 
توب طوله خسة أذرع والليش اتوب الملبوسن وذلك لان الاب فق , 
ارم كثيرة وف المديية أقل وأيضآ ورد قكتات خليفة رسول الله صل الله ' 


عليه وسل الصديق الا کر رضوان الله تعالى عليه مارواه البخارى من بأخت 
عنده صك قهة الوذعة و ليست عنده جلع وعزده حدقة فاا قبل مه وبجعل 


معا شان | إن ا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة” 


ْ جد ¥ ست : 

ولست عنده حقة وعنده ال+جذعة فانها تقبل منه ال+ذعة ويعطيه المصدق 
عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون ولست عنده بنت لبون 
وعنده بنت مخاض فانها تقبل مئة بنت مخاض ويعطى معا عشرين درهما أو 


شان واف ند هذا الكتان > هذه فراضة الصدقة الى فرطضبا رسول الله 


عليه وس وعللى 8 0-2 الصلاة وااسلام. بنذ ظبر جاياً أن ذو 
الشاة أ لتصين ) مالة ة الواجب لا لان وص ا اي لود شاط 
البناط اا ى فقال ال لشأفعة ۾ هذا ا الا شيل قلنا أ ليس تأويل أصلا فإن 
اة باقة عل معنا ا ودک ها لآنيا معان می رفة الواجب ومن 3 4 
قلنا عل اندفاع مأورد أرضاً أنه إن ابق افظ اشاة على معناها فبو الواجب 
ولا تجزىء القيمة وإن ارد به القيمة فبو تأويل لاتا تقول نعم إنه تأوبل 
دلبل وهو ماذكرنأ فلس بعد إذ لا يلوم مله عدم إجزاء القيمة لما قلنا م 


أو أ لاس ! i SET‏ دا 9 ن 
لاا كو 2 ذو مها الوا جچہے 9 E‏ متيار 31 س : E ٠‏ له 1 ا 


( : ا وی و 
ع 
أ 0 1 لزأ .م أ uw ۱ ١‏ أ 1 ا 55 
حفقه هدا القعدر م الاله وه اع اء قاسم والله اعلر اسي م 
س 26 3-7 د لي ص 1 2 سيا 


«fi . 1 se 


وذلك مثل علتنا ق إيجاب أأنية والقياس على التيمم وعلتهم ( ا أخنفة 
(فى إسقاط اة والقياس على إزالة النجاسة وجب إسقاط أحدهما بم 
ذكرنا من وجوه الإفساد ) المتقدمة إن أمكن ( ان اما 
ای اند و إن 2 لن كاتا من اهيل واحد لم تخل إما أن 
تكون إحداهما داخلة فى الأخرى أو تتعدى إلا لا تتعدى ع 
فان كأنت إحداهما داخلة فى الآخرى نظر فان أجمعوا على أنه ليس له 
إلااغاة اوداك مثل أن يعلل الشافعى رضى الله عزه البر باءنه مطعوم 
جنس ويعلل امالك مقتات مدخر ) فعلة الاقنات والادغار داخلة فى ` 
المطعوم وهی أخص من مطلق المطعوم لانها تنناول المقتات المدخر وأما 


— VEA— 

ماكان هطو لا ان مه الافعان وة الاد فا تار ت 
كانت إحدى العلتين داخلة فى الآخرى (م بجر القول بالعاتين بل يصار ) 

إلى الإبطال والترجيح ) لكن علة الحنفية أعم انها تضمل_المطعوم المقتات 
المدخر وغيره وما لام NS‏ جر ی فمماولذ! 
قال ابن رشد فى دابة الجتبد ولكن إذا تومل الام من طريق المعنى ظبر 
واه عل أن علتهم أولى العلل لل وتمام الكلام فيه فانظره وسبب حرم الرا 
هو صانة أموال الئاس عن المدر وكا كانت العلة آعم كانت الصيانة أم 
واعل أنهم ذكروافى سبب ترم انا ووه انها ناا شدي اا 
مال الاشسان بغر عوض ومال الانسان له حرمة. عظمة قال ضل الله عليه 
وس حرمة مال الانسان كحرمة دمه فوجب ا هاه من غير 
عن الا شتغال ا وذلك 51 صاحب درم ل ا واس 


عقد |! را من تحصيل الدرثم الوا ئد تھا ا أ لس خف عليه وجه 


٠‏ اكتساب المعيشة فلا يكاد ,تحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات 


الشاقة وذلك .يفضى إلى انقطاع منافع الخلق ومن المغلوم أن المصالح 
لا تنتظم إلا بالتجارات والمرفن والصاعات والعارات وثالتا.أن السب 
فی کر مه انه يفضى- إلى !نقطاع المعروف. بين الناس من-القرض-لآن الريا 
إذا حرم طابت النفوس بقرض الدرم واسترجاع مثله ولو حل الربا 


٠‏ ا لكانت حاجة امحتاج تممله على أذ الدرم برضن فيقضئ ذلك إلى 


انقطاع الا اة و الف ف و اجان ن ا هو ان ل يكرك 
غا با والمستق رضن يكو ن فقيرا فا لقول بتجويز عةد ال اتمكين لاعن من أن أخذ 
من الفقين الضعيف مالا زائدا وذلك غير جائز برحمة الر حم واا ان 
حرمة الربا قد ثبنت بالنص ولا يحب أن تكون جيع التكاليف معلومة 
ا جت القطع بحرمة عقد الربا إن كنا لا نعم الوجه فيه أفاده الفخر 
ال ارازی (وإن ل جمعوا على أن e‏ ن دهن ا 


- 
عنه فى مسئلة ظبار ا أذ أنه يصح طلاقه فيصممظبارهكا اسل ويعلل الجن فى 
امل i‏ ع روه الح أسا نان - على وجبين فنهم من قال تقول 
بالعلتين 7 لا رتنانيان بل هما متفقان على إثبات حک وأحد ومنهم من 
قال لا نقول بهما بل يصار إلى الترجبح والآول أصم لانه جوز أن يكون 
الحم علتان وثلاثة ونعضبا ,تعدى 0 لا تعدی وإن كانت كل واحد 
منهما تتعدى إلى م روع ولا EAN a‏ ل الشافى 
اير بأنه مطعوم جنس ويعلل لحن فى بأنه مكيا لمعنس الخد الم ميف إن 
فروع ٹیر کا قدمنا لك يانه ( فهاتان مختلفتان فى فروعبما فلا مكن القول 
مهما فيكون حکمما حك العلتين من أصاين فاما أن تفسد إحداهما وإما أن 


2 
- ا ا | 
ار س إحداهما على الاخرى) 
اآ ؛ 2 ااا x‏ 
باب اله 2 2 ال r‏ | دی العلتين عا الاخرى ( 
و 
Km? 1 4 01‏ 
( واعلى آل ارجح ل يمع بين دللين موجبين العلل وا ين علتين 
١ Haft Ho! 1‏ سا 3 
a‏ ر جتان للع ا ا ا بسنا 3 وال ذال لتعصه قوی هن حمر 5 ( أو ر 
بقوله أجل راك هر لاه أولى کا هو عبارة الإمام الخد و 


المستصن , وک بين دا ل مو جت لعل أو علة موجبة العم وين دليل أو 

علة موجية ! ظن لما ذكر: ا( من أن العم لا يتزايد ( ولان الموجب لاظن 

لا بلغ هس ديه الموجب حل ولو رجح نما رجح لكان الموجب لعل مقدما 
3 0 37 ہم 2 يتعارض الطنيان سواء كان عقليين 
أن اق أنه ف e‏ 00 ين القطعين والظدين 
والختلفين فالتعارض فى اجميع مستحيل فى نفس الاس وال لواقع وق ظاهر 
الام ص و ڪسب ظن ) انيد ا ۶ أ جميع ناء على الجهل بالتاريخ وڪوه 


وهذا هو ا لق الحقيق را 


0 ُ ل ومى تعارضت علتان واصبح يما إن الرجيع رجح على 


الأخرى و جه من وجوه نجع وذلك من وجوه اندها أن 2 


e 
كان ڪون متو اترا وجمعا .عليه‎ a إحدا هما منتزعة من أصل مقطا‎ 
ا من ا به ) کان كو , خبر أخاذ فإن العمل‎ 
ار الاحاد وإن كا کان واج قلعا فو حق بالاضافة إلى من صدق الراوۍ۔‎ 
والاخن حق ق نفسه لا باضافة وإذا قال ) فالمتزعة ف ن المقطوع نه أوك‎ 
ا أصلبا أقوى ( ) فإن قبل “ألدسى قل قدم ا لابقع الترجيح‎ 
بين موجب العلل وموجب الظن أجيب ,أن المقطوع به أصل العلة والءاتان‎ ٠ 
مظنوتان والترجيح للعلة المظنو تة على العلة المظنونة ( والثاى أن يكون‎ 
أصل إحداهما مع الإجماع قد عرف دلبله على أتفصيل فيكون أقوى- ما‎ 
. جوا عليه ول يعرف دلله على التفصيل لان ماعرف دليله يمكن النظر‎ . 
فی معنأ وتر جيحه على غيره والثالث أن يكون أصل إحداهما عرف بطق‎ 


ا الأصل وأصل الاخرى مفہوم واستنباط فا عرف بالنطق أقوى والرابع . 


أن ل إحداهما عموماً لم خض و أصل الأخرى عموماً دخله 
100 : التخصيص فالمتز 28 مالم بدخله التخصصرص اا ما دخله التخصيص 
2 ضع لان من الناس من قال قد صار مجازاً بدخول التخصيص فيه 2 
٠‏ والاصن أن يكوات الاصل لإحداصا قد امن عل القاس عله ولآصل ٠:‏ 
دك الأخرى لم بنص على القياس فا ورد النص بالقياس عليه أقوى والسادس _ 


أن مكون أضل إحداهما من جس الفرع ) والأخرق لست من جسن 


١ افرع ( فقياسه عليه أو ل هل عا لس جل دوه العافة هاس‎  - 


٠‏ الشافعى ماذون أرش الموضة غلبا ف مل الحاقلة له فو أو من قياس 0 ئ 


ظ اق و ذلك على ضان الاموال فى عدم تحملبا لان ارش مادون الموضة . 


س جنس الاقف فيه فكان اقرع عل نان الاصل:والجدن با نأش :7 


. (والابعأ أن تكون إحداهما مردودة إلى أصل والأخرى إلى أصول‎ ١ 
ا ف ردت إل أضول أولى ) لآن شبادة كل واحد من تلك اللأصول دلبل‎ 
على اعتبار تلك العلة ولا شك فى الترجيح بكثرة الآدلة وقد تقدم كلام‎ ٠ : 


الحنفية فى ذلك ( وة ارام اوا ل تقوى ل بسفا. ب توجد ف 3 


| او 

ذاته إما بالانضمام غيره اليه فلا (والاول أظبر لان ماكثرت أصوله 
أقوى ومثله أ الشافعية ؛ قياس العارية عل السوم والغصب ف الضمان : جامع 
اک ل رض اش والحنق قول العلة و اسوم ا تملك وهو 
لاست الضمان فقي ا E‏ آ 
ألسوم وال صب والح أصل واحد وهو أأسوم ياء اك العلة قياه 
الاخ الماك و كرا 32 فة فى فنك 2000000 TE‏ 
ا ر الممسوحات فإنه 1 هن قول لماجي إنه ركن فسن تکار 
لخا al‏ لآير ا مسح فى عدم ال سکرار آصول؟ سح اف والتيمم 
كأوالجبيرة وا جورب :ولا يشبد لتأثير الركن فى 


1-4 


fC NI | 
E a) 


ن کک أشبه وهذا ما جرى عليه السمعانى (ومنأصا بنا الذاتية أو 
قوی ) ومشی على هذا صاحب جع ع e‏ اب الآصول (والآاول 
أصم لآ الحم م ال فبو بالدلالة عليه أولى ) ومثاله قياس النبيذ عل ٠‏ 
اخ امع الإسكار وقاسه عليه امع النجاسة فعلی لولاا الول 
أولى وعل الثانى الثاى أولى وعبارة جمع الجوامع وشرحه للجلال وترجح 
ذات أصلين على ذات أصل وقىل لاكالخلاف ف الترجيح بكثرة الاداة 
وذائية على حكية لاأن الذاتية إلزام وعكس ااسمعاف لان الحكم بالحكم 
أشبه ( والتاسع أن تكون إحداهمامنصوصا علا والا'خرى غير منصوص 
عليها فالعلة المنصوص عليها أولى لان النص أقوى من الاستياط والعاشر 
أن تكون إحداهما نفيا والأخرى إثبانا فالإثبات أولى لآن الب مختاف 
فى كونه علة ) وفى نمابة السؤال للأسنوى عكس ما ذكره الصف حيث قال 
والعلة المقتضية للننى على العلة المقتضية للإثبات لآن مقتضاها بتر على تقدير 


ام وعل ا مساواتا مفتضى المثيتة لايم 3 عل تقدير رجحائبا 
وما كم عل تقد برين أكز وجودا 5 م عل تقدير واحد أه قوله والمقتضية 4 
لانن هذا مبنى على أن النافى مقدم على المثبت لاان الترجيح بين القياسين كالترجبح 
بان اران و فل عدم الكلام ق ذلك فتذكرهنا والاصل العام الذى افق عليه 
فى باب التزجيح جميع أنواء» تقديم غلبة ااغان فا أفاد الظن الغالب مققدم على 
ما أفاد ااه وب وهذا الاصل متفق عل له يسن الحيفية وال الشافعية واا لاف فى 
تطبيق هذا الأصل ولذا قالق م ا تقد غلبة اظن وقال 

فى جمع لجو امع ومثارها غلة || اظن قال الجلال أ ی فوته وفسرا العطار الثار : 
1 0 صاحب جمع آل وامع بالضا بط أى ضابطبا غلية أ ا 
الوصول J‏ أ أو تكون إحداههما صفة و وألاخرئ إا فالصفة أو لان من 
اباس ھن 0 الاسم لاود أن ا عدلة والحادى عشر أن نكون 


3 إحداهما أفل أوصافا والأخرى ا ف كأ را من قال القللة ش 


الأوصات أ ذا أسل ) ) لقلة الممارض (وه: نهم من قال م ا 
أولى لآنها أكثر مشابة لاص ل ) قال القاضى TT‏ 5 
سواء ومثاله تعليل وجوب القصاص القتل العمد العدوان لمكاقء غير ولد : 
وتعليله بالعمد العدوان فقط وهو قول الهامية حيث قالوا إنهما متساويتان 
ويصار إلى ااترجيح وهو الأظين قان المعتير الاير واعتبار الشارع الط 
ولرک فى ذلك سواء وکل ما کان أقوى 2 واعتبارا كان مقدما فإ ننا 
2 الوق رطضا إلى الوصف هو الذى اغتيره دون البسيط لايمكن لاد أن يفول 
0 ايقدم البسيط على المركب (واشاق عشر أن نكوق إهداها أ كث روا 
من الاخرى فن اا ريا من الا فاده 
وم ون ن فل و اء والثالك عشر أن تكون إحداهما متعدية والاخرى 
ش واقفة فا متعدة أو م ا ا 
ادام وشرحه وف المتعدية والقاصرة أقوال أحسدها ترجيم المت 
نا أفد بالالحاق بي والثاق | القاضرة لان | ف 10 أقل ا اثباهما . ترا 


— o 
لنسناويهما فا ينفردان به من الإلحاق فى المتعدية وعدمه فى القاضرة وى‎ 
اروا . المتعديتين قولان كقول المتعدية والقاصرة ولا يأق‎ 
النساوى هنا لاتفاء عاته اه أ أى من ا راد د بالتعدى والقصور ق الاخرى‎ 
وماهتا إلحاق كثير وا أق قلا ل ( والراع عثر ان إحدا جما مرد‎ 
ووا ا رد ولاک ا و اول لان العكس‎ 
دلبل على الصحة بلا خلاف والطرد لس دلبل على قول الاكثر ) قال فى‎ 
جمع لجو امع وشرحه وتقدم ا لمطردة المنعكسة على المطردة فقط لضعف الثانية‎ 

بالخلاف > ع المطردة فطل ل عل المنعك BT‏ ضعف الثانية و 
أشد من ضف الاول لعدم الا نعكاس | أه قوله بعدم الإطراد لان الوجود 


£ 


TT 
أظبر من العدم فالتخاف فه كن ا و ر (واخامس کون ن‎ 


ول 
£ 
! 


إحدا اھا تفتضى أحتاطأ ف فرض و خرى لانقتضى الاحتقاط فال تقتضى 
a ONCE of ê‏ 
الاحتاط 9 3 اسا 0 الو ج { و ماو ا له عسل تعس ا 


لاا ا ا aN‏ 
اسن مطلةا ا ف بوك تعلله ا لشو ة ة أعدم الاحتباط كيه لخر ضر 


0 : 3 ا ا 1 ا 
و قد قلمهنا ونضاح هذا ق راب رجح أذ حبار ( والسادس عشر أن لون 
x‏ 
fA} ES © 1 r x! ١.1 f 1‏ “ 1 
م ١‏ در )| ا أ اليد ا 
إسحد أ هما کی خط وا ےه حر ی لعسصی ١ل‏ اجه ( والمراد بالا باسح جوار 


الفعل والترك لدخل شه E.‏ وا عله وب والمباح المصطامر عليه | م 
- 0 


2 7 5 1 4 84« 
اكا بنا م: E,‏ کا وا ) عر حرا اوم 5-7 و 3 


ن قال واء ) اساوی م جحبما ( ومنبم من قال انی تقتعنى 
اححظر أولى لاا اک ( وقسل عليه لاد الأباحة بالاصا 
الحرج (والسابع عشر أن تكون إحداهما تقتضى النقل عن اللأصل إلى فرع 
والاخرى تفتطنى البقاء على الاصل قاد ا | E‏ شرعبا 
ورا شيئًا ( ومن أصحابنا من قال المبقية أولى ) لانبا معتضدة 
حك العقل الذى إستقل باأننى لولا هذه العلة ( والاول أصم لان الناقلة 
تفيد حك شرعا والثامن عشر أن تكون إحداهما توجب حدا والأخرى 
تسقطه ا إحداها توجب العتق واللاخرئى تسقطه من اياس من قال إن 
ذلك يرجح) كل واحدة م ما على مةا بلبا وذلك لان الحد می ال و 
ظ (8 - هة المشتاق ) 


۸ 


غو 
على الإبقاع والتكيل ومنهم من قال لار جح لآن إعاب الخد وإسةاطه 
لع 00 2 حك الشرع توا زواتاسع عدي أن تكون إحداهما و افقبا 
0 والأخرى لانوافقها فا يوافقها العموم أولى ومن الناس من قال الى 
توجب التخصيص اول ) لانها عرفت مالم يعرف 7 والمقررة للعموم 
ا ل ا أولى م القاصرة عند قوم 
(والآول صح لان العموم دليل بنفسه فاذا الهم إل القياس قواه) 
( والعشزون 5 مع إحداهما قول صحاف فمو أولى لان قول الصحابة 
حجة فى قول بعض العلياء فإذا انض إلى القياس قواه) وهنا ترجيحات كثيرة 
ؤخ بعضبا ما تقدم فى مسالك العلة و بان مراتها قوة وضعقا واختلافا 


. تركبا المصنف اعتادا على ماتقدم‎ ٠ 


( باب القول ف الا سهان ` 2 


الاستخبان) ق النة E‏ حن وا مکی عن أى حنيفة هوا 
58 استحسده من غين دليل.) هذه اة عظيمة وعدم اة ومجازفة 2 


0-0 5 الكلام وتاه مقام أن حنيفة عن أنه يستحسن بفعله وقواء فيحال ونحرم 


ھن غد وما كان ليفعل ذلاك أ حذمن المسليين د يف أ ى حنيفة الذى 
تواترت تقواه وزهده وورعهور- فد ات ا 


ا رأقف! دقل عنهم عدم تبيين ا لمقصو د و ليس بين القا لبن با لھ مأمن من لا لس تخسن 


0 بالمعق الذى ريده المئفية وإبطال الاستحسان ما هو إلاسبق قل من الإمام 


الشافعى رضى أله عه فلو ححصت حجتهق إبطال الانتحنان لقضت عل 


0 القياس الذى هو مذهبه قبل أن بھی عل الامتحسات ل الخلاف سن ١‏ 
٠. ٠‏ أهل القياس فى الاستحسان لفظى بحت فان القائلين بالاستحسان يريدون 


ماهو أن الآدلة الا والقائلين بأن من أستتحسن فول شرع بريدون 
ده من نيك >= ا مستحسن مق غین دل عن الشارع مو الا ادع ذلك 


0 الحم حيث ل يأخذه عن الشارع اه وفى بدائع الفوائد لابن القيم الشافى 


بالغ ف رد الاستحسان وقد قال 4 َك ل ارد 


س ون س 
المعةو جى العى أن يحون حادما وقي الف هة نوق بق او س 
ثلاثين رهما الثانية استحسن التحليف بالمصحف الثالثة أنه استحسن فى خيار 
الشفعة أ 00 ثلاثة 0 ااا ف أحد أقواله أنه بدأ فى 
اللضال ا لعادة الرماة قال أصابنا هو اخنان أه 
وق فى الاعتصام للش لش أ الاستحسان ٠‏ ر أه 4 ق الاحكام مالك 
و بو حليقة tt‏ شاأفی فا نه و ا ی قال منا ستحسن فقدشرع 
والذى يستقرى فى مذههما أنه برجع إل العمل بأقورى الدليلين هكذا قال 
٠‏ أبن العرلى قال فالعموم إذا استمر والقياس إذا اطرد فان مالكا وأنا <نيفة 
بربان تخصيص العموم ای ديل كن :من ظا أو معين قال وسین 
مالك اصن بالمصلحة ومن أو هة أن كن قال الى احا ن 
الصحابة الوارد لخلاف القيأاس أل وران 2 نخصيص القيأس و نقض العلة. 


ولا ری الشافم, , لعلة اشر 2 إذ ائبتت تخصصاً هذا ماقال أب ل العم نو شعن 


سم 5 


ذلك شم الكرخى أنه عدوم ا لحك فى المسئلة حكر نظائرها إلى 


ع 


م 


خلا فه لوجه أقوى وقال لوصر النفية إنه لقا امن امل 4 ن 


ب 


أ 5-3 


هك ا بأثرها موا الضعيف الاثر قناساً IR Ty‏ 
فاا مستا وكا و عمق العمل بأقزى القراسين وترظين ا استقراء 
مان ل الاسسان صب ا فق اسمن بالك أن 
الأاستخسان هة أعشار العم ورواهاصبغ عنأ بن القاس عن مالك قال أصبغ 
الاجا ن اغ الا رف جا ك اا 
فى القياس يكاد يفارق السنة وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بالمعنى الذى 
تقدم ق Aaaa‏ نه دليل ينقدح فى نفس الجتهد 
0 ا 2 E‏ 
القاس الذى هو أحد الآدلة وقال ابن العرنى فى موضع أخر 

الاستحسان ايثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستتناء وار ن 


لمعارضة ما يعارض به فى بعض مفتضياته وقسمه أقساما عد منبا أربعة أقسام 


E 
وهى ترك الدليل للعرف وتركه الصلحة وتركة لليسير لرفع المشقة وايثار‎ 
التوسعة وحده غير ابن العرنى من أهل المذهب بأنهعند مالك استعالمصلحة‎ 
زئية فى مقابلة قياس كلى قال فو تقدم الاستدلال المرسل على القياس‎ 
فقال الاستحسان الذى يكثر استعاله حى يكون أعم من‎ i 
التاسن هو أن يكون طرحا لقياس يؤدى إلى غلو فى الحم ومبالغة فنه‎ 
فيعدل عنه فى بعض المواضع لعنی يؤثر فى الح ختص به كلك الو ضع‎ 
وهذه “تعر بات قريب بعضبا من بعض واذا کان هذا معناه عن مالك‎ 
وأ حنيفة .فايس خارج عن الادلة البتة لآن الادلة يقد بعضبا وخصص‎ 
بعضبا بعضاك) فى الادلة السنية مع القرأ نة ولا يرد الشافعى مثل هذا أصلاء‎ 
فا ق ابي ا مدن غا عل أب حال ّم ىنا كله كتير ة توضيم‎ 
المقصود ثم قال ولقد كنت أقول مثل مافال هؤلاء الاعلام فى طرح‎ 
. الاستحسان وما بنى عايه لولا أنه اعتضد وتقوى بوجدانهكثيراً فى فتاوى‎ 
) الخلفاء وأعلام الصحاية وجپورش مع مع عدم‌النکیر ففتوى ذلك عندى غاءة‎ 
وقد سكنت اليه النفس وانشر ح إليه الصدر ووثق به القلب الأمر بإتباعيم‎ 
رضى الله عم انی وام اكلام الاغتصأ مللشاطى فا و‎ pr والاقتداء‎ 
(واختلف أححابه المدأخرون فى معناه أى معنى الاستحسان الذى قال به‎ 
أو حنيفة رضى الله عنه ( فقال بعضبم هو تخصيص الملة بمعنى يوجب‎ 
التخصيص.) وهو المعير عنه باانقض فليس هذا مماانفرد به الحنفية بل هو‎ 
قول الكل فان الاستحسان هو إما قباس خن أو نص من الكتاب والسنة‎ 
٠ أو اجماع جاء على خلاف القاس ال مى الظاهر وهذا لا يكون. إلا تخصصاً‎ 
لعلة هذا القياس ( وقال بعضبم تخصيص بعض اجملة من اجملة بدليل نصا(‎ . 
من قياس خق اعون کات اوا إجماح جاء على خلا فالقياس‎ 
الجل فب بمعنى الأول (وقال بعضبم قول بأقوى الدلياين ) قال الكرخى‎ 
اال قطع المسئلة عن 0 رها لأ هو وأقوئأى هوآن غدل د سيان‎ 
عن أن کم فى مسئلة مثل ماحكم به فى نظا رها إلى الحكم لاف لوجه‎ 


Y0 —‏ د 


e, 8 2 

| ی دعس ھی أأحد ل > الاول ذلك حت دل دلا خا عا إخرأ 
47 ق 1 راو 0 E‏ جن اه 

صوزة مادل ءا ع يه العام كتتخصييصس أ له اله عنه قول القاثل مالم 


صدقة بالمال ١إ‏ كرك دون يده قان الدايل ادا : ل عا وجوب الوقاء بالاذر 


يقتضى و جوب E‏ دق لجميع أم 
e‏ لحكم بال بيه إلى عد نال لوص اهن ا 


1 
من أمو اهم صدقة فانالمراد الال و 00 000 فلكن كذلك فى قول 
القائل مالى صد ده ة والجامع هو قر نة | اليه 0 


4 واعترض عل هذا وا نه 


tl | 9‏ لاس ا 0 ut‏ 
5 ل قباس ف اص e‏ ۳ افاس لا معا خختصص بل هو 
“tt eê BRA 2‏ 1 : 
خخصص , حاف قم ضع خاص ١‏ اعا أ اب سمو 1 اعنام أعتار تادر 
قي 2 ل مم كشي 5 ميو ويه 7 
الى ا ا ir fl REFE YH rl‏ : 
1 وام ہی وهو ھا و در ی دهن 2 ارا و َك اس ع وهو 
. أ ET 5 x} la‏ و 
وال ادر ا آذه 9 1 ل ا ا مل ٠‏ واف 1 ما ١‏ ع الاخصس 
1 4 وا سے 1 :عامس س٠‏ لزلزم 
وا ف يراد به £ الفقه هذا المعى وقد ال سحل دل ق مم با اكا س 


أ أل 
اأظاهر ص ن مر E‏ او سے 5 
الذن أمنوا اذاتد! ايلم بدن إلى ا هلل 
وسل ن أساف ل 2 ف كيل و ا 0 


ال 
1 


اص 
| 


و 


جاءعلى خلاف! الاين ااه ,ذا قال 
على خلاف القياسوأ راد بهنص الاجل واجماع كالاستيضاع وهو أن يقول 
للخراز مثلا اخرزلى خفا بقيمة كذا منجادكذا وقدره كذا فهذا ,تعد عند 
المنفية بيع لاعدة مع أن القياس ,أىعنه لعدم المبيع إلا أنه | انعةدالاجماع 
على جوازه فى الصدل الأول لان ا | تعاملون به من غير نكير أو 
ضرورة كطوارة الحياض والابار بعد تنجسها والقياس ي#نضى أن لا تطور 
أبداً للبقاء الماء ولو قليلا وكذا أرضهنسة لم يستعمل فيها المطير إلا أندحكر 
بالطبارة الضرورة والوقوع فى الحرج العم م هذه الضرورة إما راجعة 
إلى الإجماع والضر ورة جسآندة إلى القياس الخ فن أنكر الاستحسانوقال 


بارة/ا حي 


من انحن فد شرع يدر المراد به والذى قال هذه المقالة هو الامام 
الشافعى رضى الله عنه فنهم من حمل قو له هذا على انكار الاستحسان وقوله 
فقد شرع على ذم من اه وبعض هذا الفريق قال فيه [نه لم يدر المراد 
اش عفا الله عنه ويس هذا إلاما قول الشافى عند تعارض الاقسة 
هذا أستحسنه و بعضه كصاحب جع الجوامع قال فانتحقق استحسان تلف 
فنه مُنقال به فقد شرع قال 0 106 ؟ا قال الشافعى رضيى اللهعنه 
فقد شرع أى وضع شرعاً من قبل نفسه ولس له ذاك اه وق حاشيةالكال 
این ی شريف فقد شرع بالتخفيف وهو الصواب وقال فى مسلم الثبوت 
وشرحه والحق انه لا يتحقق استحسان تلف فيه فانه أ أر ید به مايعدهالعقل 
ا فر يقل بشوةه أحذ وإن أريد ماأردناه فو حجة عند الكل فليس 
هو أ يصاح للنزاع اه وقد بكون‌هذا الدليل ) الاقو یمن الد لیل الا خر 
) إجماعا وقد کون قياساوقد يكون انتدلالا فا ابص مثا ل قو مم إن القياس 
أ ليشت الخيار فى ابيع لآنه غرر) وقد نهى عن بيع الغررفعن أ أفهريرة 
کک أ النى س E‏ بيعالغرر رواه هالجماءةإلا البخارى قال 
الأمام ا نبى عن بیع الغر د أصل من أصول الشرع يدخل ته مسال كثيرة 
جداً ولان شرط الغار فى المد عخالف مقتضى الءقد وهو الازوم(و لكنا 
استحسنا للخبر) وهو خبر حيان بن منقذ الانصارى الذى أصيب فى دماغه 
أمة وكان بخدع فى فى بيعاته فأنى النى ا ا فأخبره ذلك فجءل له رسول الله 
يل الخبار ثلاثة أيام فم|اشتراه کان قل لسانه فنا ل له النى ا بع وقل 
. ا وكان يشترى الثىء فجی ء به إلى أهله فيقولون هذا غال فيقول إن 
.. سول الله لت قدخبرق فى یحی وقد رواه الحا كة فى المستدرك (والإجماع - 
ل قوطوفيمن ا ن القاس ,#تضى زه لي ل فالصلاة . 
انه يسمى مضليا و لکن استحين أن لاعت إلااً ناف با كشن الركمة لان 
ادون أ كثر الركعة لايعتد به فى عاذلة علوم یکی الذکور نة 
0 تحليث بر کے قال في مان الكتر وش ره للبالامة 1 الزيلعى وى .لا يصل ركمة 


ع 
أىفى عينه أن لايصل اث بركعة وهو إذا ماقيدهاسجدة و لاحذث 0 مالم يقيدها 
والقياس أن عبث بااشروع اعتبارا بالصوم وجه الاستحسان أن الصلاة 
عبارة عن أركان مختلفة فا لم أت يحميعها لا تسمى صلاة الارى 1 أنه لابقال 
صلی ركوعا ولا صل سجودا وإنما يقال صلى ركعة وهی تشتمل عل الأركان 
كلبا وبعدها تكرار خلاف الصوم لان الامساك ركن واحد ويتكرر ذلك 
بعده ثم إن مدا ل يذكر أنه مي حف واختلف المشايخ فيه قال بعضهم بنفس 
السجدة وقال بعضهم ينث برفع الرأس منبا اه وف الحداية ولو حافلايصلى 
فقام وقراً وركع 0 نث وإن سجد مع ذلك ثم قطع حزث 0 قالووحلف 
لاصل صلاة لاحنث مالم يصل ركعتين لانه براد به الصلاة المعتبرة شرعا 
وأقلبا وکا ہی عن البتيراء اه فشين من هذا أن العرة لأركعة اما 
لا لاكثرهام قاله المصنف ثم الركمة تتم بالسجدة قبل مجرد الوضع وقيل 

أل رفع أه 0 و مدل مثل فو هم إن القاس أن من قال أن تايف كنا 
سف هرات ارم 3 عورا الوم 
استحسنا أنه >نث بضرب من الاستدلال وهو ان الماتك للحرمة ذا القول 
ملزلة الماتك لحرمة قوله والله وهذا أيضا قياس إلا أنهم بزعمون أن هذا 
استدلال ويفرقون بين القاس والاستدلال ) قال فى الهداية وشرحبا قم 
القدير ولو قال إن فعلت فو مودى أو نصراق أوكافر يكون ينا فاذا 
فعله لزمته كفارة مين قياسا على كه نه مين بالنص وذلك أنه صل 
لله عليه وسلم حرم مارية على نفسه فأنزل الله تعالى يا أمها النى ل تحرم ما أحل 
الله لك ثم قال قد فرض اله لك تحلة أمانكم ووجه الإلحاق أنه لا جعل 
الشرط وهو فعل كذا علا عل كفره ومعتقده حرمة كفره فقد اعتقده أى 
الشرط واجب الامتناع فكأنه قال حرمت على نفسى فعل كذا كدخول 
الدار ولو قال دخول الدار على حرام كان يمينا فكان تعليق الكفر ونحوه 
على فعل هباح يمينا اه فقد صرح أنه من مفهوم الموافقة الذى عبر عنه 
المصنف بقوله والاستدلال ومفهوم الموافقة ليس بقياس وقدمنا تحقيق 


1 


الكلام فى ذلك فانظره ( فإن كان الاستحسان هو ا > عا جس فى نفسه 
ويستحسنه من غير دليل ذا ظاهرا! رالفساد) لا قول به 9 | فضا عنأى 
له الورع التق (لآن ذلك 0 الحو واتباع الشبوة ٠‏ لحكامماً خوذة 
من أدلة الشرع لا ما يقع فى |انفس وإن 0 ما يقو له أحكاءه 
اه تخصيص العلة فقد حضر القول فىذلك ودلانا علىفساده وقدمنا الكلام 
على تخصيص العلة المسمى بالنققض عند الشافعية وأنه جائز ويم وأن الخلاف 
فيه لفظى فارجع اليه ( وإن كان) الاستحسان ( تخصيص بعض اجلة بدليل 
بخصها أو الک أقوى الدليلين فهذا ما لاينكره أحد وعصل الخلاف فى 


ع 


أعان الأدلة اى بزعمون (أنها أدلة خصوا | الجملة أودليل أقوىمندليل 


7 


^ ع 
†. 011 سر 0 e‏ 3 
حر ( وهنا اكلام من المص* ف والتر ديل 9 ن معى الاستحسان شتفى أنه 


غير جازم ما ا أفى <: ةف وت واه فی حيرة من معی 


: | مدان الذى قال 4 أبو فة و حرف کان بكذاك نكان عليه أ 5 


ذا ا درك 0 أولاثم وقول 0 والظاهر و 5 أف سح واتواه ١‏ أثهلاريدهذا 


المعنى الفاسد بل المعنى الصحيم أ الذى نقول به عى أن أعحاب أف حزيفة قد 
مداه و توه غا الإيضاح وق لمق أفقات لاشاطى الاستسان ف 


الك ا لاذ عصايدة ح بے ف مارا 
مذهب 7 للك الا حل عصاحة جز نيه ق معا و 


ي 


9 ومقتضاه الرجوع‎ E 
تقديم 1 امد لال 8 رسا ل على القياس فان من استحدق ل دجع ل جرد‎ 
ام 0 لشارع فى أجملة قأم أمثال تلك الاشياء‎ 


8 
دسل 


المفروضة كالمسائل الى يقتضى فا أمراً إلا أن ذلك يؤدى إلى فوات مصلحة 
شن ی ا هافق هذا بق الاضل 
الضرورى مع الحاجى والحاجى مع الشكييل فيكون إجراء القياس مطلقا 
َ8 الضرورى وژ دی ا جرح ح عغے و فق عض مء وارده سن ى موضع اجرح 
وكذلك ف الحاجى مع اتكيل و ا وله فى الشرع ا 
كالقرض مثلا فإنه ربا فى الأصل لانه بيع الدرم بالدرم إلى أجل ولكنه 


ابح اذ فنه من أ رفقة والتوسعة على امحتاجين حيث أو بق عا لى أصل المح 


— ۷۹1 — 
لكان فى فرص لكين رمدو ابره ررم كرا فاته بيع الر طب 
يالاس ١‏ لا ح لاه ہے مر A‏ ودفع| حرج بالنسية إا لىالمعرىوالمعرى 


3 | ا بحما. f”‏ .و N a‏ 5 4 0 
ولو امتح ls‏ 0 وسيلة لنع الاعراء کا أن ربا النسية أو امتح E‏ 
نا 


رن لامتئع أصل الرفق من هذا وجه و مته أه أ مع س ا عر لب والعشاء 


1 اس لاس لاه eH;‏ ان 8 
لطر وجمع المسافر وقصر الصلاة والفطر فى السفر الطويل وصلاة الخوف 
اع ل إل 1ك ا - A co‏ 31 
وسار اثر خصات ت ای عد لى هذا ا سيأ ل ان قيقع 0 لف أعثار 0 


31 0 ا 4 3 1 5 1 1 | 0 ال 4 ١‏ 
١ ١‏ 1 11 
Ee‏ | اض حر » و در له إلى اھ جد ل لض مين 0 


و ررد الشر ع ولس معئاة أن لا ری هلالح تأت قا المع 0 أو كا 
ا المصدف ( لا دعطى فا ڪر ولا إ باح ( ۶ی ولا غب رهما من الاحكام 


أل عه وذلك أن الاحكام متلقاة من الجخ ريثك لا رع لاحم 


( ومن أصحابنا من قال هو ) أى الانتفاع بالأعيان ( على الإباحة ) 
أى عدم ا حرج وذلك لان الاتتفاع بها انتفاع کال عرش أهارة 
المفسدة ومضرة المالك والمنتفع فتباح كالاستظلال 00 الغير 
والاقت اس دن ثأره والاظر ف مرآنة يغير أذنه وها المأحكل 
٠٠‏ اللذيذة لايد وأن تحكون خلقت لغرض عائد إلينا لانه لولم تكن 
كذلك لكانت لا لغفرض أو لغرض عائد عليه وکل منبما باطل لامتناع 
العيث و ما عن غر ض E‏ به فتعين الأول وهما أن كرون ١‏ 
لغرضنا وحينئذ خلقها اما الاضرار أو لانفع وليس للاضراراتغاقا فب و انشع 
۰ ا ی E‏ الا زا وي أ ا 0 قول 2 ٠‏ 
٠‏ ملك لاحد ( 0 له تملك وتناوله 00 (وهو قولالمءتزلةالبصريين) 
وبعض الشافعية والنفية ( ومنهم من قال هو على الحظر ) أى الحرمة (فلا . 


ع صل له الانتفاع بها ولا التصرف فيا وهو قول أن على ابن أف هريرة وهو 


قول المعتدلة البغداديين ) وذلك لان الانتفاع بالأعيان » تصرف ف ملك 
:الع بغير إذن المالك فیحر مک فى الشاهد ودد هذا الاستدلال مم الأصل 
أى لا نسل أن الحرمة ابتة ف الشاهد ان أريد العقلية المتتازع فيا وا نأريد 
الشرعية م يثيت المطلوب وبالفرق بان الشاهد وهو العبد بتضرر بذاك 
التصرف دون الغائب وهو الله تعالى لتعاليه عن التضرر وحيئئذ جاز كون 
. التضرر علة الحرمة فى الشاهد فليا تتفت فى الغائب انتفت الحرمة قالالاستاذ 
الاسفرا شمن ملك عا لا زف واتض ف بغانة ا جود وحن ملوك قطرة 
من ذلك البحر فكيف يدرك بالعقل تعر ما ولو سل الدليل المذكوز لكن 
المع عن الفعل ضرر ناجز وکو نه دفعا لهذا الضرر يقتضى وجو به فضلا عن 
. الاباحة وليس كمل الضرر الئاجز لدفع ضرر خوف العقا کک 
. التصرف فى ملك الغير أولى من العكس فان رجح اف کرد 
ش أشد رجح الآخر بكونه ناجزا مقطوعا يه عند أ ا اللاقوال 


— ۳ لد 
وهو الوقف ( أصم لاله لو كان العقل يوجب فى هذه الأعيان حكا من 
خر أو اا ا ورد الشرغ فيها خلاف ذلك ( لما ) بتشديد الم ( جاز) أى 
صح وثبت ( ورود الشرع بالااحة وبالحظر أخرى دل على أن العقل 
لا يوجب فى ذلك حظرا ولا إباحة قال فى جمع الجوامع وشر-ه للجلال 
مسا 3 حك المنافع والمضار قبل الشرع موقوف إلى وروده وبعده 
ال ححا أن أصل الضارا لتحريم والنافع الحل قال تعالى خا قل ما فىالآرض 
جا دک لق عرص الأشان ولا مان إلا بالجائر وقال صل الله عليه وسل 
فا روآه ابن ماجه وغيره لاضرر ولا ضرا EG‏ ل | أى لاوز ذلك 
قال ١‏ الشيخ الإمام والد المصنف إلا أمو اانا فانيا من المنافع وااذا ظاهر أن 


نا 
4 5 1 سے 2 ص 
4 1 . أ 5 1 1 0 | 
الاما فا ال ع لقي ا الله عله وشا ان دما د وام الكو اع اض 
ا ب .]| م هه 2 8 0 1 5 ا( 52 ب 
ا i‏ 1 4 0 4 3 الك عت 1 “1 5 5 
Nal‏ ا م اا 5م 52 TB‏ 047 2 ا 0 
ايام تراغ زو ة E E e‏ لها" وعيرواسا الب عن 
NFA‏ لفيا ا xit t1‏ 5 ال الك E‏ عن E EAN‏ 
ص ا ١‏ اہ ١‏ ت 2C‏ ژغ :د کر 1 الي 
لمكت 2 سادا 2 دا 2 E‏ تاز ن 3 د م ال :د جن ى اهف e i. e‏ 


0 


# 
والحصيم أن الاصل : مها حل 5 


فصا ل 4 وأما استصحار الال ای “ص وجودى أو عدمى عق ل أو 
و نبوت أمر فى الزمان الشانى لثبوت فى الأول لفةد مايصلم 
للتغمير من | الأول إلى الثاى مأخوذ منالمصاحبة وهل بقاء ذلك الآمرماليوجد 
مايره فيقال ال اکر الفلانى قد کان فا مطى 0 علق فا مضى وم يظن 
عدءة قرو تون ال دنا فشان اومان ان الملل در اتعفيه A‏ 
الاجماع فاما استصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى براءة الذمة فى الأصل 
من التكل.ف وهذا هو استصحاب ب العدم الاصلى وهو الذىعرف العقل نفيه 
بالبقاء على العدم الأضن دن ف وجوب صلاة سادسة فالعقل يذل عل انتفاء 


وجوب ذلاك لا تصرح الشارع إلى لانه لا مثبت للوجوب فبق ء! على الى 


> ى لعدم ورود السمع وا ہورع الما ١‏ ل ذاو أدعى لعضهم شر الاتها 2 
قال فى الاماج فان قلت قصارى دللالة الامتميعان ب الظن وعدم و جوب 
الصلاةٌ السادسة وصوم شو شوال قطعى فكيف ستها دمن الاستصحاب قات 


جد ات 

عدم السمعن الناقل قد يكون معلوما ) فى هذىن المثالين و يدل الاستصحاب 
فيه على القطع وقد يكو ن مظنو نا كهدم وجو بالوتر والآضحية وزكاة الخيل 
والحل ( وذلك طريق يفزع اله الجتهد عند عدم أدلة الشرع ولا ينتقل عنبا 
إلا بدايل شرعى ينقله فان وجد دللا فاا الشرع انتقل عنه عفان : 
ذلك الدايل نطقاً أو مفهوما أونصاً أو ظاهراً لآنهذه الحال إنما استصحها 
لعدم دليل شرعى فأى دليل ظهرمن جهة الشر ع حرم عليه استصحاب الحال 
الحال بعده . 

فصل > والضرب الثامن استصحاب حال الإجماع فى موضع الخلاف 
أن تاق على حك فى حالة ثم يتغير صفة المجمع ءايه فختافون فيه فةول 
من 07 اميا ب الحال ( وذلك مدل أن دول القنافن رطى الله 
عله ف التيمم 0 رأف لای اء صا أنه مضی فا لام اچڪ ل 


8 رؤية الماء 3 اتعقاد صلاته فر ا تستصحب هذه ألحال لمك رؤءة الاء 


: 03 يقوم د س0 وله عنه TT‏ عا الاجماع فى موص 


ادف 0 أصحا بتافيه فنهم من قالإن ذلك دليل وهو قولأف بكر 
. الصيرفىمن اعا را ا اود قالالشب خ أبواحاق 
E‏ بداوك له توك بالقياسن 0 
يقول بقياس فاسد لانه تمل اة الاق عل الاجاع من غبير علة 
افيه ذا الإماج (ومنهم من قال أن :ذلك لبون 0 قول 
٠‏ كافة الحققين ( وهو الاصح لالدلا ا 0 
0 الم ء فاذارآى ) الماء (زال الاجاع ) السابق على انعقاد 
۰ الیم المذ كور ( فلا وز أن يستصحب الإجاع ) السابق (ى موضع 
. الخلاف من غير عاة تجمع بينهما ) وفى لي ب يطاق: 
على أوجه أحدها استصحا ES‏ والثاى استصحاب اله موم إلى ' 
أن ,رد خصص واستصحاب النص إلى أن يرد ناسخ وهو دليل على دوام 
0 برد النسخک) دل ل العقل على الب اا أن لابرد مع 


ها 

مدن و ااا اسای ب حكر وف ااشر ع على تبوته ودوامه كالملك عند 

جربان فعل الاك وكشغل الذمة عند جر بان إتلاف أو الزام فان هذا وان 

م يكن كا أصليا فهو شرعى دل الشرع على بوته ودوامه جميعا واولا 

ذل لاك الشرع على دوامه إلى حصول براءة الذمة لما جاز استصحاءه 

ات حجة إلا مادل الد لا 0 ودوامه شرط عدمالمغير 

کا دل على البراءة العقلية وعلى الشغل السمع و وغل :للك القوكى وم هذا 
القبيل الح م بتکر ر الاحكام عند نكر اپا كبرد دقانو ات 

الاقارب عند ميس | اجا واا اتلانه ل اعرف حلةالشر رعة 

قصد الشارع صاو ات الله عليه إلى نصا اسا بابا وجب استصحاءها مالم 7 


ع 


مره مانع فاذ ذا الاستصحاب ا ه عن لع كت بدلا ل عقلى ل أو شرع 
1fi i o dl 00‏ اأسدا ii‏ 1 
راجعا إى عدم العم الدليل 0 إلى ديل ضع العلم انتفاء امس اور مم ظن 
اتتفاء الغير عند بذل الهد فى الطلب والرايع استصداب حال الاجاء ف 
٠. ۰‏ 0 5 4 3 1 0 .4 
عي ل الخلاف وذى الخال الم ذو 0 ل ق الل 22 قال واخاه ID)‏ 
المقلوب وهو استصحاب الخال ف الماضى ا 
ما كان على عهد e‏ صل ألله عله 000 القائل ا 
موافقة 00 للحالوك إذا رأيت زيدا جالسا فى مكان وتشككت هل 


ع 


كان جالسا فيه 5 ىفيةذى أله كا هالا فيه استصحايا مقاو بأ ا واعلم أن 
ااطريق ا به و الشات المعروف وذلك لا طريق 

له إلا قولك لم يكن جا لسا أمس لكان الاستصحاب يقضى بأنه غير جالس 

الآن لكنه جالسالان فدل على أنه كان جالسا أمس وقد قال به ا لاحاب 
ق صورة واحدةوهى ما إذا اشترى شما وادعاه مدعو وا مزه حجة مطلقة 
فان الذى أطبق عله الأصعاب ثبوت الرجوع له علىالبائع بل لو باع 
امشترى أو وهب واتترع الال من المتبب أو المشترى مب كان e‏ 
الاول الرجوع أيضاً وھذا استصحاب للحال فى الماضى ثم قال اذاعرفت هذه 
الأقسام فنقول اختلف الناس فى استصحاب الحال المشار اليه فى الق لتاق 


ا 
والثالث وكذا الأول إن ل عله حل وفاق على مذاهب بعد اتفاقهم على أنه 
لايد من استفراع ا جد ف ‌طاب الدليل وعدم وجدانه اندها ا و به 
قال الأحكزون وهو عتار الإمام وأتباعه منهم المصنف يعنى البيضاوى 
ظ والثانى أنه ليس عحجة وقدقال ا لحب ة کا نقله فى الكتاب تبعا لغيره وكثير من 
المكامين والثالك ما اختاره الا کے اوک فیک ابه التقرب والإرشاد 
َه حجة على الجتهد فم تت وين الله تعالى فانه م کف إلا أقصى الطلب 
الداخلق و عل العا أدةفاذا فعل ذلك ول ګیل دليلا اخ 3 فى الوجوب 
ولا إس مع مزه ذا انتصب سد ولا 2 عا | ا فان الجتمدين إذا 
تناظرا وتذكرا طرف الاجتهاد فا يكن المجيب قوله لأجد لعا ار جرت 
وهل هو فى ذلك إلا مدع فلايسةط عنه عبدة الطلب بالدلالة وهذا التفصيل 
عند نا 7 متقيل والرابع وهو المعمول به عنك الحنفية ک صرح به أصحامهم ٠‏ 
: فى كتنهم أنه لايصا e‏ يصح لادا 0 ولذا 
1 الوا فى حا اه بأستص- صحاب الخال تصلم حجة لا به قاع م لكر دق إثنات 
a‏ الك له ذ في مال مورثه والخاص أنه يصح لترجیح اھ واعل أن الحنفية لهم 
. 3 2 الاستصحات ن أقوال والصحيح أ لقن یج 2 مطلةا قال رر الاصول 
0 وهو حجة عند الغا فعية وطائفة من الحزفة افر مقند من 


أ لا 'ريدى واختاره صاحب الميزان والحنايلة مطلقًا أى 


لقم والاثيات ونفاه أى كونه حجة كثير من الدئفية ونلعحص الشافعية 


وا متكلمون مطلقا أى .للاثبات والدفع ولاف زيد وشمس الابة ور 
SS‏ هئ خحجة الذفع لا لاثبات والوجه ٠‏ 
٠‏ ليس حجة أصلاكا قالالكثير اه وف سلالوصول بعد كلام قال والحاصل أن 
الجيفية اختجرته مطلقاً أى سواء فى الثبو تالاصل والن لاص وثبوت 
مالم يكن والا ارام على الغير أما الثبوت الاصلى والتق الاصلى فلاستنادهما 
إلى دليليما وأما إثبات مالم يكن فلان الاصل عدمه فلا يقوى الاستصحاب 
عل باته وأماإلراء م ھی قل نیکم کا تاج الدليل الى ادا ء يحتاج له دواما 


— ۷ — 
بناء على أن اباق حتاج فى بقائه إلى المؤثر وهو الحق وأما الصلاحية للدفع 
عما كان فائبتها الحنفية لان ثبوت الثىء فى الدمان الاول من غير ظبور 
مزيد يرجح ظن بقائه فى الزمان الثانى لان ظنالبقاء راج مح على حدوث الفناء 
ن الاق سی عن س جديد بدوام علته خلاف الحادث فانه عتاج 
لعلة جديدة فكو نمر جو حا وحيئذ اشافعية أن يقولواما قالالسعد ف التلويح 
إن سب قالوجود مع عدم ظن المناىو ا ادافع بفيد ظن البقاء كا عر فهيه الحنيفة 
والظن واجب الاتباع فلامانع من جعل الاستصحاب حجة لإثيات مالم يكن 
والإلزام على الغير تتحصل من جميع هذه أن الحنفية خالفوا فى حجية 
الاستصحاب فى ابقاء ما كان على ماكان اثباتا أو نفاً سواء كان ذلك عدما 
أصلا أو عموما أو نصاً أو مادل الشرع على بوته لوجود سيه لكن قالوا 
3 یصاہ ف ذلك للدفع وف حجته لالام الخدم لکن خلافم فى Yi‏ 


ا ا 2 ہے اا 5 
لسو وه عل 5 2 بک مله من عام أو لص او ضفن اث کا اشاب ل 
1 : 


الشافعية بالاستصحاب إلا عند آم اا مان أبن السمعا ی وتااءيم صاحب 


جمع الجوامع فى شرح الختصر يخلاف الدفية فى الثاتى فانه بنببى عليه عدم 
الرام الخدم بالاستصحاب بل 0 إقامة الدليل اه 
فصل وأما القول بأقل ماقيل + من أقوال العلماء فة. أعتمدهالشافى 
رحمه الله اذا لم بد دليلا سواه لانه تمك مما أجمعوا عليه من صعة البراءة 
الأصليه وصورته ماذكره المصنف بقوله ( أن تلف الناس فى حادثة على 
قولين أو ثلاثة فقضى لعضهم فہا بقدر وقضى م بأقل من ذلك القدر 
2 أختلافهم فى دية المودى والتصراق ‏ مہم من قال 5 فيه درة مسل ). 
وهو قول النفية ( ومنبم من قال يجب فه نصف دة ) وهو قول المالكة 
( ومنهم من قال * يجب للث دية مسل واختاره الشافعى فبذا e‏ فر 
وان انعد هام رة استصحاب الحال فى براءة الذمة وهوأ ن يول الاصل 
براءة الذمة ) وهى تقتضى عدم الوجوب مطلقاً ( إلا فها دل الد ليل عليه من 


ا 


جهة الشر ع وقد دل الدليل مر ْ ال ذمته بثلت الدية وهي الاجاع ) فان 
كل واحد من الخالفين يوجبه فان اعاب الا كثر يستلزم عاب ب الاقل حى 
ل أن سدم اك إياب ال لثات جمعاً عليه الكوته . 
قول بس (ومازادعليه) 4 أى على الثأث ( باقعلى راءة الذمة فلا جوزاعابه) 
فالاستدلال المد كور مركب من الاجماع والبراءة الاصلية وفيه أنه لا إجماع 
لان الذي اعت للك لد بواجي ال ودا كل وقال إن الثلث 
هو تام الدية ولم يقل إن النصف أو الكل هوالدية ومن أوجب الصف ايقل 
إن الثلث هو تام الدبة بل قال إن تمامبا هو النصف فو ينن أن الدية الثاث 
بل الثلث عنده أو الكل ليس هو الدية وكذلك من قال إن الدية كل دية 
الل يق أن الثاث أو الصف هوكل الدية بلكل منها ايس هو الدية فن 
٠‏ أن بجىء الاجماع على أن الدية الثأث 0 الالثلاثة متبارنة فكل قول مما 
فى eT‏ أا فل لا يصلم دليلا ہلا دعوی غيرمساة وكون اب 
ال كثر ستازم يجاب اقل [ما يكون لوكان الذ بو RE E‏ 


الاقل ن / 0 اذا كان الذى ا لا كا لا وجب إل 


IR ET‏ بعصم قال لا جبشىء لم يكن جاب الثاث جمماعله 
نقول لا فرق بين ما إذا قال بذ لكو بين مانن فيه من أن الثلث يكن بمعأعليه 
لان قول کل واحد من اغخالفين يق قول الآخر سو كان عا نحن نحن أملا فره 
ول بو جد قائل ,أنه لايحب شىء أو وجد ذلكوهذا هو المناط فى كون الاقل 
غير بجمع عليه وقول مازاد عإ| لی الثاث باق على براءة الذمة غير مسل لآنه انما 
: يلها من قول بأن الدية الثلث کک ف 0 إن الدية هى ثاث 
دة E‏ قاله عن ا يم ام عل ماهو د بل عنده ومن قال إن 
ديته مثل ديه 00 إنما قاله عن اجتراد صحيح عنده أرضاً فان كان 
الذى سهان ال ھی الثات أخذ ذلك غر د ليل بل جرد أنه 
الاقل فكيف يكون ذلك اجتهادا بل لابد أنبكون قدنظار فى أدلةالمذاهب 


— ۷۹4 

اثلاثة فرجح عنده دليل أن الدية الثلث وأيضا المصنف قد اعترف بأن 
الاستصحاب معتبر إلا فما دل الدليل من جبة الشرع وقد دل الدليل عند 
القائل ما زاد فلا وز الاستصحاب مع الدليل وكيف لا يحوزا ا IS‏ 
مع یام دلبل عليه ولالك ال فى سم ابوت وشربحه وال ق أله ترجيح 
للعمل لكون الاقل تنفيذاً لا أنه استدلال فهو كالاخذبالاصل فى تعارض 
الاشياء فانه عند ا عمل ما وافق الأصل فهو مرجح کا قال الحنفة 

ذلك ف سون انان اهوهوما د که المص:ف بقوله ( والثاف ) من وجهى 
الاستدلال ( أن يقول ) المستدل (هذا القول ) بعنى إجاب الثلث خاصة ` 
متيقن (وما زاد) على الثلث من النصف والكل (مشكوك ) لانه | يقم 
عله يه دليل ( فلا جوز 9 به بالشىك فهذا لا يصح ا" لا جوز إجاب الزن باد 
بالشك فلا يجوز اسقاطا الك ) وكونه م بقم عليه دليل غیں مسل بل قام ) 
عليه دليل الجتهد القائل | به کا قام ءع| لى غيره من الأأقوال ول ببق 9 ال جح 
.لتعارض ١‏ أدلة الجتبدين وأيضاً | تىقن المكاف خلاص ا 
بدفع الآ كثر وهو مثل دية المسل خصوصاً وأن خصومة الذمى يوم القيامة 
أشد من المسل لآن' فى خصومة المسلم طربقا لارضاء الخصم ما يعطاه ما فى 
عم الجنة فى مقابلة العفو عن أخيه اسل ولا طريق فخصومة الذى فكان 
لبر السام اعد درق الى ود تعقل مله المساعة فى الآخرة 
ول تحصل فى الد دنا فالاخذ بالا کر اك خط فىأخلاص الذمةولكل 
وجبة وكان المدنف لا .رتضى هذا الوجه من الاستدلال الذى ذكره 
ويرتضى الأول وقد عليت مافى الأول وأن الحق أنه من باب الترجيح ولدا 
قال فى جمع الجو امع وجب الاخذ بأقل| لقول اهواما وجب لترجيح دليله 
اموا لاض و ر ظير ذلك قوله وهل يب الاخذ بالأخف أو الاثقل 
أو لا بحب شىء فان من قال لا ب الأخذ بالأخف يراجم هذا القول 
بقوله تعالى يريد الله 1 لسر والذى قال يحب الأثقل بر جه بأنه 1 
ثوابا واحوط والذى قال لا جب شیء منهماوقال جوز كل منہما رجحه 

)2 الشتاق ) 


ما ا ملاع فى العم بثفى : 

لك وشک ان جبله وشک فالدليل عنه ساقط لان آهل . 
ا ر قاطبة لايوجبون ذا يلا علىمن يدعى اجهل والشك ولايقال ان جل 

وشك لم جہلت أوشككت ولو رام المدعى لذلك إقامة دليل لم مكنه ٠‏ 


حم و لأا 


ا عدم ارت فال الخلال هذه قرالا قر سېا الثالت اه أى انه 

فيه العمل عأ واذ DE‏ ل وهذا كاه فم E‏ اش العلياء ومثله ماإذا 

© تداز ضيف الاحتالاب :لناشئة عن لقعا المتعارضة أما اذا تعارضت فه 

ا ار الرواة فالذين ذكروه فما هو ماذكره صاحب جمع | لجوامع فمسثلة 
يرجم بعلو الاسناد أنه يرجح النبى على الأمر والام على الاباحة وخير 
حار الإباحة 5 قاله ا عل جمع الجوامع اه 

7 صل # لأخلاق ف أن المثيت لحك : تاج ان إقامة الد 1 عليه 
وأا ال اف لحك ) فاختلفوا فيه على مذاهب الأول ماك بدو له ( هو 


اغبت وجو بذ إقامة الدليل عايه ) أى على النق : وهذا القول ل نقله الاستاذ 


ّْ د مضو ر غن طرائف آهل 00 ونقله ابالقطان عن أكثر أحاب الشافعى 
ا أب الف راسمماق ف 0 1 الناى للك : يب: عليه الدليل 


١ 1‏ 3 1 1 المثيث وقال صاب الظاهر لاه فيل عليه 5 أ قال وما دللا ہو أ 
ر 1 0 اة وکونا الا أو آم أحك من| كا م الدي نكالائبات والاحكام 


1 


لانثبت إلا بدليابا وکل من ادعى انالا وكيك م نات أونق 1 


أقامة د ده بظاهن قو a‏ له تعالى قل هاو 0 إن كنم صادقين م 
د ليل على ماقلتاة من 0 نق هونا ای فما نها اه لاا E‏ مرن 
فاه أو لا يدع الع باتتفائه بل إن خب عن جبله 


ذلك وإن کان أ اناق بذع ى العم حه ة مانفاه يقال من أين عليت ماتنفيه إما 


١‏ باضط رار أو استدلال ولايمكنه دعوى الضرورة لانه لو کان ر 
شاركناه فى ذلك وإن قال ندليل ستل عن ذلك هل هو حجة عقل ومع 


ْ فان قال بسمع قلنا له ين وان 5 کک ذلك فدل على أنه 


.هه 


WV سل‎ 

لايك فق :دلا 0 لامناص + م من هذه المطالبة إلا بدعوى عل 
. الضرورة وهذا باطل إلى أن قال : قالوا على هذا إن النافى متمسك بالعدم 
والعدم غر محتاج إلى الد ليل فان الثىء الذى هو مدلول عتاج إلى الدليل 
وهذا السؤال يفسد ما قلناه من قبل وهو أن النافى يدعى العم بانتفاء الثىء 
ودعوى الع اناد الت الاعوز أن يكرن الاعن ولا لان قال واا 
فى مسئلتنا فصورة الخلاف فى موضع بقطعبالننى ولا جوز أن بقطع بالننى 
إلا عن دليل قتضيه ويوجبه فان قيل أليس لونق صلاة سادسة ليكو زعليه 
دليل قلنا لابد فى نفها من دليل يقيمه عليه وهو أن يقول إن الله لايتعبد 
خلقه بفرض إلا وجعل إلى معرفته طريقاً من جرة الد ليل وما لم نجد مايدانا 
على الوجوب دلنا ذلك على أنه لاواجب وقد قال إعض عابنا يقال لمن 
على النانى دليل (قلت) هذا بدليل أو بغیر دال فان قلته بدليل 


زعم أنه لبس 


حن 


َه 
م ا اا لے !اك 8 1. و Hn f‏ اى ©" .ام حا 
قود اعتر فت أن ای عليه! ال وال فا ل قل ۹ اد 3 دأ 0 ا ا دوہ مل 
3 1 3 
٤ 2 “£ 4 . n E: 5‏ 1 1 5 5 
نه ل ب أ a‏ كرون م مکی ت e2,‏ 8 ا يه 0 1 أ 14 لادلا واه وهلا 25 ! 
٠6‏ ص E‏ ب ب ت ا ا مه ا 5 0 


ظا e‏ سۇاهم أ: 

صما بنا م ن قال اث لادليل عله ) لان الاصل فى الاشساء البو غ 
محتاج إلى الد ليل فن تن الك ا اه وقيذتة أن إطات 
ا بصي إلا ل يان الذليل عليه اماك 
بالبراءة فانة لاتقل عنما [لابدايل صا لانقلورد : 00" فى العلم باتتفاء 

الثىء ودعوى الع ااال لا بتكو ن إلاعن دليل ثم إذا قال العام عشت 
فلم أجد دليلا هليقبل منه ذلك ويكون عدم الوجدان دليلا قال الأكثرون 
عدم وجدان الدليل بعد الفحص لايدل على عدم عر بلا و أ عدم 


e 
أ“‎ 
ال‎ 


الوجدان لايستلرم عدم الوجود وأجاب غيرم عن ذلك بأنه إن أريد أنه 
لايلزم مرك القطع بالانتفاء فلاتدعيه وإن ازنك مر ا لا وزم منه ظن الاتفاء 
فو باطل لان بعد الفدص الشديد يظن الانتفاء وهذا هو المطلوب ثم إنه 
يلرم من ظن انتفاء الدليل ظن انتفاء المداول فم ما تدعيه ثم قالوا إن هذا 


—NVY —‏ 
لاتخالف ما قرروه من آنه لا يازم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول لآن 
ذاك فى لزوم الانتفاء للانتفاء وما نحن فيه ارم ظن الاتفاء للاتفاء اه 

( ومن النساس من قال إن كان ذلك ) أى نن الك ( ف العقليات فعليه 
الدليل وإن كان فى الشرعيات ل كن عليه دليل ) قال السيف 
الآمدى نق -أحكامه اختلفوا فى أن. الا هل عله .ذليل أم لا .2 
من قال لا دليل عليه وسواء كان ذلك من القضاءا العقلية أو الشرعيةومنبم 
من أوجب ذلك فالموضعينومنهم من أوجبه العقاية دون الشرعية وانختارإما 
هوالتفصل وهو أن الناىإما أن يكون ثا بتا بمعنى ادعاء عدم علهبذلك وظنه 
أومدعيا لعل وااظن با نو فان كان الأول فالجاهل لاطا لب بالد لي لعلى جبلهولا 
ولو مە ذلك کا EES‏ | قلست جد الو لاخو عاو لاحرا ولاردا 
. إلى غير ذلك وإن كان الثاتى فلا لو إما أن بدعى العم بنق ما نفاه ضرورة 
- أولا بطريق الضرورة فان كان الأول فلا دليل عليه أيضاً لآنه إن كان ٠‏ 
صادةا فى دعواه الضرورةفلا يطالب بالدليل عليه أيضاً وإن.ل يكن صادقا 


- ی دعواه "الضتروزة :قلا يطالب الد لیل أيضاً فان ما ادعى حصوله له عن‎ a 


و نظر ويك المع فى ا نقطاعه حيث لا يقدر على عقيق الضرورة فى 
٠‏ ذلك وال:ظر غير مدعى له وممام الكلام فيه ( ( والدليل على ما قلنا ( فن ان 
الثاق كالمثبت فى وجوت إقامة الدليل عليه( هو أن القظع بالتى لا يعم . 
إلا عن دليل ) يقتضيه ويوجبه (كا أن القطع بالإثبات لا يعم إلا عن د 
ما لا يقبل الإثبات إلا بدليل فكذلك الف ( وقد عابت ادك السنابق 
عن ابن السمعاف . ْ 1 3 
( باب > سان ترتيب الآدلة واستخ راجبا ) ( واعل انه إذا وت بلالا تأزلة 1- 
٠‏ وجب طلها فى النصوص وااظواهر فىمنطو قا ومفبومبا وفى أفعالالرسول 
صا ى التهعليه وسل وأقراره وفى اجماع علباء الأمصارفانوجد فثىء من ذلك 
م يدل عليه قضى به وإن لم >د.طابه فى الآصول والقياس ود فى طف 
العلة بال بص فان وجد التعايل منصوصاً عليه عمل وإن ليس الوص 


— ا 
عليه يسل إليه ذم غيره من الأوصاف التى دل علها الدليل فان لم عد اص 
عدل إلى المفبوم فان ل جد فى ذلك ذظر فى الاوصاف المؤثر قف الأصو لمن 
ذلك الحم واختبرها منفردة ومجتمعة فا سل منبا منفرداً أو مما علق 
الحم عليه وإن لم يجد عال بالاشباه الدالة على ا لحك على ما قدمناه فان لم 
جد علل بالاشبه إن كان من يرى مجرد الشبه وإن ل تسل له علة فى الاصل 
عم أن ا لحك مقصود على الآصل لا يتعداه فان لم بد فى الحادثة دليلا يدل 


عليها من جبة الشرع لا نصآ ولا استتباطاً أبقاه عل الاصل فى العقل على 
ما قلناه ) . 
( باب ما يسوغ فيه التقايد وما لا سوغ ومن يسوغ له التقليد ومن 


2 E r aA <f . MoM ly JF / 

لا .سوغ ) ھل بوا الادلة الى 0 ا ی محر که الحم لق 
7 1 ا ا أ« 3 ألا 

ى احمل وهو املك و جاه إن التقليك 


5 


الكلام ق سان م رجعم !ل العا 
e 2‏ 


ا 
م 
لا 


,ا ell‏ . الك 35 1 1“ eui™ o o Rae‏ 
2 اللغة و اسیء ی العنق 24 الإحاطة به و اسم دلا فل( ده و فلا اک 


| الام ا‎ ه١‎ 116 ê REN لذ !لا‎ eels 
قال أثله لحاض واد اهذی وه اهار لك ماه كول الى ص ى الاه عه وسم‎ 
م‎ 7 


لا تقلدوها الا وثارأى لا تجءاوا الأوتار قلائد فى أعناقبا خفشية أن ضبق 
إذا امت فى الجرى لانتفاخ أوداجہا ثم ,ستعمل فى تفويض الام إلى 
الشخص استعارة كأنه ربط الام بعبقه فكأن المقلد جءل ذلك الام الذى 
قلد فيه الجتهد كالقلادة فى عنقه آنه بتقليده لهكأنه طوقه ما فى ذلك الك 
من تبعةإن كانت وجعاما فى عنقه وقال أ بوا لطاب إن المفتّى جءل الفتياقلادة 
٠‏ فى عنق السائل اه فعلى هذا بكو ن المستفتى مقلدا بفتم اللام وتسميته مقلداً 
بكسراللام باعتبار أنه قلدا مغ مافى الم من تبعةان كانت رف ا لاص طلاح‌هو 
(قبول القول) أى قو لالغير (من غيرد ليل)أى منغيرمعرفةد ليله :فرج بقولة 
قبول قول الغير ما لا ختص بالغير كالمعلوم من الدين بالضرورة فليس قبوله 
تقليدآً والمراد بالقبول المعنوى أن يعتقد لا جرد ال »اع وظاهر أن قوله 
من غير معرفة'دليله ليس قداً احرازا عما لو اخذ المقلد القول مع دايله 
من كلام امجتهد لا يكون مجتبداً غاية الام أنه عرف القول من مذهبه مع 


0 ¥ ْ 
دلله لا أنه استخرج القول بالدليل الذى هر شأن الجترد وا ماهو :احتراز 
عا إذا عرفه بالدليل استخرا چوا نباطاً فبذأ و اجتباداً واف اجتهاد 
القائل لان هعرفة الدا يل بحيث يكون مسا بطأ الحكر مه دون توقف غل ٠:‏ 
غيره بان يعرف وجه أادلالة من الدليل وتنتقل عنه إلى الك على الاطلاق 
غين تقد يغيره فى مقامات الدايل وشروطبا لا تكون إلا للجتبة, لان 
ا وان أمكنه الاستتياط بان يعرف الدليل وجه الدلالة وينتقل منه إلى 
لكنه حتاج ذلك إلى ملاحظة قواعد الجتبد وشروطه ف الاستدلال 

5 يدر عا ى الخروج عنما فان عرف بعض المسائل تلك المعرفة فهو جنك ٠‏ 
قبا فقط بثاء على جر أو تر و الا تاد وأما مع معر فته أنه چب عله الاخد 


٠ ٠‏ بقول الجتبد المفتى فبو تقليد وكذا يقال فى الرجوع إلى الاجماع وقبول 
0 0 | الواحد وال بقول ال: ل الله عليه وسل ورجوح العانى إلى اليد 
: 3 وعمل القاضى بقول الشبود وقال الآمدى وابن ال حاجب وغيرهما اتقلدهو ۰ 


العمل بقول الغير لغير حجة و صرحو ل قول ْ 
الزسول صل :الله عليه وسل ورجو جوع العاى إلى امجتيد وعمل اله اضى بقول . 


0 الشبود لا يكون تقليداً لوجو د الليوة الملدمة فى حق الرسول صل اله عليه 


ول ودل عع الاجاع وديل وجوب تقيد الى .الج والناضئن للبينة 


00 وفى هذه الصور حجة ملزمة وقال القاضى ل فى الشريية قنك ن [لتقليد 
قول القول من غير حجة وأقوال المفتين والحكام مق ولة بالاجماع أى على 


والحوان قبو لها وذكر الشيخ زروق فى قواعده تفصيلا فقال : ::التقاسك ا 
أله ول من غير استناد لعلامة فى القائل ولا وجه ف اله ول نذا مذموم مطلقا ٠‏ 
لاستهراء ضَاحه يدينه والاقتدأ ء الاستتاد فى أعذالقفولك لديانة صاحبه وعليه. 


1 aa أوهذه رة أعان المذهب مع آم فإطلاق التقليد ءا‎ ٠ 
القول بدليله الخاص به من غير استبداد 5 لنظر ولا اهمال للقول وهى‎ 00 


مشايخ المذهب وأجاويد طا ة الع والاجتهاد د اقتراح الاحكام منأد ا دون ش 
بالا امم بج آمل م زاق رالا شد وال ا قري : 


لنفقفا 6 

2 النفس حى I‏ ضا .4 وهو تفصما ل حسن واا صل أذ إذ د هى أتباع 
ا الائمة الاربعة تقليداً کک وعرف ولامشا حة فيه کا صرح 
بذلك ابن الحاجب وغيره ( الاحكام عا فى ضر ان عقل وشرعى قامأ الدقلى ) 
وهى المتعلقة دوجود البارى وصفاته هل جوز التقليد فما أم لافيه مذاهب 
أحدها ما ذكره بقوله ( غلا جوز فيه التقاي دكعرةة الصانع وصفاته ومعرفة 
الرسول صلى الله عله وس وغير ذلك من الاحكام العقلية ) وإلى وجسوب 
المعرفة فى عقائد الامان وعدم الا كتفاء بالتتليد ذهب جور أهل العم 
کالشیخ الى الحسن الأشعرى والقاضى أن بكر الباقلائى وامامالرمين و حكاء 
أبن القصار عن مالك ثم اختلف القالون بوجوب الممرفة فقان بعضمم المقاد 
مؤمن إلا أنه عا برك المعرةة ال ,تيد البظر المحم فعل هذا تاكون 


ne 
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فه أهلة لارظر أولا وقال يعض رم مر منو لا يعصى إلا إذ 
أهلة لانظر الصحيم وهذا القول هو المعتمد وقال المقلد ليس > 
أصلآ وان الذى. لدل ال و م مع 
التردد ف یکو نه شرطأ فى صحة الامان أولا وار 1 و ا 
الفروع فى حق من فيه أهلية لانظر وحيةذ فالمقلد الذى فيه أهلة اانظر 

مؤمن عاص وإعانه منج له من الخاود فى انار واما إن كان ليس فيه أهلية 
لادظر فهو مء ؤمنغيرعاص ققد ورد الام با انظرفىالكتاب وال ES‏ واضع 
كثيزةو الام ]ذا أطلق تضرف إلى الو عدويو ال جوت ته الشرطة وغيرما 
إذ الو جوب ا أعموالاعم لا إشعار له بأ ان نا قاذا مع | رة وکن 
فى المعرفة الدليل الاجمالى وهو أن وقول لال عل وجوه ألله وأتصافه 
بصفات الكال وجود هذه الخاوقات وهو متسر لكل أحد وأما ! الفروع 
فك فبا التقليد بل تحب عل من لين أهلا الاجتاد تقلد الجتهد والفرق * 


ين العقائد والفروع أن ا ااعقائد مطابقة لما فى نفس الام لاف الفروع 


= شف 

فانه لا يشترط فما المطابقة لما فى نفس الآمر لآن الذى أفاده التهد المقلد 
بفتم اللام إنما هو حك ظلى حتمل أن يكون مطابقاً لمافى نفس الآمروحتمل 
٠‏ أن يكون غير معا بق فاولى من قلده ولا يلزم من كون المقلد فى الفروع 
جازما أن بكون أرق خالا من الجتهد الذى قلده لان ذهن المقلد.خال: عن 
المزاحمة فلذا جزم لمكم الذى قلد فيه وإن لم يكن مطابقا ما فى نفس الآمر 
خلاف المجتبد فان ذهنه لازدحام الآدلة فدلا جزم الحم بل ٫ظنه‏ إن قلت 
اذا كان الكو الذى استفاده امجتبد تحتم ل أن يكو ن صواباوحتمل أن يكون 
خطأ كيف يصح اتباعه فيه والحال أ ينسع قلت محل كون اطا 
لا ينبع اذا قطع بأنه خطأ وما استفاده الجتبد لم قطع مخطته بل هو حتمل 
(و<ى عن ای عبدالله العنيرى وغيره ) وهو كثير من الفقباء لا بعض 
المتكلمين وا والتعليمية إلى ( أنه قال يوز التقليد فى أصول الدين ) 
.ولا بحب النظر على الأعيان اكتفاء بالعقد ال جازم لاذه صلى الله عليه وسل 
کان قبل امان الأعرانى ال جلف البعيد عن الوت ما قلتموه ما أقرمم 
على ذلك وحک بإمانهم وقالوا 0 لكات الصحابة أولى به 
ولو کان متهم الاظ رف الحقلنات و الآصولانقل كا نقل نظرم فالاجتهاديات ' 

والفروع فلا م e‏ لو كان واجباً لازم الصحابة 

العوام بذاك واللازم باطل فا ا نعل أن SÎ;‏ ر عوام العرب لم يكو نو اعالمين 
0 بالأأدلةالكلامية ذأ الأعراق الم باسلامه مجرد الكلمين و أجب: 
لعن اولان ذلككان من أحكام أوائل الإسلام لضر ور الماح العامة آنا 
بعد تقرر الإسلام فيجب العمل بما ذكر من وجوب الدليل ولذلك كان عليه 
الصلاة والسلام يكت فى قواعد الشرع والتوحد بأخبار الأحاد فيبعث 
الواحد إلى الى من أحاء العرب عابم القواعد والتوحيد والفروع وقد 
افيد خبره إلا الظن غالبا وفع ذلك يكتق به فى أول الاسلام خلافه! لان 
لایکتق ل هذا فالدين ولاحل أن بغر نالإنسان فق الشر بك والوحدانية 
مه جور القع ام والجواب ي الثآى هو البنام أن الصحابة أول به 


¥ س 
وقد نظروا وإلالزم نسبتهم إلى الجبل بالله و بصفاته وذلك باطل بالاجماع 
والجواب عن قوم لو کان انقل هو أنه م ينقل اوضوح الأامرعندهم وعدم 
ما حوج إلى ! كثار الاظطروالبحث علبها هو موجود فى زمأننأ من عدم مشاهدة 
الوحى وصفاء الاذهان مع كثرة الشبه الى تحدث حينا ينا حى اجتمعت ٠‏ 
لنا مخلاف الاجتباديات لانها خفة اوس با الامارات فاحتاجت إلى 
إ كثار النظر والجواب عن الثالث هو أنه ألزمومم بذلك وليس المراد ترير 
الآدلة بالعيارات ت الممطلح ع عامها ودفع الشكوك الراردة فها ما المراد الدليل 
اللي بحيث بو جب الطمأ مأنينة وعصل بأيسر نظر وكانوا يعلمون منهم العمل 
بهي أجاب اللأعرانى إل صمعى عن سؤاله بم us‏ تقال البعرة تال 
عل اليعبر وآثار الأقدام تدل على امن مام ادات 1 ا ذا 
جاج وحار ذات أمواج ألا تدل على اللي احير وتر لطبیب بم عرفت 
ربك قال بالاهيلياج #غف الحاق وراين البطن وقيل لادب م عرفت ر بك 
قال نأ التحلة فى أحد طر فا عسل وفى الآخر لسسع وعبل مقلوب لسسع 
00 000 وجود الصانع فأنشأ قول 

ل فی نبات الآأرضوانظر إلى 3 ار ما صنع الك 

عيون من لين شاخصات على أطرافها الذهبالسبيك 

على قضبالرزيرجد شاهدات2 بأن الله ليس له شريك 
اڪن أجد من الآغران أو غير م للإعان فأق بكميته إلا بعد أن 

إنظرفهتدى لذلك ومن أصنى إلى عوام الأسواق امتلل سمعه من استدلا 

بالحوادث على حدثها والمقلد المغروض ف الاعان لايكاد يوجدفانه قل أن 
. يسمع من لم يتتقل ذهنه من الحوادث إلى موجد والحال انهل يخظر له أو 
خطر له فشك فيه تقول ذه الموجودات رب أوجدها متصف بالعلر بكل 
شىء والقدرة على كل شىء إلى آخر صفاته الذاتية فيعتقد ذلك مجرد تصديقه 
من غير أنتقال للسامع من المصنوع إلى الصانع فيعيد اللزوم بين المحدث 
والموجد واما الاظر على طريقة المتكامين من #رير الآدلة وتدقيقها ودفع 


— 7 


اشكر ك والشبه غنها فر ض كفارة فى حق المتأهاين فيك قيام بعضبم وامار 


غیرم من خشی عليه من الخوض فيه الوقوع فى اله والضلال فليس له 


0 ل نبى الشافعى وغضيره "هن الف وضئ الله عنهم عن 
دال بعل الكلام أه (وهذا خطأ ) فقد ورد الاص ا انظر ف مواضع 
0م الوت كله تعالى 0 إله إلا الله E‏ لعل دون 2 
التقلىك وقو لدتعالىدقل انظروا ٠‏ أفل ينظ > قل سيروا فى الارض فانظروا- 
وه وكثير فى الكتاب العزيز وذم اتاد لتر له تعالى إنا وجدنا آباءنا على 
او على آثاره مقتدون ) ) وقال تعالى 2 وجتيم بأهدى ما وجدتم 
آباءكم » فأمر بالاظر فى ذلك وقال تعالى ف م على آثارم مرعونوأيضاً أجمعت 
الامة عل و معر ذه E‏ 0 لا #صل بالتقليد لتلاثة أوجه 


00 أحدها أ أنه جوز الكذب على اير فلا تخصا ل بتقوله العم انما أنه لو أفاد 3 
ل لأفاده بنجو حدوث العام من المسائل الختلف فا فإذا قلد واحد فى 
ا الحدوث وآخر فى القدم كانا عااين هما فيازم حقةتهما وذلك باطل ثالثهاان . 
22 التقليد لوحصل لعار قالع بأنه صادق فيا أخير به إما أن يكون ضرودياً او 
:2 ظا لا سيل إلى الول بالضرورة وان كان نظ ر رأفلا بدلهمن دليلوالمفروضن . 

2 أنهلادليلإذاو علرصدقه بدليل ليبق تقلدآ(فدل)الامر بالاظرفى غير موضع 


وذم التقليد فى غير موضع (على أن ذلك ) أى التقليد فى الدن (لا يجوز لان 
0 هذه الاحكام العقل و( ناس كليم قفتن ف || عق لفلا معنى للتقليدفيه) 


0 0 0 فصل وأما الشرعى فضر بان ضرب يع ضرورة من دين الرسول ص 1 
TT‏ انه عله وسام كالصاوات ان والزكو ات وصوم شبر رمضان ع ظ 


وتحري الزنا وشرب الخر وما أشبه ذلك فاعلم من الدين بالضرورة 
(فهذا لاجو ال تقامك فيه لان ااناس کہم پش رکون ق إدراكه والعم افلا معنى 
E‏ وضرب لا لم إلا بطر والاستدلال كفروع ١‏ لعيادات 

ا والمعاملات 5 والفروج والمنا كات ت وغير ذلا 3 الاحكام )5 فهذا يسيع فيه 
التقليد ) معلاقا بل حب عل الي ت 2 ليد واختاف ف العام 3 الذى 


W4 —‏ — 
وغيره أنه كا لعامى الصرف لعي زه عن الاجتباد وقل لاوز له ذلك وجب 
عله معر ف الحم بطر 3 لان ! لے ص للاحمية معر فة الأحكام غلاق | أعام ى قال 
الرركتى وما اتر | 00 بالعامى فه نذا ظر لاسما فى اتباع أ اجات 
المذاهب المتيحرين فأ م صو أ اہ المقلدين وقد سيق قول - 
عل لسنا مقلدن للشافعى کنا لا شكال فى الاقم را تهېدىن | ذلا 0 
ګېد بجتبداً ولا کن أ ا واسطة ل لن 89 سو ی حالتين 
قال ابن امسن والختار نم هدو ن مات زمون أ ن لا عدوا مھا | أماكونهم 


دن فان ا وحاف اة 6 و أن كونهم ماتزمين أ ر 


ع 
ازا ل ات ااي م .اء 78 ال 1 1 اه 
مدت تازں ,حدا تت مدضا را بل عمد امول اشر واععهك ‏ صول و عو عامل 


ما لمان قافن ادن فهر ال جرة لانععاب امن مان 
الاساليب نعم لا متنع علييم تلد إمام فى قاعدة فاذا ظ له حمة مذهب 
غير إمامه فى واقعة لم بجر له أن يقلد إمامه لكن وفوع ذلك مستبعد لكال 
نظر من قله اه ا عن ألى عبد اه الجبائى أ 
الحم الذى براد ( التقليد فيه عا ا فيه الاجتراد ) أن لا يكون من 
القواطع ( جاز ) التقايد 0 عا لا يجوز الاجتباد فه ) كشعائر 
الإسلام اإظاهرة كالصلوات اجس وصوم رمضان والحج وتحريم اخخر 
ونحو ذلك (ل بجر ) 0 لآن شعائر الاسلام الظاهرة لا تحناج 
لمنصب الاجتباد فلا حاجة إلى التقلرد فيها وا كواب أن تلك الأمور إن انتبت 
إلى حد الضرورة بطل التقليد بالضرورة ولا نزاع فى ذلك لان تحصيل 
شال لاسا والتقليد إمما يفيد الظن وفى التقيم قال مالك يجب 
لى العوا وام تقليد ليجتبدين ف الاحکام کج يجب عل الجتبدين الاجتباد فى 
0 الأدلة وهو قول جممور العلماء خلافا لمعترلة ينداد وقال الجبائى 
تخر اال الخاد ف وتال القرافى فى شرحه انعةد الاجاع على 
أ من أسل فله أن لمن شاء هق العلماء لد ر حجروأ جمع الصحا رة 


ءا 


رضوان الله علييم على أن من استفتی أبا بكر وعير رضى اه عنها فله أن 
يستفتی أبا هريرة ومعاذين جبل وغيرهما ويعمل بقولهما من غير نكير 
فن ادعى رفع هذين الاجماعين فعليه الدليل ١ه‏ وأما التقليد الذى منعه 
مالك وجمرور الء لاء وقالوا يبطلا نهإنما هو تقليد من ليس قوله حجةعل يره 
وهو تقليد غير الجتهد لغير الجتهد وتقليد الجتيد لثله وأما تقلد عاى أ وعام 
طرف من علوم الاجتهاد تېد فبذا جار ز بل لازم لان قول اتېد بالسية 
لغير المجتبد حجة يجب العمل ره لا قول من قامت الحجة على قبول قوله 
المأ خود من الكتان والسنة وما نقل عن مالك مناانبى عن تقليدهومارواه 
المزق عن الشافى من المنبى عن تقليده وتقليد غيره وعن أف حنيفة وغيره 
من الآئمة ان صح ذلك فائما هو لحت أصحابهم على النظر أقوالهم والبحت 
من مأخذم لينثبتوا من أمرها تمام التثبت فإذا وافقبم فقد تأ كذ ظا م بک 
الشرعىوإن خالفبم أعادوا والنظرفالاخذ الشرعيةوفكروا فى وجوه عالفيبم ٠‏ 
حى بین هم 93 وتتمحص لهم الآدلة' حسما يقتضيه اجتهادهم وقد نقل 
.عن الشافعی رضى الله عنه ان هكان بعد أن يجتبد فى المسألة ويثبت فيها قولا 
١‏ ردذ النظر فا لديه من الماخذ فى وقت لآخر فان ظبر له خلاف مارآه 
أولا أثبته قولا آخر فى المسألة ورجع عن الأول ( والدليل على ماقلداه ) .. 
وهو أنه يسوغ التقليد فى الأحكام الشرعية الفرعية الى لا تەل إلا بالنظر 
والاستدلال:( قوله تعالى فاسئلوا أهل الذك ر إن كنت لا تعلبون ) وقد 


استدل بالاية على وجوب التقليد لان الث وإنوزهت ق آهل الكتاب 


من اليبود والنصاری کا قال ابن عباس والحسن والسدى وغيرثم 0 
قاملة بسدوها لكل من التي والعال ا أن سوال غير العالم يشمل السو 
0 للعمل والقضاء والإفتاء قال ابن دقيق العيد توقيف الفتيا على خصوص 
الجتهد يفضى إلى جرح عظم واسترسال فى الخلق فى أهورتهم فانختار أن ! 
الراوى عن الآئمة المتقدمين إذا كان عدلا متمكنا من فيم كلاميم أوكلام . 
إمامه م لامقاد تر غ ن به لان ذلك يغاب على ظن الماي أنه 


= 1 — 
3 الله عنده وقد انعقد الإجماع فى زماتتا على هذا اللوع من الفتيا مع 
العم الضرورى بأن نساء الصحابة كن يرجعن فى أحكام الحيض وغيره إلى 
ما يتخير به أزواجون عن النى صلى الله عليه وس کا انعقد الاجماع أيضآى 
زماننا على جواز العمل بفتاوى الموق والمراد اجاع الضرورة وهو اجاع 
من دون الجتبدين من العلباء عند عدم وجود اتجتهدين اه ( ولانا لو معنا . 
التقليد فيه ) أى فما ذكر من الأحكام الشرعية الفرعية اتی لا تعلم إلابالاظر 
والاستدلال ( لاحتاج كل أحد إلى أن بتعل وفى يجاب ذلك قطع المعاش 
وهلاك الحرث والزرع ) وذلك سيب لفساد الأحوال فوجب أنيسقط ) 
ومن الآدلة الكتابية قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفةبوا 
ف الدين إلى قوله لعايم حذرون فأمر بالحذر عند إنذار علائهم ولولا 
وجوب التقليد لما وجب ذالكومنما قوله تعالى وأطيعوا اله وأطيعوا الرسول 
وأو فى الآمر منک قال كثير من المفسرين المراد بهم العلساء فأوجب الله 
طاءتهم وهو وجوب التقليد وكون اراد بهم العلداء وهو المروى عن ابن 
عباس وجار بزعبد الله وجاهد والحسن وعطاء وجاعة وقيل المراد بهم ولاة 
الآمر والنبى من الملوك وغيرم وحملها كثير من العلباء على ما بعم لتناول 
الاسم لمم لان للڈمراء تدبير أمر الجيش والقتال وللعلماء حفظ الشريعة ٠‏ 
وما جوز ما لا جوز وهذا هو الظاهر لآن القاعدة الأصولية هى أن العبرة 
لعموم اللفظ لا خصوص السبب وأما السئة فى كثيرة منها مارواه الترمذى 
عن حذيفة قال قال معت رسول الله صل الله عليه وسل إنى لا أدرى 
ما بقائى فيكم فاقتدوا بالذين من بعدى ألى بكر وعمر رواه أحمد والترمذى 
واءن ماج بلفظ اقتدوا : بالذين من بعدى أنى بكر وعير ومنها حديف 
فاي بسنتى وة الخلفاء الراشدين الميدبين عضوا عليه بالنواجذ وأا 
اروا اى فان كل بدعة ضلالة رواه ابن ماجه وأحمد وأبو داود 
والتر هذى ومنها مارواه الشيخان عن معاوية قال سمعت رسول الله صلل 


£ 


أللّه عليه وسل يقول 5 بزال من اھ أف قاعم اش الله لايضرم من خذهم 


— اب 
ولامن غالفيم حتي أن أمر اتوم عل ذلك وقوله قامّة بأمر لله أى بأ 
دنهو أحكام شر بعته من حفظ كتاب اللهو عام اأسئةو الاستنباط منبما والجباد 
فى ستدله والاصيحة لامته وسائر فروض الكفا به يا يشير اله قوله تمالى 
ولتكن مسكم أمة يدعون إلى الخير وبأمرون بالممزوف وينبون عن 
. الممتكر ومن الادلة الإجاع وقد تقدمت حكايته عن العلامة القراى . 
(فصل وأما من يسوغ له التقليد فبو العامى وهو الذى لا عرف طرق ٠‏ 
الأحكام.الشرعية فجو ز له أن بقلد عالما ) بل يازمه وإن كان جنبذ! فى بعض 
مسائل الفةه أو بعض العلوم كالفر ائض فإ نه لزم التقليد فما لا يقدر عليه 
عل القول تحجر الاجتباد وهو الصحيح ويلزمه التقليد مطلقا فما مدر عليه 
ومالايقدر علية على القول بعدم تزه ونی شرح الطاب على عختضر خليل 


0 قال الغو الى فى شرح المحصول قال إمام المرمين أجمع الحققون على أن . 
ا العوام ليس لهم ا تعلقوا مذاهب أعيان الصحابة رذئ الله تعالى عنم 


ل ع أن اا الآمة الذن سبروا ونظروا و بو بوا وقال الشيخ 
٤ 3 [‏ 8 تق الدين| بالصلاح إن التقليك تعن للامة الاربعة دون غير م لانمذا هم 


عا |زنشرّت وانسطات خی ظیں ما ایک مطلقها وتخصيض عمومبا وشروطبا : 


3 . وفروعبا فاذا أطاقوا حك فى موضع وجد مكئلا فى موضع 0 
غيرهم قل ع الفا وق ع ولعل لا وک أو خصصا أومقيدا لوأ نضيرط 


rj ٤ :‏ 0 َك . me‏ .: هس“ ر 9 3 م 
كلام قائله اظن فصیں ق َقَارده على عر دعه داف هؤلاء الأربعة أه 2 ١‏ 


إن أصحاب الام وءناء ا لاف واب الترجيح والتخريج خدموا مذاهب 
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امتهم وينوا كف بنیتآقوا مم عل ع اكان و التو ماقو ل عن الان ۰ 


كيفتتركالآءاتوالأحاديث وتقليد الأئمةفىاجتمادهي احمل للخطإ جوا أن 
تقليد الام فى اجتبادمم ليس تركا للآيات والاحاديث بل هو عين القسك . 
. ما فان الآات والأحاديث ما وصلت إلينا إلا بواسطتهم م عكونيم آعم 
من عدم ما و حسنپاوضعیفپا ومر فوعباوم رسلباومتوا ترهاومشبورها 


وآحادها وقرنها واوا و تار بخ المتقدم وا لتأخروالناسخوالمنسوحو مام 


—VAf— 

ولغاتها وسائر علومها مع تام ضبطهم و>ريرم لا وڳال إدرا كبم وقوة 
ديانتهم واعتناتهم وتعرفهم ونور بصائرهر فتفقبوا فى القرآن واللأحاديث 
على مقتضى المعقول والمنةولودونوا الدواوين ويسروا عل الناس أمرالدين 
و الوا المشكلات باستخراج الفروع من الصو ل وردوا الفروع الما فانتظم 
الخال واستقر من الدين لامة مد صلى الله عليه وسل بسبم الخ العم 
( وقال بعض الناس لاجوز ) للعامى التقليد فى الأحكام الشرعية الفرعية 

( حی يعرف علة الحم ومستنده وب على العامى الوقوف على طريق | 
ولا برجع إلى العالم إلالينيه على أصوها وطريق النظرفيها وذلك لأنالةول 
بوجوب التقليد مطاقاً يؤدى إلى وجوب اتباع الخط لجواز الخطإ عايهم 
والجواب أن احتال الما مرجوح وظنية ااصواب راجحة والممنوع 
اتباع مابعنى أنه خطأ والدليلعل جوازالتةليد منغيرذكر استند هوالإجاع 
القولى والفعلى قال ابن الحاجب م تزل العلباء يستفتون فهتون منغير! بداء 
المستند وذاع وشاع وم ينكر عليهم كان إجاعا اه نعم ذكر الأأصو ليون 
فى مبحث الإفتاء والاستفتاء أن للعامى سؤال العالم عن مأخذ الک فما أفتاه 
به استرشاداً لاتعنتا وعنادا وعلى العالم أن >يبه لذلك تحصيلا لإرشاده 
وأطمئنان قلبه على حد قول الله لابراههم « أولم تؤمن قاليل ولكن ليطمئن 
قای» وکل ذلك مالم يكن مأخذ الحم خفيأ على السائل حرث بقصر فيمه 
عنه فلا يبه صونا لنفسه عن التعب فم لا عرد ويعتذر عنه خفاء المدرك 
عليه ومنع معئزلة بغداد ومن تبعبم من التقليد مطلقا واستدل الممترلة بقوله 
تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ومن الاستطاعة ترك التقليد و ناا 
من وجوه اانظر فوجب أن لا>وز له تركها قياسا على امجتّبد والجواب عن 
الأول هو أن اطا متعين فى حق العوام إذا اتفردوا بالأحكام اي 
لابعرفون الناسخ ولا المنسوخ ولا ا خصص ولا المقيد ولاكثيرا عمايتوقف 
عليه الا لفاظ ومالارضيطو نه لاتحل لحر حاو لته لفرط الضررفه وم نالاستطاعة 
التقليد وعدم التقليد وعاولة ما لاقدرة هم عليه خارج عن الاستطاعة وهو 


VA —‏ لم 


الجواب عن النافى واستدلوا أيضا ,أن القول بوجوب التقليد يؤدى إلى 
وجوب اتباع الخطأ لجواز وقوعه والجواب هو أنبم فائلون بان المجتبد 
٠‏ لوأندى لخي را جتهد مستنده يجب عليه! تباعهمع | حتال| خط اله لكو نالبسان 
ظنا وكذاك يجب على الجتهداتباع اجتهاده مع حال كو نه خطاً فاهوجواهم 
هو جوابنا والحق أن الح الجتهد فيه متصف ,أنه مظئون صوابا و بأنهخطاً . 
اح الا مرجوحا فن حيث إنه مظنون صوايا يجب اتباعه ومن حست إنه 
خطأ يحرم ولا امتناع فى ذلك وما الممتنعوجوب اتباع ا خط منحيث إنه 
خطأ كا ينىء عنه ترتیب الحكم على الوصف فى قولك يجب اتباع الخط 
(والدلل على ما قلناه) وهو أنه يسوغللعامى أن يقلد عالما (هو أنه لو ألزمناه 
معرفة العلة ) والوقوف على المستند والدليل (أدى إلى ماذكرنا من لانقطاع . 
عن المعيشة وفى ذلك خراب الدنا ) وحى ابن عرفة أن الاجاع اليوم ٠‏ 


و 1 ۰ 1١‏ نقد عل جواز تقلید اميت لفقدان اليد وإلا تعطلت الا حكام قال حاولو 
قاق ثبوت. الأجماع فى ذلك إذ ل برد عن أحد من أهل الع لامن 


ينهد و لا من غيره بعد استقرار المذاهب المقتدى بها إظبار الأفكار على 
الناس فى تقليدهم مالكا أو الشافمى مع استمرار الآزمئة واتنشار ذلك فى 
الأقطار والأمصار وقد يتوهم ما ذكر سابقا أن الاجماع منعقد على جوازه 
لفقدان الجتيد اليوم التناقض بن اللفظين لان الاجاع لايكون إلا من 


ْ 7 الجتهدين ودح ذلك يوجوه منها أن امات إجاع الا نين على جواز عل : 


أهل زماننا بأقو ال الماضين خاو زمانهم عن مجتهديا انا نحك الآن على أهل 


الزمان الذى تندرس فيه أعلام الشريعة وأا نذكر اليوم حك الله وهو 


.عام ى كل أهل زمان ومنها التزام انعقاد الاجاع من الجتبدين فإجاعبم حجة . 
فى مثل هذا الالجاء الضرورة إليه مع مالديهم من المازسة فى العم وأهليةالنظر 


٠‏ على اجملة إذ ليسوا عواما خاصا بل هم مجتبدون فى هذا القدر أعنى مسئلة 


تقليد الميت وإن م يكونوا ېدن 2 عبان المسائل انى بقع فيا التقليد اه 
وق ما الأستوى أن المقلد إذا قاد يجتبداً فى ممأل فايس له تفليد غيره 


5 
فيها اتفاقا ويجوز ذلك فى حم آخر على انختار وأن من ازم مذهيا.. معينا 
جوزل الاش بغيرمذهيه فما لم يعمل به ولایجوزف‌غیره وأن اا 
الغير جائز بشرط أن لا كون موقعا فى أمريجتمع علىإبطاله الامام الذى 
كان على مذهبه والامام الذى اتتقل إليه فن قلد مالكا مثلا فى عدم النقض 
باللمس فصل فلابد أن يدلك بدنه وسح جميع رأسه و إلا كانت صلاته 
باطلة عند الإمامين اه قال الشيخ خیت فى حواشيه سار الوصول بعد كلام 
کر ولو افق م ف 3 ات قزل ل فا إذا اختلفوا 
على قو لین فط کا أن الحق کا سلف أله لايجوز لتد أ نحدث قولاثالثا 
إذ خرقإجاع الجتبدين فى عصرحرا م كسئلة الجد مع الإخوة حيث اختلفوا 
فى أنه يشارك الإخرة أو بخص هو بالميراث ويحجب الإخوة فبذا إجاع منهم 
على عدم حر مان هكذلك الق هنا أنالمقاد إدا قلد لا يجوز أن لفق بن مذهبين 
فى صورة لابقول ا من الجتبدين أحد كافة بأن تكو ن المسئلة واحدةحةيقة 
کا اه ا لفق العمل صورة لا يقول ؛ ما أحد منبم وکن 
العمل فا على خلاف إجاعبم ولذا قال فى ملم أ ثبوت وشرحه بعد أن 
نقل جواز نع رخص المذاهب مانصه وما عن ابن عبد البر أنه لا يجوز 
تنبع الرخص إجماءا فأجب بمنع هذا الاجماع إذ فى تفسيق متنيع الرخص 
عن الامام أحد روايتان فلا إجماع ولعل رواية التفسيق إا هى فما إذا 
قصد التلبى فقط وقال فى التقرير على ال تحرير وحمل القاضى أو بعلى الرواءة 
ا عو هار ل ولا تمتك وك ينض اا ا ان قر الل أوكان 
عامياً لا يفسق اه ومن هذا تعل أن كل موضع بمتدع فيه إحداث القول 
الثالث ممتنع فيه التلفيق إذا خالات الصورة الملفقة إجاعاً وأما إذا وافق 
بعضما قول مجتبد وخالفه بعض آخر وافق فيه مجتهد آخر كالصورة المذكورة 
فالتلفيق غير تدع وأن دعوى الإجاع على منع التلفيق مطلقا دعوى لم قم 
عليبا دليل بل قام الدليل على بطلانما اه . 
لإ فصل وأما العام € يعنى الجتبد فهل يجوز له أن قاد هنذا اح كاه 


) 1 مه ازهة الشتاق ) 


ع VAN‏ - 
أو لا فيه أقوال أحدها ما دكره بقوله ( فان كان الوقت واسعا عليه بمكنه 
الاجتباد لزمه الحكم بالاجتباد لفكنه من الاجتهاد والذى هو أصل للتقليد 
ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن الى بدله ما فى الوضوء والتہ یمم وتان 
وله ( ومن الناس من قال يجوز له تقليد العالم ) لقوله تعالى : 
فاسئلوا آهل الذكر إن كنم لا تعليون وأجيب بأنه مخصوص بالموام 
ولو كان شاملا للجتبدن 0 بعد ذلك الاجتباد لكو نه ظا 
بالحك لاعالما لكنه لايجو زاتفاقا ويجاب أيضا, أنموإن لميكن قبل الاجتباد 
عالما بالفعل لكنه متمكن من العل فان القادر على البةين کا أن ممنوع منالظان 
كذالك القادر على الظن الاقوى بملوع ام من الظن ايت والفرق لح 
ب شلك أ ن الظن الحاصل «لاجتباد أقوىمن الظن بقول غبره بل قد 
لا و جد الظن بقول الغير عند التقليذ أصلا ( وهو قول أحد واسحاق 
وسفيان الثورى وقال د , بن الحسن >وزله تقليد من هو أعم منه ولا یوز 
له تقد مثله)قال الكال بن اهام فى تحريره وعن تمد باد متهدا أعلم منهقال 


٠‏ شارحه نقله عنهالقاضى الرو بان و الكياقالورماقال إنہماسواء ونقله الرازى 


عن الكرخى وقال إنه ضرب من الاجتبادو اا ما ذكره بق وله (ومن الناس . 
من قال أن كان فى حادثة نزلت به جاز له أن يقلد ليعمل به ) فى حق نفسه 
خاصة ( وان كان فى حادثة نرت بغیره لم بجر أن يقلد ليحك به أو فی 4( 
وهو قول أهل العراق وهو يوافق ماروى عن أى يوسف والشافى من أن . 
الأول صلى بالناساجنعة وتفرقوأ مأغير و ان ةقان ا ام 
0 تأخذ بقول اعا نا من أهل المددينة أذ بلغ الماء قاين لحيل 

حا كذا قاله الراهد فى الغ ية ومن أن الثانى حين ذهب بغدادكأن قت ف 
لوتر عملا بمذهب أ حنيفة ا5 معدوالته وعن أ حنيفة روايتان فرواية 

يجوز وف دواية لا يجوز وكذا ف سل الوصول ( فالدليل على ماقلناه ) م 7 
:أنه أن كان الوقت واس سعأ يجب عليه الاجتباد ( هو أنه معه آلة توضا بها 
إلى الك المطلوب فلا جوز تقليد غیره کا قلناه فى العقليات ) ْ 


ال ست 
إإفصل وان کان LS‏ ا SE‏ فوت الوقت إذا اشتغل 
بالاجتبادففنه وجبان أحدهما لا,جوز له التقليد جمد (وهوقو لأ فاسحا 6 
الاسفراينى ( والثانى يجوز ) له التقليد ( وهو قول أف العباس) بن سرج 
(والأول أصح لآن معه آلة يتوصل مما إلى الاجتباد فأشبه مااذا كان الوقت 
واسعاً ) والحاصل أن الناس باعتبار التقلد فى الأحكام أربعة أقسام يجتبد 
اجتبد حتى ظن أن الحم كذا نذا يحرم | لتقاءد فى حقه و متمد تسر عليه 
النظر إلا أنه ل إنظر وهذا الا كثرون على أنه حرم التقليد فى حقه که 
من الاجتهاد الذى هو أصل التقليد وعنهذا وقع قوهم القدرة على ا لاجتهاد 
تمع التقليد وقيل يجوز له التقليد اذا كان قاض حاجته إلى تنجيز الخصومات 
وقطع مواد النزاع فى الخال لان بقاءها يفضى إلى الفساد دينا ودنيا تخللاف 
غيره ورابعبا يجوز تقليده لمن هو أعل منه لظبور رجحانه عليه خلاف 
المساؤى والادق وخامسبا يجوز تقليده عند ضيق الاحتياج إلى حكبها: 
صلاة مؤقتة فى آخر وقتبا عازف ماإذا لم يضق وسادسها يجوز التقليد فا 
e a‏ مهالا دراه 
ا الذى لم يصل إلى درجة الاجتهاد والعامى فانه باز مما 
تقليد الجتبد لقوله تعالى «فاسئلوا أهل الذكر إن كنم لا تعلبون » والأاصح 
أنه يجب علبهما التزام مذهب معين من مذاهب الجتهدين ويعتقد كل .منهما 
أنه أرجح من من غيره أو مساوياً وينبنى لما فى المساوى السعى فى رجحانه 
لتجه لما اختياره على غيره اه 
(١ 3‏ باب بيان صفة المفتى والمستفى ا الفافل 
مترادفة فىالاصو ل على معنى واحد وقال الشباب بن قاسم العبادى فى شرح 
قول الال انحل والمفق هى الحتبذ حتمل. ارادة اتحادها مفبوما 
وارادة اتحادهما ماصدقا ولعل الثانى أقرب وقال السب فى جمع الجوامع 
والجتبد الفقيه قال ا محل لان كلا منبما يصدق على مايصدق عليه الآخر قال 
العطار أى فهو ليس من قبيل التعريف وإنما هو من قبيل بيان الما صدق 
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فنساوى الأفراد واختلف المفبوم اه ثم التبد اما مطلق هو نوعان مشتقل. 
. فنتسب أو مقيد الآول المظاق المستقل وهو أ كلها وأفضاا والمراد عند 
الاطلاق وهو المتصرف فى جميع الابواب الشرعية وفنوئها المستقل بتمبيد 

الاحكام وقوانينها غير تابع فى شىء منها غيره ورس بانه الفقيه ذو الدرجة 
الوسطى عر بة صرفا ونحوا وبلاغة معانو باناوأصولاعارفا بأدلة الأحكام ٠‏ 
كتابا وسنة واغتبر لإبقاع الاجتهاد منه لاكو نه صفة فى نهد كونه خبير أ 
بمواقع الاجماع کی لا مخرقه فان اذا لم يكن خبير| بمواقعه قد خرقه وخرقه 
حرام وموارد الاسخ وأسباب الزول وشروط التواتر والاعاد من صم 
وخسن وضعرفت وحاك الرواة ويكنى فى الخبرة ذا كله فى زمئنا بالرجوع 0 
إلى أئمة ذلك الشان وف اشتراط غل اكلام وتفاريع الفقه وا لسابو وها 
۰ خلاف والصحيم عدم اشتراطبا وهذا الجتبد المطلقالمستقل هو عرادا :زف 
بقوله ( وينبغى أن يكون المفق عارفا بطرق الاحكام ) بعد حخة اعانه فانه 
شرط فى كل غبادة والاجتباد عبادة فانه تارة يكون فرضا عينا على الجتيد 
المسئول عن حك حادثة عند خوف فوت الحادثة جحيث لا يستطيع السائل 
. السسؤال من غيره وفى حق نفسه إن احتاج هو العمل وتارة يكونةرضاً على 
الكفاءة عند عدم خوف فوت الماد دثة وم تمد غيرة يتمكن السائل من 
السدال منه فنا نمون ا معا 000 ذمة الكل بف فتو ى أحدم لمصول 
المقضوة وتادة وكون هندوباكالابتاة قل دوت الطاذئة الفير ا عار نة 
٠‏ نعم نأو حون خراما اذا كان فى مقا بلة قاطع من نص أو إبخاع لکن هذا 
2 الحقيقة اف اجتباداً ولا يصدقعليهحه الاجتباد لان من شرط تحققه أن : 
لا خااف نضا قاطعا وكيف لا يكون الاجتباد عبادة وهو استخراج كاله 

ف تاب الله وسنة رسول الله صلى اله عليه وسل والاجماع والقياس فلآابك . 
عيذ من معرفة الحا ؟ ومنهووسيلةفى تبايغ الأحكام وسائر صفاته من القدرة 
٠‏ والإرادة واللكلام وغيرهما من صفات اله تعالى انى يحب اعتقادها تفصيلا 
واعمالا ولو بالادلة الاجالية فلا جب معرفة ذلك بالادلة التفصصليةا مذ كورة 
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ی ع e‏ 0 بقدر عل دع شه المكا 0 الجاء دأين نهم إذا کان عارفا 
بذلك کان أ کل لكنه ليس بشرط ( وهىالكتا ب ) أىالقرآن بأن يعرفه 
بمعا نيه لغة و شر عاأمالغة فبأن يعرف معاق المغردات م اضيا 3 
الإفادةفيفتقر إلى اللغة والصرف والنحو وا معان والبان وأما شريعة فبأن 
يعرف المعانى المؤثرةفى الاحکام مثلا يعرف فقولهتعالى أو جاء أحدمنكمن 
الغائط أن المراد بالغائطالحدث وأنعلة الحم خروج النجس من الىاه ولا 
شك أن هذه المرادات لاتعرف بغير مارسة الشر ع إلا أنه يكن مارنسة الممظم 
( والذى يجب مزذلك ) أى من الكتاب ( مايتعاق بذكر الأحكام والحلال 
والجرام) قالفى جمع الجوامع ومتعلق الأحكاممن كتاب وسنة وان حفظ 
اه والمراد بمتءاق الاحكام بفتهم اللام ماتتءاق بدلالته علا فلم يقدروا ذلك 
مقدار معين وقيل هى من E ER‏ م وان 
العرف ( دون مافيه من القصص الا فال الو اط والاخان )غا لاد 1 
بالأحكام فلا يأزمه معرفته ( وحيط بالسنة المروية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى بیان الأحكام ) أى يعرف السئة متنا فيعلم لد 
وسندا بان عل تواترها ا والسند الذى روت به اانا مع اله 
حال الرواة جرحا وتعديلا وما تعلق مما ولو بالنقل عن أئمة هذا الشأن 
فلا يشترط معرفته بنفسه بل ملازمته أولى الشأن والكتب المؤلفة فى هذا 
لانكاد تضبط كثرة والرجوع إليبا كاف فى ذلك بأقرب وجه وأيسره على 
ماهو مقرر فى علوم الحديث وتقريه أن البحث فى ذلك إما من جبة سنده 
أو متنه فالاول إما من جبة جبل عبن الراوى أوحاله من صحاف من دونه 
فلاسماء الصحابة كتب كأسد الغابة والاستيعاب والإصابة ونحوها فليرجع 
إليها فيمن أريد منهم من الأسماء والانساب والكنى والالقاب ولمن دوم 
أيضاًكتب فليراجع فى المنسوب هنبا كمل اللباب وله ونحوهما من فنه وى 
غير المسوب كمثل الم ذيب والمزان للذهى ولسان المزان لابن حجروغيرها 
من فنها فيعم منها ها جربل من عين أو حال أو نسب فى حروفها وأبوابها 
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الموضوعة والثانى إن كان من جبة معناه فالمرجوع إليه فى ذلك أفراد كتب 
الغريب مثل النباية والمجمع وغيرهما وتركياً إلى كتب الإعراب والمشكل 
ككتاب ابن فورك وغيره وإن كان من جبة قوته وضعفه فالمرجوع اليه 
هنما أن الحديث كالإمام أحمد والبخارى والترمذى و ضرا م و أنفعثىء 
فى ذلك كتب الاثر وإبما اشترط معرفة السند على وجه ماذكر ليتميز عنده 
الصحيح منالسقي ودرجات الحديث وبدون ذلك لارظبر مأخذ الك وقدر 
.بعضهوالمقدار الذى تدور عليه أ كثر الأحكاممنالسنة بأافومائى حديث 
قال الغزالى فى المستصى وأما السنة فلايد من معرفة الاحاديث الى تتعاق 
بالأحكام وهى إن كانت زائدة على ألوف هنبا #حصورة وفيا التخفيفان 
المذكوران إذ لا يلزمه معرفة ما بتعلق من الأحاديث بالمواءعظ وأحكام 
الآخرة. وغيرها الثانى لا يإدمه حفظبا عن ظبر قلب بل أن بكون عنده 
صل مصحح بيع الاحاديث امتعلقة بالأحكام كسان أف داود ومعرفة .| 
الان لاجد ا أو 0 وقعت العثاية فيه بمج تمع الاحاديث المتعلقة 
بالأحكام ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجءه وقت الحاجة إلى 
الفتوى وإن كان يقدر على حفظه فمو أحسن وأ كل ( ويهرف الطرق الى 
يعرف بها ما يحتاج من الكتاب والسنة من أحكام الخطاب وموارد الكلام 
ومصادره من الحقيقة والجاز والعام والخاص والجمل والمفصل والمطلق 
والمقيد والمنطوق والمفبوم) وماءتءاق مهام نالتقسمات والشروط (وبءرف 
من اللغة انحو ) والصرف وال معانى والبيان لآن الآدلة من الكتاب عربة 
الدلالة فلا مكن استتباط الاحكام منها إلا بم كلام العرب إفراداً 
وتركبباً وأبضاً الكتاب والسئة فىغاية من البلاغة فلا بد من معرقتها ليتمكن 
من الاستنباط ( مايعرف به مراد اله ومراد رسوله صل الله عليه وسل فى 
خطاممما ) يعنى أن المعتبر فى عل العربية توسط درجته فلا يكنى فى ذلك 
الاقل ولايشترط بلوغه الغاية بل يكون بحيث ممن العبارة الصححة عن 


الفاسدة والراجحة عن المرجوحة (وبعرف أحكام أفعال رسول الله صلى 
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الله عليه وسل وما تقتضيه) وتقدم الكلام عليها (ويعرف الناسخ من ذلك 
من المنسوخ ) لتقدم الأول على الثانى فاذا لم کک خی اهنا فك لمكن دمن 
قال الإمام الغزالى لايشترط أن يكون جميعه على حفظه بل كل واقعة فى 
فبا بآية أو حديث ينغ أن 5 دلت الحة يف وتلك الا لفن عن 
جلة المنسوخ وهذا يعم الكتاب والسنة والناسخ والمنسوخ قليل وقد ألف 
فيه خلائق ( وأ< کا النسخ ومايتءلق به به ) منشروط النسخ والذى وز 
ران 0 9 وال مون ألما ى يل م | او le‏ 
لا يشرط أن كرون جميعه من حفظه ولا بد من العلم ت ازول لعل 
الباعث على الك والعل به برشد إلى فهم المراد ٠‏ بالسبب يورث الع 
اا ومن فوائده تخصيص الهم عند من رى أن العبرة بخصوص 
السبب ويعرف إجاع الساف) وهذا شرط لاء (يقاع الاجتباد الکو هبدا 
فانه إذا ! ل سكن خبیرا E‏ قه وخرقه حرام ک) تقدم وما 
ل ذلك لإبقاع الاجم جتباد لا لكونه مجتبدا لان العالم نا ركو تا 
للاجتباد ومتصفاً به مع 9 خيرته بمواقع الإجاع بالفعل جعلت الخرة 
شر طا فى الاجتهاد بالفعل لافى الاتصاف بالاجتباد وقد جمله بعضهم شرطاً 
فى کون امجتهد يجتهدا واعل أنه ليس المراد حفظ تلك المسائل ک) نبه عليه 
الإمام الغزالى بلطريقهكا قاله الإمام أن لايفتى إلابشىء يوافق قول بعض 
الجتبدين أويغاب على ظنه أن هذه مسئلة متولدة فى هذا العصر لم يكن لاهل 
الإجماع فبا خوض ويكفيه أيضاً مراجعة الكتب المؤافة فيه أو فىخلاف 
المذاه بككتاب الاتفاق والاختلاف لابن خازن الأندلسى ا مالك وكتاب 
0 الطير ی وكتاب اختلاف الفقباء الأمام أنى جعفر الطحاوىالحنق 

ی وجد ف المسئلة قم ولين فأكثر علم آنه لا إجماع فيها ( وخلافهم وما بعت 
0 وما لايعتد به ويعرف القياس ) وشرائطه المعتبرة فيه انه قاعدة 
الاجتهاد والموصلإلىتفاصيل الأحكام الى لاحصر لها فعرفة القياس شرط 
فى تعقتق الاجتهاد كيف ولولا القياس ما اتسع نطاق الفقة وانساوت أقدام 
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الرجال فى الإقدام على استبباط الاحكا م كيف وشرط الجتبد معرفة الكتاب 
معاننه لغة وشريعة و أن معرفته شربعة بأن يعرف العاف المؤثرة فى الأحكام 
وليست العاف المؤثرة فى الاحكام إلا العلل الى يدور عليهاالقياس (والاجتباد) 
وكيفية الاظر ونصب الأدلة وشروطبا الى تصير مها البراهين والآدلة منتجة 
(والأصولاتى يجوز تعليلها وما لايحوز تعليلبا والأوصاف الى جوز أن بعلل 
. ماومالا>وز وكيفية |ننزاع العا ل وكفية ترتيسالآدلة بعذبا على عض و تقديم 
الأولى ميا ووجوه الترجيح ر ذلك مفصلاق فصو لفانظره (ونجب 
أن بكو ن ثقة مأمو نا لابنساهلفى أمز الدين) قالالإمام النووى يحرم التساهل 

ف الفتوى ومن عرف به حرم استفتاؤه وقال أيضاً وينبغى أن يكون المفى 
ظاهر الورع مشههورا بالديانة|لظاهرة والصيانة الباهر هرة ثم قالشرط المفتى كو نه 
فا ها مق ا مذ ها عن الفسق وخوارم المرءوة فقيه النفس سليم الذهن رصين 
الفكر حم النظر والاستنباط متيقظا سواء فيه الحر والعبد والمرأة واد 
Ns‏ كتب أوفهمتإشارته أه من مةدمة شم شر حالمرذبوة فاضا نقل . 
الخطيب البغدادى إعاع المسلمينعل أن الفاسق لاتصح فتو اه أغيره و يجب 
عليه إذا وقمت لدواقعة أن يعمل باجتهاد E:‏ المستور وهو الذىظاهره 
العدالة ول تختبر عدالته باطنا فيه وجبان اأص ما جوازه لان العدالة الباطنة ٠‏ 
يعتبر معرفتها على غير القضاة والثاى لاتحوز كالشبادة وقال الصبمرى وتصح ' 
قوی أهل الأهواء والوارج ومن لم يكفر بيدعته ولا بفسقه اه والثاق 
من أقسام امجتبد المطلق الماتسب وهو المتصف. بصفات المستقل إلاأنهم 
يشكر لنفسه قواعد وأصولا لبناء الأحكام علا كالمستقل بل نسلك فى 
ذلك طريقة إمام من أنمة المذهب فهذا مطلق مثبت لا مستقل ولا مقيد 
قال السيوطى بعد نقل ما ذكر هذا تحرير الفرق بينبما فبين المستقل والمطاق 
عموم وخصوص مطلق فكل مستقل مطاق ولیس كل.مطلق مستقل وهذا. 
شی دک ضر ح به م اللووى قائلا فى شرح المذب المفتون قسمان 1 
مستقل وغيره إلى أن قال اقم | ثاق المفى الي الستقل ٠‏ وهواللاتسب وله - 
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أربعة ا أحدها أن لا يكون مقلد الإماءه لا فى المذهب ولا فى دليله 
لاتصافه بصفات المستقل وانما بسب اليه لسلوكه طريئة فى الاجتباد وادعى 
الأستاذ أبو اسحاق هذه ألصفة لاا رنا 0 عن عاب مالاك وحمل 
وداودوا كار فة نهم 1 مذهب اتيم لا تقلا 1 ثم قال 
والصحيح الذى ذهب اليه الحققون منهم أن ماذهب ةا وهو أنهم 
صاروا إلى مذهب أ الشافى لا تقليدا له با ل لما اوجدوا ط رشه ا ااطرق ف 
الاجتباد لم يكن لحم بد من الاجتاد وسلكوا طريقه فطلبوا معرفة الأحكام 
طريق الشافعى لا مقلدن له وهذها لذ 3 4 الست ادعاها الي سوط 


سه وجاعة عن قبله قال وانما جاء الغاط لامها | "قرا هر ن ظنهم ترادف 
اطا الس ولش كنالك لا قد عرفته واا الذى اا اه هو الاجتباد 


اكلام الله 9 " E‏ ف RE. 4 Tall FIT‏ 
المطلق والنسبى ا الاستقلالى ن و تايعون الامام اأشافعى رضي الله عزه 
EE ER J|‏ ا 1 ا 
وسا حون طريقه ف 1 الاجتاد وكال کله هج سار من اس ؛ ال أ مهد 
١ E‏ ال 1 1 
قل فول من فد واه 1 i.‏ 5 مالا ال ,اد ا المشيك وهنا داف عع 
iL! or | x‏ 1 ل الث ن أل alt‏ ال“ 
جم ماو كعدوا عد ی كلام اأعلياء و لا عر فوا الغرى بين اج کا 1 اعلق واد 


المستقل ولا بن الجتمد المقيد واتجتهد السب وبين 3 من ذكر فرق ولهذا 
ترى من وقع فى عبارته أن الجتبد ا استقل مفقود ,نص فى موضع آخر على 
و4 الطلق والتحقق:ق ذلك CE El‏ أعم من الجتبد المستقل 
وغير ال#تبد المقيد فان المستقل هو الذى استقل بقواعد انفسه بى عليبا فقه 
مذ ارجا عن فراعت اداه المآررزةاوهذا فى قد فقددمن أده ولو 
أراده الإنسان اليوم لامتنع عليه ولل جز له نص عليه غير واحد اهقال 

ابن المي أتباع الائمة الذين ا ول الح اد تون ارمق ناث 
لايحدثوا مذهبا أماكونهم يجتبدين فلن الأوصاف قائمة وأما كونهم 
ملتزمين أن لا حدثوا مذهبا فلن احداث مذهب زائد اد يحي ثيكون لفروعه 
اطول وقواعت اة لسار فوا القن عدر ا جر امات 
المتقدمين سائر الاساليب اه وتام الكلام فى كتاب المسائل العشر المسمى 
بغية المقاصد للشيج خمد السنوسى 


— 4£ —- 

فصا مث فق اسان وبع من طلب منه للتعليم 

قال الأمام الا طى المفتّى فى الامة قانم مقام النى صلى الله عليهو 5 الل 
على ذلك أ ار ع التفل ا RE ER‏ ورثة الانساء 
وأنالانباء ء بور ثوا دينارا ولا درهما واتماورثوا العم إنما بعث صل الله عليه 
وسل نذيرا لقوله تعالى إنما أنت نذير وقال فى العلماء فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قوممم الآبة وأشباه ذلك والثانى 
أنه انب عنه فى تبليخ الأحكام لقوله صلى الله عليه وسل ألا ليبلغ الشاهد 
منك الغائب وقال بلغوا عنى ولو آية وقال تسمعون وإسمع منک ويسمع 
من لسمع م واذا کان كذلك فهو معنى كو نه قا ما مقام النى صل الله عليه 
وسل والثالث خم أن المفق شان ع امن رج ن ماب ين الشريعة اما مقرل 
عن صاحبها وإمامسة:بط من امقول فالاول يكو نفه مبلغاوالثاى يكون فه 
قائما متنا امه فى انشاء الأحكام وإنشاء الاحكامإنما هو للشارع فاذ! كان للمجتهد 
انشا 00 حسب نظره واجتهاده 0 الوجه شارع واجب اتباءه 


کک ا عي E E)‏ هى EE‏ عل اللحقيق بل القسم الذى هو فيه 


مبلغ لا بدفيه من نظرهفيه من جبةفهم المعانىمن الا لفاظ الشرعية ومن جهة تحقيق 
مناطها وتنزيلها على الأ حكام 00 نراجعاليه فا فقد قام مقام الشارع 
أيضا فى هذا المعنى اه فيجب عا لتبليغ 0 يكوان خلفة حقيقة 
(فانم کن فا لاقام الذى هوفيهغيره بتعينعاهالتعا والفتياوإنكانهناك غيره 
لرتعين عليه بل كان ذلك منفروض الكفاية اذا قام بهالبعض سقط الفرض 
عن اليا قن وجب عليه 1 سين الجواب) قال الامام ا( تووىبلزم المفىأن بين 
الجواب بيانا يزيل الإشكال ثم له الاقتصار على الجواب شفاها فان يعرف 
ان اتف كناة ترجمة ثقة ؤاحد لاه خير وله اا وان كانت 
الكتاءة على خطر وكان القاضى أبو حامد كثير المرب من الفتوى ف‌الرقاع 
قال الصيمرى وليس من الآدب كو نالسؤال خط المغتى فاما بإملائه وتهذيه 
1 8 وكان الشيخ أبو اسحاق ١‏ الفيرازق بك السؤال على ورق له ثم 


ةا 

بكتب الجواب اه ومن الادب أن يتأمل الرقعة متأملا شافياً وآ *رها ١‏ كد 
فإن السؤال فى آخرها وقد بتقيد اجميع كلمة فى آخرها e‏ قال 
ايمر مض أن بكون توقفه فى المسئلة السبلة كالصعبة ليعتاده وكان خد 
اب نالحسن يفعله اه واذا وجد كلة مشبرة سأل المستةتى عا ونقطا وشكبا 
ا أو خطأ خل الى ملسي اراي ) ساضا فى 
ناء السطر أو آخره خط عليه أو شغله لانه رما قصد المفتى بالايذاء فكتب 

ف 5 ما يفسدها م بل به القاضى أ بو حامد الاروزى وكحرءالافتاء بقول 
أو وجه من غير نظر فى الترجيح إجماعا وينبغى أن کن ای امک الان 
o, E E‏ 
للفتى أن يشأور من عنده من ثق بعلمه الا أن يكون فى ذاك إفشاء سره 
کک لاد او فة لمعن و د NEIL‏ لزم 
ب مالا حتمله السائل لقول على رضى الله عنه كا فى البخارى حدثوا 


ف دون أن يكذب الله ورسوله وى مقّدمة مسار عن 


5 
v1 


۰ أف مسعود ا لنت محدث قوما حلا لا ا ا ع واا کان فة | لبعضهم 
ولا يازم جواب مالا تفع فيه یراد عن ابن عباس دن أله قال عن الصيحا به 
ما کا نوا اون إلا عا E‏ نز أت 4 النازلة حاضرا 
أو عرف منه النازلة على جبتبا + ان 
المسئلة وان لم يكن ) صاحب النازلة والواقعة ( حاضرا واحتمات المسألة 

تفصيلا فصل الجواب وبين وان لم ل يعرف لسان المفتى قبل منه فيه ترجمه 
عدل ) قال الصيمرى واذاكان فى المسئلة تفصيل لم رطام حوراي فاته ها 
ثم له أن يستفصل السائل إن حضر ويكتب السؤال فى رقعة أخرى ثم جيب 
وهذا أولى وسل وله أن بقتصر على جواب أحدالاقسام اذا عل أنه الواقع 

للسائل ثم قول هذا اذا کان الاس كذا وله أن فصا اقا ف و 0 
ووذ کر حک کل قم لك لهذا كمه او امسن القاسى من أت الماللكة 
وغيرهو قال هل ) تعلي لاناس الفجور واذا جد المفى ا فصل ل الاقسام 

واجتهد فى يانها واستيعاءما اافول ااب o‏ 


ش ءانه ا — 

ولا غليظ جا ويتوسط فى سطورها بين توسيعبا وتضي”ها وتكون 
عبارته واضحة صحيحة يفبمبا العامة ولا يروما الخاصة واستحب بعضهم 

ان لا تختاف أقلامه وخطه ونا من التروير وللا و 
كواب قول وأعل وڪوه کت بعده کته فلان أو فلان بن 
: فلان الفلاى فيتسب إلى ما 7 به من قبلة أ وة أو ضعة فان کان 
ووا الاس ا أو غيره فلا باس بالاقتصار عليه ( وإن اجتهد فى حادثة 
ات فا > كم نزلت تلك الحادثة مرة أخرى فبل يجب عليه إعادته 
الاجتباد ) u‏ ال ر فبا أو يكن الاجتهاد الأول ( فيه وجبان لام حابنا 
من أصحابنا من قال يفت بالاجتهاد الأول ( لان الزامه به إيجاب بلا 
موجب ( وهنم من قال يحتاج إلى أن يجدد الاجتهاد ) وبه جزم القاضي 
وان عقيل وقال وإلا يون مقلدا انفسه لاحتال تښ اجتباده وفيه 2 
مالا خن وقل لان الاجتهاد وكثيرا ما تخیر فيرجع صاحبه عنه إلى غيره 

٠‏ کا رجعالشافعی عن‌الة دم إلى الجديد ولس تغيرهإلا بتكرر النظر فالاحتياط 

ذلك أى تكرير النظر فان تغير أفتى ما أدى اله اجتباده ثانا وإن لم 


عار 0 ه بالاجتپادالاول و وأفىه واعل أن 3 


ا إذا لم يكن ذاكرا لاجتباده الأول ول يتجدد ما قد بوجب رجوعه فان 
كان ذكرا للدليل الأول ول يتجدد ما قد يوجب الرجوع عما ظبر له 
بالاجتباد الأول م يلزمه التجديد وإن تجدد ما قد يوجب الرجوع عنه لزمه 
التجديد سواء کان ذكرا للدليل أولا قال فى جمع الجوامع وشرحه للجلال 
اذا نكررت الواقعة وتجدد للجتهد ما يقتضى الرجوع عما ظنه فيا أولا 
و وم يكن ذا كر آ للدلبل الأول وجب عليه تجديد النظر قطعا وكذا بحب 
تجديده ان لم پتجدد ما بقتضى الرجوع ول يكن ذاكراً للدليل إذ لو کان 
احا الول من غير ذظر حيث لم یذ کر الدليل. کان آخذا بثىء بغير 
دليل ندل عليه والد لا ل“ الاو لغدم تذكره لا ثقة به ببقاء الجن منه 
خلاف ما 5 کان ذا[ الدليل فلا يجب تجديد النظر فى واحد 


او 
من الصورتين إذ لا حاجة إله اه 
لا ضل » NE ER‏ هموما 05 الإطلاق 
كه ر اتف من لا يعرف الفقة بل ل ا يتعرف حال الفقيه 
فى الفقه والامانة ولا يجوز له أن يستفتى من تزيا بزى أهل العلل ويدعيه 
ويعتزى إليه بل لا بد أن يعرف حال الماتى فى الفقه والامانة فيتمسك فى 
کو نه أهلا للفتوى بعلبه بذلك بتواتر ونحوهمنالاستفاضة والشېر ةو رۇ ته 
متصدبأ لمأ مع ازدحام عبان الناس عليه وذاك على ملا من أهل امل 
وبقاء أهل الحق. عليه مع اشتباره ملازمته العلماء والمصايرة على الحفظ 
والتكرار والسؤال زمانا طويلا يعرف به أهليته للفوى أو يظن ( ويكق 
فى معرفة ذلك خير الواحد فاذا عرف أنه فقيه نظر فإن كان وجده قلده 
وإن كان هناك غيره فل يجب عله الاجتباد فه وجبان من أصحا بنا من 
قال يقلد 0 شاء منهم ) لان ايع أهل وقد أسقطنا الاجتباد ع ن العام 
ولا جاعالصحابة على عدم ا ذكار ال عمل بقول المفضول مع وجودالافضل 
قال الإمام ا 000 الوج» هو الصحيح عند أصحاء اا 
أبو العباس ) بن شرح ر والقفال بلزوم الاجتهاد وفى أعيان المفتين فيقلك 
أعلدبم وأورعبم فلا يجوز تقليد المفضول مع وجودالافضل لان أقوال 
الجتبدن فى حت المقلد كالادلة فى حق المتهد فكي يجب على المتيد الاخذ 
بالراجح من الادلة يجب على المقلد الاخذ بالراجحمنالاقوال والراجحمنبا 
غالبا قول الفاضل ويعرفه العامى باانسامع وغيره وأجيب ,أن هذا استدلال 
بالقياس فى مقا بلة الاجماع المتقدم فلا يقبل لآن الاجماع مقدمعلى القياس 
عند التعارض وأيضاً هناك فرق بين الجتهد والمقلد فان التر جي سمل عل الجتبد 
لاحرج فيه كال عله وقوة ذهنه خلا العانى فائموإن أمكن له فى بعصا 
فإئْه لا تيسم فى البعض الآخر فيقع فى الحر ج على أن انجت,د إنما أوجبنا عليه 
العمل بالراجح لان يجبعليه أن يعمل بظنه والظن لا صل عندالتعارض 
إلا بالترجيح خلاف المقلد فانه لا عبرة بظنه وإتما العمل بقول من >تمّل 


ا" 

وصوله إلى الحك الواقمى وفى ذلك فتوى الآفضل والمفضول سواء 
والترجيح بین القاناين شىء وبين القولين شیء آخر واثانی يتوقف على 
الرجوع إن الآدلة وذلك : خارج 2 طوق العامى أنحض وإن جاز فى 

. العالم المتبحر غير الجتهد لكن لا قائل بالفضل ( والاول أ صم لآن الذى 
جب عله أ ن برحع إلى قول عالم لق 0 
وهذا قول الأكثر ورجحه ابن الحاجب واختاره فى مسل اثبوت واستدلوا 
بعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلبون وبأ نقطع فى 
عصر الصحابة بإفتاءكل صحانى مفضول فكان هذا اجاعاً منبم على الجواز 
عن AES‏ وام ار ومن ثمة قال الإمام لولا اجماع 
الصحابة لكان مذهب الخصم أولى فان الإصابة فى الأفضل أرجح وقال 
الشيخ مخيت رحمه الله المفتى الذى يقلده العوام فى أقواله ويستفتو ته عن 
> الله تعالى الحوادث على ما يؤخذ من كلام بعض الائمة لا خلو حاله 
إما أن يكون قد بلغ رتبة الاجتهاد المطلق أو الاجتهاد فى المذهب وإما 
٠‏ أن لا يلغ شيئا من ذلك بل هو مقلد تلق مذهب إمام أو أكثر منالائمة 
الجتبدين فان كان قد بلغ رتبة الاجتباد المطلق أو فى المذهب فلا يخاو 
ا ون المستفتى بريد حك الله على حسب ما يراه هذا المفتى فى 
الحادثة أو حك الله مطلقاً فالمفتى حيلدذ يفتيه ما براه حك الله حسما و 
1 إليه اجتباده بعد يذل الوسع وسبر الآدلة وعدم عالفة نص من کتان : أن 
دئة وعدم خرق اجماع مشبور أو متواتر عن من قبله من الجتهدين وإن . 
کان المستفق تزيد حكم الله فى الحادثة على مذهب إمام معين كأنى حليفة 
0 مدهت مالك رض الله تعالى عنهما فالمفی حيئئذ فته ا اون 
فى. ذلك المذهب بعد أن يصح عند المغتى ذلك القول عند صاحبه المنقول 
عنه ونسبته إليه وإن كان المفتى مقلدا. تلق مذهب إمام واحد أو 
أكثر من إمام فان كأن المستفتى بريد حكم الله تعالى فى الحادثة على أأى 
مذهب وكان المفتى قد تلق أكثر من مذهب فالمفتى يفتيه بأى مذه ب تلقاه 


وهلا د 

بطر بق صم من مذاه ب انجتبدين بعد أن يصع عنده نسبة ذلك لذلك المجتيد 
ول اجتباد ذلك الجتبد وعدالته كالاممة الستة المشبورين وقد يينهم البدر 
العينى فى شرح العمدة على البخارى وبين أنه يجوز تقلد أى واحد منم 
ومتى أفتاه فى الحادئة على مذهب فلا يفتّى إلا بالقول المشبور عن إمام 
ذلك المذهب ولا يفتى بضعيفه وإن كان المستفتى بريد حكم الله فى الحادثة 
على مذهب إمام معين فالمفى يفتيه مشهور ذلك المذهب أيضاً ولا يفق 
فة لان الماى عق كان غقلذا كان ,تاقلا لفق مادا اه مدهت 
الجتهد الذى يفتى مذهبه فى الحادثة ولا يجوز للماتى أن يندب لذلك الحتيد ` 
الذى بقل مذههه الستةتى إلا بعد أن يصح نقله عله ونسبته إليه بااطريق 
الصحيح على ما فصله عدول علاء ذلك المذهب الذين تلقوه عن صاحيه 
بااطريق الصحيحالذى صح نقله عن الجتبد وهو مشبور مذهبه وأما ضعيفه 
فلم ثبت نسبته اليه بطريق صعيح فلا يجوز نسبته اليه فلا تجوز الفتوى بهنقلا 
عتم اذا كان الك ea oa E‏ 
اجتهاده إلى اعتقاد صحة ذلك القول الضعيف فى مذهب غيزه وأنة حكالقه 
تعالى على مقتضى الدليل عنده وجب عليه العمل به وأفى به من بريد حك الله 
عنده أو حك الله مطلقا لا من بريد الحكم على مذهب من لم يضم عنه ذلك 
القول ونسبته ولكن نسب اليه بطريق ضعيف والواجب على العوام الذين 
لا يستطيعون أخذ الك وفبمه من الدليل أن يقلدوا مجتهدا فى الأحكام 
إما بالاخذ عنه مباشرة ان کان موجودا فى عصرم وإما بنقل الثقات عنه 
إن / كن موجودا فى زمنهم وذلك لان العوام لعجزمم عن مأخذ الحم 
مكلفون با فى وسعبم وهو التقليد فلا مذهب لهم أصلا بل مذهب العامى 
مذهب مزيفتيه ودعوى غير الجتبدفى المذهب أنه حت أو مالک أوشافى 
أو غير ذلك دعوى لا حقيقة هاف الواقع ونفس الم بل لامعنى لكون 
العامى حنفياً أو مالكا أو شافعيا إلا أنه التزم أن تكون هادا ا 
موافقة لمذهب ذلك الإمام تقليدا ولا رأى له ولا مذهب قل وبما فصلناه 


تدان ۰ حب : 
تعر أن المدار فى الفتوى على كون المفتى به حكاقه اجتهادا من المفتى أو تقلا 
عن #تبدبلا فرق ين كونذلك الحم عزمة أو رخصة فان الله تعالى يحب 
2 وا عزانم حب أن تق رخصه وكان صل الله عليه وس حب من 1 
التكاليف ما کان أبسر عل أمته EY‏ بکالیسرولا ريل ر 
علي فى الدين من حرج وح سارت لا ع ده هو الف أن فى العرعة 2 
وال خصة و سكا أن يعمل بكلمتبما بل حققبعض الحقةينمنالاصوليت ٠‏ 
أنه جوز تنبع الرخص فى المذاهب متى كان القصد التخفيف على نفسه ولم 
يكن القصد متابعة شبواته وهواه اه من الأجوبة المصرءة . 

ل فصل فان استفتى رجاين نظر فان اتفقا فى الجواب عمل ما قالاه 

إن الفا فأفتاه أجدنها بالحظر والآخر بالإباحة فتلت أضحايا قد" 


0 على ثلاانة أوجه ) قال الاما م النووى ف المقدمة إذا اختلف فتورى مفشين 


ْ 0 قفيه خمسة أوجه اللاصحاب ج منبم من قال يأخذ ما شا ء منهما)» قال ابوروي 
وهذا هو الاصح عند الشيخ أن اسحاق الشيرازى وعند الخطيب البغدادى : 


00 وتقه فى أول امجموع عن أكثر أصحابنا واختاره صاحب الشامل فما إذا 
٠‏ تساوى المفتبان فى نفسه (ومنهم من قال لالجتمد فيمن يأخذ ر يط ا 
فاشل بفتوى الأعلر الأورع واه السعماق لی وال ۲ شافع دصل اا 


ش مثله فى القبلة ( وم نم م من قال , واو بال بأغلظ الجو زان ق ثقيل ) 
واد اتو وئ الول ا بالاخف والقول اال مفتا آخر فاحل ا 
بفتوى من وافقه (والصحيح هوالاول لان قد بينا آنه لايلرمه الاجترادوا لمق 
٠‏ أيضا لاختص بأغلظ الجوايين بل قد بكون الحق الخ ف كيف وقدقال ٠‏ 
٠ 7‏ تعالى بريد الله بك اليسر ولابريد بك العسر وقال رسول الله صلی الله عليه ْ 

٠‏ بشت بالحنيفية السبلة ولم أ بعث بالرهبانية المبتدعة ) حيث بعت بال حنيفية 

السمحة رواة الخطيب عن جابر بزيادة ومن خالف ستى فليس منى وبلفظ 
إى بعت بالنيفية السمخة رواه الديلمى عن عائشة رضىاقه عنها فى حديثك . 
اة وعم ونظر عائشة الم بلفظ عام مود أن فى ديننا فسحة و ل 


لداوءجمب 
بعثت بالحشيفية السمخة ورواه أحمد بسند حسن عن عائشة رضى اله عنما 
أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسل يومئذ يعم هود أنى أرسلت 
بالمديفية السمحة وف الباب عن أى وجابر وابن عمر وأى هريرة وغيرثم 
وترجم الخارى فى صححه بافظ أحب الدين إلى الله الحتيفية السمحة 
CB‏ القول ف الاجتباد ٠ “E‏ 

١‏ باب + القول فى أقوال الجتمدين وأن الحق فى واحد وكل بجتهد 
مصيب ( الاجتهاد ) فى اللغة مأخوذ من الجبد بالفتع المشقة وبه وبالضم 
الطاقة فختص عا فيه مشقة لبخر ج عنه مالا مشقة فه فيقال اجتبد فى حمل 
الصخرة ولا يقال اجتبد فى حمل النواة واصطلاحا بالمعنى الاعم استفراغ 
الوسع ا لىع من الاحكام على وجه كس من هسه اأعجز اا 
فيه فيشمل العأوم الفقبة واللغوية والعقلية وغيرها وبا لعنى الاخص ماذ كره 
المصدف بقوله ( استفراغ ) الفقيه ( الوسع وبذل امود فى طالب الحم 


الشرع ؛ أى فى تحصيل ظن بحك شرعى وفسر الجلال انحلى استفراع 


الوسع أن يذل تمام طاقته فى النظر فى الادلة. فخرج استفراع غير الفقيه 
لتحصيل قطع بح عقلى والظن ا محصل هو الفقه المعرف فى أوائل الكتاب 
بالعار بالأحكام فعلى هذا يكون الجتبد هو المستفرع الوسع فى التحصيل 
1 ا 5 
بحيث بحس بالعجز عن المزيد فيلزم أن تكون الظنون حاصلة له ومى 
حصلت له كأن فقا حقيقة فذا الظن هو الفقه الحقيقى لكن عرفوه فا 
سيق بالمعيى الجازى وهو الهو اظن ج الأحكامولوعرفاأه بالمعنى الحقيقى 
وقلنا هو الغآن جمدم الاحكام لزم أن لا وجد فيه تېد فتلخص من هذا 
أنالفقه له معنيان معنى حقيقىوهو ظن جميعالأحكام بالفعلوهذا لايتحقق 
ومعنىآخر مجازى وهو ملكةالتحصيل وهو الذى يقال له التي وتقدم تعريفه 
بالمدنى امجازى لعدم اشتراط حصول الظن معنا وممن صرح بأن إطلاق 
العام على ا للك باز السيد فى حاشية المطول والسعد أيضا وزاد أنه مكن 
زم ١ه‏ نزهة المشتاق ) 


E 
أن يكو حقيقة اصطلاحية وإلبه شير ا و ماو‎ 
ا إلا العلوم بمعنى الملكات أى ملكات التحصيل وأشار الجلال.‎ 
بقوله والفقيه فى التعريف مع المتبىء للفقه الح إلى دفع هذا اش‎ | 
+ و أشن نواه مجازا شائعا الى دفع ما يقال اطلاق الفقيه على المتبىء‎ 
0 فلا يصح أخذه فى التعريف فاته م كان الجاز شائعا جاز أخذه ؤ‎ 
فينحل التعر يف حيئئذ إلى استفراغ المتبى" للظن بالاحكام وسعه لتحصيل ذلك‎ 
الظن بحيث تس نفسه بالعجز عن الزيد وقدمنا أن الفقيه والمجتبد كل منبما‎ 
يصدق على ما يصدق عليه الآخر فلا تغفل ثم الاجنباد المعرف ما ذكر هو‎ 
الاجتباد فى الفروع لانه المراد عند الاطلاق فلا يقال انه دخل فالاحكام‎ 
الفرعية والاصولية ( والأحكام الشرعية ضربان عقلى وشرعى اما‎ 
وهو ما لايتوقف على سمع ( كدوث العالم واثبات الصانع واثبات النيوة.‎ 
'وغير ذلك من أصول الديانات والحق فى هذه المسائل واحد) الق أن.‎ 
المصيب من الحتبدين الباذاين جد فى العقليات واحد لان الدليل العقلى‎ 
القطعى المركب من المقدمات الضرورية أو من المقدمات النظرية المنتية الى‎ . 
الضرورة فيد قطعاجازما بالننيجة مطابقا للواقع لايحتمل النقيض فلو كانكل‎ 
جمد فى العقليات مصيبا ومستند كل واحد بالد ليل العقلىالمذكور وكانت ندجة‎ 
كلمن الدلياين نقيض ننيجة الاخرازم اجتاع النقيضين ف الواقع و نفس الآمر‎ 
e aE فكون كل من قدم لع‎ 
استحالة وقوع نقيضه فيلزم أن يكون كل من القدم والحدؤث واجب‎ 
الوقوع مستحيل الوقوع فيه وهذا باطل بداهة العقل وقال ابن اهام فى.‎ 
تحريره العقلبات مالا تتوقف على سمع كحدوث العام ووجود موجده.‎ 
تعالى بصفاته وبعئة | 0 والمصيب من المجتبدين واحد اتفاقا وهو الذى‎ - 
طايق الجتهادم الواقع ا ب الجق لعدم إمكان وقوع التقيضين فى نفس‎ 
الس والخطىء منهم إن أخطافبا نه فى ملة الإسلام كلا أو ؛ بعضا فكافر‎ 
ثم مطلقاً ل وعجز عن معرفة الحق أو ل يجتهد عند المعترلة بعد البلوغ.‎ 


يه 
وقبله أيضاً بعد تأهله للنظر وبشرط البلوغ عند من أسلفنا من الحنفية 
كفخر الإسلام إذا أدرك مدة التأمل وقدرها مفوض إلى الله تعالى إن 
م يبلغه سمع ومطلقاً أدرك مدة التأمل أولا إن باخه السمع وبشرط بلوغ 
السمع إياه عند الأشعرية وخارى الحنفية وهو الختار لان حقيقة ملة 
الإسلام أبن من النبار لا جال لنفيبا بالاجتهاد ولا بغيره والاجتباد إنما 
يكون فيا فيه خفاء وغموض والمعائدة مكارة فما وإن كان ما أخطأ فيه 
غيرملة الإسلاممنالمسائل الدينية كا لقول يخا الق رآن وبعدم إرادة الله تعالى 
للشر فبتدع آم لا كافر اه ( وما عداه باطا ل وحکی عن أف عبد اللهين الحسن 
العنبرى أن كل ججتهد فى الأصول مصيب ) کا فى الناس 

ن حمل هذا القول منه على أنه إا أراد أصول الدانات الى ختلف فا 
أهل القبلة ويرجع أخالفون فيا إلى E a‏ كاري 

ول 3 ألا فعال والتجسم وما أشبه ذلك دون مأ رجع إلى الاختلاف بين 

eT‏ أ هل الاديان ) فإنه فى هذا !ا لموضع بقطع على أن ¿ الحق 
عا هو ما | يقوله الإسلام قال ابن السمعاق بی أن كران ناوي ا 
العنيرى على هذا ال رجه لاتا لا نظن أحدا من الأمة إلا وهو يقطع بتضليل 
اهود والتصارى والمجوس وفى سل الوصول أن الجاحظ لم خالف فى كون. 
ااضيث واجدا وإنما قال الخطىء غير آثم وخلاف العنبرى بقوله إن كل 
#تبد مصيب ولو ف العقليات غير معقول ولذلك أولوه أيضأ بأن مراده 
lk‏ فخ أن كل د فصي بمعتى أنه غير آثم أى فب اود 
إنه مصيب على معنى انه أصاب الحق بل عا لى معنى أنه إن فقد الحق و أخطأ لم 
بأثم اه ( والدليل على فساد قوله هو أن هذه الاقوال اخالفة للحق من 
التجسم وننى الصفات لا يجوز ورود الشرع بها فلا يجوز أن يكون الخالفه 
فبها مصب أ كالقول بالتثايث وتكذيب الرسل ) 

لإ فصل 4 وأما الشرعية فضربان ضرب يسو غ فيه الاجتباد وضرب 
لا يسوغ فه الاجتباد فأما مالا يسو غ فه الاجتباد فعلى ضر بين أحدهما 


E 
ما عل من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ضرؤرة  ) المراد أن ڪون‎ 
]جاب الشارع له معاوماً ا أوتجوورة أن تن كك ف فد انر امسن‎ 
والعوام من غير قبول لنشكيك وليس معناه استقلال العقل بالإدزاك‎ 
حون 7 لان أحكام الشرع لا يعرف شىء منبا إلى بالدليل السمعى‎ 
(كالصلوات المفروضة والزكوات الواجبة وتحريم لزنا واللواط وشرب‎ 
الجر وغيرذلك ) فمن خالف فى شىء من ذلك بعد الل به فو كافر لان ذلك‎ 
معلوم من دين الله تعالى من خالف فه فقد كذب الله تعالى ورسوله فى‎ 
خيرهما خم یکره ( والثاى مالم يعم من دين الرسول صلى الله عليه وسل‎ 
ضرورة كالاحكام الى تنبت باجماع الصحابة وفقباء الأمصار ولكنها م‎ 
نعم من دين الرسول صلى الله عليه وسل ضرورة فالحق فى ذلك واحد وهو‎ 
' عا أجمع عليه الناش فن خالف فى شیء من ذلك بعد العل فبو فاسق ) قال‎ 
ارييف الوط لبن کر جاحد امجمع عليه على إطلاقه بل من جحد‎ 
2 معا عليه فيه نص وهو من الأمور الظاهرة الى يشترك فى معرقتها الخو‎ 
u الا م كالصلاة وتحرم الجر ونحوهماغ و كاف وچ ا‎ 
إلا الخواص كاستحقاق بنت الان ان مع رنت الصلب‎ 
بكافر قال ومن جحد ما عليه ظاهر الانص غه ففى ا لحك کر‎ 
أه وقال ابن دقيق العيد فى شر حالعمدة أو كتاب القصاص أطلق بعضېم ان‎ 
مالف الاجماع يكفر والحق أن المسائل الاجماعية تارة يصحببا النواتر‎ 
عن صاحب الشرع كوجوب الخس وقد لا يصحيبا فالاول بکفر ججاحده‎ 
لخالفته التواتر لا مخالفة الاجماع قال وقد وقع فى هذا المكان من بدعى‎ 
الحذق فى المعقولات وعيل إلى الفلسفة فظن أن الخالفة فى حدوث لقم‎ 
من قبل مخالفة الاجماع وأخذ من قول من قال إنه لا يكفر عا مخالف أنه‎ 
الابكفر الخالف فى هذه وهذا كلام ساقط قطعا لان حدوث العام عا اجتمع‎ ٠ 
فيه الاجاع والتواتر بالتقل عن صاحب الشرع فكفر الخااف لسبب خالفة‎ . 
النقل المتواتر لا بسبب عالفة الاجماع كذا فى المسامة شرح المسارة‎ 


5-7 
للكال ابن أى شريف (وأما ما يسو غ فيه الاجتباد وهوالمسائلالتى اختلف 
فا فقباء الأمصار على قولين وأكثر فقد اختاف أححا بنا فه قد بم من قال 
ل هن ذلك كله فى واحد وما عداه باطل ) وخطأ هذا الخ 
الأريعة أى حيفة ومالك والشافى وأحن وذى_ السى أن هذا هو 
اسم عي بل تقله الکرخی عن أصحابنا جم 0 
نالك ê‏ اننم أنه لذ و اا لشافم ی عنه وقال ابن 
السمعانى ومن قال غيره فقي أخطأ عله اه واستدلوا ؛ أن الله مال شرع 
الشرائع لتحصيل NE‏ المناينه الخالفية أو 
الراجحة ويستحيل وجودها ف النقيضين فيتحد المىك وبأن الصحابة أطلقو 1 
الخطأ فى الاجتباد كثيرا وشاع وتكرر من غير تكن فكان اعاعا فد رو 
E‏ خطئوا ابنعباس فىترك العولوخطأم وقالمن 
نى بأهلته إن اقه لم يجعل فى مال واحد نصفاً ونصفاً ولا وقال أو بكر 
فى الكلالة اقول 0 رأف أى فان كن صوابا فن الله وإن يكن لطأ فی 
ومن التسطان أراه ما خلا الولد والوالد وعن أبن مسعود مثل قول أي 
بكر الماضى فن سن أفى داود عنه فان ك صوانا من الله وإنيك اد 
ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه واخرج البيبق عن الحسن البصرى 
ان عمر أرسل إلى امرأة من نساء الاجناد يغشاها الرجال بالليل بدعوها 
وكانت ترق فى درج ففزعت فألقت جلما فاستشار عمر الصحابة فيها فقال 
عبد أل ر حن بن عوقف إنك مدب ولا شىء علك فقال على إن اجتهد فقد 
أخطأ وإن ل يجتبد فقد غشك علك الدية فقال عبر لعلى عزمت عليك ‏ 
لتقسمنها على -قومك قل أراد قوم عبر وأضافهم إلى على ! كر امأ له ثم 
هذا مذهب الشافى خلاذا لأا بنا الحنفة ولا حجة له فى هذا على ا 
لانه منقطع فان الحسن ولد لستتين بقيتا من خلاقة عمس ثم الإجباض إلقاء 
الولد قبل تمامه والمعروف تخصيصه بالإبل قاله ابن سيده وغيره إلا أن 


£ 


الم Es‏ عن على ء قر ( عن مرو بن العاص رضى أله عمده أنه 


كعمد 
سمغ رسول الله صلی الله عليه وسل يقول إذا حكم احا 5 واجتبد وأصاب فله 
حل ان وان حم فاجتبد ثم أخطأ فله جر رواه اابخارى ومسل وأو داود 
.وآبن ماجه والامام أحمد بن حنبل قال أبو تمر بن عبد البر اختلف الفقباء 
ا بل هذا: الحديث فقال قوم لا يؤجر من أخطأ لان الخطأ لا يوجر 
عله و برقع عنه المأثم وردوا هذا الحديث نحديث ر رة المذ كورقى 
الات وهو أن رسول الله صل الله عايه وسل قال القضأة ثلا ة قاضيان فى انار 
وقاض ف الجنة قاض قضى بغير الحق وهو يع فذلك ف النار وقاض قضى 
وهو لا عل اهلك حقوق الناس فذلك ف النار وقاض قضى بالحق وهويعل 
فذلكق الجن اه رواه أبو داودوالنساق و اترم نیوا بن ماجه وا لا کو جمحه 
وبقوله تجاوز اله لامتی عن خطتها ونسياتها ويقول الله ليس حليكم جناح 
فا أخطاتم به ونحو هذا وقال آخرون يؤجرفالخطأ أجرا واحدا عل ظاهر 
حدايث عفرو بن العاص لان رسول الله صلى الله عليه وسل فرق بين أجر 
الخطىء والمصيب فدل عن أن الخلىء يوجر وهدا نص ليس لاحد أنرده 
وقال الشافى ومن قال بقوله يوجر ولكته لا و جرعل الخطأ لان المأ 
. زومر به آحخد وائما يؤجر لارادته الق التى أخطآه قال الموق ققد أثيث 
الشناففى فى قوله إن الجتهد الخمىء أحدث فى الدين مالم يؤمر به ول ,كلفه 
وأا أجر فى نيته لای حه اه (وذكر هذا القائق أن هذا هو مدهب 
الشافى لا قول له غيره ) قال الفبرى إن التصويب الكل والتخطة يعض 
منقولان عن الاثم الأأربعة 
٠‏ (ومن أصحابتامن قال فيدقو لان أأحدهما ماقاناوالثا ق,أن كل جتهد مصيب ' 
. .وهو ظاهر قول مالك رحمه الله وأق حنيفة رخمه الله وهو مذهب المعتزلة 
وا ق اناق وای وف ود بن امسن وابق سرج وتقل عن 
م 1 ا متكثمين من !| لأشاعرة و لاصو بة وجوه من الاستدلالات منم ام رواه 
البيرق أنه صل الله عليه وسل قال مهما أوتیم من كتاب الله فالعملبه فلاعذر 
لاحب فى تركة فان لم يكن فى كتاب الله فسنة ماضية منى فان لم تكن سنة 


e 
مى فا قال أصحانى إن أحمانى منزلة النجوم فى أ السماء اعا أخذتم به اهندم‎ 
_ واختلاف أصماق لك رحةقفيه! إخبار باختلاف المذاهب بعدمق الفرو ع من‎ 
منذ زمان أصحا به الذى هو زمان المدى والارشاد والمشبود له من مشر فيم‎ 
دكن القرون عل الاطلاق ويلزم من اختلافهم اختلاف من بعد لان‎ 
صحاى مشبور بالفقهء والرواءة عق شولهومذهيه جماعة ومع ذلكرضى‎ 03 
صلى القه عليه وسل وأقرم عليه ومذحهم حتى جعل نفس ذلك الاختلاف‎ + 
ر هه ة الآمة وخيرم فى الا" ال شول من شاءوا من أحمابه اللازم له الاخذ‎ 
قلسن راكوا ف المت ل وا , والسالكين سالكبمف أقوالحم‎ 
وأفعالحم ومنها أن النى صلى الله علية وسل أقو اختلاف أصحابه فى وقائع‎ 
جرت هم فى زمنه و 50 رض أحدا فما قاله و رآه مخالفا لما قاله نظيره وراه‎ 
کا ہد ذا لك وقائع كثيرة من ذلك قصه ك يدر فا بو یکر‎ 
ومن تبعه أشارء ! بأخذ الفد غذاء ملب وبر ومن تبعه أشاروا بقتلهم حك صلى‎ 
الله عليه وسم الاول ونول القرآن تال الرأى الثانى مع تقرير ر الأول‎ 
ففيه دلبل واضح على تصويب الرأيين وأن كلا من امجتبدين مصيب ولو‎ 
کان الرأى الأول خطأ لما حك به صلى الله عليه وسل وقد احيرا يان‎ 
بأنه عبن حکمه بقوله ل ولا كتاب من الله سبق وطيب الفداء بقوله قول‎ 
تعالى فكلوا ما غنمتم حلالا طيا واما وقع العتب على اختيار غير الأفضل‎ 
ومن ثمة كان أ كثر مايقع الترجيم فى المذاهب بالنظر إلى الأفضل من حيث‎ 
قوة الأدلة والقرب من الاحتباط والورع وذلك فى مسائل معدودة لامن‎ 
حيث عمو ع المذهب وأما بالاظر الى التصويب فكله صواب وحق لا شيبة‎ 
افه ومن هذا كانت طريقة الصوفية أعدل الطرق وأفضلبا وهى الاخذ‎ 
بالاستدلال الاحوط فى كل مسئلة حيث خرجون م جميع الأقاويل‎ 
وبأتون بعبارة مع على صحتبا ومن ذلك قصة اختلافهم فى قوله صلى الله‎ 
. عليه وسل حين راد غزوة بى قريظة لا يصلين أحد الظبر إلا فى بى قربظة‎ 
فانم لما خرجوا من المدينة الهم وقد ضاق وقت الظبر اختلفوا فضلى جاعة‎ 


2 
منم الظهر خشية خروج وقتها واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسل إا قال 
ذلك حريضا على الاستعجال ولم برد إخراج الصلاة عن وقتبا فاستنيطوا 
من النص معنى ينوا به أن الحصر فى قوله إلا فى بنى قريظة اضافى لاحقيق. 
وامتنع آخرون عن صلاة الظبر إلى أن وصلوا الى بنى قريظة بعد دخول ٠‏ 
وقت العصر واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسل أطلق الحصر ولم يبينه فكان. 
المراد بهحقيقته ثم بلغه اختلافهم وفعلبمفم ينكر على أحد من الفريقين وأقر 
كاد منم عل اة إشارة إلى أن الكل جتهدون ا على هدى من. 
الله فلا لوم على أحد منبم ولا.ينسب اليه خلل ولا تقصير وأخرج ابن سعد 
والببيق 0 أف كر رضىالله عزه أنه قال كان اختلاف ادات مد صل الله. 
عليه وسل رحمة للناس وأخرج ابن سعد عن عبر بن عبد العزيز رضى الله 
عنه أنه قال ما يسرق باختللاف أضحان يمد صل اله عليه وسل حمر العم 
٠‏ دواه الببيق بلفظ مايسرق أن أصحاب عمد صلی الله عليه وسل ل ختلفوا 
لانه لم يكن رخصة ولا أراد هارون الرشيد أن يعلق موطأ مالك فى الكعية. 
وحمل الناس على مافيه قال له مالك لا تفعل باأمير المؤمنين فان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل اختلفوا فى الفرؤع وتفرقوا فى البلدان وأن 
اختلاف العلماء رة من الله تعالى على هذهالامة كل بتع ماصح عندموكل 
مصيب وکل على هدى فقال له هارون وفقك الله اأ عبد لله ووقع له مثل 
ذلك المنصور أيضا وبا تقرر ظهر اتجاه القول بأن كل مجتيد مصيب وأن. : 
حك الله فى كل واقعة تاب لظن الجتبد وهو أحد القولين للاي الاربعة 
ونسب:رجبحه لا كثر الشافعية والمنفية والباقلانى ولا ينافيه الخبر الصحيح 
المصرح بأن للنصدب أجرين ولللخطىء أجرا لانه مول کا قال الحافظط 
الجلال السيوطى أن المخطىء من الجتبدين إنما أخطأ فى عدم إدرا كةالأفضل 
7 والآولىاغتب على الصحابة فى اختيار الفداء لآنه غير الأفضل مع أنه س 
ضواب وقال الامام المازرى القول بأن الحق فى طرفين هو ما عله أكثر 
أهل. التحقيق من العلماء وا متكلمين وهومروى عن الأثمة الآربعةواحتجوا 


TE 
أنه صلى الله عليه وسل جعل له أجرا ولو لم يصب م يؤجر وأجابوا عن‎ 
اطلاق. الظا فى الخبر بأنه مول على من ذهل عن النص واجتبد فعا‎ 
لا د غ الاجتباد فيه منالقطعيات عاخالف الاجاع فان مثل هذا اذا ا‎ 
الا فيه هوا لذى يصح الخطأ فه وأما من اجتهد فى مسئلة ليس فيبائص قاطع‎ 
ولا اجاع قلا يطلقعله | طا وأطالالمازرى فتقرير ذلكوفالشفا عللقاضى.‎ 
عياض ره الله القول بتصو ب اجتبدينهو الحقوالصواب عندتا اهوقد قال‎ 
صاحب جمع الجوامع وا متكلمونعله ونعتقدأنأ باحنيفةومالكاوالشافى‎ 

رمو اعد و الان والأوزاعى وان جرير وسائر أمة المسلين عل هدى من ` 
مدى الله تعالى ولا التفاف إلى من تكلم فيهم ما م رن ف اا من 
العلوم الدينة والمواهب الإلهية والاستتباطات الدققة والمعارف الفزيرة 
افع ا ا با محلا لذىلايسامى كذا فیا خیرات 
السار ن اھ (وحی القاضى أبو بكر الاشع ری عن أى على بن أفى هر ” رة من 
ضا أنه كان قول إن الق من هذه الأقاويل 0 فى واحد مقطوع عند الله 

ان وان نظت ماه والحكم خلافه منقوض وهو قول الآحم بن علية.. 

وبشر المريسى ) وذلك لان التقصير من جبته ومن قصر استحق العذاب 

ا تخلافمما بعد انعقاد الإجماع ( واختلف الفا ن من صخا نا أ 
الحق فى واحةافق أنه هل الكل مضيت فى الاجتباد أو لا ) لاله اذل وسعه 
واللازم من الاجتهاد ليس إلا بذل الوسع لأنه المقدور ( فقال بعضبم إن 
الخلىء فى الحم على خطىء فى الاجتهاد وقال بعضبم إن الكل مصيب ف 
الاجتباد ) لاه ذل وسعه واللازم من الاجتباد لي ں إلا بذلالوسح اه 
المقدور (وإن جاز أن خيلىء ف الحم ) انه 003 ذلك التريى "لد 
هو الک المعين عند الله تعالى فو مصيْب 0" ذل وسعه على الوجه. 

امسن وه غا يرا يذل وه ثم تارة يديه إلى المطاوب فيكون مصيبا 

ابتداء واتباء وتارة لا يؤدده فیکون مصيبا ا بتداء مخطىء اتتباء ( حك ذلك . 
عن أى العياس واختاف القائلون بان كل مجتبد مصيب فقال بعض أصحاب. 
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أى حت ة رجه لله ) أراد به الإمام أبا بوسف وحمدا وقد ذكر ابن سرع‎ 
“من الشافعية معبم فى هذا القول ( إن عند الله أشبه مطلوب رعا أصاهامجتيد‎ 
-ور ما أخطآه ) اعل أن العلماء اختلفوا فى الواقعة التى لانص فبا على قواين.‎ 
أحدها الول ان حك الله تعالى تابح لظن امجتبد وأصحاب هذا القول‎ 
قولون إن كل بتبد مصيب ومعنى كو نه.تابعا لظن امحتيد أن تعبين الحم‎ 
تابح أظن امجتهد ععنى أن لله خطابا لکن إن يتعين وجو با أوحرمة أوغيرهما‎ 
بحسب ظن المجتهد فالتا بع اظنه هو الطاب المتعلق لا نفس الطاب وهذا‎ 
عند من جعل الطاب قدما و بجعل الك هوا لطاب المتعلق وأما من جعل‎ 
الخطاب حادثا وهو الخطاب اللفظى المتعلق الخ وجعل الحك هو الحم‎ 
الفقبى فقيل الاجتباد لا حم أصلا وهؤلاء بعد أن اتفقوا على أن كل‎ 
٠ مجتبد مصيب اختافوا فبعضهم قال لا بد أن بو جد فى الواقعة لو فرض وحم‎ 
أله فيا ليحك إلا بهذا الک أى وذلك الحم تابع اظن المجتهد وقال‎ 
بعضهم. لا يشترط أن و جد ق الواقعة حك لو حم الهم يحم إلا به‎ 
.بل حك الله تا بع اظن المجتبد دون هذا اانترط والقول الثاق أن له تعالى‎ 
کی واقعة کا معينا وهو لاء مع اتفاقهم على أن له تعاللى فكل واقعة‎ 
حك معنا |اختلفوا على ثلاثة أقوالأ حدها أنه تعالى لم نصب على هذا الحم‎ 

المعين دليلا ولا أمارة بل هو كدفين يعثر عليه الطالب بطريق الصدفة والإتفاق 
والقول.الثاف أنه تعالى نصب عليه أمارة وهذا القريق اختلغوا فقال بعضيم 
إن المجتمد لم كلف بإصابته لخفائه وغموضه فلذلك كان الخطىء فيه معذوراً 
اورا و ات لكافة الفقباء- ونسب للشافعى وأ حديفة وقال البعض 
اوغ اتات ر بطلبه أولا قان أخطأ وغلب على ظنه آخر تغير الشكليف 
وصارمأمورا بالعمل بمقتضىظنه القول الثالك أن عليه دليلاقطعا والقائلون 
به.اتفقوا على أن المجتبد مامور بطلبه ولكن اختلفوا فقال الجهور إن 
الخطیء فيه لا بآم ولا رنقض قضاؤه وقال شر المريسى بالتأئيم وإلاضم 
بالنقض والذى ارتضاه الإمام وذهب اليه مذهبا أن لله تعالى فى كلى واقعة 


ب( سد 


جک متا عليه دلا ل ظنى وأن الخطىء ل لور ن القاضى لانقض قضاوٌه 


ودم من أ ذلك ) وقال إ4 لا شترط أن کک 
a‏ ا ا 

لو حك الله حك 5 اذك به ادام تابع لظن المجتبد ( والقائلون 
بالاشيه اختلفوا ق e‏ من اف تفسيره ا تر ROSAS‏ 

الاه آنه مان سيطة اوها مدانية خاعة بس اكام به حت 
أنهلو أراد الله الحكم عل التصين لكان بذ ا ك البعض ل زه واسمى هذه 
المقالة بالاشه والناسة تكون لكو نه TEE EE‏ 
المصلنحة والشريعة تحتمدهأ وهذا القول حك بالغقرض والتقدير لا باصق 
وان ذلك کا فى شرح ازل اف قطع فى زماننا هذا أن لانى لله 
تعالى ظاهر فى الأرض لاخباز اله تعالى بذلك ومع ذلك نقول لو أراد الله 
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مك ہم أنه قال لد د الله فى حكر الحادثة 


ذم اا بن فو ١‏ ا 1 الام 
فوع عن المخطىء ) قال ال كمال فى عر بره وشارحه فى تقريره والختار أن 
حك الواقعة الجتبد فبا حكر معين أوجب طلبه فن أصابه فو المصيب 
لا رمد الخطىء ونقل هذا عن الآئمة الأربعة ؛ أف حنيقة ومالك 

والشافى وأحمد وذكر السيق أن هذا هو الصحيح عتبم بل قله الكرخى 
عن أصحاينا جما ولم بذكر القرافى عن مالك عرو ا أنه هو 
الذئ كرورم أصجاد ب الشافعى عنه وقال ابن السمعاق ومن قال عنه غير 


فقد أخطأ عليه ثم لخا ر كا صرح به أصحا دا وف المحصول وهو قول 
قا وب إل أن ية شاي أن ال جور ا تدم ف بحت 


ا 1 0 اه وأبساكل ‏ 1 قلناه ف 0 3 هنا فالات 


3م 
عند اختلاف الأأئمة إثياة' ونفيا لآن التاقض إنما يكون باعتبار تحقق 
المدلولين فى الواقع ونفس الآمر فى زمان واحد وذلك مستحيل بالبداهة 


ولا فرق ف ذلك بين مدلولى القاطعين ومداولى الظنيينالمدلولان المتناقضان 


لامتيعان 1 صلا قلا مكنأ أن يکونا فى الواقع فى ا أن و ) ل جعت 
لما قلناه فى باب التعارض اتضح لك هذا فكان الحق | أن المضيب للواقع 

هو واحد وهو من صادف الحم الواقتى نم من حيث إن الإجاع منعقك 
على أن الواجب على كل مجتبد أن يعمل ما أدى إليه اجتهاده وهو حكم 
الله فى حقه وحق مقلدے خطأ فى الواقع كان أو صوابا يكون كل جتبد 
مصيا ل الله فى حقه بقطع النظر عما فى الواقع وإذا رجعت إلى قول 
القائلين بأن لا حك لته فى الواقعة تابع لظن المجتهد فا ظنه فيا من الك 
فبو حك الله فى حقه وجق مقلديه د أن كلامبم إا e‏ ف 
حق المجتبد وحق مقلدية به وحک الله على هذا الوجه بلا شك تابع اغا ظن المجتيد 
آنه هو الذى كلفه به و أوجب عليه أن يعمل به هو ومقلدوه ولیس کلامېم 
فى حكم الله ا بل فى 0 الذى 
كلف 5 به المجتهد ولا شا فى أنه منتف قيل الاجتباد وأنه تابع ! اظن 
المجتبد وإذا رجەت إن لله ف فى الواقعة کا 5 ل الاجتباد 
تجد أن كلامبم فى حك الله فى الواقعة بحسب الواقع ونفس الأمر لانى 
الحكرالذ ى كلف به المجتبد وأو جب الله عليه اعتقاده و العمل به فان الح 
الذى أو جب عليه العمل به هو ما أدى إليه اجتباده قطعا باتفاق الجميع 
وأما الم حسب الوأقع فهو وإن كلف بإصابته لامكانها لكن المقدور 
له هو بذل وسعه بحيث تحس نفسه بالعجز عن المزيد ثم تارة يديه إلى 
المطاوب وتارة لا وآذا اتفقوا عليه على إيجاب الاجتبهاد 0 ابشرطه وإلا 
فإثم الخطا موضو : اتفاقا بين هذين القولين وأنه مأجور على امتثاله أمر 
الاجتباد لان ثواب عتثل الأمر معلوم من الدين بالضرورة لا نره 
ومذا تع أن ال فى والإثبات. بين هذين القولين لم ,تواردا على شی 


“AIT — 

فكان الخلاف لفظا فما بلا شبة وماعداهمامن الاقوال لا يعولعليه ولا 
بلتفت اله فخذ هذا التحقيق اه من سل الوصول وهذا يناقض ما قدمناه عن 
کک بان کل مجتبد مصيب فان كلامبم دل على أن المراد إصابة 
فى الواقع و نفس الأمر خصوصا إذا نظر إلى الادلة الى أقاموها وكلا 

00 مرويان عن الآمة (والدليل على لجنو ع الله عليه وسام إذا 
اجتبد الجا كر فأصاب فله أجران وإن اجتبد فأخطأ فله أجر واحد ) تقدم 
لفظ الحديث فى الصحيحين والخلاف مفروض فى أن واقعة لا قاطع فيا 
فها يجتبدان حكنين لين متناقضين فأحدهما اجتبد وأصاب بيآين 
والآاخر اجتبد و وحكم اطا ةين فالشرطبة ة وإن كانت لا تدل عا ى وقوع 


1 ا 
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لحديث دال عل المطلوب (وا أما الدلا ل على وضع 
الاثم عن الخطىء فا ذكر TT‏ به زضى الله عنم جمعت على 
لات بكل وإحدمن الاقاويل من را خا لفين على ماذهبوا 
نه من f.‏ قاويل ) ول ينقل 4 ان فک بن ا سوال لحان 
الفريقين الآخر آم ولا ميم أن شل عدا آم ولو وجد الام للمخعلىء 
لوقع ذكة لاه أمن خطين من امات ولو دك قل اشر ( غدل غل 
أنه لا ام | لى واحد منيم ( 

فص ل غ ولا يجوز أن تكافاً الأدلة أى تتساوى ف الرتبة وتتعادل 
أن 0 واحد منبماعيل مئاق ما يدل عليه ألا ر(ف الحادثة) الواحدة 
فالتعادل بين القاطعين متنع سواءكنا عقليين أونقليين حي ثلا نسخ أوعقلى 
ونقلى وإلا ثبت مقتضاهما فيجتمع المتتافيان وكذا لا تعادل بين القطعى 
والظنى لاتتفاء الظن عند القطع ع وأما التعادل بن الأمارتين وهما 
الدللان الظنبان فان كان فى نظر الجتبد فتفق على جوازه وإن كان فى 
نفس الآمر فالصحيح عند السب امتناعه وبه قال الكرخى وجميع الحنفية 


Aj4 ~—-‏ سد 
وهوالصحيح من مذهب الشافعية والثانى الجوازء به قال الا کثرون کا حكاء. 
الإمام والامدى وابن الحاجب واختاره ولا إشكال لجواز التكليف بالحال 
وک فائدته الاختبار أو حملان على التخير وقدمنا آنا ان او 
فى الواقع ونفس الامر لافرقف ذلك بن‌القطی والظى U‏ ارضان فى ظن. 
اجتبد بناء على ما قدمناهمن جول التا ريخ ونحومو إن التفرقة بين القطعى و الظنى باطلة. 
لان التعارض باعتبار نفس الآمرلا يكو نإلا باعتباروقو عالمدلول ف القطعيين. 
.وإدادتهفى الظنيين إذ يصدق حبنئذ أنهما تعارضافهو إلا كان التعارض فظن 
الجتېددون نفس الا مر فا على حدسواء بل لادم نر جيح أحدالق و اين عل الا خر 

رجح من المرجحا ت (وقالأبو على وأ بو هاشم وزان تنكام الآدلة ) ف 
E E DT‏ عند وقوعه فعند أنى على وأفى هاڈ شم حکه. 
اوق شوله ) فستخير | تمد عند ذلك من القولين المختلفين e‏ م اء 
ما القضاء والفتاوعصل الخبرة فى الفتوى اامستفى وقبل يتساقطان 
ويرجع إلى “رهما وهو البراءة الاصلية وقيل الوقف عن العمل بواحد 
.كتعارض البينتين والدليل على ماقلناه أنه اذا كان الحق فى واحد على مابيناهء 
ل جر أن تتكاناً الأدلة فيهكالقطعيات ) 

9 باب تخر المسئلة على قولين > هذا الباب فى بان حك تعارض 
الةو لين عن بجتبد واحدولا شك أن تعارضمما بالنسبةإلى المةلدين كتعارض 
الامارتين بالنسية الى امجتبدين کا إذا EE‏ في بان | الآدلة( : جوز د المجتهد 
أن يخرج المسئلة على قو لين وهو أن يقولهذة المسئلة دزو ان عل بق 
أن كل قول سواحما باطل وذهب قوم لا بعد بهم ك أنه لا جوز ذلك 
وهذا خطأ لانه ان كان المراد بانع من تخريج القواين أن يكون له قولان 
على وجه المع مثل أن يقول هذا الثىء حلال 000 سيل امع فهذا 
El‏ عندنا وان کن اراد أن کون له فو لوق ال ا حلال. 
أو حرام على سيل التخيير فيأخذ بأہما شاء EET‏ 

المراد أن يقول هذه. ا عل توان يطل ماسو اهما ) وأنه لا يجوز 


هم 


الاخذ بنيرهما (فبذا جائز والدليل أنالجتبدقديقوم لهالد ليلعلا بطالسوى 
قو لينو لايظبر الدليلفى تقد أحد القولينفىا ال ليدل به على أنماسواهما 
باطل وهذا كا فعل عر کرم الله وجبه فى الشورى فانه قال ا لخلنة بعدى 
أحد هؤلاء الستة ليدل عل أنه ان تكون الخلافة فمن سوام وأما 
تخريج المسئلة على فولين فعلى أضرب هنبا ما قال فا قولان فى وقتين 
فقال فى القدم فسا بح وف ادد رجع عنه فهذا جائز بلا كلام لما روى 
عن على كرم الله وجره أنه قال کان رأف قراق اران عر أن لاتباع 
أممات الأولاد ورف الآن أن يعن وعلى الروايات الى عن أنى حديفة 
رحمه اله ومالك رجه الله فانه روی عنم روايات ثم ا لين 
اعم أن الشافنى رضى الله عنه صنف مذهبه القدم ييغداد وسمى كتابه 
الحجة وتلقاه عه جمع وجم غغير من ينهم من ذاع صيته واش ېر E‏ 
وه الامام الزعفراق والإمام أحمد بن حنيل والامام أبو ثور والامام 
لك اسي وا عم ع. إل افى رف اقمعنه به قال إذا صم ا 00 ف 
مذهى ا فصوا أقام مهأ وظهرت له أدلةني الفقه / e‏ حنذاك 
ووصلته أحادية م تبلغه من قبل دون فى مصر مذهيه الجديد وذالف 
فى بعض المسائل م مذهبه الجديد. بعض مسائل من مذهه القدم 
لقيام الدليل عتده ما ظهر من الآدلة الى لم نك فر 
اذهب القديم فالذهب الجديد لر حكن إبطالا للذهب القدم » 
بالكلة بل بعضه متفق مع المذهب الجديد و بعضه وقع فه الخلاف واذا 
نص ف الدم على شیء ول ينص فى الجديد على خلافه فهو معمول ه فى 
الجديد وقد تلق عله بمصر مذهبه الجديد من لاحصى عددا واشتهر من ينيم 
من دونوا. تصوصه وم ستة البويطى والربيع المرادى وحرملة والمزفق 
والربيع الجيزى ويونس بن عبد الأعلى اه والربيع بن سلمان المراودى 
روى الم وغيرها عن الإمام الشافعى رضى الله عنه قال الامام الشاففى 
فيه انه أحفظ أصحاى دخطع. الناس الله من أقطار اللارض أنأخذوا عنه. 


— ا 
“عل الشافعى فمو مراد عند الاطلاق والحاصل أن قوم القديم ليس مذهبا 
للشافعى أو مرجوعا عنه أولا فتوى عليه بل المراد به قديم نص فى الجديد على 
خلافه أما قد ل يخالفه الجديد أو لم يتعرض لتلك المسئلة فى الجديد فهو 
. مذهب الشافى » واعتقاده ويعمل به ويفى عليه فاته قاله ول برجع عنه 
.وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة ونما أطلقوا أن القدم مرجوع عنه أو 
لا عمل عليه لكون غالب ه كذلك ( ومنبا ما قال فى وقت واحد هذه المسئلة 
على قولين ) وهو قسمان أحدهما أن يعقب ذلك ما يشعر بترجيح أحدنا 
ولو بالتفريع عليه فيكون ذلك قولا له لان قول المجتبد ليس غير ما يترجح 
عنده ومن ذلك ما ذكره المصنف بقوله 2 بين الصحيح مزيمأ أل 
الآ أن أحيها متكول. أو سكس و غر ذلك من ال رجي الى بغرن با 
الصحيح من الفاسد فبذا | أ ضا جائ لتبين طرق الأحتاء اداخ هذين. 
اله اللا ا موسا عله كذا فتركته فيفيد بذلك د م طرق الاجتباد 
1 3 قال أبو حنيفة القاس يقتضى كذا وكذا إلا أ أ رك لسسع لقي 
الثانى أن لا يفعل ذلك بأن لايعقبه بما يشعر بترجيح فيدل ذلك على توقفه . 
فى المسئلة لعدم ترجيح دليل اعا فى نظره وقوله فما قولان تمل 
لان بريد بالقولين احتالين على سبيل التجوز أى فنا احتال قولين لوجود 
دان مساو من ولان يرن ما مذهييت لمحتيدنن وعلى التقدرين لا ينس 
اليه قول فى المسئلة لتوقفه فبا وذهب قوم إلى أن اطلاق القول بقتضى ٠‏ 
التخير وهو ضعيف واعم أن وقوع ذلك فى جلس واحد من دون ترجيح 
قليل نقل الشيخ أبو اسحاق فى شرح اللمع عن القاضی أنى حامد المروزى 
أنه لن 0100 الى عر ي ب عر أو مي 
عشر كذا فى نكت الامهاج وقد ذكر ف اللمع ( ومنها مأ نص على قولين 
.فى موضعين فكون ذلك على اختلاف حالين فلا يكون هذا اختلاف قول 
.فى مسئلة بل هذا فى مسئلتين فيصير كالقولين عن رسول الله صل الله عليه 
وسل فى موضعين على معنيين مختلفين ومنها ما نص فيه على قو لن ول يبين 


— WV — 


الصحيح منبا حى مات وتال ان هذا : E Ss‏ مس 
وهذا جائز أيضاً لا عون أن كون قددل الد عئذه على إبطال كل 
قول سوى القولين وب تى له الاغلر فى القولين ات قبل أن بين ) 
وقد اختلف علماء الشافعية فى الترجيح فى هذه المواضع فقال الشيخ أبو 
عافد اا عالت أت فى حنيفة أرجح من موافقه فان الشافى إنما خالفه 
لديل قال ١‏ لشيخ عميرة و الظاهرأن غير ألىحنيفة من الجتبدين ك تأنى حنيفة اه 
وذلك لآن العلة واحدة وهى أن الشافى إنما خالفه لدليل وإنما خص 
أبا حثيفة لان أكثر ما بذكر من الحلافات دائ فى الخلاف بين الحنفية 
والشافعية وقال القفال موافق أنى حنيفة أرجح وصمحه النووى لقوته بتعدد 
Ai ra‏ 8 ا 


8 
قائليه وأعترض بأن ن القوة م تنسا ) عن الك مل ذلذا | قأل صا حب جەح 
ا 1 


الجوامع والاصح الترجيم بالاظر أى فا | اقتضى ترجيحه منم ما فبو الراجح 
لا فرق بن الموافق لألى حنيفة أو غيره فان لم ظهر من ا أحدهما 
فالوقف ( ک) روناه فى قصة عير كرم الله 30 آم الشورى )فانه رضى 
الله تعالى عنه مات قبل أن بين أحدم على التعيين ( وكا قال أبو حنيفة فى 
فى الشك فى سؤر أخمار ) وإنه مأ من إمام جتمد إلا توقف فى مسائل وقال 
فيها لا أدرى ولا يع ل الرتووائر وروي 
لا يالون من عابهم فى ذلك بقصور نظرم 

( فصل ٠‏ 4 فأما إذا ذكر المجتبد قولا مذ قولا آخر بعد ذلك 
کان ذلك رجوها فق ا ا 
هو تخريج للمسئلة عل قو لین وهذا غير صصح لان الثاتى من القولين يناقض 
الأول فكان ذلك رجوعا عن الأول كالنمين ف لخاد )بن تابيج إذا 
تعارضا وتعذر امع وكان الثاذ 
الأول لخدي | 

فل فأما إذا نص على قولين ثم أعاد المئلة فأعاد أحد القولين 
كان ذلك اختيارا للقول المعاد ومن أصحابنا من قال ليس ذلك باختبار للقول 

ش (؟ه- زهة المشتاق ) 


ف اا الأول يعمل بالثاى ورك 


14م - 
المعاد والاول أصح لآن الثانى يعادل القول الآول فصا ر کا نص ف الاتداء 
على أحد القولين ثم نص على القول الأخر ٠‏ 

لإ فصل > فأما إذا قال الجتهد فى الحادثة بقول ثم قال ولو قال قائل 
كذا وكذا كان مذهاً لم : بز أن بعل ذلك قولا له ومن أعحابنا من قال 
لا بعل ذلك قولا له وهذا 0 هذا اخبار عن احتمالالمسئلة قولا 
آخر فلا يجوز) أن يجعل ( ذ لك مذهاً له ) | 

لأ فصل 4 وأما ما يقتضيه قياس قول الجتبد فلا يجوز أن يجعل قولا 
له ) لاحتال أن يذكر فرقاً لو رجع فى ذلك ( ومن أعما بنا من قال يجوز 
۰ أن يجعل ذلك قولا له وهذا غير صفرح لآن ا2 رلا عليه وهنا 0 
. نص عليه فلا يجوز أن يجعل قولاله ) لكن الاصح أنه ينسب مقيداً بأنه 


خرج وحاصل مافى هذه المسئلة أنه إنم يعرف للمجتبد قول فى مسئلة لكن 


يعرف له'قول فى نظيرها الذى صرح ما الأععاب هو قوله فا على الاصح 


٠‏ وتیل لیس قولا له فيها لاحتال أن يذكر فرقا بين المسئلتين لو روجع فى 


ذلك قاله شيخ الإسلام كربا الأنصارى فى حاشيته على جمع الجوامع وهذا 
القول مبنى على ما هو الأصح من أن لازم المذهب ليس بمذهب وهذا لم 
| ينسب إليه مطلقاً بل مقيدا أنه خر ج | ه يعنى حتی لا لسن بالمخصوص 

١‏ فصل © إذا نص اتد ( فى حادثة على حكم ونص فى مثلبا على 
ضل ذلك الحم جز نقل القول فى إحدى المسئلتين إلى اللاخرى ومن - 
ضا فان فال جود قل اواب كل اة من الان إل 
الاخرى وخر ہما عل اتقو این وهذا غير صيح لآنه لم بص فی کل وأحدة 
منها إلا على قول قلا وز أن بسب إليه مالم ينص عليه ولان الظاصر أنه 

قصد الفرق. دن المسئلتن فن جوج ہما فة خالفه وهذه المسئلة ماعنا 
ااطرق قال فى جمع ا وامع وشرحه و وق اة ن ا لاط ان 
.نص فما يشبه على لاف ما نص عليه فيه أى من النصين المتخا! ذبن فى 
ملین متشاءبتين :شأ اليارق وهى اختلاف الأمحاب ف تقل المذهب ٠‏ 


- ۸1۹ 


ف المسألتين ف بم من رقرر التصين فيهما ويفرق :يما ومنيم هن خر ج 
نص كل ماق الأخرى فیتکی كل قو منصوما E‏ هذا 
فتارۃ برجم فى 5 كل نصبا ویفرق نوما وتارة بر جح فى إحداهما نصبا وى 
الاخرى ع ا غا لها افو لذ عكن ترج بح انخرج فى 
كل متبما لان يسام الغا ءكل من النصين اه عطار 

لإ اب 3 القول فى اجتباد رسول الله صا دويلا اليا 
يحضرته ( ويجوزا لاجتاد بحضرة رسول التدصل اللهعليه وسل )وکذا لته 
عقلا وقدوقع معا (ومنأ أصحا بئامن قاللا يجوز الاجتباد) و عضر نه ما 
وذلك لام قادرون ءا ى البقين فى الحم بالرجوع إلى النى صل الله ل 
وسا وتلقينه منه والقدرة على اليقين ؛ ملع الاجتباد 0 | الذى غاته 
اللن والجواب عن هذا هو أنا 1 آنا قد عه إذ قد ثبنت الخيرة بين 
العلم والاجتباد وبالد ليل الها ف قول أى ب 9 
عنه لا ها أله الخ وما معه من ساد د يدل على أنه كان عد 
ين ان يراجع یمم وي أن ند يسك ذاو تین عله ارجیع إل اج 
صل الله عليه وسام ا او ول إلا ادوا ا لو سلم فالا 
بان أن لو كان وحى لبلةء والغائب لا يقدر قالوا قد ثبت رجوع السات 
اليه فى الوقائع وهو دليل 8 الاجتباد ولواب أن هذا لا ولالة فه عل 
متعم الاجتباد اذ أن يكون الرجوع فبا م بطرم وجالاجتباد 
أو يكون زا ز الأمرين وأيضا مالم يكن هنا اننال لاون الوحى 
وغير موثوق بحصوله فا بحل اجتباده عليه أفضل الصلاة والسلام لجواز 
أن لا ود اتاد ال يكن مانعا من الاجتباد ولعدم القدرة على 


+ م 


اليقين فى الحال ل وقد عبد فى الشرع الاكتفاء بالفقد .فى الحال مع القدر فى 
اال کا لو عدم الماء فى الحال فإنه جوز له التيمر ولايجب E‏ تقن 
حصوله فما بعد لو اتتظره | كتفاء بعدم حصوله فى الخال وكا لو كان فىمكان 
لا وطلع ممه عل اة حجان أله الاجتهاد فم ولابجب الصس إلى خروجه همه 


وإن کان لو خرج اطلع علا لهم عو لين يويد ذلك 
أنه عليه اصلاة والسلام كان ع قول الود مع أنه لا فد إلا الظن. 
ولذا قال نک سي ل الحديث مع إمكان اليقين فى ا تتظار الوحى 
فى ذلك (ودليلنا أى القائلين الج واو لااد الواردة نىجوازه ووقوعه 
ا کا ال للقطع ولا استحالة فى 
الجواز والوقرعإذ المضاد للاجتباد هو نفس الاص لا إمكانه ن الا حاديث 
الواردة فى وقوءه بحضرته ما رواه البخارى عن أن قتادة الأتصارى أنه 
قال م ار انع ميدن ا 
جولة قال فر أيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت 
لحم ا من ورائه فضر بته على حيل عاقته ضر بة قيلعت الدرع قال 
وأقبل على فضمنى ضمة وجدت منبا ريح الموت فأدركه الموت فأرسلنى 
فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له ما بال الناس قال أمر الله عد وجا جل ثم إن 
الناس قد رجعوا فقال سول امحل الله عليه وسام من قتل قتيلا عليه 
. ونه فله سابه قال أو" قاد فين فنا من يشهد لى لم جاست ثم قال النى 
صلى الله عليه وسلم م مثل ذلك فقمت فقات من يشبد لى إلى المرة الثالثة فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مالك اا أبا قتادة تأخبرته فقال رجا لمن القوم 
صدق بارسول الته وسلب ذلك القتيل عندى فأرضه منى فقال أبو بكر 
EY‏ يعمد إلى سد من آساد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيل 
له ةالرسول اقهصلى الله عليه وسلم صدق فأعطه قال أ بو قتادة فأعطا هالخ 
الحديث ومعنی تصديقه لآنى € E‏ ش 
الصلاة والسلام ومعنى ااا الهاء مكان !لواو ومعئاه لاؤاتهلا يكون 
١‏ ذا وی رواية لا هاالله إذا لايعمدومنها ما روا عد من أن ( الى صلى 
الله عليه وسلم أمر سعد ) بن معاذ ان سك فول روظة فاجتهد بخضرته) 
ظ صلل الله عله وسل م إقتلهم وسى ذرأ دادم 0 الله عليه وسلم 
ليد يكت 7 فوق سبع أرفعة والرفيع الدماء والرواية المشبورة 


5مس 
حکمت بحک الله ورما قال بحكم الملك وهذا حكم فو سعد وطن الله 
عنه بأمره صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه مصيب فى حکه بالاجتباد ومن 
ذلك ما أخرجه أيضا من قوله صلى اله عليه وسلم لايصاين ENES‏ 
فى بنى قررظة فصل بعضيم فى الصرء بق حن دخا ل عليه الوقت و يعضهم فى ببق 
قررظة فاظر بعضهم اماك متكا تأخي رالوقت و لعضهم 
ebb‏ موافقات عر رضى رطى الله 
عنه الكثيرة فنها ما رواه الشيخان عن أنس وان عر أن عمر قال وافقنى 
ری فی ثلاث فقلت یا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهم ممل 5 
واتؤذوا م | راهن مع , وقلت ا رسول الله بدخل على نسائك الر 


ره إن E‏ ل ن سدله أزواجا 


والفاجر لو أ مر من أن عجان فز زات وی نساء النى صل 
الدعله رمحم د الغيرة فقات عسى ١‏ 
اه 7 نف 35 إك ' الى ا زهو إفقاات 2 عمر الكثيرة! الى خصبا بعض 


هه 
۰ 


العاماء ؛ اليف و بعضيم 7 إلى خمسة عشر وها وقع فيه اجتباد الصحا به 
فى زمنه فى غيبهم 0000 روى البخارى بعضه انا ورواه تامه موصولا 
E‏ ا غزوة 
ا شف :أن اعت اها يمت 5 صليت بأحماى 
لصح كور ذلك لانى صا لى الله عليه وسل فقال ؛ با عمرو صليت اا ك 
57 جنب فاخن بالذى منعنى من الاغتسال وقلت إلى معت الله تعالى 
شرل ولا تتتلوا ا إن الله كان بد 8 YY‏ أيه 
عليه وسل وم بقل 5 شيك وف رواية و به ع جتهاده فكان ذلك تقريراً 
مله له عل اجتباده ومن ذلك حديث الصحا بين الذي خرجا فسفر خضرت 
الصلاة ولوس معبما ماء فصايا ثم و جا الماء فى الوقت تأعاد أحدهما ول يعد 
الأخر فصو مما وتال للذى لم يما عن صف لكايو اج اتلك ا وقال 
التعرالك الاي مرتان رواه أو داود واانساق والدارمى عن أف سعرل 
الخدرى مرفوعا من طريق عبد الله ن نافع ورواه أبو داود والنساق. من 


— اا 


غير طريق ابن نافع عن عطاء بن يسار مرسلا اهوالحاصل أن الآدلة على 
وقوع الاجناد رة جدا وفى هذا القدر كفاءة (ولان ما جاز الحم به 
فى فته جاز الحم به فى حضر ته کالاص ( 

7 فصل وقد کان جو زارسول الله صلى الله عله وسل أ بحم ف 
الحوادث ) الى لانص فيا وقد وقع ( بالاجتباد ) اججهور وم أ كث العلماء 
من الأشاعرة وأكثر المعترلة قائلون ب>واز الاجتباد له صلى الله عليه وسل 

ا ها كان عه به قال الأكثر منهم کان متعبدا به طلقا الکن 
اليف ةقدو ذلك فةالواهومتعيد به ا الوحى إلى خوف فوت الحادثة 
لان لين لا ترك عند إمكانه فيذه بإلىالمظدون وهذا اموه يون ضر وری 
وإتكاره مكار ة فجن أن يكونهز اد كل من قا لإ نه كانمتعيد! به فا ناجتبد 
وار عا أدى ال كاده وهاز اد ای تلاق اا لابق 
عا E‏ به صا E TT‏ 
بانتظار الوحی أولا ماکان راجيا له إلى خوف فوت الحادثة بلا حك ثم 
بالاجتباد 1 ان مضى وقت الاتتظار وم يوح إليه لآن عدم الوحى إذن له 
ف الاجتهاد حينئذ ومدة الانتظار مفسرة هذا وى تلف ,اختلاف 
الموادث هذا هي الصحبيح وفى شرح البديع لسراج الدين الهنذى وقيل 
بالجوازأى جو زكونه متعبداً بالاجتهاد مطلقاً فى الأحكام الشرعيةوالخروب 
والامور الدينية من غير تقنْد بثىء مہا أو من غير تقب بانتظار الوحى 
وهو مذهب عامة الاصوليين ومالك والشافى وأحمد وعامة أهل الحديث. 
ومنقول عن أف بوسف اه وقد علبت أن معنى متعبد مأمور وحمل الكال 
الجواز على ماذكر بناء عل mR‏ ل 
بالجواز دون الوجوب ( ومن صما بنا من قال ما كان له ذلك ) أى فى 
الاجتباد وهو قول أنى على الجبافى وابنه أنى هاشم واستدلوا على ذلك بقوله 
تعالى ( وما ينطق عن ال موى إن هو إلا وحى يرحى ) هو ظاهر فالعموم 
وأنكل ماين علق به فبى وحى وهو نیا لاجتباد لانه تول بالرأى وأجيب بأن 


لم 

الظاهر منه أنه رد ما کا نوا بقواو نه فىاآرأن أنه انتراء فيخص ما بلخه ونی 
العموم قيل هذا لا .نمض لان العبرة ة عند أهل الآصول بعموم اللفظ لاخصرص ٠‏ 
e‏ هنظا و لن ما ا فلا نسل اناك الاجم د 
لآنه اذا كان متعدا بالاجتهاد الوح ی لم يكن نطقا عن الموى بل کان قولا 
بالوحى واستدلوا أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام كان ل الو كتين 
من الأحكام كالظبار واللعان فلو جاز له الاجتباد ما أخ ربل ,د واللواب 

مع الملازمة بل جاز التأخير ليحصل الس عن النص حتى ءٍ وز الاجتهاد 
حنئذ إذ العمل بالقياس مشروط بالتفتيش وعدم النص وأنه عليه الصلاة 
کک ن عله ووجد أن المقيس عاءه خلا من شرائط 


٠‏ القاس | و استفراغ الوسع يستدعى زمان اھ( ا هه أذ نه اذا جاز لغيره 


ت 7 


8 بالا E ١‏ 5 1 
من أل لاء الحم ب 5-7 ولان و زر تملع دل صل اله عليه وسل وهو 
1 


فی الله عليه وسم ووقو ع 1 07 0 a‏ أن يحون E‏ 
حى شن 2 ارقن ( عنمأ الله ءيك 1 ا شم عوتب على استبقاء ا 
يدر بالفداء وعلى الإذن لمن ظبر نفاقهم ف اف عن وة وك ولا کون 
العتابفم| صدر عن وحى فكون عن اجتهاد » وقيل يم لقدرته على اليقين 
بالتلق 7 الوجى بان بنتظره والقادر على النقين فى الحم لا يجوز له 
الاجتهاد جزما ورد بأن إنزال الوحى ليس فى قدرته اه ولا بخ أن هذا 


` 


3 مع قول من مدع الاجتباد لا يدنه ماقف اا أله لاكرن 
متعبدأ بالاجتباد إلا بعد انتظار الوحى إلى وف فوت الحادثة لان | لسآين 
ا 000 آخر ماتةدم فلا .يجوز الاجتباد مع امكان التاق من 
الوحى ل الحاجة إلى معرفة الك لانه إا تېد بالاجتهاد فيا لا فص فيه 

6 وشرح صاحب جع الجوامع لختصر ابن الحاجب على أن 
هذا الدليل إما م على القائاين بان اجتباده عليه الصلاة وال لسلام قد ذعلىء 
و ما “الما لوي أنه لا ذعلىء فد ر تم الدليل عام باغصار سبب ان 


Yk 


ف التلق من الوحى بل کا بكون سیب ما ذكر بكون سبب الاجتباد لان 


سبب اليقين عند هؤلاء أمران التلق من الوحى والتلق من الاجتباد على أن 
القائل بأنه قدذطلىء يقول E‏ قال فى جمع الجوامع 
وشر حه والصواب أن اجتباده صلی الله عليه وسل لاتختلىء تنزيها ا 
عن الما فى الاجتباد وقيل #علىء و لكنه ينه سريعا لل تقدم فى الايتن 
ولبشاعة هذا القول عبرالمصيف بالصواب اه 

لا فصل 4 وقد كان | 2 طا عانه جائرا ال هلا يقر عليه بل يليه عليه 

ا بعد الاجتهاد على ما أدى الله اجتباده صار لجتباده كالنيص 
قطعا فى الإفادة لآنه لا يقر على الخطإ ومتى صا ر كذلك صار أصلا فبقاس 
علي هكذلك لو أجمعت عليه الآمة يكون مستندا للإجاع وأصلا جمعاعليداه 
ونقل الأمدى هذا القول عن جماعة وهو مختار الحنفية ( ومن أحما , بنا من قال 
ما كان يجوز عليه انط ) واختاره صاحب جمع الجوامع واستدل عليهبأنه 


صلى الله عليه وسم واجب الاتباع فلو أخطأ لوجبعاينا إتباعه فيلزم الام ۰ 


باتباع الخطا وهو باطل ( وهذا خطأ لقوله تعالى عن القه عنك لم أذنت لهم 
عوتب على الاذن لما ظبر نفاقهم فى التخلف عن غزوة تبوك ( فدل على أنه 
أخطأ ) ودفعه السبى بأن غير واحد قال إنه صل الله عايه وسل كان عخيرا 
فى الإذن وعدمه فا ارتكب إلا صوابا فان الله تعالى يقول فأذن لمن شت 
بم فللا أذن لهم أعله اله ما ل يطلع عليه من شرم وأنه لو م بأذن لهم 
لتعدوا وأ نلا حر جفما فعلولا خطأ وقال القشيرى من قال العفو لايكون 
إلا عن ذنب فو غير عارف بكلام العرب وا نما معنى ا 
ذبا کا فى عفا عن صدقة الخيل ول يحب عيبم قط ( ولان من جاز عليه 
السو والنسيان جاز عليه الخط كغيره ) ش 

لإ فصل ) يجوز أن يتعبد الله تعالى نبيه صل الله عليه وس بوضع 
الشرع فيقول له افرض وسن ماترى انه مصلحة وقال أ كثر القدرةلايجوز 
وهذا خطاً لانه ليس فى ذلك تجوز إحالة ولا فساد توجب أن يكون 


- 56م — 

جائزا) ا لحلاف فى موضعين الأول هل يجوز عقلا أن يفوض الله تعالى 
الحم لنى أو عالم فیقال له احک با شنت فهو صواب والختار عن أ كثر 
الشافعية والمالكية وبعض الحنضة الجو ازعقلا وتوقف الشافعى وعليه امام 
ا مين ول يجوز التفويض للىفةط دون غيره و قال أ كثن المعتزلة لا يجوز 
التفويض أصلا وعليه الامام أبو بكر الرازى الجصاص ؛ الموضع الافعلى 
القول بجوازه عقلا اختلفوا هل وقع ذلك والختار عند الحنفية وعند 

أصحاب الأائمة لثلاثة عدم التفويض واستدل القائلون بالجواز العقلى وأن 
التفويض مكن لذاته والاصل بقاء ماکان على ما كان وهذا الدليل منوع 
لانهدعوى أنه مكن بمنوعة لاله استدلال إما بعين المدعى وهو الجوازالعقل 
أو بمساويه فى الجبالة والظبور وكيف لا بكون متتعاعقلا وال إنما يكون 
طبق اخسن والقبح العقليين وما هو حسن فى نفس الاس فبو حسن لا بتغير ‏ 
وما هو فبيح فبو فبيح لا يتفير فلا معنى للتفويض کا قال تعالى يحل لهم 
الطيبات وحرم عليهم الخباك واستدلوا على عدم الوقوع بان التعبد إما 
أن کف بالاجتباد أوالتةارد فل يق حل للتفويض واستدل أبو بکرالرازی 
والمعتدلة بأنه لوجاز التفويض !دى إلى جواذ ا ثتفاءا لصلحةالمنوط ما الك 
لجبل التعبديمانوالا يكن الحكم لذلك بلحكر المغوض سب المصلحة كان 
اجتهادا لاتفويضأوهذ! الد ليل مدفوع بانهيلزم منعدم علالمفوض اليه بالمصاحة 
اتتفاؤها فى نفس الامر فلعل الأامر يع أنه مختار مافيه المصاحة وهذا الاعتراض 
مردود بان حقيقة انفويض هو تخيير المفوض بين أن بحم بثىء أو بضده 
ولا يمكن أن تكون المصلحة. فى كل منهما کا هو واضح فهو تخبير بين 
تفويت المصلحة وعدمه وإن كان يقنع اختياره لما فيه المصلحة وهذا التخييي ٠‏ 
لا يقع من ال حكي لانه خلاق مقتضى المسكة أ.ه وهذه المسئلة قد جعلبأ 
الإمام واتباعه عقب الآدلة. وجعلبا الامدى وابن الحاجب فى الاجتهاد ج 
جعلبا المصنف ووجد مناسبتها الأول أنه إذا وقع تفويض الحك إلى الى 

(؟ه زهة المشتاق) 


=4 
صلى أله عليه وسل أو العالم فتكون الأحكام بالنسبة إليه غير متوقفة على 
الدليل ويكون حكنه من جملة المدارك الشرعة ووجه مناسبتها للاجتباد أن 
ا حك قدتعين فيهامن جرة العبد لابطريقالوحى؛ وليك نهذاآخرالكلامفى شرح 
وذ الكتان واارجو فو بحري الات أن لاسو من دعائهم المستجاب 
فى وقتبم | ستطاب بمضاعفة الثواب وحسن الاب وكان اله ا 
ابوج فى يوم الأحد الموافق اثنى عشر من شهر شعبان المكرم من شبور 
سنة ربع وستين بعد الثلمائة والأألفوانى أقول اللبمما وفقتى لبدابته ونهابته 
فاجعله نافعا للناظرين فيه من المعلمين والمتعلمين وخالصا لوجبك الكريم 
ومقبولا لديك بفضلك العم إنك على ما تشاء قدير و بالإجابة جدير وصلى 
الله على سيدنا د وعلى آم وسل صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك 
الله واحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ولا حول ولا قوة إلا باللّه الملى 
المظيم وهذه هى النسخة الآخيرة الصححة المعتبرة الحررة ولا ا:نات لا 
عداها وتمت كتابتها فى يوم الأحد المذكور الساعة عشرة وربع والجد لله 
رب العالمين . 


لإ السيد عمد عبد اللطیف حجازى ) 


قول مصححه عد الوصيف تمد بعد حمد الله الع بم ؛ والصلاة والسلام 
عل نږه الختار ذى الخلق الكريم قد بذلا اا استطےیا فی إصلاح هذا 

الملفت الشريفه مق أصل امغر اه ابول :و أن مفو عنه وعناأ 

وإنما رجا نا دعاء صا من قارىء حاص وجدہ کا حب وہېوی» وله تعالى 
وحده كل الال وآياتالتقديس والجلال : 


الموأضوع فة 
خطرة الشارح 0۹ 


شرح خطبة المصذف 

باب بيان العو الظن وما يتصل مما 
من م الحد أ يطرد کل 
فصل الع ضر بان 

تمل وحد الجبل 

فصل و الثرك 

باب النظر واادليل 

فصل وأما شروط النظر ْ 
فصل وأما التدليل 

باب بان الفقه وأصول الفقه 
والأحكام الشرعية ْ 
فصل وأما أصول الفقه | 
الكلام على أقسام الكلام | 
باب أقسام اكلام ظ 
باب الحقيقة وانجاز 

فصل ويعرف ال حقيقة وا لجاز بو جو ه | 
باب بيان الوجوه الى تؤخذ منا | 
الامماء واللغات | 
حل اللفظ المشترك على معنيه | 


والخلاف فيه 


فصل وأما العرف 


فصل و أما الشرع 


الاق :ق أن اف الاعاء عىء 


منقول ل الشرع أو لاو يا نالاصح 


0۹ 


1۲ 


1۳ 


1٤ 


1٤ 


10 


10 


17 


1¥ 


الم ضوع 
فصل إذا وردلفظ وضع ف اللغة 
نى وف العرف لعتى حمل على 
ما شت عرفا 
فصل إذا ورد لفظ وضع ف اللغة 
لمعنى وفى الشرع عنى 
تفل و اما لقان ى الله 
الخلاف فى جران القياس فى 
الأمياء و بيان ما هو الراجح متنا 
وف 
الكلام فى الآمر والبى 
ای اوا سين ىق 
العؤاق “و لقعي أن فى عام 
بالقول والاصح من ذلك 
فصل وكذلك يسمى ما ليس فيه 
استدعاء 
الحلاف فى أن المباح مأمور به 
وان أنه لفظی 
فصل وكذلك ما کان فى النظير 
الخلاففى ان الاستدعاء على وجه 
الندب أمر حقيقة اولا ويان 
می الخلاف 
فصل للامر صيئة موضوعة 
والخلاف فى أن مقتضاها هل 
باللغة أو بوضع الشرع 
باب ما يقتضى الامر من الارأدة 


الا 
7 التكراز أولا” 


1۹ 


الا 


ما 


صحيفة ا موضوع 
۷ ا لحلاف فى إن الآمر يقتضى 
: الارادة أولا 


الدينية ولايستازم الارادة الكونية 
فصل سواء وردت هذه اتداء 
الحلاف قى صيغة الآمر إذا 
اوردت بعد حظر او إ باحةوماهو 
صحيح والراجم من ذلك 

فصل اذا دل الدليل لم برد بالامر 


الوجوب 


۷۲ 


لف 


سا 
۵ فصن 


١ 


ألو[ حد 


المخلاف فى أله اذا لسخ الوجوب 


هل ببق الجواز أولا ؤبيان ماهو 
الاصم من ذلك 
نظير هذا خلااف 
بطلا خصو ص هل ببق العموم أ ولا أ 
اب فى أن الامر يقتضى الفصل 
رة أو التكرار 5 فيه 
وما هو الاصح وانه يحب العزم 
على من 
اوقت وماهو الاصح 

اق فل الاش 
ويان الخلاف فى ذلك 

فصل فاما اذا تكرر الامر بالفعل 


أراد اا ى وَل 


الحسلاف فى ان الامر يقتضى 


no‏ وين 
الفقما ء فى أنهإذا 


1 ال e‏ 
لال می مک 


سحيفة 


ا موضوع 


وب فصل إذا ورد الامر مدا بزمان 


۷۹ 


N° 


AY 
At 


الخلاف فى وجوب العزم على 
من أراد لاخر عن أول الوقت 
الحلاف فى أن الوجوب بأول 


الوقت أو بآخرهو الفرق بين الو جوب 


ووجوبالاداء وانفصال احدهها 
عن الأخر عند الحنفية لا الشافعية ' 


فصل فان فات الوقت 
الخلاف فى ان القضاء بالامر 


بأمر جديد کا هو مذهب الشافعية 


/5 
Ao 
Ao 
Ao 


A1 


AY 


A۸ 


۸۹ 


ا 


من فوائد الخلاف 

فصل فاما اذا أمر بعيادة 

تعريف الاداء والقضاء ويان 
«أبه تسكون العبادة أداء وقضاء 
الخلاف قى تعريف الاعادةوهل . 
فى من قسم الاداء أولا 

اب الأمر بأد أشياء .على .جبة 
التخيير 

يان أن الخلاف بين المعتزلة وأهل 
السنة والجاعة فى وجوب الاحد 
المبہم ووجوب ايع لفظى 
فصل فاما اذا امر بأشياء على 
دي ْ 

باب أيحاب ما لا المأمور إلابه 
ا يت الأمور إلا “نه قىتان 


4س 


صعيفة ا موضوع 

٩٣‏ مقدور العيد “وغير مقدور له 
والمقدور يجب تحصيله وغيره لا 
'وجوب منزفروع المقدمة المذكورة 

٩۳‏ فصل فما إذا أمر بصفة فى عبادة 

بو فصل وأما إذا أمر بشىء معين 
ادلخ أن لين ا لقن د 
عن ضده و 

.و بيان فائدة الخلاف فى ذلك 

هو فصل تأما إذا أمر باجتتاب شىء 


51 


earl N r 
ماخضية ا‎ 


با جتداب غيره 
تفصيل 
1 


أي ل 
م 


١‏ د 


۹٦‏ ا يدل ؛ على 


امامو 
سے 


الخلاف 
و 
۹۷ فأما إذا زاد على ا وان 
۰ ا لحلاف فما زاد وذك فروع ا 
8ه فصل فأما إذا نقص 
٠١‏ الخلاف فى أن المكروه تحر 3 
اط دادما لا 
۲ باب من يدخل فى الآمر ومن 
لاايدخن 
٠.۳‏ فصل وكذلك لابجوزخطاب النام 
٤ ْ‏ فصل وأمأ المكره 
6 فصل وأما الصى 
٠٠‏ فصل وما ال 
٠‏ فصل وأما الكفار وفيه بيان 


فى ذلك وما ! 


ظ 
| 


| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


ما يدخلون فيه باتفاق: وما يدخلون ! 


ا موضوع 

فيه باختلاف والادلة على ذلك 

1¥ دک فائدة الخلااف 

٠.۸‏ سحت أن الالفاظ بالنسبة إلى 
دلالتها على أقسام 

ا ا ويه ا ی 
دخوهن فى خطاب الرجال 

٠‏ فصل وأما رسول الله فاته يدخل 
ات 

ر الخلاف ناخو طب به النى می 

فصل فأما أمره عل 

ع مأ خاطب .به لله عن 

اقلق راك م خاطب 


١١١ 


32 5 
ب ؛ ؛ فصل 
I fi‏ مذ 


ولت 

1 بان أن الخلاف فى الفرض 
والو أجب بين الحنفية و الشافعية لفظى 

دزو بان أن الادلة اأسمعدة أربعة 

ب ١‏ فصل إذا قال الصحانى 

١۸‏ نأما إذا قال من السنة كذا 

۱1۸ فصل فأما إذا قال ۳ يكذا ول 
م الأمر 

١‏ باب القول فى النبى 
فصل وله صيغة تدل عليه 

.۳ فصل واذا جردت 7 ألنهى 

1 ماضخالف فيه النبى ألا لا 

EE ۲ 

٢‏ فصل واذا نهى عن أحد شيئين 


fe 


صحيفة الموضوع 
۲۴ قصل والنبى يدل غل فساد 
المنبى عنه 


۴ تفصيل نفيس ف النبی و ما يقتنى | 


الفساد وما لا يقتضيه مع سان 
الخلاف بين الحنفية والشافعية 
5 تفصيل فى النبى عن جع الجوامع 
وا و ا 
۸ باب القول ف العموم والخصوص 
٩‏ تحقيق فى أن چ من عوارض 
| الألفاظ والمعانى أو أ-دما حتيقة 
“أو بجاز و بان أ الخلان يم 
٢‏ ألفاظ العموم 
۴ الخلاف فى اجمع المذكر هل هو 
عام أو لا وبيان الخلان بين 
اجمبور والامامين غر الاسلام 
والغزالى ومن وافق,ما لفغلى وبين 
امور وفريق الجيانى معنوى 
۴ الحلاف فى اسم الجنس انحل 
بالالف واللام 0 هو للاستغراق 
أو للعبد وبيان الأاصح 
۳۷ فصل أقل المع و بيان الخلاف فى 
ذلك وما هو الأصم 
وم اللخلاف فى هذه المسألة فائدة 
أضولة وفوائد فرعية 
٠‏ باب صيغة العموم ربيان مقتضاه 
6 الخلان فى أن للعموم صيغة 


خاصة و4 أو لا وييان ماهو ال 


١ 
1 


صحيءقة 


الموضوع 

4۳ فصل ولا فرق فى ألفاظ العموم 
بين ما قصد به المدح أوالذم 

٤‏ فصل إذا وردت ألفاظل العموم 
هل بحب اعتقاد عمو مها أو لا 

6 فائدة للخلاف المذكور 

5 بأب ما يصح فيه دعوى العموم 
وما لایصح 

۸ فصل وكذلك قضايا الاعيان 

8 عت القضاء بالشفعة للجار وبان 
الخلاف بين الشافعية والهنفية 
وأدلة كل ا 

١‏ بحشالقضاء بالكفارة فى الافطار 
ويان الخلاف بين الشافية 
والحنفية ودايل كل 

۲ قصل وكذلك امجمل من القول 

۲ه الخلاف سن الحنفية والشا؛عية 
فى قوله تعالى لى هن فرض فيهن الحج 

۴ نحث لانكاح إلا بولى والخلاف 
فيه بين النفية و الشافعية وأدلة كل 

٠6‏ نحث لا أحل المسججد لجنب ولا 
حائض ويان الخلاف فه ببن 
الحنفية والمالكية والشافعية” 

۹ المقتضى لا عيوم له اتفاقا بمعنى ٠‏ 
أنه إذا احتمل تقد رات 
متعد دة لا يقد را جميع بل 

وه الكلام على حديث 

.بالئيات . 


إا الاعمال 


0 


صفحة . الموضوع 
. 16 بأب القول فى الخصوص 
١‏ معنى التخصيص 
وبيان محترزات قيوده 
۳ قصل جوز التخصص ق تمصع 
ألفاظ العموم 
۲ فصل ويحوز التخصص إلى أن 


ف اك 


308 E 
صفحه‎ | 


عند الحنفة أ 


ف فى منہی التخصيص عند ؛ 


الشافعية و بيان ماهو الاصم عندم ' 


م١‏ بیان منتقى التخصص عند ا لخنضة 


والتفصل الذى عند ثم فيه 


0 0 2 1 ا 

فصل وإذا حص من العموم شیء ؟ 

1م ؛ كه . . 1 على اع 4و 1 

بان الخلا ف ف أن الول العام بحد ٠:‏ 
2-1 


التخصص بكو ن حقيقة فى الما 
أويجازاً وأدلة كل وكلام ا حنفية 
فى ذلك . 

۰ باب ذكر مايحو زتخصيصهو مالايحوز 

۲ فصل وأما تخصيص دلي لالخطاب 

۲ فصل و أما النص فلاو زتخصيصه 

۴ باب يان الادلة الى جوز 
التخصيص وما لايجوز 

٠‏ فصل وأما الى من جبة الشرع 

۷ بحث تخصيص الكتاب بالكتاب 
وفيه تفصيل حسن مع القثيل 

والتطبيق على المذهيين 

۰ فصل وأما السنة جوز تخصيص | 
الكتاب ما 


الموضوع 

84 محف تخصيص عام الكتاب 
الع E N‏ كمال 
المذهيين فى ذلك وأدلة كل 

٥‏ فصل و أما الوم 

فصل فى تعارض اللفظين تفسير 
التعارض وببان أن دصفته 3 
متحقتَة ونان شروط التعارض 

4 تفصيل تعارض النطقين ويان 
صو ر التعارض کک فیا 

و ااتطيق 


,+ فصل أما أا |9 ل اين صَلابتم 
0 و ل رسوا نند 


ع المذهيين مم عم 1 
ی‌ 


.م" مذهب ال ةل : :.خص. ص الال 


0 
ل صل اما 


ماالاجماع: ا 


5 507 ع‎ ٢ 


۸ 
e e‏ 
٠‏ مذهب الحلفية فى التخص ص 
بالقياس هو ما قاله عيبى بن أبان 
ويان دلليم على ذلك ٠‏ 

٢‏ فصل و أما قول الصحاى 

۲ مذهب الخلفية فى التخصيص بقول 

' الصحالبى ودايابم على ذلك, 

4 الخلاف بين الحافية والشافعية 
فا إذا احتمل اللفظ أمرين احهالا. 
و 

إلى أحدها مع القثيل والتطبيق 

٠‏ فصل وأما العرف والعادة ويان 
خلاف المنفية فى ذلك 


— ليم ست 


ا مو ضوع 
۷ فصل وأما تخصيص أول الاب 
وان وت المشةبى ذلك 
۸ فائدة قال الاج ف الاماج 
سألت والدى 


فة 


٠‏ باب القول ف اللفظ الوارد ش 


على سبب 


: فة 


الموضوغ 
مطلقا ف موضع ومقيدا وبيان 
جميع صور ذلك وحك کل صورة 
اتفاقا واختلافا مع المثيل, 
فدات الروق وا ات 
0 و فه تعس دلالة اللفظ. عى 
الح على مذهب الشانعية والحنفية 


م التفصيل فى الخطاب الوارد جوابا | ۲٠١‏ مفبوم الخطاب على أو جه 
للسؤال وبيان حك كل صورة مع | استد ل الاصو ليون باله. حك فاش 


اليل و التطبيق 
۲۲ باب القول فى الاستئناء 
بيان ماقاله اهو رق الاستئناءالمنفصل | 
افا لين عافن رقي | شه قد 
الادلة من الطرفين على ذلك 
٣۹‏ نصل ووز أن ققدم الاستئناء 
۲۳۹ فصل وبجوز الاستاناء من جنسه 
٣مم‏ فصل ويجوز أن يستئنى ال كثر 
مع بان الخلاف فيه وأدلة كل ْ 
ءج فصل إذا تعقب الاستاناء جملا 
ويان الخلاف فى ذلك وأدلة كل 
۷م فصل وإن دل الدليل على أنه 
لابجوز رجوعه إلى جملة 
۲۳۸ باب التخصيص بالشرط 
۹مم فصل وبحوز أن يتقدم الشرط 
0 فصل إذا تعقب الشرط جملا أ 


على قنول خر الواحد بوجبين 
١م‏ الحنفية ينفون مفبوم الخالفة 
باقسامه فى كلام الشارغ. ودليلبم 
. على ذلك 
پا فصل اما إذا علق الحك بغاية 
۸ كلام مشايخ الحنفية ف الغاية وكلام 
الحقق فى فصول البديع 
وم فصل نأا إذا علق الحكم على 
صفة بلفظ إنما 
۰ كلام انحقق فى ذلك 
۲۷١‏ وف المفاهم عند الشافعية مفبوم 
ْ العدد . ١‏ ْ 
| ٣۷م‏ فصل فأما إذاعلقءلى صفةفى جاس 
٠‏ عم فصل فأها إذا علق الحم على 
يرد الاسم وبيان الخلاف. فسه 


وب فصل فأما:إذا حل الشرط فى والراجح. 
فف اليل ۲۷۰ بعض من لم يقل يفوم اللقب 
47+ فصل وهكذا كل شيثينفرق بنا ا أستدلبهكابن احاق صاحب اللمع 


سوم واعل أن تقييد العام. با لصفة 
+ ؟ التفصيل فا إذا. ورد. الخطاب 


فى الميذب له.تنسيات, 
| +بب فصل وإذا أدى. القول يمفبوم 


لام - 


ق 
الحطاب 
۸ باب المينوايجمل . 
الاصطلاحات فى معنى النص 
فصل وأما الظاهر 
٠‏ فصل والعموم الملا العام إذا 
دخله التخصيص 
۰ هل يصدر يملا أو فيه تفصل 
وکا الحنفة فى ذلك 
۳ فصل وأما ما يفيد عفيومه 
باب ذكر وجوه الجمل 
فصل و منبا أن يكون اللفظ مشت 
٤‏ فصل وما 
٤‏ فصل ومن ذلك 
86 فصل و إذ! قضی 
7 قصل واختلف المذهب فى ألفاظ 
۷ فصل وكذ لك اختلفوا فى الأ لفاظ 
لی تنص نفيا وإثانا 
۸ فصل وكذ لك فى دفع عن آم الخ 
۹ فصل وأما المتشابه 
۰ الكلام فى البيان ووجوهه 
۲ ما يقع به البيارن 
۴ باب تأخير البيان 
٤‏ تأخير الان عن وقت الخطان 
فيه خلاف واما عن وقت الحاجة 
فلا يحوز 
5 تأخير بيان العموم والمطلق عن 


ا موضوع 


.. وقت ورود الخطاب جما لا يجوز 


صفحة الموضوع : 

عند الحنفية و يجوز عند الشائعية 

8 باب بان النسخ والبداء تعريف 
النسخ وبان محرزات قوده 
وعرف النسخ فى المرآة وشرحبا 
بتعرر يف جامع ما نح لااعبراض عليه 

٠ ۳‏ الآدلة على وقو ع النسخ 

+.” وأما العدد 

٠‏ فصل فاما نسخ الفعل الخلاف فى 
جواز لخ بخ الفعل بعد عل المكلف 
به قبل اک من العمل والدليل 
عل جوازه 

۸ باب ما بحوز نسخه وما لا 
ET‏ بجوز 
نسخ الخير مطلقًا وأدلة كل 


۴ فصل وكذاك لا وز تم 


الاجماع وقه يان شاف 

٤‏ فصل وكذلك لايحوز نسم القياس 
مع اء أصله 

٤‏ نحميق نفيس فى سخ الاجا 
والقياس فى سل الوصول 


1 الخلاف فى أنه أذا سخ أصل 
القياس هل بطل القاس وأدلة 
كل وبيا نف ماهو الحق 

8 باب بیان وجوه ال 

۸ فصل أعل أن النسخ يحوذف الرسم 

ولم الخلاف بين مالك و اد را | 
الشاففى فى أن ترم الرضاع كان . 


بمشر رضعات ثم ذ سخ ودليل كل 
E‏ الحم ويقاء 
: التلاوة ودلیل كل 


(4ه سس زهة المشتاق ) 


صحيفة 2 الموضوع | 
۳۲١‏ فصل وجوز النسخ إلى غير بدل 
مم ويئان. الخلاف فى ذلك ودلي لكل 
واه الأرجحالخلاف فى جوأز 
ظ النسخ إلى يدل أخف ود لل كل 
َس باب بان ما يجوز النسخ به وما 
لا جوز 
بوم الخلاف ف نسخ المنواتر بالاحاد | 
وقوعا وأدلة كل 
.مم فصل ويجوز نسخ الفعل بالفعل 
قل أمانسخ السنة بالقرآن وبيان 
الخلاف ى ذاك وأدلة كل . | 
پم واما نسخ القرآن بأ لسنة | 
الخلاف فيه وأدلة كل 
وعم كلام الحنفية فى نسخ الأحاد بالآحاد أ 
والمتواتربامتوا تروالمشېو روغیر ها 
۷م فصل وام الخ بالاماع ومع 
4 5278 زالنسخ يدليل الغطاب 
م وأما فحوى الخطاب 8 


۳٤١‏ فصل والايجو زالنسخ بالقياس مطلقا ا ۴ زوع للسألة: 


1 ويم فصل والفاء ت“ 


وعم تحفيق نفس فى سخ القاس 
٤م‏ فصل ولا يجوز النسخ بأدلة الفعل 
پې م باب مايعرف به الناسخ والمنسو 
rte‏ 1 الخلاف . بين الحنفة والشافعية فى 
حديث لطلان الوضوء من 


0 


ونم فصل إذا زاد. 


. الموضوع :0 
ناسخ وعينه والخلاف بين الحنفية 
والشاقية هل يقد يه أولا. 


والزيادة فيا 

الشارع فى العداذة 
شيا وبيان الخلاف بين الحنفة 
والشائعية فى أن ذلك نسخ أولا 
وأدلة كل على ما قال 


بوم بيان أنالسنة مع الكتاب على أ 


دوم باب القول ففشرع منقبلنا وببان 


0۹ فصل ما ورد به الشرع 


۾ م باب القول فى حروف امعان ٠‏ 
۳٥‏ فصل وتدخل ما فى النق . 


دجب فصل ومن تدخل لابتداء الغاية, 
۷م فصل والى تدخل لانهاء الغاية 


وم قصل الواو الجمح والتشر بك 


وفيل لار تيب 


TVo‏ للسأًلة فروع 

ديم فصل ثم لر تیب مع المولة . و الثر اى 
وفروع اا کن فنا 

پم قصل أو للاستفيام ظ 

بوبم فصل أو تدخل للشك 


بوم فصل ناما اذا قال المحات هذا | ويم فصل الباء تدخل الاالصاقو الايعيض 


3 


الموضوع 

٠‏ الخلاف بين الحنفية والشافعية فى 
أن ياء وامسحرا رؤسم هل 
هى للالصاق أو للتبعضنْ وأدلة 
كل على ما قال 

٢‏ فصل اللام تمتضى الك 

٤‏ وعلى للايحجاب وفى للظرف وفيه 
مقال لطيف فى عدم اقتضائم| 
الاستعاب 


ململ“ a‏ م : فروع المسأاة 


فصل وحتی ظرف زمان 

۷ فصل وحى تدخل للعأية 

۸ فصل واعا للحصر 

۹ باب الكلام فى افعال رسول الله 

۴ فصل فاما اذا فعل رسول اله 

وم فصل و يتمع با لفعل جميع أنواع البيان 

٥‏ فصل وإن تعارض قول وفعل 
فى البيان 

۳۹۸ باب القول فى الاقرار والسكوت 

۹ فصل و اما مأنعل ق زما:الخلاف 
بين الحنفية والشافعية فى جواز 
اقتداء المفترض ا ودليل كل 


”وا الكلام على ج الماء من الماء | 


ا ا 0 e enn‏ الل 


حعيفة ا موضوع ' 


وحديث إذا جلس بين شعہا 
+.؛ فصل وأما السكوتعن إل 
fe‏ الكلام عن اعاب الكفارة عل 
المرأةوالخلاف والدليل على ذلك 
٠‏ باب القول فى الأخبار 
٠‏ ۽ كلام العلامة العراق فى احتال. 
الخبر الصدق والكذب و'اتحقيق 
موضوع لادا 
٠.۷‏ باب القول و فى الجر المتوائر 
۰۸ اخلاف ف أفادته الع وأدلة کل 
وبان ماه و الارجح 


١‏ ؛ فصا ل والعلمالذى بقع به ضر ورى 


o 


کے 


وقل لر ی 
۲ تحقيق أن لكلاف 0 : 
ثلاث شر ال 


lo‏ الخلاف فى العدد الذى يمح ابه 


العر وببان المي من اللاقوال 
5 باب القول فى أخبار الآحاد 
9 الخلاف فى أخبار الصحيحين 
الاحادية فى أنها مقطوع بصحتها 
وتفيد العم ولا ودل كل ش 
۲1 الديل على و جوب العمل 
بخان اد 
.م فصل و يجب العمل بهقماتعم به البلوى 
١۳؛‏ يات كلام الحنفية فيا تعم 
به الباوى 


٥‏ فصل ويقبل خبر الواحد ان 


.عم - 


صحيفة ال موضوع 
خالف القاس . 

٣ء‏ يبان كلام الا مام مالك وأصحاب 
' ألى حنيفة فما اذا خالف خر 
الواحد القياس ٠‏ ْ 

۸ الكلام على حديث التفليس 

A 

٤‏ ذكر كلام الشيخ أنور شاه فى 
فيض البارى بعد الكلام على 
حديث المصراة 

445 باب القول فى المراسيل والفرق 
وأهل الحديث 

۸ يان الخلاف بين أىحنيفة ومالك 
والامام أحمد وين الشانعى فى 
الاحتجاج بالمرسل ودليل كل 


5 يان الخلاف |[ جاب الشافى فى , 


بع زا فر اهاسع و اميت | 


ظ أعند حسن و ببان الصواب فى ذلك 
7م؛ اذا قال الراوى أخبرف الثقة فهو 
كالمرسل | 
عه بان ما اذا قال الشافمى أو مالك 

أخر الثقة فعلى من حمل 
يان الحلاف فى خير العنعنة هل 

ٌ هو مسند متصل/أوفى حم المرسل 
8م فصل أما راذا قال أخبرنى عمروين 


شعي ب'اعن أبيه .عن جده ونان 


الخلاف إفى أنه مرسل أو مسد" 


صحيفة الموضوع 
الام E‏ 
قاله امحققون 

:٤ ٩‏ باب صفة الر اوی ومن يقيل خبره 

۵۸ فصل وينبنى أن يكون عدلا 


٠‏ فصل وينينى أن يكون ثقة 


. ميتدع وبيان الخلاف فا إذا 

كان مبتدعا يدعو إلى بدعته أو 
لا يدعو وأدلة كل ش 

٦١‏ تحقيق نفيس ف المبتدع 

+ فصل وينبغى أن يكون غير مد لس 

ه+؛ أنواع التدليس 

++ الفرق بين الإرسال الخ وبين 
التدليس عند شيخ الاسلام 

۸ فصل وبحب أن يكون ألراوى 

و+؛ باب القول فى الجرح والتعديل 

٠‏ بيان معنى الجرح والتعديل 
وشروط الجارح والمعدل ش 

34 تقسام الراوى الى معلوم العدالة 
أو الفسق أوبجبول الحال 

سوبع ذكر شیء من تراجم الصحاية 
وبعض أفاضل التابعين والأأئمة 
الآربعة رضوان الله تعالى 


علہم أ جين 


{Ae -‏ ذك ركلام للامام السك فى الدب 


مع الام الماضية ينيغى عله 


بع ةل 


ET 

7 بان أن الصحابة عدول مطلتا 
من قاتل علياً ومن قاتله والمواب 
عا قل فهم 

9 الخلاف ا إذاكان معلوم الفسق 
هل 2 قل خره مطلقا أو فيه 
تفصيل نا ذا كان فسقه بتأويل 

أو بغيره ١‏ 

۲ فصل فأما إذا كان الراوى مول 
الحال E‏ 1 

| فصل ویب أل لبحث عن ن العدالة‎ ٤ 
1 الساطنة‎ 

مو فصل فأما إذا اشترك رجلان ْ 

٥‏ قصل و شيت اجرح والتعديل فى | أ 
لخر بواحد 

٥‏ فصل ولا يتبل التعدريل 

5 فصل ويك فى التعديل أنيقول 
هو عدل 

١ ٠‏ فصل ولايقبل الجرح إلا مفسرا 

۷ إيقاظ يننى عليك ٠‏ 

4 بان ما اذا عذل الراوئ واحد 
وجرحه آخر والخلاف فى ذلك 

١ه‏ فصل فان روى عن الجېول عدل 
ففيه أقوال 

٠٣‏ ه فصل فأما اذا عمل العدل 

٠‏ #.ه باب القول فى حقيقة الرواية 

٤‏ تحقيق فى رواية الحديث بالمعنى 

٤‏ الدلل عل جواز رواية الحدرث 
بالمحنى . 


يي اي سي سن ااي ا 0-70 


صحيفة ا موضوع 

٥‏ ينيثى ان أراد الفقه فى الكتاب 
والحديث أن هدم على ذلك 
ارم 

۷ فصل والآولى أن بروى الحد یف 
ا 

۷ روأية بعض الحديث فيه تفصيل 

8 فصل وینہتی لمن لايحفظ الد يث 

۰م فائدة اختلف العلياء فيمن نقل 
حديثا من كتاب 

وه فصل تأما اذا روى 
سى الشسخ الحديث 

| ؟إ هكلام الحنفة ف ذلك ود ليلبم 
اا 

۲ كلام الحنفية على حديث الشاهد 
والهين . 

5 فاما اذا جحد الشيخ الحديثك 
وكذب الراوى عنه فبل يسقط 
الحديث أو لا فيه خلاف وتحقيق 

هزه فصل فأما اذا قرأ الشيخالحديث 
ا 

۲۱ باب بیان مايرد به خر الواحد 

.له فصل فأما اذا اتفرد الراوى بنقل 
حل رث اوباساد أورفع اا 
غيره أو وقفه و بیان الخلاف 

66 ماق اللا ارات الى ارد 
ها الراوى وتفصيل الكلام 

4 بيأنأن مائقله المصنف غير صحيح 


ى عن شيخ ثم 


9 — 


فة 


اع 


لال 


٣ه‏ بيان أن حقيقة التعارض غير متحققة | 


مه ببان أن الترجيح انما يكون اذا لم 
يمكن المع بين المتعارضين ول 

. مه معنى البر جيم و الكلام على حديث 
الأفراد والقران وبيان: الخلاف 
فيه بين الحنفية و الشانعية وأدلة 
كل من الطرفين ‏ , 

oY‏ الكلام على زواج أ رافع ميمولة 
وهى حلال و حد يثابن عباس 


1 أنه ا 0 


الخلاف فى المذهين و أدلة كل 
٣۹‏ اكلام على حد يث حاب ألوضو عمن ! 


مس الذكر وحديث هل هوالا بضعة ١‏ 


منك و بيانخلاف المذهبين وأ دلة كل 
ومى الكلام على حديث رفع اليدين 


عند الركوع والرفع منه وبيان 


خلاف الحنفية والشافعية فهو أدلة كل 

مه يان الخلاف فا اذا كان أحد 

الراويين متأخر الإسلام والاخر 
متقد مه والتوفيق بين القولين. 

۽ ٤ه‏ ذكر حديث ذى اليدين الدال على 

عدم بظلان الصلاة بالكلام ناسا 

وتحديك ان عرد ادال عل 
بطلان الصلاة بالكلام مطلقا . 


فة 


الموضوع 


٠‏ هءه الخلاف فالخارج من غر السبيلين 
۰ باب القول 8 ا ر ش 


كالدم و القىء و الضحك وأدلةكل 
من المنخا لفين 

به الكلام على حديث ابن عمر عند . 
الركوع وعند الرفع منه 

عه وحديث البراء بن عازب فى عدم 
الرفع إلا فى الشكبيرة الأولى 

۸ء خلاف الحنفية والمالكة فی . 
فى مقداره ودليل کل 

06۰ الكلام على حديث أن و حد مث 
على رضى الله عنما فى كاة الإبل ‏ 

فصل وأما ترجيح المن 

٣ه‏ الكلام على حديث النبى عن 
الصلاة فى الأوقات المكروهة 
وحديث من نام عن صلاةأو فسا 
الحديث 

o04‏ الكلام على حديث لا تكاح الا 
بولى وحديث الاثم بنفسبا من 
ولبأو يان خلاقالحنفة والشافعية 
TE‏ | 

665 الكلام على حد رث فیا سقت 
السماء العشر و حد رث اش فاون 
غبية أو سی صد ف 1 

وهه الكلام على حديث زكاة الخيل 
وحديث. ليس على المسم فى عبده 


ولا فرسه صدقة 


— AGT — 


صحيفة ا موضوع 

00۸ الكلام على تكبيرات العيدين 

همه الكلام على حديث جار أن 
الى ا مل قضنى با لشفعة فا م 
قم r‏ جندب أنه ل 
قال جار الدار أحق بالدار وان 
التوفيق بين الحديثين على الرأيين 
للذصين . 

٠ه‏ الخلاف بن الحنفية و الشافعية فى 
ركنية السعى ومبنى الخلاف أن 
الركن لايثبت إلا بدليل مقطوع 
به شونا ودلالته عند الحنفية | 
مخلاف الشافعية 

o‏ الكلام على كر جبسح الحم على 
الحديت الذى لم بقصد الحم 
سيان أن هناك أحاديثك أخر 

مقصو دة ينفسبأ ق الحم 

4ه بان الخلاف ى تقد م 0 
الوارد على سبب والعام الذى لم | 
برد على سبب 

0o‏ بیان الخلاف فى حديث فا سقت 
السماء العشر وحديت وليس فا 
دون خمسة افق صدقة ٠‏ 

5ه بیان الخلاف فى تقدم الدليل 
لخبت على الباق 

ده يان ا لحلاف فى تقد الخير الناقل 
على الخبر الباق على الاصل 


مسمس ص ع ا 0 


فة 


الموضوع 


| 


| 


احتياط على مالا احتياط فيه 
وأمثلة ذلك 


وده تقدم الخبر الذى فيه الحط على 


الذى فيه الاباحة 

٠ه‏ باب القول فى الاجماع 

باه تعريف الاجماع لغة واصطلاحا 
مع بان محرزات قوده 

۲ه بيان أنه حجة من حجج الشرع 
ويأن معنى كلام الامام أحد 

واه بأن أن أنخا لفين فيه منعوا ثلاثة 
أمور إمكانه والعل به وتعلمه 

به وقد أقام المصنف الادلة على 
كل منبا . 

هه الدليل 0000 كن 
يشاقق الرسول عن | 

ل 

۰ باب د“ مايتعقد به الاجماع 

۳ه فصل والاجاع حجة فى جميع 
الأحكام . 

همه باب مايعرف به الاجماع 

ووه فصل وأما القول والاقرار 

2345 باب مأ يصح من الاجماع و مأ لاريصح 

موه بيان أن إجماع هذه الآمة حجة 
دون غيرثم 

> وه فصل وأما هذه الامة 


00 


ا موضوع 

5 فصل ويعتير فى صحة الإجماع 
اتفاق جميع علباء العصر 

.+ فصل ويعتير فى صحة الاجماع 
اتفاق أهل الاجتهاد 

. فصل ولافرق بين أن يكون الجتبد 

٠٦‏ فصل ومن خرج من 211 بتأويل 

۸ فصل و أما من ل یکن من أهل 
الاجتباد . 

1۹ باب الاجماع بعك الخلاف 

1١‏ فصل وإذ؛ اجتمع التابعون 

. 514 فصل وأما إذا اختلفت الصحاية 
على قولين ثم اجتمعت على أحد هما 

6 باب القول فى اختلاف الصحابة 
على قولين وانقرض العصر 

١‏ فصل فاما إذا اختلفت الصحابة 
فى سنتين على قو لين 

+7 باب القول فى قول الواحد 
من الصحابة 

٤‏ قول الحنفية فنا إذا خالف قول 
الصحانى القاس و رر موضع 
الخلاف ١‏ ش 

۲۸٠‏ فصل و إذا قلنا بقوله القديم وأنه 
حجة قدم على القياس 

۹ فصل فاما اذا اختلفوا على قولين 

٠ :‏ الكلام على القياس ٠‏ 

:م باب حد القياس 


صحفة 


ات اختلاف الأصو لين ق تعر يف 
القياس وسبب ذلك 


سس ا 


۴ باب إثبات القياس وما جعل فيه 


ححةه . 


5:4 بان الخلاف فى كون القياس 
حجة فى الاحكام العقلية 


٥‏ أدلة المعتزلة على منسع ورود 
اتعبد بالقياس من جبة العقل 
وبيان بطلانها ١‏ 

۸ أدلة أهل الظاهر على أن الشرع 
حظر العمل بالقياس و بياننسادها 
بيان الادلة على وجوت العمل - 

بالقياس . 

45> فصل و يثيت با لياس جميع ال حكام 

5 قال أصحاب أنى حنيفة لا مدخل 

القتهانن ى نات الحدود 

والكفارات . 

۸ الخلاف بين الحنفية والشافعية فى 
إيحاب الكفارة ف الانطار بالا كل 
قباسا على الافطار الماح و بیان 
أن هذا ليس قياسا عند الحنفية 

٠‏ فصل ذاما الاسماء والافات 

١ه‏ فصل وأما طريقة الخلقة والعادة 

۴ باب أقسام القياس 

٣ه‏ فاما قياس العلة 

٥‏ فصل وأما الخ 

٩‏ يان اختلاف الرواية فى زوج 
بريرة هل كان عبدا أو حرا 

٦‏ بان اختلاف العلاء فها أعحقت 


— Ato — 


وزوجبا حر وو معئأه على الخلاف 
فى تحقيق المناط فى إثيات الخيار ها 
۸ فصل وأما الضرب الثأنى وهو 
قاس [أدلالة 
10۹ الكلام على الاستدلال بصحة 
طلاق الذى صحة ظباره 
++ فصل والضر بالثالك قاس الشيه 
٦۷‏ فصل وأما الاستدلال بيان الءاة 
“1A‏ الكلام عل یح المناط ترج 
انطو عدن المخاط مع اما مئل لكل 
؛بب الكلام على الاستدلال بالتقسم 
١١ ١‏ ی لغ 5 9 
وناك لدت بين الحنفية والشانعة 
فى الايلاء هل بو جب طلاقا بعد 
انقضاء مدته أو لا ودليل كل 
4 الكلام على الاستدلال بالمكس | 
1“ أ 
مع امثيل 
yo‏ باب الكلام فى يان ما يشتمل 
عليه القياس 


امع سس سوب ووه ana‏ امسج وتات mem‏ بر < ton‏ اليد ve‏ دح اج ree‏ ترجه سيم الا سس ع لوم ص ص بيد a‏ 


۷٦‏ باب يان الاصل وما يحوز أن 
يكون أصلا ومالابجوز 

15> بيان الاطلاقات للاصل والفرع 

۷ فصل واعم أن الأصل قد يعرف 
بالنص . 

۸ يان شرائط حك الأصل ‏ | 

۹ يان الحلاف فى أنه هل يشترط | 


صعيفة الموأضوع 


فى القاس قطعية الأصل أو لا 
واو ا 

٠۰‏ فصل وأما ماثبت بالقياس عليه 
۱ فصل وأماماعرف ف الاصل بالاجماع 
A4‏ 
٤‏ باب القول فى بيانالءلة ومابجوز 

أن شل وما لابجوز 


٥‏ بان الخلا ف فى تفسبرالعلة وبيان 


فصل و أما م يدبت من الأصول 


ماهو الحق 1 


»ی المعلول هل هو 
العين او أو الحم 


٥‏ بان الخلاف 

5ه فصل أعل أن العلل الشرعية أمارات 

على الحم 

۷ فصل ولاتدل العلة إلا على الك 
الذى نصبت له 

4 فصل ويحوز أن يثبت الحم 
الواحد بعلتين أوأكثرو أمثلهذلك 

٩۱‏ فصل ويجوزأن شيت بعلةواحدة 

0١‏ فصل وبجوز أن تكون العلة 

لإثيات الحم فى الاتداء 
عو يآن أن العلة قن تکون علة فى 


الاتداء فقط وق دار 
والاستدامة وقد تكن رائعة 
للحم فقط ١‏ 


49+ بيان فروع للسألة ا مذ كورة 


ا 


صحيفة الموضوع 

٠‏ ۳ فصل ولايد فى رد الفرع 

۽۹ فصل والعلة الى تجمع يينهما 

د فصل ويحوز أن تكون العلة معنى 

ا يعرف به 

۹“ بان الخلاف ف جواز کوس 

الحم الشرعى علة ا 

٩۷‏ فصل ويحوز أن يكون الوصف 

ظ نفيا أو إثياتا 

۸ بحث تعليل لحك الثبوق بالثبوق 

والعدمى بالعدمى 

> فصل ووز أن تكون العلة 

١‏ يان الخلا فبين الحنفية و الشافعية 
فى جواز التعلل بالعلة القاصرة 
وان أن الخلاف لف 

٠‏ #.* باب پان الحكم 

م.ب؟ باب مايدل على صحة العلة 

فل وای دل عل ع انا 

پم بان مسالك العلة وبيان مراتسا 

ا ل یول 
الله صل الله عليه وسل 

- ۲إ فصل وأما دلالة الاجماع 
+70 فصل وأما الضرب الاق 

موب فصاع وأما شبادة اللأصول 

٤‏ الكلام على نقض الوضوء بالقبقبة 
فى الصلاة والدليل على ذلك 

هإ؟ فصل وما سوى هذه الطرق فلا 
يدل عل خخ ان 


pasan gpa agama aaa aan a aretRwahrrnaarntananD ar aa rma me ma rename aera, sn aaa لجسي ومسي سم‎ 


صحيفة ا موضوع 

۷ باب مايفسد العلة 

۱۸ بیان شروط العلة 

۸ فصل والثانى أن نكون العلة ' 

وب فصل والثااث ما يدل على قساد 
ألعلة . ۰ 

۰ بان الخلاف فى انعقاد النكاح 
بلفظ المبة ونه بحث نفيس 

. . فصل والرابع ما يدل على فساد‎ ۷۴١ 
العلة والخامس عا يدل على فساد,‎ 
العلة والسادس أن تكون العلة‎ 

۷ بان خلاف علاء الحنفة فى 
ا العلة هل هو نتض ها 
أو لا ويان أن الخلاف لفظى 

٩‏ وأما وجود معنى العلة ولا حك 
وأمثلة ذلك 

٣٣‏ فصل والسابح ممايدل على فساد 
العلة القلب و أقسًامه و فى هأ مثلةكثيرة 

e وأما القلب ع‎ YT 

۳۷ حت النية فى الوضوء والايم 

۷۳۸ من القوادح المتفق علما القول 
با و جب وأمثلة ذلك 

٠‏ بيان فساد الوضع وفساد الاعتبار 
والفرق بينبما وأمثلة ذلك 

وو فضل والعاشر أث :عار كما 

٤۷‏ باب القول فى تعارض علتين 

4 باب القول فى ترجيح إحدى 


¬ NY — 


عحيفة الموضوح 

العلتين على الأخرى 

و7 فصل ومتى تعارضت علتان 

Vos‏ سان أ الامام الشافعى رهه 
الله با لغ ا وقالبه | 
فى مسائل 

دون الخلاف فى تعريف الاستحسان 
وأمئلة للاستحسان 

و٦‏ باب بيان القول فى الأشياء 
قبل الشرع | 

عدن فصل وأما استصحاب الحال وهو | 
أنواع وأمثلة ذلك ١‏ 

۷ فصل وأما القول بأقل ما فعل | 

با ےا و أما الناف للح ٠‏ 

۰ صل واما اسای 

وب باب بیان ترتيب الادلة 

مم باب ما يسوغ ني هالتقليد وما لاسوع | 

بن يان الخلاف فى التقليد فى أصول 
ألدين وان ماهو الحق مع يبان 
الدليل على ذلك 

>7 الادلةعل وجو ب التقليدن الفروع 

۷۸٢‏ فصل وأما من يسوغ له التقليد 

۷۸۷ باب بان صفة المفى والمستفق 

ون فصل وجب عليه أن يفتى 

7۹%۷ فصل وأما المستفى 

۸ بان أ حوال المفتى و فيه تفصيل حسن 


٠ القول فى الاجتباده‎ ۸۰١ 


صحيفة الموضوع 
AAY‏ ْ 
وعم نان الادلة " أن الجتبد. عخطى۔ 


و صيب 


0 .و يان الحلاف فى أن كل ينهد فى 


الفروع مصيب أو لا وبان أدلة 
الطر نين و ماهو أل راجح من الةو لين 

4 بان اختلاف العلياء فى الواقعة 
الى لا نض نب 

ووم بان أن اللاف بين المصوبة 
والخطة عا هو لفظى عن سل 

لوصول ل لكنه خالف ما تقدم- 

A1‏ رن كان الادلة 

۽ وم باب تخريج المسألة على قو لين 

ووم بان بعض من تلق عن الامام 
الشافعى مذههه القدم والجديد 

۷ فصل ناما اذا ذك اليد 

وم فصل فأما إذا نص الجتيد 

4م فصل فأما إذا قال الجتهد 

م فصل و أما ما يقنضيه قياس قول 
الجتيد 

۸۱۸ فصل فأما إذا نص الجتبد 

وب باب القول فى اجتباد رسول الله 
صلى الله عليه وسل 

۰ بان الخلاف فى الاجتباد حضرته 
صل الله عليه وسل 5 

٣‏ فصل وقد کان يجوز لرسول آله 
كلت أن يحم فى الحوادث 


